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تقديم فضيلة الشيخ عبد الله السعد 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن ل إلد إل الل وتسده لاتطرياف لبراسيد أن:تعمدا بده ووسرلة ع 

أما بعد فإن علم أصول الفقه من العلوم المهمة لأنه يعطي لطالب العلم 
القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الإجمالية ومعرفة مراتب هذه الأدلة. 

قال أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه 4/١‏ ه: 

أصول الفقه: الأدلة الي ينبي عليها الفقه وهي كتاب الله سبحانه وسنة 
رسوله َل با حفظ عنه خطاباً وفعلاً وإقراراً وإجماع الأمة من أهل الاجتهاد 
فهي ثلاثة ايو 0 ثم... القياس وما يجوز منه وما لا يجوز. ام. 

وقال أبو محمد بن قدامة المقدسي في مقدمة الروضة: ونظر الصو 
في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية والمقصود اقتباس 
الأحكام من ٠‏ الأدلة. اهم. 

وأوّل من ألّف ف هذا العلم على جهة الاستقلال الإمام أبو عبد الله 
الشافعي بسبب سؤال وحه له. أخرج الخطيب في تاريخه 54/7 والبيهقي في 
مناقب الشافعي ١114/7‏ كلاهما من طريق جعفر بن أحي أبي ثور قال: 
ممعت عمي يقول: كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن 
يضع له كتابا فيه معان القرآن ويجمع فنون الأخبار وحجه الإجماع وبيان 
الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة. 

فألّف كتابه المسمّى بالرسالة ولا شك أن هذا العلم كان معروفاً قبل 
ذلك» قال أبو العباس بن تيمية كما في مجموع الفتاوى 4١1١/٠١‏ : الكلام في 
أصول الفقه وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الرأي والكلام 


0 تاك 
م سس سس سو سس سس سوس سه 
في وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام؛ أمر معروف من زمن أصحاب 
محمد وق والتابعين لحم بإحسان ومن بعدهم من ال اما وهم كانوا 
أقعد يهذا الفن وغيره من فنون العلم الدينية ممن بعدهم. وقد كتب عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - إلى شريح: اقض با في كتاب الله فإن لم يكن فبما 
في سنة رسول الله يل فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس - وفي لفظ - فيما 
قضى به الصالحون فإن لم تحد فإن شئت أن تحتهد رأيك2"7... اه. 

ثم توالت المصنفات بعد الرسالة في علم أصول الفقه وقسّمت هذه 
المؤلفات إلى قسمين من حيث المنهج: ١‏ - طريقة الفقهاء. 
؟ - طريقة المتكلمين. 
ولا شك أنها على قسمين ولكن غير ما تقدم وإنما القسم الأول: 
ما كان على طريقة الشافعي من تعظيم الكتاب والسنة والاعتصام يما 
وذكر الأدلّة الشرعية الإجمالية وبيان مراتبها وربط الأصول بالفروع من خلال 
الإإكثار من ضرب الأمثلة ومناقشة المسائل الخلافية بالحجة الشرعية والبرهان 
الصحيح وترك المسائل النظرية والإعراض عن المباحث الكلامية والفلسفية و... 
وممن سار على هذا المنهج الخطيب البغدادي في الفقه والمتفقه وأبو بكر 
البيهقي في المدحل إلى السنن الكبرى ومقدمه معرفه السنئن”" والآثار ومقدمة”") 
دلائل النبوة وأبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله فقد تحدث فيه 
عن بعض المسائل الأصولية وأعلام اللوقعين لأبي عبد الله ابن القيم وغيرها. 
وأما الطريقة الثانية ففيها الإإكثار من ذكر المسائل النظرية والبحث في 


)١‏ كتاب عمر لشريح أخرحه وكيع في أخبار القضاة ١89/6‏ وأبو نعيم في الحلية ؟/١‏ من 
طريق... أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي أن عمر كتب... وإسناده صحيح إلى الشعبي 
ولكنه منقطع بينه وبين عمر. 

(؟) وإن كان أكثر كلامه في أصول الحديث ولكن لا يخفى أن بين أصول الحديث والفقه تداخل 
ف بعض القضايا. ْ 


مسائل كلامية وقضايا منطقية مع عدم الإكثار من ضرب الأمثلة وربط 
الأصول بالفروع فأدى هذا إلى تعقيد هذا العلم مع قلة الفائدة المرحوّة من 
هذه الطريقة. قال أبو العباس بن تيمية كما في مجموع الفتاوى :1017/٠١‏ 
فالأصوليون يذكرون في مسائل أصول الفقه مذاهب امحتهدين كمالك 
والشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وداود ومذهب أتباعهم بل 
هؤلاء ونحوهم هم أحق الناس بمعرفة أصول الفقه إذ كانوا يعرفوهًا بأعيافا 
ويستعملون الأصول في الاستدلال على الأحكام بخلاف الذين يحردون 
الكلام في أصول مقدرة بعضها وحد وبعضها لا يوحد من غير معرفة 
بأعيانها. فإن هؤلاء لو كان ما يقولونه حقا فهو قليل المنفعة أو عليمها. إذا 
كان تكلماً في أدلة مقدرة في الأذهان لا تحقق لحا في الأعيان» كمن يتكلم في 
الفقه فيما يقدره من أفعال العباد وهو لا يعرف حكم الأفعال المحققة منه 
فكيف وأكثر ما يتكلمون به من هذه المقدرات فهو كلام باطل... اهم 

وقال أبو المظفر السمعان في قواطع الأدلّة :18/١‏ فرأيت أكثرهم قد 
قنع بظاهر من الكلام ورائق من العبارة ولم يداحل حقيقة الأصول على ما 
يوافق معان الفقه ورأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداحل غير أنه حاد عن 
محجة الفقهاء في كثير من المسائل وسلك طريق المتكلمين الذين هم أحانب. 
عن الفقه ومعانيه بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير ولا نقير ولا قطمير ومن تشبع 
عا لم يعط فقد لبس ثوبي زور©... اه. 


(*) وقال أبو الفرج بن رحب في رسالته فضل علم السلف على الخلف ص :١‏ وما أنكره أئمة 
السلف الحدال والخصام والمراء في مسائل الخلال والحرام ا ولم يكن ذلك طرايقه أئمة 
الإسلام وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقين ف مسائل الخلاف. بين الشافعية 
والحنفية وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها وكل ذلك محدث لا أصل له 
وصار ذلك علمهم حى شغلهم عن العلم الناقع... ثم قال: وقد ورد النهي عن كثرة المسائل 
وعن أغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث وني ذلك ما يطول ذكره. ومع هذا 
ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأحذ الفقه ومدارك 
الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. اه. 


٠‏ تقديم 

وكا على ما تقدم ينبغي من أراد العلم والقدرة على الاستنباط أن 
يكثر من النظر في كتاب الله تعالى وتفسيره. وإدمان النظر في دواوين الإسلام 
الجامعة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ما جاء عن الخلفاء الراشدين 
والصحابة الأخيار السلف الصالح من الفتاوى والآثار مع الاهتمام بكيفية 
استنباطهم للفوائد والأحكام حى تكون لطالب العلم ملكة على الاستنباط. 

وقد قام الأخ الشيخ أبو حفص سامي , بن العربي الأثري وفقه الله تعالى 
بتحقيق كتاب إرشاد الفحول للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى) 
وكان من أهم مميزات التحقيق: 

-١‏ تحقيقه على نسحة بخط المولف رحمه الله مع مقابلته بالنسخة 
المطبوعة وضبطه للنص وهذا جهد يشكر عليه امحقق. 

؟ - تخريج الأحاديث تخريجاً ليس فيه تطويل 

٠‏ - ترجمته للأعلام الذين ذكروا في الكتاب وغير ذلك كما هو 

حر 

ولما تصفحت الكتاب كان لي , بعض الملاحظات أبرزها في ص ٠١‏ في 
مسألة التحسين والتقبيح. 

قال ابن القيم في المدارج (١517/1؟):‏ 

فنفى لأحله كثير من النظار التحسين والتقبيح العقليين» وجعلوا 
الأفعال كلها سواء في نفس الأمرء وأا غير منقسمة في ذواتا إلى حسن 
وقبيح ولا بميز القبيح بصفة اقتضت قبحه بحيث يكون منشأ القبح» وكذلك 
الحسن. فليس للفعل عندهم منشأ حسن ولا قبح, و.لا مصلحة ولا مفسدة» 
ولا فرق بين انسجود للشيطان والسجود للرحمن في نفس الأمرء ولا بين 
الصدق والكذب ولا بين السفاح والتحاج إلا أن الشارع حرم هذاء 
و أوقعي كدان تق عدي لقابو اكرول أله علق لضان و ونفية 


تسد كله وكيا "عط لذ أنه ميقا لسر ة وال داطفة :سيف ا قبية: 
عق لعبديه: آنا الفتارع آمر ار لا أنه تنش 'مصلحة وله فيه لفة اتيزتت 
تحستة: 

وقد بِيّنا بطلان هذا المذهب من ستين وجهاً في كتابنا للسمى (تحفة 
النازلين بيحوار رب العالمين) وأشبعنا الكلام على هذه المسألة هناك» وذكرنا 
جميع ما احتج به أرباب هذا المذهب وبينا بطلانه. 

فإن هذا المذهب بعد تصوره وتصور لوازمه يجزم العقل ببطلانه» وقد 
دل القرآن على فساده في غير موضع؛ والفطرة أيضاً وصريح العقل. 

فإن الله سبحانه فطر عباده على استحسان الصدق والعدل والعفة 
والإحسان ومقابلة النعم بالشكر. وفطرهم على استقباح أضدادها. ونسبة 
هذا إلى فطرهم وعقولهم كنسبة الحلو والحامض إلى أذواقهم وكنسبة رائحة 
المسك ورائحة النتن إلى مشامهم» وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى 
أسماعهم وكذلك كل ما يد ركونه عشاعرهم الظاهرة والباطنة» فيفرقون بين 
طيبه وحبيئه ونافعه وضاره. 

وانظر إلى كلام شيخ الإسلام عن التحسين والتقبيح العقلي في الفتاوى 
(58/8؟4) مفتاح دار السعادة لابن القيم (؟/47). | 

أسأل الله أن يحزي المولف واحقق والناشر وكل من ساهم في النشر. 
خير الجزاء وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم كما أشكر الابن الشيخ 
عبد امحيد بن إبراهيم الوصيبي الذي كتب كثيرا من هذه المقدمة إنه ولي 
ذلله وقاوز هليه وعلى ال هنين عمد دوفن اله رضكيه لعفن 


وكتب عبد الله بن عبد الرحمن السعد 


لسلسم سس سس دش 
تقديم فضيلة الشيخ سعد الشثري 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وأكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» نحمده على 
أسمائة السنين+ وضفائه العلين » وأشهذ آن لا إله إلا الله لآ يجوز العبادة لأحد سؤاه» 
فالصلاة والدعاء حق خالص له سبحانه» والحج والذبح والنذر إنما يصرفها المؤمنون 
لربهم جل وعلاء وأشهد أن محمد عبده ورسوله يطاع فيما أمرء ويصدق فيما أخبر» 
صائ الله عليه وعلئ آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: فإن الله خلقنا لعبادته سبحانه؛ قال تعالى : #وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون4, وأرسل الرسل وأنزل الكتب لدعوة الناس لإفراده بالعبادة» قال تعالى : 
«إولقد بعننا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت4, فكيف نتوجه بالعبادة 
لغيره سبحانه» والعبادات على نوعين: فروض واجبة» ومستحبات مندوبة» وطريق 
تحصيل هذه العبادات هو التعلم» فتعلم الواجبات فرض واجب» وتعلم المندوبات سنة 
مستحبة؛ لذا فإن علوم الشريعة لها مكانة عظيمة ومنزلة عالية من دين الإسلام 
فبواسطتها يحصل العبد علئ رضا الله عز وجل » وبتحقيقها يحصل المؤمن على سعادة 
الدنيا والآخرة» ولاجل ذلك جاءت النصوص بالترغيب في طلب العلم بأحكام 
الشريعة» ففي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله وَكيةِ قال : «من 
يرد الله به خيرا يفقه في الدين»: وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي يلِ قال: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علماء سهل الله له به طريقا إلى الجنة), 
وفي السنن بإسناد جيد : «إن الملائكة ضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع» وإن 
العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماءء وفضل العالم 
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب, وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم 
يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم, فمن أخذه أخذ بحظ وافره. ومن هذه العلوم 
علم الأصول الذي تظافرت جهود عديدة في بحث مسائله والتأليف فيه» بل إن المرء 


ليجد الحرص شديدا في طلب هذا العلم والاستفادة منه» وما ذلك الاهتمام إلا للفوائد 
العديدة التي تجنئ بواسطة معرفة هذا العلم» فمن فوائده التتعرف علئ القواعد 
الأصولية التي يفهم بها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وله وبهذه القواعد تسنبط 
الأاحكام الشرعية من الأدلة؛ ومن خلال ذلك تظهر صلاحية الشريعة للناس كافة مهما 
اختلفت بلدانهم أو أزمانهم أو أحوالهم» ولاايحصل على فقه سديد متناسق غير 
متناقض إلا من أحكم هذه القواعد والتزمها في الاستدلال والترجيح. وبواسطة هذه 
القواعد يستطيع المكلف الإحاطة بأغلب أحكام الشريعة» ومن خلالها يثق الإنسان 
بمعرفته للفروع وفهم معانيها ويثق بترجيحه ويوثق به» ومن المقرر سلمًا أنه يشترط في 
الاجتهاد معرفة القواعد الأصولية وإتقانهاء علم الاصول ميزان بالنسبة للفروع يضبط 
الفقه ويمنع من الخطأ في الاستنباط» ومن خلال معرفة هذا العلم يعرف المرء أسباب 
اختلاف الفقهاء في الفروع» ويعذرهم في اختلافهم» مما يولد احترام العلماء وجعلهم 
منزلتهم التي يستحقونهاء فلا غلو فيهم بالاحتجاج بأقوالهم» وجفاء عنهم بتنقصهم 
واتهامهم بسبب اختلافهم» لآن هذا ناتم عن اختلاف مناهجهم في فهم النصوص» 
وبتعلم القواعد الأصولية تتكون لدئ المتعلم ملكة فقهية تؤهله للاستدلال والترجيح 
والتفريع» مع القدرة على التسوية بين المدماثلات والتفريق بين المختلفات» وتعداد 
فوائد هذا العلم يطول؛ لكن أشير إلى فائدة مهمة ألا وهي القدرة علئ التعرف على 
أحكام النوازل الجديدة» فمصادر الشريعة لا يكفي مجرد الاطلاع عليها ولا حفظها 
لمعرفة ذلك بل لابد من العلم بطرق استثمارها والقدرة علئ الاستدلال بها وتطبيقها 
علئ الوقائع الجزئية» وقد كانت القواعد الأصولية موجودة منذ الزمن النبوي» وهي. 
التي لاحظها الائمة في اجتهاداتهم الفقهية» ولما بدأ التدوين في العلوم الشرعية 
وجدت المؤلفات في هذا العلم وتعداد هذه المؤلفات ليس مرادا هناء إلا أن من 
المولفات اليدة في هذا العلم كتاب «إرشاد الفحول» للعلامة محمد بن علي الشوكاني 
الذي سار علئ طريقة الشافعية في التأليف» وحاول تلخيص هذا العلم وبيان الراجح 
لديه في مسائله » وقد حاول تخريج بعض الأقوال الأصولية على مذاهب أهل البيت» 
وقد طبع الكتاب طبعة قديمة صّوّرت مرات عديدة لدرجة أنه انطمست بعض الكلمات 
.والحروف» ما جعل أهل العلم يحرصون علئ إخراج الكتابة إخراجا منمقا بطباعة 
جيدة؛ ومن حماول ذلك الأخ أبو حفص سامي بن العربي الأثري ولم يكن بيني وبينه 


اتصال سابق, ولا معرفة لي به وعدم معرفتي به لا يؤثر على مكانته فكم من فاضل قعدت 
بي همتي عن معرفته؛ إلا أني عرفت عنه من خلال كتابته العلمية السلفية الجيدة» أنه 
هاجر بدينه وكتب عددا من الأجزاء الحديثية» وحقق مذكرة العلامة الشنقيطي رحمه 
اللهء أما عن تحقيقه لإرشاد الفحول فقد امتاز بمميزات من أهمها : 

أولاً: أخرج الكتاب إخراجا جيدا قريباما وضعه عليه مؤلفه؛ فندرت الأخطاء 
الطباعية» واستدركت الغلطات التي فاتت في الكتاب سابقاء وإن كان هناك نوادر في 
هذه الطبعة لكنها لا تقارن بالطبعات السابقة» وقد أرسلت للناشر قائمة بأخطاء مطبعية 
قليلة آمل من المحقق والناشر تداركها . 

ثانيًا: خرجت أحاديث الكتاب وبين مواضعها من كتب السنة» وقد حكم على 
أكثر هذه الأحاديث» وأحاديث الكتاب ليست قليلة فقد بلغت )١0١1(‏ حديثًا بعد 
حذف المكرر» وقد بذل المحقق جهدا مشكورا في التخريج جزاه الله عنه خير الجزاء 
وإِنْ كنت لا أوافقه علئ بعض أرائه في ذلك لكنها مسائل اجتهادية ولكل رأيه» فمثلاً 
لما خرج حديث (ادرؤا الحدود بالشبهات) »)758١/١(‏ لم يستوف بحثه ويذكر طرقه 
فيما أرئ» ومثل حديث عدم قتل السارق في الخامسة (ص١87).‏ 

ثالنا: ترجم المحقق للأعلام الذين وردوا في الكتاب مما فيه جهد ملحوظ بتراجم 
تعرف بالعلم ولا تثقل كاهل حواشيه» ولكن المحقق اخطأ في تراجم قليلة لا تتجاوز 
عدد الأصابع» فمشلاً في (1/ 447) ترجم شراح التحرير بأن المراد المرداوي وذكر 
ترجمته» بينما المراد تحريرا بن الهمال وشراحه مثل ابن أمير بادشاه وابن أمير الحاج 
على أني لم أرتضي ببعض الأالفاظ التي ساقها المحقق في تراجمه مثل قوله 
(7/1): «شيطان المتكلمين . . نسأل الله الموت علئ السنة»» وقوله /١(‏ ١56؟):‏ 
«جهمي خبيث؛ » وقوله :)778/١1(‏ «الكذاب . . كذاب أثيم عامله الله بما يستحق 
فعلئ المسلمين أن يحذروا من هذا الأفاك الأثيم»: ونحو ذلك من الكلمات» وفي 
اللقابل يقول :)7717/١(‏ «فرد الدهر إمام الوجود حفظّاء ورجل الرجال في كل 
سبيل»؛ كما كان بودي في فهرس الأعلام أن يذكر جميع الصفحات التي ورد فيها 
العلم ولا يكتفي بالصفحة التي ترجم فيها. 

رابعًا: ما يسهل علئ قارئ الكتاب ما فعله المحقق ‏ جزاه الله خيرا من الاهتمام 


بعلامات الترقيم» وضبط الكلمات بالشكل» وهو في غالبه سليم» وقد وردت أخطاء 
نادرة قمت بالتنبيه عليها فلعلها تستدرك قبل إخراج الكتاب» وكان بودي أن لا يضع 
المحقق عناوين لمسائله في صلب الكتاب محافظة على عمل المؤلف بحيث توضع هذه 
العناوين في الحواشي » أو الهوامشء, إذ إن بعضها ما قد ينازع المحقق فيه . 
خامسا: علق المحقق علئ هفوات عقدية وقعت في الكتاب سواء تبناها المؤلف أو 
نقلها وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم مما أظهر اعتقادا سلفيا عند امحقق؛ وتعداد 
ذلك كثير؛ ومن أمثلته : )701١ /١(‏ رده القول بعدم إمكانية العلم بالإجماع . إذ كيف 
تدل النصوص على حجية ما لا يمكن العلم به» وفي (ص 855) رد على تبني الشوكاني 
لرأي الظاهرية في إنكار حجية القياس» وفي /١1(‏ 785) رد علئ القول بأن النصوص 
لاتفي بمعشار الشريعة» إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة؛ إلا أن المحقق لم يعلق على 
مواطن أخمرئ خالف فيها منهج السلف ومن أمثلة ذلك : في /١(‏ 74) ذكر الشوكاني 
رأي المعتزلة والأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين ولم يذكر رأي أهل 
السئة. وفي /١(‏ 88 ) جعل المراد بالإيمان أصل المعتقد علئ رأي المرجئة» وفي 
(40/1) جعل كلام الله واحدا بناء على رأي الأشاعرة في تفسير الكلام بالمعنى 
النفسي وهو واحدء وفي (1/ 46) جعل المؤلف الحكم أزليًا بناء على رأي الأشاعرة 
في | لكلام بينما الصواب أن صفة الكلام وإن كانت قديمة النوع إلا أنها حادثة النوع, 
والمحقق علق علئ هذا )15/١(‏ بما فيه رد علئ المعتزلة» والمراد الرد علئ الأشاعرة لا 
المعتزلة» ومثله (1/ »)47١‏ وفي (177/1)» قال بعدم تواتر القراءات السبع» 
وتعليق المحقق هناك علئ قضية أخرئى» وفي )١1717/١(‏ لم يفرق المؤلف بين المحكم 
والمتشابه والعام والخاص» وفي (ص١7١)‏ جعل التأويل في الصفات منقولاً عن 
السلف». وجعل القول بإثبات الصفات في ثنايا القول بالتفويض إلى غير ذلك» وليس 
هذا اتهاما لمعتقد العلامة الشوكاني ‏ رحمه الله لكن يظهر أن الشوكاني نقل هذا الكلام 
عن غيره ولم يفحص ما فيه فلم يعلق عليه . 
سادسًا: من ميزات هذا التحقيق قيام المحقق بمقارنته بالكتب الأصولية الأخرئ 
ومقارنة إرشاد الفحول بها ما جعله يدقق في عبارات الكتاب» وقام بتوثيق كل مسألة 
من كتب علم الاصولء إلا أنه فاته مواطن قليلة» أنبه على موطن: (ص؟8667) نقل 


- هه 
المولف كلامًا لابن حزم» فأشار المحقق إلى كتاب الآمدي لتشابه اسم كتابيهما إذ كل 
منهما (الإحكام) . 

سابعًا: قام المحقق بشرح بعض ألفاظ المؤلف التي يتوقف على فهمها معنى الكلام 
وأجاد في ذلك» وإن وجدت بعض التعليقات بلاداع» فمثلاً لاداعي في )17/1١(‏ 
لبيان أقسام المانع » وفي (718/1) لا داعي للرد لمن نسب لبعض العلماء بالقول بقدم 
العالم كذبّاء وإن كنت أعتب على المحقق عدم تعليقه على بعض الأخطاء الأصولية 
التي وردت عند المؤلف سواء في نسبة الأقوال مثل نسبة القول بعدم الترجيح للقاضي 
في (ص17*0١):‏ وفي حقيقة قول العنبري في التصويب» وعدم بيان الحق في حكم 
المخطئء في المسائل الأصولية (ص ٠١75‏ . ص١7١1)‏ وإن كان المولف نقل رأي ابن 
دقيق العيد وهو قريب من الصواب في المسألة . 

ثامنا: وضع المحقق فهارس علمية للآيات والأحاديث والأعلام والمباحث تيسير 
الحصول علئن معلومات الكتاب . 

تاسعًا: عرف المحقق بالمؤلف تعريفًا وافيّا مما يحمد له ويعد في حسناته» وكنت 
أرغب أن يقوم المحقق بدراسة الكتاب من جهة منهجه وطريقته في التأليف. وأهم 
مزاياه وأهم مصادره ومكانته عند العلماء» والمأخذ على المؤلف . 

كما كنت أرغب من المحقق التعليق علئ بعض ألفاظ العلامة الشوكاني التي فيها 
مصادرة لقول غيره من غير استهاد لدليل» وكان الأولئ أن يكون الرد بالأدلة الشرعية 
لا بالألفاظ الطنانة» وأنا أشير إلى بعض ذلك من خلال الربع الأخير من هذا الكتاب» 
ففي (ص858) قال: عن قول المخالف : «شعبة من شعب الرأي ونوع من أنواع 
الظنون الزائفة وخصلة من خصال الخيالات المختلة»» وفي (ص 550 :)٠١‏ «يالله 
العجب من مقالات هى جهالات وضلالات»» وفى (ص1/5١٠):‏ «فقد أخطأ خطأ 
يا وخالف المدرات مخالقة ظاهرة ..جنومنا اسم نا قاله»غ وفي (فين 101):: 
:«وهل هذه المقالة إلا مجرد جهل بحت ومجازفة ظاهرة»» وفي (ص90١٠١):‏ «فيالله 
العجب من هذه المقالة التى تقشعرلها الجلود وترجف عند سماعها الأفئدة»» وفي 
(ص744): تلاثة مبواطن حَيث قال" «فذلك جهالة منه عظيمة للكتاب والسنة 


ولاحكام العقل . . . جاهل لما هو من الضروريات الدينية . . خلاف كفري لا يلتفت 
إلى قائله» . 

وماسبق لا يغض من مكانة الكتاب ولا مكانة مؤلفه وأي الناس ترتضئ سجاياه 
كلهاء وأنا أوصي طلبة العلم بالاهتمام بهذا الكتاب والاستفادة منه» وأرغب منهم أن 
يكون ذلك من خلال معلم ناصح فاهم لعلم الأصول والمعتقد» فإن من طبيعة علم 


الاأصول خصوصا جاجته لمعلم عند التعلم . 
وأزجي النناء على المحقق الكربم أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وعلم الله كم دعرت 


كما أتقدم بالشكر لدار الفضيلة لقيامها بنشر الكتب العلمية النافعة وأشكرهم أيضا 
على ثقتهم في عندما طلب مني مسؤولو الدار التقديم لهذا التحقيق الجيد. 
وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدها للمنبعين الصافيين- 
الكتاب والسنة كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم الشريعة 
ولدعوة الخليقة لهذا الدين العظيم» وصاى الله على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 
وسلم. 
حرره/ سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري 
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة ‏ الرياض 
في 17/٠١/7١‏ 4اه 
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الرياض ١١4”‏ ص . ب /الم” ١٠١‏ 
تليفاكس "5.517" ؟ 


ع إرشاد الفحول ك“““ككككتكلكاااخاح تتا (520414 


الإهصاء 


ه إلى اللّدين ربياني فأحسنا تربيتي ... 
ه إلى الدّذين سهرالأنام, وجاعا لأطعم ظمئا لأروى: ؛ وتعبا لأرتاح... 
ه إلى العطاء الكامل؛ والبذل بلا حدود... 
ه. إلى التفاني والاخلاص الذي لا يعرف ال ملل... 
ه إلى الذّذين مهما فعلت فلن أوفيهما حقهما... 
ه إلى من أوصاتي الله تعالى بهما خيرا واحسانا... 
ه إلى الوالدين الكريمين أبي محمد )١(‏ وأم محمد... 
سائلاً اللّه عزوجل: 


« رب ارحمهما كما ربيان صغيرا © 
أبو حفصا 


ما فنا 


(1) وقد توفي الوالد الكريم قبل أن يطبع الكتاب» وأنا بعيد عنه؛ فعليه رحمة الله ورضوانه وأسأله 
سبحانه أن يسكنه فسيح جناته . والله المستعان. 


سح إرشاد الفحول نيببس سمح 0١‏ يمسم 


المقدمة 


إن لكين لله ليق : ونستعيئه » ولستتمرةة ولعترة باللاكن ورور الشيكاء 
ومن سيئات أعمالنا . من يهده اللّهِ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا لا إله له ]ل اللموعت اسيك له رانيد ان كيرا مده 


وو 


ورسوله 

«(إيا أَيها الّذين آمنوا انَهُوا الله حق ثقاته ولا تموئن إلا وأنتم مُسَلمُونَ 4 [آل عمران: 
36]. 1 

يا أيها السّاس ار وا ربكم الذي حَلَقَكُم من نس واحصدة وَخَلَقَ منها ووجَها وبّث مهما 
رجالا كخيرا وتساء واتقوا الله الذي تَسَاءلُونَ به وَالْأَرْحَام إِنّ الله كان عليكم رقيبًا #[النساء: 
.]١‏ ش 


م هم > 


يا أَيْهَا دين آمنُوا انوا الله وَقُونُوا قَوْلاً ديد » يصلح لكم أَعمَالكُم ويغفر لَكُم 
ذنوبكم ومن يطع الله وَرسولَهُ ققد فَارَ فَوَرَا عظيما 4 [الأحزاب : .07 0] . 

أما بعد: : فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى» إن خير الهدي هدي محمد 
فلن اللمعايهر الدوسام . وإنش رالأمور محدثائهاء وإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالةٌ» وكل ضلالة في النَارٍ. 

وبعد: : فإن علم أصول الفقه من أجل العلوم قدراًء وأعظمها خطراء وأبيئها 
را . فهو الميزانُ الذي به توزنُ اجتهادات المجتهدين ومناظرات المتناظرين . . وهو 
الطريق الذي يجب على كل فقيه مجتهد؛ ومفت مقتصدء أن يسير فيه 
وف ؛ لتنضبط فتواه» ويصح استنباطه . 

فبأصول الفقه تتكشف غيوب الفقهء ومن خلاله تفهم معضلات في العقيدة 
والفقه . وبه يستطيع المتفقه في الكتاب والسنة فهم كلام العلماء والأئمةء ومعرفة 


9964ل صصص 010 
الصواب منهاء وكيف استنبطوا هذا الحكم . 

وكذا يستطيع معرفة وفهم العموم والخصوص» والإطلاق والتقييد. . . إلى 
غير ذلك مما يستعان به على فهم الكتاب والسنّة. 

لما كان هذا العلم بهذه امثابة» وقرع وهر ا اسان للفقه» اهتم به 
العلناء قلعا وعدا فَألّمُوا فيه المؤلفّات» وصَّفُوا فيه المصتّفّات» من مطولاات 
ومختصرات» ومنثورات ومنظومات . 

واقنا فين هذه الكفع اللمعضدرة الميتوف كعات السلذنة تعمد بو علق 
الشوكاني ‏ رحمه الله تعالئ ‏ والموسوم ب «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول» . 

وهذا الكتتاب_مع اختصاره يعتبرٌ من الكتب الجامعة لقضايا هذا الفن 
بتحقيق دقيق » وأسلوب رائق» وعرض فائق . 

وكنت كلما اطلعت على النسخ المطبوعة من هذا الكتاب» أجد فيه سقطاً. 
وتحريفاً يؤدي إلئ الإخلال بالمعنى ٠‏ مما جعلني أتمنئ من ربي عز وجل أن يتن 
علي بالقيام بتحقيقه وتيسيره لإخواني ي طلبة العلم والعلماء هاف الل عر 
وجل -وله الفضل والْمنَّهُ والثناء الحسن علئ العبد الفقير إلى عفوه ومرضاته 


إعانتي علئ تحقيق هذا الكتاب القيّم» والاتهاء منه: تحقيقاً يسر الناظرَ فيه - إن 
شاء الله تعالول ‏ » بحيث تعتبر هذه النسخة - ببحق '- هي أدق نسخة طعت منذ أن 


كتبها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى- . 

هذاء وقد قسمت عملي في هذا الكتاب إلى قسمين : 

القسم الأول: يتعلق بالدراسة. وتشتمل علئ مبحثين : 

البحث الأول : فيما يتعلق بالمؤلف الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى-» ويشتمل 
على ما يلي : 


أولا: اسمه ونسبته . 


س#إريئه فعا بيس سس 

ثانا دنه 

ثالثاً: نشأته . 

رابعاً: طلبه للعلم ونبوغه فيه . 

افيا : شيوخه. 

اوسا تلاميذه : 

تمابعا : بعض مؤلفاته . 

ثامناً: توليه القضاء الأكبر. 

تاسعا : وقائه: 

المبحث الثاني : يتعلق بالكتاب (إرشاد الفحول)» ويشتمل على ما يلي : 

أولاً: في بيان اسم الكتاب. 

انياً: في توثيق نسبة الكتاب للمؤلف . 

ثالثاً: في سبب تأليف الكتاب . 

رابعاً: في منهج الشوكاني في الكتاب. 

خامساً: في وصف النسخ المطبوعة والمآخذ التي عليها . 

سادساً: في وصف النسخة المخطوطة التي جعلناها أصلاً للتحقيق . 

القسم الثاني : ويتعلق بخدمة الكتاب وعملي فيه ويأتي الكلام تفصيلاً عن 
هذا بعد الانتهاء من الكلام عن القسم الأول_إن شاء الله . 

هذاء وإِنّي لأعلم يقينا أي أخطات في بعض ما ذهبت إليه» ولنْ أستنكف 
عن الرجوع إلى الحق إذا استبان لي» فَإِن الرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في 
الباطل . ٠‏ 
وقدهاً قال الإمام المزني ‏ رحمه الله تعالئ - : «لو عورض كتاب سبعين مرة 
لوجد فيه خطاء أبئ اللّه أن يكونُ كتاب صحيحاً غير كتابه» . : 
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وإنّي لأسأل الله تعالئ أن يجعل عملي لوجهه خالصاً» وأن لا يجعل لأحد 
فيه شيئاً» وأن يرزقني الإخلاص والمتابعة في أموري كلهاء وأن يجعله لي ذخراً 
يوم ألقاه ط يوم لا نفع مَل ولا بُونَ » إلا من أتَى له بقلب سَليم) [الشعراء : هد .د ] . 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك» ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعنا 
وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظَلَّمناء 
وانصرنًا على من غَاداناء اللهم لا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر 
هما ولا مبلغ علمّاء ولا إلى النَارٍ مصيرنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. 
وكتب 
عفا الله عنه بمنه وكرمه 
مصر ‏ المنصورة ‏ السنبلاوين 
نزيل اليمن 
الجمعة7١2‏ منتصف شهر المحرم سنة 41١6©‏ ١ه‏ 


. ثم أعدت كتابته وترتيبه وزدت فيه بعد هذا التاريخ‎ )١( 
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اللبحث الأول 


فيما يتعلق بالشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ (*) 
اسمة وتسبك: 


هو الشيخ العلآمة الفقيه الأصولي محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن محمد بن صلاح ب بن إبراهيم بن محمد العفيف بن محمد بن مرزوق 
الشوكاني(21 ثم الصنعاني 

وقد سلسل نسبه إلى آدم عليه الصلاة والسلام» كمافي ترجمة والده من 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع /١(‏ 47/8 -874) . 
ولادته: 

ذكر في البدر الطالع (1/ 5١0-71١4‏ أنه ولد حسبما وجد بخط والده في 
وسط نهار يوم الإثنين الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 17/77١١ه.‏ محل 


هجرة شوكان . وكان والده قد انتقل إلى وجادر وض روح جرع إلى 
وطنه القديم في أيام الخريف» كر لذ لةهتا حي التوحمة معن اله 


() مصادر ترجمته: البدر الطالع للشوكاني (7/ 555-114)» التاج المكلّل (ص -7٠00‏ 05117 
وأبجد العلوم )5١1١-7١١/7(‏ كلاهما لصديق حسن خان؛ نفحات العنبر للحوثي (ص 0 ”47 
-551)» درر نحور الحور العين لجمحاف (ص 55١‏ -575)» هدية العارفين للبغدادي 
(/2356)» الرسالة المستطرفة للكتاني (ص5١١)»‏ نيل الوطر لزبارة (20707-5751/5 الفتح 
المبين في طبقات الأصوليين للمراغي (7/ »)١45- ١55‏ فهرس الفهارس للكتاني (؟8/7 5 
) الاعلام للزركلي (0/ 3 مسجم المؤلفين لكحالة /١١(‏ 26 المجددون في الإسلام 
للصعيدي (ص "17 - 2)4/0, مقدمة كتاب الروضة الندية للأخ محمد صبحي حلأق» الإمام 
الركاني حيانة:ودكرم للدكتورعيد التي الشرجي» الشبوكالي مفبيرا للدكتو رمحم جين 
الغماري» مقدمة كتاب قطر الولي للدكتور إبراهيم هلال . 

)١(‏ نسبة إلئ هجرة شوكان» وهي قرية من قرئ السحامية إحدى قبائل خولان بينها وبين صنعاء دون 
مسافة يوم . [البدر الطالع .]148٠١ /١‏ 
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نشأته: 

نشأ الشوكانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ بصنعاء» في بيت من بيوت العلم» فقد 
كان والده من العلماء الذين تولوا قضاء صنعاء» وقد استمر في القضاء مدة 
أربعين سنة . 

في هذا البيت العلمي نشأ الشوكاني ‏ رحمه الله تعالئ فقرأ القرآن على 
جماعة من المعلمين. وختمه غلئ الفقيه خسن بن عبد الله الهبل» وجوده علئ 
جماعة من مشايخ القرآن بصنعاء : 

ثم حفظ «الأزهار» للإمام المهدي. ومختصر الفرائض للعصيفري» والملحة 
للحريري» والكافية والشافية لابن الحاجب» والتهذيب للتفتازانى» والتلخيص 
للقزوينى» والغاية لابن الإمام وبعض مختصر المنتهئن لابن الحاجب » ومنظومة 
الجزري» ومنظومة الجزار في العروضء وآداب البحث للعضد» ورسالة الوضع 
لةاأيضا: 

وكان حفظه لهذه المختصرات قبل الشروع في الطلب» وبعضها بعد ذلك . 
طليه للعلم: 

قرأ علئ والده رحمه الله تعالى ‏ في شرح الأزهار وشرح الناظري لمختصر 
العصيفري» وقرأ أيضا في شرح الأزهار علئ السيد العلمة عبد الرحمن بن 
قاسم المداني» والعلمة أحمد بن عامر الحدائي» والعلامة أحمد بن محمد 
الحرازي وبه انتفع في الفقه. وعليه تخرّج» وطالت ملازمته له نحو ثلاث عشرة 
سنة» وكرر عليه قراءة شرح الأزهار وحواشيهء وقرأ عليه بيانَ ابن مظفر وشرح ‏ 
الناظري وحواشيه . وقرأ الملحة فى النحو وشرحها علئ السيد العلآمة إسماعيل 
ناخس الجبد ين ارين الإمام القاسم بن معقمد وقواعد الإعراب 
00 ا ل 
ال ارم ويم ا ا ا 
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منهما. وقرأ شرح الخبيصي علئ الكافية وحواشيه على العلامة عبد الله بن 
إسماعيل النهمى من أوله إلى آخره» وكذلك قرأه من أوله إلئن آخره علئ العلامة 
القاسم بن يحيئ الخولاني» وقرأ عليه أيضا ‏ شرح الجامي من أوله لآخره. 
وشرح الرضئ علئ الكافية» وبقى منه بقية يسيرة » وكذلك شرح الشافية للطف 
الله الغياث» وكذلك شرح التهذيب للشيرازي واليزدي من أولهما إلى آخرهماء 
وكذلك شرح التلخيص المختصر للسعد وحاشيته للطف الله الغياث» ماعدا 
بعض المقدمة فعلئ العلاّمة علي بن هادي عرهب . وقرأ شرح إيساغوجي 
للقاضى زكريا علئ العلآمة عبد الله بن إسماعيل النهمى» وكذلك قرأ عليه 
الشرح المطوّل للسعد على التلخيص وحاشيته للشلبي وللشريف. أما حاشية 
الشريف فما تدعو إليه الحاجة» وكذلك الكافل وشرحه لابن لقمان. 

وقرأ شرح الشمسية للقطب» وحاشيته للشريف علئ العلامة الحسن بن 
إسماعيل المغربي» وقرأ شرح الغاية على العلأمة القاسم بن يحيئ الخولاني 
وحاشيته لسيلان» وشرح العضد على المختصر» وحاشيته للسعد وما تدعو إليه 
الناجة مؤسائر الحواشئء».وقمل ذلك غلن العلامة اللشنين إستماغيل 

٠. ٠. 1 ٠. ٠. 

السيد الإمام عبد القادر بن أحمد. وكذلك شرح القلائد للنجري» وشرح 
المواقف العضدية للشريف» واقتصر علئ البعض من ذلك . 

وقرأ شرح الجزرية على العلأمة هادي بن حسين القارني» وقرأ جميع شفاء 
الأمير الحسين علئ العلاّمة عبد الله بن إسماعيل النهمي» وسمع أوائله على 
العلآمة عبد الرحمن بن حسن الأكوع . 

وق رأالبحر الزخار وحاشيته وتخريجه» وضوء النهار على شرح الآزهار 
علئ السيد العلامة عبد القادر بن أحمد» ولم يكملا. 

وقرأ الكشاف وحاشيته للسعد» وبعد انقطاعها حاشيته للسراج. مع مراجعة 
غير ذلك من الحواشي علئ شيخه العلاّمة الحسن بن إسماعيل المغربي وتم ذلك 
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إلا فوتاً يسيرا في آخر الثلث الأوسط . 

وسمع البخاري من أوله إلى آخره على السيد العلاّمة علي بن إبراهيم بن 
علي بن إبراهيم بن أحمذ بن عامر . 

وسمع صحيح مسلم جميعا وسفن الترمذي جميعا وبعض موطأ مالك 
وبعض شفاء القاضي عياض » علئ السيد العلآمة عبد القادر بن أحمدء وكذلك 
سمع منه بعض جامع الأصول». وبعض سنن النسائي » وبعض سنن ابن ماجه» 
وسمع جميع سنن أبي داود وتخريحها للمدزي. وبعض المعالم للخطابي 
وبعض شرح ابن رسلان على العلآمة الحسن بن إسماعيل المغربي؛. وكذلك 

بعض المتتقئ لابن تيمية علئ السيد عبد القادر بن أحمدء وكذلك سمع شرح 
لق الاو عت بعادت الخميو إسبجاسال القرس» رقت بور من أولهء 
وكذلك سمع عل العلأمة عبد القادر بن أحمد بعض فتح الباري؛ وعلئ الحسن 
بن إسماعيل المغربي بعض شرح مسلم للنووي» وبعض شرح العمدة على 
العلأمة القاسم بن يحيئ الخولاني» والتنقيح في علوم الحديث على العلاّمة 
الحسن بن إسماعيل المغربي» والنخبة وشرحها على العلآمة القاسم بن يحيئ» 
وبعض ألفية الزين العراقي وشرحها له على العلآمة عبد القادر بن أحمد»ء 
وجميع منظومة الجزار وجميع شرحها له في العروض علئ العلاّمة عبد القادر بن 
أحمد. 

وشرح آداب البحث وحواشيه على العلامة القاسم بن يحيئ الخولاني» 
والخالدي في الفرائض» والضرب والوصايا والمساحة وطريقة ابن الهايم في 
المناسخة علئ السيد العارف يحيئ بن محمد الحوثي» وبعض صحاح الجوهري» 
وبعض القاموس علئ السيد العلآمة عبد القادر بن أحمد مع مؤلّفَه الذي سمّاه 
«فلك القاموس)»). 


شيوخه: 
١‏ -العلامة أحمد بن عامر الحدائى 1١1١917/-1111(‏ ه). 
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1١15( العلآمة أحمد بن محمد بن أحمد بن مطهر القابلي الحرازي217‎ ١ 
.)ها١11/‎ 

٠‏ العامة إسماعيل بن الحسن المهدي بن أحمد بن الإمام القاسم بن محمد 
(5-110١٠15ه).‏ 

4 - العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي (50١١-8١١١ه).‏ 

-القاضي عبد الرحمن بن حسن الأكوع (15١1١-1١١١ه).‏ 

١‏ السيد عبد الرحمن بن قاسم المداني (1711-1171ه). 

.)ه١١١1/-1١١15( الإمام عبد القادر بن أحمد الكوكباني‎ ٠ 

8 العلاّمة عبد الله بن إسماعيل النهمي (0٠16١١1778-1ه).‏ 

4 - العلاّمة عبد الله بن الحسن بن على بن الحسين بن علي بن الإمام المتوكل على 
الله إسماعيل بن القاسم (76١١1-١111ه).‏ 

العلامة علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن أحمد (1١4١١-8١١١ه).‏ 

.)ه11١١-1170( والده العلآمة القاضي على بن محمد الشوكاني‎ ١ 

.)ه١175-١١15( علي بن هادي عرهب‎ - ١ 

.)ه17١1-١1177( العلامة القاسم بن يحيئ الخولاني‎ ١ 

4 الشيخ هادي بن حسين(" القارني الصنعاني (75١١-717١ه).‏ 

6 يحيئ بن محمد الحوثي (1170١-1741ه).‏ 


.)ها١711‎ 


)١(‏ وهم بعض الباحثين فجعله اثنين أحمد بن محمد الحرازي والثاني أحمد بن أحمد بن مظهر 
(1) وهم بعضهم فقال: هادي بن حسنء وانظر: البدر الطالع (5/ 77-7019 . 
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بعض تلاميذه: 
١‏ القاضي العلمة إبراهيم بن أحمد بن يوسف الرباعي» ولد عام (99١١ه).‏ 
؟ -المتوكل علئ الله أحمد بن الإمام المنصور علي بن الإمام المهدي العباس 
(181-100١ه).‏ 
أحمد بن محمد بن علي الشوكاني وهو ابن الإمام الشوكاني -١779(‏ 
١ه).‏ 
4 - القاضي العلآمة الحسن بن محمد بن صالح السحولي (174-11950ه). 
القاضي العلامة الحسين بن يحيئ السلفي الصنعاني (170١1١-117*0ه).‏ 
العلامة عبد الرحمن بن يحيئ الآنسي ثم الصنعاني (1700-1174ه). 
- علي بن محمد بن علي الشوكاني ابن الإمام الشوكاني (0-117117٠70١ه).‏ 
الفقيه لطف الله بن أحمد بن لطف الله جحاف -١١89(‏ 57 117١ه)‏ . 
5-_البيد الحلامة معتمداين اللسن الحتسل :181/2131 اه 
٠‏ -القاضي العلمة يحيئى بن علي بن محمد الشوكاني أخو المؤلف -١150(‏ 
/761١اه).‏ 
وغيرهم كثير» ولولا خشية الإطالة لذكرناهم . 
بعض مؤلفات الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى : 
لا يزال كثير من مؤلفات الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ مخطوطً لم يطبع 
بعد. وسأذكر هنا_إن شاء الله تعالى ‏ أهم مؤلفاته المطبوعة: 
١‏ - إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر. وقد جمع فيه أسانيده رحمه الله-. 
١‏ - إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع علئ التوحيد والمعاد والنبوات . 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . وهو كتابنا هذا . 
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . في مجلدين (تراجم) . 
4 تحفة الذاكرين بعدّة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين . 


إر رشان فول ”بسح ١9‏ سن 
٠-السيل‏ الجرآر المتدفق علئن حدائق الأزهار. (4 مجلدات كبيرة) (فقه) . 
4- شرح الصدور بتحريم رفع القبور. 
4-_الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة . (مجلد) . 
-القول المفيد فى أدلّة الاجتهاد والتقليد. 
١‏ -فتح القدير الجامع بين في الرواية والدّراية من علم التفسير (5 مجلدات) . 
أدب الطلب ومنتهئ الأرب أو طبقات المتعلمين . 
ماقطر الول علي ديت الول 
5 -نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار. (4 مجلدات كبيرة) (فقه) . 
توليه القضاء الأكبر: 
في عام 04 7١ه‏ توفي كبير قضاة اليمن» القاضي يحيئ بن صالح الشجري 
السحوليء وكان مرجع العامة والخاصة» وعليه المعول في الرأي والأحكام» 
ومستشار الإمام والوزارة. 
قال الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «وكنت إِذْ ذاك مشتغلاً بالتدريس في 
علوم الاجتهاد والإفتاء والتصنيف. منجمعا عن الناس ١‏ لا سيما أهل الأمرٍ 
وأرباب الدولة» فإِنّي لا أتصل بأحد منهم كائنا مَنْ كان. ولم يكن لي رغبة في 
سوئ العلوم» وكنت أدرّس الطلبة في اليوم الواحد نحو ثلاثة عشر درس . . .». 
ثم قال: «فلم أشعر إلا بطلاب لي من الخليفة بعد موت القاضي المذكور 
بنحو أسبوع» فعزمت إلى مقامه العالي؛ فذكر لي أنّه قد رجح قيامي مقام 
القاضي المذكورء فاعتذرت له بما كنت فيه من الاشتغال بالعلم» فقال: القيام 
بالأمرين تمكن وليس المراد إلا القيام بفصل ما يصل من الخنصومات إلئ ديوانه 
فقلت: سيقع مني الاستخارة لله» والاستشارة لأهل الفضلء وما اختاره 
اللّهِ ففيه الخير»ء فلم فارقته ما زلت متردّدا نحو أسبوع» ولكنّه وفد إلى غالب مَن 
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ينتسب إلى العلم في مدينة صنعاء وأجمعوا عل أن الإجابة واجبة؛ وأنّهم 
يسود أن يدخل في هذا المنصب الذي إليه مرجع الأحكام الشرعية في جميع 
الأقطار اليمينة من لا يوثق بدينه وعلمه. وأكثروا من هذاء وأرسلوا إلي بالرسائل 
المطولة» ٠»‏ فقبلت مستعينًا بالله» ومتكلاً عليه؛ ولم يقع التوقف على مباشرة 
الخصومات في اليومين فقط » بل انثال الناس من كل محل» فاستغرقت في ذلك 
ل د ل 1 ا سا 
0 من التحصيل وتتميم ما قد كنت شرعت فيه. واشتغل الذهن شغلة كبيرةً» 
0000 5 .. . وأسأل الله بحوله وطوله أن يرشدني إلى 
مراضيهء ويحول بيني وبين معاصيه؛ وييسر لي الخير حيث كان ويدفع عني 
الشرء ويقيمني في مقام العدل. ويختار لي ما فيه الخير في الدين والدنيا»210 . 

هذاء ولعل الشوكانيرحمه الله تعالى رأي في توليه منصب القضاء 
فرصة لنشر السنة» وإماتة البدعة» والدعوة إلى منهج السلف الصالح» وكذلك 
دعوة الناس إلئ العمل بالكتاب والسنة والابتعاد عن التقليد الأعمئ . 

وكذلك يسمح له هذا المنصب بنشر ما يراه حقًا وصواباء ويبعد عنه أو 
يخفف من إيذاء مخالفيه له. 

وعلئ كل حال فقد قَبِلَ الشوكاني رحمه الله تعالى ‏ هذا المنصب» وظل 
ل ا 

ِِ المنصور علي بن المهدي العباس (١0١١-77854١ه)‏ ومدة حكمه 70 سنة . 
5 ابنه المتوكل علئ الله أحمد بن المنصور على (170١١1-١771١ه)‏ ومدة 

حكمه لاسنوات. ْ 
7"- المهدي عبد الله بن المتوكل علئ الله أحمد (8١7١-١75١ه)‏ ومدة حكمه 


سئلة. 


ويعتبر تولي الشوكاني ‏ رحمه الله تعالئ ‏ لمنصب القضاء ربحا عظيما لنشر 


.)557- 454 /١( البدر الطالع‎ )١( 
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السئّة والدعوة إليهاء ونشر الحق والعدل» وإنصاف المظلوم» ومنع أو تخفيف 
الرشوة والفساد بشتئ د صوره» ولكنّه حرمنا من إنكار الشوكاني -رحمه الله 
تعالى ‏ على حكام عصر ه» فمهما يكن من أمر فإن مثل هذا المنصب لا بد أن 
يدفع بصاحبه إلى المداراة . 

وكذلك لم يكن الشوكاني من ناحية العلم والتعليم والتأليف بعد القضاء كما 
كان قبله» كما سبق النقل عنه . والله المستعان. 
وفاته: 

مهما طال العمر فلا بد من دخول القبرء ولا بد من العرض على الجبّار 
المتتقم» ليقتص للمظلوم من الظالم . 

فبعد هذه الحياة الحافلة بالعلم والتعليم» والدعوة إلى الاجتهاد» ونبذ 
تلات ولذعيرة إى الحرعياووالصتبير مان ارا لاص ل والكاتينة 
والحاقدين» والحاسدين» ومن شابههم تُوفي الشوكاني رحمه الله تعالئ ‏ سنة 
8ه عن سببعة وسبعين عام رحمه الله تعالن رحمة واشعة . واسكيا وإياه 
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المبحث الثاني 
فيما يتعلق بالكتاب المحقّق 


اسم الكناب: 

لا أعلم خلاقًا بين أهل العلم حول اسم الكتاب الذي سمّاه به مؤلفه ‏ رحمه 
الله تعالئ ‏ وهو «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» . 
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 

لاشك في صحة نسبة هذا الكتاب إلئ الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى - 
ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي : 

أولاً: خط الشوكاني رحمه الله تعالئ ‏ الذي لا يخفئ علئ الباحثين» 
حيث إن المخطوطة التي بأيدينا بخط الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى - . 

ثانسيًا: ذكرٌ الشوكاني نفسه لهذا الكتاب في بعض مصنففاته الأخرئ . ففي 
كتاب «السيل الجرار» ذكره في عدة مواضع : 

.7 ١١/5 177/5 73٠6/١15١ منها:‎ 

وى "البدر الطالع» 055750 فالعن ميته : وشرع في كتاب في أصول 
الفقه سماه «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» وهو الآن في عمله» 
أعان الله على تمامه. ثم تم ذلك بحمد الله في مجلد . 

ثالنا: جميع من ترجم للشوكاني ذكر هذا الكتاب من مصنفاته . 

رابعاً: جماهير من كتب في علم أصول الفقه بعد الشوكانى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذكر هذا الكتاب ونسبه إليه» بل ونقل منه . 

خامسًا: طبع الكتاب منذ مئة سنة ولم يجرؤ أحدّ علئ الإقدام على إنكار 


اسك إرشاد الفحول » سس 2 0" - 
نسَبة الكتاب إل صاحبه . 

سادسا : قام العلآمة الشيخ صديق حسن خان باختصاره في كتاب سماه 
«حصول المأمول من علم الأصول»» وهو مطبوع . 

فبعض هذه تؤكد صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه» فما بالنا بها مجتمعة . 
سبب تأليف الكتاب: 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى_في كتابه «السيل الجرار» (؟/ 177): 
(وكثيراً ما يتتمسك المصنفون بمقالات أصولية أصلها مبني علئ الرأي فيرجعون 
إلئ الرأي من حيث لا يشعرون, ولهذا ألفت كتابي في الأصول الذي سميته 
الإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»». وانظر- أيضا ما قاله في 
بداية كتابه هذا ص (5 0) . 
منهج الكتاب: 

افتتح المؤ لف رحمه الله تعالئ ‏ كتابه هذا ببيان أهمية هذا الفن «أصول 
الفقه» ثم قسّم كتابه إلى مقدمة وسبعة مقاصد وخاتهة . 

أما المقدمة. فتشتمل علئن فصول أربعة : 

الفصل الأول : في تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمداده. 

الفصل الثاني : في الأحكام. 

الفصل الثالث : في المبادئ اللغوية . 

الفصل الرابع : في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب . 

المقصد الأول: في الكتاب العزيز. وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول : يتعلق بتعريفه . 

الفصل الثاني : في المنقول آحاداء واختلافهم فيه. 

الفصل الثالث: في المحكم والمتشابه منه. 
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الفصل الرابع : في المعرب هل هو موجود فيه أم لا؟ . 
المقصد الثاني: في السئة. 
المقصد الثالث: في الإجماع. 
المقصد الرابع: في الأوامر والنواهي وتوابعهماء وفيه تسعة أبواب : 
الباب الأول: في مباحث الأمر. 
الباب الثاني : في النواهي . 
الباب الثالث : في العموم . 
الباب الرابع : في الخاص والتخصيص والخصوص . 
الباب الخامس : في المطلق والمقيد. 
الباب السادس : في المجمل والمبين. 
الباب السابع : في الظاهر والمؤول. 
الباب الثامن : في المنطوق والمفهوم . 
الباب التاسع : في النسخ . 
المقصد الخاميس: فى الفياس وما بل يدايق الانخدلال: وق فقيو اسيك 
الفصل الأول: في تعريفه لغة واصطلاحا . 
الفصل الثاني : في حجية القياس» ومذاهب أهل العلم فيه . 
الفصل الثالث : في أركان القياس . 
الفصل الرابع : في الكلام على مسالك العلّة» وهي طرقها الدّالة عليها. 
الفصل الخامس : فيما لا يجري فيه القياس . 
الفصل السادس : في الاعتراضات . 
الفصل السابع : في الاستدلال وهو ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس . 
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المقصد السادس: في الاجتهاد والتقليد , وفيه فصلان: 

الفصل الأول : فى الاجتهاد. 

المقصد السابع: في التعادل والترجيح. 

الخاتمة: في أحكام العقل. وفيها مسألتان: 

* المسألة الأولى : هل الأصل فيما وقع.فيه الخلاف». ولم يرد فيه دليل» 

الإباحة أو المنع . 

* المسألة الثانية : في وجوب شكر المنعم عقلاً. 

ولقد اتسم الشوكاني ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في كتابه هذا بكثرة النقول» ولم 
يكن مجر حاطب ليل» أو قماش» بل كان يختار ما يريد ويناقش مناقشة العالم 
المتمكن» ويرجح ما يراه صوابا ترجيح المجتهد البصير دون تعصب لرأي أو تقليد 
للذهب» مما جعل كتابه مرجعا لكل من جاء بعده رحمه الله تعالى رحمة 
واسعة- . وإن كنا قد خالفناه فى غير مسألة . 

هذا » وقد لاحظت أثناء تحقيقي للكتاب والرجوع للمصادر أن الشوكاني- 
رحمه الله تعالئ ‏ كثير الاستفادة والرجوع إلئ كتاب «البحر المحيط» للزركشي » 
بل يكاد يكون قد اختصر كتابه» ففي معظم مباحث الكتاب قد رجع إلى «البحر 
المحيط» بل نقل منه مباحث كاملة دون إشارة أو بنتصرف يسير كما فى «مسائل 
العموم). وكذا مسائل الخصوص» وكمافى مباحث المطلق والمقيد. وكمافى 
مراتب البيان للأحكام» وفي تأخير البيان عن وقت الحاجة. . . إلى غير ذلك» 


والله المستعان . 
النسخ المطبوعة والمآخن عليها: 


طبع «إرشاد الفحول» عدة طبعات » هي : 
١‏ ها تأ ءادةسنة/ا؟7١اه.‏ 


سرج )سم سس إرشاد الفحول سس 

وعند تحقيقي للكتاب لم تكن هذه النسخة بيدي . 

؟-_الطبعة المنيرية سنة /ا5 ١ه‏ وبهامشه شر ح الشيخ أحمد بن قاسم 

العبّادي على شرح جلال الذية يحمي حي الجا على كنات «الورقات» 
لإمام الحرمين الجويني . تصوير دار المعرفة ‏ بيروت . | 

طبعة مصطفئ البابي الحلبي 155١ه.‏ وبهامشه شرح الشيخ أحمد بن 

والنسخة المثيرية والنسخة الحلبية بعد دراستي لهماء لا فرق بينهما إلآّفي 
عدد الصفحات» فالسقط والتحريف والأخطاء والتعليقات واحدة تام . 

كذلك ظهر لي أن المخطوطة التي رجع إليها في هذه الطبعات غير ال مخطوطة 
التي بأيديناء لذلك أثبت الفروق والله المستعان . 

؟ - نسخة مؤسسة الكتب الثقافية سنة 5ه,ء وكتب علئ غلافها: تحقيق 
() أبيى مصعب محمد سعيد البدري». وقد اعتمد ناشرها على الطبعة الحلبية» 
مع التلفيق من هوامشها المطبوعة معها. والرجل ليس من أهل هذه الصنعة». 
يتضح هذا جليًا من تعليقاته» زد على هذا أن النسخ المطبوعة مليئة بالسقط 
والتحريف . 

ومن أوهام البدري هذاء ما سطّره في هامش ص ١9‏ من طبعته عند قول 
الشوكاتئن رخمة الله تعاليب: 

«وقد ثبت في الصحيح أن الله سبحانه قال عند هذه الدعوات المذكورة في 
القرآن: قد فعلت». ٠‏ 

قال البدري معلقاً: (لم أتمكن من العثور عليه» والله تعالى أعلم) . 

قلت: الحديث أخرجه مسلم )3٠١ /١57(‏ والنسائي في التفسير من السنن 
الكبرئ كما فى «تحفة الأشراف» .)79١/5(‏ وأحمد(١/*577؟),‏ والحاكم 
(85/9) والطبري في التفسير("/ 105. 27 كلهم من طريق آدم بن 
سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعا به . 
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وبالجملة فنقد هذه الطبعة يطول ويطول جذا. 

4 طبعة دار الكتبي سنة “411 ١ه‏ بتحقيق فضيلة الشيخ الدكتور شعبان بن 
محمد إسماعيل أحد علماء الأزهر الشريف 

وهذه النسخة تعتبر أفضل نسخة للكتاب ؛ حيث اعتمد الشيخ ‏ حفظه الله 
تعالى ‏ على مخطوطة بخط الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ وعلئ مطبوعة السعادة 
والميزية والخنية. 

وقد وصلتني هذه النسخةٌ بعد أنْ بدأت في تحقيق الكتاب» ولقد كدت -علم 
الله - أن أحجم عن إكمال تحقيقي للكتاب لما للشيخ شعبان حفظه الله تعالن - 
من منزلة في نفوسناء فالشيخ ‏ حفظه الله تعالى ‏ أحد أعضاء لجنة مراجعة 
المصاحف بمشيخة الأزهر 

وقد بذل الشيخ ‏ حفظه الله تعالى ‏ جهدا مشكورا ‏ جزاه الله خيراً ‏ » لكنه 
قد وقع في بعض أخطاء كثيرة تجعل الكتاب بحاجة إلئ إعادة تحقيق . والله 
المستعان. 

وأجمل الأخطاء فيما يلي : 

أولاً: بالنسبة لتخريج الآيات القرآنية: 

(00149/1' آية : « منه آيات محكمات هن أمُ الكتاب وَأَحَر ممَشَابِهَات 4 . 

قال : سورة آل عمران الآية (5) . 

قلت : والصواب سورة آل عمران الآية (/). 

. 4 السطر > : آية : لإ وأطيعوا الله وَطيعُوا الرسول‎ )1١68/1( 

قال: سورة النساءء الآية (09). 

قلت : الصواب : ١‏ أطيعوا الله وَأطِيعُوا الرسُول 4 كما في المصحف والأصل 


بدون واو. 


)١(‏ الكتاب يقع في مجلدين» والرقم الأول للجزءء والثاني للصفحة. 
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(1/ 775) السطر 8 : آية : 9 ومن يُعص الله ورَسولَه قله نَارَجَهنُم © . 
قال في الهامش (7): سورة النساء الآية (17) . 
قلت : الصواب سورة الجن الآية (777). والله المستعان. 
نفس الصفحة السطر ١4‏ : آية: 8 فَقَضَاهَ سبع سَمَّوات 4 . 
قال في الهامش (0): سورة فصلت الآية .)١١(‏ 
قلت : الصواب سورة فصلت الآية .)١57(‏ 
(070/1") السطر 8 : آية : «ابَل أَقُوامَا أَسُم مُلقُونَ) . 
قال في الهامش : سورة الشعراء الآية (57) . 
قلت : كلمة (بل) زائدة» ولا توجد آية في القرآن بهذه الكيفية . 
(505/1) السطر 5 بعد العنوان : آية : 9 ربا لا تزغ قُلُوبَنَا 4 . 
قال في الهامش (7): سورة البقرة الآية (785). 
قلت : الصواب سورة آل عمران الآية (8) . 
نفس الصفحة السطر 5 بعد العنوان: آية : « ولا تمدن عينيك 4 . 
قال في الهامش (5): سورة الحجر الآية (/8) . 
قلت : الصواب سورة طه الآية .)١71(‏ 
أما آية الحجر فهي : إلا تمدن عيْنَيِك » بدون واو. 
55/1 ) السطر ١5‏ : آية : « أَيكم أحسن عملا 4 . 
قال في الهامش (5): سورة الكهف الآية (7) . 
:قلت : الصواب سورة هود الآية (9) . 
أما آية الكهف فهي أيهم أَحْسَن عَمَلاً4 والله المستعان. 
(46/1) السطر 4 » 5 : آية: «يا يها ادي نَآمُوا انقو الله وَدُوا ما بي من 
الزياك. 000 
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قال في الهامش("): سورة البقرة الآية (251/0 . 

قلت * الضواب: سوزة البقرة الآية (/1؟) : 

. 4 السطر : آية: 9« ولا تقربوهن حتَئ يطهرن‎ )049/١( 

قال في الهامش(١):‏ سورة البقرة الآية (/141). 

قلت : الصواب سورة البقرة الآية (؟775). 

(؟/١5)‏ السطر الأخير : آية : 8 والله على كل شيء قَدير» . 

قال في الهامش(0) : سورة آل عمران الآية /91) . 

قلت : الصواب سورة آل عمران الآية .)١89(‏ 

(77/1) السطر الأخير والذي قبلة : آية : ظ وذ أَحَدَ الله متاق بي إسرائيل لا 
تعبدوت إلا الله وبالوالدين إحسَانًا 4 . 

ا 0 

قلت: الصواب «اوإذ أخذنا متاق بني إسرائيل لا تَعبَدُونَ إلا الله وبالوالدين 

إِحْسَانًا 4 . 

ولا توجد آية في القرآن بهذه الكيفية . 

ثانيا: تخريج الأحاديث: 

الشيخ شعبان حفظه الله تعالى ليس من أهل هذه الصنعة وذلك لان 
امتنانه يعلوم القرآن أكرء ولذا فِإِن نقده في هذا الباب يطول جداء فهو لم يتخذ 
منهجا موحدا في تخريج الأحاديث؛ فتارة يخرجها من كتب السنة مباشرة» 
وتارة يحيل على «نيل الأوطار». وتارة أخرئ يحيل علئ تفسير ابن كثير» وتارة 


لحديث كل صحابى علئ حدة . 


وانظر إلى الشيخ ‏ غفر الله لنا وله لما جاء لحديث : «ابدأوا بما بدأ الله به» 
قال فى هامش 5 :)١757/١(‏ ْ 


سر .7 سسا سس إرثناد الفحول سس 

في صحيح مسلم أن رسول الله يل لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلئ الركن 
قال: «أبدأ بما بدأ الله به) مختصر تفسير ابن كثير .)١56 /١(‏ انتهئ كلام الشيخ 
شعبان بالحرف . 

الأولى: لماذا تخرج اللفظ إلذي ذكره الشوكاني ‏ رحمه الله تعالئ ‏ وهو 
«ابدأوا بما بدأ الله به» وهو لفظ شاذء وليس في صحيح مسلمء وتخريجك هذا قد 

الشانية : لماذا لم تزجع لصحيح مسلم نفسه في اللفظ الذي ذكرته ورجعت 
بالحديث أنه ليس من أهل هذه الصنعة . 

جاء فى (1/ 575 ) حديث : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث» . 

قال الشيخ : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي ومالك وأحمد والبيهقي عن أبي بكر وعثشمان وعائشة وأبي هريرة 
وغيرهم مرفوعا بألفاظ متقاربة. |.ه. 

قلت : الحديث بهذا اللفظ لا أصل له. 

وانظر إلئ تفصيل التخريج في نسختي هذه برقم )١١8(‏ أو في تخريجنا 
الموسع علئ إرشاد الفحول المسمئ «الكنز المأمول» يسر الله أمره . 

وجاء فى /١(‏ 571 ) حديث : «وارتدت العرب قاطبة» . 

قال الشيخ : هذا جزء من أثر مرو عن السيدة عائشة رضي الله عنها ‏ رواه 
النسائى (5/ ")2 1/7١‏ والدارمى /١(‏ 57).ا.ه. 

قلت : لا علاقة لأم المؤمنين بهذا مطلقاء والتخريج فيه خلل عظيم» وراجح 


سن شاد لتخول سسببببيبب ب ببستم ال بست 
على الأحاديث يطول جذاء وفيما ذكرناه كفاية . والله الموفق. 

الثا: بالنسبة لتراجم الأعلام: 

نذكر بعض أوهام الشيخ ‏ حفظه الله تعالى في ذلك مع التنبيه على 

2١/١‏ ترجم لأبي حامد على أنه الغزالي» والصواب: أنه أبو حامد 
الإسفرايبني» فإِن الشوكاني إذا أراد الغزالي نسبه بالغزالي . 

ضرار بن عمرو. قال الشيخ شعبان ‏ غفر الله لنا وله في ترجمته : ضرار 
ابن عمرو بن مالك الضبي سيد بني ضبة في الجاهلية» مات قبل الإسلام. ا.ه. 

هكذا قال الشيخ شعبان_عفا الله عنا وعنه-» وأقول: هل من مات قبل 
الإسلام يذكر العلماء قولّه في العدد الذي يكون به الخبر متواتر؟ ! ! 

وما أجد تعليقًا على هذا إلا أن أقول : لكل عالم هفوة» بل هفوات ارا 
يي ل ل سه 

0700 

ترجم للأصم علئ أنه محمد بن يعقوب بن يوسف . 

والصواب : أنه عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي الضال . 

نفس الصفحة : ترجم لابن علية علئ أنه إسماعيل ب بن إبراهيم المحدث 
المشهون:. 

والصواب : أنه ولده إبراهيم بن إسماعيل الجهمي الضال . 

نفس الصفحة : ترجم لهشام على أنه هشام بن حسان المحدّث المشهور . 

والصواب: أنه هشام بن عمرو الفوطي المعتزلي الضال . 


سر 70 _مسببيابب تاسمه إرشاد الفحول سك 


إسماعيل بن عبادة المتوفئ سنة 7/4 ١٠١ه.‏ 

والذي نقل عنه هو الجويني» ولم يتتبه الشيخ - غفر الله لنا وله » فكيف 
ينقل الجويني في كتابه عمن لم يولد بعده إلا بمئات السنين؟ !! 

والصواب: أَنَّهِ إمام الفرضيين محمد بن عبد الله بن الحسن البصري المتوفى 
سنة 57 ٠8ه.‏ 

(25/1) السطر الرابع : واعترض عليه العنبري . 

والعجيب أن الشيخ شعبان حفظه الله تعالى - قد ترجم للعنبري على أنه 
إبراهيم بن إسماعيل المتوفئ سنة ٠74هء‏ أي قبل ولادة القاضي وهو أبو بكر 
الباقلآني المتوفئ سنة ١٠"‏ وه وكذلك قبل ولادة القاضي أبي يعلى الحنبلي 
المتوفى سنة /45ه كما في نسخة الشيخ )١185 /١(‏ فجل من لا يسهو. والله 
المستعان . 

الخوارزمي صاحب «الكافي» ترجم له في مكانين باسمين مختلفين» ففي 
)377/١(‏ ترجمه باسم محمد بن إسحاق المتوفئ سنة /171/ه. وفي (75/ 195) 
ترجمه باسم محمد بن العباس المتوفئ سنة 87 "اه . 

والصواب: أن الخوارزمي صاحب «الكافي) هو محموة بن محمد بن 
العباس بن رسلان المتوفئ سنة 0507ه. 

(5 ترجم للوليد بن عقبة فقال : هو الوليد بن عبد الملك . 

رابعاً: الملاحظات على المتن والتعليق عليه: 
0 - بفضل الله ل ا رويد 
خطأء وقد قمت بحصرها عندي» وقد كنت كتبتها في النسخة التي كتبتها قبل» 
فلم أعدت كتابة الكتاب رأيت أن ذلك مما يزيد الكتاب ويضخم حجمه. 
فاختصرتها إلى قريب المائة لتكون تماذج لما وراءهاء والله الهادي سواء السبيل . 


روا ا تقول _سسسسلبللببسسمع وم ببسم 

وإليك هذه النماذج : 

. السطر 9 : بالتكليف به مسبوقًا للإيمان‎ )/١( 

الصواب : بل للتكليف به مسبوقا بالإيمان. 

١١/1‏ السطر 7 : لا اختلافات تأليفات الالسن. 

الصواب : لا اختلاف تأليفات الالسن. 

نفس الصفحة : قال في الهامش (7) في الأصل : بالتفات . 

قلت : الذي في الأصل : تأليفات . 

السسطر ١4‏ : للأصنام من البحيرة . 

الضواب: للأضنام والبحيرة. 

. الناس‎ : ٠١ السطر‎ ):/١( 

الصواب : البشر. 

(/ 5 ) بعد السطر /ا: سقط سطر كامل وهو: 

«لآنّ العلم بصفة الشيء متئى كان ضروريا كان العلم بذاته أولئ بأن يكون 
ضروريا». ش 

. بل لم ينهض‎ : ١7 السطر‎ )85/١( 

الصواب: بل لم ينتهض . 

(5/1) السطر ١5‏ : من الدلائل ال موضوعة . 

الصواب: من الدوال الموضوعة. ‏ 

السطر ١18‏ : علئ معنن . 
الصواب: علئ معنى معين. سقطت كلمة «معين» . 

)87/١(‏ السطر الخامس : للوجود الخارجي . وقال في الهامش :)١(‏ في 
المطبوع : للموجود. 

والصواب: للموجود الخارجي . كما في الاصل والمطبوع . 

)4١/1(‏ السطر ؟: ماذكره. 


سر )7 سمس سس إرشاد الفحول سس 
الصواب : ما ذكرته . 
السطر 7: أو كونه محمودا. 
الضستوانيه: آآق كوانه معير نا * 
(1/ ؟4) قال في الهامش (7) في الأصل : ابن شريح . 
قلت : الذي في الأصل : ابن سريج. أما الذي في المطبوع فهو: ابن شريح . 
0/1 السطر الأول: خصوص البعض . 
الصواب: خصوص الشخص . 
السطر 5 : اشترط . 
الصواب : يشترطه . 
السطر 7: أو يتناول محصوراً. 
الصواب: أو تناول محصورا . 
(0االسطرلا: نكن . وقال في الهامش (5) في المطبوع: «ناك» 
تحريف . 
قلت: الذي في المطبوع هو الذي في الأصل المخطوط 1/5. 
١ /1(‏ 0)السطر ل: لعقره. 
الصواب : لعقرته . 
)٠١ 54 /١(‏ السطر ١9‏ : الألفاظ المتناهية . 
الضوات: القاظ متناهية: 
)2٠١6 /1(‏ السطر ١‏ : فإِنَ أي معنى لا يصح . 
في الأصل 1/ ب : فإنَ أي معنئ يصح . وهو خطأ. ولم ينبه على ذلك . 
١/1‏ )السطر ١١‏ : ومراده العين الجارحة . 
الصواب : ويراد العين الجارحة . 
السطر ١7‏ : وقيل بإرادة . 
الصواب : وقيل بجواز إرادة . 


سس إرشاد الفحول 


السطر ١94‏ : بلفظ المفرد. 

الصواب : باللفظ المفرد. 

. )في العنوان: وفيها عشرة أبحاث‎ 03٠١ /١( 

والصواب: وفي هذه المسألة عشرة أبحاث . وكذا جاء في المطبوع . 

(/١))السطر ١١‏ ؟١‏ بعد العنوان: ماوضعت له في وضع واضع 
وضعا يستند فيه إلى غيره . 

والصواب: ما وقعت له في وضع واضع وقوعا لا يستند فيه إلى غيره . 

السطر ١4‏ بعد العنوان: في غير ما وضع له أولا. 

الصواب: في غير وضع أول. 

(1/1١1)لسطر‏ " بعد العنوان: قبل ذلك الخلاف . 

الصواب : قبل ذكر الخلاف . 

(١/5١١)السطر‏ الخامس : استعملوه. 

الصواب : استعملوها. 

)١115/1(‏ السطر ؟: لا يمنع. 

الصواب: لا يمتنع . 

(7/1١1)السطر‏ الأول: هذا الخلاف. 

الصواب : خلافه هذا . 

. )السطر ؟ : أن تكون ظاهرة الثبوت‎ ١18/12 

الصواب : أن يكون ظاهر الثبوت . 

/١(‏ ١٠١)السظر؟‏ : الواحد المنكر. 

الصواب : واحدا منكراً. 

. على وجه الكمال فيه‎ : ١4 السطر‎ )١١5/1( 

,كلمة (فيه) ليست في الأصل» ولم ينبه على ذلك . 

السطر ١"‏ : لالمانع. 


مس سس تست إرشاد الول ست 
الصواب: إلا لمانع . 
)١١6/1(‏ السطر قبل الأخير: أن يستعمل في غير. . . 
الصواب : أن يستعمل اللفظ في غير. . . 
(17/1) السطر قبل الأخير: أن أفعال. 
الصواب : بأن أفعال. 
)١118/1(‏ السطر ؟١‏ : أو بالعكس. 
الضوات :أوالعكين:. 2202007 
114/1 ) السطر؟ : والفرعي . 
الصواب : والنوعي . 
السطر ١5‏ : مخالفة الظاهر. 
الصواب : مخالفته للظاهر. 
قال في الهامش )١(‏ في ! : «لعلاقة». 
والصواب الذي في الأصل : للعلاقة . 
35 )السطر الخامس: لحمله. 
الضوات: ييل ." 
١16/1 (‏ ) السطر ؟ : تكرار. 
الضوات : تكريرا. 
السطر الأخير : إلى أهله . 
قلت : ليست في الأصل وزيدت من المطبوع . 
(١/135)السطر :١١‏ ومن يعص. 
الصواب : ومن عصى . 
(١/155١)السطر‏ ؟ بعد العنوان: على نقله . 
الصواب : إلى تقله . 
الهامش (5/ ب) نافع بن عبد الرحمن المتوفئ سنة ١99‏ ه. 


م إرٌواد ا ئه ول ببستم 0م يسم 

قلت: الصواب 59١ه.‏ 

(/437)) السطر ؟ : تتضح به حقيقة . 

الصواب : يتضح به حقية . 

. السطر الخامس بعد العنوان: هو متضح المعنى‎ )١54/1( 

الصواب : هو المتضح المعنى . 

(١/١16)السطر ١9‏ : فهي . ثم قال في الهامش (75): في أ: فهو. 
قلت: والصواب مافي الأصل (فهم) لأنه عائد إلى المعنى» وليس إلى 
الحروف. ١‏ . 

25/١(‏ )السطر ؟١‏ بعد العنوان: النافونث. 

الصواب : للنافين. 

نفس السطر : ما ليس هو بعربي. 

الصواب: ماليس بعربي. ٠‏ 

(١/150١)السطر‏ " بعد العنوان: فله أجرها. 

قلت : في الأصل : فلها أجرها. ولم ينبه على ذلك . 

0 )السطر الأول: ألا وإني. 

الصواب : ألا إنى. 

التتطلر #اتحديت «النوى عو داوم الخبر الاهلية ل يغريعه 

(/ السطر ١١‏ : ضرورة دينية . 

في الأصل والمطبوع: ضرورية دينية . ولم ينبه على ذلك . 

(1254/1)عن القاضي أبي بكر رضي الله عنه . 

الصواب : عن القاضي أبي بكر أيضا. 

)11١ /١(‏ السطر الأول: وروي عنه أنه قال. 

الصواب : وروي عنه أيضا أنه قال. 

155 )لبط © «وجروها سهوا. 


م سر ع /سسبببببيبلاللاللااساحتاتشسدلدم إرشاد الفحول سس 
ظ الصزات© وجوارها هرا 

السطر ؛ : لا يمكن المعصوم من الإتيان. 

(من) من المطبوع وليست في الأصل . ولم ينبه على هذا . 

السطر ١7‏ : من إبراهيم عليه السلام . 

الصواب : من إبراهيم الخليل عليه السلام . 

: السطر ؟: «إوَدًا الثون إذ ذهب مقاضبا فَضنَ أن أن تَقَدرَ عليه 4 [ الأنبياء‎ )١17/1( 
.]4 

فى الأضلن (50/))السطن :تدم مقافا وطن اوالن مدر فلي 
ولم ينبه على ذلك . 

السطر ” : وهكذا ما فعله أولاد يعقوب . 

الصواب : وهكذا يحمل ما أولاد يعقوب. 

السطر ؛ : عن نبينا صلئ الله عليه وآله وسلم أنه. 

الصواب : عن نبينا صلئ الله عليه وآله وسلم من أنه . 

السطرة ولا يفزوة: ظ 

الصواب : ولكن لا يقرون. 

)١15 /(‏ السطر ؟ : يمتنع قبل الرسالة منهم . 

الصواب: يمتنع منهم قبل الرسالة . 

السطر ١١‏ : منفر عنهم عن أن يرسلهم . 

الصواب : ينفر عنهم عند أن يرسلهم . 

الهامش (3): في (ح» م): ينع . 

قلت : الذي في (ح» م): يمتنع . 

( االسطر ١7‏ : والحق أنه لا يقتدئ به . 

الصواب : والحق أنا لا نقتدي به. 

السطر ١7‏ : كراهة الوصال. 

الصواب : كراهته الوصال. 


مس إرقة الشعول سب ببببييبيبيسسسس وج بس 
الهامش (7): في النسخ المطبوعة : عندنا ليس . 
قلت : الذي في المنيرية والحلبية : ليس عندنا. 
السطر الأخير والذي قبله: حديث «واصل أياما تدكيلاً لمن لم ينته عن الوصال» . 
لم يخرج هذا الحديث . 
(/ )االسطر ؟١‏ : فتعين. 
الوا ففعين: 
(14/1١)السطر‏ : وما آتاكم . 
في الأصل : ما آتاكم . 
)17١/١(‏ السطر ١9‏ : لم يجمعوا على كل فعل . 
الصواب : لم يجمعوا على وجوب كل فعل . 
2,١/0(‏ )السطر " : أنه حكاه . 
الصواب : أنه حكى . 
)١17777/١(‏ السطر ١7‏ : فقد اختلفوا فيه . 
القيواية :فقن اعخلك فيه 
السطر :١5 ١5‏ وهو كذلك في النقل عنه . 
الصواب : وهو زلل في النقل عنه . 
6/9)) الشطر 4+ القول اللناضن العصى: 
الفتراسهة القول الخاى بالامة ارصن 
السطر الخامس : بتقدم الفعل . 
الصواب : بتقديم الفعل . 
السطر 7١‏ : مخصصابه. 
الضؤات” مخضا به؛ 
( ”1877 ) السطر الأول: لعدم الدليل. 
الصواب : لقيام الدليل. 


سل ,سس ست إرشاد الفجول سب 
السطر 1 : كما قررناه. 
العترانن عليو ها قزر ناف, 
السطر الأخبير : كأكل العنب . 
الصواب : كأكل الضب . 
184/١ (‏ )السطر ٠١‏ : فيكون ناسخا . 
الضّوا؟ فيكؤن سينا 
)185/١(‏ حديث: «همه صلى الله عليه وآله وسلم بمصالحة الأحزاب» لم 
تر ةا 
(187/1) السطر 4 : الصحيح أنه يجوز خلافا لبعض المتكلمين. 
الصواب: لنا أن نحكم في نظائرها خلاقًا لبعض المتكلمين. 
)1894/١(‏ السطر الأول : هذه التعريفات دورية. 
الصواب : هذه التعريفات ردية . 
الهامش : من أ. 
الصواب : من المطبوع . 
السطر ٠١‏ : فكان كاذيا. 
الصواب : فكان كذبا. 
(١/٠18١)السطر ١6‏ : لا يكون موجودا ومعدوما ومطلق الخبر. 
الضنوات 2 ركوة سوهؤوا معدو ما مما «ويفاات القن 
)١197/1(‏ السطر الأخير : ولم يقل أحد إن معناه. 
الصواب : ولم يقل أحد منهم إن معناه . 
)١146 /1(‏ السطر الخامس : فلو كان للمطابقة للواقع . 
الصواب : فلو كان لمطابقة الواقع . 
السطر ٠١‏ : سيما. 
الصواب : لاسيما. 
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(١/١٠3)هامش‏ (5): في : بمختبره. 

الصواب كما في الأصل /١5(‏ ب) السطر 5 : بمخبره. 

(/١)االسطر ١١‏ : وبالحس . وفي الهامش )١(‏ قال: في المطبوع 
«وبالحل» تحريف . 

قلت : في الأصل /١5(‏ ب) السطر :7١‏ «وبالحل» كما هو في المطبوع . 

. في 1: لتحصل‎ )١( لتحصيل . وقال في الهامش‎ : ١8 السطر‎ )٠١5/١( 

قلت : الصواب كما في الأصل /١5(‏ ب) ليحصل . ١‏ 

)3١8/1(‏ السطر 7 ": ويقبل في غيره. 

الصواب: ويعدل إلى غيره. 00 

(١/7١7)السطر؛١١‏ : أصحاب الحنفية . 

الصواب : أصحابه الحنفية . 

قال في الهامش (7): في «أ»: قال. 

قلت : الصواب أن هذا في المطبوع وليس في الأصل . 

( السطر ١‏ .ء !: الخلاف في الداعية بمعنى أنه يظهر بدعته بمعنئ 
حمل الناس عليها فلم يختلف في ترك حديثه . 

الصواب: الخلاف في الداعية بمعنى أنه يظهر بدعته» فأما الداعي بمعنئ 
حمل الناس عليهاء فلم يختلف في ترك حديثه . 

قلت : والهامش (35) لا حاجة له لوضوح العبارة . 

الهامش (5) قال: في «أ» : ولان من. 

قلت : الذي في الأصل : ولانّ في . وهو الصواب . 

(1/١51؟)‏ السطر الاول: عن النبي يك متواترا . 

الصواب: عن النبي صلئ الله عليه وآله وسلم ثبونًا متواتراً . 

السطر ١6‏ : مايشعر. 

الصواب : هي ما يؤذن. 
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السطر /ا١‏ : أو وجب في حقه حد. 

الصواب: أو وجب في جنسه حد. 

)5١77/(‏ بعد نهاية السطر /ا: سقط «وقال القاضى أبو بكر : لا تقبل» كما 
في الأصل /١5(‏ ب) السطر 4 . ْ 

. السطر 4 : دلالته وعدالة الراوي ودلالة الخبر والقياس‎ )73١/١( 

الصواب : دلالته وعدالة راويه والقياس. 

(0 السطر الأخير : مذهب الظاهرية نقله عنهم القاضي عبد 
الوهاب . 

الصواب : مذهب الظاهرية كما نقله عنهم القاضي عبد الوهاب . 

(378/1؟) السطر 8 : أن يكون المعنن مودعا . 

في الأصل :)/١8(‏ أن يكون المعنئ مودع . وهو خطأء لم ينبه عليه . 

)51٠/1١(‏ السطر ؛ ::ورابعها: إن كان الخبر مشهوراً. 

الصواب : ورابعها: أن الخبر إن كان مشهورا . 

فهذه مئة أو تزيد قليلاً وقد تركت أكثر من ستمئة» ومع كل هذه الملاحظات 
والأخطاء, إلا أنني أقولها بحق : لو خرجت نسختي بدون اطلاعي علئ نسخة 
الشيخ شعبان ‏ حفظه الله تعالى لما كنت راضيًا عنهاء فقد أفادتني كثيراًء وقد 
بذل الشيخ ‏ حفظه الله تعالى ‏ في تحقيقه جهدا مشكوراء نسأل الله أن يجزل 
ثوابه . ولكن كما قيل : ٠‏ 

لكل عالم هفوة بل هفوات . والله يغفر لنا ولإخواننا. 

2 0 


سح إرشاد الفحول سس 2# لس 


النسخة المخطوطة التى جعلناها 


أصلاً لتحقيق الكتاب 

هن التحة الت كوبها الغتاؤمة الشزكار )رس اللاسالن ‏ تخطايدة 
والتي فرغ من كتابتها يوم الأربعاء لعله الرابع من شهر المحرم سنة اها 
سنة 174١ه.‏ كما ذكره الشوكانى ‏ نفسه ‏ رحمه الله تعال - . 

والنسخة تقع في 81 ورقة. كل ورقة تنقسم إلئ لوحتين أ ب ومقاس 
الورقة " اسم »ا ؟ اسم. 
لطر افق كل نط ماين ١18‏ إأروه #اكلية: 

والخط نسخي ضعيف.. 

وهو من وقف أحمد بن قاسم حميد الدين . 

«كتب فى أعلئ اللوحة : «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» او لفه 
الفقير إلى كرم الله محمد بن علي الشوكاني : غفر الله لهما-». 

«الحمد لله هذا من جملة خزانة أحقر الورئ أحمد بن قاسم حميد الدين 
وفقه الله وهى وقف علئ الذرية من جملة الخزانة» كما يحكيه رقم الوقفية 
بخطي » حرر شهر شعبان 7؟7١24.‏ [كذا والصواب 777١اه].‏ 

كتبه أحمد بن قاسم ء أحسن الله ختامه . ير 


سس )6 سس سس إر شاد انول سس 
الوقف. تعين وضعه بالمكتبة العامة الجامعة لكتب الوقف العمومية بالجامع الكبير 
المقدس بأمر مولانا أمير المؤمنين المتوكل علئ الله رب العالمين» أيدهم الله تعالى» 
بتاريخ شهر ربيع الثاني سنة /01 ١1‏ من هجرة النبي صلئ الله عليه وآله وسلم . 

وكتب في أسفل الجانب الأيسر: 

«الحمد للهء كان الشروع في تحصيل هذا الكتاب في يوم الجمعة لعله الحادي 
والعشرون من شهر شوال سنة 17174١ه.‏ كتبه مؤلفه محمد بن علي الشوكاني- 
غفر الله لهما- . اللهم أعني علئ تمامه وبارك فيه . 

كبن وؤقد منعا مي حبقا تن الطلنة مقا من أواله إلى الغرمة ااقى: 

وقد وجدت في داخل النسخة هذه الملاحظات» التي تدل علئ مراجعتها : 

احاح 13الت) له : 

هامش )1/١5(‏ 2 بلغ قراءة. 

هامش (/61/11 بلغ قراءة. 

هامش (5 61/7 بلغ قراءة. 

هامش (78/ ب) بلغ قراءة. 

هامش (61/17 بلغ قراءة. 

وقد جعلت هذه النسخة أصلاً لم أحد عنه إلا إذا تاكدت أوْ غلب علي ظني 


أن ما فيها خطأ . ٠‏ 
أبن الطوعةة الخلنة والتلن غة الجا قيها شتحة واشدة قرت !| 
7 - 5 2 وس ل اه 
بالمطبوع . 
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٠‏ عملي في تحقيق الكتاب: 


أولاً : مت جح لحر اريسي وروا كاحي زر لي آم ميرو جزاها 
ره ثم قمت مع بعض بعض إخواني بمراجعة الكتاب 
حرقًا حرفاء وقد راعيت قواعد الإملاء الحديثة . 

ثانا : قمت بتخريج جميع الآيات الواردة في الكتاب» وذلك بالرجوع إلى 
الفتكت العنزيف: لأن الحفظ عرف العظ والسسنيان:. ين صيوريت اخطاء 
الشوكاني ‏ رحمه الله تعالئ التي وقعت في بعض الآيات . 

الا : قمت بتخريج جميع الأحاديث إلا ما لم أجده؛ كما خرجت الكثير من 
الآثارء وجعلت لها أرقامًا مسلسلة حتى يسهل الرجوع إليها. وكان تخريجي 
مختصرا حتئ لا يطول الكتاب . أما تخريج الأحاديث المطول فمحله في كتابي 
«الكنز المأمول بتخريج أحاديث إرشاد الفحول» يسر الله نشره. 

رابعًا : ترجمت لجميع الأعلام إلأَّما لم أجد له ترجمة وتواعيرت ني 
التراجم ما أمكن . 

خامسًا : قمت بضبط الكتاب بالشكل» تسهيلاً على طلبة العلم . 

سادن :يت بالععليق علرن يسفن المواطن قن الكقات :وسكت عن خفن 
المواطن » وسكوتي لا يعني إلا السكوت فقط . 

سابعًا: قمت ببيان بعض الكلمات الغريبة» وذلك بالرجوع إلى المعاجم . 

ثاممًا: قمت بالتعريف بالفرق الذي ذكرت في الكتاب . 

تاسعا: وضع بعض العناوين أو الزيادات التي يقتضيها السياق» وذلك بين 
معقوفين». هكذا[ ]. 

عاشرا: قدمت للكتاب بهذه المقدمة التى بين أيدينا . 

حادي عشر: قمت بعمل فهارس للكتاب تيسر لطالب العلم بغيته. 
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هذاء وإني لأعلم يقينًا أني أخطأت في بعض ما ذهبت إليه» وإنّي لأرجو 
ممخلصا_من كل أخ وجد خللا أو عيبا أن يرده ردا جميلا» ولن أستنكف إن 
شاء الله من الرجوع إلى الصواب بدليله . 

وما من إنسان إلا يؤخذ منه ويترك إلا النبي صلئ الله عليه وآله وسلم . 
عراب رعسل رف م الوكيل . 

بعالت الناين عق خر وفى تكنالوا اا رجهة يما 

فك إن مرت برد سد فزن اشرق الدثبا فلل 

وإني لأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنل وصفاته العلى أن يجري إخواني 

الل إجوان - بفضلك - ١ممن‏ تكلّف الجمهد في حفظ السنن ونشرهاء 
وتمييز صحيحها من سقيمهاء والتفقه فيهاء والذب عنهاء إِنّهَ المان غلن أوليائة 
بمنازل المقربين» والمتفضل على أحبابه درجة الفائزين. والحمد لله رب 
العا 4376 


. )791//9( خاتمة كتاب الثقات للإمام ابن حبان‎ )١( 
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إسنادي إلى الشوكاتي؛ 


أروي كتب العلأمة الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ ومنها هذا الكتاب» ومنها 
ثبت أسانيده «إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر» من طرق أعلاها عن شيخنا العلآمة 
مسند العصر أبي الفيض محمد ياسين الفاراني لمكي عن شيخه المعمّر القاضي 
حسين بن علي العمري الصنعاني والمقرئ السيد علي بن أحمد السدمي الروضي 
كلاهما عن العلآمة إسماعيل بن محسن بن عبد الكريم » والمؤرخ محمد بن 
إسماعيل الكبسي عن المؤلف العلامة الفقيه الاصولي محمد بن علي الشوكاني- 
رحمه الله تعالى- . 
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اللوحة الأولى وفيها عنوان الكتاب 
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اللوحة الأخيرة (60/أ) وفيها تاريخ انتهاء الكتاب 
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عمال نالسر معدت تامترالفتريت 
أستاذ أصول الفقه الماع 
يكلية نشريمة جامعة ايرام لاض 


اله الأؤلبت 


سح إرشاد الفحول ش 


جسم الله الوحمن الرحيى 


يك نعبد» وإِيّاكَ نستعينُ» يا من هو المحمود17 المشكور علئ الحقيقة» إِذْ لا 
نِم سواه وكل نفع يجري على يد غير فهو الذي أجراه: وكل خير يصل إلى 
بعض مخلوقاته من بعض فهو الذي قدره وقضاه. 

فاحمدهُ حمدًا يرضاء: وأشكره شكرًا يقابل نعماء, وإن كانت غير مخصاءء 
امتشالاً لأمره» لا قياماً بحق شكرىء فإنّ لساني وجناني وأركاني لا تقوم بشكر 
أقلنعمة("» من نعمه العظيمة» ولا تؤدي بعض البعض مِمًا يجب علي من شكر 
لاقي ا 0 ْ 

والصلاةٌ والسلام على رسوله المصطفئ محمد المبعوث إلى الأحمر من 
العباد والأسود"١),‏ علاة وساذها يتجددان بتجدد الأوقات» ويتكرران بتكرر 
الآنات» وعلئ آله الأبرارء وصحابته الأخيار . 

وبعدٌ: فإنّ علم «أصول الفقه لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام» 
والملجأ الذي يلجا إليه عند تحرير المسائل» وتقرير الدلائل» في غالب الأحكامء 
وكانت مسائله المقررة» وقواعده المحررة تؤخذٌ مسلمة عند كثير من الناظرين» 


)١(‏ في المطبوع : المعبود. 

(؟) كتب في هامش الأاصل “وللمضتك رحمة الله في المعتى أبياث: 
لو كان لي نعل لان لما وفيت بالشكر لبعض النعم 
فكيف لا أعجز عن شكرها :ولع لي غير لسيان وقم 


)١(‏ حديث : «بعشت إلى الأحمر والأسود؛ جاء عن جمع من الصحابة بهذا اللفظ منهم : : جابر وأبو 
ذر وأبو موسئ الاشعري وابن ن عباس رضي الله عنهم . وقد تكلمت علئ طرقه في كتابنا «الكنز 
المأمول بتخريج أحاديث إرشاد الفحول» يسّر الله نشره 5 
أما حديث جابر فأخرجه مسلم ,)07١(‏ وأحمد (9/ 407٠5‏ والبيهقي (759/5 591/5). 


سس 4ن اسسمتسبسس٠سُس٠٠٠ص7صْْْسسسسس‏ إرشاد الفحول سس 
كما تراه في مباحث الباحثين(١2»‏ وتصانيف المصئفين» فإن أحدهم إذا استشهدٌ 
لما قله بكلمة مِنْ كلام أهل الاصول أذعن له المنازعون» ون كانوا م من الفحول» 
لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن قواعدٌ مؤسسةٌ علئ الحق الحقيق بالقبول: مويوظة 
بأدلة علمية من المعقول والمنقول» تقصر عن القدح في شيء منها أيدي الفحول» 
وإنْ تبالغت في الطول . 

وبهذه الوسيلة صار كثير من أهل العلم واقعًا في الرأي» رافعًا له أعظم راية» 
وهو يظن أله لم يعمل بغير علم الرواية . 

حملني ذلك بعد سؤال جماعة من أهل العلم لي علئ هذا التصنيف في 
هذا العلم الشريف» قاصدا به إيضاح راجحه من مرجوحه؛ وبيانٌ صحيحه من 
57 ل ا 0 » ليكون 
امال لارابصيزة فعا + يتضح له بها الصواب» ولا يبقئ بينه وبين درك 

تأ قاد لكو ونا ايا لعو تيد ” رالمتصضفة1 قن ويعظم 
قدره لما اشتمل عليه مِن الفوائد الفرائدء في صدور قوم مؤمنين» ولا يعرف ما 
اشتمل عليه من المعارف الحقة إلأَمّن كان من المحققين؛ ولم أذكر فيه من المبادئ 
التي يذكرها المصتّون في هذا الف إلا ما كان لذكره مزيد فائدة يتعلق به تعلًا 
تالماع وينتفع بها فيه انتفاعا زائدا . 

وأما القاصه: فقد كشفت لك عنها الحجاب كشفًا يتميرٌ به الخطأ من 
الصوابء, بعد أن كانت مستورة عن أعين الناظرينَ بأكثف جلباب . وإنّ هذا لهو 


)١(‏ في المطبوع : المباحثين. 

(5) في المطبوع: وبيان سقيمة من صحيحه . 
() في الأصل : عمله . 

(5) في المطبوع : اللدكاف:. 

(5) في المطبوع : المصنفين . 


سارثة التجرا سبلت سسستسسم ون د 
أعظم فائدة يتنافس فيها امتنافسون من الطلب ؛ لأ خرن ماهو وخر (نهاية 
الطلبات» .» وغايةٌ الرغبات)7١)‏ لا سيّما في مثل هذا الفنٌ الذي رجع كثير من 
المجتهدين بالرجوع إليه إلى التقليد من حيث لا يشعرون . . ووقع غالب المتمسكين 
بالأدلة بسببه في الرأي البحت» وهم لا يعلمون» ا 

اإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول». وربّبته على مقدّمة» وسبعة 
مقاصد» وخاتئمة. 

أما المقدمةٌ : فهى مشتملة”') على فصول أربعة : 


نا فا 


(١)ة‏ في المطبوع : غاية الطلبات» ونهاية الرغبات. 
(؟) في المطبوع : تشتمل . 


ص إرشاد الفحول 


الفصل الأول 
في تعريف أصول الفقه 
وتوضوعة وقاقدته واستفياقة 
اعلم أن لهذا اللفظ اعتبارين : 
أحدهما : باعتبار الإضافة» والآخر : باعتبار العلميّة . 
ما الاعتبارٌ الأول فيحتاج إلى تعريف المضاف» وهو «الأصول»» والمضاف 


إليه وهو «الفقه»؛ لأنّ تعريف المركب يتوقف علئ تعريف مفرداته ضرورة توقف 
معرفة الكل على معرفة أجزائه ويحتاج ‏ أيضا ‏ إلى تعريف الإضافة ؛ لأنّها 


بمنزلة الجزء الصوري . ٠‏ 
أكاللكنات فالأضيول سب اضارء؟وعو ف اللفة #سايس علي 
غيرة(21, 
وفي الاصطلاح”("2: يقال علئ : الراجح» والمستصحبء والقاعدة الكلية» 
والدليل. 
والأوفق بالمقام الرابع9” . 


وقد قيل: إن النقلَ عن المعنئ اللغوي هنا خلافٌ الأصل» ولا ضرورة هنا 


)١(‏ انظر: لسان العرب ١1/1١١(‏ دار صادر)؛ القاموس المحيط ١747(‏ ط. الرسالة)» المعتمد لأبي 
الحسين البصري »)4/١(‏ التعريفات للجرجاني ص (55)»: مجموع الفتاوئ .)١198/11(‏ 

() الاصطلاح: اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى . وقيل : لفظ معين بين قوم معينين. 
التعريفات ص (5 5 - 55) تحقيق : إبراهيم الأبياري . 

(") انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 19 »)5٠‏ البحر المحيط (17-17/1)» فواتٌ الرحموت 
(8/1). 


سر بإزن_سسس0سجبتسعب سس إرشاد الفحول سس 
الس إلمة ؛ لأْالانبناء العقليكانبناء الحكم على دليله يندرج تحت مطاق 
الانبناءء ا اللديني كانيناء ء الجدار على أساسه. والانيناء العقلي 

مر 0 
العقلى. 

وأا المضاف إليه وهو الفقه» فهو في اللغة: الفهم27". 

وفي الاصطلاح (الجلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها('2 التفصيلية 
الابخ د لؤال0 2 

وقيل : التصديق بأعمال المكلّفِين التي تقصد لا لاعتقاد . 

وقيل : معرفة النفس ما لَّها وما عليها عملاً. 

وقيل : اعتقاد الأحكام الشرعية الفرعية عنْ أدلتها التفصيلية . 
5 وقيل: يا سند )240 , 

ا 

والأول : أولاها إن حمل العلم فيه على ما يشملٌ الظن؛ لأنّ غالب علم الفقه 
ظنون. 


.)77147( انظر: لسان العرب (11/ 2077-0977؛ القاموس المحيط (515١)؛ الصحاح‎ )١( 
وقال العلاّسة ابن القيم  رحمه الله تعالئ  في «إعلام الموقعين» تحقيق : عبد الرحمن الوكيل‎ 
(والفقه أخص من الفهم» وهو قهم غراد التكلم من كلامة),‎ : 251/1 

(1) في المطبوع : أدلته . 

(؟) انظر : الإحكام للآمدي :)5/١(‏ شرح الكوكب المنير ١/1(‏ 5)» القواعد والفوائد الاصولية ص 
(5)» البحر المحيط »)7١/1(‏ فوات الرحموت .)١١-1١١ /1١(‏ 

(4) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


- إرشاد الول سي ببسم وق سم 
وأمّا الإضافة بمعناها : اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار مفهوم المضاف 
تأمتول الفقهاها يتكتي (1) بالققه مو سيق كونة تيعاعليسة ومشعتذا اليد 
وأما الاعتبارٌ الثاني : فهو إدراك7" القواعد”؟2 التى يتوصل بها إلئ استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية* . 


وقيل: هو العلم بالقواعد. . . إلخ . 
وقيل: هو نفس القواعد الموصلة بذاتها إلى استنباط الأحكام . . . إلخ . 


وقيل : هو طرق الفقه (على جهة الإجمالء وكيفية الاستدلال بهاء وما يتبع 
الكيفية . 1 


ضروم 


والأول أولاها)20. 

وفيه أن ذكر الأدلة التفصيلية تصريح باللازم المفهوم ضمنًا؛ لأن المراد 
استنباطً الأحكام تفصيلاً» وهو لا يكون إلأأعن أدلتها تفصيلاً . ويزاد عليه «علئ 
وجه التحقيق»» لإخراج علم الخلاف والجدل2©"7» فإنهما وإن اشتملا على 


.]45 الإضافة هي امتزاج اسمين علئ وجه يفيد تعريفًا أو تخصيصا . [التعريفات ص‎ )١( 

1 . في المطبوع : تختص‎ )١( 

(17) الإدراك : إحاطة الشيء بكماله . [التعريفات صن 14]. 

(5) القواعد: جمع قاعدة. وهي : قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. [التعريفات ص4١‏ 1]. 

(6) قال الآمدي :)7/١(‏ أصول الفقه: هي أدلة الفقه وجهات دلالاتها علئ الأحكام الشرعية» 
وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل . 
وانظر: المستصفئ /١(‏ 0)؛ شرح الكوكب المنير /١(‏ 44)» مراقي السعود ص (08). 

(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(0) فن المخلاف : هو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية؛ ودفع الشبه وقوادح الادلّة الخلافية 
بإيراد البراهين القطعية . وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق . إلا أنه خص بالمقاصد 
الدينية . [المدخل إلى مذهب أحمد] . 


صصص سس إزثئاد الفجول سس 
القواعد الموصلة إلى مسائل الفقه» لكن لا على وجه التحقيق» بل الغرض منهما 
0 ولَّمًا كان العلم مأخحوذاً في حدّ «أصول الفقه)/ عند البعض» حَسنَّ ها 
هنا أن نذكر تعريف مطل العلوء وقد اخختلفت الانظار في ذلك اختلافًا كثيراء 
حتئ قال جماعة ‏ منهم الرازي 00 : أن مطلق العلم ضروري فيتعذر 


تَعريٌ 70 , 


واستدلوا با ليس فيه شيء من الدلالة» ويكفي في دفع ما قالوه ما هو معلوم 
ع 0د ,إن شروري ومكفين 070 وقالقوم- 
منهم الجويني 2 إِنّه نظري» ولكنه يعسر تحديده» ولا طريق إلى معرفته إلا 


0 


)١(‏ الرازي : هو العلآمة الكبير فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني» 
الاصولي المفسر المتكلم المشهور بابن الخطيب . ولد سنة 44 0ه ء ومات سنة 555ه. 
من تصانيفه : تفسيره الكبير المسمئ «مفاتيح الغيب» » الملحصول في أصول الفقه. وقد بدت في 
تواليفه بلايا وعظائم» وسحر وانحرافات عن السنة. والله يعفو عنه فإنه قد توفي على طريقة 
حميدة» والله يتولئ السرائر. وقد تاب في آخر عمره من الاشتغال بالكلام وغيره . 
[سير أعلام النبلاء 26٠0 /7١‏ لسان الميزان 577/5 -479» الشذرات 7/06 .]77-7١‏ 

(؟) انظر: المحصول /١(‏ 86) ط7اء المنخول ص ».)5١٠(‏ الإحكام للآمدي .)١١/1(‏ 

(©) العلم الفمروري: هو الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه. فالمرجع في كونه 
ضروريا إلى أنه يعجز عن دفعه عن نفسه . [مجموع الفتاوئ 4/ 17 4 4]. 
والعلم المكتسب: ويقال له: النظري الكسبي : لا بد أن يرد إلى مقدمات ضرورية أو بديهية» 
فتلك لا تحتاج إلى دليل .. [مجموع الفتاوئ 7/4 47]. 

(5) الجويني : الإمام الكبيرء شيخ الشافغية» إمام الحرمين, أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف النيسابوري» ولد سنة ١69‏ 5هء ومات سنة 4/ا15ه. 
من تصانيفه : البرهان في أصول الفقه» غياث الأمم في التياث الظلم» العقيدة النظامية . 1 
ومع إمامته في الفقنه والاصولء إلآأن الحديث لم يكن من صنعته» ومات ‏ زحمه الله تعالى- 
وهو يبرأ إلئ الله من علم الكلام» ومن أي عقيدة تخالف العقيدة السلفية . 
[سير أعلام النبلاء 14/ 578 -/الا4 » البداية والنهاية »١178/11‏ الشذرات 7/ 408]. 


سن إر شاد الفخول بسح 5١‏ يسم 
القسمة والمثال217 . 

فيقال ‏ مثلاً- : الاعتقا إمّا جازم أو غيرٌ جازم» والجازم إما مطابق» أو غير 
مطابق» والمطابق ما ثابت أوْ غير ثابت» فخرج من هذه القسمة اعتقاد جازم 
مطابق ثابت» وهو العلم . 

وأجيب عن هذا بأن القسمة والمثال إِنْ أفادا تمييزًا لماهية العلم عما عداها 
صلحا للتعريف لها فلا تعسرء وإنْ لم يفيدا تمييزًا لم يحصل بهما معرفة ماهية 
العلم . 

وَقال:المندهون :له تظرى لأ بسر ديد نك فكوا لجر و10 

فمنهم من قال : هو اعتقاد الشيء علئ ما هو به عن ضرورة أو دليل . 

وفيه: أن الاعتقاد المذكورَ يعم الجازم وغير الجازم. وعلى تقدير تقييده 
بالجازم يخرج عنه العلم بالمستحيل فإنّه ليس بشيء اتفاقًا . 

ومنهم من قال : هو معرفة المعلوم على ما هو به. 

وفيه: أنه يبخرج عن ذلك علم الله عر وجل إِذْ لا يسمئ معرفة . 

ومنهم مَنْ قال: هو الذي يوجب كون من قام به عااء أو يوجب كَن قام به 
اسم العالم . 

وَفَة أنه يستلزم الدّوَر”” لأخذ العالم في تعريف العلم . 


.)١١/1١( الإحكام للآمدي‎ ,)١6 /١( المستصفئ‎ ».)57 - 4 ٠( البرهان فقرة‎ )١( 

() انظر: المستصفئ .256-375/1١(‏ المنخول ص (75 ا ل ار -171). 
شرع الكركب امير 11/11 -54). 

(*) الدور : هو توقف الشيء علئ ما يتوقف عليه . [التعريفات ص .]١5٠‏ 
ا ا د القع الإسدم ابق يديه -رحمه الله 
تعالئ -: ولفظ «الدور» : يقال على ثلاثة أنواع : 
(التوع الأول) : الدوّر الكوني الذي يذكر في الأدلة العقلية أنه لايكون هذا حتئى يكون هذا. ‏ - 


سل )سس سس إزشاذ الفجول سس 
ومنهم من قال : هو ما يصح مم قام به إتقان الفعل . 
وفيه : أن في المعلومات ما لا يقدر العالم علئ إتقانه كالمستحيل . 
ومنهم من قال : هو اعتقاد جازم مطابق . 
وفيه : أنه يخرج عنه التصورات» وهي علم . 
ومنهم من قال: هو حصول صورة الشيء في العقل» أو الصورة الحاصلة 
عند العقل . 


وفيه: أنه يتناول الظن» والشك» والوهم» (والتقليد)20: وااللجهل 
ال 


وقد جعل بعضهم هذا حدًا للعلم بالمعنئ الأعم الشامل للأمور المذكورة . 
وفيه: أن إطلاق اسم العلم على الشك والوهم والجهل المركب يخالف 
مفهوم العلم لد واصطلاحا. 


- وطائفة من النظّار كانوا يقولون: هو تمتنع . والصواب أنه نوعان: كما يقوله الآمدي وغيره: 
«دور قبلي» و دور معي»» فالقبلي ممتنع» وهو الذي يتدكرىي العلل توفي الفاغل والموثر وتدق 
ذلك؛ مثل أن يقال: لا يجوز أن يكون كل من الشيئين فاعلاً للآخر؛ لأنّه يفضي إلى الدورء 
وهو أنه يكون هذا قبل ذاك, وذاك قبل هذاء و «المعي» تمكن وهو دور الشرط مع المشروط» 
وأحد المتضايفين مع الآخرء مثل أن لا تكون الأبوة إلا مع البنوة» ولا تكون البنوة إلا مع الآبوة. 
(النوع الثاني) : الدور الحكمي الفقهي المذكور في المسألة السريجية وغيرهاء وقد أفردنا فيه مؤلقًا 
وبينا أنه باطل عقلاً وشرعا. وبينا هل في الشريعة شيء من هذا الدوّر آم لا؟ 
(النوع الثالث) : الدور الحسابي » وهو أن يقال لا يعلم هذا حتئ يعلم هذا. فهذا هو الذي يطلب 
حله بالحساب والجبر والمقابلة . وما من مسألة شرعية إلا ويجاب عنها بدون حساب الجبر 
والمقابلة» وإن كان حساب الجبر والمقابلة صحيحاء فشريعة الإسلام ومعرفتها ليست موقوفة 
علئ شيء يتعلم من غير المسلمين أصلاً وإن كان طريقًا صحيحا . .١‏ ه بتصرف يسير. 

. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

() الجهل المركب: هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع . [التعريفات ص .]١١8‏ 
قلت : فهو عبارة عن الاعتقاد الفاسد. وانظر: شرح العبادي على الورقات ص 4 7 (الحلبي). 


سل إر شاد ا فخول سسللبببببيبيبببسسسح 0# يسم 

ومنهم من قال : هو حكم لا يحتمل طرفاه- أي المحكوم عليه - وبه نقيضه . 

وفيه : أنه يبخرج عنه التصورء وهو عللم . 

ومنهم من قال : هو صفةٌ توجب تييرًا لمحلّها لا يحتمل النقيض بوجه . 

وفيه : أن العلومٌ المستندة :إلى العادة تحتمل التقيض لإمكان خرق العادة 
بالقدرة الإلهية . 

الس دن 

وفيه: أن الإدراك مجاز عن العلم؛ امار ررد ار برك مع كون 
الجازديجورا في التعريفاشووووعوى تهات ٠‏ في المعنئ الأعم الذي هو جنس 
الأخ ص غير مسلمة . ١‏ 

ومنهم من قال : #موطظة مجل ويا لكر لمن قامت هي به . 

قال المحقق الشريف( اعون عجان رن كفل من نام للها 
لان المذكوريتناولٌ الموجود» والمعدوم» أوالممكن» والمستحيل» بلا خلاف. 
ويتناول المفرد» والمركب» والكلّي» والجزتي . 

والتجلّي : هو الانكشاف التام. فالمعنى أنَّه صفةٌ ينكشف بها لِمَنْ قامت به ما 
ل ل 

فيخرج عن الح : الظن» والجهل المرشّبُ» واعتقاد المقلّد الصيبٍ 578 
لان في الحقيقة عقدة على القلب؛ ٠»‏ فليس فيه انكشاف تامٌ» وانشراح تنحل به 
العقدة انهو | 


)١(‏ المحقق الشريف : هو عالم الشرق السيد الشريف علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني . ولد 


سنة ٠١‏ #لاه. ومات سنة 15م/ه. 
1 
من تصانئيفه : «التعريفات»» وحاشية علئ التلويح والتوضيح 
[الضوء اللامع 0/ 770-7378, البدر الطلع 488/١‏ - 440 مقدمة تحقيق التعريفات]. 
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وفيه ا تي قر إن ركه 

وإن 0 بلاما يداول الذكرت بكس ر الذال- والذكر مها فم آن يكون 
من الجمع بين معنيي المشترك» أو من الجمع بين الحقيقة والمجازء وكلاهما مهجور 

هذا جملة ما قيل في تعريف العلم» وقد عرفت ما ورد على كل واحد منها . 

والأر لج علد أن يقال فى نين #امزو عيفة عقت بين اللي 
انكشافًا تامًا0 220 , 

وهذا لا يرد عليه شيء مما تقدم . فتدير. 

وإذا عرفت ما قيل في (حلدٌ العلم)!'» فاعلم أن مطلق التعريف للشيءٍ قد 
يكون سق أن وقد يكون اميا 

فالحقيقي : تعريف ؛ الماهيّات الاعتبارية . 

وبيائه : أ ما يتعقلَهُ الواضع بإزائه اسما ما أ يكو له ماهية حقيقية أو لاء 
وغل الآول إما ان يكون مشعلقه نفس حقيقة ذلك الشيء؛ أَوْ وجوها واعتبارات 
منه , 

بحاام الوا يدي اشرو عن رماي عه كرت 
حقيقي . . يفيد تصور الماهية في اذه بالذاتيات كلها أو بعضها بعضهاء أو بالعرضيات» 
أوْ با مركب منهما . 

وتعريف مفهوم الاسم وما تعقَلهُ الواضع» فوضعٌ الاسم بإزائه تعريف 
اسمي . . يفيد تبيين ما وضع الاسم بإزائه بلفظ أشهر . 


مسن إرشاة لفخوا يسبب سم و كسم 

كغريت المعذومات لا يكون الأاشياء | لاحفاق لهناء بل لها مفهكومات 
فق ْ 

وتعريف الموجودات قد يكونٌُ اسميّاء وقد يكونُ حقيقيًا؛ إذْ لها مفهومات 
واخفانة. 

والشرطٌ في كل واحد منهما الاطراد والانعكاس. 

تالاطراد :"جهو انه تعلنيا وحد الكد وعد اللخيلاوه »قلا يتل فيه كت ء لمن 
من أفراد المحدود» تقر يعن طرد الأغيارء فكو انعا 

والاتعكائن #هواائه كلما وجد التحدود جد الخد فلا يرم عيهفىء من 
أفراده» فهو بمعنى جمع الأفراد فيكون جامعا . 

ثم العلم ينقسم ‏ بالضرورة ‏ إلى ١‏ بمووري ونطرق . 

فالضروري: ما لايحتاج في تحصيله إلى نظر . 

والنظري :ما يستاج إلبه: 

والنظر: هو الفكرٌ المطلوب به علم أو ظن . 

0 هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول . 

وقيل : هو حركةٌ النفس من المطالب التصوريّة أو التصديقية؛ طالبةً للمبادئ 
وهي المعلومات التصوريةٌ أو التصديقيةٌ» باستعراض صورها صورة صورة . 

وكل واحدٍ من الضروري والنظري ينقسم إلى قسمين : 
13 


تصور وتصديق 


.». . . . في المطبوع : «ثم العلم بالضرورة ينقسم إلى‎ )١( 

(1) التصور: حصول صورة الشيء في العقل» وإدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو 
إثبات . 
والتصديق: هو أن تنسب الصدق باختيارك إل المخبر . [التعريفات 85 87]. 


سرج سس ست إرشاد الفحول بس 
والكلام فيهما مبسوط في علم المنطق . 
والدليل 17) الي مر 2000005 


0000 


ا ل ل 

وقيل : ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . 

وقيل : هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول . 

والأهارة3: ليمك بصع لطر الى ا 

والظن : : تجويزٌ راج (*) 

والوهم : تجويز مرجو-7) 

والشك: 5 الذهن بين الطرفين 0/١‏ 

فالظن فيه حكم لحصول الراجحيّة» ولا يقدحٌ فيه اح ماله تقيض 
المرجوح . 

الماك مانس امريسينة ؛ لأن التنيض الذي هو 
تداكو تك ولو مساجو وهو متتعلق الوهم لزمَ 


.]1198 -744؛ الصحاح‎ 48/1١ الدليل لغة: ما يستدل به. وهو ادال . [لسسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر : الإحكام للآمدي (5/1)» شرح الكوكب المنير /١(‏ 207)» بيان مختصر اين الحاجب 
(1/ 274 شرح العبادي على الورقات ص (8؛4 ط الحلبي)؛ روضة الناظر مع المذكرة ص 
(95) بتحقيقي ١ح‏ المحصول 88/١‏ ط؟, فواتح الرحموت .)75١ /١(‏ 

(©) الأمارة في اللغة: العلامة . [لسان العرب 4/ 27 التعريفات ص 07]. 

(:) انظر: المحصول /١(‏ 88). ' 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 74 التعرهفات ص (187)» مراقي السعود ص(88). 

(1) انظر: انظر: شرح الكوكب المنير /١(‏ 15)ء/ مراقي السعود ص (88) . 

0) انظر: انظر: ا اران 0 مراقي السعود ص (88) . 


سن إر يدافتل _ٍسسسبيبيبببيبسستت جح 0و يسم 
الحكم بهما جميعا. 

والشك لا حكم فيه لواحد(١‏ من الطرفين» لتساوي الوقوع واللاوقوع في 
0 م000 ولو حكم بهما 

والاعتقاد في الاصطلاح 0 : هو المعنى الموجب لمن اخقص به كونه جازم 
تقيول عع 53 أو روت أفو أو نفيه . 

وقيل : هو الجزم بالشيء من دون سكون نفس ء ويقال علئ التصديق» سواء 
كان جازم أوْ غير جازم» مطابقًا أو غير مطابق» ثابنًا أوْ غير ثابت» فيندرج تحته 
الجهل المركّبُ؛ لأنّه حكم غير مطابق» والتقليذ» لأنَّه/ جزم بشبوت أمر أو نفيه» ؟' 
لمجرد قول الغير. 

وأما الجهل البسيط9): فهو مقابل للعلم والاعتقاد» مقابلة العدم للملكة 
لأنَّه عدم العلم والاعتقاد عما من شأنه أنْ يكون عانًا أو معتقدا . 


د فنا 


)١(‏ في المطبوع : بواحد. 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير /١1(‏ 0754 . 

(') وهو عدم الإدراك للشيء لا علئ ما هو به» ولا علئ خخلاف ما هوبه» فلا يكون ضدًا للعلم» بل 
مقابلاً له تقابل العدم والملّكة . ومنه السهوء والغفلة» والذهول؛ وما بعد العلم» وغيره. [شرح 
العبادي علئ الورقات ص 4 "7] . 
وانظر: شرح الكوكب المنير /١(‏ 0717 . 
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اموضوع أصول الفقه](*) 


وأمّا موضوع علم «أصول الفقه) : 

فاعلم : أن موضوع العلم ما ييحمثة فيه عن أعراضه الذاتية . 

والمراد بالعرض هنا : الحمول على الشيء ء الخارج عنهء وإنّما يقال له 
العر من الذاتي؛ لاه يلحق الشيءَ لذاتهء كالإدراك للإنسانء أو بواسطة أمر 
يساويه كالفتّحك للإنسان بواسطة تعجبهء أو بواسطة أمر أعم منه» داخل فيه 
كالتحرك للإنسان بواسطة كونه حيواناً. 

والمراذ بالبحث عن الأعراض الذاتية : حملّها على موضوع العلم . 

كقولنا: الكتاب يثبت بها حكم . 

أو علئ أنواعه» كقولنًا الأمر يفيد الوجوب . 

أو علئ أعراضه الذاتية» كقولنا: الن ص يدل على مدلوله دلالةٌ قطعيةٌ . 

أوْ على أنواع أعراضه الذاتية» كقولنا: العام الذي ص منه البعضٌ يدل 
علئ بقية أفراده دلالةَ ظنية . 

وجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إلبات اعبراضر ذاه دار 
والأحكامء ٠‏ من حيث إثبات الأدلة ة للأحكامء وثبوت الأحكام بالأدلة» بمعنن أن 

() العنوان زيادة من المحقق . 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ كما في «مجموع الفتاوئ :2401/7١‏ (من 
يعرف «أصول الفقه» وهي أدلة الاحكام الشرعية على طريق الإجمال؛» بحيث يميز بين الدليل 
الشرعي وبين غيره» ويعرف مراتب الأدلة فيقدم الراجح منهاء ل لد 
فإن موضوعه معرفة الدليل الشرعي ومرتبته) . 


وانظر : الإحكام للآمدي .)7/١(‏ شرح الكوكب المنير 5/١(‏ ”2 طرفة فواتح الرحموت 
(8/1). مسلم الثبوت 2)١5/١(‏ مراقي السعود ص (557-/817) . 


سن ركاذ لفخول سببيببببيبيبيبيبيبيبببب سح 09 سم 
جميع مسائل هذا الفن هو الإثبات والثبوت . 

وقيل: موضوع علم أصول الفقه هو الدليل السمعي الكلي فقط. من حيث 
نه يوصل العلم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال المكلفين» أخذا من 
قخصياتة: 

والمرادُ بالأحوال ما يرجع إلى الإثبات» وهو ذاتي للدليل . والأول أولى . 

وأما فائدةٌ هذا العله(١2:‏ ذ فهي العلم بأحكام الله سبحانه لالد به 

لما كانت هذه الغايةٌ بهذه المنزلة من الشرف كان علم طالبه بها ووقوفه 
عليها: مقتضيًا لمزيد عنايته به» وتوفر رغبته فيه؛ لأنّها سبب الفوز بسعادة 

أن استمداذة فمن ثلاثة 9 وف 

الأول علم لكلا لعوقف الادلة الشرعية على معرفة الباري سبحاته. 
وصدق المبلّغ » وهما مبينان فيه» مقررة أدلتهما في مباحثه . 

(الشاني) اللغةٌ العربيةٌ؛ لأنّ فهم الكتاب والسنّة والاستدلال بهما متوقفان 
عليهاء إِذْ هما عربيان. 

(الثالث) الأحكام الشرعية من عي عدر را أن المقصيره زقاتها ونيا: 

كقوليا :الآمر للوجوت» والنهي للتحرييم » والضلاة وتاجبة والربًا حرام . 

ووجه ذكرنًا لما اشتمل عليه هذا الفصل أنَّه يوجب زيادة بصيرة لطالب هذا 
هذا العلم كما لا يخفئ علئ ذي فهم- . 

يا ان 

)١(‏ انظر: المنخول ص (5)» الإحكام للآمدي :)7/١(‏ شرح الكوكب المنير 2)55/١(‏ فواتح 


. الرحموت .)١7/١(‏ 
. (9) انظر: المنخول ص (5).» الإحكام للآمدي /١(‏ /8-1)» شرح الكوكب المنير /١(‏ 54 -00). 
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الفصل الثاني 
في الأحكام 
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وفيه أربعة ساك 
البحث الأول: في الحكم . 
البحث الثاني : في الحاكم . 
البحث الثالث : نا اكوم بد 
البحث الرابع : في المحكوم عليه 
أما البحث الأول 
فاعلم أن الحكم(١2:‏ هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلّفِين بالاقتضاء أو التخيير 


1 الحكم في اللغة الم ومن قول جزير:‎ )١( 
اب حيدة سكير اسفهاءكم ني أخاف عليكمو أنْ أغضبا‎ 
. وفي الاصطلاح : إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه» نحو زيد قائم» وعمرو ليس بقائم‎ 
: وينقسم بدليل الاستقراء إل ثلاثة أقسام‎ 
. حكم عادي : وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة . مثل كثير من العلاجات الطبية‎ _١ 
خكم عقلي : وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابًا وسلبًا.‎ 0 
نحو : الكل أكبرٌ من الجزء إيجابًا . والجزء ليس أكبر من الكل» سلبًا‎ 
حكم شرعي : وهو المقصود . وحدّه جماعة من أهل الاصول بأنه : «خطاب الله المتعلق بفعل‎ ٠7 
. المكلف من حيث إِنَّهِ مكلّف به‎ 
بتحقيقي] بتصرف يسير.‎ ١-19 [مذكرة العلامة الشنقيطي علئ روضة الناظر ص‎ 


سي سس ست إرشاد الفجول مس 
أو الوضع7١©.‏ 

فيتناول اقتضاءٌ الوجود واقتضاءً العدمء إِمّا مع الجزم أوْ مع جواز الترك» 
فيدخل في هذا: الواجب. والمحظورء والمندوب,. والمكروه. 

وأما التخيير فهو الإباحة . 

وأا الوضع فهو السبب» والشرطء والمانع . 

فالانكاء التكزيتة عنسيية) لان نطاب إن ااكوة عانم ار لكر 
عن ا فإن كان جازما فإما أن يكونَ طلب الفعل» وهو الإيجابء أو طلب 
الترك» وهو التحريم . 

وإن كان غير جازم فالطرفان إِما أن يكوا على السويّة. وهو الإباحة: 
أويترجح جانب الرجود وهو الندب» أويترجح جانب الترك؛ وهو 
الكراهة . 

فكانت الأحكام ثمانية» خمسة تكليفية» وثلاثة وضعية . 

وتسميةٌ الخمسة تكليفية تغليب» إِذْ لا تكليف في الإباحة» بل ولا في النذب 
والكراهة التنزيهية ‏ عند الجمهور- 0 , 1 َ 

وسميت الثلاثة وضعية؛ لأن الشارع ("“وضعهًا علامات لأحكام تكليفية 
نوها أو انتقاء , 


.)04 /١( فواتح الرحموت‎ »)47-404 /1١( الإحكام للآمدي‎ »)086 /١( انظر: المستصفئ‎ )١( 

(؟) هذا علئ القول بأن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة؛ أما علئ القول بأنه طلب ما فيه مشقة فيدخل 
المندوب والمكروه. أما المباح فلا يدخخل في تعريف من تعاريف التكليف, إِذْ لا طلب به أصلاً» 
فعلاً ولا تركاء إِنْما أدخلوه في التكليف مسامحة وتكميلاً للقسمة المشار إليها . 
قلت (أبو حفص): ويحتمل أنهم أدخلوه لأنَّهِ يتحول بالنية إلى أحد الأحكام التكليفية . [راجع 
مذكرة العلامة الشنقيطي » بتحقيقي ص 77]. 

() الشارع : ليس من أسماء الله الحسنئ» ولكنه اشتهر علئ السنة الأصوليين. 


2ت ا يي 0 - 

عا لوا ون الاصطلاح : مايمدح فاعلّه» ويذم تاركه على بعض 
الوجبيو!" © قلا هرد النقضن بالؤاجت امغر وبالؤاجت على الكفاية : فإنله لا 
يذمٌ في الأول (إ/0)4) إذا تركه مع الآخنر» ولا يذم في الثاني ! لأإذ لم يقم به 


غيره: ويتقسم إلئن معي 20), ومخي (0 ااا وموسع ول 
الأعيان2)20» وعلئ الكفاية2» .. 


وؤزادقة الفوقن ختد الدمهور 
وقيل : الفرض ما كان دليلّه قطعيًاً» والواجب ما كان دليلّه ظنيًا . 


هذل عه هه 


والأول أولئ. 


(1) الواجب لغة: اللازم والساقط . قال الله تعالئ : 9 فَإذَا وَجبَت جنوبها فَكُنُوا منْهًا 4 [الحسج: 0.]. 
وجب الميّت : إذا سقط ومات . [لسان العرب /١‏ 1/97- 01746 القاموس المحيط .]١8٠١‏ 

(5) انظر: البرهان فقرة (518-17117)» المستصفئ (57/1)» المنهاج للبيضاوي ص (44): بيان 
مختصر ابن الحاجب /١(‏ 5 71757-77)؛ شرح الكوكب امثير /١1(‏ 40 0759-8 . 

(؟) ساقطة من المطبوع . 

(4) الواجب المعيّن زعا لا قوم تبر ميقت كالضادة والصوام” 

(0) المخيّر : وهو ما خيّرَ فيه المكلّف في أشياء محصورة» كواحدة من خخصال الكفارة في قوله تعالئ : 
( ...كفرة عدر ماحد من سمطو طحم كمه تريس رقة... 


[ المائدة : 1ه ] , 
(1) المضيّق : ما وقته مضيق واجبا كان أو غيره. وهو ما لاايسع وقته أكثر من فعله من جنسه كصوم 
رمضان. 


(0) الموسّع : هو ما يسع وقته أكثر من فعله من جنسه؛ كوقت الصلوات الخمس . 
والونت في الامطد جما قال العلؤت اقيض جرييهة الله تعالى في المذكرة ص * 7 
بتحقيقي : : هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة . 

(8) الواجب العيني: ا رب 
والصوم . 

(9) الواجب الكفائي : هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع » وإذا لم يقم به أحد أثموا 
جميعا . كدفن الميت والصلاة عليه» وإنقاذ الغريق. 


سر ؛٠‏ معبس ب اح سم إرشاد القحول سل 
الس 0 ما يذم فاعلّه ويمدح تاركه7© . 
ويقال له المحرمء ولعي والثقيء والزتمور طلدة والكوض علي 


والقبيح . 
والمندوب”"©: ما يهدح فاعله» ولا يذم تاركة49 . 
وقيل : هو الذي يكون فعلّه راجحا في نظر الشرع . 
ويقال له : مرغٌب فيهء ومستحب» ونفل» وتطوعء وإحسان» وسئة. 
وقيل: إِنّه لا يقال له سنة إلا إذا داوم عليه الشارع: كالوتر» ورواتب 
الفرائض . 
والمكروه””: ما يمدح تاركه ولا يذم فاعلُه9). 
ويقال بالاشتراك على أمور ثلاثة : 
على ما نهي عنه نهي تنزيه» وهو الذي أشعر فاعله أن تركه خير من فعله. 
وعلئ ترك الأولئ كترك صلاة الضحى . 
)١(‏ الحظر لغة: الحجر وامنع» فالمحظور هو الممنوع . [لسان العرب 07-707/4. الصحاح 
؟/ 775.» القاموس المحيط ص 447 -587]. 


(؟) انظر: البرهان فقرة (771)» المستصفئ »)77/١(‏ الإحكام للآمدي »)117/1١(‏ البحر المحيط 
(١/506)؛‏ شرح الكوكب المنير (1/ 817-787 272, مذكرة الشنقيطي ص (20) بتحقيقي . 

(") المندوب لغة: المدعو إليه. والندب : الدعاء إلئ الفعل. [لسان العرب /١‏ 4 76]. 

(4) وعرفه الغزالي في المستصفئ )17/١(‏ بأنه : المأمور به الذي لا يلحق الم بتركه من حيث هو ترك 
له من غير حاجة إلى بدل . 
وعرفه الآمدي :)١1١4/1(‏ هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم علئ تركه مطلقا . 
وانظر: البرهان فقرة (719)؛ شرح الكوكب المنير /١1(‏ 07-807 4)» مذكرة الشنقيطي ص 
(؟1) بتحقيقي . 

(0) المكروه لغة: المبغضء» فكل بغيض إلئ النفوس فهو مكروه الداع أس 01110 العا 
العرب /١7‏ 01735-0575» القاموس المحيط ص .]١71١7‏ 

)١(‏ انظر: البرهان ص (7777): المستصفئ (1/ 717)» الإحكام للآمدي ,)١77 /١(‏ شرح تنقيح 
الفصول ص .)7١(‏ 


ست شد ا فقوا للب بسح 76 سم 

وعلئ المحظور المتقدم . 

والمباح(21: ما لا يمدح على فعله ولا علئ تركه17" . 

والمعنى أنه أعلم فاعله أنه لا ضرر عليه» في فعله وتركه. . 

وقد يطلق على ما لا ضرر علئ فاعله» وإنْ كان تركه محظورا . 

كما يقال : دم المرتد مباح . 

أي لا ضرر على من أراقه . 

ويقال للمباح : الحلال» والجائز» والمطلق9” . 

والسبب7؟»: هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطًا لوجود حك" 2. أي:. 
00 

وبيائه : أن للّه سبحانّه في الزاني - مثلاً- حكمين : 

أحدهما: تكليفي» وهو وجو الخد علية: 

والغاني : وضعي» وهو جعل انا سببًا لوجوب الحدء لأن الزنا لا يوجب 
الحد بعينه وذاته» بل بجعل الشرع . 


وينقسم السبب بالاستقراء إلى : 
ولقد أبحنا ما حميت ولامبيح لماحمينا 


[لسان العرب 417/7» القاموس المحيط ص 774» مذكرة الشنقيطي ص (* 4) بتحقيقي]. 

(5) انظر: البرهان (774)» المستصفئ (57/1)» التمهيد لأبي الخطاب (77//1): الإحكام للآمدي 
(/37). المسودة ص (/0171)» مذكرة الشنقيطي ص (4 4) بتحقيقي . 

(*) في الاصل : الطلق . 

(4) السبب لغة: الحبل وكل شيء يتوصل به إلئ غيره: [لسان العرب 558/١‏ -554» الصحاح 
ض ,.١110‏ القاموس المحيط ص ١١177”‏ كتاب السبب عند الأضوئين للدكتور عبد العزيز بن 
عبدالرحمن الربيعة 58-511 1]: 

(0) انظر: المستصفئ /١(‏ 45).» الإحكام للآمدي »)117/1١(‏ شرح الكوكب المنيز /١(‏ 4545 - 
75 )© السبب عند الأصوليين 1١76 /١(‏ -88)» ط جامعة أبن سعود. 


ام-2 ب 
الوقتية» كزوال الشمس لوجوب الصلاة . 
والمعنوية : كالإسكار للتحريم » وكالملك للضمان» والمعصية للعقوبة. 
والشرط(١)2:‏ هو الحكم على الوصف بكونه شرطًا للحكم . 
وحقيقةٌ الشرط : هوما كان عدمه يستلزم عدم السبب لحكمة في عدمه تنافي 
حكمة للك وو اليب 
وبيانه له : أن الحول شرط في وجوب الزكاة» فعدمه يستلزم عدم وجويها. 
والقدرة على التسليم شرط في صحة البيع» فعدمه) يستلزم عدم صحته 
والإحصاتٌ شرط في سببية الرنًا للرجمء فعدمه يستلزم عدمها . 
والمانه7؟) : هو وصف ظاهر منضبط» يستلزم وجوذه حكمة تستلزم عدم 
الحكمء أو عدم السبب220. 


)١(‏ الشرط لغة: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. 

1 والشرط : العلامة . ومنه قوله تعالئ 00 .. فقد جاء أشراطها . .4 [محمد :ل]. 

[الصحاح ١1١77‏ ؛ لسان العرب 1/ 2773721-17 القاموس المحيط ص 8594]. 

() انظر: المستصفئ ».)18١-18٠/١(‏ الإحكام للآمدي ,)١7١/1(‏ شرح تنقشيح الفصول 
ص(875)» البحر المحيط (1١/7”094)؛‏ شرح الكوكب المنير /١1(‏ 507)» المذكرة ص (84): 

(*) في المطبوع : فعدها. 

(5) المانع لغة: اسم فاعل منع . والمنع ضد الإعطاء؛ وأيضا: أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي 
يريده. [لسان العرب 8/ 55-757 "7, القاموس المحيط ص 988] . 

(0) انظر : الإحكام للآمدي »)17١/1١(‏ البحر المحيط 07٠١١ /١(‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 407 - 
/6 5). المذكرة ص )6١(‏ بتحقيقى . 
وينقسم المانع إلى ثلاثة أقسام : ١‏ 
١‏ - مانع للدوام والابتداء مع : كالرضاع بالنسبة للتكاح فإنّه مانع منه ابتداء ودواما ور 
الزواج بالاخت من الرضاع في البداية» ولا يجوز أن يدوم معها إذا ظهر نما رضعت معه؛ بل 
يجب الفسخ فورا. 


5 اعرد لخ اطاط ووه 0 1 بالنسبة 3 م فإنَ الإحرام يمنع ابتداء عقد 


حت راد الفخول ببسم 0( يسم 


كوجود الأبوة, نه مستازم عدم ثبوت الاقتصاص للإبن من الاب لأن 
كون الأب/ سبي لوجود الإبن يقتضي أنْ لا يصيرٌ الإين سببًا لعدمه . 


وفي هذا المشال الذي أطبقّ عليه جمهور أهل الأصول نظر؛ لأن السيت 
المقتضي للقصاص هو فعلّهء و ولايصح أن يكون ذلك 
حكمة مانعة للقصاص» ولكنّه ورد د الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من 
0 

والأولى أن يمثَّلَ لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي أو 
ثوبهء فإِنَّه سبب لعدم صحة الصلاة» عند من يجعل الطهارة شرطًاء » فها هنا قد 
عدم شرط وهو الطهارة» ووجد مانع وهو النجاسة. لا عند من يجعلها واجبة 
فقط . 

وأمّاالمانع الذي يقتضي وجوه حكمة تخل بحكمة السبب» فكالدين في 
الزكاق» فإنً حكمة السبب وهو الغنى مواساةً الفقراء من فضل ماله ولم يدع 
الدّينَ في المال فضلاً يواسئ به. هذا على قول من قال: إن الدَينَ مانء37" . 


0 8# 


- ”_مانع للدوام دون الابتداء: كالطلاق» فإِنّه مانع من الدوام على التكاح الأول ولا يمنع ابتنداء 
نكاح ثان. [مذكرة الشنقيطي ص )8١-850(‏ بتصرف يسير] . 

(؟) يشير إلى حديث «لا يقاد (وفي رواية (الالككل) وله يولي . حديث صحيح ورد عن جمع من 
الصحابة منهم عمر - رضي الله عنهم جميعا . 
أخرجه أحمد(١2107/1‏ 257 154).» والترمذي ».)١1٠١(‏ وابن ماجه (75577)» وابن الجارود 
(00784» والدارقطني (8/ »)١151-١5٠‏ والحاكم (58/5)» والبيهقي (784-98/8)) 
والبغوي .)180/1١(‏ 

(1) هذه الأمثلة ‏ وغيرها التي يمثل بها العلآمة الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى تراجع في أمهات 
الكتب كالمغني لابن قدامة؛ والمجموع للنووي » والمحلئ لابن جزم وغيرهاء لمعرفة الراجح 
منها . 


1/7 


مسرم بمسبببايبيبابابا يسمه إرشاد الفحول س- 


البحث الثاني 
شي اللحاكم 


اعلم أله لا خلاف في كون ا حاكم الشرع بعد البعثة وبلوغ الدعوة . 
وأما قبل ذلك » فقالت الاشعرية!!): : لايتعلق له سبحانه حكم بأفعال 
لكايه » فلا يحرم كفرً» ولا يجب إيان. 


وقالت المعتزلة7": إِنَّه يتعلق له تعالى حكم بما أدرك العقلّ فيه صفة حسنء 
أو قبح لذاتى أو لصفته» أو لوجوء واعتبارات» على اخمتلاف بينهم في ذلك . 
قالوا: والح كاتوديا أدرعة المول نر وزو 1 

اد الاشعرية والعتزلةٌ على آنا العقل يدرك الحسنٌ والقبح في شيثين : 

الأول: ملاءمة الغرض للطبع ومنافرثّه له» فالموافق حسنٌ عند العقل» 


)١(‏ الأشعرية : فرقة مبتدعة ضالّة تنسب إلى أبي الحسن الأشعري» وإن كان جل اعتقادهم هو اعتقاد 
ابن كلاب - الذي حكم عليه الإمام أحمد بأنه مبتدع - وتدعي هذه الفرقة بأنهم أهل السنة أو أنهم 
أقرب الناس إلى أهل السئة. لاا لحم ااي ا عو 
والحكم الصحيح فيهم ما قاله ‏ بحق ‏ فضيلة الشيخ سفر الحوالي ‏ حفظه الله تعالى- : «أنهم 
من أهل القبلة لا شك في ذلك . أما أنهم من أهل السنة » فلا» اس احفر المع 
الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 454 5 8 بردردقيح الإسلام عليهم]: 

(1) المعتزلة : أصحاب واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد وغيرهماء وهم يقدمون العقل على النقل» 
وأصولهم خمسة: التوحيد» والعدل؛ والمنزلة بين المنزلتين؛ وإننفاذ الوعيد» والامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . . وقد افترقوا فرقاء ولهم مقالات شنيعة » وهم من الفرق الضمَّالة المبتدعة . 
[الفرق بين الفرق ١١4‏ وما بعدهاء الملل والنحل /١‏ 47؛ وما بعدهاء مجموع الفتاوئ 
*االرتم دلاخ ؟]. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوئ ١/4(‏ 47 -4)477: مدارج السالكين (50917-770/1)» البرهان (9- 
14)» المحصول(١/”7١-55١),‏ الإحكام للآمدي 2)87-179/1١(‏ فواتٌ الردحموت 
(١1/ه59-5).‏ 


سن إر شاد فقوا سسسيبيلللببب سح 0/9 سم 
والمنافر قبيح عنده . 

القاني : صفات الكمال والنقص» فصفات الكمال حسنة عند العقل, 
وافتقات التقضن قبح عيده : 

ومحل النزاع بينهم كما أطبقَ عليه جمهورٌ المأخرين ‏ وإِنْ كان مخالمًا لما كانَ 
عند كثير من المتقدمين هو كونُ الفعل متعلق المدح والثواب» والدّم والعقاب, 
آجلاً وعاجلا . 

فعند الأشعرية ‏ ومن وافقهم أن ذلك لأينبت إلآبالشرع. 

0 لاو ررم 

000 

ما الأول : فالعقل يعلم بالضرورة حسنّ الصدق النافع» وقبح الكذب الضار 
ويعلم نظراً حسن الصدق الضْارَ وقبح الكذب النافع . 

وأما الفاني : فكحسن صوم آخر يوم من رمضان» وقبح صوم اليوم الذي 
بعده» فإن العقل لا طريق له إلى العلم بذلك» لكن الشرع لا ورد علمنا الحسن 
والقبح فيهما. 

وأجيب بأنّ دخول هذه القبائح في الوجودء إِما أنْ يكون على سبيل 
الاضطرارء أوْ على سبيل الاتفاق» وعلئ التقديرين» فالقول بالقبح باطل . 

بيان الأول ا ل ا فإ 

000 


مرجحء أو لا يتوقف. 


)١(‏ في المطبوع: صفة. 


إرشاد الفحول سس 


إِنْ لم يتوقف فاتفاقي لا اختيازي لعدم الإرادة . 


وإنْ توقف فذلك المرجح إِما أن يكون من العبدء أَوْ من غيره؛ أو لا منه ولا 
من غيره . 

فالاول يتخال ) ؛ لأنَ الكلام فيه كما في الأول لز العسلب] 577 وهس 
مجال: 

والثاني يقال فيه : ا ا ا ا ٠‏ 
لاء فإن وجب فقد ثبت الاضطرار: لان قبل وجود هذا امرجّح كان الفعل ممتنع 
الوقوع » وعند وجوده صار واجب الوقوعء وليس وقوع هذا المرجح بالعبد البتة» 
فلم يكن للعبد تمكن في شيء من الفعل والترك» ولا معنئ للاضطرار إلا ذلك . 

وإن لم يجب فعند”"2 حصول هذا المرجح لا يمتنع وجود الفعل تارة» وعدمة 
أخرئ . فترجيح جانب الوجود على جانب العدمء إِما أن يتوقف على انضمام 
مرجح إليه» أو لا يتوقف . ٠‏ 

إن توقّف لم يكن الحاصل قبل ذلك مرجحًا تامّا» وقد فرضناه رجح تامّاء 
هذا خلف» وإِنْ لم يتوقف فلا ترجيم البتةً » وإلاً لعادَ القسم الأول. 

وإنْ كان حصول ذلك المرجح لا من العبدء ولا من غير العبد» فحيتئظ يكونٌ 
واقعًا لالمؤثر» فيكون اتفاقيًا. . 

ورد هذا اجبواب: بان القادر يرجح الفاعلية التاركية من خير مر جح . 

وأعنبي عو هذ : : بأ ترجيح القادر إِنْ كأنلهُ مفهوم زائد علئ كونه 
. قادراء كان تسليمًا لكون رجحان الفاعلية علئ التاركية لا يمكنْ إلا عند انضمام 


.]8١ التسلسل : هو ترتيب أمور غير متناهية . [التعريفات ص‎ )١( 
في المطبوع : «قبول).‎ )"( 
. ساقطة من المطبوع‎ )( 


ةرئاد الفعول اسييبببسسيج ات 
أمر آخر إلى القادرية, فيعود الكلام الأول» وإ لم يكن له مفهوم زائد لم يبق 000 
لقولكم : القادريرجّح أحد مقدوريّه علئ الآخر إلا مجرّد أ صفة القادرية 
مستمرة في الأزمان كلّهاء ثم إِنَّهُ يوجد الآثر في بعض تلك الأزمنة دون بعض 
بق غهر آن يكون ذلك القادر قد رححة» وقضد ابفاعة) ولا معنئ للاتفاق إلا 
ذلك. 

ولا يخفئ ما فيه هذا الجواب من التعسف, ؛ لاستلزامه نفي المرجح مطلقا . 
والعلم الضروري حاصل لكل عاقل بأناًالظلم والكذب والجهل قبيحة عند 
العقل ‏ وأن العدل والصدق والعلم حسنة عنده» لكن حاصل ما يدركة العقل من 
(قبح هذا القبيح)”"؛ وحسن هذا الحسن هو أن فاعلٌ الأول يستحق الذم» 
وا اف سر ابن وما كونُ الأول متعلقًا للعقاب الأخروي» والثاني 

واحتج المنبتون للتحسين والتقبيح العقليين» بأنّ الحسن والقبح لولم يكوا 
معلومين قبل الشرع لاستحال أنْ يعلما عند وروده» لأنّهما إِنْ لم يكونًا معلومين 
قبلّهُ فعند وروده بهما يكونٌ واردا بما لا يعقلّه السامع ولا يتصوره» وذللك مهنال 
فوجب أن يكونًا معلومينٍ قبل وروده. 

وأجيب: بأن الموقوف على الشرع ليس تصور الحسن والقبح» فإنا قبل 
الشرع نتصورٌ ماهيّة ترتب العقاب والثوابء والمدح والدّم على الفعلٍ» ونتصور 
عدم هذا التّرتب» فتصور الحسن والقبح لا يتوقف علئ الشرع. إِنَّما امتوقف 
عليه هو التصديق به("2؛ فأين أحذهما من الآخر؟ 

واحتج المشبتون- أيضا-_بأنّه لولم يكن الحكم بالحسن والقبح إلا بالشرع 
)١(‏ في المطبوع : يكن . 


(1) في المطبوع: قبيح هذا القبح . 
(77) ساقطة من المطبوع . 


سس 1 _أسبتبب-ببِباببيسيس سس إرشاد الفحول سه 
لحسن من الله سبحانه كل شيء» ولو حسن منه كل شيء لحسن منه إظهار 
الممجيزة عل يد الكاذب» ولو حسن منه ذلك لما امكنا العسبيرز بين لني 
والمتنبي(21» وذلك يفضي إلئ بطلان الشرائع 
وأحيب :نان الايتتدلال بالمحع د علي الضدق فب على ان الله إئما تلق 
ذلك المعجز على يد الكاذب مطلقاء لأنّ خلقه عند الدعوئ يوهم أن المقصود منه 
التصديق» فلو كَانَ المّعي كاذبًا لكان ذلك إيهامًا لتصديق الكاذبء وأنَّهِ قبيح» 
واللّه لا يفعل القبيح. 
“رب / واحتج المشبتون أيضاً_ بِأنّه لو حسِن من الله كل شيء لما قبح منه 
الكذب» وعلئ هذا لا يبقى اعتماد علئ وعده ووعيده. 
وأجيت؛ أن هذا واردٌ عليهم. لأنّ الكذب قد يحسن في مثل الدفع به عن 
قتل إنسان ظلماء وفي مثل من توعد غيره بأنْ يفعل به ما لا يجورٌ من أنواع 
الظليء ثم ترك ذلك فإنَّه هنا يحسن الكذب ويقبح الصدق. 
ورد بأل الحكم قد يتتخلف عن المقتضئ لمانع ؛ ولا اعتبار بالنادر» على أنه 
يمكنْ أن يقع الدفع لمن أراد أن يفعل ما لا يحل بإيراد المغاريض فإنً فيها مندوحة 
عن الكذب. 
حتج المثبتون - أيضا بأنّه لو قيل للعاقل : إِنْ صدقت أعطيناك دينارا» وإن 
0 فنا نعلم ‏ بالضرورة_ أن العاقلَ يخْتارٌ الصدق» ولولم 
يكن حسنا لما لكاره . 
وأجيب: أنه إنّما يرجح”") الصدق على الكذب في هذه الصورة. لأنَ أهلن 
العلم اتة تفقوا على قبح الكذب وحسن الصدقيء لما أنانظام العالم لا يحصل إلا 
بذلك . والإنسان لما نشاً على هذا الاعتقاد واستمرٌ عليه لا جرم يرجح الصدق 


. في المطبوع : المنبىئ‎ )١( 


إرؤرن فوا ب ببسم 0م يس 
عنده علئ الكذب . 

ورد هذا: بن كل فرد من أفراد الإنسان إذا فرض نفسّه خالية عن الإلف 
والعادة والمذهب والاعتقاد» عرض علبها بعد هذا الفرم ون هذه القفية 
وجدها جازمة بترجيح الصدق على الكذب . 

وبالجملة» فالكلام في هذا البحث يطول » وإنكار مجرد إدراك العقل لكونٍ 
الفعل حسئًا أو قبيحًا مكابرة» ومباهتة» وأما إدراكه لكون ذلك الفعل الحسنٍ 
متعلقًا للثواب» وكون ذلك الفعل القبيح متعلقًا للعقاب فغير مسلّم . 

وغايةٌ ما تدركه العقول أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعلّهء وهذا الفعل 
القبيح يذم فاعلّه» ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقًا للثواب والعقاب . 

وما يستدل به علئ هذه المسألة في الجملة قله سبحانه : 

«( ... وما كنا معذبِين حتَئ تبعت رسولاً 4 [ سورة الإسراء: .]٠١‏ 

وقوله: 

« ولو أَنَا أهلكناهم بِعَدَا ب مَن قَبلهلَقَالُوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ع آياتك من قبل 
الال ودر ك4 [لزرة »رج . 

وقوله : 

... لتلا يكُون لئاس على الله حجة بعْد الرّسْل . . . 4 [ سورة العساء: 150] . 


سز )م لاسي يس سس يليه إرشاد الفحول سس 


البحث الثالث 
شي المحكوم به 


هو فعل الكلّف. » فمتعلق الإيجاب يسم واجبّاء ومتعلق الندب يسمئ 
مندوباء ومتعلق الإباحة يسمئ مباحًاء ومتعلّق الكراهة يسمئ مكروهاء ومتعلّق 
التحريم يسمّئ حراما . . وقد تدم حل كل واحد منها . 

وفيه مسائل ثلاث207 : 


المسألة الأولى 


أن شرط الفعل الذي وقع التكليفُ به أن يكونٌ مكنّاء فلا يجوز التكليف 
بالمستحيل - عند الجمهور - » وهو الحق("). 


وسواء كان مستحيلاً بالنظر إلى ذاته» أو بالنظر إلى امتناع تعلق قدرة المكلّف 


و0؟) 75 


() في المطبوع : وفيه ثلاث مسائل . 

(1) وقد يسمونه «التكليف بما لا يطاق». وانظر: المنخول ص (58-717): المحصول (715/5- 
7؛ الإحكام للآمدي (1/ »)١44-177‏ فواتح الرحموت مع مسلم الشبوت (117/1- 
)ع مذكرة الشتقيطي يتحترقي صن 750 -7/0). 

' (”7) جاءف في المسودة لآل تيمية ص (74) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله (مسألة) 

تكليف ما لا يطاق علئ خمسة أقسام : 

. -الممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين‎ ١ 

" - والممتنع في العادة كصعود السماء . 

"- وعلئ ما تعلّق به العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون. 

؛ ‏ وعلئ جميغ أفعال العباد. لأنها مخلوقة لله وموقوفة علئ مشيئته . 

وكوعلن ما حسين ققلف عدن 


إرشاد ا لتجول ببستم وم سه 

وقَالَ جمهور الأشاعرة بالجواز مطلقًا 

وقال جماعة منهم : إِنَّه ممتنعاة في الممتنم لذاته» جائر: في الممتنع لامتناع تعلق 
قدرة المكلّف به . 

احتج الأولون بأنَّه لوْ صح التكليف بالمستحيل لكان مطلوبًا حصولّه 
واللازم باطل» لان تصورذات المستحيل مع عدم تصور ما يلزم ذاته لذاته من 
عدم الحصول . يقتضي أن تكون ذاته غير ذاته؛ فيلزم قلب الحقائق . 

وبيانه : أن المستحيل لا يحصل له صورة في العقل» فلا يمكن أن يتصورٌ 
شيء هو اجتماعٌ النقيضون . فتصورة ما على طريق التشبيه بأ يُعقل بين السواد 
والحلاوة أمر هو الاجتماع ؛ ثم يقال : مثل هذا الأمر لا يمكن حصولَه بن السواد 
والبياض»ء وإما على سبيل النفي بأن يعقل أنه ليمكن أنْ يوجد مفهوم اجتماع 
السواد والبياض . 

وبالجملة فلا يمكن تعقلّه بماهيته» بل باعتبار من الاعتبارات . 

والحاصل : أن قبح التكليف بما لا يطاق معلوم بالضرورة» فلا يحتاج إلى 
استدلال» والمجوّر لذلك لم يأت بما ينبغي الاشتغال بتحريره والتعرض لردى 
ولهذا واف كثير من القئلين بالجواز على امتناع الوقوع» فقالوا: جود التكليقٌ 
بلاطا اروعت ار 

ومما يدل على هذه المسألة في الجملة قوله يشيفانه : لا يكلف الله نفس إل 
ُسْعَها 4 [سورة البقرة: :10 « لا يكلف اللّهُنَْس لما آنَاها 4 [سورة الطلاق: ,6 
١‏ ربنا ولا تحملنا ما لا طَاقَة لنا به © [ سورة البقرة: 185] . 


وقاد ثبت في الصحيح أن اللَّهَ سبحانه قال عند هذه الدعوات المذكورة في 


- فالأولان ممتنعان سمعا بالاتفاق» وإِنَّما الخلاف فى الجواز العقلى على ثلاثة أقوال» والغلاثة 
الباقية واقعة جائزة بلا شك. 


سس 5 لسبببابيسابساسس تسم إرشاد الفحول سل 
القرآن «قد فعلت90”) . 

وهذه الآيات» ونحوها إِنَّما تدل على عدم الوقوع» لا علئ عدم الجواز» 
على أن الخلاف في مجرّد الجواز لا تترتب عليه فائدة أصلاً . 

قال المثبتونٌ للتكليف بما لا يطاق: لولم يصح التكليف به لم يقعء وقد وقع 
لأن العاصي مأمور بالإيمان» ويتنع منه الفعل؛ لان الله قد علم أله لا يؤمن» 
ووقوع خلاف معلومه سبحانه ‏ محال » وإلألزمٌ الجهل» واللازم باطل» 
فالملزوم مثله 

انرو انين اين بو ارا و الاسم 1ن . 
جهل بالإيمان» وهو تصديق رسوله في جميع ما جاء بدء ومن جملة ما جاء به انا 
أبَا جهل, لا يصدقه. فقد كلّفه بن يصدقّه في أنه لايصدقه وهو محال. 

وأجيب عن الدليل الأول : بأنّ ذلك لا يمنع تصورٌ الوقوع. لجواز وقوعه من 
مكلف في الجملة» وإن امتنع لغيرو؛ من علم أو غيرو» فهو غير محل الترَاع. 

وعن الثاني : بِأنَّه لم يكلّف إلا بتصديقه؛ وهو بمكن في نفسهء متصورٌ 
وقوعه إلا أنه ممّن علم اللَّهُ أنّهُم لا يصدقُونه» كعلمه بالعاصين. 

هذا الكلام في التكليف بم لا يطاق27 . 


() أخرجه مسلم ».235٠١ /١17(‏ والترمذي (55147)» والنسائي في التفسير من الكبرئ كما في 
تحفة الأثنراف .)”941١/4(‏ وأحمد(١1/‏ 7577). والحاكم (3587/7). والطبري في تفسيره 
.)23١7.448 /(‏ كلهم من طريق آدم بن سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به مرفوعا . 
وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
قلت : وهم رحمه الله تعالى ‏ فقد أخرجه مسلم ‏ كما رأيت ‏ من نفس الطريق . 
(تنبيه) : الحديث المذكور لا علاقة له بآية الطلاق» وإِنّْما أدخلها المؤلف ‏ رحمه الله تعالئ ‏ بين 
آية البقرة ‏ كما رأيت ثم ذكر ما ذكر . والحديث إِنّما هو في آية البقرة فقط 

)١(‏ جاء في فى المسودة ص (078: ملقلاك هد مستي جح لين للساةا لما ؛ أو إلى الاسم 
اللغوي» وأمًا الشرع فلا خلاف فيه البتة» ومن هنا ظهر التخليط . 


- إررشاد لافتول. سيبلب ب ب ب ب ببسم إلم بيست 


: ١(هعوقوو‎ 


المسألة الثانية 


أن لالس ل العام الو قب طاف التكلف عي كف القا فهية: 
والعراقيين من الحنفية . 
وقال جماعة منهم الرآزي» وأبو حامد”") 


و 


5 02 0 
» وأبو و وال عي قار 


هو شرط . 


-1١( انظر: مجموع الفتاوئ (449/8)؛ شرح الطحاوية (؟/2574-5777» المذكرة ص‎ )١( 
.)ع0/١‎ 

(1) أبوحامد : هو الأستاذ العلآّمة » شيخ الإسلام أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني» 
شيخ الشافعية ببغداد» ولد سنة 44 هء مات سنة 7٠4ه.‏ كان الناس يقولون: لو رآه الشافعي 
لفرح به. 
له كتاب «التعليقة» في نحو خمسين مجلداء وله كتاب في أصول الفقه. [تاريخ بغداد 174/4 
«الاء سير أعلام النبلاء /١1/‏ 197 145» البداية والنهاية /١7‏ 7. 7]. 

() أبو زيد: هو عبد الله [وفي بعض كتب التراجم عبيد الله] بن عمر بن عيسئ الدبئوسي البخاري 
العلمة» شيخ الحنفية» القاضي » عالم ما وراء النهرء وأول من وضع علم الخلاف» وأبرزه إلى 
الوجودء وكان من أذكياء الأمة. مات سنة ٠47ه.‏ 
من تصانيفه : تأسيس النظرء تقويٍ الأدلة» كتاب «الأسرار». [سير أعلام النبلاء 2071/1١17‏ 
البداية والنهاية 17/ 50» شذرات الذهب "/717]. 

(5) السرخسي: هو محمد بن أحمد بن أبي سهل» ٠‏ أبو بكرء شمس الائمة؛ كان إمامًا علآمة حجة 
متكلمًا مناظر أصوليًا مجتهد. ناك معت 
من تصانيفه : المبسوط في الفقه» كتاب في أصول الفقه؛ شرح السير الكبير. [الفوائد البهية 
ص58١-154»‏ الجواهر المضيئة 7/ 74» الفتح المبين ١ .]7715 /١‏ 


إرشاد الفحول سس 


وهذه المسألةٌ ليست على عمومهاء إِذْ لا خلاف في أن مثلَ الجنب والمحدث 
مأموران بالصلاة» بل هي مفروضة في جزئي منهاء وهو أن الكقّار مخاطبون 
بالشرائع » أي بفروع العبادات عملاً عند الأولين لا عند الآخرين . وقال قوم من 
الآخرين : هم مكلمُونبالنواهي لأنّهم أليق بالعقوبات الزاجرة دون الأوامر. 

والحق ما ذهب إليه الأولون» وبه قال الجمهور(! . 

ولاخلاف في أنّهِم مخاطبون بأمر الإيمان؛ لأنّهَ مبعوث إلى الكافة» 
وبالمعاملات ‏ أيضا- . 

والمراد بكونهم مخاطبين بفروع العبادات : أنّهُم مؤاخذون بها في الآخرة» 

مع عدم حصول الشرط الشرعي» وهو الإيمان9؟ . 

استدل الأولون بالأوامر العامة» كقوله تعالى «ايا باأنها يها اناس اعبدوا ربكم 4 


)١(‏ انظر : العدة لأبي يعلى (؟576-705//1)., التمهيد لأبى الخطاب (1/ 799 75050)؛ المسودة 
ص (45 -/41)» القواعد والفوائد الأصولية ص (45 -97): شرح اللمع (35101//1- 187), 
البرهان (45-55/1).؛ المستصفئ (9-91/1) , المعتمد ,)300-794/1١(‏ المحصول 
(255-7/5). الإحكام للآمدي (2147-144/1؛ التلويح على التوضيح ١(‏ قدت 
96 المذكرة ص (7-70) بتحقيقي . 

() قال النووي ‏ رحمه الله تعال - - في «المجموع شرح المهذب» ط دار الفكر (؟/ 5) : 
(وأمًا الكافر الأصلي» فاتفق أصحابنا في كتب الفروع علئ أنه لا يجب عليه الصلاة الزكاة 
والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام؛ وأما في كتب الاصول فقال جمهورهم: هو 
مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان» وقيل: لاايخاطب بالفروع» وقيل: 
يخاطب بالمنهي عنه كتحريم الزنا والسرقة والخمر والرباء وأشباههاء دون المأمور به كالصلاة» 
والصحيح الأول. . وليس هو مخالفًا لقولهم في الفروع لأ المراد هنا غير المراد هناك» فمرادهم 
في كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم, وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء 
الماضي ء ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة. وترادع في كيال ضوك انهم يعليون عليها في الآخرة 
زيادة على عذاب الكفرء فيعذبون عليها وعلئ الكفر جميعا لا على الكفر وحده؛ ولم يتعرضوا 
للمطالبة في الدنياء فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين وفي الفروع حكم الطرف الآخر. 


والله أعلم) . 


سن إر شاد ا فول يبتع وم سس 
[سورة البقرة: ١؟]‏ ونحوهاء وهم من جملة الناس . 

واستدلوا- أيضا_بما ورد من الوعيد للكفارٍ على الترك» كقوله : فإما سلككم 
في سقر + قَالوا لم نك من المصلَين 4 [ سورة المدثر: :4 *؛]. 

ليقن :قر لهي امد مساو خر ار كد لزني انا شرو و31 كما برا 
لكذيواء 

واسكد لوا أيضا ته نقتوله سيحانة:: « وويل 29 للمشركن + الديسن لا يزنون 
الرّكاة 4 [ سورة فصلت: 5 “] . 

وقوله: 9 ومن يَفعَلَ ذلك يلق أَنَامًا »+ يضاعف لَه العذاب يوم القيّامّة ويَخَلد فيه (5) 
مَهَانا 4 [ سورة الفرقان : +3 55] . 

والكيات والأحاويك فى هذا الناتة كثير ا كد 

يس ل ا ل 
ولأمكن”؟» الامتثالء لأنِّالإمكان شرطء ولايصح منهم ولأن الكضر 
امارد الابا برعو لاي ولا بعده » وهو حال الموت 
لسقوط/ الخطاب . 

وأجيب: بأنَّهِ غير محل النزاع» لأن حالة الكفر ليس قيدا للفعل في 
مرادهم ربل للتكليف به مسبوثًا بالإيوان)2*0؛ والكافر يتمكن من أن يسلم» 
ويفعل ما وجب عليه ٠‏ كالجنب والمحدث فإنّهما مأموران بالصلاة مع تلبسهما 
بمانع عنهاء تجب عليهما إزالته لتصح منهما . والامتناع الوصفي لا ينافي 


)١(‏ في المطبوع : ولو. 

(؟) في الأصل : (ويل»» والتصحيح من المصحف الشريف . 
(*) في الأصل : «فيها» واو , 1 

() في المطبوع : أو لأمكن. 

(5) في المطبوع : بالتكليف به مسبوقًا للإيمان. 


/ 


ارو 
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ناتس ببس رثا الفحول ل 
الإمكان الذاتي . 

واستدلُوا- ايضا بان لو وقع التكليفُ للكفار لوجب عليهم القضاء . 

وأجيب بمنع الملازمة أنه لم يكن بينه وبين وقوع التكليف وصحته ربط 
عقلي» > انيما عل كول من يفول “إن القمياة ء لا يجب إلا بأمر جديد. 

وأيضا قولّه سبحانه : «إإن يَسَهُوا يعْفَر لَهُم ما قَدْ سلف 4 [سورة الأنفال: 2.] . 
دليل على عدم(١)‏ وجوب القضاء. 

واحتج القائلونٌ بالتنفصيل: بأنّ النهي هو ترك المنهي عن فعله» وهو ممكنٌ 

مع الكفر . 

وأجيب بأ الكفر مانع من الترك كالفعل؛ لأنّهما('" عبادة يئاب العبد 
عليهاء ولا تصح إلا بعد الإيمان . 

وأيضا المكلّف به في النهي هو الكف» وهو فعل. 


اند تم فك 


المسألة الثالئة 


أن التكليف بالفعل ‏ والمراد به أثرٌ الققدرة الذي هو الأكوان» لا التأثيرٌ الذي 
هو أحد الأعراض النسبية ثابت قبل حدوثه اتفاقًاء وينقطع بعدةُاتفاقاء ولا 
اعتبار بخلاف من خالف في الطرفين؛ فهو بِيّنَ السقوطء وما قالوه »من أنه لو 
انقطع انعدم الطلب القائم بذات الّه0؟) وصفاته أنذية + فهو مركود بان كلدمه 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 
في المطبوع : لأنها.‎ )0( 
. في المطبوع » زيادة: سبحانه‎ )*( 


سين إر شاد ا توا بيبست ١و‏ بت 
سبحائه واحد» والتعدد في العوارض الحادثة من التعلقء كونه أمرا أو نهياء 
وانتقاؤ همالا يوب انتفاءه . 

واختلفُوا هل التكليف به باق حال حدوثه أم لا؟227 . 

فقال جمهورٌ الأشعرية : هو باق . 

وقال المعتزلةٌ والجويني: ليس بباق . 

وليس مراد من قال بالبقاء أن تعلق التكليف بالفعل لنفسه. إِذْ لا انقطاع له 
أصلاً» ولا أن تنجيرٌ التكليف باقي؛ لأنَ التكليف بإيجاد الموجود محال لألّه 
طلب يستدعي مطلويًا غير حاصل» وهو تكليف بالمحالء ولا أن المقدرة مع 
الفعل لاستلزامه أنْ لا تكليف قبلّه» وهو خلاف المعقول» وخلاف الإجماع» 
إن القاعد مكلّف بالقيام إلى الصلاة . 

بل مرادهم : أن التكليف باق عند التأثيرء لكن التأثير عينْ الأثر عندهم . 

رادار اء القن فيو حال جور هذ القيرة توعد بعياة 
وأذاكان قدو حيفة نيم كلمب 5ل لا مانع إلا عدم القلارةه وه 
انتفن . 

وأجيب: بأنّه يلزم التكلف بإيجاد الموجود ٠‏ وهو محال. 

ويرد: بآنّ ذلك لا يلزم» لان المحال إنّْما هو إيجاد الموجود بوجود سابق, لا 
بوجود حاصل . 


. )017/-08( انظر: البرهان (278 74)» المحصول (75/ 7171 774)» المسوّدة ص‎ )١( ٠ 


إرشاد الفحول سس 


البحث الرابع 
في المحكوم عليه وهو المكلف 


ا ا 


المي ار ولزه عد تكليف الكمار ل 


0 
واستدلُوا على ا: شتراط الفهم بالمعتئ الأولء بِأنّهِ لو لم ب يشترط لزم محال 
لأنّ التكليف استدعاء خصول الفعل على قصد الامتثال2"0: وهو محال عادة 

وشرعا ممن لا شعور لَه بالأمر. 

وأيضاء يلم تكليف البهائر, د لامانع من تكليفها إلأأعدم الفهم؛ وقد 
رض أله غير مانع في صورة التزاع» (وقد اتفق تفق المحققون على كون الفهم بالمعنئ 
المذكور شرطاً لصحة التكليف» ولم ييخالف في ذلك إل بعض من قال بتكليف ما 
لا يطاق)”*) وقد تقدّم بيان فساد قولهم . 


فتقررَ بهذا أن المجنونٌ غير مكلّف وكذلاف الضبي اللا لم ب +الأ نيما لا 


-190/1١( المحصول (؟/ 22577-170. الإحكام لللآمدي‎ .)87 /١( انظر: المستص لمن‎ )١( 
.)*٠0-١6( القواعد والفوائد ص‎ »)27514 75٠0 /١( البحر المحيط‎ »>© 7 
. (؟) ساقطة من المطبوع‎ 
.)350( 587)؛ المذكرة ص‎ /١( هذا تعريف التكليف شرعا. وانظر: شرح الكوكب المثير‎ )"( 
وأما لغة: فهو إلزام ما فيه كلفه أي مشقة.‎ 
: ومنه قول الخنساء‎ 
يكلفه القومما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا‎ 
.]١٠١99 القاموس المحيط ص‎ ,7 ٠77 /9 لسان العرب‎ . ١575 [الصحاح ص‎ 
. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )5( 


سس إرشاد الفحول 


يفهمان خطاب التكليف علئ الوجه المعتبر. 

وأما لزوم أرش جنايتهماء ونح و ذلك» فمن أحكام الوضعء لا من أحكام 
التكليف . 

وأمّا الصبي المميّرٌ فهو وإنْ كان يمكنه ييز بعض الأشياءء» لكلّهِ مييز ناقص 
بالنسبة إلى تمييز المكلفين . 


وأهة ورد الدليل برفع التكليف قبل البلوغ. ومن ذلك حديث «رفِعَ اقلم 
عن ثلاثة...)240 , 


وهو وإِنْ كان في طرقه مقال » لكنّهِ باعتبار كثرة ارون بيع حمق 
وباعتبار تلقي الأمة له بالقبول» ؛ لكونهم بين عامل بهء ومؤول له ضاردلية 
كلا 


عه 


7 وو ا 2 | 2 5 ١ه‏ فاق (ه) 
ويؤيده حديث : «من خضر مئرره قتلوه») 7 


(4) وتمامه : «عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن امجنون حتى يفيق») . والحديث جاء عن 
حمسن الصحاية) منهم: عائشة؛ وعلي. وأبو قتادة» وأبوهريرة وغيرهم. وقد خرجتها 
وتكلمت عليها في كتابي «الكنز المأمول بتخريج أتحافية إرشاذ الفحرل) بسر اللةنشره: 
أما حديث عائشة -رضي الله عنها -فأخرجهأحمد(5/ ».)١55 ٠١١6٠٠١‏ وأبوداود 
(4). والنسائي »)١557/5(‏ وابن ن مساجه :.)5١41(‏ والدارمي (5701)»: وأبو يعلئ 
(510»)» واين حبان »)١59457(‏ وابن الجارود :)١54(‏ والحاكم (؟/09): كلهم من طريق 
حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها » به مرفوعا. 
قال الحاكم : (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي . 
قلت : حماد بن أبي سليمان أخرج له مسلم مقرونًا بغيره» والحديث صحيح . 
(تنبيه) : وقع في المطبوع : «رفع القتل. . .» وهو تحريف . 

(8) لم أجده بهذا اللفظ . 
ولكن جاء من حديث عطية القرظي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون 
فمَن أنبت الشعر قتل ومّن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت» . 
وفي رواية : «عُرضنا على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يوم قريظة فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت 
خلي سبيله» . 


أخرجه أبو داود (؟ ١٠0 55 ٠‏ 55))ء والنسائي (5/ 2))١504‏ والترمذي 2)١1685(‏ وابن ماجه- 


سل )سس سس سس إرشاد الفجول سس 

واحافيث النهى عن قتل الصبيان حي تلكو »كما قدت عده صدل الله عليه 
وآله وسلم ١‏ في وصاياه لأمرائه» عند غزوهم للكفار("؟. 

وأحاديث أنه - صلئ الله عليه وآله وسلم 2١7‏ كَانَ لا يأذن في | لقتال | لمن 
بلغ سن لكا افد ١‏ 

والأدلّةَ في هذا الباب كثيرة . 

ولم يأت من خالف في ذلك بشيء يصلح لإيرادو؛ كقولهم : !د 
طلاق السّكران» ولزمه أرش جنايته» وقيمة ما أتلفه . 

وهذا استدلال ساقط لخروجه عن محل الترَاع؛ فإِن النزاع في أحكام 
التكليف» ؛» لا في أحكام الوضع» ومثل هَدَا من أحكام الوضع . 

را ل ا ا 
حَتَى تعلموا ما تقو [سورة النساء: ؟؛] . 

حك ناو إِنّه أمر لِمَنْ لايعلم مايقول . ومن لا يعلم ما يقول لايفهم ما 
الام ود كعاتن لاحي لايع 


ورد بن نهي عن السكر عند إرادة الصلاة . فالنهي متوجه إلى القيد(" . 


قدصح 


3 


-(1041).: وأحمد(4/١٠7.‏ 417, ,)3١7 71١/6‏ والحميدي (858): من طرق عن 
عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي به . وإسناده صحيح . 

. يكتبها الشوكاني في كتابه «صللم» فتنبه‎ )١( 

(5) انظر: صحيح مسلم (17/71): سنن أبي داود (7711)» والترمذي (1777). وابن ماجه 
60 )») وأحمد (758/65), ومسند أبي يعلئ »)١417(‏ عن بريدة رضي الله عنه . 

(0) منها حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ : «عُرضت على النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يوم أحد 
وأنا ابن أريع عشرة سنة فلم يُجزني » ولم يرني بلغت م عُرضت عليه يوم الخندق» وأنا ابن سمس عشرة 
سنة فأجازني) . 
أخرجه البخاري (1554., او »)4٠‏ ومسلم .)١1858(‏ وأبو داود 27961 ٠5‏ غ6 
والنسائي (57/5١).؛‏ والترمذي :.)١7/1١١ .171١(‏ وابن ماجه (7047): وأحمد )١7/7(‏ 
وغيرهم . 

(5) في المطبوع : الصدور. 


رود ااتموا سلب ببببسببسس م وو يمس 

ورد أيضًا بغير هذا مما لا حاجة إلى التطويل بذكره. 

ووقمَ الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة هل المعدوم مكلّف أم ل1؟297 . 

فذهب الأولون إلى الأول» والآخرون إلى الآخر. 

وليس مرادُ الاولين بتكليف المعدوم أن الفعل أو الفهم مطلوبان منه حال 
عدمهء فإن بطلانَ هذا معلو م بالضرورة» فلا يرد عليهم ما أورده الآخرون من أنه 
إذا امسن تكليف النائيء اوالغافل» ؛ امتنع تكليف المعدوم (بطريق الأولئي)2"7. بل 
ولام اكد بسار لد ا يا 

ملحظ رة رذن مق كيدا اسع قرس ريغي ان لان 
تومه علئ الوجود الحادث يستلزم كونه حادناء واللازم باطل فالملزوم مثلهء لأنّه 
0 » الحصوله بالأمر والنهي» وهما كلام الله وهو أزلي . 

وهذا البحثٌ يتوقفُ على مسألة الخلاف في كلام الله سبحانه» وهي مقررة 
باعل الم 

واحتج الآخرون بان لو كان المعدومٌ يتعلق به الخطاب لزم أن يكون 
الأمر والنهي» والخبرء والنداء» والاستخبار» من غير متعلق موجود وهو 
ا 

ان 0 
العام ااا وامتيدن بها من امتنين 


من أهل العلمء ولاس ار وكا مر بسبدائ اسحرل لاير لبن لهنا 


1577 /١( انظر: البرهان (180-180).؛ المحصول (5/ 5508-556)., الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)١192١-١55/١1( 615-8511)؛ فواتح الرحموت‎ /١( شرح الكوكب المنير‎ )»4 


سم 0 )سسسب سس سس إرشاد الفحول ع 
كثير”١)‏ فائدة بل هي من فضول العلم» ولهذا صان اللَّهَ سلف هذه الأمة من 
الصحابة» والتابعين» وتابعيهم عن التكلم فيها7" . 


)١(‏ في المطبوع : كبير. 

() كان بودي الا ينعرض المصنف لهذه المسألة بهذه الطريقة ؛ حتئ لا يساء به الظن» وكان الواجب 
عليه أن يصدع بما أجمع عليه السلف الصالح من أنّ: 
«القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن قال: هو مخلوق» فهو جهمي كافر». 
وانظر معي إلى كلمة الإمام النقاد؛ شيخ الإسلام أبي عبد الله الذهبي [سير أعلام النبلاء 
:]١ 15/8‏ : ١كانت‏ الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث» ومالك. والأوزاعي» والسئن ظاهرة 
عزيزة. . فأما في زمن أحمد بن حنبل» وإسحاق؛ وأبي عبيد» فظهرت البدعة» وامتحن أئمة 
الأثر ورفع أهل الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم. اللحدع الملبواء إلى مجادلتهم 
بالكتاب والسنة» ثم كثر ذلك» واحتج عليهم العلماء ‏ أيضًا_بالمعقول؛ فطال الجدال واشعد 
النزاع» وتولدت الشبهء نسأل الله العافية».. 
وقال- رحمه الله تعالئن -[السير :]٠١١ 7/١‏ : فالقرآن العظيم حروفه ومعانيه وألفاظه كلام رب 
العالمين غير مخلوق. ٠‏ وتلفظنا به وأصواتنا به من أعمالنا المخلوقة: قال النبي يك : «زينوا القرآن 
بأصواتكم» . . ولكن لما كان املفوظ لا يستقل إلا بتلفظناء والمكتوب لا ينفك عن كتابق» وامخلث لا 
يسمع إلا بتلاوة تال صعب فهم المسألة» وعسر إفراز اللفظ الذي هو الملفوظ. من اللفظ الذي 
يعنى به التلفظ» فالذهن يعلم الفرق بين هذا وبين هذاء والخنوض في هذا خطر . نسأل الله 
السلامة في الدين . 


سس إرشاد الفحول 


الفصل الثالث 
/ في المبادئ اللغوية 
اعلم أن ابحث ما أن يقع عن ماهية الكلام» أو عن كيفية دلالتهء ثم لَمَا 
كانت دلالته وضعية فالبحثُ عن هذه الكيفية إِم أن يع عن الواضع» أو 
الموضوعء أو الموضوع له» أو عن الطريق التي يعرف بها الوضع» فهذه أبحاث 


خمسة : 


البحث الأول 


عن ماهية الكلام 


وهو يقال بالاشتراك على المعنئ القائم بالنفسء وعلئ الأصوات المقطعة 


ال 
رنعاظ إل الس و ساق عن المعنئى الآأول. » بل المحتاج إلى البحث 
عنه فيه هو المعنول الثاني . 


فالاصوات كيفيةٌ للنفس» وهي الكلام المتنظم من الحروف المسموعة 


المتميزة» المتواضع عليها. 

والانتظام : هو التأليف للأصوات المتوالية على السمع . 

وخرج بقوله «الحروف»: الحرف الواحد» لأنّ أقلَ الكلام خرفان . 

«وبالمسموعة»: الحروف المكتوبة . 

واد اضوات داغذا صوت97 الإننان: 

اوبالمتواضع عليها» : المهملات7" . 

وقد خصّص النحاةً الكلام بما تمن كلمتين بالإسناد . 

وذهب كثيرٌ من أهل الأصول إلئ أن الكلمة الواحدة تسمئ كلام . 
ل ل ا 


(») المهمل امالايد عل افرع عر را .]١‏ 


4/ ب 


إرشاد الفحول سس 


البحث الثاني 
عن الواضع 
اختلف في ذلك على أقوال(3 : 
القول الأول : أن الواضع هو الله سبحا . 
وإليه ذهب الأشعري () وأشاعة وابن فورك77), 
القول الثاني : أن الواضع هو البشر. 
وإليه لحي ارجات 7 ومن تابعه من المعتزلة . 


القول الشالث: أن ابتداء اللغة وقع بالتعليم من الله سبحائّه» والباقي 
بالاصطلاح . 


:2)197-141/1( انظر: البرهان (80-١8).؛ المستصفئ (١/377-8318)؛ المحصول‎ )١( 
- ١54 /7( مجموع الفتاوئ (!/ 45-46)., البحر المحيط‎ ,)7/8-1//١( الإحكام للآمدي‎ 
.)١1/ 

(؟) الأشعري :هو العلامة: إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري من ذرية أبي 
موسئ الأشعري - رضي الله عنه. ولد سنة ٠١17هء‏ ومات سئة 54 7اه. 

من أهم مؤلفاته : الإبانة عن أصول الديانة» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . 

[تاريخ بغداد /١١‏ 1457 7141-7 سير النبلاء .4١-5 /١6‏ مجموع الفتاوئ ١77/95‏ 
ا ا 

(؟) الشيخ العلامة الصالح» شيخ المتكلمين؛ أبوبكر محمد بن الحسن بن فوزك الاصبهاني» 
جاح اله يت 0 3 منها: «مشكل الحديث» . مات سنة 5٠8ه.‏ 
[سير النبلاء /11/ »717-171١4‏ شذرات الذهب .]187-181١/*‏ 

(؛) أبوهاشم : هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» المعتزلي . ماو كيان الأ فكاتن ل 
سنة لالا١هء.‏ ومات سنة ١‏ اهم. 
له كتاب : «الجامع»؛ وكتاب «العرض»» وكتاب «المسائل العسكرية» . 
[تاريخ بغداد /١١‏ 66-0 سير النبلاء /١6‏ 584-57. البداية والنهاية /1١‏ 17/5]. 
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والقول الرابع : أن ابتداء اللغة وقم بالاصطلاح » والباقي توقيف. 

وبه قال الأستادُ أبو إسحاق(١2‏ . وقيل : إِنّه قال بالذي قبله . 

والقول الخامس: أن نفس الألفاظ دلّت على معانيها بذاتها . 

وداو اليه اذ يا بليقان الو يقار 

القول السادس: أنه جوز كل واحد من هذه الأقوال» من غير جزم بأحدهاء 
وبه قال الجمهورٌ كما حكاه صاحب المحصول90" . 

احتيَ أهلٌ القول الاول بالمتقول والمعقول: 

أما المنتقول فمن ثلاثة أوجه : 

الأول : قوله ستسحاته : وَعلّم آم الأسماء كلها . . . 4 [سورة البقرة: ١؟]‏ . 

دل هذا علنن أن الأسماء توقيفية؛ وإذا عع ذلك فى الأنساء قت دايضاد 
في الأفعال» والحروف» إذْ لا قائل بالفرق . ْ ؛ 

وأيضا : الاسم إنْما سمي اسمًا لكونه علامة على مسماه؛ والأفعال 
والحروفٌ كذلك» وتخصيص الاسم ببعض أنواع الكلام اصطلاح النحاة. 


» الوجه الثاني : أن الله سبحاته ذم قومًا على تسميتهم بعض الاشياء م من دون 
توقيف» بقوله : (إذ هي إلا سما سميمُوه نم وآبَاوكُم م أل اله بها من سلطَانٍ» 


)١(‏ أبو إسحاق : هو الإمام العلآمة» الأستاذ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايبني الشانعي 
الأصولي ؛ أحد المجتهدين في عصره؛ صاحب التصانيف الباهرة . مات سنة 414ه. من أ 
كلامه : القول بأنّ كل مجتهد مصيب أوله سفسطة» وآخره زندقة . 
من تصانيفه : الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين» تعليقة في أصول الفقه . 
[سير النبلاء /١17/‏ 8ه" 06" البداية والنهاية /١5‏ 5 75» الشذرات .]1١١ 7٠١9/9‏ 

(1) عبّاد بن سليمان (وعند بعضهم سلمان) الصيمريّ (الضمري) أبو سهل البصري المعتزلي » من 
أصحاب هشام الفوطي» يظن أنه مات في حدود سنة 60٠‏ ٠ه.‏ 
من تصانيفه : تثبيت دلالة الأعراض» إثبات الجزء الذي لا يتجزاً . 
[سير النبلاء 061/٠١‏ » طبقات المعتزلة ص /الاء الفهرست لابن النديم ص 18١6‏ . 

.)185-١41١7/١( المحصول‎ )7”( 


سس ١‏ سسس ست إرشاد الفجول سب 


[ سورة الدجم: ١١‏ ]. 

فلو لم تكن اللغةٌ توقيفية لما صحّ هذا الذم. 

« الوجه الثالث : قولّه سبحانه : هومن آياته خَلّقَ السّمُوَات والأرض واختلاف 
ألسنتكم واَلْوَانَكُم 4 [سورة الروم: ؟5] . 

والمراد : اختلاف الات (لا اختلاف تأليفات الألسن)(9" . 

وأمًا المعقول: فمن وجهين : 

# الوجه الأول : : أن الاصطلاح إِنّما يكونُ بن يعرف كل واحد منهم صاحبَهُ 

ما في ضميره» وذلك لا يعرف إلا بطريق» كالألفاظ, والكتابة؛ وكيفما كان» 
فإن ذلك الطريق إما الاصطلاح؛ ويلزم التسلسل» أو التوقيف؛ وهو المطلوب. 

والوجه الثاني : أنّها لوكا نت بالمواضعة حور العقل اختلاقهاء وأنّها على 
غيرٍ ما كانت عليه لأن اللغات قد تبدّلت» وحيتئذ لا يوثق لها 

وأجيب عن الاستدلال بقوله : ©« وعلّم آدم الأسماء 4 [ سورة البقرة بان 
مرا بالتعليم الإلهام؛ كما في قوله : « وعلّمناة صنعة لوس لَكُم 4 [سورة الأنبياء : 
4]. أو تعليم ما سبق وضع من لق آخرء أو المرادُ بالاسماء المسميات» بدليل 
قوله : ظا ثم عرضهم 4 [سورة البقرة: 0 . 

ويجاب عن الاستدلال بقوله : « إن هي إلا أسماء سميتموها أنسكم وآباؤكُم 4 
[سورة العجم: .]5١‏ . بأ المراد ما اخترعوه من ن الأسماء للأصنام7' والبحيرة 
والسائبة» والوصيلة» والحام. 

ووجه الم مخالفةٌ ذلك لما شرعة اله 

وأجيب عن الاستدلال بقوله : « واختلاف السنتكم 4 بأن المراد التوقيف عليها 
بعد الوضعء وإقرار الخلق على وضعها . 


0 في المطبوع : لا اختلافات بالتفات الألسن . وهو تحريف. 
(5) في المطبوع : للأصنام من البحيرة . وهو تحريف. 


دروو ا فقوا سسا ب-ببيببيبيبيببستحم ءا يس 


ويجاب عن الوجه الأول من المعقول نع لزوم التسلسل؛ لأنّ المراد وضع 
الواضع هذا الاسم لهذا المسمئ » «لمتعريفا غير بالا وظية كذللك» 

ويجاب عن الوجه الثاني : بأنّ تجويز الاختلاف خلاف الظاهر. 

وما يدفع هذا القول : أنَّحصول اللغات لو كان بالتوقيف من الله عز 
0 ا سر ص شم » لأنّه الطريق المعتاد في 
التعليم للعباد» ولم يثبت 

ويمكن أن يقال : ندم عليه السلامٌ لولمه غير 

وأنعتاء يكن أن يفال :إن التغليم لا يتحصر في الإرسالة لجواز حصوله 
بالإلهام . 

وفيه أن مج رد الإلهام لايوجب كود اللغة توقيفية» بل هي من وضع 
البشر(١)‏ بإلهام الله سبحانّه لهم» كسائر الصنائء”" . 

احتس أهلّ القول الثاني بلمنقول والمعقول : 

أمّا اقول : فقولّه سبحائّه : « وما أَرسَلْنَا من رُسول إلا بلسان قومه 4 1[ سورة 
55000 نان 

فهذا يقتضي تقدمٌ اللغة على بعثة الرسل ؛ » فلو كانت اللغة توقيفية لم يتصور 
ذلك إلا بالإرسالء ٠»‏ فيلزم الدَورء لأن الآية تدل على سبق اللغات للإرسال» 
والتوقيف يدل علئن سبق الإرسال لها . 

وأعيب: : بأد كون التوقيف لا يكونٌ إلا بالإرسال إِنّمَا يوجب سبق الإرسال 
على التوقيف» لاسبقَ الإرسال علئ اللغات حنَّى يلزم الدرر ع لآن الازسال 


لتعليمها إِنّما يكونُ بعد وجودها معلومة للرسول عادةء لتترتّب فائدة الإرسال 
عليه . 


-ه 


(1) انظر: مجموع الفتاوئ (ا/ 40)» الخصائص لابن جني 4٠ /١(‏ وما بعدها) . 


سس _بببب-ب-ا-ااتسيسيمه إرشاد الفحول سس 


واعياة انقاد : بأنآدمَ عليه السلام عَلَمَها - كما دلّت عليه الآية» وإذًا 
كان هو الذي علمها لأقدم رسولو» اندقع الدور. 

وأمًا المحقول : فهو أنّها لو كانت توقيفية لكان إمّا أن يقال: إِنَّهِ تعالّى يخلق 
العلم الضروري» بأنه١)‏ وضعها لتلك المعاني, أو لايكون كذلكء والأول لا 
يخلو إما أن يقال : : خلق ذلك العلم في عاقل » أو في غير عاقل» وباطل أنْ يخلقه 
في عاقل ء لان العلم أنه سبحانه وضع تلك اللفظة لذلك المعنى يتضمّنُ العلم به 
سبحانه» فلو كان ذلك العلم ضروريًا لكان العلم به سبحانه ضروريّاء ٠‏ (لأن العلم 
بصفة الشيء ء متئ كان ضرورياء كان العلم بذاته أولّى بأنْ يكو ضروريًا)("©, 
ولو كان العلم بذاته سبحائَه ضروريًا لبطلَ التكليف ؛ لكن ذلك باطل» لعافت 
أن كل عاقل يجب أنْ يكونّ مكلّمًا . 

وباطل أنْ يخلقَهُ في غير العاقل ؛ لأن من البعيد أن يصير الإنسان الغير 
العاقل عالما بهذه اللغات العجيبة» والتركيبات اللطيفة . 

احتج أهل القول الثالث : : بأ الاصطلاح لا يصح الآ بان يعرف كل واحادٍ 
منهم صاحبة ما في ضميره» فإن عركهُ بأمر آخر اصطلاحي» لزم التتسلسل» 
فثبت أله لا بد في أول الأمر من التوقيف. ثم بعد ذلك لا متنع أنْ تحدث لغات 
كثيرة بسبب الاصطلاح » بل ذلك معلوم بالضرورة» فإ الناس يحدئونٌ في كل 
زمان الفاظا ما كانوا يعلمونها قبل ذلك . 

راحيي: : بمنع توقفه على الاصطلاح» بل يعرف ذلك بالترديد والقرائن 5 
كالأطفال. 

وأا أهل القول الرابع : : فلعلّهم يحتجود على ذلك بأنّ فهمّ ما جاءً توقيقًا لا 
يكون الأ بعد تقدم الاصطلاح» والمواضعة . 


ويجاب عنه بن التعليم بواسطة رسول أو بإلهام يُغني عن ذلك . 


)١(‏ في المطبوع: بأن. 
1 () ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


م 5 9 

حتج أهل القول الخامس : اله لؤلم يكن بين الأسماء والمسميات مناسية 
ل سار ا ا انم 
وإن كان بيكيها ماشه / كنت الطلوت : 


عو 


وأبشينة: أنه إنْ كان الواضع هو الله سبحانه» كان تخصيص الاسم المعين 
بالمسمئ المعين » ؛ كتخصيص وجود العالّم بوقت معيّن دون ما قبلّه أو ما بعد . 

وأيضا' : لو سلما آنه لا بد من المناسبة المذكورة بينَ الاسم والمسمئ كان ذلك 
حاتي رلب محا وإ حي ادا 


وإن كان الواضع و النشر فيحتمل أن يكونٌ السبب خطور ذلك اللفظ في 
ذلك الوقت بالبال دون غيره» كما يخطر ببال الواحد ما أن يسمي ولده باسم 
0 
حتج أهل القول السادس على ما ذهبوا إليه من الوقف : أن هذه الأدلّة 
ا ل » بل لم ينتهض "١7‏ شيءٌ منها 
لطلق الدلالة» فوجب عند ذلك الوقف» لآن ما عداه هو من التقوّل علئ اللَّهيما 


لم يقل : ونه باطل. وهذا هو لو 


(١)ف‏ في المطبوع : لم ينهض . 

(؟) ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى كما في «مجموع الفتاوئ» (17/ 404 -47) إلى 
أن الصواب أن اللغة إلهام من الله . 
ثم هل ينبني علئ هذا الخلاف فائدة؟ ! 
قال الأبياري : لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف أصلا . 
وقال قوم: ينبني علئ هذا الخلاف جواز قلب اللغة كتسمية الثوب فرسا ‏ مثلاً - وإرادة الطلاق 
والعتق بنحو: اسقني الماء. قالوا: فعلى أنها اصطلاحية يجوز لقوم أن يصطلحوا علئ تسمية 
الثوب فرسًا - مثلاً - » ولواحد أنْ يقصد ذلك في كلامه . وعلئ القول بالتوقيف لآ يجوزذلك6؛ 
وكذلك على الأول - أيضًا - يصح الطلاق والعتاق بكاسْقني ما إن نواه بوه وعلئ القول الثاني 
لايصح. 
قال المازري: ومحل هذا الخلاف ما إذا لم يكن اللفظ متعبّدا به كتكبيرة الإحرام» أما المتعبد به 
فلا يجوز فيه القلب إجماعا . [مذكرة الشنقيطي ص ١٠‏ "0 بتحقيقي]. 


ها 


البحث الثالث 
عن الموضوع!1) 


الاك عد لكر اعد بلا ل الو لا يستقل وحده 
باصطلا م (') جميع ما يحتاج إليه ؛ لم يكن بد في ذلك مِن جمع » ليعينَ بعضهم 
ا وحينئذ يحتاج كل واحد منهم إلى تعريف صاحبه بما في 
نفسه من الحاجات» وذلك التعريف لا يكون إلا بطريق من أصوات مقطّعة: أو 
حركات مخصوصة. أو نحو ذلك . 

فجعلُوا الأصوات المقطّعَةَ هي الطريق إلى التعريف» لان الأصوات أسهل 
من غيرها وأقل مؤنة» ولكون إخراج التّْسِ أمرا ضروريًا.؛ فصرفوا هذا الأمر 
الضروري إلى هذا التعريفء ولم يتكلقُوا له طريقًا أخرئ غير ضرورية» مع 
كونها تحتاج إلى مزاولة . 

وأيضا- -١‏ فإن الحركات والإرشارات قاصرةٌ عن إفادة جميع ما يراد فإنما 
يراد تعريفة قد لا يمكن الإشارة الحسيّة إليه كالمعدومات . 


إذا عرفت هذاء فاعلم أن الملوضوعات اللغوية هي كل لفظ وضع لمعنى 
فيبخرج ما ليس بلفظ من الدوال الموضوعة» وما ليس بموضوع من المحرقات» 
والمهملات . 

ويدخل في اللفظ المفردات» والمركبات الستة» وهي الإسنادي» والوصفي» 
والإضافي» والغدوي: والمزجي والفيزتي , 

ومعنئ الوضع يتناول أمرين : : أعلم وأخص» كااى حي اللقطباراء 
00-7 . والأخص تعبِينُ اللفظ للدلالة على معنى معيّن 20 . 


ِ 2 ف‎ 
20 2” 27١ 


.)١560-157 /١( انظر: المحصول‎ )١( 
. (؟) في المطبوع : بإصلاح‎ 


سعد إرشاد الفحول سس : 0 وت 0 - 


البحث الرابع 
عن الموضوع له 


قال الجويني والرآزي وغيرّهما: إن اللفظ موضوع للصورة الذهنية» سواء 
كانت موجودة في الذهن والخارج؛ أو في الذهن فقط 217 . 

وقيل : هو موضوع للموجود الخارجي» وبه قال أبو إسحاق27 . 

وقيل : هو موضوع للأعم من الذهني والخارجي, ورجّحه الأصفهاني(؟ 

وقيل: إن اللفظ في الأشخاص- أي الأعلام الشخصية_-موضوع 
للوجود”؟' الخارجي. 

ولا ينافي كونه للوجود”؟) الخارجي وجوب استحضار الصورة الذهنية . 


فالصورة الذهنية آله لملاحظة الوجود الخارجي» لا أنّها هي الموضوع لهاء 
وأما فيما عدا الأعلام الشخصية: فاللفظ موضوع لفرد غير معيّن» وهو الفرد 


لمتتشر فيما وضع لمفهوم كلّي؛ كر ادمكنا ركفي أو دفني فإن كانك خارتحية 
فالموضوع له فرد ما منْ تلك الأفراد الخارجية» وإنْ كانت ذهنيّة فالموضوع له 
فود عافن التمدة وإ كانت ذعد وسانينة (الاعبار بابشار سد 


.)5١١-191/ /١( المحصول‎ :رظنا)١(‎ 

(0) أبو إسحاق هو: الشيخ الإمام. القدوة المجتهد. شيخ الإسلام» إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزابادي» الشيرازي» ولد سنة 47 اهمء ومات سنة 419/5ه. 
من تصانيفه : «المهذب» في الفقه؛ «اللمع وشرحهاا. «التبصرة في أصول الفقه). 
[سير النبلاء /١14‏ 555-557 + شذرات الذهب ”/ 59 01-7"]. 

(*) الأصفهاني هو: العلآمة أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلى الاصولى 
المتكلم» صاحب التصانيف ؛ ولد سئة 117ه» ومات سئة /14ه. ١‏ ْ 
من تصانيفه : شرح المحصول, كتاب الفوائد في العلوم الأربعة الأصلين والخلاف والمنطق . 
[طبقات الشافعية لابن السبكى 8/ ٠٠١‏ ؛ شذرات الذهب 15057/0-/1*9]. 

(9) قل الطبوع؟ للوجرة 07 


سر سس يبيب سد إرشاد الفحول سه 
وقد الحق علم الجنس بالأعلام الشخصية من يفرق بينه وبين اسم الجنس» 
فيجعل علّم الجنس موضوعا للحقيقة المتحدة واسم الجنس لفرد منها غير 


20 ١ل‏ موضوعلماهية مع وحدق ل بيه ويس فد مشر 
وإلى هذا ذهب الزمخشري" 0 


الهماء20 . 


"© وابن الحاجب” 0 وأنن 


)١(‏ اسم الجنس : ما وضع لان يقع على شيء؛ وعلئ ما أشبهه؛ كالرجل فإنه موضوع لكل فرد 
خارجي علئ سبيل البدل من غير اعتبار تعينه . [التعريفات ص .]4١‏ 
وعلم الجنس : ما وضع لشيء بعينه ذهئاء كأسامة, فإنه موضوع للمعهود في الذهن. 
[التعريفات للجرجاني ص .]7١١‏ 

)١(‏ الزمخشري: هو العلآمة » كبير المعتزلة» أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخنوارزمي» 
النحوي» ولد سنة /4571هء ومات سنة 078ه. قال الذهبى : كن حذرا من كشافه . 
بح تسايفه + الكعاق ش لين افص فى العو القاتق فى غيب اريف 
[سير النبلاء 0 الميزان ؛ / 4لا لسان الميزان 1/ 4غ الشذرات 5/ -١١8‏ 
0]. 

() ابن الحاجب : هو الشيخ الإمام العلآمة المقرئ الاصولي الفقيه أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي 
بكر الكردي الإسنائى المالكى صاحب التصانيف . ولد سنة ١/01ه»‏ ومات سنة 5457ه. وكان 
من أذكياء العالم» رآسا في العزية غلم النن. 
من تصانيفه : مختصره في الفقه» مختصره في أصول الفقه. شرح المفصل . 
[سير النبلاء 77/ 755-774ء البداية والنهاية »1١8/١7‏ الشذرات 6/ 5 7"80-577]. 

(5) السعد: هو الإمام مسعود بن عمر التفتازاني » صاحب التصانيف المشهورة» ولد سنة 7 لاهء 
ومات سنة 47/اه. وكان أصوليًا مفسراء لغوياء متكلمًا. 
من التصانيف : التلويح على التوضيح . حاشية على شرح العضد. شرح تلخيص المفتاح . 
[البدر الطالع ؟ / 700-70 شذرات الذهب 4/ 8377-1519]. 

(6) ابن الهمام : هو العلآمة الفقيه الأصولي اللغوي محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود 
الحنفى » ولد سنة ٠9لاه.‏ ومات سنة ١95715ه.‏ 
عن تصبانيقة: فتح القدير شرح الهداية في الفقه؛ التحرير في أصول الفقه. 
[الضوء اللامع »117-1١717/8‏ الشذرات 19/ 2559-7948 البدر الطالع ؟5/ .)75١7-7١١‏ 


سد إرشاد الفحول : /ا١‏ 


والثاني : أنه موضوع للماهية من حيث هي» ورجحه الشريف7١‏ 
فالموضوع له على المذهب الأول هو الماهيّةُ بشرط شيء. وعلى المذهب 
الثاني هو الماهية لا بشرط شيء. 


البحث الخامس 
عن الطريق التي يعرف بها الوضع7") 


اعلم أنه لما كان الكتاب والسنّةٌ واردين بلغة العرب» وكان العلم بهما 
متوقفًا على العلم بهاء كان العلم بها من أهم الواجبات . 

ولا بد في ذلك من معرفة الطريقة التي قلت هذه اللغة العربية بها إليناء إِذْ لا 
مجال للعقل في ذلك» ٠‏ لأنّها أمور وضعية م الوضعيةٌ لايستقل العقل 
بإدراكها قلا يكوث الطريق إليهنا إلا نقلية. 

والحق أن جميعها منقول بطريق التواتر . 

وقيل: ما كان منها لا يقبل التشكيك كالارضء والسماءء والحرء والبرد» 
ونحوهاء فهو منقول بطريق التواتر. 

وما كان منها يقبلٌ التشكيك كاللغات التي فيها غرابةٌ» فهو منقول بطريق 
الآحادء ولا وجة لهذاء إن الائمة المشتخلينَ بنقل اللغة قد نقنُوا غريبها كنا 
نقلُوا غيره» وهم عدد لا يجوز العقل تواطوّهم على الكذب في كل عصر من 
العصورء هذا معلوم لكل من له علم بأحوال المشتغلين بلغة العرب» وقد أورة 
الرازي في «المحصول700) تشكيكًا علئن هذا كعادته المستمرة ة في مصنفاته » حتول 


() هو الشريف الجرجاني 3 وقد تقدمت ترجمته ص (57). 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي »)78/١1(‏ فواتح الرحموت /١(‏ 185). 
(*) المحصول .)5١9-5١5 /١(‏ 


في تفسير الكتاب العزيز(١‏ فقال: أمّا التواتر فالإشكال عليه من وجوه: 


الأول: أنّا ند الناسَ مختلفينَ في معاني الألفاظ - التي هي أكثر الألفاظ 
دورانًا علئ ألسنة 3 السلمين ‏ اختلامًا لامك معه"" القطع بما هو الح قكلفظة 
«الله تعالى»؛ فإن بعضّهم زعم أنّها ليست عربية(2» بل سريانية» والذين 
جعلوها عريية اخكلمو ان انهامن الأسماء المنععة :او الموضوعة» والقائلون 
باللاشتكناق اغتعادر ا اكعلدن شدي +35 العاللون ركو نها بوقرع ادامرا - 
أيض ‏ اختلافًا كثير) . ومن تأمّل أدلّتهم في تعبين مدلول هذه اللفظة؟) علم انها 
متعارضة» وأنّ شيئًا منها لا يفيد الظنّ الغالب » فضلاً عن اليقين . 

وكذلك”* اختلهُوا في الإيمان والكفرء والصلاة» والزكاة» حتّى أن كثيراً 

من المحققينَ في علم الاشتقاق زعم أن اشتقاق الصلاة الم ل نا 
عن الر ركه ومن العو ا هد الامتقاف كريب : 


وكذلك اختلفوا في الأوامر والنواهي وصيغ العموم مع شدة اشتهارها 
وكتدة الفاحة إلياة اخدلذها فيد 


:)514-3711 /١7( قال شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله تعالى  كما في مجموع الفتاوئ‎ )١( 
(وهكذا الجهمية ترمي الصفاتية بأنهم يهود هذه الأمة» وهذا موجود في كلام متقدمي الجهمية‎ 
ومتأخريهم» مثل ما ذكره أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الجهمي الجبري» وإن كان قد يخرج‎ 
إلى حقيقة الشرك وعبادة الكواكب والأوثان فى بعض الأوقات. وصئف فى ذلك كتايه المعروف‎ 
في الجر وعجادة الكواكب والاوثان1 بم أنه كتين مايحر ذلكبويتون عع سفن للسلمين‎ 
وأهل الكتب والرسالة . وينصر الإسلام وأهله في مواضع كثيرة» كما يشكك أهله ويشكك غير‎ 
أهله في أكثر المواضع . وقد ينصر غير أهله في بعض المواضع . فإن الغالب عليه التشكيك‎ 
. والخيرة أكثر من الحزم والبيان)‎ 
(رأس في‎ :)57١ /7( وقال عنه الإمام النقاد أبو عبد الله الذهبي  رحمه الله تعالى  في الميزان‎ 
الذكاء والعقليات» لكنه عري من الآثار. وله تشكيكات علئ مسائل من دعائم الدين تورث‎ 
. ) حيرة . نسأل الله أن يثبت الإيمان فى قلوبنا‎ 

(؟) ساقطة من المطبوع . ْ 

(؟) في المطبوع : بعربية . 

(:) في المطبوع : اللغة. 

(5) في المطبوع : وكذا . 


دده إرشاد الفحول 


وإذا كان الحال في هذه الألفاظ التي هي أشهرٌ الألفاظ. والحاجة إلى 
استعمالها ماسسّة جدًا كذلك ٠‏ فما ظنّك بسائر الألفاظ . 

وإذا كان كذلك/ ظهرَ أن دعوئ التواتر في اللغة والنحو متعذّر) انتهن. ‏ ه/ب 

ولا يخفاك أن محل النزاع هو كون نقل هذه اللغة العربية إليئا بطريق التواتر 
عن العرب الموثوق بعربيتهم . فالاختلاف في الاشتقاق والوضع وغير ذلك 
خارج عن محل النزاع» ولا يصلح للتشكيك به بوجه من الوجوه . 

وقد تبه الرازي لهذا فقالَ: فإِنْ قلت: هب أنه لا يكن دعصو الشواتر في 
معاني هذه الألفاظ على سبيل التفصيل» ولكنًا نعلم معانيها في الجملة ٠‏ فتعلم 
نهم يطلقونَ لفظ «الله تعالى» على الإله سبحانه وإنْ كنا لا نعلم مسمئ هذا 
اللفظ الاك ٠‏ أم الغوورة ‏ أم القادرية: وكذا القول في سائر الألفاظ . 

قلت: حاصل ما ذكرتّه(1 أنّا لا نعلم إطلاق لفظة «الله؛ (على الإله)0) 
نان من غير أن نعلم أن مسمّى هذا الاسم ذائه» و كو معبودا)47) أو 
كوه قادرا على الاختراع أو كونّه ملجاً الخلق» أو كوثه بحيث 5 تتحير العقول في 
إدراكه . 

إلى ى غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ» وذلك يفيد نفي القطع 
بمسمّاهء وإذا كان الأمرٌ كذلك في هذه اللفظة مع نهاية شهرتهاء ونهاية الحاجة 
إلى معرفتهاء كان تمكن الاحتمال فيما عداها أظهر . انتهئ . 

وهذا الجسواب باطل» جك لكك كلك وكيم يقة التواتر» 
ونقل إلينا الناقلونٌ لها أنّها موضوعة للرب سبحانه 20 . 

وهذًا القدرٌ يكفي في الاستدلال به على محل النزاع . 


)١(‏ في المطبوع : ماذكره. 

(9)ما بون القوسسين ساقط :من المطبوع: 
(6) (0) في المطبوع : بزيادة (وتعالن) . 
(عاين العرسين ماقظ من الوم 


سر ١ ١.‏ سس سس إ ناد الفجول سس 


وأما الاختلاف في مفهوم «الإله سبحائّه»7١)‏ فبحث آخر لا يقدح به على 
محل النزاع أصلا . 

ثم قال مردقًا لذلك التشكيك بتشكيك آخر» وهو: : أن من شرط التواتر 
استواء الطرفين والواسطة("©, فهب أن علمنا حصول شرائط التواتر في حفّاظٍ 
اللغة والنحو والتصريف في زمانناء فكيف نعلم حصولها في سسائر 
الأزمنة؟ !انتهئ . 


وات ل نا علمنًا حصولّها فيهم في سائر الأزمنة بنقل الأئمة الشقات 
الأثبات المشتغلين بأحوال النقلة إجمالاً وتفصيلاً . 

ثم أطال الكلام على هذا ؛ ثم عاد إلى التشكيك في نقلها آحاداء وجميع ما 
جاء به مدفوع مردود» فلا نشتغل بالتطويل بنقله والكلام عليه» » ففيما ذكرنا من 
الرد عليه ما يرشدٌ إلى الردٌ لبقية ما شكّكَ به . 


وقد اختلف في جواز إثبات اللغة بطريق القياس”( 


5 و 5 تت و 
فجوزه القاضي أبو بكر الباقلآني7؟2؛ وابن سريج ”22 وأبو إسحاق 


)١(‏ في المطبوع + والوسط, 

(؟) في المطبوع : بزيادة (وتعالى) . 

(") انظر: البرهان فقرة (457/- 87)» المستصفئ ,)33784-777/١(‏ المنخول ص -1١(‏ 200/7 
المحصول (0/ 1779 55 7), الإحكام للآمدي (1/ 01 4250 البحر المحيط (1/ 090-10 
شرح الكوكب المنير /١(‏ 770-3757)» فواتح الرحموت .)185-١14805 /١(‏ 

(5) القاضي أبو بكر الباقلاني» هو العلاّمة » أوحد المتكلمين » مقدّم الاصوليين؛ محمد بن الطيب 
ابن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي الاشعري» صاحب التصانيف » وكان يضرب المثل 
بفهمه وذكائه . مات سنة 4557ه. 
من تصانيفه : التمهيد فى أصول الفقه. التبصرة» كشف الأسرار وهتك الأستار. 
[تاريخ بغداد هام 8م" سير النبلاء /10/ 197-19٠‏ الشذرات ؟/ 410؟148-1]. 

(0) في المطبوع : ابن شريح» خطأء وهو الإمام » شيخ الإسلام» فقيه العراقيين» أبو العباس أحمد 

بن سريج البغدادي القاضي الشافعي» ولد بعد سنة 5٠‏ "هء ومات سنة ١5‏ 'اه. 

صنف الكتب في الرد علئ المخالفين أهل الرأي» وأصحاب الظاهر. 

[تاريخ بغداد 4/ /141- 0٠79ء‏ سير النبلاء 4 27١4-37١1 /١‏ البداية والنهاية .]18/1١‏ 


سردا لفحو بسح ١١‏ يمه 
الشيرازي» والرازي» وجماعة من الفقهاء . 

كنع اكور :عار 4117 والافقي 07 نوهو اقول غانة اللشية روكت 
الشافعية »:واختاره ابن الخاجب وابن الهُماء : وبتماغة من الا خرين 1 

وليس التزاعٌ فيما ثبت تعميمُهبالنقل كال رجل» والضارب» أو بالاستقراء 
كرفع الفاعل» ونصب المفعول» » بل التّراع فيما إذا سمي مسمئ باسم في هذا 
الاسم باعتبار أصله من حيث الاشتقاق أو غيره- سن بر اعتبار هذا لدي 
في التسمية لأجل دوران ذلك الاسم مع هذا المعنى جود وعندماء ويوحدذلك 
المعنى في غير ذلك الاسوء فهل يتعدئ الاسم”" المذكور إلى ذلك الغير بسبب 
وجرد داك لحل فيد فيطلق الخلاف في الإطلاق حقيقة وذلك كالخمر الذي 
هواسم للنيءٍ ء من ماء العنب إذا غلا واشتد» وقذف بالزّبد, إذا أطلق على النبيز 
إلحاقًا له بالنيء المذكور بجامع المخامرة للعقل» ها معنئ في الاسم يظن اعتباره 
في تسمية اي المذكور به اراد ليسي د مي ؛ فمهما لم توجد في ماء العنب 
لايسمّى خمراء بل عصيراء وإذا وجدت فيه سمي ب وإذا زالتعنة الم يسم 
سيد 

وقد وَجدَ ذلك اسم الخمر بمخامر للعقل» هو ماء العنب المذكورء فلا يطلق 


)١(‏ الغزالي : هو الشيخ العلامة محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» أبو حامد الشافعي. 
صاحب التصانيف , والذكاء المفرط» ومع هذا كان مزجي البضاعة في الحديث كما قال عن 
نفسه . ولد سنة ٠465ه»‏ ومات سنة 60٠86ه.‏ 
من مصنفاته في أصول الفقه : المستصفئ» وال منخول» وشفاء الغليل. 
[سير النبلاء 19/ 55-7377 ”2 البداية والنهاية /١15‏ 2185-1460 الشذرات 4/ .]١7-١٠١‏ 

(؟) الآمدي: هو العلآمة المصيّف » فارس الكلام سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم 
الثعلبي الحنبلي ثم الشافعي . ولد سنة ٠006ه»,‏ ومات سئة ١”77اه.‏ 
من تصانيفه : الإحكام في أصول الأحكام, أبكار الأفكار» منتهئ السول في الأصول . 
[سير النبلاء 45/757 57-7 ء البداية والنهاية 17/ »١15١‏ الشذرات 8/ .]١55-١54‏ 

(8) في المطبوع : ذلك الاسم . 


سس 117١‏ سس سس تحت إز اد الفجول سس 
وكذلك تسمية البّاشٍ سارقًا للأخذ بالخفية» واللائط زانيًا للإيلاج المحرم . 
احتج المجوَرُونَ بأنّدورانَ الاسم مع لكوم ودود ا وعنة بقل عله ا 
امقر لأنهيفيد الظن, 
وأجيب : بأن إفادة الدوران لذلك ممنوعة» لما سيأتي في مسالك العلّةء وبعد 
التسليم لإفادة الدوران وكونه طريقًا صحيحة؛ فنقول: : إن أردتم بدوران الاسم 
مع المعنى المذكور دورانًا مطلقاء سواء وجد في أفراد المسمئ أو غيرها بادعاء 
ثبوت الاسم في كل مادة يوجد فيها ذلك المعنى» وانتفائه في كلما لم يوج فيه 
بطرين النقل» فغيرالمفروضص» لأن ما يوجد فيه ذلك المعنى حينئل يكو من أفراد 
المسمى » فلا يتحقق إلحاق فرع بأصل . 
وإن أردتم بدوران الاسم مع المسمى أن يدور معه في الأصل الميس عليه 
55 ؛ لوجود الاسم في كل مادة يوجد فيها المسمّئ» وانتفائه في كل ما لم يوجلا 
فيه معنا كوته طريقا ًا تسمية الشيء ء باسمء لشارقة المسمى ف مع وار 
الاسم معه وجودا وعدم . 
إن سلما كوه طريقًا صحيحة لإثبات الحكم في الشرعيات» فذلك لا 
يستلوم إثبات كونه طريقًا صحيحة في إثبات الاسم وتعديته من محل إلى محل 
آخرء ‏ لأنّ القياس في الشرعيات سمعي- » ثبت اعتبازهُ بالسماع من 
الشارع 2١7‏ وتعبدنا به لا أنه عقلي . 


حت اناه بالمعارضة على سبيل القلب0"©, نأ دار أيضا مع لمحل 
ككونه ماء | 7 لعنب » ومال الحى. ووطأً في القبل» قَدل علرة انه سكير والمعنول 
جرد العلة: 


1) الشارع* لفق اسيناء الله اللسية» ولكن الاضولين اكفروا كن استعمالة وقد يطلقفوة: 
ويريدون به النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

9 القلت : جعل المعلول علّة» والعلّة معلولاً . وفي الشرع : عبارة عن عدم الحكم؛ لعدم الدليل» 
ويراد به ثبوت الحكم بدون العلّة . [التعريفات للجرجاني ص 794؟7]. 


سك إرشاد الفحول 


ومن قال بقطع النبّاشء وحلاً شارب النبيذٍ فذلك لعموم دليل السرقة؛ 
والحدً» أو لقياسهما علئ السارق والخمر قياس شرعيًا في الحكم ؛ ا 
الاش سارقاء والنبيذٌ خمرا بالقياس في اللغة كما زعمتم ‏ . 

وأيضًا القياس في اللغة إثبات بالمحتمل» وهو غيرٌ جائز لأنّهِ كما يحتمل 
التضزب باغثاره ‏ يتجتمل التريم بع 

وأيضًا لايصح الحكم بالوضع بمجرد الاحتمال المجرّد عن الرجحان . 

وأيضا هذه اللغة العربيةٌ قد تقدَم الخلاف هل هي توقيفية أو اصطلاحيّة؟ 

وعلئ القولين فلا طريق إليها إل التقل فقط» وعلئ القول بالتفصيل كذلك 
أنه راجع إلن الفولين: ١‏ 

وإذا عرفت هذا علمت أن الحق منع إثبات اللغة بالقياسر ١(‏ 


(1) انظر كتاب «القياس في اللغة» للشيخ العلاّمة محمد بن الخضر حسينء وقد اطلعت عليه قديّاء 
ولا تطوله يدي الآن - لبعد الدار ‏ فأنقل منه . والله المستعان. 
ولم يتكلم العلآمة الشوكاني رحمه الله تعالى عن فائدة الكلام على هذه المسألة؛ فمن شاء 
رجع في هذا إلى مذكرة العلمة الشنقيطي ص ” "٠‏ بتحقيقي . 


مصعم يدي بيه 


مم 


سس إرشاد الفحول 


الفصل الرابع 
في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب 


اعلم أن اللفظ إِنْ قصدَ لجزء من الدلالة على جزء معناه فهو مركب وإلاّ فهو 
ل 
والمفرد إمّا واحد أو متعدّدء وكذا(" معناه» فهذه أربعة أقسام : 

٠‏ الأول : الواحد للواحد إِنْ لم ب يشترك في مفهومه كثيرون؛ لا محققا ولا 
مقدرًاء فمعرفة لتغينهإِمَّ مطلقًاء أي وضعًا واستعمالة/ : 0 ١‏ 
0 إِنْ كان فرداء أو مضافًا بوضعه الأصلي» سواء كان العهدء أ 
اعتبار الحضور لنفس الحقيقة أ ص مها محل مذكورةة و فى حكدهاء | 
مبهمة من حيث الوجود. معيئة . سن عت الم 1 الك و 

وما بالإشارة الحسيّة فاسمها . 

وإما بالعقلية فلا بد من دليلها سابقًا كضمير الغائب . 

أو معا كضميري المخاطب والمتكلم . أو لاحقًا كالموصولات . 
وإن اه شترك في مفهومه كثيرونٌ تحقيقًاء أوْ تقديراً فكلي. 


فإن تناول الكثير على أنه واحدٌ فجنس» وإلاّ فاسم الجنس 07 . 


.)187/١( وما بعدها)» فواتح الرحموت‎ ١54 /١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) في المطبوع : وكذلك. 

(؟) في المطبوع : فعلم شخصي.» وجزئي شخصي » وجزئي حقيقي . والصواب ما أثبتناه. 

(5) في المطبوع : التخصيص . 

(6) اسم الجدنس : ماوضع لأن يقع على شيء » وعلى ما أشبهه. كالرجل فإنه موضوع لكل فرد 
خارجي علئ سبيل البدل من غير اعتبار تعينه . - 


سس ١ ١:‏ سس ست إز اذ القفجول سس 

وأيّا ما كان فتناوله لجزئياته إِنْ كَانَ على وجه التفاوت بأولية» أو أولوية أو 
أشدية » فهوا م لمشكك . 

وإنْ كان تناولّه لها علئ السّوية فهو المتواطى . 

وكل واحد من هذه الأقسام إن لم يتناول - وضْعًا إلا فردا معينًا فخاص» 
خحصوص الشخ ص ”23 » وإِنْ تناول ا الأفراد واستغرقّهًا فعام» سواء استغرثّهًا 
مجتمعة» أو علئ سبيل البدل . 

والأول يقال له العموم الشمولي» والثانى البدلى. 

وإن لم يستغرقهاء رادل سي حر ب ابلاط ملم 
ال بإب ادس ورسسري لفط ١17‏ راسمل 

وال ججح أنه خاص ؛ لأندلالته على أقل الجمع قطعية » كدلالة المفرد على 
اأواحد . وإن لم يتناول مجموعاء بل.واحيدا أو اثنين» ا كارن مير ا 
فخاص خصو ص الجنس أو النوع . 

* الثاني : اللفظط اللتعدة7؟) للمعنى المتعددء 0 العانين : سواء تفاصلت 
أفراده كالإنسان والفرس» أوْ تواصلت كالسيف والصارم. 


» الثالث: اللفظ الواحد للمعنى المتعدد فإن وَضم لكل » فمشترك . ولا 


فإن اكتهر ف الثاني فمتقول رحب اله ناقله » وإلا فقة 00 


- والجنس : اسم دال علئ كثيرين مختلفين بأنواع . 
والفرق بين الجنس واسم الجنس : أن الجنس يطلق علئ القليل والكثيرء كالماء فإنه يطلق على 
علئ القطرة والبحرء واسم الجنس لا يطلق على الكثير» بل يطلق على واحد علئ سبيل البدل» 
كرجل ؛ فعلئ هذا كان كل جنس اسم جنس» بخلاف العكس . 

. في المطبوع : البعض‎ )١( 

() في المطبوع : اشترط . 

() في المطبوع : أو يتناول 

(4) في الأصل: المتعبد. 

(0) سيأتي الكلام ‏ إن شاء الله تعالى ‏ على المجاز . 


ده إر شاد الفحول سسسس سس سس /ا١١‏ 


4 الرايع ؛ الفا المعدد المع الواسن» :و يسم المتزااقت. 

وكل من الأربعة ينقسم إلى : ا وغير مشتق . وإلئ صفة وغير صفة . 
ثم دلالة اللفظ علئ تمام ما وضع له مطابقة» وعلى جزئه تضمن» وعلى الخارج 
التزام . 

وجميع ما ذكرنًا هلهنا قد بِيّن في علوم معروفة» فلا نطيلٌ البحث فيه» ولكنًا 
نذكر هلهنا خمس مسائل تتعلق بهذا العلم تعلقًا تام . 


المسألة الأو لى 
فى الاشتقاق 


4 


الاكتفاى + إن عبد بين اللفظين ساسا فى لمعي الع كي ار دهي 
إلي الآخعر 217 , 
وأركاته أريية 0 
)١(‏ هذا تعريف الميداني كما في المحصول :)77237/١(‏ والبحر المحيط (؟/ 097 . 
وعرفه الجرجاني في التعريفات: بأنه نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبًا 
ومغايرتهما في الصيغة. . وهو أنواع ثلاثة. 
)١(‏ أركان الاشتقاق أربعة : 
١-المشتق.‏ 
١‏ -المشتق منه. 
*-الموافقة فى اروف الاصيلية: 
4 ااناسة في المخ مع النشيين: 
ونير عمسا عش فول 
١-زيادة‏ الحركة» نحو : نَصِرَ من النصر. 
زياف اشر فم تدر كان من الكتيا: 
37 زر نيحا قر مبارنياسن الفرريد 
؛ - نقصان الحركة» لو تدر كر و الام حي مساق مود 


سس يا ١ ١‏ )ملستست إ ناد الول سس 


4 


معأ 34 


»+ أحدهما : اسم موضوع لمعن . 

+ وثانيها : تىء آخر لانسدة إلين ذلك المعتون: 

+ وثالثها : مشاركة بين هذين الاسمين في الحروف الأصلية . 

» ورابعها : تغيير يلحق ذلك الاسم في حرف فقط» أو حركة فقطء أو فيهما 


- 
31 


كل والطدفن عله الافسنياة القزادر | اما ا دكؤن بالرناذة: أو النقصان» أو 


5 فهذه تسعة أقسام : 


العوهاة ؤياد: الشركة 
كانهاة زياد احرف 
ثالثها: زيادتهما. 

رانغها : اتتعينان ارك 
عبامييها :لقان الخرت» 


5 نقصان الحرف» نحو: صهل من الصهيل . 


1 - نقصانهما » نحو : غلى من الغليان . نقص الألف والنون» ونقصت فتحة الياء . 

زيادة الحركة مع نقصان الحرف» نحو: : رجع من من ال جع . 

6 -زيادة احرف مع نقصان الحركة» نحو : عاد اسم فاعل من العدد» زيدت الألف ونقصت 
حركة الدال. 

3 أن يراد كرد تحركة وخرق» وم عرس كه وس ته دوه كلمن يج الكمالة. 

. -زيادة حرف ونقصان حرف» نحو: صاهل من الصهيل . زيدت الألف ونقصت الياء‎ ٠ 

١‏ _-زيادة حركة ونقصان حركة. نحو : حذذر اسم فاعل من الحذّر. 

-زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانهاء نحو : موعد من الوعد. 

١ .‏ -زيادة الحركة مع زيادة احرف ونقصانه» نحو : مَكْمّل اسم فاعل أو مفعول من الكمال . 

4 - نقصان حرف مع زيادة حركة ونقصانهاء نحو: قنط من القنوط . 

0 - نقصان حركة مع زيادة الحرف ونقصانه» نحو : كال اسم فاعل من الكلال. 

[شرح الكوكب المنير ٠١5-707/1١‏ بتصرفء البحر المحيط ؟/ 487-17» المحصول 

اا 


ست روا ا فكوا يبسح ١١9‏ سه 

تادنيهاة نقضا يسا 

سابعها : زيادة الحركة مع نقصان الحرف . 

ثامنها: زيادة الحرف مع نقصان الحركة . 

تأستعها: أن ١‏ د فصر كه وترق ‏ وينقم عن مدر كة وحرف/ 

وقيل: تنتهي أقسامة إلى خنمسة عشرء وذلك لأنّه يكون إِمّا بحركة» أو 
حرف بزيادة أو نقصانء أو بهماء والتركيب ثُنّى 2١7‏ وثلاث ورباع . 

وينقسم إلى الصغير والكبير والأكبر 0" لآن المناسبة أعم من الموافقة» فمع 


. في المطبوع : مثنئ‎ )١( 
:)47١- 418 /5١( قال شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله تعالئ كما في «مجموع الفتاوئ»‎ )1( 
أكثر المحققين من علماء العربية والبيان يثبتون المناسبة بين الالفاظ والمعاني ويقسمون الاشتقاق‎ 
: إلى ثلاثة أنواع‎ 
الاشتقاق الأصغر : وهو اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب» مثل علم وعالم» وعليم.‎ 
. والثاني : الاشتقاق الأوسط: وهو اتفاقهما في الحروف دون الترتيب» مثل : سمئ ووسم‎ 
وأما الاشتقاق الثالث : فاتفاقهما في بعض الحروف دون بعضء لكن أخص من ذلك أن يتفقا‎ 
في جنس الباقي» مثل أن يكون حروف حلقء كما يقال: جزر وعزرء وأزر. فالمادة تقتتضي‎ 
. القوة» والحاء والعين والهمزة جنسها واحد» ولكن باعتبار كونها من حروف الحلق‎ 
. ومنه المعاقبة بين الحروف المعتل والمضعف كما يقال : تقضي البازي» وتقضض‎ 
. ومنه يقال: السرية مشتق من السر وهو التكاح‎ 
. وميه قول الى تعفر الباق + العامة مققة من العفو‎ 
. ومنه قولهم : الضمان مشتق من ضم إحدئ الذمتين إلى الأخرئ‎ 
وإذا قيل : هذا اللفظ مشتق من هذا » فهذا يراد به شيئان:‎ 
أحدهما : أن يكون بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى من غير اعتبار كون أحدهما أصلاً» والآخر‎ 
. فرعاء فيكون الاشتقاق من جنس آخر بين اللفظين‎ 
ويزاة الامتفاق 3 يكن الجدهيا نقد عار الأس ابيوية ل كتين كر ةلأ ي متلا لرلله:‎ 
انتهئ . ش‎ 
وقال ابن جني في «النصائص»؛ (7/ 4-17 1) بتصرف واختصار: (باب في الاشتقاق‎ 
الأكبر): هذا موضع لم يسمه أحد من أصحابنا غير أن أبا علي [الفارسي]  رحمه الله كان‎ 
يستعين به ويخلد إليه؛ مع إعواز الاشتقاق الأصغر , لكنه مع هذا لم يسمهء وإِنّما هذا-‎ 


سسر ا ١ ١‏ سسسسسسس سس إ ناد الفجول سس 
الموافقة في الحروف والترتيب صغير» وبدون الاتيب كبيره نحو: جَذَّبْ وجبذٌ» 
وكنئ وناك . 

وبدون الموافقة أكبر لمناسبة ما » كالمخرج في : تلم وتكَب237 . 

أو الصفةء كالشدة في الرّجم والرّقمء فالمعتبر في الأوّلين الموافقيةٌ» وفي 
الأخير المناسبة . 

والاشتقاق الكبير والأكبرٌ ليس من غرض الأصولي» لان البحوث عنه في 
الأصول إِنَّما هو المشتق بالاشتقاق الصغير. 
واللفظ ينقسم إلى قسمين : 

صفة: وهي ما دل على ذات مبهمة غير معينة بتعين شخصي» ولاجنسي 
متصفة بمعيّن كضارب» فإنّ معناه ذات لها الضرب. 

وغير صفة : وهو ما لا يدل على ذات مبهمة متصفة بمعيّن . 

ثم اختلفوا : هل بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق الاسم المشتق فيكون 
للمباشر حقيقة اتفاقًاء وفي الاستقبال مجازا("2 اتفاقاء وفي الماضي الذي قد 


- التلقيب لنا نحن . وستراه فتعلم أنه لقب مستحسن . وذلك أن الاشتقاق عندي ‏ عل 
ضربين : كبير وصغير . 
فالصغير: كتركيب (مى ل م ) فإنه تؤخذ منه معنئ السلامة في تصرفهء نحو : سلم» ويسلمء 
وسالم» وسالم. وسلمان» وسلمئ » والسلامة» . , 
والكبير: هو أن تأخذ أصلاً من الاصول الثلائية» فتعقد عليه وعلئ تقاليبه الستة معن واحداء 
تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كنل واحد منها عليه نحو (ك لم) (ك م ل) (مك ل) 
(م لك) (لك م (ل مك). 

(1) فلم : التلم :«الكسير والقلمة:"اللخلل في اللتاتط وغيره, 
[الصحاح 5/ ».188١‏ لسان العرب /١75‏ 4-178ء القاموس المحيط ص .]١1١07‏ 
ثلب : ثلبه: عابه وتنقصه . [الصحاح /١‏ 44 , اللسان »7141/١‏ القاموس ص .]4١‏ 

!! لا أدري من هم هؤلاء الذين اتفقوا؟‎ )١( 


سب إرئه عل بيب 
انقطع خلاف مشهور بين الحنفية والشافعية فعية 217 . 

فقلت الحنفية : 0 

وقالت الشافعية : حقيقة . 

وإليه ذهب ابن سينا(" من ن الفلاسفة(22» وأبو هاشم من المعتزلة . 

احتجم القائلون بالاشتر تراط : بأ الضارب بعد انقضاء الضرب يصدق عليه أنه 
فيك عور دده عب ةلقو اا نعي عه ل اويا رلا 
قولّنا «ضارب» يناقضه ‏ في العف قولّنا اليس بضارب» . 

وأجيب بنع أن نفيّه في الحال يستلزم نفيه مطلقاء فإنّ النبوت في الحالٍ 
أخص من الشبوت مطلقاء ونفي الأاخص لا يستلزم نفي الأععم إلا أن يراد النفي 
المقيّدُ بالحال» لا نفي المقيّد بالحال. 

وأجيب- أيض بأل اللازم النفى في الجملة» ولا ينافي الثبوت في الجملة» 
إلا أن يقال : إن الاعتبارَ بالمنافاة في اللغة لا في العقل . 

واحتسجوا ثاني نه لو صم إطلاق المشتق إطلاقًا حقيقياً باعتبارٍ ما قبله 
لصح باعتبار ما بعدَه» ولا نصح اتفاقً . 


)١(‏ انظر: الملحضول :»)518-774/١(‏ الإحكام للآمدي (05-54/1)» فوات الردحموت 
.)١ 998/1١١‏ 

(؟) ابن سينا ابو الفابرتيوك كيين ونان اعون مالم السن اهوت لا 
صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق. ولد سنة ٠/الاه.‏ ومات سنة 4748:ه. 
من تصانيفه : «القانون» في الطب. الشفاء» الإنصاف. 
وقد حكم عليه الغزالي بالكفر فإن كان قد تاب فترجو من الله له المعذرة والمغفرة . 
[سير النبلاء /١1/‏ 1ه-/اه, البداية والنهاية /١7‏ 46 -55» لسان الميزان ؟/ 7591١‏ 
597]. 

() الفلاسفة هم القائلون بقدم العالّم» وحشر الأرواح دون الأجساد . 


سر ١‏ 107 لست إز شاد الول سس 
وأجيب: بمنع الملازمة » فإنه قن يعطرط اللشتعرك بين الماض والال: وهر 
كر تيف لا لسرت : 
واحتج النافون بإجماع أهل اللغة على صحة «ضارب أمس) . والأصل في 
الإطلاق الحقيقة . 


وأحين بأنه نه مجاز بدليل إجماعهم على صحة «ضارب غد!» وهو مجازٌ 
اتفاقًا . 

وجنات طم : بأ مجازيئهُ لعدم تلبس بالفعل» لآفي الحال. ولا في 
الماضي » فلا يستلزم مجازية «ضارب أمس». 

فالحقة”): أن إطلاقَ المشتق على الماضي الذي قد انقطع ‏ حقيقة-» 
لاتصافه بذلك في الجملة . 

وقد ذهب قوم إلى التتفصيل» ٠»‏ فقالوا : إن كان معناه ممكن البقاء اشتّرط 
بقاؤه. فإذا مضئ وانقطع فمجازء وإنْ كان غير ممكن البقاء قرط ا 
شكون إظلاقه عليه حفيقة: 

وذهب آخرون إلئ الوقف» ولا وجه له فإث أدلةَ صحة الاطلاق الحقة ” 
على ما مضئ وانقطع ظاهرة قوية. 


ع إرشاد الفحول سسسب ببس سخ م جسم 


المسألة الثانية 
فى الترادف 
هو" توالي الألفاظ المفردة الدّآلة على مسمى واحدء باعتبار معنى 
ورا اي 0 


فيخرج عن هذا دلالةً اللفظين على شيء(" واحد لا باعتبارٍ واحدٍء بل 
باعتبار صفتين » كالصارم والمهند» أو باعتبار الصفة وصفة الصفة كالفصيح 


والناطق . 
والفرق بين الأسماء المترادفة والأسماء المؤكدة» أن المترادفة تفيد فائدةٌ واحدة 


وأما المؤكدة فإنٌ الاسم الذي وقع به التأكيد يفيد تقوية المؤكّد» أو دف»(؟) 
توهم التجوزء أو السهوء. أو عدم : ابيا 
وقد ذهب اللدهور [لون زثنات التراق ف قن اللئعة العوينة واوه و2001 


.]١١4 /4 الترادف لغة: التتابع . [الصحاح 4/ 1774» لسان العرب‎ )١( 
والترادف عبارة عن الاتحاد في المفهوم» ويطلق علئ معنيين : الاتحاد في الصدق» والاتحاد في‎ 
المفهوم » فمن نظر إلئ الأول فرّق بينهماء ومن نظر إل الثاني لم يفرّق بينهما.‎ 
. وانظر: التعريفات للجرجاني ص (/7/ا-278‎ 

(1) انظر: المحصول /١(‏ 7857)» شرح الكوكب المثير (171/1). 

(") في المطبوع : مسمئ . 

(5) في المطبوع : رفع . بالراء. 

(5) في المطبوع : عدم الشمول. 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ -كما في تمجير تار 0031/0 
(ومن الاقوال الموجودة عنهم [الصحابة] ويجعلها بعض الناس اخختلافًا أن يعبروا عن المعاني 
بألفاظ متقاربة » لا مترادفة» فإن الترادف في اللغة قليل » وأما في ألفاظ القرآن فإم نادر » وإما 
معدوم» وقل أن يعبّر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه» بل يكون فيه تقريب لمعناه» 
وهذا من أسباب إعجاز القرآن) | له 
وانظر: المحصول »250514/١(‏ الإحكام للآمدي /١(‏ 77 -616 فوا الرحموت (1/ 195 . 


1ب 


سل ١‏ ا)سبببباببيبي سس سمه إرشاد الفحول سس 


وسببه ما تعدد الواضع. 0 أو توسيع دائرة التعبير» وتكثير وسائله» وهو 
المسمة عند آهل البيان!؟ بالافعان. أو تسهيل مجال النظي والمثْر وأنواع 
البديعء فإنَّه قد يصلح(" أحدٌ اللفظين المترادفين للقافية أو الوزن» أو 
السجعة”؟؟. دون الآخرء وقد يحصل التجنس 220 والتقابل277, والمطابقةٌ7), 
ونشو ذلك هذا( عون هذا 


وبهذا يندفع ما قاله المانعون لوقوع الترادف في اللغة» من أنه لو وق لعي 
عن الفائدة» لكفاية أحدهماء فيكون الثانى من باب العبث . 


ويندفع - أيضا ما قالوه : من أنه يكونُ من تحصيل الحاصل . 

/ ولم يأتوا بحجة مقبولة في مقابلة ما هو مغلوم بالضرورة من وقوع 
رادت فى لقا اللعريث مدا : الأسد والليث» والحنطة والقمحء والجلوسٍ 
والفقوة : لحد ا كا دا برواكا سام 

وقولّهم : إنّما يِظن أنه من الترادف» هو من اخحتلاف الذات والصفةء 
كالإنسان والبشرء أو الصفات كالخمر لتغطية العقل» والعقارٍ لعقرقاة9) أو 
لمعاقرته» أو اخمتلاف الحالة السابقة بقة كالقعود من القيامء والجلوس من 


. في اطبوع : الوضع‎ )١ 

(؟7) و في المطبوع : أهل هذا الشأن. 

(9) في المطبوع : يحصل . 

(4) السجع : توافق الفاصلتين في النثر في الحرف الأخير» وأفضله ما تساوت فقره. 
[البلاغة الواضحة ص 777 التعريفات ص .]١55‏ 

(5) التجنيس : وهوأن لا تختلف الكلمتان إلا في حرف تقاربء كالدّاري والباري . [التعريفات 
ص4 7]. 1 

(1) التقابل : أن يؤتئ بمعنيين أو أكثرء ثم يؤتئ بما يقابل ذلك على الترتيب . [البلاغة الواضحة 
ص 1806]. 

(7) المطابقة ال : التطبيق والطباق والتكافؤ : وهو مقابلة الفعل بالفعل» والاسم بالاسم ٠‏ أو 
الجمع بين الشيء وضده في الكلام « وتحسبهم أَيقَاظًا وهم رقُود 4 [سورة الكهف : 14]. [التعريفات 
ص 2.85 579, البلاغة الواضحة ص .]7/١‏ 

(8) في المطبوع : هذا . 

(9) في المطبوع : لعقره. 


ارود اكوا سلسب بسر ة ١١‏ يس 

0 0000 وتيف تعزوت : وهو وإنْ أمكن تكلف مثله في 
بعض المواد المترادفة» فإِنَهُ لا يمكن في أكثرهاء يعلم هذا كل عالم بلغة العرب . 
فالعجب من نسبة المنع من الوقوع إلى مثل تعلب("2» وابن فارس” "© مع 


تو عهما في هذا العلم . 
د يت 
المسألة الثالثة 
فى المشترك 
وهو الل له لضيو لحقيقتين مختلفتين أو أكثر» تيع أولاً من حيث هما 
كذلك40) , ش 
)١(‏ خبر قولهم. 


() ثعلب : هو العلآمة المحدّث» إمام النحوء ات ال ا الشيباني مولاهمء 
البغدادي . ولد سنة ١٠١٠هء‏ وبات نه 0ه 
قال الخطيب البغدادي: ثقة حجة» دين صالح» ٠‏ 550-00 والمعرفة 
بالغريب» ورواية الشعر القديم» مقدم عند الشيوخ مذ هو حدث . 
من تصانيفه : الفصيح ء ؛ معاني القرآن» اختلاف النحويين. 
[تاريخ بغداد ؛ ٠‏ لم - 5١11‏ ء سير النبلاء /١4‏ 0 لاء البداية والنهاية .]١1١98-51١ 5 /١١‏ 

() ابن فارس : الإمام العلآمة اللغوي المحداث: أبو المحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزويني؛ 
المعروف بالرازي المالكي » نزيل همذان » مات سنة 40 1ه علئ الصحيح . 
من تصانيفه : كتاب «المجمل» . الحجر. 
وكات قور قوش اهل البح النعركيه على مسي هل فيك 
[سير النبلاء /1١/‏ *١5-1١1.ء‏ البداية والنهاية /١١‏ 8/4, الشذرات 8/ 17 1ء 
وفيات الأعيان ٠9؟].‏ 

(4) قال الشريف المرجانيَ في كتابه (التعريفات ص 7170-71745) تحقيق إبراهيم الأبياري: 
(المشترك) : ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير» كالعين . لاه شتراكه بين المعاني . 
ومعنئى الكثرة ما يقابل القلة. فيدخل فيه المشترك بن المعنيين فقط كالقرء والشفق» » فيكون 
مشتركا بالنسبة إلى الجميع. ومجملاً بالنسبة إلى كل واحد. . . والاشتراك بين الشيثين إن كان- 


١ 0‏ _7س2لببااسبل سس إرشاد اتفحول ب 

فخرج بالوضع : ما يدل على الشيء بالحقيقة» وعلئ غيره بالمجاز . 

(وخرج بقيد أولاً: المنتقول)227 . 

وخحرج بقيد الحيثية : اللتواطئ» فإِنّهُ يتناول الماهيّات المختلفة ٠‏ لكن لا من 
حيث هي كذلك» بل من حيث إِنَّها مشتركة في معن واحد . 

وقد اختلف أهل العلم في المشترك( : 

فقال قوم : إِنّه واجب الوقوع في لغة العرب . 

وقال آخرون: إِنّهِ ممتنع الوقوع . 

وقالت طائفة : إن جائرٌ الوقوع . 

احتج القائلونٌ بالوجوب : بأن الألفاظ متناهية: والمعاني غير متناهية» 
والمتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزمّ الاشترالك» ولا ريب في عدم تناهي 
المعاني » لآن الأعداد_منها - وهي غير متناهية» بلا خلاف . 

والحدد را - ثانا بأنٌ الألفاظ العامة كالموج ود والشيء -ثابعة في لغة 
العرب» وقد ثبت أن وجوة كل شيء نفس ماهيته» فيكونٌ وجود الشيء 
مخالفًا لوجود الآخرء مع أذّكل واحد منهما يُطلقٌ عليه لفظ الموجود 
بالاشتراك . 

وأجيب عن الدليل الأول : بمنع عدم تناهي المعاني» إِنْ ريد بها المختلفةٌ أو 

- بالنرع يسمئ مائلة» كاشتراك زيدٍ وعمرو في الإنسانية» وإن كان بالجنس» يسمئ مجانسة» 

كاشتراك إنسان وفرس في الحيوانية» وإن كان بالعرض » إِنْ كان في الكم يسمئ مادة» كاشتراك 

الإنسان والحجر في السواد. وإن كان بالمضاف» يسمئ مناسبة كاشتراك زيد وعسمرو في بنوة 

بكر . وإن كان بالشكل يسمئ مشاكلة» كاشتراك الارض والهواء في الكَريّة ؛ وإن كان بالوضع 


الملخصوص يسمئ : موازنة » كسطح كل فلك ا ا 
الإجانتين في الأطراف .أله 
وانظر : [الحصول .]١57/١‏ 

. ما بين القوسين سقط من المطبوع‎ )١( 

(7) انظر: الملحصول /١(‏ 777 - 0177 الإسكام للدي (14/1 61 قراغ الرستدويه 
١7 1١ 98/1(‏ 5). 


ين إر شاد كول بيسح ١90‏ سه 
الكعيادة وتسليمَهُ مع منع عدم وفاء الالفاظ بها إن أُريدَ اللتمائلة اللتحدة شٍ 
الحقيقة» أو المطلقةٌ» ٠»‏ فإ الوضع للحقيقة المشتركة كاف في التفهيم . 

وأيضًا : لو سَلّم عدم تناهي كل منهاء لكان عدم تناهي ما يحتاج إلئ التعبير 
والتفهيم ممنوعا. 

وأيضا: لا نسلُم تناهي الألفاظ لكونها متراكمة من المتناهي» فإِنّ أسماء 
العدد غير متناهية» مع تركبها من ألفاظ متناهية(21 . 

وأجيب عن الدليل الثاني : بان لا نسلّم أن الالفاظا العامة ضرورية في اللغة» 
وإنْ سلّمنا ذلك لا نسلّم أن الوجوة”") 37 مشترك لفظي» لم لا يجوز ان يكون9) 
مشتركا معنويا؟ ! 

وإنْ سلّمنا ذلك» لم لا يجوزٌ اشتراك الموجودات كلّها في حكم واحدٍ» 
سوئ الوجودء وهو المسمئ بتلك اللفظة العامة؟ 

واحتيج القائلونٌ بالامتناع : بأد الخاطبة باللفظ المشترك لا تفيد؟) فهم 
المقصود علئ التمام» وما كان كذلك يكون منشأ للمفاسد . 

وام به لا نزاع في أنه لا يحصل الفهم النَّمُ بسماع اللفظ المشترك لكن 
هذا الفدر لأبرجي نفك لان إبهاء م الأجناس غير دالَةٍ على أحوال تلك 
المسميّات» لا نفيّاء ولا إثباثًا . والأسماء المشتقةٌ لاتدل على تعيين الموصوفات 
البنة» ولم يستلزم ذلك نفيهاء وكوتها غير ثابتة في اللغة . 

واحتج من قال بجواز الوقوع وإمكانه : بن المواضعة تابعة لأغراض المتكلمء 
وقد يكونُ للإنسان غرض في تعريف غيرء شيثًا على التفصيل» وقد يكون غرضه 
تعريف ذلك الشيء على الإجمال بحيث يكون ذكر التفصيل سبًا للمفسدة» كما 


(1) في المطبوع : من الالفاظ المتناهية . 
(؟) في المطبوع : الموجود. 

(2) في المطبوع : أن يكون. 

() في المطبوع : لا يفيد. 


سرون ؟ اس يسيس إرشاه الفحول سا 
روي عن أبي بكر<١)‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال كَنْ سألَه عند الهجرة عن النبي 
صلئ الله عليه وآله وسلم من هو؟ فقال: «هو رجل يهديني السبيل)7 . 

ولأنّه ربّما لايكون المنكلّم وائقًا بصحة الشيءٍ على التعيين» إلا أنه 
واثقا بصحة وجود أحدهما لا محالة» فحيئئذ يطلق اللفظ المشترك 0 
ولا يكذب. ولا يظهر جهلَهُ بذلك: فإن أي معنى (لا يصح)(2, فلّه أن يقدول : 
إن كان مرادي الثاني . 


اا م سه لم 


غير جيه وهو معنن الا راق بعتا باد لوف لاي ا ا 2 


وقد أجيب عن هذا بمنع كون «القَرْء؛ حقيقة فيهماء لحواز مجازية أحدهماء 
ب لحقيقة . 


ورد بأ الجا إن استغنئ عن القرينة التحق بالحقيقة» وحصل الاشتراك ع 
وهو المطلوب » وإلاً فلا تساوي . 


ومشل (القرء) (العيْن) فإنَّها مشتركة بين معانيها المعروفة» وكذا (الحون)!؟) 


)١(‏ أبو بكر رضي الله عنه-هو الصديق الأكبر» وأفضل الأمة بعد نبيهاء وأنا والله أستحي أن 
أترجم لهذا الجبل الاشم» والطود الشامخ » ولكن أذكر شيئًا مختصرا. 
فهو: : عبد الله بن عثمان أبي قحافة بن عامر القرشي التيمي ؛ خليفة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ وصاحبه في الغار . ولد رضي الله عنه بعد الفيل بسنتين وستة أشهر » ومات - رضي 
الله عنه ب سنة 117 ه بالمدينة» ودفن بجوار النبي صلئ الله عليه وآله وسلمء ومناقبه وفضائله 
كثيرة جداء وهي مدونة في كتب العلماء . وانظر علئ سبيل المثال : [حليةالأولياء /١‏ /7- 
4 فضائل الصحابة /١‏ 2335205-56 الإصابة 5١/5‏ 55-1 ”]. 

اا خديك احرج البخاري 15050 نإواخيد 00110590 سن طريق عن الغريو بن هبي عن 
الس مطولا. 
وأخرجه أحمد (”/ 177 /2)7841, وأبو يعلئ (2)7585 من طريق ثابت البناني عن أنس به . 

(1) في الاصل: يصح. والصواب ما أثبتناه. وهو كذلك في المطبوع. ‏ . 

(؟) راجع في هذا: أضواء البيان (1/ 197-149) للعلاّمة الشنقيطي فإنه في غاية النفاسة . 

() الجون: نبات يضرب إلى السواد من الخضرة» وهو من الأضداد. -- 
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مشترك بين الأبيض والأسود. وكذا (عسعس)١١)‏ مشترك بين أقبل وأدبر. 
وكما هو واقع في لغة العرب بالاستقراءء فهو أيضًا ‏ واقع في الكتاب 


الي 
فلا اعتبارَ بقول منْ قال: إِنَّهُ غير واقع في الكتاب فقط» أو غير واقع فيهماء 
لافى اللغة. 
لع يد فك 
المسألة الرابعة 


اختلف فى جواز استعمال اللفظ المشترك في معتييه أو معانيه7؟ : 


0 - 1 2 5 8 0 2 
فقذهب العبا قفي 7 والقاضى أبو بكر» وأبو على الجبائى » والقاضى 
0 و 7200 5 0 3 
عبدالجبار بن 0000 وأمف و مودو 2 لو 2 برا لمن و ره حير و داومك 2 زيف مان دقر بط حار نم 


- وانظر: [الصحاح 5095-5096/5» لسان العرب /١١‏ ١0-؛١٠كء‏ القاموش المحيط 
ص .]1١6737‏ 

(1) عسعس : فى قوله تعالئى فى سورة التكوير (17) 8 وَاللَيل إذا عسعس » . 

(؟) انظر: المعتمد (1/ 77 17), البرهان (17545-/817؟)» المستصفئ (؟/١/1-/ا/ا.‏ المنخول 
ض(497١158-1١).‏ المحصول (7-778/1؟), الإحكام للآمدي (1/ 557-7147).: فواتح 
الرحموت .)5١7-701/١(‏ 

(7') الشافعي : هو الإمام » عالم العصرء ناصر الحديث ٠‏ فقيه الملّ» تاج الفقهاء» أبو عبد الله محمد 
ابن إدريس بن العباس القرشى المطّلبي» المكئ. ولد سنة ١6١ه»ء‏ ومات سنة ١5‏ ٠اه.‏ 
قال الإمام احمد رحمه الله - : كان الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للبدن» فانظر هل 
لهذين من خلفء أو منهما عرض . 
من تصانيفه : الام الرسالة» اختلاف الحديث . 
[مناقب الشافعي لابن أبي حاتم » مناقب الشافعي للبيهقي » سير النبلاء /٠١‏ 49-8]. 

(:) القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار» العلامة المتكلم » شيخ المعتزلة» أبو الحسن الهمداني 
من كبار فقهاء الشافعية» مات سنة 15١4هء‏ وهو من أبناء التسعين» وتخرج به خلق في الرأي 
الممقوت. 
من تصانيفه : المغني في علم الكلام» تنزيه القرآن عن المطاعن» دلائل النبوة . - 
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والقاضي جعفر(١2؛‏ والشيخ الحسن(29, وبه قال الجمهور وكثير مِنْ أئمة أهل, 
البيت إلى جوازه . 

وذهب أبو هاشم وأبو الحسن البصرع ي("2» والكرخيا4» إلى امتناعه . 

ثم اخنتلفوا: : فمنهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصدء ومنهم من من منه 

لامر يرجع إلى الوضع . 

والكلام ين ينبني”*' على بحث هو : هل يلزم من كون اللفظ لمعنيين أو معاني 
على البدل أن يكون موضوعًا لهما أو لها علن الجمم . ٠م‏ لا؟ 

فقال المانعون: إن المعلوم ‏ بالضرورة المغايرة بين المجموعء وبين كل واحد 


[تاريخ بغداد١١/‏ -10١١ء‏ سير النبلاء /ا١/‏ 556-7415» لسان الميزان ”/ 785- 
/341]. 

)١(‏ القاضي جعفر: : هو جعفر بن علي بن تاج الدين الظفيري» من فقهاء الزيدية» من أهل حصن 
الظفير في بلاد حجة» مات سنة ٠4‏ ٠١اها‏ 1 
من مؤلفاته : هداية الاكياس في شرح كتاب الب الاساس». 
[الأعلام للزركلي 157/7.» نبلاء اليمن /١‏ /1411]. 

(5) في المطبوع : حسن . وهو الحسن بن إسماعيل بن الحسين بن محمد المغربي: حفيد صاحب 
«البدر التمام شرح بلوغ المرام» والمغربي نسبة إلى مغارب صنعاء . ولد بعد سنة ٠5١١هء‏ ومات 
سنة 8١١1١اه.‏ . وهو أحد الشيوخ الذين تتلمذ لهم الشوكاني ويعتز ويفتخر بهم؛ :وكان آية في 
التواضع ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقد أثنى عليه الشوكاني كثيراً . 
[البدر الطالع .]١19/-06 / ١‏ 

(") في المطبوع : أبو الحمسن . وهو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري. شيخ خ المعتزلة. 
وصاحب التصانيف الكلامية. مات سنة 1475 ه. ونطاوم قبن وقد على رط 
من تصانيفه : : المعتمد في أصول الفقه» تصفح الادلّة» شرح الأصول الخمسة. 
[تاريخ بغداد ؟'/ ٠‏ » سير النبلاء /١0/‏ /088-041, لسان الميزان 0/ 794]. 

(5) الكرخي : مفتي العراق شيخ الحنفية أبو الحسن عبيد الله بن الححسين بن دلأل البغدادي . قيل: إن 
مولده سنة ١٠١7'ه»‏ ومات سنة 15٠‏ ه. . وكان مع زهده رأسا في الاعتزال . مهجوراً على قديم 
الزمان والله يسامحه. 
من تصانيفه : رسالته في أصول الفقه. شرح الجامع الكبير. 
[تاريخ بغداد /٠١‏ 7707 0هلا, سير النبلاء /١6‏ 5757-5757 » لسان الميزان 98/5 -99]. 

(5) في المطبوع : يبتني . 


سس إرشاد الفحول لالب ب ببح 02 يم 


من الأفراد» لان الوضم تخصيص لفظ بمعنئ» فكل وضع يوجب أن لا يراد 
باللفظ إلا هذا الموضوع لَه ويوجب أنْ يكونٌ هذا المعنى تمام المراد باللفظ . 

فاعتبارٌ كل من الوضعين ينافي اعتبارَ الآخر» فاستعمالّ للمجموع استعمال 
له في غير ما وضع له وإنَّه غير جائز . 

ون قلنا: إن ذلك اللفظ وّضمٌ للمجموع فلا يخلُو ما أن يستعمل لإفادة 
المجموع وحده» أو لإفادته مع إفادة أفراده. 

فإِنْ كان الأول لم يكن اللفظ مفيدًا إلا لأحد مفهوماته» لأنّ الواضم وضعه 
بإزاء أمور ثلاثة علئ البدل» وأحذها ذلك المجموع» فاستعمال اللفظ فيه وحده 
لا يكون استعمالاً له في كل مفهوماته . 

وإِنْ قلنا: إنَّ مستعمل في إفادة المجموع والأفراد على البدل» فهو محال - 
وقد ا 


ورعر لس 


حتج المجوزون بأمور: 

ا 2 أن الصلاة من الله رحمة7١‏ 2 ومن الملائكة استغفار» ثم إن الله 
تبان ب ازا قله ل( إن الله راتكه يصون على التي [سورة الأحتراك :+ ]كنا 
المعنيين» زعذا هر الم ين نحي الشيرك : 

وأجيب: بأنّ هذه الآية ليس فيها استعمال الاسم المشترك في أكثر من معنى 
واحدء لأنّ سياق الآية لإيجاب اقتداء المؤمنين باللّه وملائكته في الصلاة على 
لني صلئ الله عليه وآله وسلم فلا بدّ من اتحاد معنى الصلاة في الجميع . ّ 

أنه لو قيل: إن الله يرحم النبي» والملائكة يستغفرون لهء يا أيها الذينٌ آمنوا 
ادعوا لَه لكان هذا الكلام في غاية الركاكة» فعلم أنه لا بد من اتحاد معنى 
الصلاة» ننواء كان معي قرفا + أو معت مهايا : 


)١(‏ الصواب: أن الصلاة من الله : ثناؤه علئن عبده » ومغفرته له. 
انظر: تفسير الطبري (7/ 40 ط دار الكتب العلمية)؛ تفسير ابن كثير :)١84 /١(‏ (9/ 185). 
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سسا لبس ببإبيبإ ب ب ب ب ب تممه إرشاد الفحول سس 


آم الحقيقي فهو الدعاءء قالمراد أله سبحانه ‏ يدعو ذائه/ بإيصال الخير 


إلى النبي حصا اللمبعن لومم ا فائذي 
قال قاد وول ريعي قد أراد هذا المعنن» أن الصلاة و 


للرضوة, 

وأما المجازي فكإرادة الخيرٍ» ونحو ذلك مما يليق بهذا المقام . 

ثم إن اختلف ذلك لأجل اختلاف الموصوف فلا بأس به» ولا يكون هذا من 
باب الاشتراك بحسب الوضع . 

اا 2 - بقوله سبحانه « ألم تر أن الله يسجد لَه من ذ في السّموات ومن في 
الأرض . [سورة الحج: 16]ء نه نسب السجوة إلى العقلاء وغيرهم» كالشجرء 
واللنوات : 

َم نُسب إلى غير العقلاء يراد به الانقياد» لا وضع الجبهة عل الأرض . 

وما نُسب إلى العقلاء يراد به وضع الجبهة علئ الأرض» إِذْ لو كَانَ المراد 
الانقياد» لما قال: « وكير من النّاسِ» . لأ الانقياد شامل لجميع الناس . 

وأخ: بأ يمكن أن يراد بالسجود الانقيادُ في الجميع وما ذكروا مِن أن 
الانقياد شامل لجميع الناس باطل؛ لأنّ الكمّارَ لم ينقادوا . 

ويمكن أن يراد بالسجود وضع الرأس علئ الأرض في الجميع» فلا يحكم 
باستحالته من الجمادات إِلأَمّن يحكم باستحالة التسبيح من الجمادات» 
وباستحالة الشفاد ا يوم القيامة . 


وقد قيل: إِنَّه يجورٌ الجمع مجازًا » لا حقيقةً. 
وبه قال جماعة من المتأخرين . 
وقيل: يجوز إرادة الجمع لكن بمجرد القصد . لمن حبك اللغة: 


سرود ا فحوا ‏ ببيبيببيبيبيبيبسببسسس سح مب سه 
وقد نُسب هذا إلى الغزالي والرازي. 
لوقيل : يجوز الجمع ف في النفي لا في الإثبات» فيقال -مثلاً : ما رأيت عيئّاء 
وبراد الغين الخارية1ك عن الذهفه وَغَينَ الشمس» وعين الماء . 1 
ولا يصح أنْ يقال: عندي عين» وتّراد هذه المعاني بهذا اللفظ . 


ايت يع(" في الجمعء فيقال مثلاً- : عندي عيون» 
واو 2 


وكذا الى فسكمةٌ حك المع : فيقال27: عندي جونان20 )+ ويراد أبيض 
وأسود. د ولا يصح إرادٌ امعنيين » أو المعاني باللفظ”*) المفرد. 

وهذا الخلا ف إِنّما هو في المعاني التي يصح الجمع بينهاء وفي المعنيين اللذين 
يصح الجمع بينهماء لا في المعاني المتناقضة2"7 . 


ا 6ه 


)١(‏ في المطبوع : ومراده العين الجارحة . ولعله الصواب. 
(1) في المطبوع : وقيل بإرادة الجميع . 
(") في المطبوع : فيقال مثلاً . . 
لاك برف ان ولاس انمايا تيوتر والاقشن دوا ره بان 
الخيل والإبل : الادهم شديد السواد. والجونان: طرفا القوس 
[الصحاح 7045-7045/0؛: لسان العرب »1١4-1١1/1‏ القاموس المحيط ص 
.]١ 6‏ 
اف المطيو : : بلفظ المفرد . 
(5) والخلاصة أن العلماء مختلفون في هذه المسألة على ستة مذاهب : 
٠ ٠‏ الأول : جواز استعمال المشترك في جميع معانيه » سواء كان واردًا في النفي أم في الإثبات . 
وهذا مهب الجمهور. 
ه الثاني : امتناع استعماله في جميع معانيه دفعة واحدة . 
٠‏ الثالث : جواز الجمع بين معانيه المشتركة في النفي دون الإثبات . 
« الرابع: جواز الجمع من حيث القصدء لآامن حيث اللغة. 
الخامس : صحة استعمال المشترك فى كل معانيه إذا كان غير مفرد . 
٠‏ السادس: جواز الجمع بين المعاني المشتركة منجارّاء لا حقيقة . 
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المسألة الخامسة 
في الحقيقة والمجاز 


البحث الأول 
0 
ا 
وفعيل في الأصل قد يكون بمعنى الفاعل» وقد يكون بمعنى المفعول . 
فعلئ التقدير الأول يكونُ معنى الحقيقة الثابتة» وعلئ الثانى يكون معناها 
وما لجار : فهو مفعل من الجوازٍ الذي هو التعدي”") كما يهال حت 
موضع كذ)(©) ار ري 


. أو من اللجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع» وهو راجع إلى الأول» 
ري ولايضاء سرمي فكأنه 


١١7 القاموس المحيط ص9‎ »088-494 /٠١ لسان العرب‎ » 1515-١ /4 انظر: الصحاح‎ ١ 
. ١7١ التعريفات ص‎ »١١720- 

() انظر: الصحاح 871-1٠ /٠"‏ » لسان العرب 770-177577/0, القاموس المحيط ص١501‏ . 

(؟) في المطبوع : هذا الموضع . 

(4) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سح إرشاد الفحول 


البحث الثاني 
فقيل فى حد17) الحقيقة : إِنَّهَا اللفظ المستعمل فيما وضع له2"9. 
فيشمل هذا الوضم اللغوي والشرعي والعرفي والاصطلاحي . 
وزاد جماعة في هذا الحدٌ قيداء وهو قولهم: «في اصطلاح التخاطب» لأنّه 
إذا كان التخاطب باصطلاح» واستعمل فيمًا وضع" له في اصطلاح آخر لمناسبة 
بينه وبين ما وضع له في اصطلاح التخاطب» كان نهنا اه مع أنه لفظً مستعمل 


فيما وضع له . 

وزاد آخرون في هذا الحدّ قيدّاء فقالوا: هي اللفظٌ المستعمل فيما وضع له 
أولاً. 

لإخراج مثل ما ذكر. 

00-7 نا ما أفيدَ بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح» 


يه 0 00 
واضعء وقوعا(") لا يستند فيه إلى غيره . 
وأما الها : فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة0" . 


.]١١75 الحد: قول دال علئ ماهية الشيء [أي حقيقته] . [التعريفات ص‎ )١( 

(1) انظر: المستصفئ »)741/١(‏ المعتمد (15/1)» المحصول »)2597-3787/١(‏ الإحكام للآمدي 
1/1١١‏ فواتح الرحموت .)5١7/١(‏ 

(*) في المطبوع : فيه ما وضع . 

(:) في المطبوع : ما وضعت. 

(6) في المطبوع : وضعا. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (١78/1)؛‏ شرح الكوكب المنير :)١154/1(‏ فواتٌ الرحموت 
(0*/1). 


00000 
وقيل: هو اللفظ المستعمل في غير وضع أول7١2,‏ على وجه يصح . 
وزيادة قيد «علئى وجه يصح» لإخراج مثل استعمال لفظ الأرض في 
السماء. 


وقئل فى خد - ايفان" له ما كان بشي موي20 


البحث الثالث 


تفق أهل العلم على ثبوت الحقيقة اللغوية» والعرفية. 
واختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية» وهي اللفظ الذي استفيا من الشرع(”) 
0 نن؛ سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللمةء أو كان 
معلومين ‏ لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى ‏ أو كان احدهما يزلا 


وينبغي أن يعلم قبل ذكرة؟) الخلاف والأدلّة من الجانبين» أن الشرعية هي : 
قد امغر بارع اوفع ارو لا بوضع أهل الشرعء كماظن( . 
فذهب الجمهور إلى إثباتهاء وذلك كالصلاة والزكاة والصومء والمصلّي. 
والمزكي» وكا وغير ذلك . 
فمحل التزاع الألفاظ المتداولة شرعاء المستعملة في غير معانيها اللغوية9) 
المجهور جمارهاحتائق قرط ا 
(5) انظر: المخصائص لابن جني (1/ 441١‏ 41 4)» ومقدمة تاج العروس (8/1)؛ الطبعة الأولئ . 
(9) في المطبوع : الشارع . 
(:) في المطبوع : ذلك . 
(5) انظر : المعتمد /١(‏ 714)» المحصول :)514-79/8/١(‏ الإحكام للآمدي (707/1). 
(1) في المطبوع : في غير ما وضع له في اللغة. 


سس إرية ا فقوا يبسح لت سه 

وأثبتت(21 المعتزلةٌ - يفا -مع الشرعية حقائق دينيةً » فقالوا : إن ما استعملّه 
الشارع في معان غير لغوية ي: ينقسم إلى الدمين: 

القسو(؟ الأول : الأسماء التي أجريت علئ الأفعال» وهي الصلاة والصوم 
والزكاة» ونحو ذلك . 

والقسسم الشاني : الأسماء التي أجريت على الفاعلين» كالمؤمن والكافر 
والفاسق. ونحو ذلك . 

افجعلُوا القسم الأول حقيقة شرعية» والقسم الثاني حقيقة دينية » وإن كان 
الكل علئ السواء في أنه رف شرعي . 

وقال القاضي أبوا بك الباقلاني وبعض لاخر رسيت ار 1 زنها 
مجازات لغوية غلبت في المعاني الشرعية» لكثرة دورانها على ألسنة أهل الشرع . 

وثمرةٌ الخلاف : أنّها إذا وردت في كلام الشارع مجردةً عن القرينة» هل 
تحمل على المعاني الشرعية» أو علئ اللغوية؟ ٠‏ 

فالجمهورٌ قالوا بالأولء والباقلتي ومن معه قالوا بالثاني . 

قالوا(؟»: أمَّ في كلام المتشرعة» فتحمل 2*0 على الشرعي اتفاقًاء لأنّها قد 
صارت حقائق عرفية بينهم . 

وإنّما انزامٌ في كون ذلك بوضع الشارع وتعيينه إياهاء بحيث تدل على تلك 
المعاني بلا قرينة » فتكون حقائق شرعية » أو بغلبتها في لسان أهل الشرع فقطءٍ 
الا » بل استعملها مجازات لغوية لقرائن فتكونَ حقائق عرفية 


)١(‏ في المطبوع : وأثبت 

(؟) سقطت من المطبوع . 

(*) المحصول (799/1). 

(4) في الأصل : قيل . 

(5) في المطبوع : فيحمل » بالياء التحتانية . 


0 ب 
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احتج الجمهور بما هو معلوم شرعًا بن17" أذ الصلاةً في لسان الشارع , وأهل 
الشرع لذات الأذكار والأركان» والزكاة لأداء مال ؛ مخصوص » والصيام لإمساك 
مخصوصيه والحج لقصدٍ مخصوص وأ هله الدلولات هي التيادوةعند 
الإطلاق» وذلك علامة الحقيقة بعد أن كانت الصلاةٌ في اللغة للدعاء. والزكاة 
للتناف ب والصيام للإمساك مطلقًاء والحج للقصد مطلقًا . 

ا ار طبري والكترط 

يسرم أكون مصلا ليك دايا كالاخرس. 

وجيت عانقا بِأنه لا يلزم من سبق المعاني الشرعية عند الإطلاق ‏ 0ك 
الحقاك اق الخبرعية ا خواز صبرور»ا بالغلبة ‏ حقائق قّ عرفية خاصة لأهل الشرع» 
وإن لم تكن حقائق شرعية بوضع الشارع . ٠‏ 

ورد بان إن أريد بكون اللفظ مجا أن الشارع استعمله في معناه لمناسبة 
للمعنئ اللغوي ثم اشتهر فأفاد بغير قرينة» فذلك معنئ الحقيقة الشرعية» فثبت 
المدعى .. 

إن ريد أن هل اللغة استعملوها”' في هذه المعاني , وتبعهم الشارمٌ في 
ذلك. م ا اد و ٠»‏ ما كان أهل اللغة يعرفوتها. 

واحتج القاضي ومن معة : بأل إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني لو لم تكن 
لغوية» لما كان القرآن كله عربياء وفساءٌاللازي يدل علئ فساد لملزوم» أن 
الملازمة : فلآن هذه الالفاظ مذكورة : في القرآن » فلو لم تكن إفادتها لهذه المعاني 
عربية» لزم أن لا يكون القرآنُ عرييًا. 

وأمّا فساد اللازم فلقوله سبحانه : 9قُرَآنا عرييا 4 [سورة يوسف: ؛ وغيرها] . 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 
. في المطبوع : استعملوه‎ )5( 


سس إرشاد الفجول سس ا 1 

وقوله : «وما أَرسَلنَا من رَسول إلا بلسّان قَوَمه 4 [ سورة إبراهيم : ؛] . 

وأجيب: بأن إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني» وإِنْ لم تكن عربية» لكنّها في 
الجملة ألفاظ عربية» فإنّهم كانوا يتكلمون بها في الجملة» وإِنْ كانوا يعنون بها 
غير هذه المعاني» وإذا كان كذلك كانت هذه الألفاظ عربية فالملازمة ممنوعة . 

وأجيب - أيضا_بأنًا لانْسلَم انها ليست بعربية على تسليم أنّها مجازات 
لغوية جعلها الشارع حقائق شرعيةً» لان المجازات عربية» وإنْ لم يصر-(1) 
العرب بآحادهاء كمد عدر واز عي وذلك يكفي في نسبة المجازات بأسرها 
إلى لغة العرب». وإلألزم أنه(" كلّها ليست بعربية» واللاز0) باطل» 
فالملزوم مثله 

ولو سلّمنا أن المجازات العربية التي صارت حقائق بوضع الشارع ليست 
بعربية لم يلزم أن يكون القرآن غير عربي بدخولها فيهء لأنها قليلة عدا 
والاعتبار بالاغلب» فإنالتّْرَ الأسود لا متنع(؟» إطلاق اسم الأسوّد عليه بوجود 
شعرات يقر ف جلو على أن القرآنَ يقال بالا خترات على مجموعة! وعلى 
كل بعض منه» » فلا تدل الآيةٌ على أنّهُ كله عربي» كما يفيذه قولّهُ في سورة 
يوسف [الآية ”] إن أنزلناه قرآنا عربيًا 4 . 

وَامرَادٌ منه كلك السورة ١‏ 

وأيضا : الحروف المذكورة في أوائل السوّر ليست بعربية؛ و «المشكاة لغ 
مون : و«الإستبرق»» و «السجيل» فارسيان» و «القسطاس» من لغة الروم ا" 


. في المطبوع : تصرح . بالتاء الفوقانية‎ )١( 

(1) في المطبوع: كونها. 

(*) في الأصل : واللام؛ وهو سهو من العلامة الشوكاني ‏ رحمه الله تعال - . 

(4) في المطبوع : لا يمنع . 

(8) قالارعبية التاسوين نجام - رحمه الله تعالى ‏ بعد أنْ حكئ القول بالوقوع عن الفقهاء والمنع 
عن أهل العربية : 
(والصواب_-عندي ‏ مذهب فيه تصديق القولين جميعاء وذلك أن هذه الأحرف أصولها- 


4:52 ----- ا ا 
وإذّا عرفت هذا تقررٌ لك ثبوت الحقائق الشرعية» وعلمت أن نافيها لم يأت 
بشيء يصلح للاستدلال كما أوضحناه- 
وهكذا الكلام فيما سمه اللعتزلة حقيقة دينية» فإِنّه من جملة الحقائق 

الشرعية 0 5 - فلا حاجة إلى تطويل البحث فيه . 


يخ م فنك 


البحث الرابع 


المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العله20 . 

وخالف في ذلك أبو إسحاق الإسفراييني20: وخلاقه هذا يدل أبلغ دلالة 
على عدم اطلاعه على لغة العرب, وينادي بأعلى صوت بأن سببٌ خلافه هذا( 
تفريطه في الاطلاع على ما ينبغي الاطلاعٌ عليه مِنْ هذه اللغة الشريفة؛ وما 
اشتملت عليه من الحقائق قي والمجازات التي لا تخفئ على مَنْ له أدنى معرفة 
ا 


- أعجمية كما قال الفقهاء لكنها وقعت للعرب» فعربتها بالسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى 
ألفاظهاء فصارت عربية» ثم نزل.القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب. فمن قال إنها 
عربية فهو صادق» ومن قال: أعجمية » صادق . 
ومال إلى هذا القول الجواليقي» وابن الجوزي وآخرون . 
[البرهان للزركشي /١‏ 140. المعرب للجواليقي ص ٠0‏ الإتقان للسيوطي ١//ا1].‏ 
1(7)انظرة اللشبر نس وا -70): الإحكام للدي (1/ 48 -41) تسرح الكوكب امثير 
.)19١/(‏ 
(5) في الأصل : الاسفرايني. 
(*) في المطبوع : هذا الخلاف. 
(4) ما كنا نحب للشوكاني ‏ رحمه الله تعالى_أنْ يتكلم عن هذا الإمام الجليل بمثل هذا الكلام» 
خاصة وأن رأيه قويء ومناقشة الشوكاني في كلامه يطول ويطول . والله المستعان. 


سسب إرشاد الفجول سسسب يسبيب تتح ةا مد 

وقد استدل بما هو أوهن من بيت العنكبوت» فقال : 00 لوكانٌ لجاز 
واقعًا في لغة العرب لزم الإخلال بالتفاهم, إذ قد تشقون القررنة . 

وهذا التعليلٌ علي فإنّ تجويرٌ خفاء القرينة أخفئ من السّهًا(" . 

وامتغدل صاحب ؛ الحصول” لهذا القائل : أن اللفظ لو أفاد لمعن على 
سبيل المجاز» فإمًا أن فيد مع القرينة أو بدونهاء والآول باطل ‏ لأنّه مع القرينة لا 
يحتملٌ غير ذلك» فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة لا مجازا . 

والثاني باطل” له اللفظة ل أفاد معنا للجازي بدون قرينة لكان حقيقة فيه ؛ إِذْ 
لا معنى للحقيقة إلا كونها مستقلة بالإفادة بدون قرينة . 

وأجاب عنه : بأنّ هذا نزاع في العبارة . 

ولنا أنْ نقولَ: اللفظ الذي لا يفيدٌ إلا مع القرينة هو المجازٌء ولا يقال للفظة 
مع القرينة حقيقة فيه» لان دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتئ يجعل المجموع 
لفظًا واحد دالاً على المسمئ . 

وعلى كل حال : فهذًا القول©) ل ينبغي الاشتغالٌ بدفعد» ولا التطويل في 
ردّهء فإ وقوعَ المجاز وكثرته في اللغة العربية أشهر مِنْ نار على علم» وأوضح 
د 0 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(؟) السها: كوكب صغير خفي الضوء في بنات نعش الكبرئ» والناس يمتحنون به أبصارهم . 
[لسان العرب 5٠8/1١5‏ » الصحاح للجوهري 717/85/5]. 

.)3277 7/1١) 

(4) ساقطة من المطبوع . 

(0) قد قام العلآمة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ بإبطال هذه الدعوئ في كتابه القيّم «الصواعق 
المرسلة علئ الجهمية والمعطلة» ووصف المجاز بأنه (الطاغوت الثالث» وأبطله من خمسين 
وجهاء كما في الجزء الثاني من مختصر الصواعق» وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى في مواضع من مجموع الفتاوئيء منها: (// ولاك /ا8- 294١‏ (7١//1/17”)ء‏ 
(50/ ”0 :ه٠١‏ غ). 


جر ؛ )"ببس ا سس سه إرشاد الفحول سك 


قال ابن جني ع : أكثر اللغة مجارٌ(" . 


افيا إن أبَا علي الفسار سي7© قائل بمثلٍ هذه المقالة التي قالَهًا 
الإسفراي بيني 47 وما أظن بمثل أبي علي أن يقول ذلك» فإنّهإمامٌ اللغة الذي لا 
يخفى على مثله مثل هذا الواذ ضح البينِ الظاهر الجلي. 

ا ده اهم 


)١(‏ ابن جني : هو أبو الفتح عشمان بن جني ال موصلي اللغوي » ولد قبل سئة ٠#7ه»‏ ومات سنة 
م 
من تصانيفه : الخصائص» اللمع» سر الصناعة» التصريف . 
[تاريخ بغداد ١١/١71-؟7١"ء‏ سير النبلاء ١0//11/‏ -19ء البداية والنهاية /١١‏ 7ه") , 

)١(‏ الخصائص (؟117/5) . وقد رد عليه ابن القيم كما في مختصر الصواعق »1944-178١‏ والرازي 

في المحصول /١‏ 771 

وقد قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعاليى كما في مختصر الصواعق ص 58١‏ دار 
الكتب العلمية: : ( وهذا الرجل (ابن جني) وشيخه أبو علي من كبار أهل البدع والاعتزال 
المنكرين لكلام الله تعالى وتكليمه . فلا يكلم أحدا البتة» ولا يحاسب عباده يوم القيامة بنفسه 
وكلامه؛ وأن القرآن والكتب السماوية مخلوق من بعض مخلوقاته وليس له صفة تقوم به » 
فلا علم له عندهم ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا سمع ولا بصرء وأنه لا يقدر علئ خلق أفعال 
العباد. وأنها واقعة منهم بغير اختياره ومشيئته » وأنه شاء منهم خلافهاء وشاءوا هم خلاف ما 
شاء» فغلبت مشيئتهم مشيئته» وكان ما شاءوه هم دون ما شاء هو ء فيكون ما لا يشاءء ويشاء ما 
لايكون. وهو خالق - عند هذا الضال المضل - وعالم مسجاز) لا حقيقة؛ والمجاز يصمح نفيه؛ فهو 
إذاً -عنده- لا خالق ولا عالم إلا على وجه المجازء فمن هذا خطؤه وضلاله في أصل دينه 
ومعتقده في ربه وإللهه. فما الظن بخطته وضلاله في ألفاظ القرآن ولغة العرب» فحقيق بمن هذا 
مبلغ علمه ونهاية فهمه أن يدعي أن أكثر اللغة مجاز ويأتي بذلك الهذيان. 

(' أبو علي الفارسي : هو إمام النحو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفسوي. صاحب 
التصانيف . ولد سنة 184ه تقريباًء ومات سنة 17/7 ه . وكان متهم بالاعتزال. 
من تصانيفه : الويضا يضاح في النحوء المقصور والمنقوص. الحجة في علل القراءات . 
[تاريخ بغداد /ا/ 50/5-511/0. سير النبلاء 10/9/15*- "8٠١‏ الشذرات "/ 44-84]. 

(4) في الأصل : الاسفرايني . 


سن إر شد اقول سسسسسبيبببابيسسستح ١1#‏ سه 
والمجاز(١2.‏ 

وقد روي عن الظاهرية!'' نفية في الكتاب العزيزء وما هذا بأول مسائلهم 
التي جمدوا فيها جمودا يأباه الإنصاف ٠‏ وينكر ه الفهم» ويجحذه العقل . 

وأمّ ما استد لبه لهم مِن أن المجاز كذب» لأنّه ينف فيصدق نفيه» وهو 
باطل» ٠‏ لأن الصادق إِنَّما هو نفي الحقيقة ؛ فلا ينافي صدق إثبات المجاز امسن 
في المقام من الخلاف ما يقتضي ذكر بعض المجازات الواقعة قعة في القرآن فالأمر 
أوضح من ذاك229 . 

كما ان ارق فى الات لحي رارك كاء توراه راع لتر 
وقوعا كثيراء والإنكار لهذا الوقوع مباهتة لا: يد 47 اليا 91 


البحث الخامس 
نه لا بد من العلاقة في كل مجاز فيما بينه وبين الحقيقة 20 . 


والعلاقة هي اتصال للمعنئ المستعمل فيه بالموضوع .له وذلك الاتصال إِمّا 
باعتبارٍ الصورة» كما في المجاز المرسل» أو باعتبار المعنى» كما في الاستعارة 
وعلاقتهاالمشابهة. وهى الاشتراك فى معنئى مطلقاء لك يحب أن يكون 


)١(‏ نقول: ما الدليل على هذا الكلام من كتاب الله أو سنة رسوله صلئ الله عليه وآله وسلم» أو من 
كلام الصحابة رضي الله عنهم » أو أئمة اللغة_ رحمة الله عليهم - 5 
ا اح ا ا 0 

(7) في اللطبوع ولاك 

(6) بل هذه دعوئ» وليس عليها آثارة من علم . والله المستعان. 

(0)انظر: المحصول 2)7797/١(‏ شرح الكوكب .)١190-١194/١(‏ 


ظاهر"" الثبوت لمحلّه» والانتقاء عن غيره» كالأسد للرجل الشجاء. لا 

والمراد الاشتراك في الكيفء فيندرج تحت مطلقٍ العلاقة المشاكلةٌ الكلامية: 
كإطلاق الإنسان علئ الصورة المنقوشة . 

ويندرج تحعها- أيضًا_المطابقة: والمناسبة» والتّضَاد المنرّل منزلة التناسب 
لتهكمء نحو ا فبَشرهم بعَدَاب أَلِيم) [سورة آل عمران: ١١‏ وغيرها] . 

فهذا الاتصال المعنوي . 

وآما الاتعيال الصووى : فهو ]ما ف النفظ ه.وذتك فى المجانبالزيادة 
والإقاضاة»توقى المتاكلة التدسنة» زهى السك القنيقة او الديري دوقن 
تكون العلاقة باعتبار ما مضى ‏ وهو الكونٌ عليه» كاليتم للبالغ» أوْ باعتبار 
المستقبل » وهو الأول إليه كالخمر للعصير . 

أو باعتبار الكلية : والجزئية كالركوع في الصلاة"©» واليد فيما وراء الرسغ. 
والحالية والمحلية كاليد في القدرة والسببية والمسببية» والإطلاق والتقييدء 
واللزوم والمجاورة» والظرفية والمظروفية» والبدلية؛ والشرطية والمشروطية» 


والضدية . 

ومن العلاقات : إطلاق المصدر علئ الفاعل أو المفعول» كالعلم في العالم أو 
المعلوم . 

ومنها تسمية إمكان الشيء ء باسم وجودهء كما يقال للخمر التي في الدَ الدن إِنَه 
مسكرة . 


. في المطبوع : أن تكون ظاهرة‎ )١( 
(؟) الأبخر: من الْبَخَرَء وهو نتن الفم وغيره.‎ 

[الصحاح 587/7» لسان العرب 57/4 » القاموس المحيط ص 47 4]. 
() في المطبوع : كالركوع للصلاة. 


يم إر شاد لفخول بسر ة؛١‏ سه 
ومنها إطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منه . 
وقد جعل بعضّهم في إطلاق اسم السبب على المسبّب أربعة أنواع : 
القابل» والصورة»/ والفاعل» والغاية. 
وق الرواي عرو لعير لقدرة 1 
وتشعبية اشم ء باسم فاعله حقيقة حقيقة أو ظناء كتسمية المطر بالسماء» والنبات 
بالغيث . 


0 


وسو ارسج انوطع صب ال ادر 


وفي إطلاق اسم المسبّب على السبب أربعة أنواع على العكس من هذه 


للذكورة قبل هذا . 
وعد بعضهم - من العلاقات الحلول في محل واحدٍء كالحياة في الإيمان 
والعلىء وكالموت في ضدهما . 
والحلول في محلّينِ متقاربين» كرضئ الله في رضئ رسوله . 


والحلول في حيّرِينٍ متقاربين» كالبيت في الحرمء كما في قوله : « فيه آيات 


نات مام إيرَاهيم 2134 [سورة آل عمران : 197 . 

وهذه الأنواع راجعة إلى علاقة الحاليّة والمحلية» كما أن الأنواع السابقة» 
مندرجة تحت علاقة السببية والمسببية : 

فما ذكرناه هلها مجموعه أكثر من ثلاثين علاقة . 

وعد بعضهم من العلاقات ما لا تعلق له( بالمقام» كحذف المضاف» نحو: 
واسأل القرية 4 [سورة يوسف: 6], أي : أهلّها . 
)١(‏ في المطبوع : وعند. ' 


. في الأصل : فيه مقام إبراهيم . وهو وهم أو سبق قلم‎ )١( 
(؟) في المطبوع: لها.‎ 
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سر 7 -بب-بببببإ--اجسمسمسمه إرشاد الفحول سك 


وحذف المضاف إليه» نحو: أنَا ابن ج20 , 
أي : أنا ابن رجل جلا. 
والنكرة في الإثبات إذا جعلت للعموم نحو: «إعلمت نفس ما أحضرت »4 
[سورة التكوير: 114]. أي : كل نفس 
' والمعرف باللام إذا أَريدَ به واحدًا منكر("2. نحو: ظاادْخْنُوا َيِه البَاب4 
[ سورة المائدة: ؟5]. أي : انا انو انها 
والحذف نحو: 9 يبن اللَّهلَكُمْ أن تضلُوا 4 [سورة العساء: *07]. أي : كراهة أنْ 
تضلوا. 
والزيادة7 "2 كقوله [تعالى] (٠‏ ليس كمثله شيء 4 [سورة الشورى: ]١١‏ . 
ولو كانت هذه معتبرةٌ لكانت العلاقات نحو أربعينَ علاقةً» لاكما قال 
بعضهم : إِنْها لا تزيد على إحدئ عشرة . 
وقال آخر: لا تزيد على خمس وعشرين(؟ 
بالا 1د عرو اباد امار يلالا كافية. 0 
النقلء (لوتعت متهم التخطنا لمن ابعممل غير البسموع من السجارات . 00 
)١(‏ صدر بيت من الشعر لسحيم بن وثيل الرياحي» كما في الصحاح للجوهري (5704/1). 
واجاو العز 110 0185 وتاج العروس مادة جلا . ولفظه : 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا مت أضع العمامة تعرفوني 
(1) في المطبوع : الواحد المنكر. 
() لا ينبغي ‏ وإن قرره أصحاب البلاغة واللغة أن يطلق القول بأن في القرآن زائدا» إذْ لوْ كان 


كذلك لكان حشواء وجاز حذفه ‏ وحاشا لله أن يكون في كلامه شيء من ذلك فتنبه! ! فليس 


كل ما قرره المعتزلة وأضرابهم من أهل البلاغة يجب أن يؤخذ مسلماء ولو كان علئن حساب 
كلام ربنا سبحانه! ! والله المستعان. وانظر: شرح الكوكب المنير 11١ /١1(‏ -109/6). 
(؟)انظر: شرح الكوكب المثير 2)١957/1١(‏ فواتٌ الرحموت .)5١7/١(‏ 


بس إرشاد فول بيسح ١40‏ يس 
كذلك بالاستقراء(١2.‏ ولذلك لم يدونّوا المجازات كالحقائق 

وأيضًا_لوَ كان نقليًا لاستغْنى عن النظر فى العلاقة» لكفاية النقل. 

وإلى عدم اشتراط نقل آحاد المجاز ذهب الجمهورء وهو الحق» ولميأت مَن 
اشترط ذلك بحجة تصلح لذكرهاء وتستدعي التعرض لدفعها. 

وكل من له علم وفهم يعلم أن أهل اللغة العربية ما زالُوا يخترعونٌ المجازات 
في فنّي النظم والنشرء ويتمادحون باختراع الشيء الغريب من المجازات عند 
وكير 0 00 و 0 0 5 
بعر اع لجرب روم بسع ألن ردت رماي جادي متا 


البحث السادس 
في قرائن المجاز 


اعلم أن القرينة إِمّا خارجة عن المتكلّمٍ والكلام» أي لا تكونُ معنى في 
المتكلم وصفة لهء ولا تكون من جنس الكلام» أو تكونُ معنى في المتكلّم» أو 
تكون من جنس الكلام . 

وهذه القسرينةٌ التي تكونٌ من جنس الكلام إما لفظ خحارج عن هذا الكلام 
الذي يكون المجاز فيهء بأنْ يكونٌ في كلام آخر لفظ يدل على عدم إرادة المعنى 
الحقيقي » أو غير خارج عن هذا الكلام» بل هو عينه» أو شيء منه يكون دالا 


(١)الاستقراء‏ هو الواح رج ا جاحياا كل لطوز» بير مجرة ابل علي 1ك 
الحالة . 
[شرح تنقيح الفصول ص 448 ؛ شرح الكوكب المنير 4117/5 -414» المحلي والبناني على 
جمع الجوامع ؟/ 45" مجموع الفتاوئ 4/ 616٠0‏ 140-188]. 
شرف الخريف ربجا فى «التعريفات» ص (2)78-77 تحقيق الأبياري : هو الحكم علئ 
كلي بوجوده في أكثر جزئياته . 


سرون سبح حسم إرشاد الفحول سه 
على عدم إرادة الحقيقة . 

ثم هذا القسم علئ نوعين: 

ما أن يكون بعض الأفراد أولى من بعض في دلالة ذلك اللفظ عليه» كما لو 
قَالَ : كل ملوك لي حرً» فإ لا يقع على المكاتب” ١‏ مع أنه عبد ما بقي عليه 
درهم ٠‏ فيكون هذا اللفظ مجارًا من حيث إِنَّه مقصورٌ علئ بعض الأفراد» (أْ لا 
يكونُ أولى وهو ظاهر)9 . 

وأمّا القرينةٌ التي تكون لمعن في المتكلّم فكقوله سبحائه: «إواستزز من 
استَطعت منهم 4 [سورة الإسراء: ؛*]» فَإنَّه سبحاتّه لا يأمر بالمعصية . 

وأما القرينة الخارجةٌ عن الكلام فكقوله : طمن شاء فَيْوْمن 4 1 سورة الكهف : 
فإن سياق الكلام وهو قولّه : إن عدن 74) يخرجه عن أنْ يكونٌ للتخيير. 

ونحوا؟: «طلّق امرأتي إن كنت رجلاً»؛ إن هذا لا يكون توكيلاًء لأن 
قوله : إن كنت رجلاً» يخرجه عن ذلك» »؛ فانحصرت القرينة في هذه الأقسام . 

ثم القرينةامانعة من إرادة المعنى الحقيقي قد تكونٌ عقلية» وقد تكونُ حسيّةٌ وقد 
تكون عادية» وقد تكون شرعيّة فلا تختص قرائن المجاز بنوع من هذه الأنواع 
دون نوع. 


)١(‏ المكاتب: هو العبد يكاتب على نفسه بثمئه» فإذا سعيئ وأداه عَتّق 
[الصحاح »7509./١‏ لسان العرب .7٠١ /١‏ القاموس المحيط ص 1590. المغني لابن قدامة 
5 طدار الفكر. سبل السلام 4 اط دار الكتب العلمية . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


") بقية الآية : « إِنَا أعتدنا للظّالمين نارا أحاط بهم سرادقها . 4 
(4) في المطبوع : ونحوقوله. 


سس إرشاد الفحول س- 


البحث السابع 
في الأمور التي يعرف بها المجاز 


ويتميز عندها عن الحقيقة 


اعلم أن الفرق بينَ الحقيقة والمجاز إِمّا أن يقع بالنص أو الاستد لال 217 : 

أمّا النص فُمن وجهين : 

٠‏ الأول : أنْ يقول الواضء”" : لوقت #دوذاك مهاد 

« الثاني: أنْ يذكر الواضع حدّ كل واحد منهما بأنْ يقول : هذا مستعمل فيما 
وضع لَه وذاك مستعمل في غير ما وضع له. 

ويقوم مقام الحدذكر خاصة كل واحد منهما . 

وأما الاستدلال فمن وجو ثلاثة : 

٠‏ الأول : أن يسبق المعنئ إلى أفهام أهل اللغة عند سماع الفظ بدون قرينة» 
فيعلم بذلك أنَّه حقيقةٌ فيه فإِنْ كانَ لا يفهم منه المعتئ المراد إلا بالقرينة فهو 
المجاز. ٠‏ 

واعترض على هذ بالمشترك المستعمل في معنييه أو معانيه؛ فإنّهِ لا يتبادر 
أحدهما أوْ أحدهما » لولا القريئة المعيئةُ للمراد» مع أنه حقيقة . 

وأجيب: بِأنّهَا تتبادر”" جميعها عند مَنْ قال بجواز حمل المشترك على 
جميع معانيه » ويتبادر أحدهما لا بعينه عند من منع من حمله على جميع معانيه . 
)١(‏ انظر: المعتمد »)35-777/١(‏ المستصفئ /١(‏ 1-747 407 الإحكام للآمدي -70/١(‏ 


.)501-105/1١( شرح الكوكب المنير (1/ 18-.184)» فواتح الرحموت‎ »)*١ 

)١(‏ من هو الواضع؟! . كان بودنًا أن يبين لنا الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ذلك وهو نفسه كما 
تقدم ‏ يتوقف في ذلك . والله المستعان. 

(5) في المطبوع: يتبادر. - 


إرشاد الفحول سس 


ورَدَبِأنٌ علامة الجاز تصدق حي على المشترك المستعمل في المعبّن؛ إذ 
قادر قر وهو علامةٌ المجاز» د اللاي 


ودع هذا الرة بان إنمايصح ذلك لو تبادرأحدّهما - لا بعسينه ‏ على أنه 
اراد واللفظً موضوع للقدر المشترك #مستعمل قي 


وأما إذا علم أن المراد أحدهما بعينه: إذْاللفظ يصلح لهما ء وهو مستعمل 
في أحدهماء ولانعلمه(2, فذلك كاف في كون المتبادر غير المجاز» فلا يلزم 


كوثه للمعيّن مجازا . 
ه الشاني: صحة النفي للمعتى المجازي. وعدم صحته للمعنى الحقيقي في 
ا 


ع ال سرو ين الك ربوا لان للا رع 
فإثبات كونه حقيقة به دور ظاهر” "» وكذا العلم بصحة النفي موقوف علئ العلم 
أن ذلك المعنئ ليس من المعاني الحسقيقية؛ وذلك موقوف على العلم بكونه 
مار فإثبات كونه مجازا به دور . 

00 : بن سلب بعض المعاني الحقيقية كافي, فيعلم أنَّه مجاز فيهء وإلّ 
لزم الاشتر 

وآنفا ولعو رم سمو لسرا را ل ل 


أن يعْلَمَ بصحة نفي المعن الحقيقي” أن امراد هو المعنى المجازي وبعدم صحته أن 
المراد هو المعنى الحقيقي . 


ه. الثالث الع ال لخر ساس لو 


. في المطبوع : ولا يعلمه بالياء‎ )١( 

(0) أين هذا الدور؟! وأنتم تقولون: الأصل في الكلام الحقيقة» وتعرفون الحقيقة بأنها اللفظ 
التتييل يتما وهم 2 
ورحم الله الشافعي ؛ إذ يقول: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم . 


سن إرشة لفخوا ببسم اا يه 
الطويل دون غيره مما فيه طول» وليس الاطراد دليل الحقيقة؛ فإِنَ المجاز قد 
يطَّردء كالأسد للشجاع . 

واعبّرض بأنّ عدم الاطْرَاد قد يوجدٌ في الحقيقة كالسسّخِي» والفاضل فإنّهما 
لا يطلقان/ علئ الله سبحانه مع وجودهما علئ وجه الكمال [فيه]!1" . 

ركذا القارورة الاتظلء على غير الرسساجة هماو د معنن الاسعقر ارقن 
كالدن . 

وحمت غنه: بأنّ الأمارة عدم الاطْراد» |0005 مانع لغة أو عه وم 
يتحقق فيما ذكرثّم من الأمثلة» فإن الشرع منم من إطلاق السسَّحِي والفاضل على 
الله سبحانه » واللغة منعت من إطلاق القارورة علئ غير الزجاجة . 

وقد ذكروا غير هذه الوجووء مثل قولهم عن العلاماك العار بون تدر 
والمجاز أنّها إذا عُلّت الكلمةٌ مما يستحيل تعليقها , به علم أنَّها في أصل اللغة غير 
موضوعة له ٠»‏ فيعلم أنّها مجاز فيه . 

ومنها: أن يضعُوا اللفظة لمعنى» ثم يتركوا استعماله إلأ في بعض معانيه 
المجازية» ثم استعملوه بعد ذلك في غير ذلك الشيء. اا نعلم كوه م من المجاز 
العرفي» مثل استعمال لفظ الدّابة في الحمار( . 

ومنها: امتناع الاشتقاق » فإنّه دليل على كون اللفظ مجازا . 

ومنها : أن تختلفً صيغةٌ الجمع علئن الاسم ؛ فتجمع على صيغة مخالفة 
لصيغة جمعه لمسمئ آخر» هو فيه حقيقة . 


ومنها : أن المعنى الحقيقي | إذا كا تعلق الي » فل إن استعمل فيما ل 
يععلن اش كان مهار وذلك "القدرة إذا ارد بها الضيفة كانت متعلقة 


. زيادة من المطبوع يقتضيها السياق‎ )١( 
. في المطبوع : لا لمانع‎ )١( 
(؟) في المطبوع : الحمال.‎ 


/ب 


سس ١ ١‏ سس سسحت إز شاد الففحول سي 
لفك ورنة وإذا أطلقت علئ النبات الحسن» لم يكن لها متعلق» فيعلم كوثها 
عدار ااقنه: 

ومنها : أن يكون إطلاقه على احد مسمِييه متوقفًا على تعلق بالآخرء نحو 
« ومكَرَوا وَمَكَرَ الله 4 [ سورة آل عمران : 04 ولا يقال : «مكر اللّه) ابتداء . 


ومتها: آثالا يستعمل إلا مَقَيداء ولا يستعمل للمعنى المطلق» كنار الحرب» 
وجناح الذل. 


البحث الثامن 


في اللفظ قبل الاستعمال» لا يتصف بكونه حقيقة» ولا بكونه مجازاء 
خروججء عن حلا واحار منهماء إذْ الحقيقةٌ مي اللفظالمستعمل فيما وضع له. 

والتماز مو النفا الممتتول في خيرها وض له . 

وقد اتفقوا على أن الحقيقة لا تستلزم المجارّ» لآ اللفظ قد يستعمل فيما 
وضع له ولاايستعمل في غيرو» وهذا معلومٌ لك ل عالم بلغة العرب . 

واختلقوا: : هل يستلزم المجاز الحقيقة آم لا؟ بل يجوز أن يستعمل اللفظ في 
غير ما وضع لَه ولايستعمل فيما وضع لهُ أصلاً؟ : 

فقال جماعة: إن لجار يستازمٌالحيقة» واستدنُوا على ذلك بألّه لول 
يستلزم لخلا الوضع عن الفائدة» وكان عبئّاء وإنَه13 محال . 

أما الملازمة : فلأنٌ ما لم يستعمل لا يفيدٌ25, وفائدة الوضع نما هي إفادة 
المعاني المركّبة» وإذا لم يستعمل لم يقع في التركيب» فانتفت فائدته . 


(1) في المطبوع : وهو محال. 
(١1)ذ‏ في المطبوع : لا يفيد فائدة . 


سن إروادا /ئفخ ول بسح من ست 

وأا بطلان اللازم فظاهر . 

وأجيب : بمنع انحصار فائدته في إفادة المعاني المركبة ؛ فإن ضتجة العجور 
فائدة . 

واستدل القائلون بعدم الاستلزام ‏ وهم الجمهور_ بألَّه لواستلزم لجاز 
اللتقيقة؛ لكان7!؟ لوه : «شابت لَُ الليل» أي اقرز القجد و رزنامية ادر 
على ساقيء أي اشتدت » حقيقة » واللازم منتف . 

أما الجدلي : فبأن الإلزام مشترك» لان نفس الوضع لازم للمجازء بيجب أن 
تكونً هذه المركبات موضوعة لمعن متحقق . وليس كذلك . 

وأما التحقيقي: فباختيار أنَّه لا مجازَ فى المركب ٠»‏ بل في المفردات» ولها 
وفع راعماك. ولا مجازّ في التركيب حتئ يلزم أن يكون له معنى . 

ومن انَبع عبد القاه,” "© في أن المجازٌ مفرد ومركب» ويسمئ عقلياء وحقيقة 
عقلية» لكونهما في الإسناد. سواء كان طرفاه حقيقتين» نحو : ١‏ عتر نشي للق 
أو مجازين نحو: أحياني اكتحالي بطلعتك. أو فختلتين) » فإن اتبعه في عدم 
الاستلزام أيضًا ‏ فذاك؛ وإلاً فله أن يجيب بأنً مجازات الأطراف لا مدخل لها 
فيه» ولها حقائق 

اوعوا اماد لبي لقا ا بل معنئ له 

ل 0 نحو: طارت به 


)١(‏ في المطبوع : لكانت. 

(؟) عبد القاهر :عر فيخ العزية »ابو يكزعبه التاهر بن عه الرحمن ن الشافعي الاشعري . مات سنة 
لاه وكان ورعا قانعاء ذانسك ودين» صاحب تصانيف . 
من تصانيفه : دلائل الإعجاز» أسرار البلاغة» إعجاز القرآن» الجمل . 
[سير أعلام النبلاء /١14‏ 477-477 » شذرات الذهب 9/ 41-74 5]. 


إرشاد الفحول سس 


العنقاء» وأراك تقدم رجلاً وتؤخرٌ أخرئ. فلا بدَ أنْ يقولٌ بعدم الاستلزام 

ومن نفئ المجاز مركب أجاب عن المجاز العقلي بأنّه من الاستعارة التبعية 
وذلك لأنّ عرف العرب أن يعتبروا القابلَ فاعلاًء نحو سات فلاان: 
وطلعت الشمس» ولم يلتزموا الإسناد إلى الفاعل الحقيقي كما في «أنبت الله 
وخلق الله ٠»‏ فكذا سرتني رؤيتك. لأنّها قابلةً لإحداث الفرح. ونحوها من 
الصور الإسنادية . 

وأشف7 ما استدلُوا به قولهم : إن «الرحمنن» مجاز : في «الباري) 
سبحانه, لأنْ معناه ذو الرحمة؛ ومعناه الحقيقي - وهو رقَهُ القلب لاو رن 
ولم يستعمل في غيره تعالئ . 

وأجيب: بأنً العرب قد استعملته في المعنئ الحقيقي» فقالوا لمسيلية9) 
هو(" رحمان اليمامة . 


وردبأ بأنّهُم لم يريدوا بهذا الإطلاق أن مسيلمة رقيق القلب» تيع يرد النقض 


ومما يسكدل به للنافى : بأن47) أفعال المدح والدّم هي أفعال ماضيةٌ و 
دلالة لها على الزمان الماضى» فكانت مجازات لا حقائق لها. 


ا م ين 


. أشفف: أفضل» وأشفف فلان بعض ولده على بعض : ففسّله‎ )١( 
.]١٠١355 القاموس المخيط ص‎ »8١ / 4 [الصحاح 4/ 1787» لسان العرب‎ 

(1) مسيلمة : هو مسيلمة بن حبيب اليمامي الكذّاب الذي ادّعين النبوة ‏ لعنه الله وله من السخافات 
الشيء الكثير التي تدلّ على كذبه وخبثه» قتللعنه الله في نهاية سنة ١١هء‏ أو سثة 17ه في 
موقعة اليمامة التي كان يقودها خالد بن الوليد رضى الله عنه ‏ . 
[تاريخ الطببري #/ 101-781 تحقنيق محمد أبو الففسل؛ البداية والنهاية 5/ 40 4-8+غ ", 
شذرات الذهب /١‏ 7؟7]. 

(؟) ساقطة من المطبوع . 

(5) في المطبوع : أن . 


حس إرشاد الفحول 


البحث التاسع 
فى اللفظ إذا دارَ بينَ أن يكونَ مجارًا أو مشتركاء .. 
هل يرجح المجاز على الاشتراك(' أو الاشتراك(١)‏ على المجاز؟ 


فرجح قوم الأول ورجح آخرون الثاني57) 

استدل الأولونٌ بأ المجارٌ أكثرٌ من الاشتراك في لغة العرب» فرجح الأكثر 
على الأقل . 

قال ابن جني : أكثر اللغة مجاز . 

وبأنّ المجاز معمول به مطلقاء فبلا قرينة حقنيقةٌ» ومعها مجازء والمشترك بلا 
قري مهنل» والإعمال أولن من الأهمال. 

وبأن المجارَ أبلغ من الحقيقة» كما هو مقر في علم المعاني والبيان» و اله 
أوجرٌ كما في الاستعارة, فهذه فوائدٌ للمجاز . 

وقد ذكروا غيرها من الفوائد التي لا مدخل لها في المقام » وذكروا للمشترك 
مفاسد: 

منها: إخلالَهُ بالفهم عند خفاء القرينة عند من لا يجورٌ حملّه علئ معنيبه أو 
معانيهء بخلاف المجاز» فإنّه عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة . 

وعتيا : تأده إلى مستبعدر من ضل أو نقيض("» كالقَرءِ إذا أطلق مرادا به 
0 ؛ فيفهم منه الطهر» الك كار 

ومنها: احتياجه إلى قرينتين: إحداهما معينة©» للمعنئ المراد» والأخرئ 
0 ا 0000 
(") في المطبوع : نقيض أو ضد. 
2 
(6) في المطبوع : تعينه 


مس جع ١‏ )سسسسسستصت إز شاد الفُجول سس 
معينة 217 للمعنئ الآخر . 

بخلاف المجازء فإنّه(') تكفي فيه قرينةٌ واحدةٌ. 

واحتج الآخرون بأنً للاشتراك فوائدَ لا توجدٌ في المجازء وفي المجاز مفاسدٌ 
لا توجد في المشترك . 

فمن الفوائد : أن المشترك مطردٌ فلا يضطرب » بخلاف المجاز» فقذ لا يطّرُ 
- كما تقدم - . 

ومنها : الاشتقاق منه بالمعنيين» ؛ فيتسع الكلام: نحو «أقُرأت المرأة» بمعنى 
حاضت وطهرت» والمجاذ ليشت منه» وإ صلح له حال كونه حقيقة. 

ومنها : صحة التجوز باعتبار ا » فتكثرٌ بذلك الفوائد. 

وأما مفاسد الممجاز التي لا توجد في المشترك» فمنها فمنها : احتياجة إلى الوضعين 
الشخصي والنوعي . 

فالشخصي7؟) باعتبار معناه الاصلي» والنوعي 

عر 0 5 
احتياجه للعلاقة 20 . 

ومتها : أن المجازَ مخالف للظاهر» إن الظاهر المعنى الحقيقي» لا المجازي, 


بخلاف المشترك. فإنَّه ليس ظاهرا في بعض معانيه دون بعض» ؛ حتئ يلزم بإرادة 
أخدها مخالفته للظاهر 99 . 


. في الأصل : فإنها‎ )١( 

(9) في المطبوع : معنا . 

(5) في المطبوع : والشخصي. 
(7) في المطبوع : إلئ العلاقة . 
(0) في المطبوع : مخالفة الظاهر . 


سين إررون القخول ”ببسم إن ١‏ يست 

ومنها : أن اللجارَ قد يؤدّي إلى الغلط عند عدم القرينة» فيحمل علئ المعن 
الحقيقي ؛ بخلاف المشترك» فإِنَ معانيه كلّها حقيقية . 

وقد أجيب على هذه الفوائد والمفاسد التي ذكرها الأولون والآخرون. 
ود لتر عدر لاتير الى وو كدر على اا لوت د11 جاربا 
خلاف» والحمل علئ الأعم الأغلب» دون القليل النادرٍ متعين' ل" 

واعلم أن التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ لا يختص بالتعارض بين 
المشترك والمجاز» فإ الخلل في فهم مراد المتكلم يكونٌ علئ خمسة وجوه(" : 

أحدها : احتمال الاشتراك 

وثانيها : احتمال النقل بالعرف أو الشرع . 

وثالئها: احتمال المجاز . 

ورابعها: احتمال الإضمار . 

وخامسها : احتمال التخصيص . 

ووجه كون هذه الوجوه تؤثر خللاً في فهم مراد المتكلّم : رفن سان 
الاشتراك والنقل» كان اللفظ موضوعالمعنى واحدء وإذا انتفى احتمال المجاز 
والإضمارٍ كان المراد من اللفظ ما وضع له. وإذا انتفئ احتمال التخصيص كان 
المراد باللفظ جميع ما وضع له» فلا يبقى عند ذلك خلل : في الفهم . 

والتعارض بين هذه يقع من عشرة وجوه؛ أنه يقع بين الاشتراك وبين 
الأربعة الباقية» ثم بين النقل وبين الشلاثة الباقية» ثم بين المجاز والوجهين 
الباقيين, ثم بين الإضمارٍ والتخصيص . 

فإذا وقع التعارض بين الا: شتراك والنقل» فقيل فقيل: إن النقل أولى لأنه يكون 
)١(‏ هكذا يدّعي الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ مع أنه لو أنصف وبحث المسألة بتجرّد من التقليد ‏ كما 


تعودناه منه ‏ لعلم أن المجاز باطل . والله المستعان. 
(5) في المطبوع : أوجه. 


إرشاد الفحول سس 


اللفظ عند النقل لحقيقة واحدة مفردة في جميع الأوقات» والمشترك مشترك فى 
الأوقات كلّها. 

وقيل: الاشتراك أولئ, لأنّه لايقتضي نسخ(1) وضع سابق» والنقل 

وأيضا: لم ينكر وقوع المشترك في لغة العرب أحد من أهل العلىء وأنكر 

وأيضا: قد لا يعرف النقل فيحمل السامع ما سمعه من اللفظ على المعنى 
الأصلي» فيقع الغلط . 

وأيضا: المشترك أكثر وجودًا من المنقول . 

وهذه الوجوه ترجّح الاشتراك على النقال» وهي أقوئ مما استدل به مَنْ 
رجح النقل . 

وأمّا التعارض بين المشترك والمجاز» فقد تقد تحقيقه في صدر هذا البحث . 

وأما التعارض بين الاشعر تراك والإضمار» فقيل : إنالإضمار أولّى» لأن 
الإجمال 1 دي ب الافيمار مخض + يبعض الصورء والإجمال الشامل 
0 


وقيل : إدالاء شتراك أولّئ » لأنّ الإضمارٌ يحتاج إلى ثلاث قرائن : يل 

رامل لفان وقرينة تدل على موضع الإضمارء, وقرينة تدل علئ نفس 
المضمرء والمشترك يفتقر إلى قرينتين كما سبق » فكان الإضمار أكثرَ إخلالاً 
بالفهم . 

وأجيب: بأن الإضمار وإِنْ افتقرَ إلى القرائن الشلاث ‏ فذلك في صورة 
واحدةء بخلاف المشترك فإنَّه يفتقر إلى القرينتين في صور متعددةء فكانٌ أكثر 


(1) في المطبوع : فسخ, وهو تحريف. 


سرش الئجوا اسل ببيبببسبببببيببيبستتم ١66‏ يس 
إعاذلا بالفمنوء علئ أن الإضمارٌ من باب الإيجاز وهو من محسنات الكلام . 

وأمًا التعارض بين الاشتراك والتخصيص» فقيل : ا 
التخضيص أوْلَى من المجاز» وقد تقدم أن امجاز أولّى من الاشتر 

وأمًا التعارض بين النقل و المجاز» فقيل : ١‏ الجؤ ا ؛ لالحا إل 
اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضعء وذلك متعذرء اي والمجازٌ يحتاج 
إلى قرينة مانعة عن فهم الحقيقة؛ وذلك متيسر. 

وأيضا: المجاز أكثر من النقل» والحمل علئ الأكثر مقدم . 

وأيضًا : في المجاز ما قدّممًا من الفوائد» وليس شيء من ذلك في المنقول . 

وأمّا التعارض بين النقل والتخصيص» فقيل: التخصيص أولَّى لما تقدم من 
أن التخصيص مقدّم على المجاز» والمجازٌ مقدّم علئ النقل . 

وأمّا التعارض بين المجاز والإضمارء فقيل: هجا سيواء 5 وقيل “لجار 
أوكى » لان الإضمارٌ يحتاج إلى ثلاث قرائن ‏ كما تقدم - . 

وأمًا التعارض بين المجاز والتخصيص» ٠‏ فالتخصيص أولى لان السام إذا لم 
جد قرينة تدل على التخصيص حمل اللفظ على عمومه» فيحصل مراه المتكلم ؛ 
وأمّا في المجازٍ فالسامعٌ إذا لم جد قرينة يحملُه(!) على الحقيقية » فلا يحصل 
مراد المتكلم . 

وأا التعارض بين الإضمار والتخصيص» ٠‏ فالتتخصيص أولَى لما تقدم من 


البخصيص مقدم معلئ المجاز» والعار عو وال يفاد سواءء 0 من 
الإضمار. 


4 في المطبوع : لحمله. 


البحث العاشر 
في الجمع ببن الحقيقة والمجاز(١)‏ 


ذهب جمهور أهل العربية» وجميع الحنفية0"©, وجمع مِن من المعتزلة 
والمحققون من الشافعية7) : إلى له لا يستعمل اللفظاٌ في المعنئ الحقيقي 
والمجازي حال كونهما مقصودين بالحكمء بأنْ يراد كل واحد منهما . 

وأجازٌ ذلك بعض الشافعية» وبعض المعتزلة» كالقاضي عبد الجبار» وأبى 
علي الجسبائي 570 مطلاء إلا انا لمكن الممم بتهناء كافك أمر وتهديد نان 
الآمر طلب الفعله والتهديد يقتضي الترك» فلا يجتمعان مما . 

وقال الغزالي» وأبو الحسين : : إن يصح استعمالَهُ فيهما عقلاً» لالغة إلأفي 
راد كلد والجمو ١‏ فيصح فيصح استعمالَهُ فيهما لغةً لتضمينه المنعدد» 
كقولهم : القلم أحد اللسانين. 

أورجّح هذا التفصيل ابن الهمَامء وهو قوي . لألّه قد وَجدَالمقتضئ» وققد 
المانع» فلا يمتنع عقلاً إرادة غير المعنى الحقيقي» ؛ مع المعنى الحقيقي بالمتعدد . 

واحستج المانعون مطلقًا : : بأ المعنى المجازي يستلزم ما يخالف المعنى 
الحقيقي» وهو قرينةٌ عدم إرادته» فيستحيلٌ اجتماعهما . 


-5/4( انظر: المعتمد (1/ 077 المستصفئ (1/ 7084 770) ميزان الاصول للسمرقندي ص‎ )١( 
.)57١-517/1( فوا الرحموت‎ ,)1784-١755( المغني للخبازي ص‎ 6 

. الحنفية : هم أتباع أبي حنيفة  رحمه الله تعالى - الذين ينتسبون إليه في الفقه‎ )١( 

(3) الشافعية : هم أتباع الشافعي ‏ رحمه الله تعالى الذين ينتسبون إليه في الفقه . 

(:) أبوعلي الجسبائي: هو محمد بن عبد الوهاب بن سلاُم الجبائي» شيخ المعتزلة» وصاحب 
التصانيف. ولد سنة 6 7١هء‏ ومات سنة ٠7‏ ثاه. 
من تصانيفه : النهي عن المنكرء الرد علئ ابن كلب ٠‏ من يكفر ومن لا يكفر . 


[سير النبلاء 5 185-1١87 /١‏ » لسان الميزان 4/ 77/١‏ شذرات الذهب ؟/١11].‏ 


سن إرو ا فكوا سسلببببإب--ببببيبيبسسسر ١و‏ يس 
وألعين: أن ذلك الانكلرام اماه عن هدم كفند التعميتي آم مه فلا: 
م0 م امامو 6 ال 


2 - 2 1 3 - - 2 
واحتجوا ثانيآ: بأنّه كما يستحيلٌ في الثوب الواحد أنْ يكون ملكا وعارية في 
.وقت واحدء كذلك يستحيلٌ فى اللفظ الواحد أنْ يكونٌ حقيقة ومجازا . 


: - 3 - 0 
وأجيب: بأنّ النوب ظرف حقيقي للملكء» والعارية» واللفظ ليس بظرفٍ 


سس انندم مهما حاترا اتير ابولق من غير أن 
يشاركه غيره في التبادرٍ عند الإطلاق» وهذا بمجرّده يمنع من إرادة غير الحقيقي 
بذلك اللفظ المفرد مع الحقيقي . 


ولايقال: إن اللفظ يكونُ عند قصد الجمع بينهما/ نهار لفيا ان 


المفروض أن كل واحد منهما متعلقٌ الحكم» لا مجموعهما. 

ولاخلاف في جواز استعمال اللفظ في معنن مسجازي يندرج تحته المعنى 
الحقيقي ؛ وهو الذي يسموته عموم المجاز . 

واختلفوا: هل يجوز استعمال اللفظ في معنبيه» أو معانيه المجازية؟ 

فذهب المحققون إلئ منعه ‏ وهو الحق » لأن قرينة كل مجاز تنافي إرادةً 
عيروين الجارات» 0 0 

قال هنا انتهئ الكلام في المبادئ . 


ب حنم نا 


4ب 


١‏ أبسبببب-ابب-إ-تإبإب-ا-اإ-مسيسيسمه إرشاد الفحول سس 


[معاني بعض الحروف(١)‏ 


وقد ذكر جماعة من أهل الاصول في المبادئ مباحث في بعض الحروف التي 
بم يحتاج إليها الاصولي» وأنت خبير بأنّها مدونة في فن مستقل» مبينة بيان 
اما ول مني رار وغل عبطا اشم ؛ أو للترتيب؟2©29. 

فذهب إلئ الأول جمهور النْسَاة والاصوليينٌ والفقهاء. 

قال أبوعلي الفارسي: : أجمع نجاة البصرة والكوفة» على أنَّها للجمع 
المطلق . . وذكر سيبويه0" في سبعة عشر موضعًا من اكتابه أنّها للجمع المطلق 
(وهوالحق0). 


. مابين المعكوفين زيادة من المحقق‎ )١( 

(5)انظر: اليبرهان .9١(‏ 87)., المحصول /١(‏ 77م -5307)» الإحكام للآمدي /١(‏ 358-57), 
مغني اللبيب لابن هشام ص (677 -519) تحقيق د . مازن المبارك وزميله» شرح الكوكب المنير 
»)7751١- ١9/١(‏ القواعد والفوائد ص (17 -137)» فواتح الرحموت .)95714-1759/١(‏ 

(7) سيبويه : : هو إمام النحوء حجة العرب؛ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» الفارسي ثم البصري . 
قال إبراهيم الحربي : سمي سيبويه لان وجتته كانتا كالتفاحتين . بديع الحسن. مات رحمه الله 
تعالى ‏ سنة ١٠8١هء‏ وله نحو الأربعين سنة . 
من تصانيفه : كتابه العظيم في النحو #الكتاب» . 
[تاريخ بغداد /١7‏ 199-196 »ء سير النبلاء 4 / ,"07-5١‏ الشذرات ,3604-707/١‏ 
وفيات سنة ١51١اه].‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(05) الفراء : هو العلآمة » صاحب التنصانيف ؛ أبو زكريا يحيئ بن زياد بن عبد الله السدي 
مولاهمء الكوفي» النحوي . ولد سنة 5:5١ه.‏ ومات سنة /ا١٠اه.‏ وكان يقال: الفراء أمير 
من تصانيفه : معاني القرآن. الوقف والابتداء» المقصور والممدود. 
[تاريخ بغداد 15/ 150-1١49‏ », سير النبلاء /٠١‏ 171-114» تهذيب التهذيب 71١7/1١‏ 
*31]. 


سس إرشاد الفحول ب-ببب-بيبسمح فم يس 


وأبوعبيد10): إِنّها للترتيب . 
وروي هذا عن الشافغي» والمؤيّد باللّها'2: وأبي طالب7 . 


احتج الجمهور: بأن الواوَ قد مُستعمل فيما متنع الترتيب فيه كقولهم : 
َال زيد وعمرو» ولو قيل ااتقائل ل فعمزى» او تقنائل ريد لماغمروق» لم 
يصح » والأصل الحقيقةٌ » فوجب أنْ تكونٌ حقيقة في غير الترتيب . 


وَأشا : لو اقتضت الواو الترتيب لم يصح قولك زات زيدا وعم اعدف 
أو رأيت زيدًا وعمرا قبلة» لأنّ قولّك «بعده» يكونُ تكريرً(» لما يفيده*) الواو 
من الترتيب . وقولّك «قبله» يكون مناقضا لمعن الترتيب . 


ويمكن أنْ يجاب عن هذا الاستدلال: أنه امتنم جعل الواو هنا للدرتيب 
لوجود مانع» ولا يستلزم ذلك امتناعه عند عدمه . 


)١(‏ أبو عبيد: هو الإمام المجتهد ذو الفنون » القاسم بن سلام بن عبد الله صاحب التصانيف , كان 
ثقة» دينًا ورعا كبير الشأن» كان يقسّم الليل أثلاثاء فيصلي ثلثه ٠‏ وينام ثلئه» ويصنف ثلثه. ولد 
سنئة لاهد١اهء‏ ومات سنة 5 7 اه. 
من تصانيفه : الغريب» الأموال» الطهورء فضائل القرآن. 
[تاريخ بغداد 17/ 417-704 تهذيب الكمال 71/ 7594-1814؛ سير النبلاء ١١14/٠١‏ 
.]1١‏ 

(5) المؤيّد بالله : هو أحمد بن الحسين بن هارون الأقطع من أبناء زيد ب بن الحسن العلوي. ويعتبر من 
أئمة الزيدية» ولد بآمل» وبويع بالديلم» ومدة ملكه عشرون سنة» مات سنة ١47ه.‏ 
من تصانيفه : كتاب الزيادات » شرح التجريد , الأمالي . 
[الأعلام للزركلي ١١١7/١‏ وطبقات المعتزلة للمرتضي ص .]١١1‏ 

() أبو طالب: هو الإمام نور الدين عبد ا لرحمن بن عمر بن أبي القاسم البصري الضريرء الفقيه 
الحنبلي» نزيل بغداد. ولد سنة 5 57"هء ومات سنة 54865ه. 
من تصانيفه : جامع العلوم في تفسير كتاب الله الحي القيوم» الحاوي في الفقه. الكافي في شرح 
الخرقي . 
[ذيل طبقات الحنابلة ؟/ ١5-71١7‏ لاء شذرات الذهب 6/ 417-785 17. 

(:) في المطبوع : تكرارا . 

(5) في المطبوع : لما تفيده. 


صم ؛ 5 ١‏ سسسب ب إرشاد الفحول سس 


والح نانفا - بقوله تعالئ : ط وادخلوا الباب سجئدا وقُوُوا حطة4 1 سورة 
البقرة: 08]. وقال في سورة الأعراف [آية ]١5١‏ : « وقُولوا حطة وَأدخَنُوا الب 
سجّدا 4 ودر : ه واسجدي واركعي مَعْ الراكعين» [سورة آل عمران: :*4]ء مع أن 
الركوع مقدّم على السجود وقوله : «فتحرير رقبَة مؤمنة ودية مُسلَمَة174) [سورة 
النساء: ؟5]ى وقوله: «أو تقطّع أيديهم وأرجلهم 4 سور المائدة: 5], وقوله: 
والسّارق والسَارِقَة © [سورة المائدة : +؟]» و ط الزانية والرّاني 4 [ سورة النور: ؟]. 
٠‏ وليمست في شيء من هذه المواضع للترتيب » وهكذا في غيرها مما يكثرٌ 
تعداده . 

وعلى كل حال : فأهل اللغة العربية لايفهمون مِنْ قول من قال: | لعن 
الطعام والإدام» أو اشتر الإدام والطعام» الترتيب أصلا . 

وأيض : : لوكانت الواو للترتيب لفهم الصحابةٌ - رضي الله عنهم ‏ من قوله 
كانه : إن الصفا والمروة من شعائر اللو [ سورة البقرة ]ء أن الابتداء يكون 
من الصفا من دون أن يسألُوا رسول الله - صائ الله عليه وآله وسلم عن ذلك 
ولكنهم الو فقال : «ابدأوا بما بدأ الله 60 


)١(‏ في المطبوع : زيادة: «إلئ أهله؛». 
(8) الحديث أخرجه بهذا اللفظ : «ابدأوا. أحمد (7/ 7944): والنسائي (275177/5»: والدارقطني 
(؟/ 2304» والبيهقي (1/ 245 من طريق الطبراني» وفي الخلافيات (7171)» والطبري في 
تفسيره (7/ »)7١‏ وابن حزم في المحلّى مسألة (5. 2٠‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
تعالى عنهما- . 
وظاهر إسناده الصحة» ولكن قال أبو الفتح القشيري: مخرج الحديث عندهم واحد. وقد 
اجتمع مالك وسفيان ويحيئ بن سعيد القطان على رواية «نبدأ» بالنون التي للجمع . قال 
الحافظ : قلت : هم أحفظ من الباقين. 
وانظر: التخليص الحبير (؟/ 559 تحقيق الدكتور شعبان إسماعيل)؛ نضب الراية / 514 
66). 
والخلاصة : أن الحديث بهذا اللفظ شاذء والصحيح - كما رواه مسلم وغيره ‏ بلفظ «أبدأ» أو 
«نبدأ» ؛ لان معظم الرواة رووها بهذين ن اللفظين» وقد فصلت الكلام في ذلك في كتابنا «الكنز 
المأمول. . .» يِسَّرٌ اللهإتمامه ونشره. 


من إريد الفخول اسببسبيبيببيسيييبييسييبسسسسسسسرن ١١]‏ يه 

ولخت القاتلوت باترنيجر ا 
وآله وسلم ‏ : «بئس خطيب القوم أنت» قل: غسر :الل رودرنا:” الل 

ولوْ كان الواوَ لمطلق الجمع لما افترقً الحال بين ما علّمهُ الرسول» وبين ماقال 

وأجيب عن هذا : بأنّهِ إنّما أمره_ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بذلكء لأنه 
فهم منه اعتقاد التسوية بينَاللّه ورسولهء فأمره بعدم الجمع بينهما في ضمير 
واحدء تيطلين) لله هفات 

والحاصل أنه لم يأت القائلون بإفادة الواو للترتيب بشيء يصلح للاستدلال 
به ويستدعي الجواب عنه . 

وكمًا أذ الولو مطلق الجمع من دون ترتيب ولا معيدء فالفاء للتعقيب بإجماعٍ 
أهل اللغة وإذاوردت لغيرٍ تعقيب» فذلك لدليل آخرء رن مسهياء 
عغناها(”) , 


وكذلك (في) للظرفية إن محققة» 000 


. في المطبوع : يعص . وهو الصحيح‎ )١( 
وأحمد‎ 2)91١ /5( والنسائي‎ .)غة4١‎ 2٠١ 99( وأبو داود‎ ))87٠١( أخرجه مسلم‎ ثيدحلا)٠١(‎ 


خضي والبيهقي 285/١(‏ )م والحاكم(١/5895)؛‏ والطحاوي في 
المشكل (797/54)» كلهم من طريق عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة الطائي عن عدي بن 
حاتم الطائي» به. 
وقال الحاكم : صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
قلت: وهم رحمه الله تعالئ ‏ فقد أخرجه مسلم من نفس الطريق كما ترئ- . 
(تنبيه) : الرواية الثانية عند أحمد ورواية الطحاوي بلفظ : «بئس الخطيب أنت قم؛ . 

(1) في المطبوع : مقترن. ش 

(") انظر: البرهان (97)» المحصول /١(‏ 7307/5-7377), الإحكام للآمدي (19-78/1)) مغني 
البيب ص (717-17177)» شرح الكوكب المنير /١(‏ 17137- 42774 المغني ص (411 -517)؛ 
القواعد والفوائد ص »)١178-١17(‏ فوات الرحموت .)774/١(‏ 

(8) انظر: المحصول (١/7/ا” ‏ /ال371). الإحكام للآمدي(١55/1))‏ المغني للخبازي ص - 


101000 
وكذلك «من» ترد لمعان 217 . 
وكذلك «الباء» لها معان مبينةٌ في علم الإعراب7 , 
' فلا حاجة لنا إلى التطويل في هذه الحروف التي لا يتعلق بتطويل الكلام فيها 
كثير فائدة فإنَ معرفة ذلك قد علمت7© من ذلك العلم . 


ولنشرع_الآن- بعون الله وإمداده. وهدايته» وتيسيره» فى المقاصد. 
فنقول: 


- 4710 -479)؛ مغني اللبيب صح (777): شرح الكوكب امثير 701/1 2597): القواعد 
والفوائد ص(59١-١30).‏ فواتٌ الرحموت .)158-71417//١(‏ 

)١(‏ انظرها في : المحصول (7//1/ا7378-1), البرهان )٠١١1(‏ الإحكام للآمدي (51/1)» المغني 
للخبازي ص (170 -5757).؛ مغني اللبيب ص »)57١- 4١9(‏ القواعد والفوائد ص -١65١(‏ 
4؛» فواتح الرحموت (1/ 1747 ؟14). 

() انظر: المحصول 71794/١1(‏ -2581؛ الإحكام للآمدي (207/1. المغني للخبازي ص (477 - 
477). مغني اللبيب ص :)١81-1707/(‏ شرح الكوكب المنير (1/ 5719 -7771), القواعد 
والفوائد ص .)١55-١15٠(‏ فوات الرحموت /١(‏ 1147-37147). 

(؟) في المطبوع : عرفت . 


المقصت الأول 
في الكتاب العزيز 
وفيه أربعة فصول 


سس إرشاد الفحول 


الفصل الأول 
فيما يتعلق بتعريفه 


اعلم أن الكتناب لغة(١2:‏ يطلق على كل كتابة ومكتوب» ثم غلب في عرف 
أهل الشرع علئ القرآن. 

والقرآنٌ في اللغة("2: مصدر بمعنئ القراءة» غلب في العرف العام على 
المجموع المعيّنٍ من كلام الله سبحانه» المقروء بألسنة العباد. 

وهو فى هذا المعنى أشهرٌ من لفظ الكتابء وأظهر , فلذا(') جعل تفسيراً 
له. 

فهذا تعريف الكتاب باعتبار اللغة» وهو التعريفف اللفظي الذي يكونُ بمرادفٍ 

وأمّا حدٌ الكتاب_ اصطلاحًا_247: فهو الكلام المنركلٌ على الرسول» 
المكتوب فى المصاحفء المنقول إلينا نقلاً متواترا . 

فخرج بقوله : «المنزل علئ الرسولء المكتوب في المصاحف» سائر الكتب» 
والأحاديث القداسية » والاحاذريف الشوية وتغيرها: 


ظ وخرج بقوله «المنقول نقلاً متواترا» القراءات الشاذة . 
ا 1 


١)انظر:‏ الصحاح »)2750١4-708 /١(‏ لسان العرب ,)73١1-798/1(‏ القاموس المحيط ص 
(156). 

(5) انظر: الصحاح /١(‏ 50-5).» لسان العرب ».)١177-1١78/1(‏ القاموس المحيط ص (55). 

(*') في المطبوع : ولذا . 

(5) انظر: المستصفئ »2)3١١/1١(‏ الإحكام للآمدي .)15١-1591/1(‏ المغني للخبازي 
ص (180): شرح الكوكب المنير (7/ 8-37 )» فواتح الرحموت(؟/ 8-1). 


11 سس سس شاد الفخبول ست 

وقد أُوردَ على هذا الحد أن فيه دَورَاء لاله عرف الكتاب بالمكتوب في 
المصاحف, وذلك لأنّه إذا قيل :“ما الضحت؟ قلا يد أن يقال : هو الذي كتب فيه 
القرآن. 

وال : بأ الصحف معلوم في العرف» فلا يحتاج إلى تعريفه بقوله الذي 
كتب فيه القرآن . 

وقيل في حده : هو اللفظ العربي المنزّل للتدبر والتذكر المتواتر . 

ٌّ 5 0 3 2 بي 0 

والمترّل: يخرج ما ليس بمنزل من العربي . 

وقوله: للتدبر والقذكّر لزيادة التتوضيح» وليس من ضروريات هذا 
التعريف . 

وَالتُدير: : التفهم لما يتبع ظاهره من التأويلات الصحيحة» وال معاني المستتبطة . 

والتذكر: الاتعاظ بقصصه وأمثاله . 

وقوله: «المتواتر»: يخرج ما ليس بمتواتر» كالقراءات الشاذة؛ والأحاديث 
القدسية . 


- 
4 


وقيل في حده : هو الكلام المنرّل للإعجاز بسورة منه . 

فخرج الكلام الذي لم ينزل» والذي نزّل لا للإعجاز كسائر الكتب السماوية 
والسنة . 

والمراد بالإعجاذز 17 : ارتقاؤه في البلاغة إلى حد خارج عن طوق البشرء 
ولهذا عجزوا عن معارضته عند تحديهم . 


. الإعجاز في.الكلام : هو أن يؤدَئ المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق‎ )١( 
.]57 [التعريفات ص‎ 


سن إرو اا فتو ل اسسسبلبببيبسسسسحخ ١/١‏ يس 
والمراد بالسورة : الطائفةٌ منه» المترجم م اليا واخرها توقنا: 


اواعترض على هذا الحد : بأد الإعجازٍ ليس لازما بيناء وإلألم يقع فيه 
وت وبآنّ معرفة السورة تتوقف علئ معرفة القرآن . 


وأحيت: بأنّ اللزوم بِينْ وقت التعريف لسبق العلم بإعجازه» ونان العو 


اسم للطائفة المترجمة من الكلام المنزّل» قرآنًا كان أو غيره» بدليل سورة الإنجيل . 
وقال جماعةٌ في حده : هو ما ثقل إلينا بِينَ دفتي المصحف تواترا . 


وقال جماعة : هو/ القرآنُالمنزّل على رسولنا » المكتوب في المصاحف» 1 


اللنقول اتا بلا شبهة . 
فالقرآنُ تعريف لفظي للكتاب» والنان سد اع لله 
ويجاب عن الاعتراض بما هر 
وقيل: هو كلام الله العربي الثابت في اللوح المحفوظ للإنزال. 
واعترضّ عليه : بن الأحاديث القدسية» والقراءات الشاذة» بل وجميع 


الأشياء ثايتة ذ ا المحفو ظء لقو له تعا 00 ولا رطب ولا يابس إلا كتاب 
ياء ليله في او 1 و بابس وه في عابي 


مبين 4 [ سورة الأنعام : 4ه ] . 
وأجيب بمنع كونها أن ثبتت في اللوح للإنزال . 
والأوليخ ان يقال هو كلامٌاللّامنزلُ على محمار املو لتواتر. 
وهذًا لا يرد عليه ما ورد على سائر الحدود . فتدير. 


تع نا فنا 


. زيادة من المطبوع‎ )١( 


سر كسب ب <-يايبيبيياييبيسيسسه إرشاد الفحول سه 


الفصل الثاني 


اختلف في المنقول آحاداء هل هو قرآن أم لا؟20 . 

فقيل: ليس بقرآن» لآنَ القرآن مما(" تتوفرٌ الدواعي إلى'" نقلهء لكونه 
كلام الرب سبحاته» وكونه مشتملاً على الاحكام الشرعية » وكونه معجزاء وما 
كان كذلك فلا بد أن يتواتره فما لم يتواتر ليس7؟) بقرآن . 


هكذا قرّر أهل الاصول دليل”" التواتر. 
ا وك للضي وهي قراءة أبي عمرو), 


)١(‏ انظر: البرهان (2114-717).» الإحكام لللآمدي ,2١752-17١ /١(‏ شرح الكوكب المثير 
,)١11١--(‏ فواتح الرحموت (5/ 9-١١)؛‏ مذكرة الشنقيطي ص (44-98) 

)١(‏ في المطبوع: ما. 

(؟) في المطبوع : علئ . 

(4) في المطبوع : فليس . 

(0) ساقطة من المطبوع . 

)ان عفرو : هو أبو عمرو بن العلاء بن عمّاز بن العريان التميمي ؛ ثم المازني البصري ‏ شيخ خ القراء 
والعربية. ولد نحو سنة ٠لاهاء‏ ومات سنة 6045اه. واختلف في اسمه وأشهرها زبّان» بر في 
الحروف. وفي النحو. وتصدّر للإفادة» واث شتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم. . وكان ثقة من 
أهل السنة ‏ رحمه الله تعالق- . ١‏ 
[التبصرة في القراءات السبع ص 0١١9‏ 188 » تهذيب الكمال 4 */ 170-١١‏ » سير النبلاء 
ك/رلا ٠ع .]٠١‏ 

(0) نافع بن أبي نعيم» الإمام؛ حبر القرآن» ولد سنة بضع وسبعين » ومات سنة 19١ه.‏ 
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ : نافع إمام الناس في القراءة . 
[التبصرة ص ١١7‏ » /ا/١31»‏ تهذيب الكمال ,.384-748١/74‏ سير النبلاء /ا/ ”3398-7 , 

(8) عاصمء الإمام الكبيرء مقرئ العصرء أبو بكر عاصم بن أبي النجود بهدلة الكوفي الاسديء 
مولاهم» مات سنئة /ا11١اه.‏ - 


سد إرشاد الفحول ”ثلث ا ا 201 


و1 والكسائي 7" وا كام وابن عام 19 دون غيرها. 


(0) 


وادغ و انض ا دتواتر القراذاك العقيوه وهي هذه مع قراءة يعقوب ٠‏ وأبى 


جعفر 217 وخلف2"7, وليس على ذلك أثارة من علم . 


قال عنه أحمد بن حنبل: رجل صالح خير ثقة. 
وقال سلمة بن عاصم : كان ذا أدب ونسك وفصاحة» وصوت خسن . 
[التبصرة ص ؟؟7١»2 »١‏ تهذيب الكمال /١7‏ 50/7 ١٠48ء‏ سير النبلاء 4/ 17511-3705. 

)١(‏ حمزة : هو الإمام القدوة شيخ بج العرات ابو عدار خيرة بن حت بر عار امن مولام 
الكوفي . الزيات» ولد سنة ١٠/ه»‏ ومات سنة 65اهء وكان إماما قيِّما لكتاب الله قانثًا لله 
ثخين الورع» رفيع الذكرء عائًا بالحديث والفرائض . من الائمة العاملين. 
[التبصرة ص ١77‏ . 2184 تهذيب الكمال /1/ 17١4‏ 77اء سير النبلاء /ا// .]47-9٠9‏ 

(1) الكسائي: هو شيخ القراء والعربية » الإمام أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأاسدي. 
مولاهمء الكوفي» ولد سنة 9١١ه.‏ ومات سة 89١ه.‏ 
من تصانيفه : معانى القرآنء وكتاب فى القراءات» كتاب النوادر الكبير. 
[تاريخ بغداد /1١‏ 407 -410» التبصرة ص 174+ 187» سير النبلاء 9/ 34-١‏ ]. 

(") ابن كثير : هو الإمام العلم مقرئ مكة» أبو معبد عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله الكناني» 
ولد بمكة سنة 54/4ه. ومات سنة 717١هء‏ أو 1١١١‏ ه. وكان ثقة وله أحاديث صالحة . 
[التبصرة ص ١١8‏ . 176 » تهذيب الكمال »41/١- 458 /١8‏ سير النبلاء 4/ 377-714 7]. 

(1) ابن عامر : هو الإمام الكبير مقرئ الشام. وأحد الأعلام أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد بن 
تميم اليحصبي الدمشقي» ولد سنة ١ه‏ ومات سنة 148١١ه.‏ ونّقه النسائي وغيره . 
[التبصرة ص »١197 217١‏ تهذيب الكمال »١16١- 1١47 /١6‏ سير النبلاء 4/ 3791 197]. 

(6) يعقوب: هو الإمام المجود الحافظ » مقرئ البصرة» أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد 
الحضرميء. مولاهم. ولد بعد سنة ١*١١ه»‏ ومات سنة 60١7ه.‏ قال أحمد بن حنبل : 
(ضدوق. واول من ادع شذوذ قراءته أبوغمزو الدانئ وخالفة ائمة»: 
[تهذيب الكمال 87/ 4 0197 سير أعلام النبلاء /٠١‏ 174-179]. 

(7) أبو جعفرء أحد الائمة العشرة في القراءات» يزيد بن القعقاع الماني المخزومي؛ مولاهم؛ مات 
سنة 1ه وعاش نيفًا وتسعين سنة . وكان من العباد الزهاذ . ونه ابن معين والنسائي» 
وغيرهما. 
[تهذيب الكمال 7 / 235١775٠١‏ سير أعلام النبلاء 4/ /188-5741]. 

() خلف : هو الإمام الحافظ الحجة. شيخ الإسلام أبو محمد خلف بن هشام البغداديء البزار 
المقرئ. . ولد سنة ٠65١ه»‏ ومات سنة 1179ه. وله اخشيار في الحروف صحيح ثابت ليس بشاذ 
أصلاً . وثقه ابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم . -- 


مسر ببسبتاابييبإاإبببيبيبب-ابسب سس -سسسته إرشاد الفحول سه 


إن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نققلاً آحاديّاء كما يعرف ذلك من 
يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم ‏ وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على 
أن في هذه القراءات ما هو متواترء وفيها ما هو آحاد . ولم يقل أحد منهم بتواتر 
كل واحدة من السبع» فضلاً عن العشرء وإِنَّما هو قول قالّه بعض أهل الأصول» 
وأهل الفن أخبر بفئّهم(7 . 

والححاصلٌ أنّما اشستمل عليه لصحف الشريف» واتفقّ عليه القرء 
المشهورون فهو قرآن. وما اختلفوا فيهء فإن احتمل رسم المصحف قراءة كل 
واحد من المختلفين مع مطاقتها للوجه الإعرابي؛ والمعنى العربي فهي قرآن كلّهاء 
وإن احتمل بعضها دون بعض » فإِنْ صح إسناد ما لم يحتملّه» وكانت شوافقة 
للوجه الإعرابي » والمعنئ العربي» فهي الشاذة» ولها حكم أخبارٌ الآحاد في 

وسواء كانت من القراءات السبع أو من غيرها. 

وأما مالم يصح إسناده مما لم يحتمله الرسم » فليس بقرآن ولا منزل منزلة 
أخبار الآحاد . 

ما انتفاء كونه قرآنًا فظاهر» وأما انتتفاء تنزيله منزلة أخبار الآحاد فلعدم 
- [تاريخ بغداد8/ 7378-1757 تهذيب الكمال8/ 707-199 سير النبلاء 51/5/19 

38 ]. 
(كابالوضة الإسادم ب الايام اناد ابرعية الله الدهي نر سر الإبالا 1 )١ ١/1‏ : وليس من 

شرط التواتر أن يصل إلى كل الآمة» فعند القراء أشياء متواترة دون غيرهم» وعند الفقهاء ء مسائل 


متواترة من أئمتهم لا يدريها القراء» وعند المحدثين أحاديث متواترة قد لا يكون سمعها الفقهاء 

أوْ أفادتهم ظنًا فقط» وعند النْحاة مسائل قطعية» وكذلك اللغويون» وليس من جهل علمًا حجةٌ 
على من علمه. وإنّما يقال للجاهل تعلّم» وسل أهل العلم إن كنت لا تعلم» ٠»‏ لايقال للعالم: 
اجهل ما تعلم» رزقنا الله وإياكم الإنصاف . 

فكثير من القراءات تدعون تواترها » وبالْجّهد أن تقدروا علئ غير الآحاد فيه . 

ونحن نقول : نتلوبها وإن كانت لا عرف إلا عن واحد» لكونها تُلقيت بالقبولٍ » فأفادت 
العلم. 'وهذا واقع في حروف كثيرة» وقراءات عديدة » ومن ادّعئ تواترها فقد كابر الهس ٠‏ آم 
القرآن العظيم ؛ سوره وآياته فمتواتر » ولله الحمد» محفوظ من الله تعالى» لا يستطيع أحد أن 
يبدله ولا يزيد فيه آية ولا جملة مستقلة» ولو فعل ذلك أحد عمد لانسلخ عن الدين. 


سحت إرشاد الفحول 


صحة إسناده» وإنْ وافقَ المعنئ العربي والوجه الإعرابي» فلا اعتباربمجرد 
الموافقة مع عدم صحة الإسنادء وقد صح أن النبي صائ الله عليه وآله وسلم- 
أخبر بن القرآنَ أنزل على سبعة أحرف7١١2‏ . 

وصح عنه ‏ صلئ الله عليه وآله لدان قال : «أقرأني جبريل على حرف فلم 
أزل أستزيده حتى أقرأني على سبعة أحرف»592 2١‏ . 

والمراذ بالأحرف السبعة : لغات العرب» نما بلغت إلى سبع لغات اختلفت 
في قليل من الألفاظ واتفقت في غالبها » فمًا وافق لغد من تلك اللغات فقد وافق 
المعنيئ العربي والإعرابي)9 . 

وهذه المسألةٌ محتاجةٌ إلى بسيط يتضح به حقيّة(" ما ذكرنا . 

وقد أفردناها بتصنيف مستقل7" فليرجع إليه . 

وقد ذكر جماعة من أهل الأصول في هذا البحث ما وقع من الاختلاف بين 
القراء في البسملة» وكذلك ما وقع من الاختلاف فيها بين أهل العلم هل هي أَيدٌ 
من كل سورقء آوْآيةٌ في!4 الفاتحة فقطء أو آيةٌ مستقلة أنزلت للفصل بين كل 
حورن أو ليست بآية» ولاهي من القرآنء وأطالُوا البحثٌ في ذلك» وبالغ 
عرس وير امد وذكرها في مسائل أصول الدين. 

والحق أنّها آية في 2*0 كل سورة لوجودها في رسم المصاحف» وذلك هو 


(1١)أخرجهالبخاري(9١2»551‏ ا :عم الاك ©؛ ومسلم (48148)) وأبو داود 
»)١415(‏ والترمذي (5457)» والنسائي (؟/ 59٠١‏ ا و0 01 
وغيرهم . . كلهم من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - وفيه قصة . 
والحديث جاء عن جمع من الصحابة تراهم إن شاء الله في «الكنز المأمول» . 

؛2511:714-7537/١(دمحأو‎ .)819( أخرجه البخاري (7719: 7991), ومسلم‎ )١7( 
والبيهقي (7/ 785)» وغيرهم . من حديث ابن عباس‎ 2)5١71١( )ل وعبد الرزاق‎ 
. رضي الله عنهما‎ 

.)40 /١( وفيها أقوال أخرئ تنظر في : فتح الباري (9/ 5 ؛» والإتقان للسيوطي‎ )١( 

. . في المطبوع : تتضح به حقيقة‎ )١( 

() ما زالت في عداد المخطوطات. 

40 الطبوع من 

(0) في المطبوع : من . 


سس 1/5 1 سس تس إ ناد الفحول سس 
الركن الأعظم في إثبنات القسرآنية للقرآن ثم الإجماع على ثبوتها خط في 
المصحف في أوائل السورء ولم يخالف في ذلك من لم يشبت كوتها قرآنًا من 
القراء وعيرهم» 
وبهذا الإجماع حصل الركن الثاني وهو النقل» مع كونه نقلاً إجماعيًا بين 
جميع الطوائف . 
. وأما الركن الثالث: وهو موافقيّها للوجه الإعرابي والمعنى العربي فذلك 
ظاهر . 
إذا تقر تقرر لك هذا علمت ألا نفي كونها من القرآن مع تسليم وجودها في 
الرسم مجرد دعوئ غير مقبولة . وكذلك دعوئ كونها آية واحدةء أو آية عن 
الفاتحةء » مع تسليم وجودها في الرسم في أول كل سورة» فإنَّها دعوئ مجردة عن 
دليل مقيول تقوم بواتكي 00 : 
وأما ما وق من الخلاف في كونها : تقرأفي الصلاة أو لا تقر وعلئ القول 
بكونها تُقرأء هل سر بها مطلقا؟ أو تكونٌ على صفة ما يقرا بعدها من الإسرارٍ 
في السرية» والجهر في الجهرية؟ . 
اواك" د متاخارج جوسس ادر 
وقد اختلفت الأحاديث في ذلك اختلافًا كثيرا» وقد بسطنًا القول في ذلك 
في رسالة مستقلة("2. وذكرنا في شر ح المنتقئ7؟) ما إذا رجعت إليه لم تحتج إلى 
غيره . 


0 


. ما ذكره الشوكاني  رحمه الله تعالى  هو أحد الأقوال في هذه المسألة‎ )١( 
وانظر في ذلك : تفسير القرطبي (١/97-47)؛ وتفسير ابن كثير (17/1)» وفتح القدير‎ 
مراقي السعود ص (98).: مذكرة الشنقيطي ص (48-97) بتحقيقي‎ 217 ( 

() الصحيح في الفعل «خفي؛ أنه فعل لازم » وبهذا جاء في القرآن الكريم . انظر: سورة آل عمران 
(0) » وسورة إبراهيم (74)؛ وسورة غافر(7١)؛‏ وسورة الأعلئ (9). ومع هذا يستخدم 
الشوكاني هذا الفعل متعديا . 

(؟) مخطوطة بعنوان: «حكم الجهر بالبسملة» . 

(؟) المسمئ «نيل الأوطار»» مشهور . مطبوع» متداول. وانظره: (؟/ 68١94-171؟1؟).‏ 


سك إرشاد الفحول لللسسسسستتبسييبايبييبييسسيحخ لب يسم 


الفصل الثالث 
فى المحكم والمتشابه من القرآن 

اعلم أنه لا خلاف7١2‏ في وقوع النوعين فيه("2. لقوله سبحانه : «منه آيات 
لات ا كات ل ديات ه لسررا ان عدرالة ]: 

فقيل : الُْمحكم ما له دلالة واضحة . 

والمتشابه ما له دلالةٌ غير واضحة؛ فيدخلٌ في المتشابه المجمل واالمشترك . 

7 : 1 3 

وقيل في المحكم : هو المتضح”7" المعنى 

وفي المتشابه : هو غير المتضح المعنى» وهو كالأول. 

ويندرج في المتشابه ما تقدم . 

والفرق بينهما أنه جعل في التعريف الأول الاتضاح» وتدية » للدلالة» 
وفي الثاني لنفس المعنى . 

وقيل في المحكم : هو ما استقام نظمه للإفادة . 

والمتشابه : ما اختل نظمه لعدم الإفادة . 


وذلك لاشتماله على ما لا يفيد شيئّاء ولا يفهم منه معنئ » هكذا قال الآمدي 


ومن تابعه©). 


. في المطبوع : لا اختلاف‎ )١( 

(0)انظر: المستصفئ 6٠ 5/١(‏ الإحكام للآمدي /١(‏ 170)» البحر المحيط (1/ 405٠0‏ -ىهة4). 
() في المطبوع : متضح المعنئ . 

(4) الإحكام للآمدي 2)١51/1(‏ وقد تصرف الشوكاني في كلام الآمدي . 


سسرل) ١/‏ 1 سس سس إرشاد الفحول سس 

واعترض عليه بأ القول باختلال نظم القرآن مما لايصدرٌ عن المسلمء 

. فينبغي أن يقال/ في حدم : هو ما استقام نظمه لا للإفادة» بل للابتلاء‎ 1٠ 

وقيل: المحكم ما عرف المراد منه» إِمّا بالظهور» وإما بالتأويل . 

والمتشابه : ما استأثر الله بعلمه . 

وقيل : المحكم الفرائض والوعد والوعيد. 

والمتشابة : القصص والأمثال. 

وقيل: المحكم الناسخ . 

وقيل : المحكم هو معقول المعنى . 

والمتشابه : هو غير معقول المعنى . 

وقيل غير ذلك17 . 

وحكم المحكم هو(" : وجوب العمل به. 

وأما المتشابه فاختلف فيه على أقوال : 

الحق عدم جواز العمل به لقوله سبحانه : ل فَأمًا اْذين في قلوبهم زَيغْ فيتِعونَ ما 
تشابه منه ابت الفة وابفاء تأويله وما يعم تأويلة إل الله والراسحُوَ في العم يوون آم 
به 4 [سورة آل عمران: ]. والوقف علئ قوله: «إلاً اللّه4 متعين» ويكون قله : 
ط والرَاسحُون في العم » مبتدأء وخبره لط يَقُونُونَآمنا به . 

ولا يصح القول: بأناً الوقف علئ قوله: «وَالرَاسِخُونَ في الْعلْ 4 لان ذلك 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري (7/ 117-117)» تفسير القرطبي »)١١-84/1(‏ تفسسير ابن كشير 
/1١‏ 7--0701. مجموع الفتاوئ (2717/17» البرهان في علوم القرآن للزركشي (54/7 
وما بعدها)ء الإتقان للسيوطي (1/ ١‏ وما بعدها). الإحكام لابن حزم (449 544)» البرهان 
للجويني /١(‏ 2)580-747 االستصفئ ,.)0١7/-1١١5/١1(‏ الإحكام للآمدي -1١76/1١(‏ 
)2 مذكرة الشنقيطي علئ روضة الناظر ص )١١17-7١9(‏ بتحقيقي . 

(5) ساقطة من المطبوع . 


سس إرشاد الفحول 


يستلزم أنْ تكونَ جملةٌ 9 يقُونُونَ آنا بو4 حاليةً» ولا معنئ لتقيبد علمهم به بهذه 
الحالة الخاصة» وهي حال كونهم يقولونٌ هذا القول. 

وقد بسطْنًا الكلام على هذا في تفسيرنًا الذي سميناه «فتح القدير» فليرجع. 
إليه» فإِن فيه ما يثلجج خاطر المطّلع عليه إن شاءً الله 217 . 

وليس ما ذكرناةُ من عدم جواز العمل بالمتشابه لعلة كونه لا معن لَه فإن 
ذلك غير جائز » بل لعلة قصور أفهام البشر عن العلم به والاطلاع على مراد 
مرت كقاني ترون ارو اراد الور 1 انانوا تي لل ابلح 
أفهامنًا إلى معرفته فهو(" مما استأ 1 ثر اللَّهُ بعلمه؛ كما أوضحناه في التفسير 
المذكور 7 


ولم يصب من تمحَل لتفسيرهاء فإ ذلك من التقول على اللَّهِ ما لم يقل» 
ومنْ تفسير كلام الله سبحائّه بمحض الرأي» وقد ورد الوعيد الشديد عليه . 


دع ينم نا 


)١(‏ فتح القدير (1/ 7١5‏ وما بعدها). 

(؟) في المطبوع: فهي . 

(*) فتح القدير (77-597/1): وانظر: تفسير الطبري .0174-51//1١(‏ 

(4) كأنه يشير إلى حديث من قال في القرآن برأيه [في رواية : بغير علم] فليتبوأ مقعده من النار» . 
أخرجه أحصمد (1/ "الا 0119 77" /771), والترمذي (7960: 5901)» والطبري في 
التفسير (1/ 0؟)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (171/1: 114)» والبغوي (119: 21١18‏ 
5 كلهم من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا به. 
وعبد الأعلى ضعيف» ضغفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم . 
قال الترمذي -رحمه الله (6/ :)٠٠١‏ هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي 
يكل وغيرهم أنهم شدّدوا في هذا » في أنْ يفسر القرآن بغير علم . 
وقال ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله تعالئ /١(-‏ 77) بعد أن ساق روايات هذا الحديث : 
((وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا من أن ما كان مِن تأويل آي القرآن الذي لا يدرك 
علمه إلا بنص بيان رسول الله يك » أو بنصبه الدلالة عليه فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه؛ بل 
القائل في ذلك برأيه ؛ وإن أصاب الحق فيه فيه فمخطئ فيما كان من فعله بقيله فيه برأيه ؛ لأنَ إصابته 
ليست إصابة موقن أنه محق » وإنَّما هو إصابة خارص وظان» والقائل في دين الله ببالظن قائل 
علئ الله ما لم يعلم» وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك)). 


: سرءم مس سل سس سمه إرشاد الفحول سس 


الفصل الرابع 
في المعرب 
هل هو موجود في القرآن أم لا؟ 


والمراد به ما كان موضوعا لمعنى عند غير العرب» ثم استعملته العرب في 
ذلك المعنى» كإسماعيل» وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» ونحوها. 

ومثل هذا لا ينبغي أن يقع فيه خلاف» والعجب ممّن نفاه . 

دحك زر ااحيدء ا و ولم 
انان العربيةٌ والعجمة ” 

وما أبعد هذا التجويز. ولو كان يقوم بمثله الحجَةٌ في مواطن الدلاف» لقال 
من شاء ما شاء لمجرد(١)‏ التجويزء وتطرق المبطلونٌ إلى دفع الأدلّهَ الصحيحة 
لمجرد12) الاحتمالات البعيدة . 

واللازم باطل بالإجماعء فالملزوم مثله . 

وقد أجمع أهل العربية علئ أن العجمة علَةٌ من العلل المائعة للصرف في كثير 
من الأسماء ه الموجودة في القران؛ فلو كَانَ لذلك التتجويز البعيد تأثير لّمَا وقع 
منهم هذا الإجماع . 

وقد استدل للنّافين" بأنّهُ لو وجد فيه ما ليس47) بعربي» لزم أن لا يكون 
كله ريا 
(1): (1) في المطبوع : بمجرد . 


(*) في المطبوع : النافون. 


سح إرشاد الفحول لببايبب-ب-ابيبايسسستمح 1١‏ يد 


وقد قَدْما الجوات غ.هذا. 

مازقا ابخرالاكروه بحي رسك الورك االو في در الرير: 

وفي القرآن من اللغات الرومية؛ والهندية» والفارسية» والسريانية . ما لا 
موس حا ولا يخالف فيه مخالف حتئ قال بعض السلف : إن في القرآن من 
كل لغة من اللغات . 


ومن أراد الوقوف على الحقيقة» الضف لد اليد لي لل 
والاستبرق» والسجيل» والقسطاس» والياقورت» وأباريق(1), ا 


. في المطبوع : الأباريق‎ )١( 
-781/١( انظر: تفسير الطبري (!/79--71) ط دار الكتب العلمية» البرهان للزركشى‎ )0( 
١ .)١41-1١70 /1( الإتقان للسيوطي‎ 
التمهيد لأبي الخطاب‎ »23١5-1١6 /1١( المستصفئ‎ » ١ 7 وانظر : العدة لأبي يعلئ (؟/‎ 
شرح‎ 0 /١( المسوّدة ص (19/4): شرح العضد علئ ابن الحاجب‎ » 00 
. بتحقيقي)‎ ٠١8-٠١1( مذكرة الشنقيطي ص‎ »)١10-197 /١( الكوكب المنير‎ 


سس إرشاد الفحول 


البحث الأول 
في معنى السنة لغة وشرعا 


أمّا لغة(2: فهي الطريقة 5 السلوكة » وأصلّها من قولهم سفت التي 
بالمسن» إذا أمررته عليه . حتئ يؤثر فيه سنا أي طريقا . 

وقال الكساى : معتاها الدوام» فقولنا ب معئاه : الأمر بإدامته252, من 
لواحداك اروم 

قال الخطابي”؟: أصلها الطريقة المحمودة» فإذا أطلقت انصرفت إليهاء وقد 
تستعمل 47 فى غيرها مقيدة» كقوله : ١مَن‏ سن سنة سيئة) . 

وقيل : هي الطريقةٌ المعتادة» سواء كانت حسنة أو سيئة» كما في الحديث 
الصيفيع: ١مَنَ‏ سن سّنةٌ حسنةٌ فلهُ(20 أجرها , وأجرٌ مّن عمل بها إلى يوم القيامة» ومن 


كل ل 


سن سنة سيئّة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)(١2‏ . 


)١(‏ انظر: الصحاح ))75١1793-71١758/60(‏ لسان العرب (575-7714/17).» القاموس المحيط 
ص(508١).‏ 

(؟) في المطبوع بالإدامة . 

) الخطابي ل ا حَمدُ بن محمد بن إبراهيم بن 
خخطاب البستي » صاحب التصانيف . ولد بعد سنة ٠١‏ اه ومات سنة /8'اه. 
من تصانيفه : معالم السنن» غريب الحديث» العزلة» الغنية . 
[سير النبلاء /١١/‏ 738-77»ء البداية والنهاية /١١‏ 45 7. طبقات الحفاظ ص .]11٠14- 1١7‏ 

(4) في المطبوع : وقد يستعمل . 

(5) في الاصل : فلها. 

)١(‏ الحديث أخرجه مطولاً وفيه قصة: مسلم )٠١17(‏ كتاب الزكاة باب رقم )7١١(‏ وكتاب العلم 
باب رقم (5) . والنسائي (5/ ها /ا/ا). والترمذي (551/0)؛ وابن ماجه(7١5)‏ . وابين 
خزية (1141/0). وأحمد (4/ اه 059“ 70 51 233537 . والدارمي (518: )07١‏ 
وغيرهم» من طرق عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه . 


س: ‏ اسيااالالل سس إرشاد الفحول سم 


وأما معناها شرعا(!)- أي في اصطلاح أهل الشرع - فهي : قول النبي صلى 
اللةاعلي رآله وتسلم وده ونتريره : 
وتطلق بالمعنى العام علئ الواجب» وغيره في عرف أهل اللغة والحديث . 
وَآما فح عرق قل الققدام عا تنا وطلتونيا عا ها لبس بواجن» وتطلق علئ 
ما يقابل البدعة » كقولهم : فلان من أهل السئّة . 
وقال ابن فارس في «فقه العربية» وك العلماء قول من قال #ابنة أب بكر 
وشين( هرو نما يقالن : سن الله وسنةٌ رسوله [صائ الله عليه وآله وسلم] . 
ويجاب عن هذا بأنّ النبي عضا الله عليه والةوسام -قد قال في الحديث 
الصحيح : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين عضوا عليها بالنواجذ)(4 2١‏ . 
ويمكن أن يقال: إِنَهصلئ الله عليه وآله وسلم_أرادَ بالسنّة- هنا 
الطريقة . 
ل ال ليد كر ور 
0007 
وقيل : هي في العبادات النافلة» وفى الأدلة ما صدر عن النبى صلئ الله 
وهذا هو المقصود بالبحث عنه في هذا العلم . 
(١)انظر:‏ الموافقات  /5(‏ -/)», نشر البنود (7 / 7 - 4)» مذكرة الشنقيطي ص )١58(‏ بتحقيقي . 
(؟) عمر: : بخ بخ ذاك الجبل الاشمء والطود الشامخ» فاروق الإسلام؛ وزير رسول الله يك أبو 
حفص غمر بين الخطات العدوي الفرشي» تاي الخلقاء الراشدين» تمن أستحي أن أترجم له فهو 
أجل وأعظم من أن يترجم له مثلي . قل شهيد! رضي الله عنه سنة 1اهء وهوابن ٠‏ 177 سنة 
علئ الصحيح . 
(4١)أخرجه‏ أحمد(1/ ,.)١771-1١1١7‏ وأبو داود (5701). والترمذي (75777).: وابن ماجه 


50 »)» والدارمى (95), والحاكم /١(‏ 95-965غ» /91) وغيرهم من حديث العرياض بن 
سارية رضى الله عنه . 


سح إرشاد الفحول لال #]ىؤىل ‏ :3 11 017010171 


البحث الثاني 


اعلم أنّهِ قد اتفق من يعتد به من أهل العلم علئ أن السنّة المطهرة مستقلة 
بتشريع الأحكامء وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام» وقد ثبت عنه- 
صلئ الله عليه وآله وسلم أنه قال : «ألا إني(١2‏ أوتيت القرآنَ ومثله معه»(9١2‏ . 


أي : أوتيت القرآنٌ وأوتيت مثلّه من السنّة التي لم ينطق بها القرآن . 


وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية17١2,‏ وتحريم كل ذي ناب من السباع 
ومخلب من الطير("١2.‏ وغير ذلك مما لا يأتي2"7 عليه الحصر . 


وأماما يروئ من طريق ثوبان(© في الأمر بعرض الأحاديث علئ القرآن» 


)١(‏ في المطبوع : ألا وإني. 

: جاء عن جمع من الصحابة» وقد خرجت طرقه وتكلمت عليها في «الكنز المأمول». منهم‎ )١18( 
المقدام بن معديكرب. رضي الله عنه» أخرجه أحمد(1/*١1779011-1١) وأبو داود‎ 
)1١9/١( والترمذي (7574)» وابن ماجه(5١). والدارمي (247) , والحاكم‎ ».)4504( 
. وغيرهم‎ 

: جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم 2 تجدهم في «الكنز المأمول» يسر الله أمره . منهم‎ )١( 
ومسلم‎ :)0078 211949 419 :17991١( أنس بن مالك رضي الله عنه» أخرجه البخاري‎ 
0316111 /9( وابن ماجه (7195), وأحمد‎ .)5١ 4 // , 55/1( والنسائى‎ »)1940( 
والدا وت 4510 وشسيض 41940 رابويسل 490 والوساة‎ 51035 
: (ؤلاكة).‎ 

)١0(‏ جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم تراهم في «الكنز المأمول» يسر الله أمره. منهم : ابن 
عباس » أخرجه مسلم (1975)) وأبو داود (807" 0758٠086‏ والنسائي (57/1١5)؛‏ وابن 
ماجه(7754), وأحمد(١/744‏ 584 01" لالالاى #84" “/ا"). وأبو يعلئ 
(1190) وغيرهم. 

() في المطبوع : مما لم يأت. 

(؟) ثوبان: هو الصحابي الجليل ثوبان مولئ رسول الله يَككهِ ٠‏ اشتراه النبي كِ ثم أعتقه » فخدمه إلى 
أن مات وك » ثم تحول إلى الرملة ثم حمص ومات بهاء سنة 44ه» وقد شهد فتح مصرء - 


سرون تنسنتسيسيسس سس إرشاد الفحول سا 
5 ا 4 ك3 1 ررس ااي م ل ه50 
فقال يحيئ بن معينٍ : إنه موضوع» وضعته الزنادقة 
وقال الشافعي : ما رواه أحد عمن يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير . 
وقال ائن عبد ال 7 قن كعات «جامع العلم)7؟) : قال عبد الرحمن بن 


ب 0 الزنادقة والخوارج(0) وضعوا حديث : «ما أتاكم عني فاعرضوه على 
كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته, وإن خالف فلم أقله)(18١)‏ 5 


عليه رضوان الله . 
[حلية الأولياء »187-18٠ /١‏ سير أعلام النبلاء ا/ 218-15 الإصابة .]١١ 4 /١‏ 

)١(‏ يحيئ بن معين: هو الإمام الحافظ الْجَهبّذ. شيخ المحدثين أبو زكريا الغطفاني ثم المرّي مولاهم 
البغدادي» قال ابن المديني : ما أعلم أحدا كتب الحديث ‏ من لدن آدم ‏ ما كتب ابن معين 
وله مؤلفات» منها: «التاريخ», ولد سنة ١١8‏ ه» ومات سنة 737اه. 
[الجرح والتعديل ١/4١8-7١7ء‏ تهذيب الكمال /"١‏ 038-0147» سير النبلاء 1١/1١‏ 
060 

(1) الزنادقة : جمع زنديق » وهو من يعتقد بوجود إله النور وإله الظلمة أو إله الخير وإله الشر 
وقيل : هو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. [تاج العروس: زنديق]. 

(*) ابن عبد البر: : الإمامٍ العلأمة؛ حافظ المغرب» شيخ الإسلام» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البرٌ النَمري الاندلسي القرطبي المالكي . ولد سئة 54 "اهء ومات سنة *4507ه. 
من تصانيفه : التمهيد» الاستذكارء الاستيعاب فى أسماء الصحابة . 
[سير النبلاء ١6 /١4‏ -17» تذكرة الحفاظ 8/ .١١725-5--4‏ مقدمة تحقيق التمهيد]. 

(4) ص (440) ط دار الكتب الحديثة . تقديم عبد الكريم المخطيب . 

(5) عبد الرحمن بن مهدي هو الإمام الناقد المجود . سيد الحفاظ أبو سعيد العنبري البصري» ولد 
سنة 60 ١ه.,‏ ومات سنئة /9اه. 
قال رحمه الله تعالئ - : الول أنّي أكره أن يعصئ الله لتمتيت أن لايقن أخد ة في المصر إلا 
اغتابني » أي شيء أهنأ من حسنة يجدها الرجل في صحيفته لم يعمل بها؛ . 
[الجرح والتعديل »557-10١/١‏ تاريخ بغداد »548-7140/٠١‏ سير النبلاء ١197/4‏ 
4 . 

)١(‏ الخوارج : كل من خرج علئ الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة .. وهم في الأصّل من خرجوا 
على علي رضي الله عنه والصحابة» وكمّروا عليًا ومن معه. ومعاوية ومن معه. 

(4١)حديث‏ ثوبان - رضي الله عنه +اخرع الطرواني في الخير لج 1/ رقم :)١1594‏ من طريق يزيد 
ابن ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان مرفوعا بلفظ 1ل إن رحن الإسطاا دارم قال فكيف 
نصنع يا رسول الله . قال: «اعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قُلتّه) . 5 


سن إز شاد فول _سسببببيبيبييتسر ١6‏ سه 
وقد عارض حديث العرض قوم» فقالوا: عرضنًا هذا الحديث الموضوع على 
كتاب الله فخالمّه» لأنّا وجدنًا في كتاب الله طإ وما آناكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه 
قَانتَهوا 4 [سورة الحشر: 0]» ووجدنا فيه: بإ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله [سورة آل عمران: »]7١‏ ووجدنا فيه : لإ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4 [ سورة 
النساء : 05]. ووجدنا فيه : لمن يطع الرّسُول فَقَد أطَاع الله [ سورة النساء: .+] . 
قال الأوزاعي”"!: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب . 
قال ابن عبد البر زيدا" اباس عاو من المراد ةا 
وقال يحيئ بن أبي كثير 217 : السنةٌ قاضية علئ الكتاب . 
. الحاصل أن ثبوت حجيّة السنّة المطهرة» واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة 
دينية» لا يخالف في ذلك إِلأمّن لاحظ له في دين الإسلام . 


> ويزيد بن ربيعة هو الرحبي الدمشقي . قال البخاري : أحاديثه مناكير . 
وقال أبو حنام ؛ جتعيف الحديت + مدكر الحديثء:واهي الحديك» وف زوايته عن أبن الأشعث 
عن ثوبان تخليط كثير. وقال النسائي والدارقطني والعقيلي : متروك. 

. ما بين المعقوفين ساقط من المطبوع‎ )١( 

(؟) الأوزاعي : هوشيخ الإسلام؛ عالم أهل الشام؛ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمّد 
الأوزاعي . ولد سنة 84 هء ومات سنة /51١ه‏ » وكان قولاً بالحق لا يخشئ في الله لومة 
لائم . قال الإمام مالك : الأوزاعي إمام يقتدئ به. 
[حلية الأولياء 5/ ١58-١5‏ ؛ الجرح والتعديل 25١5-1815 /١‏ تهذيب الكمال 7501/1١17‏ 
16"]. 

() ساقطة من المطبوع . 

(4) يحيئ بن أبي كثير: الإمام الحافظ, أحد الأعلام» أبو نصر الطائي مولاهم اليمامي » مات سنة 
4ه وكان طلاّبه للعلم حجة. رأئ أنس بن مالك ولم يسمع منه. وقدروئ مسلم في 
صحيحه عنه رحمه الله_أنه قال : «لا يستطاع العلم براحة الجسد» . قال عنه أبو حاتم : إمام لا 
يحدث عنه إلا ثقة . 

[حلية الأولياء ”/ 57- 75ء تهذيب الكمال ,.01١-6٠0 5 /” ١‏ سير النبلاء 5//ا17-١31"].‏ 


1/1١ 


إرشاد الفحول سس 


البحث الثالث 


ذهب الأكثر من أهل العلم إلى عصمة الأنبياء بعد النبوة من الكبائرٍ» وقد 
حكن القاضي أبو بكر إجماع المسلمين على ذلك ؛ وكذلك(١2‏ حكاه ابن الحاجب 
وغيره من متأخري الاصوليين . وكذلك217 حكوا الإجماع على عصمتهم بعد 
النبوة ة مما يري بمناصبهم » كرذائل الأخلاق والدناءات وسائر ما ينمّر عنهم. 
وهي التي يقال لها صغائرٌ الخسة » ؛ كسرقة لقمة» والتطفيف بحيه7© . 


وإنّمّا اختلفوا / في الدليل الدال على عصمتهم مما ذُكر هل هو الشرع أو 
العقل؟! . 

فقالت المعتزلة وبعض الاشعرية : إِنّ الدليل على على ذلك الشرع والعقل ؛ لأنّها 
منفرة عن الاتباع ٠‏ فيستحيل وقوعها منهم عقلاً وشرعا . 


ونقلّه إمام الحرمين في «البرهان»(") عن طبقات الخلق» قال: وإليه مصيرٌ 


)١(‏ في المطبوع : كذا. 

(؟) انظر: البرهان فقرة (7390-7857), المستصفئ .)5١5-71١7/5(‏ المنخول (75-777؟7), 
الإحكام للآمدي /1١(‏ 171-179)» البحر المحيط »)177-1١79/5(‏ شرح الكوكب المثير 
(0-/177), شرح العضد على ابن الحاجب (7/ 17): فوات الرحموت (؟/ /ا- 
٠2»؛»‏ نشر البنود (؟/ 5 - 0)» مراقى السعود ص (7057). 

(©) البرهان فقرة 7810-8850), 000 

(؛) القاضي عياض : هو الإمام العلآمة الحافظ القاضي أبو الفضل عياض بن موسئ بن عياض 
البحصبي الاندلسي» : ثم السبتي المالكي . ولد سنة 5/ا54هء ومات سنة 5 5 0ه. 
اق ري 0 0 


ص إرشاد الفحول 


(وإليه ذهب الأشياخ أبو إسحاق وربيعة 200217 . 


وقال القاضي أبو بكر وجماعة من محققي الحنفية والشافعية(؟ : إن الدليل 
على امتناعها السمع فقط . 

وروي عن القاضي أبي بكر أيضًا (؟2: (أنّهِ قال: الدليل على امتناعها 
الإجماع)20). 

وروي عنه ‏ أيضًا أنه قال : إِنَّها متنعةٌ سمعاء والإجماع دل عليه . 

قال رلور ددن ةلاع زلرن العول :الم نيعنا بحيليا: 


واخختارَ هذا إمام الحرمين» والغزالي» وإلْكيًا20» وابن برهان9” . 


- من تصانيفه : الشفاء» مشارق الأنوار على صحاح الآثار» الإلماع إلى أصول الرواية . 
[سير النبلاء /7٠١‏ 17١18-71١1ء‏ تذكرة الحفاظ 4/ 2,1071105 طبقات الحفاظ ص 158 - 
6648. 
(1) ربيعة : هو الإمام مفتي المدينة» وعالم الوقت» أبوعثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ» من 
موالى آل المتكدر»ء وكان من أثمة الاجتهاد. وكان يعرف بربيعة الرأي . 
قال رحمه الله : العلم وسيلة إلى كل فضيلة . مات سْنة 3 15١هء‏ وقد وثقه الأئمة . 
[ تاريخ بغداد 8/ 47١‏ -477» تهذيب الكمال4 / 170-117 سير النبلاء 5/ 141-44. 
(؟) في المطبوع : وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق ومن تبعه. 
(") في المطبوع : من محققي الشافعية والحنفية . 
(4) في المطبوع : رضي الله عنه . 
(5) مابين القوسين ساقط من المطبوع . 
(7) لكا : هو العلآمة » شيخ الشافعية» ومدرس النظامية» أبو الحسن علي بن محمد بن علي 
الطبري الهراسي . ولد سنة ٠40ه»‏ ومات سنة 4 ٠5ه.‏ وقد تخرج به أئمة. 
من تصانيفه : شفاء المسترشدين في مباحث المجتهدين » أحكام القرآن. 
[سير النبلاء 19/ -7*6٠‏ 07 "ء البداية والنهاية /1١1‏ 1815١-1865ء‏ الشذرات .]٠١-4/4‏ 
() ابن بَرْهان: العلامة الفقيه» أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي الشافعي كان يضرب به 
المثل في الذكاء . ولد سنة 419هء ومات سنة /51ه. 
من تصانيفه في الاصول: الأوسطء الوجيزء البسيط» الوسيط . 
[سير النبلاء /١19‏ 507 -/507» البداية والنهاية 27١4 /١5‏ شذرات الذهب 5/ .]175-5١‏ 


إرشاد الفحول سك 


قال الهندي217: هذا الخلاف فيما إذا لم يسنده إلى المعجزة في التحدي» فإن 
أسنده إليها كان امتناعه عقلا . 

وهكذا وقع الإجماع على عصمتهم بعد النبوة من تعمّد الكذب في الأحكام 
الشرعية» لدلالة المعجزة على صدقهم . 

وأما الكذب غلطاء فمنعه الجمهور» وجوّزه القاضي أبو بكر . 

ابكدل اللمهونة أن العيدزه عدل كليم إعناعةة. 

وافكلال الغاضئ بآن التتجرة إثما تال طن امعناقه حص :لقني 

وقول الجمهور أولى . 

وما الصغائر التي لا تزري بالمنصب» ولا كانت من الدتلآت» فاختلقُوا هل 
تجوز عليهم؟ وإذا جازت 6 فهل وقعت منهم أم لا؟! . 

فنقل إمام الحرمين وإلْكيًا عن الأكثرين الجوازٌ عقلاًء وكذا نقل ذلك عن 
الأكترين اين الشاجية: 

ونقل إمام الحرمين وابن القشيري”") عن الأكثرين ‏ أيضا_ عدم الوقوع . 


(١)الهندي:‏ هو العلآمة الفقيه الشافعي الاصولي» أبوعبد الله محمد ين عبد الرحيم بن 
محمدالأرموي صفي الدين الهندي» وكان أشعريا عفا الله عنه . ولد سنة 4 714“هء ومات سنة 
6الاه. 
من تصانيفه : الفائق في أصول الدين؛ النهاية في أصول الفقه؛ الرسالة السيفية . 
[شذرات الذهب 5//ا"”, البدر الطالع ؟*/ ىلا١‏ -_لكمما] 

(1) أبن القشيري : الشيخ المفسّر العلآمة أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري 
النيسابوري, النحوي المتكلم؛ وكان أشعرياً عفا الله عنه وكان أعلم إخوانه وأشهرهم . مات 
سنة 6 ١1م0ه‏ وهو في عشر الثمانين. 
من تصانيفه : التيسير فى التفسير . 
سير النبلاء 474-19 -475, البداية والنهاية 7١ /١7‏ - وفيه ابن عبد الكبير» الشذرات 
5/5 ة]. 


إر ادا فكوا ب2يببببببببسستحمح 0# يه 

قال إمام الحرمين : الذي ذهب إليه المحصّلون أنه ليس في الشرع قاطع في 
ذلك نفيًا أو إثبانَاء والظواهر مشعرة بالوقوع . 

ونقل القاضي عياض تجويرٌ الصغائر ووقوعها عن جماعة من السلف منهم 
الؤيحعتر اتيز !21 وجماغة من الثقهاء والعادن: قالوا “ولا يدض تمههم 
عليه إِمّا في الحال على رأي جمهور المتكلمين» أو قبل وفاتهم على رأي 

ونقل ابن حزء2"2 في الملل والتّحل7") عن أبي إسحاق الإسفرايبني!؟), 
وابن فورك أنهم معصومون عن الصغائر والكبائر جميعا . 

وقال : إِنَّه الذي ندين اللّه به. 

واختاره ابن برهان؛ وحكاه النووي”* في زوائد الروضة عن المحقّقِين . 


)١(‏ أبو جعفر الطبري: هو الإمام العلّم المجتهد عالم العصر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير صاحب 
التصانيف البديعة . قل أن ترئ العيون مثله . ولد سنة 7 ١هء‏ ومات سنة ١٠"اه.‏ 
من تصانيفه : جامع البيان في تفسير القرآن, تاريخ الأتم والملرك» اختلاف العلماء . 
[تاريخ بغداد ؟/ ١59-01‏ .» سير النبلاء /١4‏ 5519 -2587» البداية والنهاية ١65 /١١‏ 
.]١ 8‏ 
)١(‏ ابن حزم : هو الإمام البحرء ذو الفنون والمعارف » الحافظ المجتهد الأصولي النظار أبو محمد بن 
علي بن أحمد بن سعيد الاندلسي الظاهري. ولد سنة 85اهء. ومات سنة 1 4ه 
وكان ظاهريًا جامد في الفروع مع خطئه في بعض مسائل الاصول_عفا الله عنه ‏ . 
من تصانيفه : المحلئ » الإحكام في أصول الاحكام؛ الفصل بين الْملّل والتحل . 
[سير النبلاء 14/ 7377-184»ء تذكرة الحفاظ 7/ 150-1١55‏ .» البداية والنهاية /١١‏ 948]. 
() انظر : «الفصل» (4/ 1-04 تحقيق عميرة وزميله) تجد النقل مختلفًا » وغالب ظَني أن الشوكاني 
نقل هذا الكلام بواسطة. 
() في الأاصل : الإسفراييني . وهكذا يكتبها الشوكاني ‏ رحمه الله تعالئ ‏ . 
(5) النووي : الإمام الفقيه الحافظ » » أبو زكريا يحيئن بن شرف الحوراني الشافعي الدمشقي, كان زاهدا 
آمرا بالمعروف ناهيًا عن المنكرء علئ أشعرية فيه عفا الله عنه- . 
وقد أثنئ عليه الكبار قبلنا. ولد سنة ١57ه»‏ ومات سنة 11/5ه. 
من تصانيفه : شرح صحيح مسلم, المجموع شرح المهذب. رياض الصابخين . 
[البداية والنهاية /١‏ 2744 طبقات الحفاظ ص »5٠١‏ الشذرات 54/0 7"05-70]. 


سر 1 4 1 سس سي إرشاد الفحول مس 
قالالقاضي حسين(١‏ ): وهو الصحيح مِن مذهب أصحابنا يعني 
الشافعية -» وما ورد من ذلك فيخمل علئ ترك الأولى . ْ 
قال الفاضى عياضن: : يحمل على ما قبل النبوة» أوْ على نهم فعلوه بتأويل . 
واختار الرازي العصمة منها عمداء وجوازّها() سهو0©. 
فقيل : هو أن لا يمكن المعصوم7؟) الإتيان بالمعصية . 
وقيل : هو أن يختص في نفسه أو بدنه بخاصيّة تقتضي امتناع إقدامه عليها . 
وقيل: إنّها القدرةٌ على الطاعة؛ وعدم القدرة على المعصية . 
وقيل: إن الله منعهم منها بإلطافه بهم فصرف دواعيهم عنها . 
وقيل: إنْها تهيئة العبد للموافقة مطلقاء وذلك يرجع إلى خلق القدرة على 
0 
الأنبياء وأولهم أبون عفر فد الله يول 00 
[سورة طه: ١5١‏ ]. 
1 : قد قدمنا وقوع الإجماع علئ امتناع الكبائر منهم بعد النبوة» فلا بد 
من تأويل ذلك بما يخرجه عن ظاهره بوجه من الوجوه. 


)١(‏ القاضي حسين : : هو العلمة شيخ الشافعية بخراسان حسين بن محمد بن أحمد أبو علي الْمَرُوذِي 
(بالذال) . مات سنة 557ه. . وكان من أوعية العلم» وكان يلقب بحبر الأمة. 
من تصاد : التعليقة الكبرئ. أسرار الفقهء الفتاوئا . 
[سير أعلام النبلاء .,555-5٠ /١18‏ شذرات الذهب "/ .]"1٠١‏ 

(0) في المطبوع اوحرنهاء 

(؟) المحصول (”/ 778). 

(5) في المطبوع : من الإتيان. 


سس إرشاد الفحول 


وهكذا يحمل ما وقع من إبراهيم يم الخليل؟1) عليه السلامء من قوله : «فقال 
إِنّي سقيم 4 [سورة الصافات: 5+] وقوله: «ابل فَعَلَهُ كبيرهم 4 [ سورة الأنبياء: 
*]» وقوله: في سارة: إنّهَا أخبّه»(*١2»علئ‏ ما يخرجه عن محض الكذب» 
لوقوع الإجماع على امتناعه منهم بعد النبوة» وهكذا في قوله سبحانه في 
و : الإ/0 شم مناريا ف 517 أو أن تقر عاك 4 بوره الأنياء : 49] لا بل 


من تأويله بما يخرجه عن ظاهره . 

وهكذا يحمل”*2 ما فعله أولاد يعقوب بأخيهم يوسف . 

وهكذا يحمل ما ورد عن نبيّنًا ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ «من( أنه كان 
يستغفر الله في كل يوم, وأنّه كان يتوب إليه في كل يوم»('" . 

علئ أن المراد رجوعه منْ حالة إلى أرفع منها . 

وآمًا النسيانٌ فلا يمتنع وقوعه من ن الأنبياءء قيل إجماعا("؟ . 


وقد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أَنَّهِ قال: «إِنْما أنا بشرٌ 


. سقطت من المطبوع‎ )١( 

(15) جزء من حديث أخرجه البخاري (/1711 576 كل لهات 84 مده 20196١‏ 
ومسلم (779/1» وأبو داود (؟2551)» والترمذي ,)7١77(‏ وأحمد(7/ 1407 -505)» وأبو 
يعلى (5079)» كلهم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 

. في المطبوع : في قوله سبحانه وتعالى في يونس عليه السلام‎ )١( 

(”) في الأصل : «فذهب» . وهو وهم من الشوكاني رحمه الله تعالى. 

(5) في الاصل : «وظن» . وهو وهم أيضا. 

(5) ساقطة من المطبوع . 

(5) ساقطة من المطبوع . 

)7٠8(‏ جاء عن جمع من الصحابة » تراهم إن شاء الله في «الكنز المأمول» . منهم : الأغر بن يسار 
المزني رضي الله عنه ‏ » أخرجه مسلم ,)77١7(‏ وأبوداود(1515)., وأحمد(4/١2051‏ 
0 وابن أبي شيبة /١١(‏ وت 155-15١ /١"*‏ والبيهقي (1/ 07)) وغيرهم . 

(0) انظر : البرهان فقرة (2557-7“591). المنخول ص (7570).؛ البحر المحيط (5/ »)١9/5- 1١١/7‏ 
فتح الباري (9/ 117 117-151)» الإحكام للآمدي .)17١ /١(‏ 


سس > 4 ١‏ ملسست إ اذ الففجول سس 
مثلكم: ألمي كما تتسون, فإذا تنيت فذَكُرُوني)(١‏ ( 5 

قال قوم : ولكن( لا يقرون عليه» بل ينبّهون . 

قال الآمدي: ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وكثيرٌ من الأئمة إلى 
امتناع النسيان. 

وقال الزركشي”" في البحر: وأما الإمام الرازي في بعض كتبه فادعى 

هرف 

الإجماع عل الامتناع . وحكئ القاضي عياض" الإجماع على امتناع السهو 
والنسيان في الأقوال البلاغية) وخص الخلافَ بالأفعال, وأن الأكثرين ذهبوا إلى 


الجوازء ونأل الانعونالاحاديث الوارد في سهوو- صلئ اله عليه وآله وسلم - 
على أنَّه تعمّد ذلك !(4) , 


وهذا التأويل باطل بعد قوله : «أنسى كما تنسؤن» فإذا نسيت فذكُروني». وقد 
اشترط جمهور المجوزين للسهو والنسيان اتصال التنبيه بالواقعة . 


وقال إمام الحرمين : يجوز التأخير (* 


(١5؟)‏ أخرجه البخاري »)1١٠1١(‏ ومسلم (51/5)» وأبو عوانة (؟/ )3١6 ,7١7-5٠١‏ , وأبو داود 
0١‏ والنسائي (؟/ 59-78). وابن ماجه(١5١01١١5١),‏ وأحمد(١/‏ ولا 
174 4090)ء وأبويعلئ (02147): وغيرهم. من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي عن 
علقمة عن ابن مسعود , به مرفوعا. 

)١(‏ سقطت من المطبوع كلمة: لكن. 

(؟) الزركشي : هو الإمام العلآمة محمد بن عبد الله بن بهادر » أب عبد الله الشافعي » الفقيهء 
الأصولي . ولد سنة 460لاه. ومات سنة 45لاه. 
من تصانيفه : البحر المحيط » البرهان في علوم القرآن» الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على 
الصحابة . 
[شذرات الذهب 5/ 2770 مقدمة تحقيق البرهان» مقدمة تحقيق الإجابة] . 

(') وبقيته كما في البحر المحيط : وحكئ الخلاف في بعضها. 

(؟) البحر المحيط (5/ “/9ا١).‏ 

(6) البرهان فقرة .)7”91١(‏ 


سد ريو ا / فكو عٍسسببلبب77 7ب بيسح ١00‏ يس 
وآمّا قبل الرسالة : فذهب الجمهورٌ إلى أنه لا يمتنع من الأنبياء ‏ عقلاً )١(‏ 
ذلك كرولا صغير . 
وقالت الروافض("' : يمتنع منهم قبل الرسالة كل الصغائر 
وقال المعتزلة(): ع تمتنع7؟) الكبائر دون الصغائر . 


واستدل المانعونَ مطلقا أو مقيّدًا بالكبائر, أن وقوع الذنب منهم قبل النبوة 
ينمر 6 ' عنهم عند أن يرسلّهم اللّه فيخل بالحكمة من بعئتهه'21, وذلك قبيح 


عقلاً. 
وات ع بأنَا لا نسلم ذلك والكلام على هذه المسألة مبسوط في كتب 
الكلام . 
كد ع تنا 
)١(‏ ساقطة من المطبوع . 


(0) الروافض : هم الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين » وتفرقواعنه؛ لما عرفوا أنه لا يتبرأ من 
الشيخين أبي بكر وعمر .وهم فرق والعياذ بالله . 
[القَرق بين الفرّق» الملل والّْحل للشهرستاني]. 

(7) في الإحكام للآمدي :)١71/١(‏ أكثر المعتزلة . 

(5) في المطبوع : يمتنع .. 

(5) في المطبوع : منفر. 

(5) في المطبوع : من بعثهم . 


إرشاد الفحول سس 


البحث الرابع 
في أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم- 


اعلم أن أفعاله ‏ صائ الله عليه وآله وسلم ‏ تنقسم إلى سبعة أقساء(9) : 
القسم الأول : ما كان من هوا جس النفس والحركات البشريةء كتصرف 


الأعضاء وحركات الجسدء ٠‏ فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع؛ ولا نهي عن 
مخالفة.» ولشو'قبه امير + ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح . 


القسم الثاني : ما لا يتعلق بالعبادات» ووضح فيه أمر الجلة؛ كالقيام والقعود 
ونحوهماء فلب قينه تاش و ولذيه قدا ولكنّه يدل على الإباحة عند 


امير 0 
ونقل القاضي أبو بكر الباقلآني عن قوم أنه مندوب. 
وكذا حكاه الغزالي في «المنخول»29©. 
وقذكان عبد الله بن عمرة؛) -رهي الله عنهماد يتتيع مغل هذاء ويقتذي 
به» كما هو معروف عنه» منقول في كتب السنة المطهرة . 
القسم الثالث : ما احتمل أن يخرج عن الحبلّة إلى التشريع بمواظبته عليه على 


-180/5( انظر: البرهان (95 07-1 25» البحر المحيط (4 / 181-10/7)» فواحٌ الرحموت‎ )١( 
.) 1817 

.)1/7 /١( الإحكام للآمدي‎ )١( 

( المنخول ص (3575) . 

(4) عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى ي العدوي . الإمام القدوة. شيخ الإسلام؛ الصحابي الجليل. 
أبو عبد الرحمن؛ ولد قبل الهجرة وأسلم وهو صغيرء وهاجر . واستصغر يوم أحد. مات سنة 
:لاه. . نذكره وأمثاله من الصحابة لا للترجمة ولكن لنزين به الكتاب . 
[حلية الأولياء "١1-7 /١‏ سير أعلام النبلاء 7/ ,7754-17١7‏ الإصابة 17/ 410 
6 "؟]. 


ست إرواد النخول جبلبببببيييسبسببييسسبيسيسسسسسترم ١96‏ يس 
وجه معروف» وهيئة مخصوص!١'2,‏ ع كاذك والرت والليي والحوم ' فهذا 
القسم دون ما ظهرٌ فيه أمر القربة» وفوق ما ظهرٌ فيه أمر اليل ؛ على فرض أنه لم 
يثبت فيه إلا مجرد الفغل» وأمًا إذا وقع منه 00 كالإرفاد 


إلى بعض الهيئات كما ورد عنه الإرشاد إلى هيئات : ت(1) من هيئات الأكل والشرب . 


واللبس والنوم . 

فهذا خارج عن هذا القسم داخل فيما سيأتي . 

وفي هذا التقسيم قولان للشافعي ومن معه هل يرجع فيه إلى الأصل » وهو 
عدم التشريعء أوإلى الظاهر » وهو التشريع. / والراجح الشاني؛ وقد حكاه 
الاستاذ ابو إسحاق عن أكثر المحدكين » فيكون متذوبا. 

القسم الرابع : ماعلم اختصاصه به صلى الله عليه وآله وسلمٍ كالوصال 
والزيادةٍ على أريمء فهو خاص به ليشار كه فية خيرةة وتوقف إمام الحرمين في 

و 

أنه هل يمتنع العا 

وقال: ليس عندنا نقل لفظي أوْ معنوي في أن الصحابة كانوا يقتدون به- 
صلى الله عليه وآله وسلم في هذا النوع. ولم يتحقق عندنا ما يقتضي ذلك» 
فهذا محل التوقف9؟ , 

فقيرق الشيخ أب كساكة اللقدسي”* في كتابه في «الأفعال» بين المباح 


.(١)في‏ المطبوع : ووجه مخصوص . 

(0 في المطبوع : هيئة . 

(") في المطبوع : يمنع . 

(؟) البرهان فقرة (407).. 

(0) أبوشامة: هو الإمام الحافظ العلآمة المجتهد أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم » 
المقدسي. الدمشقي . الشافعي . وقد عرف واشتهر بأبي شامة لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه 
الانسس:» 50 واي 0ه ْ 
من تصانيفه : الباعث علئ إنكار البدع والحوادث؛ الروضتين في أخبار الدولتين » المحقق من 
علم الأصول. 
[تذكرة الحفاظ 5/ ٠157١.ء‏ البداية والنهاية /١‏ 775» شذرات الذهب ه/ .]7١8‏ 


ب/١‎ 


سر .7 )سس إناد الفجول سس 


واراصي ال : ليس لأحد الاقتداء به فيما هو مباح دكات م ارو 
ويُستحب الاقتداء به في الواجب عليه كالضحى والوتر» وكذا فيما هو محر 
عليه كأكل ذي الرائحة الكريهة؛ وطلاق من تكره صحبته . 

والحق أنَّ لا نفدي ١7‏ به فيما صرح لنا بأنّه خاص به كان ما كان إلا بشرع 
ا . فإذا قال -مثلاً ‏ : «هذا واجب علي مندوب لكم»» كان فعلنا لذلك 
الفعل لكونه أرشدتا إلى كونه مندويا لناء لا لكونه واجبًا عليه . 

وإن قال : "هذا مباح لي» أو حلال لي»؛ ولم يزذ على على ذلك.» لم يكن لنا أن 
نقول: هو مباح لناء أو حلال لناء وذلك كالوصال» ؛ فليس فلنا أن نواصل . 


هذا على فرض عدم ورود ما يدل علئ كرهته('' الوصال لناء ما لو ورد ما 
يدل علئ ذلك كما ثبت أنه صلئ الله عليه وآله وسلم وَاصل آيَامًا تتكيلا لمن 
لم ينته عن الوصال»(؟) . 

فهذا لا يجوز لنا فعلّه بهذا الدليل الذي ورد عنه» ولا يعتبر باقتداء من اقتدئ 
يفيه كادو ار 1 


وأمالو قال هذا حرام علي وحدي». ولم يقل : «حلال لكم) » فلا بأس 
بالتنزه عن فعل ذلك الشيءء أما لو قال: «حرام علي حلال لكم»؛ فلا يشرع 


. في المطبوع : أنه لا يقتدي‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع : كراهة. 

(؟) أخرجه البخاري (19506, 0١‏ :© ومسلم .)١1١١7(‏ وأحمد("/ 
05» والدارمي 2)١717(‏ وعبد الرزاق (7/1/075)» والبيهقي (587/5), من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(؟) ابن الزبير: هو الصحابي الجليل» ؛ البطل الشجاع ء الجبل الاشم » فارس قريش في زمانه. أبو 
خبيب وأبو بكر عبد الله بن الزبير بن العوام» القرشي الأسدي المكي » ثم المدني» أمير المؤمنين» 
وأول مولود للمهاجرين بالمدينة» أمه أسماءء وأبوه الزبير» وجذه أبو بكر الصديق» وخالته 
عائشة رضي الله عنهم . مات قتيلاً سنة “الاه. 
[ حلية الأولياء 7737-75759/5ء تهذيب الكمال 401١-0508 /١5‏ سير التبلاء */ 357 
4/ا"ا]. 


سرد مول بيسح !ص7 يس 
. التنرّه عن فعل ذلك الشيء» فليس في ترك الحلال ورع . 

الق. م الخامس : ما يبهمه(١)-‏ صلىئ الله عليه وآله وسلم ‏ لانتظارٍ الوحي» 
ع عون برع ال دعا قبل ادف ب في للفو روقيل لا 

قال إمام الحرمين في «النهاية) : «وهذا عندي هفوةٌ ظاهرة» إن إبهام رسول 
الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ محمول على انتظار الوحي قطعاء فلا مساعًٌ 


للاقتداء به من هذه الجهة). 
القسم السااس: ما يفعلّه مع غيره عقوبة له (كالتصرف في أملاك غيره عقوبة 
الو ل 


فقيل: يجوز وقيل : لايجوزء وقيل : هو بالإجماع موقوف على معرفة 
السبب» وهذا هو الحق» ٠‏ فإنْ وضح لنا السبب الذي فعلّه لأجله كان لنا أن نفعل 
ظ مثل فعله عند وجود مثل ذلك السببء وإنْ لم يظهر السبب لم يجزء وآما إذا 
دو و زر ابا كيو اص اي يما 

000 
وآله وسلم : «صنُوا كما رأيتموز ني أصلَّي)(2"7, و «خذوا عن مناسككم)(؟ 2 . 
وكالقطع من الكوع بيانًا لآية السرقة2"90؛ فلا حلاف أنه دليل في ح فنا 


ال ارده ما أبهمه . 

(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

() في المطبوع : فتعين. 

(79) أخرجه البخاري (2771 9751557:08), وأحمد (5/ 0)؛ والدارقطني /١(‏ 11/7 
3107 23545, والبيهقي (7/ 7405): وغيرهم من طريق أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي 
الله عنه » به. 

(14) أخرجه مسلم »)١7917(‏ وأبو داود »)١191١(‏ والنسائي (0/ »)50١‏ وابن ماجه(077 ”)2 
وأحمد(/ 1801" ”الالال /إ5 ا 8غ ”), وأبو يعلئى »)7١141(‏ والبيهقى 2١١57/65(‏ 
ون عن عمد يه جاررديا بعت اللدترفيي اللدعديمك 1 

)١8(‏ قال الإمام ابن كشير رحمه الله تعالئ ‏ في «تحفة الطالب» ص (151-10): لم أرفي- 


سر ؟. ؟ لسسصمعم0بتسم م تيص ٠سسسسسسب‏ سس إرشاد الفحول سس 


ئ 


وواجب علينا. 

ون ورد بان المجمل كان حكمه حكمٌ المجمل من وجوب وندبيء كأقعال 
الحج» وأفعال العمرة» وصلاة الفرض» وصلاة الكسوف . 

لا بويت بوروير 
ندبيء أو إباحة» فاختلفُوا في ذلك علئ أقوا 

6ه الأول : أن أمته مله في ذلك 4 إلآأن يدل دليل على اختصاصه 
به )١‏ وهذا هو الحق. 

هسه والثاني : أن أمته مثلّهُ في العبادات دون غيرها . 

هسه والثالث : الوقف. 

6ه والرابع : لا يكونٌ شرعا لنا إلا بدليل. 


وإن لم تعلم صفته في حقّه» وظهر فيه قصد القرَبة» فاختلف”"2 فيه على 
0 


الأول انه للوجوبء وبه قال جماعة من المعتزلة» وابن سريس40), 


- حديث «أنّ رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم أمرٌ بقطع يد سارق من كوعه؛ . وأشار 
المحقق في الحاشية أن في المخطوطة الأخرئ للكتاب زيادة : «ولكن هو ظاهرالاً حاديث». 
6 1 
والذي ورد بلفظ «قطع النبي صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ سارقًا من المفصل». 
أخرجه ابن عدي في الكامل (؟/ 44 ), وعنه البيهقي (8/١/1؟),‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما-». وإسناده ضعيف فيه ليث بن أبي سليم ضعيف 
لسوء حفظه وله شواهد ذكرتها في «الكنز المأمول»؛ وانظر: «إرواء الغليل» برقم (11470). 

. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(1) في المطبوع : فاختلفوا. 

(9) انظر: التبصرة للشيرازي ص (741-7147)» المنخول ص (27717-770» الإحكام للآمدي 
١/5/1‏ -186). 

(4) في الأصل : ابن شريح وهو خطأ والصواب ابن سريج . وقد تقدمت ترجمته ص .)١١١(‏ 


سك إرشاد الفحول تب 211137 


وأبو سعيد الاصطَخْري277, ؤائن تخيزان20: وابن أبي هريرة(" . 

واستدلُوا على ذلك بالقرآن والإجماع والمعقول.' 

أن لقرآن» فبقوله (تعالو)!»: ونا ماسرو َوه ون اخ عن 
فانتهوا 4 [سورة الحشر: 0]» وقوله: قل إن كنم تُحبُون الله فاتبعوني » [آل عمران: 
"]ء وقوله: ل فَليَحدَرٍ الْدين يخالفون عن أَمْرِه [ سورة النور: 7 ]» وقوله: « نقد كان 
كم في رسول الله أُسوةٌ حَسنَةُ لمن كَانَ يرجو الله واليوم الآخر» 1 سورة الأحزاب: ١؟]‏ 
وقوله: ل أطيعوا الله وََطيعوا الرسول © [ سورة النساء: 54] . 

وأمًا الإجماعٌ: فلكون الصحابة كانُوا يقتدونٌ بأفعاله» وكانوا يرجعون إلى 
رواية من يروي لهم شيئًا منها في مسائل كثيرة» منها: 

أنّهم اختلفُوا في الغسل من التقاء الختانين» فقالت عائشة”*2: «فعلتهُ أنا 


)١(‏ أبوسعيد الاصطخري: الإمام القدرة العلآمة» شيخ الإسلام؛ الحسن بن أحمد بن يزيد 
الشافعىء فقيه العراق. ولد سنة 6 6 "اهء ومات سنة 784 لاه. 
لقان ند منها: «كتاب أدب القضاء» ليس لأحد مثله. 
[تاريخ بغداد لام »7307١-3574‏ سير النبلاء »23017-3505٠ /١6‏ البداية والنهاية .)5١6 /١١‏ 

(؟) ابن خيران: الإمام شيخ الشافعية» أبو علي الحسين بن صالح بن خيران البغدادي » كان من 
أفاضل الشيوخ . مات سنة ١لاه»‏ وقد عرض عليه القضاء فلم يقبله . 
[تاريخ بغداد /١‏ 05-57 , سير النبلاء /١6‏ 048 50.» البداية والنهاية /١١‏ 187 وفيه ابن 
خيزران]. 

(") ابن أبي هريرة : الإمام شيخ الشافعية:؛ أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي 
القاضي من أصحاب الوجوه. انتهت إليه رئاسة المذهب . مات سنة 44 لاه. 
[تاريخ بغداد /1/ 599-594. سير التبلاء 8٠ /١6‏ .» شذرات الذهب ”/ .]707١‏ 

() زيادة من المطبوع . 

(5) عائشة: هي الصديقة بنت الصّديق الأكبرء الطاهرة المبرأة من فوق سبع سموات»؛ زوج وحبيبة 
رسول رب العالمين ٠‏ أمنا آم المؤمنين » فقيهة النساءء التي يفنى في تعداد مناقبها المداد. أم عبد 
الله عائشة» ولدت قبل الهجرة بسبع سنوات» ودخل بها النبي صائ الله عليه وآله وسلم - 
وهي بنت تسع » وماتت- رضي الله تعالى عنها سنة /ا60ه. 
[حلية الأولياء ؟/ 47 6٠‏ »ء سير النبلاء ؟/ .3١١-1785‏ الإصابة ؛ / 7"531-789]. 


مس 7 ملسست إرشاد الفحول سس 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ )(2559 . 

فرجعوا إلئ ذلك وأجمعوا عليه . 

وأما المعقول : فلكون الاحتياط يقتضي حمل الشيء على أعظم مراتبه. 

وأجيب عن الآية الأولى بمنع تناول قوله: «وما آنَاكُم الرسول 4 للأفعال» 
لوجهين : 

الأول آنا قوكه تاوما ناكم ذه فانتهو 6 نلعلل انراد باقوالة لزنا اناكم 4 
ما أمركم . 

الثاني : أن الإتيان إِنّما يتأتى في القول . 

والجمواب عن الآية الشانية: أذالمراد بالمتابعة فعل مثل ما فعله؛ فلا يلزم 
وجوب فعل كل ما فعلّه؛ ما لم يلم أن فعله على وجه الوجوب والمفروض 
خلافه . 

والجواب عن الآية الغالثة : أنلفظ الام حقيقة في القول بالإجماعء ولا 
نسلم أنه يطلق على الفعل » علئ أن الضميرَة في «أمره» يجوز أنْ يكون راجعا إلى 
الله سبحانه» لأنَّه أقرب المذكورين . 

كواب عن الآبه الرايحة: أن التأسّي هو الإتيان بمثل فعل الغير في الصورة 
والكيفية2"7» حتئ لو فعل ‏ صلئ الله عليه وسلم ‏ شيئًا على طريق التطوع 
وفعلناه على طريق الوجوب» لم نكن متأسين بهء فلا يلزم وجوب ما فعلّه إلا إذا 
. دل دليل آخر على وجوبه » فلو فعأمًا الفعل الذي فعله مجرًدًا عن دليل 


(5؟) أخرجه النسائي والترمذي ,)٠١8(‏ وابن ماجه(7568), وأحمد(57/١11١)»‏ وأبو يعلئ 
(5915)» والبيهقي :)١174/١1(‏ وغيرهم بإسناد صحيح . وانظر: «الكنز المأمول» يسّر الله 
أمره . ١‏ 

)١(‏ في المطبوع : بوجهين. 

)١(‏ في المطبوع : والصفة. 


سسب إرشاد الفحول لللنبناا-ب--إ-إ-بإبإببيسييبيبيبس سمح 6ص ب يه 


الوجوب» معتقدين أنَّه واجب علينا لكان ذلك قادح في التأسي . 

والجواب عن الآية الخامسة : أن الطاعة هي الإتيان بالملأمورء أو بالمراد على 
اختلاف المذهبين» فلا يدل ذلك علئ وجوب أفعاله صلئ الله عليه وآله وسلم - 
وأ الجواب عن دصو إجماع الصنحاية» فهم لم يجممُوا عل وجوبي © كال 
فعل يبلغهم » مب توقاي اليا بالاضيا واو فته التي هي ثابتة لها من 
وجوب أو ندب أو نحوهما. 

والوتكورى قن كلاق الور الذكووة ماحوذ دن الأدلة الدالة عل وجوت 
السك و كارف / ا 0 َ 

وأمّا الجواب عن المعقول: فالاحتياط إنّما يصارٌ إليه إذا خلا عن الضرر””) 
قطعاء وهلهنا ليس كذلك ؛ لاحتمال أنْ يكونّ ذلك الفعل حرامًا على الأمهَ وإذا 
حمل اماك الصراائن الوتعوب لسياطا: 

هه الثاني: أنه للندب » وقد حكاه الجويني في البرهان «عن الشافعي»» 
فقال : وفي كلام الشافع ما يدل عليه:70©. 


وقال الراوي ف لصون ان هذا الشول اسي اليل العافت :0ك 
وذكر الزركشي في «البحر): أنه حكي عن القَمّال2*0» وأبي حامد 


. سقطت من المطبوع‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع : الغرر. 

(") البرهان فقرة (917") . 

(©)اللحصول زا 08 

(5) الققّال: هو الإمام العلآمة» الفقيه الأصولي اللغوي, عالم خراسان أبو بكر محمد بن علي بن 
إسماعيل الشاشي الشافعي ,٠‏ القفال الكبير» إمام وقته بماوراء النهرء وصاحب التصانيف. ولد 
به اه وماك ننه 2056 
عن قصائيف: شرح الرسالة.دلاكل النبوةة مخاسن الشريعة. 
[سير أعلام النبلاء 17/ 2780-1747 شذرات الذهب 7/ .]01-0١‏ 
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ام-3 ل 
المروزي27» واستدلُوا بالقرآن» والإجماعء والمعقوال7؟, 

أمّا القرآن: فقولّه : < لقد كَانَ لَكُمْ في رسو الله أُسُوَةٌ حَسنَة 4 [سورة الأحزاب : 
"]» ولو كان التأسي واجبًا لقال: «عليكم»» فلمًا قال ظلَكُم4 دل على عدم 
الوجوب , ونا أتبت الأسوة دل على رجحان جانب الفعل على الترك» فلم يكن 
حار 

وأا الإجماع فهو انا رأينًا أهل الاعصار بتعا ع ا بالبى - 
صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ وذلك يدل على انعقاد الإجماع على أنه يْفِيدُ الندب» 
لساك ما ندده جاب آل جام 

وما العقول : فهو أن فعلّه [صلئ الله عليه وآله 0 ] ما أن يكون 
راجحا على العدىٍ ا معنا الت اهوت والأول مه متعيّن» لأن الشاني 
والشالث يستلزمان أن يكون فعله عبناء وهو باطل» وإذا تعيّن أنه راجح علئ 
الحم فالراجح علئ العدم قد يكونُ واجبّاء وقد يكونٌُ مندوبّاء والمتيقن هو 
الذي 

ال ل لل ريه 
فلو فعلّه واجبًا أو مباحاء وفعلناه مندويًاا لما حصل التأسى 

وأجيب عن الإجماع لامك الهم بعلن مكقزر لاسا ا: 
وجدوا/ مع الفعل قرائن أخَر. 

وأاجيب عن الول نا لا نسلّم أن فعلَ المباح عبث؛ لأن العبث هو الخالي 


)١(‏ أبو حامد الْمرْوَروذيُ (في الاصل المروزي وهو خطأ) هو العلمة» فخ الشافية مدن بعر 
ابن عامر. مفتي البصرة» وصاحب التصانيف . مات سنة 557 "اه. 
من تصانيفه : الجامع في المذهب. شرح مختصر المزني» وصنّف في أصول الفقه. 
[سير النبلاء »1717-١77 /١5‏ شذرات الذهت 7/ 4٠‏ » معجم البلدان 2177/05 وقد أخطأ 
ف استفة ا 

(1) البحر المحيط (5/ .)١8١‏ وانظر: التبصرة ص (45؟). 


سح إرشاد الفحول للبيب-ببيبيبيسسسم ا ا يمه 


عَن الخّرض» فإذا حصل في المباح منفعة ناجزة لم يكن عبنّاء ا ححيت 
حصولٌ النفع به خرج”! عن العبث» ثم حصول الغرض في التأسي بالبي- 
صلئ الله عليه وسلم - ومتابعة أفعاله بيين» فلا يعد من أقسام العيث . 

ه القول الغالث: أنه للإباحة» قال الرازي في «الملحصول» : وهو قول 
مالك . 


ولم يحك الجويني قول الإباحة هلهنا 5 لأنّ قصد القربة لا يجامع استواء 
الطرفين» لكن حكاه غيره كما قدمنا عن الرازي . 
وكذلك حكاه ابن السمعاني("©, والآمدي, وابن الحاجب» حملاً على أقل 


الآ حوال (24. 

واحتج من قال بالإباحة بأنّه قد ثبت أن فعله 0 لا 
يجوز أنْ يكون صادرا على وجه يقتضي الإثم لعصمته. فثبت أنَّه لا بد أنْ يكون 
إكاماحك أو متلوناء أو واجاء وهذه الأقسام الثلائة مشتر كفي رفع الحرج عن 


الفعل» فأمًا رجحانٌ الفعل فلم يثبت يشبت على وجوده دليل» فثبت بهذا أنه لا حرج 
في ماو » كما أنه لا رجحانٌ في فعله افكان ماحاة وهر السو فين 


الترقف عنده» وعدم مجاوزته إلى ما ليس بمتيقن . 

وجا عند بأن محل النزاع كما عرفت -هو كون ذلك الفعل قد ظهر فيه 
قصد القربة» وظهورها ينافي مجر الإباحة» وإلالزم م أن لا يكون لظهورها معنى 
يعتل به . 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

ني الطوع اتوخرج. 

(') ابن السمعاني : الإمام العللأمة» مفتي خراسان» شيخ الشافعية» أبو المظمّر منصور بن محمد بن 
عبد الجبار التميمى » الرورق . ولد سنة 475ه» ومات سنة 14/69ه. 
من تصانيفه : القواطع في أصول الفقه. البرهان » الاصطلام» التفسير. 
[سير النبلاء 19/ .1١15-١١5‏ البداية والنهاية ؟١/ »1١714‏ شذرات الذهب ”/ 917 7]. 

(:) المحصول (”/ ,.)757١‏ الإحكام للآمدي .)١74/1(‏ 


-599 بالُشُتااا 100 
القول الرابع ارق قال الرازي في «المحصول»؛ وهو قول الصيرفي ف 1) 
وأكثر المعتزلة» وهو المختار”"©. انتهئ . 
وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحاب الشافعي!" . 
وحكي 247 أيضا ‏ عن الدَقّاق90) . 
واختاره القاضي أبو الطّيبٍ الطبريئ[7 . 
وحكاه في «اللمع» عن الصيرفي» وأكثر المتكلمين . 


وعندي أله لا معنئ للوقف في الفع الذي قد ظهر فيه قصد القسربة؛ 
فإِنَ قصد القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقهاء والمتقين مما هو فوقها 


ا 


: الندب. 


)١(‏ الصيرفي : هو العلأمة الفقيه الاصولي؛ أبوبكر محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي؛ قال 
القفال الشاشي : كان الصيرفي أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي . مات سنة ٠‏ لاه . 
"من تصانيفه : شرح الرسالة للشافعيء البيان في دلائل الأعلام؛ كتاب الإجماع . 
[طبقات الشافعية 7/ ,187-١4857‏ شذرات الذهب ؟/ 6؟”]. 

(؟) المحصول (17/ 570), والإحكام للآمدي (1/ 174). ويفهم من كلام الغزالي في «المنخول» 
ص .)١1١7/-7560(‏ 

(") التبصرة ص .)١817(‏ 

(:) في المطبوع : وحكاه. 

(0) الدقاق: هو العلآمة الفقيه الأصولي أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر القاضي الشافعي: 
صاحب الأصول . ولد سنة ٠5‏ هء ومات سنة 957اه. 
من تصانيفه : كتاب الأصول علئ مذهب الشافعي . 
[تاريخ بغداد 1/ .]77١-1779‏ 

(5) القاضي أبو الطيب الطبري» الإمام العلآمة» شيخ الإسلام؛ طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري 
الشافعي» فقيه بغداد. ولد سنة 4 ه» ومات سنة ٠46ه‏ وله ٠١7‏ سلة. 
من تصانيفه : شرح المختصر وفروع ابن الحداد؛ وصنف في الأصول والجدل . 
[تاريخ بغداد9/ 108 770, سير النبلاء ٠0‏ / 771-778 : شذرات الذهب 7/ 7814 
6]. 


شاد ا فكوا لببببببسببيبيييسمستتعم ة.! يس 

وأمّا إذا لم يظهرْ فيه قصدٌ القُربة» بل كان مجردًا مطلقًاء فقد اختلف7١'‏ فيه 
بالنسبة إلينا على أقوال37) : 

5 5 القول الأول : لاوالقي علق 157 روي هذا عن ابن سريجء قال 
الجويني (وهو زلل في النقل عنه» وهو أجل قدرًا من ذلك7" . 

وحكاه ابن الصبّاغ0؟) عن الاصطخري)0*' وابن خيران» وابن أبي هريرة » 
والطبري وأكثر متأخري الشافعية . 

وقال ملك الزازي , نه ظاهرٌ دفي الكافي : وَاسَعَدْلوا يتحو ها استدل 
به القائلون بالوجوب مع ظهور قصد القربة . 

ويجاب عنهم: بما أجيب به عنْ أولئك» بل الجواب عن هؤلاء بتلك 
الأجوبة أظهرء لعدم ظهور قصد القربة في هذا الفعل . 

وقد اختارَ هذا القول أبو الحسين بن القطّان2"9» والرازي في «المعالم» . 


. في المطبوع : اختلفوا‎ )١( 
.)١1854-١41 /5( انظر: البحر المحيط‎ )7( 
بتصرف يسير.‎ )4٠١( البرهان فقرة‎ )9( 
(؛) ابن الصباغ : الإمام» العلامة» شيخ الشافعية» أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد»‎ 
البغدادي» الفقيه» الثبت الحجة. ولد سنة ٠٠1ه» ومات سنة /ا/1اه.‎ 
. من تصانيفه : «العمدة» في أصول الفقه؛ الشامل» الكامل» تذكرة العالم‎ 
ء البداية والنهاية 17/ 2170 الشذرات 7/ 08؟].‎ 550-474 /١14 [سير أعلام النبلاء‎ 
. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )0( 
سليم الرازي : الإمام » شيخ الإسلام» أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي» ولد‎ )7( 
سنة نيف وستين وثلاث مئة ه. ومات سنة /ا44ه.‎ 
. من تصانيفه : ضياء القلوب في التفسير» كتاب البسملة؛ وكتاب غسل الرجلين‎ 
شذرات الذهب 7/ 0/ا7].‎ 00 /١١/ [سير أعلام النبلاء‎ 
أبو الحسين بن القطّان: هو الشيخ الإمام أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي» أحد أئمة المذهب‎ )0( 
الشافعي؛ صنف في أصول الفقه وفروعه. مات سنة 09 اه. ومن تلاميذه : أبو القاسم بن‎ 
/ الشذرات‎ »587 /١1١ [تاريخ بغداد 5 / 70 سير النبلاء 17/ 109» البداية والنهاية‎ 
5 . 4 


سر 7 سسسب سس سح إرشاد الفحول سس 

قال القرافي7): وهو الذي نقلَهُ أئمةٌالمالكية في كتبهم الأصولية» 

هه القرل الثاني : أنه مندوب. 

قال الزركشي : في «البحر)(؟) : وهو قول أكثر الحنفية» والمعتزلة» ونقله 
القاضي دابن 000 عن الصبرفي ؛ والقمّال الكبين: 

ره كلأ 

قلت > وهو 1د لأن فعلّه ع ديك - وإن لم يظهر فيه 

قصد القربة» فهو لا بد أن يكو لقُربة وأقل ما يتقرب به هو المندوب» ولا 
دلي يدل على زياد على التّدبِه فوجب الول به ولايج ود القول بال 
فيد ارا فإ إباحة الشيء ء بمعنى استواء طرفيه موجودة قبل ورود الشرع 
به و فالقول بها إهمال للفعل الصادر من صل الله عليه وآله وسلم -فهو 
امريظا #اعميا د خم املق اعد على لسوت [قر نوكر ون ا 
والغالي. 


- .(تنبيه): وقع في الشذرات : أبوالحسن والصواب: أبو الحسين. كما وقع في البداية والنهاية أنه 
تفقه بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي » والصواب: بالشيخ أبي إسحاق المروزي . 
وقد وهم فيه الشيخ شعبان إسماعيل فظنه صاحب الوهم والإيهام !!! . 

)١(‏ القرافي: : هو الشيخ العلأمة رئيس المالكية في عصره» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس 
الصنهاجي . مات سنة 5814ه. وكان بارعا في الأصول والفقه والتفسير . 
من تصانيفه : الفروق» شرح المحصول. التنقيح وشرحه في الأصول . 
[الديباج المذهب ص (577-/2)57 شجرة النور الزكية ص (88). الأعلام ١‏ / 4140-94]. 

() البحر المحيط (؟ / 187). 

() الروياني : هو القاضي العلامة. فخر الإسلام»؛ شيخ الشافعية» أبو المحاسن» عبد الواحد بن 
إسماعيل بن أحمد » الطبري . ولد سنة 6١4ه»,‏ وقتلته الملاحدة سنة 0501ه. 
من تصانيفه : كتاب «البحر»» مناصيص الشافعي . الكافى » حلية المؤمن 
(سير النبلاء 0,51777٠9 /١16‏ البداية والنهاية ١5‏ / 36 الشذرات 15/ 14]. 


سس إرئد ا فكو _سسسببلببيبيببيببسستعر 9١١!‏ سه 

عه القول الغالث : آل مباح» نقله الدبوسي” »١‏ في «التقويم) عن أبي بكر 
الرآزي وقال إن الصحيح . 

واختاره الجويني في «البرهان)92) . 

وهو الراجح عند الحنايلة2" . 

ويجاب عنه بما ذكرناه قريب . 

عه القول الرابع: الوقف حتى يقوم دليل . نقله ابن السمعاني عن أكثر 
الأشهريةء قال : واختاره الدقّاق » وأبو القاسم بن 2405 . 

قالالز محم 0ه أو كال سير اسيكانا ووفال اتن تررك له 


الصحيح . 

وكذا صححه القاضي أبو الطيب في اشرح الكفاية» » واستدلُوا بأنّهِ لما كان 
محتملاً للوجوب والندب والإباحة» مع احتمال أن يكون من خصائصه. كان 
التوقف متعيئًا . 

ويجاب عنهم بمنع احتماله للإباحة لما قدّمناء ومنع احتمال الخصوصية لأن 


(1) الدبوسي : هو العلأمة » شيخ الحنفية» القاضي أبو زيد. عبد الله (ويقال: عبيد الله) بن عمر بن 
عيسئ البخاري؛ أول من وضع علم الخلاف وأبرزه. مات سنة ٠147ه.‏ 
من تصانيفه : كتاب تقويم الأدلة. كتاب الأسرار » الأمد الأقصئ . 
[سير أعلام النبلاء 2071١ /1١/‏ البداية والنهاية »5٠ /١١‏ شذرات الذهب ””/ 515-71406]. 
(7) البرهان فقرة (؟1٠5). ٠‏ 
() الحنابلة : هم أتباع الإمام الرباني أحمد بن حنبل الشيباني» وإليه ينسبون» وهم أشد الناس اتباعا 
للدليل» وأقرب المذاهب للسنة . 
(5) أبو القاسم بن كج : القاضيء العلأمة» شيخ الشافعية» يوسف بن أحمد بن كج الدينوري . كان 
يضرب به المثل فى حفظ المذهب . قتله العيارون سنة 06٠15ه:‏ 
ملك كان «السعريية. 
[سير أعلام التبلاء /11/ 2184-1417 البداية والنهاية »7”78٠ /١١‏ شذرات الذهب #/ لالا١1-‏ 
١7,‏ ]. 
(0) البحر المحيط (5/ .)١185-١87*‏ 


سس ) ))بببببا ب سه إرشاد الفحول سس 


أفعاله كلّها محمولة على التشريع» مالم يدل دليل على الاختصاص» وحينئذ 


فلا وجه للتوقف . 
و 3 9 
والعجب من اختيار مثل الغزالي والرازي له. 
3 د 
فى تعارض الأفعال 


اعلم أنه لا يجوز التعارض بين الأفعال: تحتف كرد اسع نتيا ييا 
لبعض » أ ميم ماله ٠‏ لجواز أن يكونٌ الفعل في ذلك الوقت واجبّاء وفي مثل 
ذلك الوقت بخلافه؛ لأ الفعلَ لاعموم لهُ ؛ فلا يشملٌ جميمٌ الأوقات 
المستقبلة » ولا يدل علئ التكرار . 


هكذا قال جمهور أهل الأصول؛ على اختلاف طبقاتهه ١7‏ 
وحكئ ابن العربي”"2 في كتاب «المحصول» له ثلاثة أقوال . 
الأول: التخيير . 

الثاني : تقديم المتأخر» كال قوال إذا تآخر بعضها . 


156 شرح الكوكب المنير (؟/‎ :)4١/1١( الإحكام للآمدي‎ » 2)97894-788/1١( انظر: المعتمد‎ )١( 
06 ٠١١ ؛» فواتح الرحموت (؟/‎ 9 

(؟) ابن العربي : الإمام العلامة الحافظ القاضي» الك طم ارو اين 
الإشبيلي المالكي . ولد سنة 51574ه», ومات سنة 57 60ه. وقبل غير ذلك . 
من تصانيفه : عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي» العواصم من القواصم» أحكام القرآنء 
الإنصاف في مسائل الخلاف . . وكان رحمه الله تعالى قد بلغ مرتبة الاجتهاد . 
[سير النبلاء »5١4-15917 /٠١‏ البداية والنهاية /١7‏ 145-1745» الشذرات 4/ 14١‏ 
.]١17‏ 


سن زوفتو ل يبسح ب يس 
الثالث : حصول التعارض » وطلب الترجيح من خارج . 
قال : كمااتة فق في صلاة الخوف» صلّيت على أربع وعشرين صفة . 
قال مالك 2١(‏ والشافعي : إِنَّهِ يرجح من هذه الصفات ما هو أقرب إلى هيئة 
الصلاة» وقدّم بعضهم الأخيرَ منها إذا علم . انتهئن 
وحكي عن ابن رَشنّد("2: أن الحكم في الأفعال كالحكم في الأقوال. 
وقال القرطبي7) : يجورٌ التعارض بين الفعلين عند من قال بان الفعل يدل 


على الوجوب» فإِنْ علم التاريخ فالمتأخرٌ ناسخ وإِنْ جهل فالترجيح» وإلا ففيما 
متعارضان كالقولين. 


وأما على القول بأنّهِ يدل علئ الندب أو الإباحة» فلا تعارض 


وقال الغزالي في لكان : إذاتقل فعل» وحُمِلَ علئ الوجوب» ثم 
تقل فعل يناقضة» فقال القاضي”2): لا يقطع باه ناسخ لاحتمال أنه اتتهئ لمدة 


)١(‏ مالك : هو شيخ الإسلامء حجة الآمة, إمام دار الهجرة؛ أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن 
أبي عامر الحميري الأصبحي . ولد سنة 197ه؛ ومات سنة 1/94١اه.‏ 
وهو أجل من أن يترجم له في مثل هذه الاسطرء وإنّما نذكره وأمثاله لنزين به الكتاب . 
من تصانيفه : الموطأء رسالة في القدر. مؤلّف في النجوم ومنازل القمر. 
[حلية الأولياء 0565-7١7/5‏ 23 تهذيب الكمال /71/ 23137١-19‏ سير النبلاء 48/4 -175]. 
(1) ابن رشد: هو الإمام العلاّمة شيخ المالكية» القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن 
رشد » جد أبن رشد الفيلسوف . ولد سنة ٠565ه»‏ ومات سنة ١٠07ه.‏ 
من تصانيفه : المقدمات الممهدات» البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل. 
[سير أعلام النبلاء 0-١ /١9‏ . شذرات الذهب 5 / ؟1]. 
() القرطبي : هو العلاآمة المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قَرّح؛ الانصاري 
الخزرجى الأندلسى . مات سنة ١/1"ه.‏ 
من تصانيفه : تفسيره المسمئ «الجامع لأحكام القرآن» » التذكرة بأمور الآخرة» التقصي . 
[الديباج المذهب 7 / 708 شذرات الذهب 2770/0 شجرة النور الزكية ص ]١141‏ 
() المنخول ص (558). 
(5) هو القاضي أبو بكر الباقلان رحمه الله تعالى ‏ وقد تقدمت ترجمته . 


7/ب 


سس )71 سمس سس إرثشاد الفحول سس 
الفعل الأول. 

قال(١2:‏ وذهب ابن مجاهد”" إلى أنه نسخ» وترددٌ فى القول الطارئ على 
0 
كر ا اسل الس ا 0 

والححق أنه لا يتتصوّرٌ تعارضٌ الأفعال» فإنّه لاصيمٌ لها يمك النظرٌ فيهاء 
والحكم عليهاء بل هي مجردٌ أكوان/ متغايرة واقعة في أوقات مختلفة» وهذا إذا 
لم تقع بيانات للأقوال. 

أما إذا وقعت بيانات للأقوال» فقد تنعارض في الصورةء ولكن التعارض 
في الحقيقة راجع إلى المبيّنات من الأقوال» ؛ لا إلى بيانها من الأفعال» وذلك 


كقوله ‏ صائ الله عليه وآله وسلم ‏ : «صلُوا كما رأيتموني أصلي) 277 . 


فإن آخر الفعلين ينسخ الأول كآخر القولينء» لأن هذا الفعل بمثابة 
القول: 


.- القائل الغزالي  رحمه الله تعالى‎ )١( 

(1) ابن مجاهد: هو الاستاذ العلآمة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد 
الطائي البصري. صاحب أبي الحسن الاشعري . وشيخ القاضي أبي بكر الباقلاني . مات سنة 
ااه 
من تصانيفه : هداية المستبصر ومعونة المستنصر» رسالة في العقائد. 
[تاريخ بغداد ١‏ / ”5 ”. سير أعلام النبلاء ٠5 /١5‏ 7, شذرات الذهب "/ 14 70]. 

(؟) في المطبوع : بأنه . 

(4؛) وردت مجموعة من الاحاديث في سجود السهو تراها مع الكلام عليها في اسبل 
السلام» ١5-1401//١1(‏ ٠؟)دار‏ الكتاب العربي» نيل الأوطار (7/ ٠‏ -151١1١)دارالكتب‏ 
العلمية . 

.)5١١/١( سبق تخريجه‎ )١10( 


سس إرشاد الفحول 


قال الجويني"): وذهب كثِيرٌ من الائمة فيما إذا تقل عن النبي فعلان 
مؤزخان مختلفان» أذ الواجب التمسك بآخرهماء واعتقادُ كونه ناسًا للأول. 


قال: وقد ظهرَ ميل الشافعي إلى هذا 2 ثم ذكر ترجيحه للمتأخر من صفات 
صلاة الخوف7" . 


وينبغي حمل هذا علئ الأفعال التي وقعت بيانًا كما ذكرثًا, بارس 
راح ارو جد ورد د جوري ؟عن 


كد د 


البحث السادس 


إِذَا وقع التعارض بِينَ قوله7؛ - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ وفعله» وفيه 
6 
وبيان ذلك أنه ينقسم ‏ أولاً ‏ إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يعلم تقدم القول على الفعل . 


.)5١6( البرهان فقرة‎ )١( 

() انظر: سبل السلام (5/ ٠ )179- ١57‏ نيل الاوطار 813/59 -37375). 

(9) المازري : هو الشيخ الإمام العلآمة البحر المتفان» ا لط 
المالكي . ولد سنة 5407هء ومات سنة 075ه. 
من تصانيفه : المعْلم بفوائد شرح مسلم ٠‏ إيضاح المحصول في الاصولء التلقين. 
[سيرالنبلاء ٠١17-17١5 / ٠١‏ » الديباج المذهب 7”/ 57-0 , شذرات الذهب ‏ / 
14]. ْ 

(5) في المطبوع : قول النبي . . 

(5) انظر: المعتمد (1/ 797-789), الإحكام للآمدي (1/ :)١95-191‏ البحر المحيط (5 / 
35-١١5)ء‏ شرح الكوكب المنير (؟ / .)5١8-١1١99‏ 


سج ب مستت إ شاد الففخول سس 

ثانيها : أن يعلم تقدم الفعل على القول . 

ثالنها : أنْ يجهل التاريخ . 

وعلئ الأولين» إما أن يتعقب الثاني الأول» بحيث لا يتَخْلَّلَ بينهما زمان: 
أو يتراخئ أحدهما عن الآخرء وهذان قسمان إلى الثلاثة المتقدمة.» يكوثُ الجميع 
خمسة أقسام . 

وعلئ الشلاثة الأول إِما أن يكون القولٌ عام للنبي ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ ولأمته » ارخا بهء أو خاصا بأمّتهء فتكون الأقسام ثمانية . 

ثم الفعل ما أن يدل دليل على وجوب تكراره في حقّه ‏ صلئ الله عليه وآله 
وسلم ‏ ووجوب تأسي الأمة بهء أو لا يدل دليل على واحدٍ منهماء أو يقوم دليل 
علئ التكرار دون التَّأسّي » أو يقوم دليل على التأسّي دون التكرار. 

فإذا ضربت الأقسام الأربعة » وهي التي يعلم فيها بتهقب(1) الفعل للقول 
وتراخيه عنه» وبتعقب 7" القول للفعل وتراخيه عنه» في الثلاثة التي ينقسم إليها 
القول» م كرو يعم النبي [صلى الله عليه وآله وسلم ] سه أو يخصة. أو 
يمر امه حصل منها اثنا عشر قسماء تضربها في أقسام الفعل الأربعة. 
بالنسبة إلئ التكرار والتَّاسيء أو عديهما » أو وجود أحدهما دون الآخرٍء 
تكحض تمان و رفون فيا 

وقد قيل: إن الأقسامٌ تنتهي إلى ستين قسمّاء وما ذكرناه أولى . 

وأكثر هذه الأقسام غير موجود في السنّة . 

فلنتكلم هلهنا على ما يكثر وجوذه فيهاء وهو(" أربعة عشر قسما : 

هه الأول: أن يكونٌ القول مختصا به [صلى الله عليه وآله وسلم] ؛ مع 
)١(‏ في المطبوع : تعقب 


(5) في المطبوع : وتعقب. 
(©) في المطبوع : وهي . 


سس إرشاد الفحول ةكلملل 


عدم وجود دليل يدل على التكرازٍ والنَّاسّي ؛ ٠‏ وذلك نحو أن يفعل صلىئ الله 
عليه وآله وسلم - فعلا ثم يقول بعده : لا يجوز لي مثل هذا الفعل» » فلا تعارض 
ين القول والفعل؛ ٠‏ لان القول في هذا الوقت» لا تعلق له بالفعل في الماضي ؛ إذ 
ل ل ا ٠‏ أن 
.. قن القول» مثل أنْ يقول: لا يجوز لي الفعل في 
وقت كذاء ثم يفعلّه فيه» فيكون الفعل ناسخا لحكم القول. 
هه القسم الثالث: أنْ يكونّ القول خاصًا به» ويجهل التاريخ» فلا تعارض 
فى حقّالأَمّه» وأما فى حقّه-صاى الله عليه وآله وسلم ‏ ففيه خلاف» وقد 


رجح الوقف . 
هه القسم الرابع : أنْ يكونٌ القول مختصًا بالأمة» وحيتئذ فلا تعارض؛ لأن 
000 2 2 


35 القسم الخامس: أن يكونَ القول عامًا له وللأمّ ٠‏ فيكون الفعل على 
تقدير تأخره مخصّصا له من عموم القول» وذلك كنهيه عن الصلاة بعد 
العصرث**5؟. ثم صلاته الركعتين بعدها قضاء لسن الظهرء ومداومته 
علع(ة 0 


وإلئ ما ذكرنا من اختصاص الفعل به صاى الله عليه وآله وسلم ‏ ذهب 


(8؟) الحديث جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ؛ تراهم إن شاء الله في «الكنز المأمول» 
منهم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه . أخرجه البخاري (081)) ومسلم (855)) وأبو عوانة 
/1١(‏ ولا ١٠ى”‏ وأبو داود 2)١71!/5(‏ والنسائي /١(‏ 05” -/0؟). والترمذي (187). 
وابن ماجه(56:0١).‏ وأحمد(١8/1١1 ))60١ 6606 278175١-7١‏ وأبويعلئ (/ا41١.‏ 
4) وغيرهم. 

(؟) الحديث جاء عن أم سلمة وغيرها. أما حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ فأخرجه البخاري 
(47760173”7). ومسلم (874)), وأبو عوانة /١(‏ 7814)» وأبو داود (17177)» والنسائي 
/١(‏ لحك 5ك وابن ماجه(609١١)‏ وأحمد(5/ “197 5١٠١50907965094‏ 


06") وغيرهم. 


سر ١‏ سس سس سس إرشاد الفحول سس 
الجمهورء قالوا: وسواء تقد الفعل أو تآخرٌ . 

وقال الاستاذ أبو منصور”(): إِنْ تقدم الفعل دل على نسخه القول_عند 
القائلين بدخول المخاطب في عموم خطابه(" هذا إذا كان القول شاملا له 
صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ بطريق الظهورء كأن يقول : لايحل لأحدء أو لا 
يجوز لمسلم» أو لمؤمن . 

وأا إذا كان متناولاً له على سبيل التنصيص» كأنْ يقول: لا يحل لي ولا 
لكم» فيكون الفعل ناسحًا للقول ‏ في حّه ‏ صاى الله عليه وآله وسلم ‏ لا في 
حقناء فلا تعارض . 

هه القسم السادس: أنْ يدل دليل على تكرر””" الفعلٍ» وعلى وجوب 
التأسي فيهء ويكون القول خاصا به» وحينئذ فلا معارضة في حق الم وأما في 
حقه [صلى الله عليه وآله وسلم] فالمتأخرٌ من القول أو الفعل ناستٌ فإنْ جهل 
التاريخ» فقيل : يؤخذٌ بالقول في حقّهء وقيل : بالفعل» وقيل: بالوقف . 

٠.٠‏ القسم السابع ع: أن يكون القولُ خاصًا لأ مع قهام دليل التأسسي 
والتكرارٍ في الفعل» فلا تعارض في حقّه ‏ صائ الله عليه وآله وسلم - وأما في 
حق الأمة» فالمتأخر من القول أو الفعل ناسخ» وإِنْ جهل التاريخ » فقيل : يعمل 
بالفعل» وقيل : بالقول» وهو الراجح لأنّ دلالته أقوئ من دلالة الفعل . 

راشا هن السو الخاص بالأمّه(ة) أخص من الدليل العام الدَال على 


)١(‏ أبو منصور: : هو العلآمة البارع» المتفنن الاستاذ عبد القاهر بن طاهر البغدادي؛ نزيل خراسان. 
أحد أعلام الشافعية . مات سنة 4179اه. 
من تصانيفه: الفرق بين الفرق» أصول الدين» التحصيل في أصول الفقه . 
[سير أعلام النبلاء 11/ "لاه "اله البداية والنهاية ١١‏ / 548]. 

(5) أي عموم كلام المتكلم نفسه . 

(7) في المطبوع : تكرار. 

(4) في المطبوع : بأمته . 


سن إررشاد ا فول اببببيبيبيبيبيبيببسسسر 009 يسمه 
التأسي . والخاص مقدم على العام ولم يأت من قال بتقدي(21 الفعل بدليل 
يصلح للاستدلال به. 

هه القسم الثامن: أنْ يكونٌ القول عامًا له وللأمّة مع قيام الدليل على التكرار 
جما ا ا 0 

هه القسم التاسع : 000 
وسلم دون التأسي بهء ويكوق القول خخاضا الامة وحينئذل فلا تعارض أصلاً» 
لعدم التوارد على محل واحد . 

00 القسم العاشر: أن يكون خاصا به صاى الله عليه وآله وسلم ‏ مع قيام 
الدليل على عدم التأسي به [صائ الله عليه وآله وسلم] » فلا تعارض أيضا . 

هه القسم الحادي عشر: أنْ يكون القول عامًا وللأمّة» مع عدم قيام الدليل 
على التأسي به في الفعلء فيكون الفعل مخصصا له من العموم. ولا تعارض 
بالنسبة إلى الأمّق لعدم وجود دليل يدل على التأسّي به» وأما إذا جهل التاريخ, 
فالخلاف في حقّه ‏ صاى الله عليه وآله وسلم كما تقدم في ترجيح القول على 
الفعل» أو العكس» أو الوقف . 

هه القسم الغاني عشر: إذا دل الدليل على التأسي دون التكرارء ويكون 
القول مختص(' بهء فلا تعارض في حت الأَمَّ وأمّا في حقّه [صلى الله عليه 
وآله وسلم] فإِنْ تأخر القول فلا تعارض؛ وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقّه وإن 
جهل فالمذاهب الثلاثة في حقّه -كما تقدم- . 

هه القسم الشالث عشر: أنْ يكونٌ القول خاصا بالأمّة» فلا تعارضص”" في 
)١(‏ في المطبوع : بتقدم . 


(؟)ذ: في المطبوع : ميخصصا. 
() في المطبوع : ولا تعازض . 


؟ل/اآ 


سر ؟١؟‏ _)سسيببإبباب-ي سح إرشاد الفحول سم 
حقّه ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم » وأمّا في حق الأَمَ فالمتأخر ناسح لقياء(9) 
الدليل علئ التأسي . 

هه القسم الرابع عشر: أن يكون القول عام له وللأمَّ مع قيام الدليل على 
التأسي دون التكرار» في حق الأمة, المتأخر ناسخ» وأمّا في حقّه ‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم - فإِن تقدم الفعل فلا تعارض» وإِنْ تقدّم القول فالفعل ناس 
ومع جهل التاريخ » فال راجح القول في حقَنَاء وفي حقّه صائ الله عليه وآله 
وسلم ‏ لقوة دلالته؛ وعدم:احتماله» ولقيام2"7 الدليل هلهنا على عدم التكرار . 

واعلم أنه لا يشترطٌ وجود دليل خاص يدل علئ التأسي» بل يكفي ما ورة 
في الكتاب العزيز من قوله سبحائّه : للَقَدْ كان / لَكُم في رَسُول الله أَسوَة حَسنَة 4 
[سورة الأحزاب: ١؟].‏ وكذلك سائر الآيات الدَالّة على الائتمار بأمرهىى والانتهاء 
بنهيف ولا يشترط وجود دليل خاص يدل علئ التأسّي به في كل فعل من أفعاله» 
بل مجر فعله لذلك الفعلٍ» بحيث يطّلع عليه غيره من أَمنهء ينبغي أن يُحمل 
على قصد التأسي بد إذا لم يكن من الأفعال التي لا يتأسئ به فيهاء كأفعال 
الجبلّة» على7" ما قررناه في البحث الذي قبل هذا البحث . 


0 1 0 
نر تند نت 


. في المطبوع : لعدم‎ )١( 
. في المطبوع : أو لقيام‎ )0( 
في المطبوع : كما قررناه.‎ )"( 


سد إرشاد الفحول اسبباببببسستحمح 70١‏ يس 


البحث السابع 
التقرير 


وصور أنْ يسكت النبي صلئ الله عليه وآله وسلم_عن إنكار قول قيل 
ين يديه » أو في عصرهء وعلم به أوْ يسكت(١‏ عن إنكار فعل فعل بين يديه أو 
في عصرهء وعلم به. فإِن ذلك يدل على الجواز”"2؛ وذلك (كأكل الضب 
06ل نا 
قال ابن القشيري: وهذا مما لا خلاف في وَإنّما اخحلفوا ف كنيتين : 
ا أحدهما : أنه إذا دل التقريرٌ على انتفاء الحرج» فهل يختص بِمن قُررَ أو 
يعم سائر المكلفين؟! . 


فذهب القاضي”2 إلى الأول ؛ لأن التقريرٌ ليس له صيغة تعم» 5500 


. في المطبوع : أو سكت‎ )١( 

(5) انظر: البرهان (/2501» المنخول (570-57178).» الإحكام للآمدي (1/ 189-188)» البحر 
المحيط (4/ ٠١١‏ وما بعدها) . شرح الكوكب امثير (؟/ .)١95-1914‏ فواتح الرحموت 
١؟/*18).‏ 1 

(:) جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم » تراهم إن شاء الله في «الكنز المأمول» يسّر الله 
أمره. منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري (061/5 25 5189, 20107 
24)») ومسلم ,.)١91417(‏ وأبو داود (5717/97), والنسائي 0/ 99-198١)؛‏ وأحمد(١/‏ 
14 555 2559-8358 +0541 514107)., وغيرهم. 

(؟) في المطبوع : كأكل العنب بين يديه . 

(4) ساقطة من المطبوع . 

(5) القاضي: حيث أطلقه أهل الأصول فهو القاضي أبو بكر الباقلاني [نشر البنود ؟ / 49). وقد 
وهم بعضهم فقال: إِنّهِ نو يعلئ الفراء الحنبلي . والله المستعان. - 
(فائدة): قال النووي ‏ رحمه الله تعالئن ‏ فى آخر ترجمة القاضى حسين من «تهذيب الأسماء 
واللغات»: واعلم أنه متى أطلق «القاضي" في كتب متأخحري الخراسانيين كالنهاية والتتمةع- 


لئئ ب ا 
فلآ( يتعدّئ إلى غيره . 

وقيل : يعم للإجماع علئ أن اتتحريم إذا ارتفم في حق واحار ارتفع في حقّ 
الكل » وإلى هذا ذهب الجويني» وهو الحق» » لأنّه في حكم خطاب الواحد. 

وسيآتي أنه يكون غير المخاطب بذلك الحكم من المكلّفِين كالمخاطب به . 

ونقل هذا القول المازري عن الجمهور» هذا إذا لم يكن التقريرٌ مخصّصا 
لعموم سابقي. أما إذا كان مخصًصا لعموم سابق فيكون لمن قُررَ من واحد أو 
جماعة . وأما إذا كان التقرير في شيء قد سبق تحريمه فيكون نسحًا('» لذلك 
التحريم » كما صرح به جماعة من أهل الأصول . وهو الحق. 

وممًا يندرج تحت التقرير: إذا قال الصحابي : كنا نفعل كذاء أوْ كانوا 
يفعلونَ كذاء وأضاقه إلى عصر رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم وكان 
مما لا يخفى مثلّه عليه» وإِنْ كان مما يخفئ مثلّهُ عليه» قَلا. 

ولايد أن يكون العقرير علن القول و» أو" الفعل منه صلئ الله عليه وآله 
وسلم ‏ مع قدرته علئ الإنكار» كذا قال جماعة من الاصوليين . 

وخالفهم جماعة من الفقهاء» فقالوا: إن من خصائصه - صلئ الله عليه وآله 
فلم - عدم سقوط وجوب تغبير المنكر بالخوف على النفس » لإخبار اللّه سبحاته 
بعصمته في قوله : ل والله يععصمك من النّاس 4 [ سورة المائدة 0 ]. 


ولا بد أن يكون المقَرَر منقادًا للشرعء فلا يكون تقرير الكافر على قول أو 


والدهاتيب وكنية العزاتي ونغوها + فاكزاد القاضي بعسين» وملى اطللق القاضئ فويحدن 
متوسط العراقيين فا مراد القاضي أبو حامد المروزي. ومتئ أطلق في كتب المعمتزلة أو كتب 
أصحابنا الأصوليين حكاية عن المعتزلة فالمراد به القاضي الجبائي » والله أعلم . انتهى. 7 
قلت : الصواب القاضي عبد الجبار بن أحمد . وعند الحنابلة فهو القاضي أبو يعلى الفراء . 

)١(‏ في المطبوع: ولا. ش 

)١(‏ في المطبوع : ناسخا. 

(9) في المطبوع : والفعل . 


ة1ة1ة 1ككثتتثاا بلاا 0نف 5-4 
فعل دالاً على الجواز . 

قال الجويني : ويلحق بالكافر المنافق . 

وخالفه المازري وقال: إِنَا محري على المنافق أحكامٌ الإسلام ظاهراء لأنّه من 
أهل الإسلام في الظاهر17 . 

وأجيب عنه : بأل النبي صلئ الله عليه وآله وسلة كان كير «اليسكك عن 
المنافقين» لعلمه أن الموعظة لا تنفعهم . 

وإذا وقم من البَّي صلئ الله عليه وآل وسلم ‏ الاستبشار بفعل أو قولء 
فهو أقوئ في الدّلالة على الجواز . 


البحث الثامن 


ماهم به صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعله(5) 


017 


ابروا اتويات ااا كسار المدينة17؟) .وتحو ذلك : 

فقال الشافعي ومن تابعه : إن يستحب الإتيانُ ما هم به صلئ الله عليه وآله 
وسلم دوَلهذًا جعل اضبحات الغلاقعى الهم من جثملةاأقسام السكه. 

وقالوا: يدم القول» ثم الفعل» ثم التقرير؛ ثم الهم . 

2 مع 2 2 و 

والحق : أنه ليس من أقسام السنة . لأنه مجرد خطور شيء علئ البال من دون 
)١(‏ البرهان فقرة (5017)» وانظر: المنخول ص (5750). 
(1) انظر: البحر المحيط (4/ :»)7١١١‏ شرح الكوكب المنير (؟ / .)١57‏ 
(7) في المطبوع : عنه أنه . 


() لم أجده بهذا اللفظ. وفي صحيع مسلم وغير: آله صالع هود خجبر عل اشر . والذي 
وجدته بلفظ «هم بمصالحة غطفان. . ؛. وسيأتي إن شاء الله -يرقم (585). 


سل سلسبب-ايبإ-بيبإب-إ-إ-ي--سا سمه إرشاد الفمحول سس 


تنجيز له اوليس ذلك مما آتانا الرسول» ولا مما آمر اللّه سبحانه بالتأسّي به فيه 


وق يكون ارون 0 -بما هم به للزّجرٍ كما صح عن أله 
قال : «لقد هممت أن أخالف ! إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم)7؟” . 


البحث التاسع 
الإشارة والكتابة 


'كإشارته صا الله عليه واله:وستام بأصابعه إلى أيام الشهرء ثلا 
مرات» وقبض في الثالثة اله من أصابعه7"") . 


وككتابه ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ إلى عمّاله في الصدقات(4), 
ونحوها. 
- - 5-0 و 00 
ولا خلاف في أن ذلك من جملة السئة» ومما تقوم به الحجة(1' . 


(؟؟) جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ‏ منهم أبو هريرة » وله عنه طرق» نذكر منها 
طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أخرجه مالك /١(‏ )ل 
والبخاري (144: 7774)؛ ومسلم (101/ 701): وأبوعوانة (1/ 7): والنسائي (5/ 
١‏ ). وأحمد(5؟7/ )١55:4‏ وغيرهم . 

(1") جاء عن جمع من الصحابة منهم ابن عمر رضي الله عنهم جميعًا . 
أخرجه البخاري (1408: 1917 0707), ومسلم »)5١80(‏ وأبوداود (77819), 
والنسائي (4 / 9 11١‏ وأحمذ(5/ 154217 1414 (اهل لل ال مو وليل 
وغيرهم . 

(4؟) ورد في الباب مجموعة من الأحاديث تراها_إن شاء الله في «الكنز المأمول» . من أصحها: 
ما أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 140)» والدارقطني (5/ 9/11)» والبيهقي (4 / :)1١‏ بإسناد 
صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: : كتب رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم إلى أهل 
اليمن إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من اليمن من معافر وهمدان» : إن على المؤمنين صدقة 
العقارء عشر ما سقى العين وسقت السماء, وعلى ما سقى الغرب نصف العُشر) . 

.)71-717 / 4( انظر: البحرالمحيط‎ )١( 


عد إرشاد الفحول 
البحث العاشر 


تركة ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ للشيء كفعله له في التأسي به فيه( . 
قال ابن السمعاني : إذاترك الرسول صائ الله عليه وآله وسلمٍ -شيئًاء 
. وجب علينا متابعتّه فيه» ألآترئ أله صلئ الله عليه وآله وسلم- لعا قل قدم إليه 
ال فأمسك عنه» وترك أكلّه » أمسك عنه الصحابةٌ: و إلى أن قال 
لهم : : ١إنه‏ ليس بأرض قرمي فأجدني أعافه, وأذن لهم في أكله»(9" . 

وهكذا تركٌه ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ لصلاة الليل جماعة خشية أن 
تكتب على الأمة رك 

ويتفرحٌ علئ هذا البحث إذا حدئت حادئةٌ بحضرة النبي”- صلئ الله عليه وآله 
وسلم - ولم يحكم فيها بشيءء هل يجوز لنا أن نحكم في نظائرها؟ ! 

(فقال القاضي أبو يعلى 0020© : لنا أن نحكم في نظائرها خلاقًا لبعضٍ 
المتكلمين؟) في قولهم : ترك صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ للحكم في حادثة 
يدل على وجوب ترك الحكم في نظائرها . 


ا ند نا 


6 


)1١59 /٠٠١ شرح الكوكب المنير‎ »)75١4 / 5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(8") سق تخريجه برقم .)75717/1١(‏ 

(5") جاء عن جمع من الصحابة» منهم عائشة رضي الله عنها ‏ وله عنها طرق؛ منها : طريق 
الزهري عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ . أخرجه البخاري (5 ٠15‏ )2 
ومسلم (0151: ومالك »)١/117/1(‏ وأبوداود (157) والنسائي (7/ 2707: وأحمد 
(5/ 59 لالاك. 2187 777). وغيرهم. 

(؟) القاضي أبو يعلئ : هو الإمام العلأمة» شيخ الحنابلة» محمد بن الحسين بن محمد البغدادي ابن 
الفراء.ء صاحب التصانيف المفيدة . ولد سنة اه ومات سنة /50ه. 
من تصانيفه : الْعدّة في أصول الفقه » أحكام القرآن» إبطال التأويلات لأخبار الصفات . 
[تاريخ بغداد ” / 57؛» طبقات الحنابلة (؟/ 27١7 ١97‏ سير النبلاء 14/ 941-489]. 

(") ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(5) في المطبوع : الصحيح أنه يجوز خلاقا لبعض المتكلمين.. 


١‏ _-سبب-ب--ب-ب--ب-بابإب---إ يسمه إرشاد الفحول سس 


البحث الحادي عشر 
في الأخبار 
وفيه أنواع 
النوع الأول: في معنى الخبر, لغه واصطلاحا: 
شي : فهو مشتق من الخبار» وهي الأرض الرّخوةٌ » لأنّ الخبرَ 
يكير الفائدة: كما أن الارض الخبار تثير الغبار إذا قرعا الحافرٌ» ونحوه. 
وهو نوع مخصوص من القول؛ وقسم من الكلام الّسائي”. 
وقد يستعمل في غير القول كقول الشاعر 
02020200 مُخبرك 0" العينان ما القلب كاتم 
وقول المعري 20 : 
نبي من الغربان ليس على شرعي47) 0 يخبرنا أن الشعوب إلى صدع 
ولكنّه استعمال مجازي لا حقيقي؛ ؛ لأنّمَن وصف غيره أنه أخبرٌ بكذا لم 
ننبق لين فهم السامع إلا القول. 


- :8/( لشان العرب (4/ 317-5), القاموس المحيط‎ 2)547-57141١/5( انظر: الصحاح‎ )١( 
2) 
تخبرني.‎ :)5١7 / 5( في المحصول‎ )( 
المعري : هو شيخ الآداب. اللغوي الشاعر الاعمئ» أبو العلاء احمد بن عبد الله بن سليمان»‎ )( 
مختلف في اعتقاده . ولد سنة 577 اهاء ومات سنة 59 4ه.‎ 
. من تصانيفه : شرح لزوم ما لا يلزم» رسالة الغفران» ملقئ السبيل‎ 
,]7١8- 7٠7 / ١ لسان الميزان‎ 74-77 /١4 [تارخ بغداد : / 551-545,» سير النبلاء‎ 
. شرع‎ :)5١7 / 5( في المطبوع؛ وكذا المحصول‎ )4( 


م روا فول يمتح 000 يه 

وَأْمَامَعْباه اضطلاها: 

فقال الرازيُ في «المحصول»7١2:‏ ذكروا في حده أمورا ثلاثة : 

الأول : أنه الذي يدخلّه الصدق أو الكذب77) 

والثاني : أنَّهِ الذي يحتمل التصديق والتكذيب . 

والثالث : ما ذكرهٌ أبو الحسين البصري”: أنّه كلام يفيد7؛) بنفسه إضافة أمر 
من الأمور إلى أمر من الأمورء نفيًا وإثباتا . 

كال كو اس ا يقولنا : بنفسه عن الأمرء إن يفِيدٌ وجوب الفعل لكن لا 
بنفسه » لآنّ ماهية الأمر استدعاء الفعل» والصيغةٌ لا تفيدٌ إلا هذا القدرء ثم إنها 
بش العمل واج شال لك بدرسطاا:! لسرن لي دلالة الي سنن ليت 
الفعل . 

قال الرازي: واعلم أن هذه التعريفات رديّة0) : 

آم الأول: فلأن الصدق والكذب نوعان تحت جنس الخبرء والجنس جزء 


من ماهية النوع وأعرف منهاء 
فإذاء لا يكن تعريف الصدق والكذب إلا بالخبر» فلو عرّفنا الخبر بهم لزم 
الذون: 


/ وأجيب عن هذا : بمنع كونهما لا يعرفان إلا بالخبر» بل هما ضروريان. مي 
ثم قال : واعترضوا عليه أيضا ‏ من ثلاثة أوجه : 
* الأول : أن كلمة «أوْ» للترديد» وهو ينافي التعريف, ولا يمكن إسقاطها 


(١)المحصول(7/5١5).‏ 
(1) انظر: البرهان فقرة (/58). 

(") المعتمد (7/ 5 5 0) بتصرف يسير , 
(5) في المطبوع : مفيد . 

(5) في المطبوع : وكذلك. 

() في المطبوع : دورية. 


سر 7 سس سس إ راد الفجول سس 
عديناك لأن لخر الو شد له يكون ميد قا وك فعا 

# والثاني : أنّ كلام اللّه تعالئن لا يدخلّه كذب237» فكان خخارجًا عن هذا 
التعريقن: 

* والفالث: من قال: 00 - صلئ الله عليه وآله وسلم ا 
صادقان» فهذا خبر مع أنه ليس بصدقٍ ولا كذب . 

يكن أن نجاني عن الأول > يان للعر ف لاعن الخترائ رحد وهو كان 
تطرق هذين الوصفين إليهء وذلك لا ترديد فيه . 

وعن الثاني : أن المعتبر إمكانُ تطرق("2 هذين الوصفين إليهء وخبرٌ الله 
تعالى كذلك 000 

وعن الثالث : بأ قوله #محود رنويلت عقاف خبران» وإن كانا في 
اللفظ خبرا واحداء لاله يفيدٌ إضافة الصدق إلى محمد - صلئ الله عليه وآله 
وسلوبء وإضانةة إلن لم وأحد الخبرين صادق» والثاني كاذب ا 
الدخير رحد لكنه كان أنه يقتتضي إضافة الصدق إليهما معّاء ولبين الأمر 
كذلك» فكان كذبًا9" لا محالة . 

وأمًا التعريف الثاني : فالاعتراض عليه أن التصديق والتكذيب عبارةٌ عن 
كون الخبر صدقًا أوْ كذباء فقولنا: : الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب عبارةٌ عن 
كون الخبر صدقا أو كذباء فقولنا : الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب» جار 
مجرئ قولنا : الخبرٌ هو الذي يحتمل الإخبار عنه بن صدق أو كذبٌ » فيكن هذا 
تعريقا للخبر با خبرء ا والأول هو تعريف الشيء بنفسهء 

ل 
)١(‏ في المطبوع : الكذب. 


(؟) في المطبوع : تطرق أحد هذين الوصفين . 
(5) في المطبوع : كاذبًا . 


| لالش املللسببز--ييييس ص7 مه 

٠‏ الأول : أن وجودَ الشيء عند أبي الحسين عين ذاته» فإذا قلنا: الوا 
موجود فهذا خبر مع أنه لا بيد إضافة الشيء إلى شيء آخبر. 

*. والثاني : أنا إذا قلنا: الحيوانُ الناطق يمشي» فقولّنا: الحيوانٌ الناطق يقتضي 
نسبة الناطق إلى الحيوان» مع أنَّه ليس بخبرء أن الفرق بين النعت والخبر معلوم 
بالضرورة. 

*. والفالث : أن قولنا نفيًا وإثبانًا يقتتضي الدور» لان النفي هو الإخبار عن 
عدم الشيم» والإثبات هو الإخبار عن وجوده » فتعريف الخبر بهما دور . 

قال الرازي 4و ذاانطلت هذه التعزينات .فاخو _عيننا فقيو 17 الباملة 
لتر عق عر اطيد اريم ل 

الدليل الأول : أذكل أحدر يعلم بالضرورة إمَ أنه موجود» وَإما أنه ليس 
بمعدومء وأن الشيء الواحد لا يكونٌ موجودًا ومعدومًا معاء ومطلق الخبر جزء 

من الخبر الخاص”» والعلم بالكل موقوف علئ العلم بالجزء» فلو كان تصور ماهية 
مطلق الخبر موقوًا على الاكتساب لكان تصورٌ الخبر الخاص أولئ بأن يكون 
كذلك» فكان يجب أنْ لا يكون فهم هذه الأخبار ضرورياء ولما لم يكن كذلك 
عنيا ص ما كرا 

الدييل الشاني : كل أحد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبرء 
0 عن الموضع الذي يحسن فيه الأمر» ولولا أن هذه الحنقائق تمر تدرا 
ايان » لم يكن الأمر كذلك . 

فإن قلت: الخبر نوع من أنواع الألفاظ وأنواع الألفاظ ليست فوب نينا 
بديهيّة» فكيف قلت: إن ماهية الخبر متصورة تصورا بديهيا؟ . 

قلت : حكم الذهن بين أمرين» نآن ادها له الاش ]و7 لسن له لاخر 
)١(‏ في الأصل: صور. 
)١(‏ الرسم : انظر في تعريفه وأقسامه : التعريفات للجرجاني ص )١18- ١41/(‏ تحقيق الأبياري . 


() في المطبوع : بدليلين. 
(4) في المطبوع : وليس. 


سس )باساب تسمه إرشاد الفحجول سس 


معقول واحدء لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» وكل واحد يدركّة 2١7‏ من 
نفسهء» ٠‏ ويجد تفرقة بينه وبين سائر أحواله النفسانية من ألمه ولذّته» وعصوعة 
وعطشه. 


وإذا ثبت هذا فتقول : : إن كان المراد من الخبر هو الحكم الذهنِي فلا شاك أن 
تصوره في الجملة بديهي مركودٌ في فطرة العقل . 

وإنْ كان المراد منه اللفظة اَل على هذه الماهية » الكل عورد مده 
لان مطلق اللفظ الدال على المعنئ بديهي التصور 00 اكه . 

الور الجا ولونكلوار. ولا نسلم أن مطلق 

7000 
الاستقلال عليه والذي لا يقبله هو نفس الحصول» الذي هو معروض الضرورة 
؛ فإِنّهِ يمتنع أن يكونَ حاصلاً بالضرورة والاستدلال » لتنافيهما . 

وال : بأ المعلوم ضرورة إنَّما هو نسبةٌ الوجود إليه إثبانًاء وهو 
غير تصور النسبة التي هي ما هيةٌالخبرء فلا يلزم أن تكود ماهيةٌالخبر ضرورية. 

وقيل : إن الخبر لا يحد لتعسرهء وقد تقدم بيانهُ في تعريف العلم . 

وقيل: الاولئ في حد الخبر أن يقَال: هو الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية . 

والمراة با خارج : : ما هو خارج عن كلام النفس المدلول عليه بذلك اللفظ . فلا 
يرد (عليه)9) «قم) 4 لأن مذلوله الطلب نفسه) وهو المعنى القائم, بالنفس» من 
غير أن يشعر بأل له متعلقًا واقعًا في الخارج, وكذا يخرج جميع المركبّات التقييديّة 
والإضافية . 


. في المطبوع : يدرك‎ )١( 
.)177-75١7/15(لوصحملا‎ 0( 


سن إر واد ا تت ول ٠سسسبيبببب‏ بسر م يسم 

واعبّرض علئ هذا الحد بأنّهِ إنْ كان المراذ بن النسبةَ أمر موجود في الخارج لم 
يصح في مثل اجتماع الضدّين» وشريك الباري217. 

وأجيبْ: بأنّ المراد النسبةٌ الخارجة”" عن المدلول» وسواء29 قامت تلك 
النسبةٌ الخارجيّةٌ بالذهن» كالعلمء أو بالخارج عن المشاعر”؟) كالقيا, أو لم تقم 
بشيء منهماء نحو: شريك الباري ممتنع . 

والأولى أنْ يقسال في حدٌ الخبر: هو مايصح أنْ يدخلّهُ الصدق والكذب 
يك" 

وهذا الحد لا يرد عليه شيء مما سبق . 

وقد اختلف . هل الخبرٌ حقيقةٌ في اللفظي والنفسي» أم حقيقة في اللفظي 
مجازٌ في النفسي» أم العكس» كما وقم الخلاف في الكلام على هذه الشلاثة 
الأقوال» لأن الخبر قسم من أقسامه . 

وإذا عرفت الاختلاف في تعريف الخبر عرفت بأنّ ما لا يكون كذلك ليس 
بخبر» وسهوة إنشاءوسيياء ويندرج فيه الأمر 2 والنهي 2 والاستفهام 2 
والنداء » والتمئي» والعرّض» والترّجيء والقسم . 


النوع الثاني 


أن الخبرَ ينقسم إلى صدق وكذب» وخخالف في ذلك القرافي» وادّعئ أن 
العرب لم تضع الخبرٌ إلّللصدق» وللمن لتاجيم كذنب: واتحتييال ايوق 
5 03 0 18 وو و 
والكذب إنما هو من جهة المتكلم » لا من جهة الواضعء ونظيره قولهم: الكلام 
)١(‏ في المطبوع : زيادة «معدوم محال» بعد كلمة الباري» وليس لها معنئ هنا . 
)١(‏ في المطبوع : الخارجية . 
() في المطبوع : سواء . 
(5) وانظر: مذكرة الشنقيطي ص )١157"-1١77(‏ بتحقيقي والمراجع التي ذكرناها هناك . 


بعتم اطقيقة وللتجار: وقد أجمعوا علئ أن المجازٌ ليس من الوضع الأول. 

ثم استدل علئ ذلك باتفاق اللّعْويِين والنحاة على أن معنى قولءًا : قام زيد 
حصول القيام له في الزمن الماضي» ولم يقل أحدّ منهه7!' : إن معناه صدورٌ القيام 
أو عدمه, وإنّما احتمالّه له من جهة المتكلّمء لا من جهة اللغة . 
وما ادعاه من أن معنئ «قام زيد؛ حصول القيام له في الزمن الماضي باتفاق أهل 
اللغة والنحو ممنوع » فإن مدلوله الحكم بحصول القيام» وذلك يحتملٌ الصدق 
والكذب. 

ويجاب عن هذا الجواب : بأ هذا الاحتدمال إن كان من جهة المتكلّم» » فلا 
يقدح على القرافي ؛ بل هو معترف به - كما تقلم عنه ‏ » وإنْ كان من جهة اللغة» 
ع ا الم 1 ا 

عدمعلئ مدج الصادى. وذم الكاذب؛ ولوكاة احير بوقدر عا لين لكان 
لر و 

ثم اعلم أنه قد ذهب المهور إلى أنه لا واسطة بين الصدق والكذب» أن 
الحكم إِما قطاق للخارج أو لا والأول العف والثاني الكذب.. 

1/1 وأثبت الجاحظ”'" الواسطة بينهماء فقال ؟ الخير إما مطابق للخارج / أو لا 

مطابق . والمطابق إِمَا مع اعتقاد أن مطانق أو لذ وغير المطابق إِما مع اعتقاد أنه 
غير مطابق أو لا والثاني منهما وهو ما ليس مع الاعتقاد ليس بصدقٍ ولا كذب. 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

77) الحاحظ : هو العلامة المتبحر. ذو الفنون؛ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي . 
مات سنئنة 606 'ه. 
من تصانيفه : البيان والتبيين» كتاب الحيوان» ذم الزنا. 
[تاريخ بغداد 770-1١7 /١7‏ سير أعلام النبلاء /1١‏ 2070-5177 البداية والنهاية /١١‏ 
17]. 


سس رود فحوا ‏ ببسب بم بسح مم يس 

واستدل بقوله تعالى 2١7‏ : ط أَفتَرَئ علَى اللّه كذبا أم به جئة 4 [سورة سب : +] . 

ووجه الاستدلال بالآية: أنَّهِ حَصرٌ ذلك في كونه افتراء » أو كلام مجنونٍ 
فعلئ تقدير كونه كلام مجنون لا يكون صدقّاء لأنّهُم لايعتقدون كونّه صدقّاء 
وقد صرحا بنفي الكذب عنه» لكونه قسيمّه. وما ذاك إلا لأن17) المجنون لا 
يقول من قصد واعتقاد. 

وأجيب : بأنّ المراد من الآية أقتّرى أم لم يفترء فيكون مجنوثًاء لأن المجنون 
لا افتراءً له» والكاذبُ من غير قصد يكون مجنوناء أو المراد أقَصدَ فيكون 
مجنوناء أم لم يقصد فلا يكون خبرا . 

رامل : أن الافتراء أخص من الكذب؛ ومقابلهُ قد يكونُ كذباء وإن سَلّم 
فقد لا يكونُ خبراء فيكون هذا حصرً للكذب في نوعيهء الكذب عن عمدٍ؛ 
والكذب لاعن عمد. 0 

قال الرازيه في «للحصول» 05000 آنا نعلم بالبديهة أن 
كل خبر فم أن يكون مطابًا للمخبر عنه أو لا يكون مطابقاء فإن أريد بالصدقي 
الخبر المطابق كيف كان » وبالكذب الخبر الغير المطابق كيف كان؛ وجب القطع 
نه لا واسطة بين الصدقي والكذب» وإنْ أريدَ بالصدق ايكون مطابقًاء مع أن 
المخبرَ يكن عالما بكونه مطابقّا؛ وبالكذب الذي لايكونٌ مطابقًا » مع أن المخبر 
يكونُ عالما بن غير مطابقي» كان هناك قسم ثالث بالضرورة» وهو الخبر الذي لا 
يعلم قائله أن مطابق أمْ لاء فنبت أن المسألة لفظية7” . “التي 


وقال التفاه! ) ومن تابعهامن أهل الاصول والفقهاء إن الفيوق قطابقة 


)١(‏ زيادة من المطبوع . ا 

(") المحصول (555-1774/5). 

(4) النظام : شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار البصري المتكلم» نسأل 
الله الموت علئ السنة» مات سنة بعض وعشرين ومئتين. - 


سروم مسب ابيبح سس إرشاد الفحول سا 
الخبر للاعتقاد» والكذب عدم مطابقته للاعتقاد» اده الكل والعقل : 

أمّا النقل : فبقوله تعالى : © إِذا جاءك المنافقون قَانُوا ددا تشهد إِنّكَ لرسول الله واللّه 
َعَم نك لَرَسُوله وَاللُ شه إن اْمتَافقين كابوت [ سورة المنافقون: ]١‏ . 

فإِنَ الله سبحائه حكم عليهم() في هذه الآية حَكْمًا مؤكدا بأنَّهُم كاذبون في 
قولهم: ظإِنّك أَرسول اللّه4 مع مطابقته للواقع» فلو كان لمطابقة الواقع(" أَوْ 
لعدمهًا مدخل في الصدق والكذب لما كانُوا كاذبين» لأنّ خبرّهم هذا مطابق 
للواقع, ولا واسطة بين الصدق والكذب . 

ولحي : بأ التكذيب راجع إلى خبر تضمنه معنى ( نهد نك سول للم 
وهو أن شهادَتَهمٍ هذه من صميم القلب وخلوص الاعتقاد» لأن ذلك معن 
الشهادة. لا سما(" بعد تأكيده ب (إن» 4 واللام 2( والجملة الإسمية . 

والحيف ايها - بان التكذيب را جع إلى حلفهم المدلول عليه بقوله تعالى : 
١‏ لتن رَجعًا إِلَى المديئة لَيحْرجِن الأعر منها الأَذل4 [سورة المنافقون: ] . 

م ار يميه الي ولكنّه لجا إلى المصير إليها 

نه قاع 

الأول : : أنمّن غلب على ظنّهِ أن زيدا في ادر (فأخبر عن كونه في الدَار)(؟» 
ثم ظهر أنه م كان كذلك» لم يقل أحد إنَّه كب في هذا الخبرء كل بعال : أخطأً 
أو وهم . 


- من تصانيفه : كتاب «النبوة» » كتاب الوعيد كتاب الجوهر والأعراض . 
[تاريخ بغداد " / /ا48-5ة سير أعلام النبلاء 045-0١ /٠١‏ غء لسان الميزان /١‏ /59]. 
)١(‏ ساقطة من المطبوع . 
(1) في المطبوع : للمطابقة للواقع 
(*) في المطبوع : سيما 
(5) مابين القرسين ساقط من المطبوع . 


سس إرشاد الفجول س٠س٠‏ سس 1 
الوجه(١)‏ الشاني : أن أكثرَ العموميات والمطْلّقَات مخصصة ومقيّدَة» فلو كان 
الخبر الذي لا يطابق المخبرَ عنه(" كذبًا لَتطرّق الكذب إلى كلام الشارع . 
واحتج الجمهور علئ ما قالوه من أن صدق الخبر مطابقته للواقه"2: وكذيه 
عدميا ارقو اه شيا ؛ ل« لَقد كفر اين قَالُوا إِنَ الله الث ثَلاثّة وما من إِلَه إلا إِلّهِ واحد 6 
[ سورة المائدة: 7] , فكذبهم الله سبحائه مع كونهم يعتقدونٌ ذلك . 
ولي وليَعلّم الّذين كَفَروا أَنّهم كانوا كاذبينَ 4 [ سورة النحل : 00 
والآيات فى هذا المعنق كثيرة . 

0 0 0 2 4 
الاكوع”*2: وقد قال للنبي ‏ صالى الله عليه وآله وسلم إن جماعة من الصحابة 
قالوا: بطل عمل عامر2 لما رجع سيفه على نفسه فقتلّه» فقال- صلى الله عليه 

وآله وسلم- : «كذب من قال ذلكء بل لَه أجرة مرتين» 277 , 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(1) زيادة من المطبوع . 

(*) ساقطة من المطبوع . 

(5) في الأصل : وكقوله. 

(5) سلمة بن الأكوع : هو الصحابي الجليل سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي؛ من كبار الشجعان» 
كان يسبق الخيل عدواء شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة» وبايع يومها علئ الموت ثلاث مرات» 
وغزا مع النبي صاىئ الله عليه وآله وسلم ‏ سبع غزوات. مات رضي الله عنه سنة 4 لاه . 
[تهذيب الكمال .07-70١ /١١‏ سير أعلام النبلاء 7/ 7781-1777, الإصابة 77/5 
/1"]. 

(5) عامر: هو الصحابي الجليل عامر بن سنان بن عبد الله الاسلمي, المعروف بابن الاكوع. عم 
الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع » ويقال: أخوه. استشهد رضي الله عنه يوم خيبر. 
[الاستيعاب لابن عبد البر 7/ »١١-9‏ هامش الإصابة » الإصابة لابن حجر /١‏ ١5؟].‏ 

(00")جاء من طرق عن سلمة منها طريق يزيد بن أبى عبيد عن سلمة رضى الله عنه : أخرجها 
البخاري (/37410/1: 4197 , /0491: 43148 4773701 5841): ومسلم (1807)): وأحمد 
(: / 47 -258» والطبراني في الكبير (ج ؛ رقم 5795 ؛ 5740).» والبغوي في شرح السنة 
)1١-19/15(‏ وغيرهم. 


]7 )بيبا ب سس سس إرضاه القحول سم 

فكذبهم ‏ صلى الله عليه وآله وسلم مع أنّهِم إنّما أخبروا بما كان في 
اعتقادهم . 

وفي البخاري وغيرو» أن أبَا سفيان7١)‏ قال للنبي عقا لغيه واله وينم 
تر الم إن بعد ونا : «اليوم تُستحل الكعبَة . فقال النبي - صلئ 
الله عليه وآله وسلم ‏ : «كذّب سعد ولكن هذا يوم يُعظّم اللّهُ فيه الكعبة)(2"4 . 

واحتجوا بالإجماع على تكذيب اليهود والنصارئ في كفرياتهم» مع أنَا 
نعلم أنّهُم يعتقدون صحة تلك الكفريات» وكذلك وقع الإجماع علئ تكذيب 
الكافر إذا قال: الإسلام باطل» مع مطابقته لاعتقاده. 

والذي يظهر لي أن الخبر لا ينَصف بالصدق إلا إِذَا جمع بين مطابقة الواقم 
والاعتقاد» فإِنْ خالفهما أو أحدهما فكذب. 

فيقال في تعريفهما هكذا: الصدق ما طابق الواقم والاعتقاد» والكذب ما 
غالفهنا أو احدهها: 

ولا يلزم على هذا ثبوت واسطة؛ لأن المعتبرَ هو كلام العقلاء» فلا يَرِد كلام 
الساهي والمجنون والنائم . 

وجميع أدلة الأقوال المتقدّمة تصلح للاستدلال بها على هذاء ولا يرد عليه 


)١(‏ أبو سفيان: هو الصحابي الجليل صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس رأس قريش وقائدهم, 
وقد تداركه الله بالإسلام؛ وحسن إسلامه؛ وكان من دهاة العرب ومن أهل الرأي والشرف 
فيهم» وكان كبير بني أمية. مات سنة ١‏ “اه. وقيل غير ذلك . وله نحو التسعين سنة . 
[تهذيب الكمال 11/ 1575-11١9‏ ؛ سير أعلام النبلاء ؟ / ,»3١7-1١6‏ الإصابة ؟ / ١1/48‏ 
.])١186٠‏ 

(1) سعد بن عبادة : السيد الكبير الشريف. أبو قيس الانصاري الخزرجيى الساعدي المدنى» التقيب» 
سيد الخزرج» وكان مشهورا بالجود والكرم . مات سنة 6١١ه.‏ : 1 
[تهذيب الكمال ٠١‏ / /ال51- 781 سير أعلام النبلاء 77١ / ١‏ 2314 الإصابة ؟ / .]١‏ 

(8") أخرجه البخاري (570)) ومن طريقه : البيهقي (9/ 4١١)؛‏ من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه مرسلاً. وانظر: فتح الباري عند شرح الحديث . 


ست إرؤاد فقول بيسح 0# يسم 
شيء مما ورد عليها . 

فإن قلت: من جملة ما استدل به الجمهورٌ» الإجماع على تصديق الكافر إذا 
قال: الإسلام حق» وهو إِنّما طابق الواقم لا الاعتقاد! . 

اقلت: ليس النزاعٌ إلأفي مدلول الصدق والكذب لغة لاشرعاء هذا 
الإجماع إنّما هو من أهل الشرعء لا من أهل اللغة. 

والدليلٌ الذي هو مستند7!) إجماعهم رع اللا لخوى ء 

ولكن الكذب المذموم شرعا هو المخالف للاعتقاد؛ء سواء طابق الواقع أو 
خالقه» وذلك لا يمنع من صدق وصف ما خالف الواقع » وطابق الاعتقاد 
بالكذب لغة90) . 


النوع الثالث 


فى تة يم الخ فرق 
(اعلم 041 من شك هر مكتيل للضدق والكذب» لكن قد يقطع 
بصدقه» وقد يقطع بكذبه لأمور خارجة» وقد لا يقطع بواحد منهما لفقدان ما 
يواجب القطع. فهذه ثلاثة أقساء(2 : 
«. القسم الأول : المقطوع بصدقهء وهو إما أنْ يعلم بالف رورة أو النَظَر 
فالمعلوم بالضرورة بنفسهء وهو المتواتر » أو بموافقة العلم الضروري» وهي 


. سقطت من المطبوع‎ )١( 

(؟) سقطت من المطبوع . 

(") في المطبوع : تقسيم الخبر لغة. 

(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(0) انظر: البرهان (0717-5157).؛ المنخول ص (755-١7351).؛‏ المستصفئ ,.)١540-١5٠ /١(‏ 
الإحكام للآمدي (7/ 7١17-1١)؛‏ شرح الكوكب المنير (؟/ 3371-70117)» فواتم الرحموت 
(0/ ؟١٠).‏ 


سس 7 سس ست إز شاد الفجول سس 
الأوّليات» كقولنا: الواحدٌ نصف الاثنين . 

وأما المعلوم بالنظرء فهو ضربان : 

الأول : أذ يدل الدليل على صدق الخبر نفسه» فيكون كل مَن يُحْبِر به 
عنادقاء كقولءًا : العالّم حادث . 

والضرب الثاني : أن يدل الدليل على صدق اللخبر» فيكون كل ما يخبر به 
صدقً("2 وو 

الأول: ير مر ذل الدلير عل أن الصندق وطق واحى لله وعواالله عي 
وجل . 

الثاني : من دَلَْتَ المعجزة على صدقه» وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه7”) 

القالك: امن :هدق الله متتحانهه أو رسولةة: وهنو خير كل الأمة علي القول 
أن الإجماع حجة قطعية . 

»ه القسم الثاني : المطبوع بكذبه. وهو ضروب: 

الأول: المعلوم خسلاقه إِمّا بالضرورة» كالإخبار باجتماع النقيضين» أو 

الثاني : المعلوم خلافه7) بالإستدلال. كإخبار من يخبر بقدم العال 429 
(1) في المطبوع : متحققا . 
(1) ليست في المطبوع : والذي في الأصل (صللم) ومعناها صائ الله عليه وآله وسلم .' 
() في المطبوع : ما بالاستدلال. 
(5) في المطبوع : كالإخبار بقدم العالم . 

والقول بقدم العالم قول الملاسفة» وقد حاول ذلك الكدّاب المدعو حسن بن علي السقّاف أن 


يتهم شيخ الإسلام ابن تيمية بذلك؛ وذلك عن طريق بتر النضوص والتلفيق» كذاب أثيم عامله 
الله بما يستحق » فعلى المسلمين أن يحذروا من هذا الأفاك الأثيم . 


شاد فكوا ساللسببسبسبسبيبسس سجر م يمد 
الغالث : : الخبرٌ الذي لوْ كان صحينحًا لتوفرت الدّواعي إلى(١)‏ نقله متواتراء 
ملعت كن أسول الشريعةة وما لكونه أمرا غريبًا» كسقوط الخطيب على المنبر 


ير 


وقت|ا 

اراب : خبرٌ مدّعي الرسالة» من غير معجزة. 

الخامس : كل خبر استلزم باطلاً » ولم يقبل التأويل» ومن ذلك الخسر 
الآحادي إذا خالف القطعي كالمتواتر. 

مه القسم الثالث : مالا يقطعٌ بصدقه ولا كذبه» وذلك كخبر المجهولء فإنَه لا 
يترجح صدقٌهُ ولاكذبهُ» وقد يترجح صدقُه ولا يقطع بصدقيء وذلك كخبر 
العدل» وقد يترجح كذبهُ ولا يقطع بكذبه» كخبر الفاسق . 


النوع الرابع 


أن الخبرَ باعتبار آخر» ينقسم إلى متواتر وآحاد . 


/ القسم الأول: المتواتر 5 
وهو في اللغة : عبارة عن مجئ الواحد بعد الواحد بفترة بينهماء مأخوذ من 
الوتر 000 
وفي الاصطلاح7): + خَبِرٌ أقوام بلعُوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم 
لو 
وقيل في تعريفه : هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه . 


. في المطبوع : على‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح (؟/ 17-1 )., لسان العرب (0/ 71777 -27078)» القاموس المحيط ص 
(5*1). 

(*") انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص (177)» الإحكام للآمدي .)١4/5(‏ المغني للخبازي 
ص .)١197-1941(‏ شرح الكوكب المنير (7/ 4 073720-17 » نزهة النظر مع النكت ص (07 - 
07). تدريب الراوي (7/ 177)» مذكرة الشنقيطي ص )١175-1١70(‏ بتحقيقي . 


سر )7 سس سسحت إزششاد الفحول سس 
كترتهم: 

فقوله: امن حيث كثرتهم» لإخراج خبر قوم يستحيل كذبهم بسبب أمر 
خارج عن الكثرة» كالعلم بمخبره7١2‏ ضرورة أو نظراً . 

وكما يخرج من هذا الحد بذلك القيد ما ذكرناء كذلك يخرج من قيد ابنفسه) 
في الحد الذي قبلّه . 

وقد اختلف في العلم الحاصل بالتواتر » هل هو ضروري أوْ نظري؟27), 

فذهب الجمهور إلى أنه ضروري . 

وقال الكعبي27)» وأبو الحسين البصري: إِنَّه نظري . 

وقال الغزالي : نه قسم ثالث ليس أوليًا ولا كسبيّاء بل من قبيل القضايا التي 
قياساتها معها. 


ور و 


(وقالت السمنية7؟» والبراهمة7*: إن لا يفيدٌ العلمّ أصلةً)(7) . 


. في المطبوع : بمخبرهم‎ )١( 
,)14-1١7/١( المستصفئ‎ .)017-65٠057( انظر: المستمد (7/ 0601-507)., البرهان‎ )0( 
,)778 16 الإحكام للآمدي (؟/‎ .)577-17١ / المتخول(2)588-7565, المحصول (؛‎ 
. )3” 717-8757 / 5( البحر المحيط (4/ 6--511)., شرح الكوكب المنير‎ 
(؟) الكعبي : شيخ المعتزلة أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الخراساني . مات سنة.‎ 
. 8اه. وقيل غير ذلك‎ 
. من تصانيفه : التفسيرء المقالات. كتاب الجدل‎ 
لسان الميزان‎ ,» ١1751175 /١١ البداية والنهاية‎ »06 /١6 37لا‎ /١5 [سير أعلام النبلاء‎ 
66؟-_5هه؟].‎ /* 
السَمّئية - بضم السين وفتح الميم- : نسبة إلى سومان؛ وهو قوم من عبدة الأصنام» يقولون‎ )( 
بالتناسخ. وبقدم العالم وإبطال النظر والاستدلال» وأنه لا معلوم إلا من جهة الحواس‎ 
. الخمس » وأنكر أكثرهم المعاد والبعث يعد الموت‎ 
.]١١7 فواتح الرحموت ؟/‎ 57١ [الفرق بين الفرق ص‎ 
البراهمة : ينسبون إلى رجل يقال لهم براهم ينكرون النبوات أصلاً» ويعبدون الله من خلال‎ )5( 
العقل» وينقسمون إلئن ثلاث فرق:‎ 
. أصحاب البددة . ” -أصحاب الفكرة والوهم . أصحاب التناسخ‎ ١ 
.]١96-76٠١ / 7 [الملل والنحل للشهرستانى‎ 
١ . ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )( 


سل إرئاد ا فكوا ببستم !؛! يه 
وقال المرتضىئ(١2‏ والآمدي بالوقف . 
ولق فول اللتمهووه للقطع أن ند نفوسّنا جازمة بوجود البلاد الغائبة عناء 


ووجود الأشخاص الماضية قبلّناء جزما خالا عن التردد» جاريًا مجرئ جزمنا 


بوجود المشاهدات » فامتكرٌ لحصول العلم الضروري بالتواتر» كالمتكر لحصول 
العلم الضروري بالمشاهدات» وذلك متيو لاه متاحو الكالة 


وأيضا : لولم يكن ضروريًا لافتقر إلى توسيط المقدّمتين » واللازم منتفمء 
أن نعلم بذلك قطعًا مع انتفاء المقدّمتين» لحصوله بالعادة لا بالمقدّمتين» فاستغني 
عن الترتيب . 

واستدل القائل بأنّه لا يفيد العلم بقولهم : لااننكرٌ حصول الظن القوي 
وود ما كرت » لكن لا نسلّمُ حصول اليقين» وذلك لأنَا إذا عرضنًا على 
عقولنا وجوة المدينة الفلانية» أو الشخص الفلاني» مما جاء التواتر بوجودهماء 
وعرضنا على عقولنا أن الواحدَ نصف الاثنين» وجدنًا الجمزم بالثاني أقوئ من 
الجزم بالاولٍء وحصول التفاوت بينهما يدل على تطرق النقيض إلى المرجوح . 

انض : جزمنا بهذه الأمور المنقولة بالتواتر ليس بأقوئ من جزمن بأن هذا 
الشخص الذي رأيهُاليومَ هو الذي راينُهُ مس مع أن هذا الجزم ليس بيقين ولا 
ضروري» أنه يجوزٌ أن يوجدٌ شخص مساو له في الصورة من كل وجه . 

ويجاب عن هذا لَه تشكيك في أمر ضروري» فلا يستحق صاحبّهُ الجواب . 
كما أن مّنَ أنكر المشاهدات لا يستحق الجواب» فإنًا لو جِوَرًْا أنّهذا الشخص 


)١(‏ المرتضئ : هو نقيب العلوية» أبو طالب علي بن الحسين بن موسئ القرشي العلوي الحسيني 
البغدادي » أحد الأذكياء» لكنه إمامى جلد. ولد سنة 060 اه ومات سنة 4755 ها. 
من تصانيفه: الذخيرة فى الاصول » إبطال القياس» الشافي في الإمامة . 
[تاريخ بغداد ١١‏ / 40-6 » سير أعلام النبلاء 10 / 2090-08 لسان الميزان * / 0 
-4؟7]. 

(1) السفسطة: كلمة يونانية معناها: الغلط والحكمة المموهة» قاله القصّار والسعد في أوائل شرح 
العقائد. [تاج العروس مادة س ف ط ]. 


سببسبسببس ا سس سس إرشادالفحول سس 
المرتي الينوم عير الستخض المرثي أمسن» لكان ذلك مستلزما للتشكيك في 
المشاهدات . 
وافخدل"١؟‏ القاكلوان )أ 50 : لو كان ضروريًا لعلم بالضرورة أنه 
ضروري. 
وكين : بالمعارضة بأنّه لو كان نظريّاء لعلم بالضرورة كوه نظريًا » كغير كغيره 
من النظر يات» وبالحل”"2 » وذلك أن الضرورية والنظر ية صفتان للعلمء ولا 
0 
حتج الجمهور أيضاً أن العلم الحاصل بالتواتر لو كا نّ نظريًا ل احصل 
ل ا م وكثير من العامة فلم حصل 
ذلك لهم ٠‏ علمنًا أنه ليس بنظري . 
وكما يندفع بأدلة الجمهور قول من قال ا يندفع - ايها - قول من 
قال : إن قسم ثالث» وقول من قال بالوقف» لأنّ سبب وقفه ليس إلا تعارض 
الآدلة عليه . 
وقد اتضح بما ذكرنا أنه لا تعارض» فلا وقف . 
واعلم أنه لم يخالف أحدٌ من أهل الإسلام؛ ولا من العقلاء في أن خبرٌ 
لتواتر يفيد العلم ؛ وما روي من الحخلاف في ذلك عن السّيةٍوالبراهمة فهو 
خلاف باطل لا د يستحق قائلّه الجواب عليه , 
ثم اعلم أن الخبر امتواتر لا يكو مفيدًا للعلم الضروريّ إلا بشروطر» منها ما 
يرجع إلى المخبرين» ومنها ما يرجع إلن السامعين . 
فالتي ترجع إلى المخيرين أمور أربعة! د 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

. كذا في الأصل والمطبوع » ولعل الصواب : وبالحس‎ )١( 

0 انظر: المعتمد(؟7/ 201١-4‏ ).» البرهان فقرة .)205-1941١(‏ المستصفى ١١4 /١(‏ 
33 ميزان الاصول ص (477). الإحكام الآمدي (/ 55-76)؛ المحصول (؛ / - 


لبا قد ا قفول "جٍسبيببللبللبببسسسس 0 سه 
الأول : أنْ يكونوا عالمينَ بما أخبروا به غير مجازفين» فلو كانوا ظائَّينَ لذلك 
فقط لم يفد القطع . 
هكذا اعتبرَ هذا الشرط جماعة من أهل العلمء ديم القافي اوبكر 
الباقلآني . 


وقيل : إن غير محتاج إليه ٠‏ لآل إن أريدَ وجوب علم الكل بهء فباطل» , لأنَّه 
لا متنع أن يكود بعض المخبرين يه مقلدا فيه أو ظانًا له؛ أو مجازقاء إن ارق 


هًِ 


وجوب علم البعض فمسلم » ولكنّه مأخوذ من شرط كونهم مستندين إلى 
تين 

الشرط الثاني : أنْ يعلمُوا ذلك عن ضرورة من مشاهدة, أوْ سماع , لأنّ ما لا 

قال الأستادٌ ابومنصور: فأما إذا تواترت أخبارهم عن شيء قد علموه 
واعتقدو بالنظر والاستدلال » أوْعَنَ شبهة إن ذلك لا يوجب علمًا ضرورياء 
لأنّ المسلمين مع تواترهم يخبرون الدهرية!١)‏ بحدوث العالىى وتوحيد الصانع. 
ويخبرون أهل الدَمّ بصحة نبوة محمد صالىئ الله عليه وآله وسلم -فلا يقع لهم 
الجلم التروري بدللكاة لأنّ العلم به من طريق الاستدلال دون الاضطرار. 
انتهئ . 

ومن تمام هذا الشرط : أنْ لا تكون المشاهدة والسماع على سبيل غلط الحس» 
كما في أخبار النصارئ”"2 بصلب المسيح عليه السلام ‏ . 


-519-770): كشف الأسرار (7/ 2351-7708 فواتح الرحموت ,)١19-119 /١(‏ 
مذكرة الشنقيطي ص )١11(‏ بتحقيقي . 
)١(‏ الدهرية لم الذين ايكروا الخالق والتفت والوعادةء وقالرا بالطبع لحيو والدهر المفني» وهم 
الذين قالوا :لما هي إلا حياتنا الدنيًا نموت ونحيا وما يهلكنًا إلا الدّهر 4 [ الجائية 14]. 
[الملل والنحل 57/ 776]. 
(1) النصارئ: هم أتباع المسيح عيسئ بن مريم- عليه السلام» ولكنهم حرقُوا دينهم كاملاً ‏ 
وينقسمون إلئ : كاثوليك» وأرثوذكس» وبروتستانت . وهم جميعًا من شر أهل اللارض 


سس )7 سس ست إز شاد الفُجول سس 

وأيضا لا بد أن يكونوا علئ صفة يوثق معها بقولهم» فلو أخبروا متلاعبين أن 
مكرهين على ذلك ٠‏ لم يوثق بخبرهم» ولا يلتفت إليه. 

الشرط الشالث : أن يبلغ عددهم إلى مبلغ هنع في العادة تواطوّهم علئ 
الكذب» ولا يقيّد ذلك بعدد معيّن, بإضنابطه : حصول العلم الضروري به 
فإذااخضل ذلك علمنا انمتوائر ولا قلا وهذا قول التمهون: 

وقال قوم ؛ منهم الققاضي أبو الطيب الطبري : يجب أن يكونوا أكش رمن 
أربعة(21, ؛ لأنّه لوكان خبر الأربعة يوجب العلم » ٠‏ لما احتاج الحاكم إلى السؤال 
عن عدالتهم. إذا شهدوا عنده. 

وقال ابن السّمعَاني: ذهب أصحاب الشافعي إلى أنه لا يجوز أن يتواتر الخبر 
بأقل من خحمسة» فما زاد » وحكاه الأستاذٌ بو منصور عن الجبائي واستدل 

بعض أهل هذا القول بأن الخمسة عد أولي العزم من الرسل» وهم”") حمل 
الأشير : نوح» وإبراهيم» وموسئ» وعيسئ؛ ومحمدٌ صلوات الله عليهم 
وسلامه . 

ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضعف, مع عدم تعلقه يمحل التزاع 
بوجه من الوجوه. 

وقيل : ا بعدد أهل الكهفء وهو باطل. 

وقيل” يشترطً عشرة» وبه قال الاصُطَخْرِي» واستدل على ذلك بأن ما 
10 فعا معرلال قيعت افا 

وقيل : يشترط أن يكونوا اثني عشر بعدد التقباء لموسئن عليه السلام : لأنهم 
كار كلك السمر :"مل محرهي» رهد سد ا د انا 

وقيل: يشترط أن يكونوا عشرين؛ لقوله سبحانه : إإن يكن مَسْكُمْ عرو 


. سقطت من المطبوع‎ )١( 
. في المطبوع : لتحصيل‎ )*( 


سن إرواد الفخول بسر نع يه 
صابِرُون» [سورة الأنفال: 70]» وهذا مع كونه في غاية الضعف خارج من محل 
النزاع . 

وإ قال المستدل به بأنّهم إنهّما جعلُوا ذلك ليفيدٌ خبرُهم العلم بإسلامهم» 
فإنَ المقام ليس مقام إخبا ر 2١7‏ ولا استخبار. 

وقد روي هذا القول عن أبي الهذيل7') وغيره من المعتزلة . 

وقيل : يشترط أنْ يكونُوا أربعينَ كالعدد المعتبر في الجمعة . 

وهذا مع كونه خارجًا عن محل النزاع» باطل الأصل» فضلاً عن الفرع7). 

وقيل: يشترط أنْ يكون”؟) سبعين» لقوله : ظ وَاختَارَ موسئ قَومَهُ سبعين رجلا 
[سورة الأعراف : :]٠‏ وهذا ‏ أيضا ‏ استدلال باطل خارج عن محل النزاع . 

وقيل: يشترطً أنْ يكنوا خمس عشرة مائة» بعدد أهل 2*0 بيعة الرضوان / 
وعذاك ايف دناظل: 

وقيل : سبع عشرة مائة» لأنَّه عد أهل بيعة الرضوان. 

وقيل: أربع عشرة ماثة» لأنَّه عد أهل بيعة الرضوان . 

وقيل: يشترط أنْ يكونوا جميع الأمة» كالإجماءء حكي هذا القول عن 
ضرار بن عمرو"2» وهو باطل. 


)١(‏ في المطبوع: حي 

)١(‏ أبو الهذيل محمد بن الهذيل البصري» العلآف؛ رأس المعتزلة. هلك سنة /751ه. وقد جاوز 
التسعين من عمره. 
[الفرق بين الفرّق ص 210-١7١‏ تاريخ بغداد 7777/7؛ سير أعلام النبلاء /٠١‏ 047 
5 0]. 

() لأن الصحيح أن الجمعة لا يشترط فيها ذلك؛ بل تصح بما تصح به الجماعة . 

(5) كذا بالاصل. وفي المطبوع : أن يكونوا. 

(5) في المطبوع : بعدد بيعة أهل الرضوان . 

(7) ضرار بن عمرو : المعتزلي الضالٌ» شيخ الفرقة الضرارية» ومن رءوس المعتزلة وكان ذكيًا- 


هم 


سر ؛ ١‏ بنببببتيبيبيبيبي سس سه إرشاد الفحول سس 


وقال جماعة من الفقهاء : لا بد أن يكونوا بحيث لا يحويهم بلدّولا 
يحصرهم عدد. 

ويا لله العجب من جري أقلام أهل العلم ممثل هذه الأقوال التي لا ترجع إلى 
رامل ولا يوجد بينها وبين محل الُرَاعٍ جامع ؛ كاذ ك انلها افع ها 
لمعي ويعلم أن القيل والقال قد يكوثٌ من أهل العلم في بعض الأحوال من 
حش الهذيات» فيأخذ عند ذلك حذرَه من التقليد ويبحث عن الأدلة التي هي 
ا إن لم يشرع لهم إلأّما في كتابه وسنة رسوله 

الشرط الرابع : وجود العدد المعتبر فى كل الطبقات» فيروي ذلك العدد عن 
لم 
عدول. دعل ذا لاب اليكو راق 
يشوف على ذلك الوم حدر اعسات ره 
والأحرار والعبيد. وذلك هوالمعتبر. 

وقد اشترط ‏ أيضًا ‏ اختلاف أنساب أهل التواتر. 

واشترط ‏ أيضًا ‏ اختلاف أديانهم . 

واشترط ‏ أيضا اختلاف أوطانهم . 


- (بالذال)» ولم يكن زكيًا (بالزاي) ٠‏ وكان له اطّلاع علئ الملل والنحل . 

قال ابن حزم : كان ينكر عذاب القبر» مات في زمن الإمام أحمد بن حنبل . 

[الفرق بين الفرق ص 5١5 - ”١7‏ » سير أعلام النبلاء /٠١‏ 544 - 043» لسان الميزان 
الا 

(تنبيه) : وهم الشيخ شعبان إسماعيل في ترجمة ضرار هذا » فترجمه بضرار ابن عمرو بن 
مالك الضبي » سيد بني ضبة في الجاهلية» مات قبل الإسلام» .هكذا قال . عفا الله عنه. 


وي 
شترط - أيضًا ‏ كونُ منهم المعصوه(2» كما يقول الإمامية(22. 

ولاوجه لشيء من هذه الشروط . 

وأما الشروط التي ترجع إلى السامعين» فلا بد أنْ يكونوا عقلاء» إِذْ يستحيل 
حصول العلم لمن لا عقل له. 

والثاني : أن يكونوا عالمين بمدلول الخبر . 

والثالث : أنْ يكونوا خالين عن اعتقاد ما يخالف ذلك الخبر لشبهة تقليد أو 
20 

المسم الشاني 


الآحاد 


وهو خبر لا يفيد بنفسه العلم » سواء كان لا يفيذه أصلاً» أو يفيده بالقرائن 
الخارجة عنه» فلا واسطة بين المتواتر والآحادء وهذ قول الجمهور7» . 
وقال احمد بن حنبل20): إن خبرٌ الواحد يفيد بنفسه العله9 . 


. في المطبوع : كون المعصوم منهم‎ )١( 

)١(‏ الإمامية : من الرافضة الخبئاء الذين رفضوا الصحابة وكفّروهم إلا القليل ؛ وادعوا حق علي في 
وراثة الخلافة دون الشيخين وعثئمان -رضي الله عنهم أجمعين - وقالوا باثني عشر إماماً آخرهم 
الذي دخل السرداب بسامراء على حد زعمهم ولم ولن يخرج إن شاء الله - . 

(9) انظر : الإحكام للآمدي (؟/ 56). 

(؟) انظر : المعتمد (75/ ».)2607/١-5575‏ البرهان (15ه -044): الإحكام للآمدي (7/ 7" 989 
بادامحصرابن الحاجي 19010100 108 مذكرة الصقيطي من 0 -175) بتحقيقي . 

(6) أحمد بن حنبل : هو الإمام حقّاء وشيخ الإسلام صدقًا ٠‏ العالم الربّاني » والصديق الثاني» أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. الجبل الأشمء والطود الشامخ » مناقبه عديدة لا 
تحتملها هذه العجالة. ولد سئة 74١هء‏ ومات سنئة 4١‏ اه. 
من تصانيفه : المسند. فضائل الصحابة» العلل ومعرفة الرجال. 
[تقدمة الجرح والتعديل ص 7947 ,7١*‏ حلية الأولياء 9 / 2777-171١‏ سير أعلام النبلاء 

اك لالا1_مهك]. 
(5) في إحدى الروايتين» والثانية أنه لا يفيد العلم . 


وحكاه ابن حزم في كتاب «الإحكام» عن داود الظاهري”21 والحسين بن علي 
قال: وبه 0 
وحكاه ابن خويز منداد*2 عن مالك بن أنس» واختاره» وأطال في تقريره . 


ونقلَ الشييٌ في «التبصرة»77) عن بعض آهل الحديث أنمنها ما يوجب 
العلم» كحديث مالك عن نافء 7" عن ابن عمر . وما افبهة: 


)١(‏ داود الظاهري: الحافظ العلمة البحرء أبو سليمان داود بن علي بن خلف . البغدادي 
الأصبهاني؛. رئيس أهل الظاهر . ولد سنة ١٠٠ه».‏ ومات سنة ١٠/1اه.‏ 
من تصانيفه : الذب عن السنة والأخبارء الرد على أهل الإفك» كتاب الإجماع . 
[تاريخ بغداد 48/ 71/6-7579, سير أعلام النبلاء *17/ 1١8-917‏ » لسان الميزان 5 / 14757 
4 ]. 

(؟) الحسين بن علي الكرابيسي أبو علي فقيه العراق؛ وهو صاحب بدعة «لفظي بالقرآن مخلوق» وقد 
تكلم في الإمام امد وتكلم فيه الإمام أحمدء'قما ارتقع شأنه مات سنة 48 اه. 
[تاريخ بغداد 8 / 3172-14 ؛ سير أعلام النبلاء 875-1/94/17» تهذيب التهذيب ؟5/ 709 
357]. : 

(؟) الحارث بن أسد المحاسبي » 3 شيخ الصوفية» أبو عبد الله البغدادي » مات سنة /اغ 'اه. 
له كتب كثيرة فى الزهد. والرد علئ المعتزلة والرافضة» منها: «الرعاية». 
اليه الأولياء »1١١ 1” /1٠‏ تاريخ بغداد 48 / 2517-75١١‏ سير أعلام النبلاء -١١١ /١1١7‏ 
.]١07‏ 

(؛) الإحكام لابن حزم )1757/١(‏ مكتبة عاطف . 

(0) ابن خويزمنداد : هو الشيخ الفقيه أبو بكر محمد بن علي بن إسحاق» وقيل : محمد بن أحمد بن 
عبد الله » مات سنة ٠ه‏ وكان حربًا على الكلام وأهله. 
من تصانيفه : كتابه الكبير في الخلاف » كتابه في أصول الفقه» كتابه في أحكام القرآن. 
[لسان الميزان 0 / »594١‏ الديباج المذهب ص 178]. 

(7) التبصرة ص /19» للشيخ أبي إسحاق الشيرازي » وقد تقدمت ترجمته ص .)١١9(‏ 

(7) نافع : الإمام المفتي الثقة» عالم المدينة» أبو عبد الله القرشي ثم العدوي العمري. مولئ ابن عمر 
وراويته. مات رحمه الله سنة /ا١1اه.‏ 
[الجرح والتعديل 8// »407-55١‏ تهذيب الكمال 59/ ,7٠05-194‏ سير أعلام النبلاء 
ه/ ة- ٠١‏ ]. 


من إرشد الشخول مستي لسسسسستسسرم ١:6‏ سه 

وحكئ صاحبٌ المصادر 2١7‏ عن أبي بكر القفّال أنه يوجب العلم الظاهر. 

وقيل في تعريفه : هو ما لم ينته بنفسه إلى التواتر» سواء كثر رواته أو قلّوا. 

وهذا كالأول في : نفي الواسطة بين التواتر والآحاد. 

وقيل في تعريفه : هو ما يفيد الظن. 

واعترض عليه : بما لم يفد الظن م من الأخبان. 

كد اشر الدع لاني لطر لان ال وعوولة فى التتريفيه للق 
حكمء والمراد تعريف ما يثبت به الحكم . 

وأجيب عن هذا الردٌّ: بأنّ الحديث الضعيف الذي لم ينته تضعيفه إلى حد 
كر ل برع 11 ؛ مع كونه لا يفيد الظن . 

ويد هذا الجواب : بأد الضعيف الذي يبل ضعفه إلى حل لا يحصل به" 
معه الظن لا يثبت يثبت به الحكم» ولا يجورٌ الاحتجاج به في إثبات شرع عام وإنّما 
يشبت الحكم بالصحيح والحسن لذاته؛ أو لغيره. لحصول الظنٌ بصدق ذلك» 
وثبوته عن الشارع . 


وك ذقني افير إلى وجوب العمل ب بخبر الواحد” "2, وأنَّهِ قد وقع 
التعبد بهء وقال القاسائ (5) ا 


.ه٠ صاحب المصادر هو محمود بن علي بن الحسن الحمصي الرازي» كان حيًا سنة‎ )١( 
من تصانيفه : المصادر في أصول الفقه» التعليق الكبير.‎ 
.]1١8١ /١١7 معجم المؤلفين‎ 2١47/١1" معجم الأدباء‎ » 59١ / 7 [إيضاح المكنون‎ 

(7) ساقطة من المطبوع . 

(") انظر : المعتمد ”7 / 5067-5817 », البرهان (8ا0 -2)0155 » الإحكام للآمدي (؟/ ١م‏ ١/ا),‏ 
شرح تنقيح الفصول ص (708-107)؛ مذكرة الشنقيطي ص (1/7 )١188-‏ بتحقيقي . 

(:) ساقطة من المطبوع . 

(05) القاساني: هو أبو بكر محمد بن إسحاق الظاهري» أخذ عن داود بن علي وخالفه في مسائل 
كثيرة » مات بعد الثلاثماثة للهجرة . وقاسانٍ بلدة قريبة من أصبهان . ع 


إرشاد المحول سس 


اقفة!!) يواتن اود "© لا يبحب العمل فد 
والرافضة » وابن داود يج به. 


وسكياة الماوردي” "عن الأصم”!, ومن علة1* أ نؤفال “إنيها قال 
لايقبل خبرٌ الواحد في السان والديانات » د11 لوعت غيرهمن أدلة 
الشرع . 


> من تصانيفه: كتاب في الرد على داود الظاهري في إبطال القياس . 
[اللباب في تهذيب الأنساب ؟ / 2776 تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 7/ .]١١1537‏ 
(تنبيه) : بعض أهل العلم يقولون : القاشاني بالمعجمة؛ والصواب : القاساني بالمهملة . 

0 رار نه من درق اليد شين وه الذين رفير الفيحاية ,بو لوقف انيدي لان 
لم يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر. وهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض كما قال 
القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه اكشف الأسرار وهتك الأستار» . 

() ابن داود : هو العلآمة البارع ذو الفنون » أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهري . ولد سنة 
هه ومات سنة /191ه . وله بصر تام بالحديث وبأقوال الصحابة . 
من تصانيفه : الوصول إلى معرفة الأصولء. الإنذار والإعذارء كتاب الزهرة فى الاب . 
[تاريخ بغداد 0 / 777-1707 سير أعلام النبلاء 1/ ١5-1١1ء‏ البداية والنهاية /١١‏ 
.]١ 18-1117‏ 

(؟) الماوردي: هو العلاّمة القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب اليصري الشافعي» 
صاحب التسصانيف . ولد سنة 774ه. ومات سنة ٠45ه.‏ [وقع في لسان الميزان خطأ 
6]ه]. 
من تصانيفه : الأحكام السلطانية » الحاوي في الفقهء أدب الدنيا والدين. 
وو 5 سير أعلام النبلاء 18/ 74-/31» لسان الميزان 5 / 570]. 

(4)الاضم :طيخ المفترلة + أبو بكر عبد الرحمو ين كيشاة اماك ين اداه 
من تصانيفه : افتراق الأمة. الرد علئ الملحدة . 
[سير أعلام النبلاء 4 / ١”‏ .» لسان الميزان «/ /ا؟1]. 

(0) أبن علية : إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الضبي . المشهور كأبيه بابن علية» ولكنه جهمي 
خبيث يقول بخلق القرآن . مات سنة 1١71ه.‏ له مصنفات فى الفقه تشبه الجدل . منها: الرد 
عل مالك:. ْ ١‏ 
[تاريخ بغداد” / 277-7١‏ لسان الميزان ١‏ / 4 0-7 7]. 

(5) في المطبوع : ويقبل في غيره. 


سح إرشاد الفحول 


وحكئ الجويني في اشرح الرسالة) عن هشام('؟ والنظامٍ؛ نه لا يقبل خبر 
الواحد إلا بعد قرينة تنضم إليه » وهو علمٌ الضرورة» بأنْ يخلق اللَّهُ في قلبه 
ضرورة الصدق. 

قال("2: وإليه ذهب أبو الحسين بن اللبّان المَرَ شرن قال بعد حكاية هذا 
عنه “فإ كاف قالله برهي :“إلا فيو ميال الكفيره ال 

قال ابن السمعاني: واختلفُوا - يعني القائلين بعدم وجوب العمل بخبرٍ 
الواحد_في المانع من القبول: فقيل اعت ل ريح يه علي 
والأهيم . 

وقال القاساني من أهل الظاهرء والشيعة7؟2: منع منه الشرع» فقالوا: إِنَّه لا 


)١(‏ هشام: هو هشام بن عمرو الفُوَطيء المعتزلي , الكوفي مولئ بني شيبان » صاحب ذكاء 
وجدالء وبدعة ووبال» وفضائحه بعد ضلالته بالقدز تترئ. من تلاميذه: عباد بن سليمان 
الضمري. 
[الفرق بين الفرق ص .١154- ١59‏ الملل والنحل للشهرستاني ١‏ / 1/7 4/اء سير أعلام النبلاء 
6/07 ]. 

() في المطبوع: وقال. 

(") أبو الحسين بن اللبّان الفرضي : هو العلآمة الكبيرء إمام الفرضيين في الآفاق » محمد بن عبد الله 
ابن الحسن البصري الشافعي» مات سنة ٠17‏ 4ه» وكان من أبناء الشمانين . كان إمامًا في الفقه 
والفرائض؛ وصنف فيها كتباء منها: «الإيجاز في الفرائض» . 
[تاريخ بغداد ه / 7 سير أعلام النبلاء 10/ 5-07 ؛ شذرات الذهب */ 1١54‏ 
.]١ 6‏ 

(تنبيه) الوا سا جام أ حلاصم وز قله راطو رلوا10: 
خخطأ فاحشا فراجع نسخته (1/ 4 ١‏ ) وقارن بما هنا . والله يعفو عنا وعنه. : 

(5) الشيعة : هم الذين شايعوا عليا - رضي الله عنهعلئ الخصوص ٠»‏ وقالوا بإمامته وخلافته نضّاء 
ررهيكة مانا وإما خفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده. وجعلوا الإمامة ركمًا من 
أركان الدين. وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة؛ وإسماعيلية. 

[الملل والنحل للشهرستاني ١55 / ١‏ وما بعدها]. 


“ »ّي “حححج>جححجججججججججججج تت 
يد إل لظ ٠‏ وإن لظن لايُغني من انق شينًا. 

ويجاب عن هذا: بأنَّه مخصص با(١‏ ثبت في الشريعة من العمل بأخبار 
الآحاد. ثم اختلف الجمهور في طريق إثباته» فالأكثر منهم قالوا: يجب بدليل 
السمع. وقال أحمد بن حنبل . وَالقفال وأبن سريج وأبو الحسين البصري من 
المعتزلة» وأبو جعفر الطوؤسى'') من الإمامية» والصيرفي من الشافعية: إن 
الدليل العقلي دل على وجوب العمل لاحتياج الناس إلى معرفة بعض الأشياء. 
من جهة الخبر الوارد عن الواحد. 

وأمًا ديل السمع: فقد استدلُوا من الكتاب بمثل قوله تعالئ : إن جَاءَكُم فاسق 
بب4 [سورة الحجرات: 7]» وبمثل قوله: «( فلولا نفر من كل فرقة مُنهم طائفة 4 [سورة 
التوبة: 17١‏ ]. 

0 و 2 5 2 ا 3 

ومن السنة بمثل قصة أهلٍ قباء» لَما أتاهم واحد فأخبرهم بأن7؟) القبلّةَ قد 
تحولت. فتحونُوا » وبلغ ذلك النبيّ صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ فلم ينكر 
50 ش 


وبمثل بعثه ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ لعمّاله واحدًا بعد واحر('4). 


1 في المطبوع: لما.‎ )١( 

(1) أبو جعفر الطوسي شيخ الشيعة محمد بن الحسن بن علي» كان يعد من الأذكياء لا الأزكياء؛ 
أعرض عنه الحفاظ لبدعته» وكان يتنقص السلف. مات سنة 455ه. 
من تصانيفه : تهذيب الأحكام» مختلف الاخبار, المفصح في الإمامة. 
[سير أعلام النبلاء /١4‏ ”7758-5 لسان الميزان ه/ ١78‏ ]. 

زفرف زيادة من المطبوع . 

(5) في المطبوع : أن . 

(9”") أخرجه مالك /١(‏ “9ا١/5)»‏ والبخاري 449١0 .4488 .5٠7(‏ (448., 449غ 
310١14‏ ). ومسلم (2077). والنسائي .)5١/7(‏ والترمذي )"4١(‏ مختصراء وأحمد 
ا ال ا ل 50 وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 

()انظر علئ سبيل المثال: حديث بعث أبي موسئ ومعاذ إلى اليمن. 
أخرجه البخاري (45 47 46 47 : 27974 0711/7 ومسلم (1737), وأحمد (4/ »4٠١‏ 
)]١7‏ وغيرهم. 


سن إرشاذ فقول بيجم بن 0 سه 

وكذلك بعثّه بالفرد من الرسل يدعو الناس إلى الإسلاه7١4)‏ . 

ومن الإجماع بإجماع الصحابة والتابعين علئ الاستدلال بخبر الواحد(١2,‏ 
وشاع ذلك ودَّاع» ولم ينكره أحد» ولو أنكره منكر لثقل إليناء وذلك يوجب 
العلم العادي باتفاقهم» كالقول الصريح . 

قال ابن دقيق العيد('©: ومن تتبّمَ أخبارَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم - 
والصحابة والتَابعينء وجمهور الأمةء ماعدا هذه الفرقة اليسيرة 27, عَلمٌ ذلك 
قطعًا . انتهئ . 

وعلى الجملة فلم يأت من خَالفَ في العمل بخبر الواحد بشيءٍ يصلح 
الحبينك وض نجع عمل المتجابة ون اكلماء رغيرهم وفسل الحايعين 
فتابعيهم بأخبار الآحاد» وجد ذلك في غاية الكثرة؛ بحيث لا يتسع له إلا مصدّف 
بسيط؛ وإذا وقع من بعضيهم الدردة في السمل بو في بعض الاحوال » فذلك 
سباع جارج عن كول حير واخاره وري في المككز» أر تهمة للرواي#اأر 
وجود معارض راجح أو نحو ذلك . 

واعلم أن الآحادي ينقسم إلى أقساء2) : 


(41) ومنهم حديث بعث معاذ إلى اليمن » وأمر الرسول صاى الله عليه وآله وسلم له بدعوتهم. . . 
أخرجه البخاري (1195 2 11947-11408. 417 17, ١/ا”الاء‏ 7/ا”/ا), ومسلم 2)١9(‏ وأبو 
داود (585١).؛‏ والنسائي (5/ ١‏ -5).» والترمذي (770: 2358١4‏ وابن ماجه(2)1787 
وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

.)١75/( انظر: الرسالة للإمام الشافعي باب الحجة في تثبيت خبر الواحد» خاصة الفقرة‎ )١( 

(1) ابن دقيق العيد: هو الشيخ الإمام العالم العلآمة الحافظ القاضي محمد بن علي بن وهبء أبو 
الفتح القشيري » المنفلرطي . المجتهد شيخ الإسلام » ولد سنة 176هء ومات سنة ٠7‏ ل/اه. 
من تصانيفه : شرح عمدة الأحكام» الإمام في الأحكام. الاقتراح في علوم الحديث . 
[البداية والنهاية 4 /١‏ 54-77» طبقات الحفاظ للسيوطي رقم ١1١77‏ » الشذرات 5 / 1-85]. 

() والتي علئ رأسها كثير من المعتزلة» ولا عبرة بخلافهم . 

(1) انظر: نزهة النظر لابن حجر مع نكت أخينا أبي الحارث علي الحلبي ص )72١-5757(‏ . 
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سل )ع ا سس ست إراد الفجول سس 

* همنها خبرٌ الواحد» وهو هذا الذي تقدم ذكره. 

* والقسم الثاني : المستفيض » وهو ما رواه ثلاثة فصاعدا . 

وقيل : ما زاد على الثلاثة 

وقال أب و ]ساق السيرازي ؟ آقل ماتقيت ب الاستقاضة اثثانا. 

وقآن الشيع 201 والكار _عندنا دان المستفيض ما يعد النائن فناعًا: 

راقم اال للشو ره وعرب بات ولد في الئز الاي اويا ا 
إلى حد ينقلّه ثقات لا يتوهم تواطؤهم على الكذب» ولاات تعتبر الشهرة بعد 
الفرنيرة, 

هكذا قالت(" الحنفية» فاعتّبرُوا التواترَ في بعض طبقاته» وهي الطبقةٌ التي 


روه في القرن الثاني أو الثالث فقطء فبينه وبين المستفيض عموم وخصوص من 
وجهء لصدقهما على ما رواه الثلاثة عا ولم يتواتر في القرن الأول» ثم 


تواتر في أحد القرنين المذكورين» وانفراد المستفيض إذا لم ينتنه في أحدهما إلى 


التواتر» / وانفراد المشهور فيما رواه اثنان في القرن الأول» ثم تواتر في الثاني 
والثالثك. ش 


وجعل المصّاص”" المشهور قسما من المتواتر» ووافقه جماعة من 


)١(‏ السبكي : هو الشيخ الفقيه الاصولي اللغوي المؤرخ أبو نصر عبد الومّاب بن علي بن عبد 
الكافي» وكان مع علمه أشعريًا متعصبًاء ولد سنة /االاه ومات سنة الالاه. 
من تصانيفه: جمع الجوامع » شرح منهاج البيضاوي في الاصولي» طبقات الشافعية . 
[شذرات الذهب 7 / 2577-117١‏ البدر الطالع .]8١١- 4٠١ / ١‏ 

(5) في المطبوع : قال. 

(*) الجصاص : هو العلآمة المفتي المجتهد, عالم العراق, أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي . ولد 
سنة ٠0‏ لاه ومات سنة ١/اه.‏ قيل : كان يميل إلئ الاعتزال. وكان ذا زهد وتعبد. 
من تصانيفه : الفصول في علم الأصول, أحكام القرآن. 
[تاريخ بغداد 4 / ,7١5-7١4‏ سير أعلام النبلاء 17/ 2741-784٠‏ البداية والنهاية /١١‏ 
/ا3"1]. 


ارش الفترا مسلب بسب سيسسسسبر(وة؟)- 
استيقانوة؟ النقية: وأمّا جمهورهم فجعلوه قسيمًا للمتواتر لا قسمًا منه كما 


تقدم . 


واعلم أن الخلاف الذي ذكرناه في أول هذا البحث من إفادة خبر الآحاد 
الظن» أو العلم مقيِّدبما إذا كان خب واحد لم ينضم إليه ما يقوّيه» آم إذا انضم 
إليه ما يقويّه » أوْ كان مشهورا » أوْ مستفيضًا » فلا يجري فيه الخلاف المذكور . 

ولا نزام في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل ممقتضاء فإنه فيد 
العلم» لأن الإجماع عليه قاد صيره م من المعلوم صدقّه » وهكذا خبر الواحد إذا 
تلقته الام بالقبول» فكانوا بين عامل به» ومتأول له . 


ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري و00 ومسلم 5 ش إن الأمّهَ تلقت 
ما فيهمابالقيول» ومن لم يعمل بالبعض من ذلك فقد أوله 2 والتأويل فرع 
القبول: والبحث مقرر بأدلّته في غير هذا الموضع . 


قبل : ومن خبر الواحد المعلوم صدئًه أن يخبر به في حضورٍ جماعة هي 
عاد الترار ولم يقدحوا في روايتم؛ مع كونهم ممّن يعرف علم الرواية» ولا 
وفي هذا نظر. 
الي لط الصطاب 
م ا و0 
من تصانيفه : الصحيح, الأدب المفرد» التاريخ الكبير والأوسط والصغير. 
[تاريخ بغداد ؟ / 0795 تهذيب الكمال 5 7؟/ 268 سير أعلام النبلاء ا 
١/اغ].‏ 
(') مسلم : هو الإمام الكبير الحافظ المجوّد الحجة الصادق» أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري . ولد سنة ١7١4‏ ه. ومات سنة ١151ه.‏ 
من تصانيفه : الصحيح. التمييزء الوحدان » الأسامي والكنى . 
[تاريخ بغداد ٠١-٠ /١‏ . تهذيب الكمال /ا7”/ 48 سه سير أعلام النبلاء /١7‏ 
لادعه_١ىهة].‏ ش 


سر )ببن-ن---س-سي-سايسيسس ست إرشادالفحول يح 

واختلفُوا في خبر الواحد المحفوف بالقرائر. 97 : 

وك 4لا بيد 

وهذا خلاف لفظي: ٠‏ لان القرائن إن كانت قوية بحيث يحصل لكل عاقل 
عندها العلم ٠‏ كان من المعلوم صدقة» (و إلا فلاء ٠‏ فلا وجه لم قاله الأكثرون من أنه 
لا يحصل العلم به لا بالقرائن ولا بغيرها. 

ومن المعلوم صدقه)') أيضا إذا أخبر مُخْير بحضرته صل الله عليه وآلة 
وسلم - بخبر يتعلق بالأمور الدينية» وسمعة صلئ الله عليه وآله وسلم عو 
بوعل ٠»‏ لا إذا كان الخبر يتعلق بغير الأمور الدينية . 


فرع 

العمل بخبر الواحد له شروط : 

منها ما هو ذ في الممخبرء وهو الراوي» ومنها ما هو في المخبر عنه» وهو مدلول 
الخبرء ومتها ماهوة في الخبر نفسه . وهو اللفظ الذال . 

أما | الشروط الراجعة إلى الراوى فتخميدة 00 

ل الى التحرزط الأرن التكليف» ٠‏ فلا تقبل روايةٌ الصبي والجنون. ونقل 

اس 050075 
)١(‏ انظر: مذكرة العلامة الشنقيطي ص (177-1171) بتحقيقي . 
(5) ما بين القرسين ساقط من المطبوع . 
(؟) انظر : الإحكام للآمدي (؟/ ١/ا-لالا)‏ شرح الكوكب المثير (؟/ 7179 وما بعدها) . 
(؟) في المطبوع : العنبري» وهو تحريف . 


والقشيري: : هو الزاهد القدوة الاستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك الخراساني 
النيسابوري الشافعي المفسر . ولد سنة ه/الاه . ومات سنة 1450ه. - 


ارش القخوا سلس بببببسببسبس سب بسر وان؟ يه 


القبلة» كما حكاه القاضي حسين في تعليقه) قال : ولاصحابنا خلاف مشهور في 
قبول روايته في هلال رمضان وغيره. 


ان الفورات 00 الاصح قبول روايته» والوجه في ردٌ روايته أنه قد يعلم أنه 
غيرٌ آثم لارتفاع قلم التكليف عنه» فيكذب . ٠‏ 


اوقد أجمع الصحابةٌ على عدم الرجوع إلى الصبيانٍ مع أن فيهم من كان 
يطّلع على أحوال النبوة» وقد رجعوا إلى النساء 2 وسألوهن من وراء حجاب . 

:قال الغزالي في «المنخول»(" : محل الخلاف في المراهق المنثبت في كلامهء 
أما غيره فلا يقبل قطعا. 

وهذا الاشتراط إنما هو باغ ارقت الأداء للروايق املو تحملهنا حبييًا 
وأداها مكلَّنًا؛ فقد أجمع جلف فروفرليا كها في رواية ابن عبامر”” 


- من تصانيفه : التيسير في علم التفسير الرسالة» لطائف الشذرات. 
[تاريخ بغداد /١١‏ 4 سير التبلاء 14/ /777-711, شذرات الذهب 7/ 719-١5؟].‏ 
)١(‏ الفوراني : هو العلآمة » كبير الشافعية أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن فوران المروزي 
الفقيه. ولد سنة /7/8ه. ومات سنة ١1551ه.‏ 
من تصانيفه : «الوبانة» . 
[سير النبلاء 14/ 7350-775» البداية والنهاية ,»3١6 /١7‏ لشسان الميزان 3/ 4-4337 147. 
(0) المنخول ص (/!ا56؟). 
(") ابن عباس : هو الإمام الحبر البحر فقيه الصحابة ترجمان القرآن» ولد عم النبي - صائ الله عليه 
وآله وسلم ‏ » أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين 
ومات سنة 4"ه. 
[حلية الأولياء ”١5 / ١‏ وما بعدهاء تهذيب الكمال 2157-1١55 /١6‏ سير النبلاء 7/ 7731 
-59"]. 
(5) الحسنان هما: ١‏ - الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» الإمام السيد» ريحانة النبي 
صلئ الله عليه واله وسلم وسبطه؛ سيد شباب أهل الجنة» أبو محمد القرشي الهاشمي . ولد 
سنة اهاء ومات سنة ١01ه.‏ 
[حلية الأولياء 5/ 5" وما بعدهاء تهذيب الكمال” / »7501/-577١‏ سير النبلاء / 7149 
/5. - 


إرشاد الفحول سس 


ومن كان تمائلاً لهم ؛ ٠‏ كمحمود بن الربيع' 2١‏ فإنه روئ حديث «أنه ‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم - مج فيه مجةٌ » وهو ابن خمس سنين)(47) . 

واعتمد العلماء روايته. 

وقد كان من بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم؛ ومن بعدهم يُحضرون 
الصبيان مجالس الروايات» ولم ينكر ذلك أحد» وهكذا لو تحمل وهو فاسق” أو 
كافر» ثم روئ وهو عدل مسلم؛ ولا أعرفُ خلاقًا في عدم قبول رواية اللجنون 
في حال جنونه» أما لو سمع في حال جنونه ثم أفاق » فلا يصح ذلك لاه وقت 
الجنون غير ضابط . 

وقد روئ جماعة إجماعَ أهل المدينة على قبول رواية الصبيان بعضهم على 
بعض في الدماء لمسيس الحاجة إلى ذلك» » لكثرة وقوع الجنايات فيما بينهم إذا 
انفردوا » ولم يحضرهم مَن تصح شهادئه» وقيّدوه بعدم تفرقهم بعد الجناية حتى 
يؤدوا الشهادة. 

والأولئ عدم القبول. وعمل أهل المدينة لايقومُ به الحسجّةُ على ما سيأتي؛ 
علئ أنّا ممنع ثبوت هذا الإجماع الفعلي عنهم . 

هه الشرط الثاني : الإسلام» فلا تقبل روايةٌ الكافر من يهودي أو نصراني أ 


- ف - الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» ؛ أبوعبد الله القرشي الهاشميء الإمام 
الشريف الشهيد سبط رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم» وريحانته من الدنيا . ولد سنة اهء 
وقتل سنة ١0"ه.‏ 
[حلية الأولياء ١‏ / 4"ومابعدهاء تهذيب الكمال5/ 449-795 . سير النبلاء 7/ 78٠‏ 
.]31١‏ 

)١(‏ محمود بن الربيع أبو محمد ٠‏ ويقال أبونعيم الانصاري الخزرجي المدني» صحابي صغيرء مات 
سنة 99ه ء وله 97 سنة . 
[الاستيعاب ”7/ .455-0١‏ تهذيب الكمالا؟/ 7٠١5-701١‏ سير النبلاء */ 78٠١‏ 
١م ٠‏ 

(؟5) أخرجه البخاري (لالا. 189 2459 146اكء 4 ) ومسلم (97/ 6 ج١‏ 
ص1 55).؛ والنسائي في العلم من الكبرئ كما في «تحفة الاشراف»(8/ 774). وابن ماجه 
(9/0:4). وأحمد(0/ 2)559 وغيرهم من طريق الزهري عن محمد بن الربيع به. 


سن رو توا ”سسسبيبببببيبييبيبسسبسر ون يمس 
غيرهما إجماعا. 

قال الرازي في «المحصول»217: أجمعت الأمةٌ على أنه لا تقبل روايته ؛ 
سواء علم من دينه الاحتراز عن الكذب.» أو لم يعلم. 

قال: والمخالف من أهل القبلة إذا كمرنَاه كالمجسم وغيره» هل تُقبل روايته أم 
لا؟. 

الحق أنه إنْ كان مذهبه جوارٌ الكذب لا تقبل روايته» وإلا قبلناهاء وهو قول 
أبي الحسين البصري :"2 . وقال القاضي أبو بكرء والقاضي عبد الجبار: 0 
روايتهم . 

لنا أن المقتضى للعمل بها قائم» ولامعازض فوح الكل بها 

بيانُ أن اللقتضئ قائم: أن اعتقاده لحرمة الكذب يزجره عن الإقدام عليها 
فيحصل ظن الصدق» فيجب العمل بها . 

وبيانُ أنه لا معارض أنَّهُم أجمعوا علئ أن الكافر الذي ليس من أهل القبلة لا 
تقبل روايثٌه» وذلك الكفرٌ منتف هلهنا. 

قال: واحتج المخالفت بالنص والقياس : 

ل لله بقارن : إن جاءكم قاسق بن و4 [سورة الحجرات : ]. 
فأمر بالتثبت عند نبأ الفاسق » وهذا لكا فاسقع فوجب التثبت عند خبره . 

وآأمّا القياس: فأجمعنًا(© على أن الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة لا 
تقبلٌ روايته فكذا هذا الكافر. 

والجامع : أن قبول الرواية تنفيذٌ لقوله على كل المسلمين؛ وهذا منصب 
شريف» والكفرٌ يقتضي الإذلال » وبينهما منافاة . 

أقصىئ ما في الباب أن يقال: هذا الكافرٌ جاهل لكونه كافراء لكنّه لا 


.)398-795/5(لوصحملا)١(‎ 
.)533-5148/5( دمتعملا)١(‎ 


سي ”يعمست إرشاد الفحول سك 
يصلح عذرا . 


والجواب غن الأول : اسم الفاسقي في عرف الشترع مختص بالمسلم المقايم 
على الكبيرة. 

.وعن الثاني : : الفرق بون الموضعين» أن الكفرَ الخارج عن الل أغلظ من كفر 
صاحب التاوين ٠‏ وقد رأيئا الشرعٍ فرق بينهما في أمور كثيرة» ومع ظهور الفرق 
لا يجوز الجمع » ٠»‏ هكذا قال الرازي . 

والحاصل أنه إن علِم من مذهب المبتدع جوازٌ الكذب مطلقًاء 0 
قطعاء وإ عم مِن مذهبه ج وار في أمر خاص كالكذب فيما يتعلق بنصر 
مذهبهء أو الكذب فيما هو ترغيب في طاعة» أو ترهيب عن معصية» فقال 
الجمهورٌ » ومنهم القاضيان : أبو بكره وعبدٌ الجبارٍ» والغزالي والآمدي لا 
تقبل!"2» قياسا علئ الفاسقو بل هو أولى . 

وقال أبو الحسين البصري 1 "© وهو رأي الجويني وأتباعه(”) 

واه عدم القبول مطلقً ني الاو ٠‏ وعدم وله في ذلك الأمر الخاصر”في 
الثاني . . ولاافرق في هذا بين المبتدع الذي يكفر ببدعته » وبين المبتدع الذي لا يكفرٌ 
ببدعته . 

وأما إذا كان ذلك المبتدع لا يستجيرٌالكذب» فاختلقُوا فيه على أقوال : 

» القول الأول: :رد روايته مطلقًا لاله قد فسق ببدعته » فهو كالفاسق بفعل 
لعفي » وبه قال القاضي».والاستادٌ أبو منصورء والشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي. 

٠‏ والقول الثاني: أنه يقبل» وهو ظاهرٌ مذهب الشافعي» وابن أبي ليلى9؟», 


(١)ذ‏ في المطبوع : لايقبل. 

(؟) في المطبوع : يقبل'. 

(؟) انظر : المعتمد(1//5١18-51١2)5,‏ الإحكام للآمدي (”/ 23/7 شرح الكوكب المثير (؟/ 6٠04‏ 
ل415), 


(5) ابن أبي ليل : هو العلأمة المفتي قاضي الكوفة أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي - 


هه اتا ٠.‏ سسبيبباببيبيبييسسستعم ب يس 


الو اام وآبن وين : 


» والقول الثالث: أنه 5 كان داعية إلى بدععه لم يقبل ل 


حكاة”؟) القاضي عبد الوهاب2) في «المخلص» عَنَ مالك وبه جزم / سايم . 
قال القاضى عياض : وهذا يحتمل أنه إِذَا لم يدع يقبل» ويحتمل أنه لا يقبل 


وال حق أنه لا يقبل فيما يدعو إلى بدعته ويقويهاء لا في غير ذلك . 
قال القطنين!11 + :وهومدفي العمل 


ذل الاتصارى + ولداستة فيك وبين رات نتن 4/6ن1ه +وكان ففيها كبيراً إلا أنه سيء 
الحفظ . 
[تهذيب الكمال 0؟/ 578-5771 » سير النبلاء 5 / ١٠315-17ء‏ ميزان الاعتدال 1/ 1١1‏ 
5348)]. 

)١(‏ الثوري : هو شيخ الإسلام» إمام الحمّاظ » سيد العلماء العاملين في زمانه» المجتهد أبو عبد الله 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي » ولد سنة /917ه ء ومات سنة ١51١اه.‏ 
من تصانيفه : «الجامع» » وهو أجل من أن ينبه عليه مثلي . 
[تقدمة الجرج والتعديل ص 090 17 »ء حلية الأولياء 5/ 57" إلئ /ا/ 1554» سير النبلاء /١/‏ 
7-4 ؟]. 

(1) أبويوسف : هو الإمام المجتهد العلآمة القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري . ولد سنة 
ااه ومات سنة 1487 . ومن درر كلامه رحمه الله تعالئ ‏ : العلم بالخصومة والكلام 
جهل» والخهل بالخضؤمة والكلام علم.. 
[تاريخ بغداد 5 /١‏ 7575-1 سير النبلاء 1/ 0175 -5794, شذرات الذهب /١‏ 798 
.]3٠١١‏ 

() في المطبوع: إذا . 

(5) في المطبوع : وحكاه. 

(5) القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي؛ » أبو محمد العراقي» الإمام العلآمة الفقيه شيخ 
المالكية» ولد سنة 57 لاهء ومات سنة 43757ه. 
من تصانيفه : التلقين» المعرفة» شرح رسالة ابن أبي زيدون القيرواني. 
[تاريخ بغداد ١ /١١‏ ا سير النبلاء 11/ 479 4"7» البداية والنهاية ؟١/‏ 5 6-17 7]. 

(5) الخطيب : هو الإمام العلآمة المفتي» الحافظ الناقد » محدث الوقت أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت البغدادي» صاحب التصانيف . ولد سنة 97 "اه . ومات سنة 517ه. - 


)/5 


_ببسسب-س----ب--إبب-إ-إ--ي--ايسيبس سه إرشاد الفحول سس 


ونسبه ابن الصّلاح17 إلى الأكثرين » قال: وهو أعدل المذاهب وأولاها. 

وفي الصحيحين كثير من أحاديث المبتدعة غير الدعاة احتجاجًا واستشهاداء 
كعمران بن حطّان9), وداود بن الحصيد 0 وغيرهما. ٍْ 

م 5 2 37 ٠‏ 5 هد اه 1 6أاد 

ونقل أبو حاتم بن حبان7؟2 في كتاب «الثقات» الإجماع على ذلك . 

قال ابن دقيق العيد: جعل بعض المتأخرين منْ أهل الحديث هذا المذهب 
متفقًا عليه» وليس كما قال. 


- من تصانيفه: تاريخ بغداد » الفقيه والمتفقه؛ الكفاية في علم الرواية . 
[سير النبلاء 18/ 2295-١‏ البداية والنهاية 1١١-1١8 /١7‏ » طبقات الحفاظ ص 4 "4 - 
35 ]. 
)١(‏ ابن الصلاح: هو الإمام العلآمة تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكُرْدي» 
الشهرزوري الموصلي الشافعي, ولد سنة لالادهء ومات سنة 17"ه. 
من تصانيفه : علوم الحديث» شرح صحيح مسلمء الفتاوئ . 
[سير النبلاء 7”/ 2155-15 البداية والنهاية 17/ 4180-11 طبقات الحفاظ ص 444 - 
6٠‏ ]. 
() عمران بن حطان السدوسي البصري من أعيان العلماء » لكنه من رؤوس الخوارج عداده في 
التابعين » لولا ما شان نفسه بالبدعة . نسأل الله السلامة . مات سنة 84/ه. 
[تهذيب الكمال 7377/5١‏ 73760, سير النبلاء 5 / 517-714, ميزان الاعتدال *8/ 780_ 
05]. 
دأود بن الخصين الفقيه أبو سليمان الأموي مولاهم, المدني . متهم برآي الخوارج مع ثقته إلا في 
عكرمة مولئ ابن عباس » ولد سنة 7"ه, ومات سنة 176ه. 
[تهذيب الكمال // 385-48» سير النبلاء ٠١7/5‏ » تهذيب التهذيب *7/ 185-181] 2 
(4؛) أبو حاتم : هو الإمام العلآمة , الحافظ المجوّد ء شيخ خحراسان؛ أبو حاتم محمد بن حبَّان بن أحمد 
التيمي الدارمي ٠‏ البستي . ولد سنة بضع وسبعين ومئتين» ومات سنة 04 اهء وتكلم فيه وفي 
دينه بسبب بعض الألفاظ التي تكلم بها- غفر الله لنا وله. 
من تصانيفه : الصحيح المسمئ الأنواع والتقاسيم» الثقات» المجروحين. 
[سير النبلاء ٠١5-5١ /١5‏ .» ميزانالاعتدال ”“/ 008-6561 , لسان الميزان ه / -1١١7‏ 
.]١ 6‏ 
وقد نقل قوله هذا الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر؛ ص (177) مع النكت. وأحال أخونا 
أبوالحارث علئ الحلبي علئ «المجروحين» (1/ -8١‏ 85)» وليس فيه . 
ثم وجدته في «الثقات» (70/ )١111-14‏ ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي . 


سن إرإشاد فول بيس سح 00# يسمه 

وقال ابن القطّان(١)‏ في كتاب «الوهم والإيهام» : الخلاف إِنَّما هو في غير 
الداعية» أمّا الداعية فهو ساقط عند الجميع. 

قال أبو الوليد الباجي”©: الخلا . مي الداعية بمعنى أنه يظهر بدعتّه » (فأم 
ا ل 01 

هه الشرط الثالث: العدالة» قال الرازي في «للحصول»!* : هي هيئة 
راسخة في النفس تحمل علئ ملازمة التقوئ والمروءة ‏ عا بحن حصن ققد 
الشتى'نصدقة © وتععير فيا الاحتات عن اتات وَعن يعض الصغات 
كالتطفيف في الحبّة(20. وسرقة باقة من البَقْلِء وعنْ المباحات القادحة فى 
المروءة» كالاكل فى الطريق» والبول في الشارع. وصحبة الأرذال» والإفراط في 
المزاح . 

والضبائظ فيه : آن كل مالآ تومن بعه("»جراءته على 'التكذث تر7") الرؤاية؛ 
ومالك قلا. انتهول 


)١(‏ ابن القطان: هو الشيخ العلآمة الحافظ الناقد المجود القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد 
الملك المغربي الفاسي المالكي . مات سنة 7748ه. 
من تصانيفه : كتابه العظيم «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام . 
[سير النبلاء 7”5/ 27017-7207 تذكرة الحفاظ 5 / »١4٠01/‏ شذرات الذهب .]١78 /٠‏ 

(7) بيان الوهم والإيهام (ق ١77‏ / ؟) بتصرف يسير . 

(") أبو الوليد الباجي : هو الإمام العلآمة » الحافظ ذو الفنون؛ القاضي سليمان بن خلف بن سعيد 
التجيبي الأندلسي القرطبي؛. » صاحب التصانيف. ولد سنة 7٠45ه»ء‏ ومات سنة 141/4ه. 
من تصانيفه : الإشارات في أصول الفقه. المنتقى » إحكام الفصول في أحكام الاصول . 
[سير النبلاء /١4‏ 570 -010» طبقات الحفاظ ص »55١- 55٠‏ شذرات الذهب ”7/ 71515 
355 ]. 

(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(0)المحصول(5/ 3799-794). 

. في المطبوع : بالحبة‎ )١( 

(0) في المطبوع : من . 

(8) في المطبوع : يرد. 


مسج ب )سس ست إ ا اقول سس 

وأصل العدالة في اللغة(21: الاستقامَةٌ» يقال: طريق عدل» أي مستقيم 
وتطلق علئ استقامة السيرة والدين . 

قال الزركشي في «البحر»”'©: واعلمٌ أن العدالة شرط بالاتفاق» ولكن 
اختلف في معناهاء فعند الحنفية : غبارة عن الإسلام مع عدم الفسق . وعندنا: 
ملكة في النفس نع عن اقتراف الكبائر» وصخائر الس كسرقة لقمقٍ» والرذائ 
المباحة كالبول في الطريق» والمراد جنس الكبائر والرذائل» الصادق بواحدة(”". 

قال ابن القَشَيْرِي: والذي صح عن الشافعي أنه قال: في الناس من يمحضص 
الطاعة» فلا يمزجها بمعصية» ولأن”؟) في المسلمين من يمحض المعصية ولا يمزجها 
بالطاعة» فلا سبيل إلى رد الكل ولا إلى قبول الكل» فِإِنْ كان الأغلب على 
الرجل من أمره الطاعة والمروءة قُبلَت شهادته وروايته» وإنْ كان الأغلب 
“العصية وخلاف المروءة رددتهما(2 . 

قال ابن السَمَعَانِي: لا بد في العدل من أربع شرائط : 

المحافظةٌ على فعل الطاعة» واجتناب المعصية» وأنّْ لا يرتكب من الصغائر ما 
يقادح في دين أو عرض » وأن لايفعل من المباحات ما يسقطً القدرء كس 
الندم » وأن لا يعتقد من المذاهب ما يرده أصول الشرع . 

قال الجويني: الثقةٌ هي المعتمدُ عليها في الخبرء فمتى حصلت الثقةٌ بالخبر 
ا 


)١(‏ انظر: الصحاخ (65/ »)17/51-1177٠‏ لسان العرب »)475-472١ /١١(‏ القاموس المحيط 
(13"*985). 

(؟) البحر المحيط (5/ 3707 7177/5) . 

(9) أي : يصدق حكمها بفعل واحدة منها. 

(4) ساقطة من المطبوع . 

(5) في المطبوع : رددتها. 

() البرهان (9/ا0) . 


ست إرثاد الفخول سبسبيبيبيي)_-بببببيبببييييسس سس !١6‏ سم 

,وقال ابن الحاجب في حدٌ العدالة : هي محافظة دينية تحمل على ملازمة 
التقوئ والمروءة » ليس معها بدعة . 

فزادَ قيدَ «عدم البدعة» » وقد عرفت ما هو الحق في أهل البدع في الشرط 
الذي مر قبل هذا . 

والأولى أن يقال في تعريف العدالة إنها التمسلك بآداب الشرع َمَنْ تمسّك 
بها فعلاً وتركا » فهو العدل المرضي . 

ومن أخخَل بشيء منها فإنْ كان الإخلال بذلك الشيء يقدح في دين فاعله أو 
تاركه؛ كفعل الحرام وترك الواجب فليس بعدل . 

وأما اعتبارٌ العادات الجارية بين الناس المختلفة باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والأمكنةا»بوالاحتوالء فلذمدخل ثذالك قن هذا لامر الديني الذي تبني عليه 
قنطرتان عظيمتان» وجسران كبيران: وما الروَائةٌ والختهادة . 

نعو من قعل ما يخال ف ما يحدة الاين مرودة عرفا ) لأشوعا :فهو جارك 
للمروءة العرفية» ولا يستلزم ذلك ذهاب مروءته الشرعية . 

وقد اختلف الناس هل المعاصي منقسمة إلى صغائرَ وكبائرَ» أم هي قسم 
ج07 ٠‏ | 

فذهب الجمهورٌ إلى أنّها منقسمةٌ إلى صغائرٌ وكبائر» ويدل على ذلك قوله 
سبحانه : «إإن تَجتتبُوا كبائر ما نهو عَنْهُ كَفَرْ عدَكُم بتاكم 4 [سورة النساء: :0] . 
وقوله : « وكره إليكم الْكُفْر والفسوق والعصيّان» [سورة الحجرات: 0]. / 

ويدل عليه ما ثبت عن النبي صلئ الله عليه وآله وسلم ثبونًا('2 متواترا من 
تخصيص بعض الذنوب باسم الكبائر» وبعضها بأكبر الكبائر”” . 


. انظر : البحر المحيط (5/ 71/6 وما بعدها)‎ )١( 
. (؟) سقطت من المطبوع‎ 
. راجع كتاب «الكبائر» لشيخ الإسلام الذهبي  رحمه الله تعالئى-‎ )( 


سر /اسسبمببما يي سس إرشاد الفحول ل 

وذهب جماعة إلى أن المعاصي قسم واحدّء ومنهم الأستاذٌ أبو إسحاق» 
والجُويني» وابن فورك» ومن تابَعَهم » قالوا: إن المعاصي كلّها كبائر» وإِنّما يقال 
لبعضها صغيرة بالنسبة إلى ما هو أكبرٌ» كما يقال: الرنًا صغيرة بالنسبة إلى 
الكفر» والقبلَهُ املحرمة مي بالغيدة إلى الزناء وكلّها كبائر. قالوا: ومعنى 
قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 4 ؛ إن تجتنبوا الكفر ككفت عنكم سيثاتكم 
التي هي دون الكفر . 

والقول الأول ارج(" . 

وهلهنا مذهب ثالث» ذهب إليه الْحَلِيِمي”"2 فقال: إن المعاصي تنقسة() 
إلى ثلاثة أقسام : صغيرة » وكبيرة» وفاحشةء فقتل النفس بغير حق كبيرة» فإنْ 
قثل ذا رحم له ففاحشةء فامًا الخدشة والضربة مرء أو مرتين فصغيرة» وجغل 
سائر الذنوب هكذا . 

ثم اختلمُوا في الكبائر» هل تعرف بالحد» أو لا تعرف إلا بالعدد؟ . 

قال المهور : إنها تعرف يللد 

ثم اختلقُوا في ذلك» فقيل : إِنَّها المعاصي الموجبةٌ للحد. 

وقال بعضهم : هي ما يلحق صاحبها وعيد شديد. 

وقال آخرون: هي ما يؤذن7؟) بقل اكتراث مرتكبها بالدين. 


)١(‏ الحيلمي : هو القاضي العلآمة » رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهر » أبو عبد الله الحسين بن 
الحسن بن حليم البخاري الشافعي . ولد سنة 7ه ومات سنة 7٠ئه.‏ 
من تصانيفه : المنهاج في أصول الديانة . 
[سير النبلاء 117/ 7737-5771» البداية والنهاية /١١‏ ”, شذرات الذهب 7/ ١5717‏ 
.]١ 78‏ 

(9) في المطبوع : تنقسم حد الكبائر إلى ثلاثة . . . . . وهو تحريف. 

(5) في المطبوع : ما يشعر . 


عت إز شاد القخو ل اسبح 000 سس 


وقيل ما كان فبهمفسيدة .. : 

قال اتوي :ها نض الككدان غارة مره او ونون قن يدينه 117 سد 

وقيا: ما ورد الوعيد عليه لع الحدء أوالفغا ينيد لكر 

وقالعشناعة + إنهنا لاعف إل بالعية: 

3 ثم اختلفوا » هل تنحصر في عدد معن أم لا؟ . 

فقيل : هي سبع . وقيل: تسع . وقيل : عشر . وقيل : اثنتا عشرة. وقيل : 
ارم عر ٠.‏ وقيل اب وتلورن وف : سبعوك :+و]لن الشيعين انناها المافظ 
الذهبي”؟2 في جزء صَّمَهُ في ذلك . 


وكاذ جسع ابن تجو الهيطي7) فيها مِضَتنًا جافلا سمه «الزُواجر في 
الكبائر) وذكر فيه نحو أربعمائة معصية . 


وبالجملة فلا دليل يدل على انحصارها في عدد معي » ومن المنصوص عليه 


)١(‏ في المطبوع : في حقه. 

(؟) الحافظ الذهبي : هو الإمام الحافظ . محدّث العصرء ومؤرخ الإسلام»؛ وفرد الدهرء إمام 
الوجود حفظًا » وذهبي العصر معنى ولفظاء و* شيخ اجرح والتعديل . ورجل الرجال في كل 
سبيل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان التركمانى الدمشقى . ولد سنة 
"لاه ومات سنة 58 لاه. ١ ١‏ 
من تصانيفه : سير أعلام النبلاء » تذكرة الحفاظ ؛ ميزان الاعتدال في نقد الرجال . 
[طبقات الشافعية للسبكى 4 / ,»177-٠٠١‏ طبقات الحفاظ ص 0194-5117, الشذرات 5/ 
١ .]١16060-١6‏ 

(”) اين حجر الهيتمي : هو الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
[بالتاء المثناة] السعدي الانصاري الشافعي » ولد سنة 4 ١٠9ه‏ ء ومات سنة 91/7ه. 
وكان علامة فقيها على بدعة فيه - عا الله عنا وعنه ‏ » وكان من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية . 
من تصانيقه : تحفة المحتاج شرح المحتاج ؛ الصواعق المحرقة» الزواجر عن اقتراف الكبائر . 
[شذرات الذهب 8/ 717١‏ ”2 البدر الطالع »٠ 9 / ١‏ جلاء العينين في المحاكمة بين 
. الاحمدين للألوسي]. 
(تنبيه): هذا المترجم له يختلف عن ابن حجر العسقلاني صاحب «فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» ويختلف كذلك عن نور الدين الهيئمي صاحب «مجمع الزوائد» . 


ا 
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منها: القتل؛ والزناء واللواطًء وشرب الخمرء والسرقة؛ والقعيبي: والقذفء 


والتّمِيمة وشهادةٌ الزورء واليمين الفاجرة» وقطيعة الرحي والعقوق. والفرار 


من الزحفء وأخذٌ مال اليتيم» وخيانة الكيل والوزن» والكذب على رسول الل 
صائ الله عليه وآله وسلم - وتقديم الصلاة وتأخيرهاء وضرب المسلم» وض 
الصحابة» وكتمان الشهادة» والرشوة» والديائة ومنع الزكاة» واليأس من 
الرحتيدة» وأمن المكرء والظهارٌء وأكل لحم الختزيرء والميتة» وفطر رمضانء 
الريك والفلول؛ والسار : وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرٍ» ايان 


القرآن بعد تعلمه» وإحراق الحيوان بالنار» / وامتناع الزوجة منْ زوجها بلا 


بماداك 


ب ا د 
علئ هذا دليل يصلح للتمسك به» وإنَّمَا هي مقالةً لبعض الصوفية0". فَإنّه قال: 
ا( 1 1 1 

صغيرة مع إصراره ". 

ا ل 
شد وار سور قل الكبر يوه 

وإذا تقرر لك هذا ء فاعلم أنَّهِ لا عدالة لفاسق . 


)١(‏ انظر: كتاب «الكبائر» للإمام الذهبي ص »)١76-١1١54(‏ تحقيق محبي الدين مستو. 

)١(‏ هذا القول خخطأ من الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو تابع في هذا لابي طالب البقاعي . كما في 
«البحر المحيط» للزركشي (777/4)» وإِنّما وردت من قول ابن عباس رضي الله عنهماء 
والصوفية من حيث منهجها ومبادثها ‏ دين غير دين الإسلام؛ وقد اختلف في أصل اشتقاقها 
علي ثمانية أقوال. وانظر: كتاب «مصرع التصوف» للبقاعي وعبد الرحمن الوكيل . 

() أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ء المجلد الرابع ج 5 / 717» وابن أبي حاتم في التفسير 
(2)244» كما في «تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة» لأخينا الكبير الشيخ محمد 
عمرو بن عبد اللطيف ‏ حفظه الله تعالى-(١/ »)١47‏ وقد صحح الأثر موقوقًا على ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ » وإن كنت متوقفًا في تصحيحه لعدم اطلاعي علئ تفسير ابن أبي 
حاتم . والله أعلم . 
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وقد حكى مسلم في صحيحه الإجماع على رد خبر الفاسق» فقال: إِنّهِ غير 
مقبول عند أهل العلم» كما أن شهادته مردودة عند جميعهه(" . 

قال الجويني : والحنفيةٌ وإنْ باحوا بقبول شهادة الفاسق» فلم يبوحُوا9؟) 
بقبول روايته. إن قال به قائل فهو مسبوق بال جماء7"). 

قال الرازي في «المحصول»7؟2: إذا أقدمٌ على الفسقء فإِنْ علم كوت فسقًا لم 
قبل روايته بالإجماءء وإِنْ لم يعلم كوه فسقًا فإمًا أن يكون مظنوثًا أو مقطوعاء 
إن كان مظنونًا قبلت روايته بالاتفاق» قال: وإن كان مقطوعا به قبلت ‏ أيضا - . 

(وقال القاضي أبو بكر : لا تقبل)0* . 

لنا: أن ظن صدقه راجح» والعمل بهذا الظنّ واجب» والمعارض المجمع 
عليه منتف فوجب العمل به. 

احتج الخصم بأل منصب الرواية لا يليق بالفاسقي. أقصئ ما في الباب أنه 
جهل فسقه» لكن جهلّهُ بفسقه فسق آخرء فإذا منع أحد الفسقين عن قبول 
الرواية» فالفسْقان أولّى بذلك المنع . 

والجواب: أنه إذا لم كوته فسقًا دل إقدامه عليه على اجترائه على المعصية 
بخلاف(21 إذا لم يعلم ذلك . 

ويجاب عن هذا الجواب : بأد إخلالّه بأموردينية إلى حل يجهل معه ما 
وال ا لوعو اح وصور وتهاونه بما يجب عليه من 


. عبد الباقي)‎ 4 /١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
في المطبوع : لم يوجبوا.‎ )( 

(9) البرهان للجويني فقرة (069). 

(:) المحصول (4/ )10١-7494‏ بتصرف يسير. 
(6) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(") في المطبوع : بخلافه . 
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واختلف أهل العلم في رواية المجهول» ٠‏ أي مسجهول الحال» مع كونه معروف 
العين برواية عدلين عنه» فذهب الجمهور كما حكاه ابن الصلاح وغيره عنهم - 
أن روايته غير مقبولة(7 . 

وقال أب و خنيفة' : تقبل روايته» اكتفاءً بسلامته من التفسيق ظاهرا . 

واقان سواه : إن كان الرأويان أو الرواة عنه لاايروون عن غيرٍ عدل فيل » 
وإلآفلاء وهذا الخلاف فيمن لا يعرف حالّه ظاهراً ولا باطتاء وآمَا مَنْ كان عدلاً 
فى الظاهرء ومجهول العدالة فى الباطن» فقال أبو حنيفة: يقبل مالم يعلم 
الجرح . 

وقال الشافعي: شد 

وحكاه إلكيًا عن الأكثرين 

وذكر الاصفهاني : نارين من الحنفية قيّدواالقول بالقبول بصدر 
الإسلام» لغلبة'" العدالة على الناس | ِذْذاك . قالوا : وأمّا المستور في زماننا فلا 
يقبل لكثرة الفساد» وقلّة الرشاد . 

وقال الجويني بالوقف إذا روئ التحريم إلى ظهور حاله(*» . 

وأمّا0» مجهول العين» وهو من لم يشتهرٌء ولم يرو عنه إلأراوٍ واحلدٍء 
فذهب جمهور أهل العلم أنه لا يقبل» ولم يخالف في ذلك إلا من لم يشترط 


(١)انظر‏ اديه ابن السلاع وبهاحها االشبدو ارضاح العرائن ضن20150, 

(0) أبو حنيفة : هو الإمام الفقيه النعمان بن ثابت بن زوطئ التيمي» ؛ الكوفي؛ مولى بني تيم الله بن 
تعلبة يقال إثدامن ابتاء الفرس؛ ولد سنة ٠48هء.‏ ومات سنة ١6١اه.‏ 
وهر إام اهن الراي «اوإليه يسبية لعن لخدي الدهون.. 
[تاريخ بغداد /١‏ 504-757. تهذيب الكمال 9”/ ١/‏ 5 -450» سير التبلاء 5/ 899 
.]٠*‏ 

() في المطبوع : بغلبة 

(5) البرهان (605). البحر المحيط (5 / .)587-758٠١‏ 


- إرشد فكوا امسلس-ببإبإببسبيبييسييسيسييبسسسرم لب يس 
الراوي ! اله مجرد الإسلاه(1. 


وقال ابن غنيك الب إن كان المتفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدلٍ ٠‏ كاين 
مهديء وابن معيرء ويحيئل ن القطّان 9 فإنه نه كفي 229 وترتفع عنه الجهالة 
العينية » وإلاً فلا . 


وقال أبو الحسين بن القطّان: إِنْ زكّاه أحد من أثمة الجرح والتعديل مع روايته 
ع وعمله كنا رواة قل وإلآفلا. 


وهذا هو ظاهر تصرف ابن حبان في ثقاته» فإِنَّه يبحكم برفع الجهالة» برواية 
واحد(؟». وحكي ذلك عن النسائي-أيضا_(0) . 

قال أو الوليد الناسر :“دهن سجمدهور ايعان اندي إلى أن الراوي إذا 
وو عم نان داف انون عند لوال وهذا ليس بصحيح عند المحققين من 
أصحاب الأصول» لان قد يروي الجماعةٌ عن الواحد لا يعرفون حال ؛ ولا 


يخبرون شيئًا من أمروء وفكون فالررراعة) (ولا سرجه وواميع عن 


(١)انظر:‏ المحصول (5 / 1407 -8508).» البحر المحيط (5/ 547 187). 

)١(‏ يحيئ القطان : هو الإمام الكبير » ؛ أمير المؤمنين في الحديث» أبو سعيد يحيئن بن سعيد بن فروخ 
القطان التميمي مولاهم , البصري؛ الأحول, الحافظ » ولد سنة ١١١هء‏ ومات سنة 194ه. 
وله كتاب في «الضعفاء؟ . قال ابن المديني : ما رأيت أحد أعلم بالرجال من يحيئ بن سعيد. 
[تقدمة الجرح والتعديل ص 777 7501 »ء حلية الأولياء 4/ ,7941-78٠‏ سير أعلام النبلاء 
4/ ه/ا١-لمما].‏ 

(*) في المطبوع : فإنه تنتفي . 

(:) في المطبوع : واحدة. 

(5) النسائي : هو الإمام الحافظ الثبت» شيخ الإسلام؛ أعلم أهل عصره بالحديث وعلله ورجاله؛ أبو 
عبد الرحمن أحمد بن تسعيب بن على بن سنان الخراساني » ولد سنة ١6‏ 1"ه. ومات سئة 
7 اها ١ ١‏ 
من تصانيفه : السنن » التفسير » مسند علي ٠‏ كتاب الضعفاء . 
[تهذيب الكمال 74٠-1774 / ١‏ ؛ سير أعلام النبلاء 4 ١75 /١‏ 702 اواخدرزت النهي / 
.)15١- 3*9‏ 


(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سس 71/9 سس سس سس إرشاد الفحول سس 
من(١2‏ الجهالة» إذا(") لم يعر فوا عدالتّه . انتهى 

وفيه نظر لأنّهم إنّما يقولونٌ بارتفاع جهالة العيّن برواية الاثنين فصاعد عنه. 
لا بارتفاع جهالة الحال» كما سبق . 

والحق أنّها لا تقبل”" روايةٌ مجهول العيْن» ولا مجهول الحال» لأن حصول 
الظنْ بالمروي لا يكون إلا إذا كان الراوي عدلاً» وقد دلت الأدلهٌ من الكتاب 
والسنة على المنع من العمل بالظن» كقوله سبحانه: «وإِنٌ الظن لا يُغي من الْحَقّ 
شيمًا 4 [سورة العجم: +11 وقوله : ولا تقفْمالَيْسَ لَك به علّم 4 [ سورة الإسراء : 
]ل فنقام”؟» الإجماع على قبول رواية العدل» فكان كالمخصّص لذلك العموى 
فيبقئ 2*7 من ليس بعدل داخلاً تحت العمومات . 

رأيضا قد تقرر “عدم قبول رواية الفاسق. ومجهول العين أو الحال يحتملٌ أن 
يكون فاسقاء وأن يكون غير فاسقيء فلا تُقبل روايته مع هذا الاحتمال» ٠‏ أن عدم 
الفسي شرط في جواز الرواية عنه» فلا بد من العلم بوجود هذا الشرط . 

وأيضًا وجود الفسق مانع من قبول روايته » فلا بد من العلم بانتفاء هذا 
لمانع . 

وأما استدلال من قال بالقبول بما يرووتّهُ من قوله صلئ الله عليه وآله 


وسلم ‏ «نحن نحكم بالظاهر)9؟4) . 


. في المطبوع : علئ‎ )١( 

(1) في المطبوع: إذ. . 

(") في الاصل : لا يقبل . 

(:) في المطبوع : وقام . 

(5) في المطبوع : فبقي .. ٠‏ 

(45) حديث لا أصل له: قاله المرّي والذهبي وابن كثير والعراقي وابن حجر والسخاوي 
والشوكاني» وغيرهم . 
انظر: تحفة الطالب ص (178)» المقاصد الحسنة ض (41)» الفوائدة المجموعة ص .)70١(‏ 
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فقال الذهبي» والمرّي20» وغيرّهما من الحفاظ : لا أصل له. 

وإِنَّما هو من كلام بعضٍ السلف . 

ولو سلّمنا أنّله أصلاً لم يصلحّ للاستدلال به على محل النزاع» لأنً صدق 
المجهول غير ظاهر » بل صدقه وكذبه مستويان. 

وإذا عرفت هذا فلا يُفيدُهم ما استشهذوا به لهذا الحديث» الذي لم يصح» 
بمثل قوله هبلك الله عليه والةؤسلم «إنما أقضي بنحو ما أسمع)(؟4) . وهو في 


الصحيح . وبما روي من قوله صلئ الله عليه وآله وسلم. - لعمه العباس(") يوم 
بدر2”"©» ا اعتذر بن أكره على الخروج» فقال : كان ظاهرك علينا»/* 4 . 


)١(‏ المزي : هو الإمام العالم الحبرء الحافظ الأوحدء محدّث الشامء جمال الدين أبو الحجاج يوسف 
ابن عبد الرحمن بن يوسف القضاعيى » ولد سنة 4 50هء ومات سنة 47 لاه. 
من تضاذقه ‏ تمنة الاشرا ف غترف#الأطراف + تهديك الكمالافي اساءالرنجال : 
قال فيه الذهبى رمه الله تعالن + كان غمائة الحفاظء وناقد الاسائيد والالفاظ ».وهو 
صاحب معضلاتناء وموضح مشكلاتنا. . . ما رأيت أحدا في هذا الشأن أحفظ من الإمام أبي 
الحجاج المزي . 
[تذكرة الحفاظ 4 / ١494‏ وما بعدهاء طبقات الشافعية الكبرئ 247١-791١ /٠١‏ طبقات 
الحفاظ /ا01] 

(44) أخرجه بنحوه مالك (75/ 9١/ا/ 2)١‏ والبخاري (5128. لاتققكت 19 الاء الالى 
011 ومسلم ))١09/1١7(‏ وأبو داود (70817)» والنسائي (// *28777). والترمذي 
(19)» وابن ماجه (77117), وأحمد (5/ 0707 2»)740 وغيرهم من طريق زينب بنت أم 
سلمة عن أم سلمة مرفوعا به. 

(؟) العباس : هو السيد الشريف », الصحابي الجليل» العباس بن عبد المطلب» القرشي الهاشمي» أبو 
الفضل المكى ؛ عم رسول الله صا الله عليه وآله وسلم ‏ » ولد قبل عام الفيل بشلاث سنين» 
ومات سنة 7 'اهاء وصلئ عليه عثمان رضي الله عنهما ‏ » ودفن بالبقيع . 
[طبقات ابن سعد 4 / 6 "ء تهذيب الكمال /١5‏ 2770-7576 سير أعلام النبلاء ١‏ / 1/4 
.]٠*‏ 

(') يوم بدر: هو أول وقعة للمسلمين مع المشركين » وهو اليوم الذي أعرّ الله فيه الإسلام وأهله . 

(48) حديث ضعيف» أفضل طرقه ما رواه ابن إسحاق في السيرة كما في البداية والنهاية ( / ش 
2٠‏ عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن أبن عباس » به . 
وابن إسحاق مدلس . 5 
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وبما في صحيح البخاري عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : (إثما تؤاخذكم بما ظهرَ 
لنا من أعمالكم)(1 4 . 


589 الشرط الرابع "الفوطل “قلا بد أن يكون الراؤئ ضبابطًا لما يرؤيه ليكون 
المروي له علئ ثقدة منه في حفظه» وقلة غلطه وسهوه. فإن كان كثيرٌ الغلط 
والسّهو ردت روايته إلا فيما علم أنه لم يغلط فيه ولاسفاعه. 

وإن كان قليل الغلط فيل خبره إلا فيما يُعلم أنه غلط فيهء كذا قال ابن 
السمعاني وغيره. 


قال أبو بكر الصيرفي: : من أخطأ في حديث فليس بدليل علئ الخطأ في 
غيره» ولم يسقط بذلك حديثه. ومن كثر بذلك خطؤه وغلطه لم يقبل خبره» 
0 


قال الترمذي”ا م «العلل» : (كل من كان متهم في الحديث بالكذب. أو 
كان مخثّلاً يخطئ الكثير» فالذي اختاره أكثرُ أكثرٌ أهل الحديث من الأئمة أن لا يشتغل 
بالروارة عنه)220 . انتهئ . 


-. ورواهأحمد(١/‏ 07 3)؛ من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثني من سمع عكرمة عن ابن 
عباس » به. 
وابن سعد في الطبقات (4/ :.)١4-١7‏ عن ابن إسحاق معضلا . 
والطبري في تاريخه (7/ 170 -55؛ دار المعارف) » من طريق ابن إسحاق عن الكلبى عن أبى 
صالح عن ابن عباس والكلبي واسمه محمد بن السائب متهم بالكذب. وأبو صالح باذام 
ضعيف . 
(45) صحيح البخاري (5541؟) عن عمر_ رضي الله عنه ‏ مطولاً. / 
)١(‏ الترمذي: هو الحافظ العلم, الإمام البارع أبو عيسئ محمد بن عيسئ بن سورة السلمي 
الضريرء ولد في حدود سنة ١٠1ه‏ ء ومات نة 11/94ه. 
من تصانيفه : جامع الترمذي. كتاب العلل» الشمائل المحمدية. 
[تهذيب الكمال 77/ »75607-15٠‏ سير أعلام النبلاء 1/ 717-177١‏ طبقات الحفاظ ص 
8/ا؟]. 


(؟) كتاب العلل المطبوع في نهاية «الجامع» (0/ 4 /1) ط . إحياء التراث العربي . 


سب إرشاد الفحول 


والحاصلٌ أن الأحوال ثلاثةٌ: إِنْ غلب خطؤه وسهوه على حفظه فمردود إلا 
فيما علم أنه لم يخطى فيه » وإِنْ غلب حفظه على خطئه وسهوهء فمقبول إلا فيما 
علم أنه أخطأ فيه» وإن استويا فالخلاف . 

قال القاضي عبد الجبار: يقبل لأنّ جهة التصديق راجحة في خبره لعقله 


ودينه . 


3 1 


وقال الشيخ ان تجا : ا 


وقيل إنه يقل مره إذا كان مسرا وهو أن يذكر / من روئ عنهء ويعين 
وقت السماع منه» وما أشبه ذلك . وإلآفلا يقبل» وبه قال القاضي حسين» 


وحكاه الجويني عن الشافعي في الشهادة » ففي الرواية أولى . 
لس كي جم ل لاس ا 


الصيط يع بقية الشروط المعتبرة» فحديئه من ة قسم الصحيح» وإن خف ضبطه 
0_0 قسم الحسنء وإن كثر غلطهُ فحديثه من قسم الضعيف» ولا با من 
عتدهدا 4 زان تلك ,الدن شان فيه وراد 


قال إلكيا الطبري: ولا يشترط انتفاء الغفلة» ولا يوجب لحوق الغفلة له رد 


ميو ره ه. معو و 
حديثه, إلا أن يعلم أنه قد لحقته الغفلة فيه بعينه217 . 


وماذكره صحيح إذا كان مِمّن تعتريه الغفلةٌ في غير ما يرويه؛ كحاوقم دك 
لجماعة مِن الحفاظ, ها(" قد تلحقهم الغفلة في كثير من أمور الدنياء فإذا رووا 
كانوا من أحذق الناس بالرواية» وأنبههم فيما يتعلق ‏ بها » وليس من شرط الضبط 
أن يضبط اللفظ بعينه» كما سيأتي . 


٠.6‏ الشرط الخامس : أن لا يكونٌ الراوي مدلّ0"), وسنواء كان التدليس ف 


. أي لحقته الغفلة في هذا الحديث بعينه» أي نعلم أنه أخطأ فيه‎ )١( 

(0) في المطبوع : فإنهم . 

(9) التدليس في اللغة “إخفاء عب السلتةعن الشعرى وهو متاغترة من الدلن :وهو الظلمة: 
[الصحاح ”/ 6 لسان العرب 7/5 87» القاموس المحيط ص ١٠7”‏ ٠/ا].‏ 


ا/ا١ا/‎ 


سس" / 7 للستت إز ناد الول سس 
المتن» أو في الإسناد . 

أمّا التدليس في المآن فهو أن يزيد في كلام رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم كلام غيرو؛ فيظن السامع أذ الجميع من كلام رسول الله صلىئ الله عليه 
وآلهوسل 00 

وأا التدليس في الإسناد فهو على أنواع: 

أحدهما: : أن يكونٌ في إبدال الأسماء ٠‏ فيعبر عن الرواي وعن أبيه بغير 
اسميهماء وهذا نوع من الكذب . 

وثانيها أن يسمي بتسمية غير مشهورةء فيظن السامع أنه رجل آخرء غير من 
قصده الراوي» وذلك مثل من يكونٌ مشهورا باسمه فيذكره الراوي بكنيته» أو 
العكسء إيهاما للمروي له بن رجل آخر غيرٌ ذلك الرجل » فإِن كان مقصدٌ 
الراوي بذلك التغرير على السامع بأن المروي عنه غير ذلك الرجل» فلا يخلُوا إمّ 
أن يكونَ ذلك الرجل المروي عنه ضعيمّاء وكان العدول إلى غير المشهور من اسمه 
أو كتنيه ليظن السامع أنه رجل آخرٌ غير ذلك الضعيف فهذا التدليس قادح في 
عدالة الراوي. 

وإمًا أن يكونٌ مقصد الراوي مجردَ الإغراب علئ السامع مع كون المروي عنه 
امن ٠‏ فليس هذا النوع من التدليس بجرح كما قال ابن الصّلاحء 

بن السمعاني: 

وقال ابو الفتح بن يَرُحان: هو جرح . 

الفها() : : أن يكونَ التدليس باطراح | سم الراوي الأقرب . وإضافة الرواية 
إلى من هو أبعد عنهء مثل أن يترك شيخ » ويروي الحديث عن شيخ شيخهء فإن 
كان المتروك ضعيفًا فذلك من الخيانة في الرواية» ولا يفعله إلأَمَنْ ليس بكامل 
العدالة . 


(1) وهو ما يعرف في علم #مصطلح الحديث» باسم الإدراج؛ والحديث المدرج . 
)١(‏ في المطبوع : وثالثها . 


سح إرشاد المفحول الل--ب-ب-ب-بببابسسسرم رن مم 


وإنْ كان المتروك ثقةً » وترك ذكرَه لغرض من الأغراض التي لا تنافي الآمانة 
والصدق» ولا تعضمنَ التغرير علئ السامعء فلا يكونَ ذلك قادحا في عدالة 
الراوي» لكن إذا جاء ذ في الرواية بصيغة محتملة» نحو أن يقول : قال فلان» أو 
قاع فلذن :او لخر ذلك 

أما لو قال : حلّئنا فلان» أو أخبرنا » وهو لم يحدائة270: ولا أخيره؟"©. بل 
الذي حدكهُ وأخبره هو من ترك ذكره» فذلك كذب يقدح في عدالته. 

والخاضل ان من كان تقد واشههر بالكدليان قلا يقيل إلا إذا قال “داه أو 
أخبرناء أوْ سمعت» لا إذا لم يقل كذلك» لاحتمال أن يكون قد أسقط من لا 
تقوم الحجة بمثله . 

وأمًا الشروط التي ترجع إلى مدلول اخبر: 

فالأول منها “أن اتح ورد : في العقل ‏ يفن أخاله العقل رد 

والشرط الثاني : أنْ لا يكونٌ مخالقًا لنص مقطوع به على وجه لا يكن الجمع 
بينهما بحال . 

والشرط الثالث : أن لا يكونٌ مخالمًا لإجماع الأمة_ عند من يقول بأنَّهُ حجة 


قطعية . 


وم 


وام إذا خالف القننا الة ال اانه مقلم ٠‏ القياس» 
9 3 سٍٍِ 


ع لا 


وفيل : كانت مقدّمات القياس قطعية م القيا» وإذ كانت ظيَة قم لحي 
وإليه ذهب “ أبو بكر الأبهري 0 


. في المطبوع : لم يحدّث‎ )١( 

(1) في المطبوع : ولم يخبره. 

(") أبو بكر الأبهري: هو الإمام العلاّمة القاضي المحداث» شيخ المالكية » محمد بن عبد الله بن 
محمد بن صالح التميمي» ولد في حدود سنة 55١‏ ١ه‏ ومات سنة هلاثاه. 
من تصانيفه : كتاب في الأصول, إجماع أهل المدينة» الرد علئ المزني . 
[تاريخ بغداد ه/ 15-157 سير أعلام النبلاء /١5‏ ؟ 8" #5”, البداية والنهاية /١١‏ 
6 3]. 


سر 7 سسب سس سح إرشاد الفحول سس 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني”: إِنّهما متساويان. 

وقال عيسئ بن أبان(1) : إن كان الراوي ضابطًا عاًا قم خبرة» وإلاً كان 
محل اجتهاد . 

إوقال أبو الحسين البصري ي : إن كانت العله ثابتة بدليل قطعي» فالقياس ‏ 
مقدم وإذ كان حكم الاصل مقطوعًا بو خاصة دون العلةء فالاجتهاد فيه واجب 
حتّى يظهر ترجيح أحدهما فيعمل به وإلاً فالخبر مقدم . 

وقال الحسين البصري”): : لاخلاف في العلّة اللنصوص عليهاء وإِنّما 
الخلاف في المستنبطة . 

قال إلكيًا: قدّم الجمهورٌ خبرٌ الضابط على القياس؛ لأ القياسَ عرضةٌ 
الزلل . انتهى(5 

والحق تقديم الخبر الخارج من مخرج صحيح أوْ حسن على القياس مطلقًاء 
إذا لم يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه(؟). كحديث ١‏ المصرة40). 


(1)عيسي بن آناق: : هو فقيه العراق؛ تلميذ محمد بن الحسن الشيباني ٠‏ وقاضي البصرة: أبو 
موسئ . يقال : إنه ممن كان يقول بخلق القرآن. مات سنة ١17ه.‏ 
من تصانيفه : الحجج » خبر الواحد. إثبات القياس. اجتهاد الرأي . 
[تاريخ بغداد »156١61//١١‏ سير أعلام النبلاء 4*٠ /٠١‏ . الفوائد البهية ص .]١5١‏ 

() في المطبوع : الصيمري . تحريف. 

(") انظر : المعتمد (؟7/ 15 2)5600-50 الملحصول (4/ 47١‏ -4777)., الإحكام للآمدي (؟/ -1١4‏ 
.)١77‏ 

() والتي أوصلها الحافظ الحازمي في مقدمة كتابه «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» إلى خمسين 
وجها. 

(410) حديث المصراة جاء عن جمع من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم أبو هريرة »وله طرق عن 
أبي هريرة » منهم الاعرج . أخرجه مالك (؟/ 587 -584/ 45). والبخاري 27١58(‏ 
23). ومسلم »)١916(‏ وأبوداود (74147)؛ والنسائي (7/ *5501-5-0)., والحميدي 
)58 0) وغيزهم 
ولفظة «لا تُصروا الإبلَ والغنمَ » ؛ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين » بعد أنْ يحلبها , ! 
رضيها أمسكها » وإنْ سخطها ردها وصاعا من تمر» . - 


سس إزشاد التجول سس سس سس( 1 1 سه 

وديف الف 420 فإ نيما مقدناق عل لقان + وقد كان العضهانة 
والتابعون إذا جاءهم الخبر لم يلتفتوا إلى 2١7‏ القياس» ولا ينظروا فيهء وما 
روي عن بعضهم من تقديم القياس في بعض المواطن» فبعضه غير صحيح»ء 


وبعضه محمول على أنه لم يئبت الخبر عند من قدم القياس لوجه20 من 
المجوة 


وممّا يدل علئ تقديم الخبر على القياس» حديث معاذ"©: فإنّه قدّمْ العمل 
بالكتاب والسنّة على اجتهاده(؟ 5 , 


- قال الشافعي رحمه الله تعالى- :. والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة» ويترك حلبها اليوم 
واليومين » فيزيد المشتري في ثمنها » لما يرئ من ذلك . 

(44) حديث العرايا: أن النبيصاى الله عليه واله وسلم ‏ أرخص لصاحب العريّة أن يبيعها 
بخرصها». جاء عن جمع من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ منهم : زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
أخرجه مالك (5؟/ 25١95 51١88 .5١84 .”١ا/”(يراخبلاو »)١5/550-519‏ 
2©» ومسالم ».)١1979(‏ وأبو داود(7777)., والنسائي (7555/19»؛ ل ل ة 
والترمذي »)١70١(‏ وابن ماجه (7778. 7779), وأحمد(0/5) (0/ 2181 187ء 
4884 191). وغيرهم. 

1 . في الاصل : علئ‎ )١( 

(1) في المطبوع : بوجه. 

(7) معاذ: هو السيد الإمام» الفقيه المجتهد. الصحابي الجليل» أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن 
عمرو بن أوس الانصاريء الخزرجي . المدني البدري » شهد العقبة شابًا أمرد: مات رضي 
الله عنه سنة ١ه‏ وهو اين ثمأن وثلاتينسنة. ْ 
[حلية الأولياء /١‏ 2555-7748 تهذيب الكمال 78/ 6١١-5١1»ء‏ سير أعلام النبلاء /١‏ "4147 
-١51ة].‏ 

(59) حديث معاذ «بم تحكم؟؟ . قال : بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ . ...2. 
حديث منكر » أخرجه أحمد (0/ 277١‏ 517), وأبو داود (5095)» والترمذي 2)١751/(‏ 
وابن سعد (748-747//1)» والعقيلي (1/ »27١10‏ والطيالسي وابن عبد البر في «الجامع» 
وابن حزم في اللإحكام وغيرهم من طريق شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن أصحاب 
معاذ عن معاذ » به. وبعضهم يحذف معاذا . 
وقد تكلم بما لا مزيد عليه العلامة الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم .)88١(‏ 


سير مسال سح إرشاد الفحول ا 

وما يرجح تقديم الخبر علئ القياس أن اخبرَ يحتاج إلئ النظر في أمرينٍ 
(وهما دلالته و)(21 عدالةٌ 1 

والقياس يحتاج إلى النظر في ستة أمور : 

حكم الأصل» وتعليله في الجسملة» وتعيدنْ الوصف الذي به التعليل؛ 
ووجود ذلك الوصف في الفرع» ونفي المعارض في الأصلء ونفيه في الفرع . 

هذا إذا لم ب يكن دليل الأصل خبراء فإِنْ كان خبراء ل 
مور: 

الست المذكورة مع الاثنين المذكورين في الخبر . 

ا ا اال 
اكثر مما يحتاج إل النظر في أقل منها 


5700 أن قول الأكشر ليس 
بحجة :. ولايضره عمل أهل المدينة بخلافه: خلافًا لمالك وأتباعه؛ لأنّهم بعض 


الأمةع ومجواز أنه لم يبلغهم الخبر . 
ولا يضره عمل الرأوي() بخلافه, ولم نتعبّد ما فهمه الرأوي0؛ 
وله يأت من قدم عمل الرواي علئ روايته بحجة تصلح للاستدلال بها . 
وسيأتي لهذا البحث مزيد بسط في الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبرا"». 
ولا يضر كوثه مما تعم به البلوئ خلاًا للحنفية» وأبي عبد الله البصري2"7, 


أ 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع : عدالة الراوي. 

(9) في المطبوع : عمل الراوي له بخلافه. 

(4) راجع (إعلام الموقعين» للعلامة ابن القيم (”/ 8غ -_آ١م/ل‏ فقد أجاد وأفاد. 
وانظر: المستمد (2191-510/5.» البرهان (7547--27594). المغني للخبّازي ص -7١0(‏ 
0014 

(6) ص (590-555) من هذا الجزء . 

(5) أبو عبد الله البصري : هو الفقيه المتكلم الحسين بن علي ؛ صاحب التصانيف من بحور العلم» - 


ست رودا فكو ببابب-ب-تسابببببببببيبمبسسرم 1١‏ يه 
لعمل الصحابة والتابعين بأخبار الآحاد في ذلك207. 
0 2 : 2 ع 
ولا يضره كونه في الحدود والكارات(") خلافا للكرخي من الحنفية» وابي 
عبد الله البصري فى أحد قوليه . 
/ ولا وه لهذا التلاف» فهو خبر عدل في حكم شرعي» ولو يلت في “اانه 
واستدلالهم بحديث : «ادرءوا الحدودٌ بالشبهات000 20 باطل . 
عو 2 وو 2 3 2 
ولايضره-أيضا_كوثه زيادة على النص القرآنى» أو السنة القطعية» خلافا 
0 0 


فقالوا: إن خبرَ الواحد إذا ورد بالزيادة في حكم القرآن أو السنة القطعية كان 


- لكنه معتزلى داعية» وكان من أثمة الحنفية» ولد سنة 947 لاهء ومات سنة 59 "اه. 
من تصانيفه : كتاب الويمان» كتاب الكلام » كتاب الإقرار. 
[تاريخ بغداد 4/ “ال 4 لاء سير أعلام النبلاء 15/ 2370-3775 لسان الميزان ؟/ ٠١7‏ 7]. 

)١(‏ انظر: العدة (7/ 8860)» شرح اللمع (5 / 5) المستصفئ 4017-0١ /١(‏ التمهيد 
(؟/ كما روضة الناظر مع شرح ابن بدران /١(‏ 7717 18 الإحكام للآمدي (؟/ 11 
64»؛ أصول السرخسي (1/ 7794-778)» المسودة لآل تيمية ص (778)» تيسير التحرير 
».)03١7/*(‏ فواتح الرحموت (7/ »)١1771١-178‏ مذكرة الشنقيطي ص )١500(‏ بتحقيقي . 

(؟) انظر: العدة(/ 8817-84857)» التمهيد(9/ »)4--41١‏ الإحكام للآمدي (5/ 09١١)غ2‏ 
المسودة ص (7779)؛ شرح تنقيح الفصول ص (701), مذكرة الشنقيطي ص (5560) 
بتحقيقي . 1 

(60) قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالل - فى «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب"» 
ص(555): لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ . 
وقال الزيلعى ‏ رحمه الله تعالن فى «نصب الراية» (7/ 7"707): غريب بهذا اللفظ . 
وانظر : «تحفة الاحوذي» (4/ 584). والله المستعان.. 

(") انظر : كتاب «الزيادة على النص». حقيقتها وحكمها» للدكتور عمر بن عبد العزيز» ومصادره. 


سر ؛_بببببب-ب-ا-سس سسه إرشاد الفحول سس 


والحق القبول لأنّها زيادة غير منافية للمزيد» فكا نت مقبولةً: ودعو أنّها 
تاميفة بره . 

اوهكذا إذا ورد الخبر مخصّصًا للعام من كتاب أو سن فإ مقبول» ويينى 
العام علئ الخاص» خلاقًا لبعض الحنفية . 

وهكذا لو'١'‏ ورد مقيدا لمطلق الكتاب أو السنة القطعية . 


لوا الس سم سس مورك ورور 

: ادر لمارا ولا تراخيه عنه‎ ٠ 

فقال القاضي عبد الجبّار : يقبل: ؛ لأن الصحابة رفعت كثيراً من أحكام القرآن 
بأخبار الآحاد» ولم يسالوا عنهاء ٠‏ هل كانت مقارنة أم لا؟ . 

قال وهو أوله ؛ لان حملّهُ على كونه مخصّصا مقبولاً أل من حمله على 
كونه ناسخًا مردودا . 

«الثاني: : أن يعلم مقارنئة لهُ فيجورٌ عند مَنْ يجوّرُ تخصي ص المقطوع 
بالمظنون. 

» الشالث: أن يعلم تراخخيه عنه» وهو ممَّنْ لم يجو تأخيرالبيان عن وقت 
الخطاب لم يقبل ؛ لأنّه لو قبلَهُ لقب ناسحّاء وهو غيرٌ جائز. 

ل ا اما [ذا ورد عدت 
واس ٠‏ أنتهول . 

لع د لود م د ل ل 


١0‏ في المطبوع : إذاأورد. 
(1) في المطبوع : أن ما لا يعلم . 
(") انظر: المستصفئ ,.)١118/١(‏ الإحكام للآمدي (؟/ .)111-1١١8‏ 


سن إرشاد الفخول حبببيبببيبيبيسسسسح 9# يست 
يحفظ الفرد ما لأامحفظه الجماعة . 

وبه قال الجمهورٍ إذا كانت تلك الزيادة غير منافية للمزيد ؛ أما إذا كانت 
منافية فالترجيح» وروايةٌ الجماعة أرجح من رواية الواحد. 

وقيل : لا تقبل روايةٌ الواحد إذا خالفت رواية الجماعة» (بزيادة عليها)17) 
وإنْ كانت تلك الزيادةٌ غير منافية للمزيد إذا كان مجلس السماع واحداء وكانت 
الجماعةٌ بحيث لا تجوز(" عليهم الغفلةٌ عن مثل تلك الزيادة . 

وأما إذااتحدة مسجل السماع فتقبل تلك الزيادة بالاتفاق( . 

ومثل انفراد العدل بالزيادة انفراده برفع الحديث إلى رسول الله ل الله 
عليه وآله وسلم - الذي وققّه الجماعة؛ وكذا انفراده بإسناد الحديث الذي 
ارمتلرة وكذا انفراده بوصل الحديث الذي قطعوة » فإن ذلك مقبول منه؛ لاله 
زيادة على م رووة » وتصحيح لما أعلّو9) . 

ولا ل خارجا مخرج ضرب الأمثالء وروي عن إمام 
الحرمين : أنه لا يقبل ؛ لأنّهُ موضع تجوز . 

وأجيب”*2 عنه : أنه وإن كان موضوع تجوزء فإِنّ النبي- صلى الله عليه وآله 
وسلم - لا يقول إلا حا لمكان العصمة . 

وأمّا الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر : 

فاعلة 27 أن للرواي في نقل ما يسمعه أحوال9"©: 


(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

() في المطبوع : لا يجوز . 

(") انظر: المعتمد (1/ 509). المستصفئ /١(‏ 2118). المنخول ص (787- 184).: الإحكام 
للآمدي (؟/ م -١١١)مقدمة‏ ابن الصلاح ص (846 -88)» نزهة النظر مع النتكت ص (40 2 
لا ). فواتح الرحموت (5/ 171)» مذكرة الشنقيطي ص 57١(‏ -39” بتحقيقي) . 

(:) في المطبوع : علوه. وانظر: شرح الكوكب المثير (؟/ 0149 007)» المذكرة ص (710-719 
بتحقيقي) . 

(0) في المطبوع: فأجيب. (1) في المطبوع : فإنه علم . 

(0) في الاصل أحزال . وهو خخطأ أنه اسم (أنَ) فيجب فيه النصب. 


سر ب/بببلبببببإببسب-بيبسيييسييسيسمه إرشاد الفحول سس 


01 امال الأول : أن يرويه بلفظهء فقاد أذئ الأمانة كما سمعهاء ولكنّه إذا 
كان النبي - صأَ الله عليه وآله وسلم - قاله جوابا عن سؤال سائل» ٠‏ فَإِنْ كان 
الجواب مستغنيًا عن ذكرٍ السؤال ٠‏ كقوله ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم في ماء 
البحر «هو الطهور ماؤة » والَحلُ مك810 . 

فالراوي مخيرٌ بِينَ أنْ يذكرٌ السؤال أو يتركه . 

وإنْ كان الجواب غير مستغن عن ذكر السؤال» كما في سؤاله دصرن الله 


عليه وآله وسلم - -عن بيع الرطب بالتمرء فقال : «أينقص إذا جف؟» فقيل : : نعم» 
فقال: «قلاً إذن)(؟6 , 


فلا بد من ذكر السؤال, وهكذا لو كان الجواب يحتمل أمرين» فإذا نقل 
الراوي السؤال لم يحتمل إلا اما واحدّاء فلا بد من ذكر المسّوال . 


وعلئى كل حال فذْكْرَ السؤال والسبب7) مع ذكر الجواب» وما ورد على 
سبب أولّى من الإهمال . 


سه الخال الثاني : أن يرويه بغير لفظهء بل بمعناه. وفيه ثمانيةٌ مذاهب22) : 


(؟81)أخرجهمالك(١5/1١51/5١).‏ وأحمد(/ ا ١0»؛»‏ والبخاري فى «الكبيرا 
(/8/1)» وأبو داود (87). والنسائى )١09/5 6٠ /١(‏ (/1//90١؟),‏ والترمذي (4), 
وابن ماجه (787: 07747 » وابن خمزيمة (111)؛ وغيرهم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه-. 
وقد تكلم عليه بما لا مزيد عليه أخونا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني في «بذل الإحسان» 
(69). 

(؟8) أخرجه مالك (7/ 7715/ »)75١‏ والشافعى فى «الرسالة» (/9401), وأحمد /١1(‏ 31/0 1/94()ء 
وأبو داود (7704), والنسائي (7/ 0778 774)» والترمذي (1775). وابن ماجه (5714): 
وغيرهم» من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ . 

. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(0) انظر: التبصرة ص (57 41-1 7)», البرهان »)3501-5٠0(‏ المستصفئ /١(‏ 2)1539-118 
التمهيد لأبي الخطاب (223718-171/7)» المحصول (4/ 477 4737): الإحكام للآمدي (؟ / 
٠١5-637‏ )., البحر المحيط (4/ 706 2)5751 شرح الكوكب المنير (؟/ 57٠‏ -/071), 


مذكرة الشنقيطي ص -21+٠(‏ 47 7 بتحقيقى) . 


حجني 50055-55555555 

الأول منها : أن ذلك لك جائزٌ من عارف بمعاني الألفاظ» » لا إذالم يكن عارمًا 
لوجر له الرواية بالعو: 

قال القاضي في «التقريب»: بالإجماع . 

ومنهم من شرط أن يأتي بلفظ مرادفي» كالجلوس , مكان القعودء أو 
العكس . 

ومنهم من شرط أن يكون ما جاء به مساويا للأصل في الجلاء والخفاء» فلا 
يأتي مكان الجلى بما هو دوئه في الجلاء » ولا مكان العام بالخاصض؛ ولا مكان 
المطلق بالمقيد» ولا مكان الأمر بالخبرء ولاعكس ذلك . 

وشرط بعضهم أنْ لا يكونٌ الخبر مما تعبدنا بلفظه, كألفاظ الاستفتاح 
والتشهد. 

وهذا الشرط لا بد منه» وقد قيل : إِنَّه مجمع عليه . 

وشرط بعضهم أن لا يكون الخبر من باب المتشابه . كأحاديث الصفات» 
وحكئ إِلْكيًا الطبري الإجماع على هذا؛ لأنَ اللفظ الذي تكلّم به النبي ضار 
اللاعلفراكه ريب - لا يدرئ هل يساويه اللفظ الذي تكلّم به الرواي؛ ته 
الور الور أم لا؟. 

50527 بعضهم أن لا يكون الخبر مِنْ جوا بع الحليوء فإنَ كان من جوامع 
الكلى ٠»‏ كقوله: (إِنْما الأعمال بالنيات)297, «من حسن إسلام المرء تركة ما لا 


يعنيه)(5 19 «الحرب خدعرٌ)(245, ا 22110 


ا 


(89) أخرجه أصحاب الصحاح والستن والمسانيد والمعاجم والفوائد » وغيرهم من حديث عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وقد أخرجه البخاري في سبعة مواضع من صحيحه منها برقم »)١(‏ 
وقد شرحه غير واحد من العلماء . وقد خرجه أخونا الشيخ الحويني في «بذل الإحسان» (70). 

(84) أخرجه الترمذي ,.)71١7(‏ وابن ماجه (779177)» والبغوي في شرح السنة »)5١175(‏ 
وغيرهم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه- . 
وإسناده ضعيف . وانظر: «جامع العلوم والحكم» الحديث رقم (؟١).‏ 

(88) أخرجه البخاري (٠7٠7)؛‏ ومسلم (19179)» وأبو داود (5775)», والترمذي ))١517/5(‏ - 


س١‏ _ب-ببابيبب-اإس-س يسمه إرشاد الفحول سك 


«الخراج بِالضّمان)057) «العجماء اي «السينةٌ على المدّعي )2547 لم 6 
روايته بالمعنئ . 

وشرط بعضهم أن يكون الخبر من الأحاديث الطوال» واعاء الا ساكيك 
القصار فلا يجوز روايتها بالمعنئ . 

ولاوجه لهذا. 


قال الأبياري” )١‏ في اشرح البرهان» : للمسألة ثلاث صور: 

اعدف أن يي اللفظ بمرادفه» كالجلوس بالقعودء فهذ('2 جائز زبلا 
لاف. 

وثانيها : أن يِظن دلالته على مثل ما دل عليه الأول من غير أنْ يقطمٌ بذلك» 
فلا خلاف في امتناع التبديل . 


> وأحمد (1/ 202708 والحميدي :)١7737(‏ وغيرهم » من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما - . 
وقد خرجته عن جمع من الصحابة في كتابي «الكنز المأمول» يسّر الله أمره . 

م ..حسن » كما قال غير واحد من أهل العلم؛ أخرجه أحمد(49/5: 25١8.١5١‏ 
/23301» وأبو داود (8/ ,"”"2٠١ 69 2776٠‏ والنسائي (9/ 7054). والترمذي(586١»‏ 
7©, وأبن ماجه (27747. 47 77)» والذهبي في #سير أعلام النبلاء » (14/ 118), 
وغيرهم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ . 

(/ا0) له طرق عن أبي هريزة رضي الله عنه منها: طزيق الزهري عن سعيد بن الممسيت واي :سنلمة 
عنهء أخرجها البخاري :2١599(‏ ؟2)5417 ومسلم ,.)١17١١(‏ والنسائي (5/ 404)», وأحمد 
(/ 759 27504 1174 2))586 وغيرهم. 

(/86) حديث ضعيف بهذا اللفظ . أخرجه الترمذي .2١15١1(‏ والدارقطني (؟/ 111١-1‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد) (؟١١/‏ ؟ »)3١ ٠‏ والبيهقي ( )0 الا 
(517/5)» والبغوي في «شرح السنة؛ (5001). 

. في الأصل المطبوع : ابن الأنباري» وهو تحريف‎ )١( 
والأبياري : هو العلامة الفقيه الاصولي المحقق» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن ن علي بن عطية‎ 
المالكي» ولد سنة لاه06ه. ومات سينة 5014ه. وكان من علماء مصر.‎ 
. من تصانيفه : شر ح البرهان للجويني . تكملة كتاب مخلوف الجامع بين التبصرة والجامع‎ 
.]١57 شجرة النور الزكية ص‎ 277٠ /1 [طبقات الاصوليين 7/ 017» الفكر السامي‎ 

(5) في المطبوع : وهذا. 
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ثالثها: أن يقطع بفهم المعنى» ويُعبّر عمًا فم بعبارة يقطع بأنها تدل علئ ذلك 
المعنى الذي فَهِمه من غير أنْ تكونٌ الألفاظ مترادفة . : 

فهذا موضع الخلاف . 

والأكثرون على أنه متى حصل القطع بفهم المعنى مستندا إلى اللفظ» إِما 
بمجرده » أو إليه مع القرائن » التحق بالمترادف217. 

المذهب الثاني : المنع من الرواية بالمعنئ مطلقاء بل يجب نقل اللفظ بصورته 
من غير فرق بين العارف وغيره. 

هكذا نقلّهُ القاضي عن كثير من السلف وأهل التحري في الحديث . 

وقال: إل مذهي مالك 

ونقلّه الجويني والقشيري عن معظم المحدثين» وبعضٍ الأصوليين» وحكي 
عن أبي بكر الرازي من الحنفية» وهو مذهب الظاهرية» كما'" نقله عنهم 
القاضي عبد الوسّاب» ونقله ابن السّمعاني عن عبد الله بن عمر وجماعة من 
التابعين » وا ري كر 

1 ار مادا شري 
اا ل ال 
(من الصحابة)”؟2» فإِنّ غالبّها بألفاظ مختلفة مع الاتحاد في المعنى المقصود . بل 


(١)انظر:‏ شرح الكوكب المنير (؟/ 18-5414 8). 

(؟) ساقطة من المطبوع .ك 

(*) ابن سيرين : هو الإمام » شيخ الإسلام» أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري» البصريء مولى 
أنس بن مالك» ولد لستتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه » ومات سنة ١١١ه.‏ 
وكان له عجائب وتأيبد إللهي في تعبير الرؤئ » والكتاب المنسوب إليه لاايصح . 
[حلية الأولياء 7/ 2787-7577 تهذيب الكمال 5؟/ 700-17514» سير أعلام النبلاء ؛ / 
0 


(4) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سرون ١‏ _بببب-ب-بب-ب-ا-إ-إ--س-س-سسمه إرشاد الفحول سس 


قد ترئ الواحدَ من الصحابة» فمن بعدهم يأتي في بعض الحالات بلفظ في 
الرواية” م وفي أخروئ بغير ذلك( اللفظ مما يؤدي معناه وعدا امر للاشك 
فيه . 


م 
4 


المذهب الثالث : : الفرق بين الألفاظ التي لا مجال للتأويل فيهاء وبين الألفاظ 
التي للتأويل فيها مجال» فيجوز النقل بالمعنى في الأول دون الثاني . 

حكاه أبو الحسين بن القطّان عَنْ بعضٍ أصحاب الشافعي» واخختاره إلْكيا 
الطبري. 

10 للذهب الرابع : / التفصيل بين أن يحفظ الراوي اللفظ آم لا: 

فإنّ حفظه لم يجز أن يروي بغيره ؛ لأنّ في كلام رسول الله - صلئ الله عليه 
وآله وسلم - من الفصاحة ما لا يوجد في غيره . 

وإن لم يحفظ اللفظ جازٌ له الرواية بالمعنين . 

وبهذا جزم الماوردي بالررفائ: 

المذهب الخامس : التفصيل بين الأوامر والنواهي وبين الأخبار : 0 
الرواية بالمعنى في الأول دون الثاني . 

قال الماوردي والروياني : أم الأوامرُ والنواهي فيتجوزٌ روايئهما؟' بالمعنى ‏ 
كقوله: «لا تبسيعوا الذهب بالذهب)(4 6 . وروي أله نهئ عن بيع الذهب 
با . وقوله صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ : «اققتلوا الأسودين في 


دق ع عر ل ف 1 ة/ ١‏ والبخاري (/1/9١؟),‏ ومسلم 
(2)058» والنسائي (/0/ -51)., والترمذي(١54١).‏ وأحمد(4/9., 4# 2,5١‏ 
و6 ة وغيرهم من طريق نافع مولئ ابن عمر عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ . 

٠١ 3‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري (187١؟)؛‏ ومسلم ( ») والنسائي (/ ,)7581-178٠‏ 


وأحمد (15.5”8/5), وغيرهم » من حديث أبي بكرة 5 الثقفي ‏ رضي الله عنه ‏ . 
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الصلاة)(510) , 

وروى أنه «أمر بقتل الأسودين في الصلاة)(؟5) , 

قالا: فهذا(١)‏ جائز بلا خلاف؛ لأن دك أ ولا تفعل نهي» عير 
الراوي بينهما ٠‏ 

وإِنْ كان اللفظً خفي”" المعنى محتملاًء كقوله”©: «لا طلاق في 


وايو 


إغلاق2"100, ا د ولا يعبر عنه بغيره . 


المذهب السادس: التفصيل بين المحكم وغيره 0500 
الأول دون الثاني» كالمجمل والمشترك» والمجاز الذي لم يشتهر 


(51) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود »)47١1(‏ وابن حبان (054)» وابن عدي (2»)18717//5 والبغوي 
(2)744 كلهم من طريق يحيئ بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله 
عله . 
(تنبيه) : وقع عند ابن عدي : ضمضم بن جويبر. وهو خطأ مطبعي» ونسخة الكامل رديئة . 

(؟5) أخرجه بهذاللفظ أحمد(55:8.77/5. 5060 584. 475. 42140 والنسائي 
مر التوموي 43 )كدراين ياجنه (11940)#:والتارمن (00815+واين تارود 
(11)» وابن خزيمة (819) والحاكم (557/1).: والبيهقي (51/1): والعقيلي 
(//737).» والبغوي (1/15)» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه- . 
قال الترمذي : حسن صحيح . 
وقال الحاكم : حديث صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي » وهو كما قالا. 

)١(‏ في المطبوع : قال هذا جائز. 

() في المطبوع : في . 

(*) ساقطة من المطبوع . 

(5) أخرجه أحمد (7/5/5؟)» وأبو داود »)5١1917(‏ وابن ماجه(15١23»‏ وابن أبي شيبة 
(59/0)» وأبو يعلئ (5555. ١/!ا10)»‏ والبخاري في «الكبير» 2)١71/١(‏ والدارقطني 
(7/4*). والحاكم :.)١98/5(‏ والبيهقي (///750), »)31/1١(‏ والمري في «تهذيب 
الكمال؛ (77/ 57-77) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها_-. 
والحديث حسسّنه الشيخ الألباني ‏ حفظه الله تعالى ‏ في في «إرواء الغليل» (ج// رقم .)7١41‏ 
(تنسيه ) : في سند الحديث محمد بن عبيد بن أبي صالح لكن وقع عند ابن أبي شيبة : للد 
أبي صالح وعند ابن ماجه عبيد بن أبي صالح ٠‏ وكلاهما خطأ . والله المستعان. 
وإن شاء الله تتوسع في الكلام علئ هذا الحديث في «الكنز المأمول» يستر الله أمره. 
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المذهب السابع : أن يكون المعنى مودعا(١)‏ في جملة لا يفهمة العامي | إلا بأداء 
تلك الجملة» فلا يجوز روايته إل بأداء تلك الجملة بلفظها . 

المذهب الثامن : : التففصيل بين أن يوردهُ على قصد الاحتجاج والقُّتياء أ 
يورده لقصد الرواية» فتتجوز("" الرواية بالمعنئ في الأول دون الثاني . 

فهذه ثمانيةٌ مذاهب. ويتخرجٌ من الشروط التي اشترطها أهل المذهب الأول 
داهن عير هه متاح 

وه الخال الثالث : أنْ يحذف الراوي بعض لفظ الخبر9”) : 

فينبغي أن ينظر » إن كان المحذوف متَعلّقًا بالمحذوف منهُ تعلق لفغدً ؛' 
توا لم جر بالاتفاق: ك9 ؟ عكاة الصفي الهندي والأبياري0 . 

فالتعلق اللفظي : كالتقييد بالاستثناء » والشرط » والغاية» والصفة . 

والتعلق المعنوي: : كالخاص بالنسبة إلى العام والمقيد بالنسبة إلى المطلق» 
والمبينٍ بالنسبة إلى المجمل » والناسخ بالنسبة إلى المنسوح . 

ويشكل على هذا المحكي” من الاتفاق ما نقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في 
لمعه والدافتى ‏ في «التقريب»» وابن القشيري77) من الجواز مطلقاء سواء 
تعلق بعضهُ يبعض آم لا. 

وفي هذا ضعف؛ فإِنٌ ترك الرواي لما هو متعلق بما رواه» لا سيّمًا ما كان 
متعلقًا به تعلق لفظيًاخحيانة في الرواية. 


)١(‏ في الأصل : مودع. 

(؟7) ف في المطبوع : فيجوز. 

() انظر: : البرهان (307-707)) المستصفئ .)118/1١(‏ الإحكام للآمدي (؟/ »)١‏ البحر 
المحيط (774-771/5). فواتٌ الرحموت (7/ .)17١-179‏ 

(5) ساقطة من المطبوع . 

(5) في الأصل والمطبوع : ابن الأنباري . 

(1) ساقطة من المطبوع . 


ست إررو و ا فهو ا _سيببببببببسسسر ١‏ سه 

وإِنْ لم يكن كذلك فاختلفوا على أقوال: 

عد أحدها : إِنْ كان210 قد نقلَ ذلك هو أو غيره مرة بتمامه» جار أن ينقل 
البعض» وإن لم ينقل ذلك لا هو ولا غيره لم يجز. 

كذا قال القاضي في «التقريب» ء والشيخ الشيرازي في «اللمع». 

ورلاقها 11 يشير إقان: مرف إن الراري امي . كر العا : 

دي وثالشها : أن الخبرَ إذاكان لا يعلم إلا من طريقي الراوي» وتعلق , به حكم 
شرعي لم يِجِرُ له أنْ يقتصرٌ علئ بعضه دون بعض . 

ون لم يتعلق , به حكم » ٠‏ فإنْ كان الراوي فقيها جار له ذلك» وإن كان غير 
فقيه لم يجز. 

قاله ابن فورك وآبو الحسين بن القطّان. 

ورابعها : (أنّ الخبر إِنْ كانَ مشهورا)(") بتمامه بار الم و اراد 
عل الح إلا نك كاله بعر < ا «النشر )لاني إسبحاق : 

د وخامسها : المنع مطلقا . 

وسادسها: التفصيل بين أنْ يكون المحذوف حكما متميرًا عم قبلّه 
والسامع فقيه عالم بوجه التمييز”"2» فيجورٌ الحذف, وإلاً لم يجز. 

قال إلْكيا الطبري : وهذا التفصيل هو المختار . 

قال الماوردي والروياني : لا يجوز إلا بشرط أنْ يكونٌ الباقي مستقلاً بمفهوم 
الحكىى كقوله فى ماء البحر : «هو الطهورٌ ماؤة, الحل مَيينُهُ(2"4. فيجوزٌ للراوي 
أن يقتصرّ علئ رواية إحدئ هاتين الجملتين . وإِنْ كان الباقي لا يفهم معناه فلا 
)١(‏ في الأصل : أن يكون. 
)١(‏ في المطبوع : إِنْ كان الخبر مشهورا . 


() في المطبوع : التميز. 
(554) تقدم تخريجه برقم /١(‏ 5814). 


سر االالاببسبا سس سح إرشاد الفحول سم 
يجوزء وإن كان مفهومًا؛ ولكنْ ذكرٌ المتروك يوجبُ حلاف ظاهر الحكم 
المذكورء كقوله- - صلئ الله عليه وآله وسلم -في الاضحية لمن قال له : ليس 
عندي إلا جذعة217 من ال معز فقال : «تجرئك ولا تجرىُ أحدًا بعدك)560, قاد يعور 
الحذف؛ لأنه لو اقتتصرَ على قوله «تجسزئك' لمهم من ذلك أنّهها تجزى عن جميع 
الناس . 

هذا حاصل ما قبل في هذه المسألة» وأنت خبيرٌ بأ كثيراً من (الصحابة و)() 
التابعين والمحدثين يقتصرون على رواية بعض الخبر عند الحاجة إلى رواية بعضهء 
ولا سيم في الأحاديث الطويلة» كحديث جابر" في صفة حي النبي 210 
الله عليه وآله وسلم_( 65 ونحوه من الأحاديث , وهم قدوة لمن بعدهم في 
الرواية» لكنْ بشرط أل لا يستلزم ذلك الاقتصارٌ علئ البعض مفسدة . 


)١(‏ الجذع: : ولد الشاة في السنة الثانية » وولد البقرة والحافر في السنة الثالئة» ومن الإبل في السنة 
الخامسة . [الصحاح ”7/ »١11914‏ لسان العرب // ٠55-47‏ القاموس المحيط ص .]9١65‏ 
(58) جاء عن جمع من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ » : منهم البراء بن عازب وعنه الشعبي » أخرجه 
البخاري (908. 358 لركق كلاق 24347 24040 5ممقن كدف لكوم رحو 
ومسلم(951١).‏ وأبوداود(١٠278 »١‏ والنسائي (9/ 187 . :)١91-190‏ 
1375-0). والترمذي .)١15١8(‏ وأحمد(5/ 745-784١‏ لامك 1791 كرون 
اا 

(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

() جابر: : هو الومام الكبير» المجتههد الحافظ؛ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام؛ صاحب رسول 
الله صلئ الله عليه وآله وسلم - أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن الانصاري السّلمي الخزرجي 
المدني الفقيه» مات سنة لالاه. وقيل : إنه عاش أربعًا وتسعين سنة . 
[تهذيب الكمال 517/5 - 554 » سير أعلام النبلاء "7/ »١195- ١89‏ الإصابة /١‏ 7١؟].‏ 

(15) أخخرجه مسلم (1118). وأبوداود (21400). والنسائي (0/ ١55‏ -157 وغيرها). وابن 
ماجه 2))7١1/5(‏ وأحمد (”7/ "7١‏ -771)» وابن مخزية (9 وغيره) » وغيرهم من طريق 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما- . 
وقد جمع طرقه مفصلة» وتكلّم عليها بما لا مزيد عليه محدّث العصر الالباني - حفظه الله تعالى 
- في كتابه (حجة النبي ‏ صلئ الله عليه واله وسلم ‏ كما رواها جابر» . 


سس إرشاد الفحول 


عم الال الراب بع: أن يزيد الراوي في روايته للخبر علئ ما سمعه من النبي - 
صائ الله عليه وآله وسلم-» فإنْ كان ما زاده يتضمّن بيان سبب الحديث؛ أو 
تفسير معناة» فلا بأسَ بذلك» لكن بشرط أن يبيّنَ ما زاده حتى يفهم السامع أنه 
من كلام الراوي(1) 

قال الماوردي والروياي :يجوز من الفسعاي زيادة بان السبي» لكونه 
مشاهدًا للحال» لاوز من التابعي 

وأما تفسيرٌ المعنى فيجوزٌ منهماء ولا وجه للاقتصار على الصحابي والتابعي 
في تفسير معنى الحديث» فذلك جائرٌ لكل من يعرف معناه معرفة صحيحة على 
مقتضئ اللغة العربية» بشرط الفصل بين الخبرالمروي وبين التفسير الواقع منه ما 
يفهمه السامع . 

وه الحال الخامس: إذا كان الخبر محتملاً لمعنيين متنافيين» فاقتصر الراوي 
على تفسيره بأحدهماء فإنْ كان المقصرُ على أحد المعنيين هو الصحابي كان 
تفسيره كالبيان لما هو المراد . وإِنْ كان اللقتصرٌ غير صحابي» ولم يقع الإجماع 
على أن المعنى الذي اقتصرّ عليه هو المراذ» فلا يصارٌ إلى تفسيره» بل يكونٌ لهذا 
اللفظ المحتمل للمعنيين المتنافيين حكم المشترك أو المجمل فيتوقف العمل به على 
ورود دليل يدل علئ أن المرادَ أحدّهما بعينه» والظاهرٌ أن النبيّ صا الله عليه 
وآله وسلم_لا ينطق مما يحتمل المعنيين المتنافيين لقصد التشريع» ويخليه عن قريئة 
داري سيد ا قو الراوى اكيس وى العا 1 راد 
اللفظ» بل لا بد من بيانه مما يتضح به المعنى المراُ فقد كانوا يسألوته صلئ الله 
عليه وآله وسلم - إذا أشكل عليهم شيء من أقواله أوْ أفعاله » فكيف لا يسألوته 
[صلئ الله عليه وآله وسلم] عن مثل هذا. 


.)”553-750 /4( انظر: البحرالمحيط‎ )١( 
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وقد نقل القاضي أبو بكر والجويني عن الشافعيّ أن الصحابي إذا روئ(!) 
خبرا وأوله وذكر المراد منه فذلك مقبول7 . 

قال ابن القشيري: : نما أرا- والله أععلم - إذا أوّل الصحابي أو خصّص من 
برد دلبل وإلا فالتأويل المعتضد بالدليل مقبول من كل إنسان لأنّه اتباع 
للدليل لا اتباع لذلك التأويل . 

هوه الحال السادس ار لاي ل فر فيط رار ون 
الصحابة على غير ظاهرهء إما بصرف اللفظ عن حقيقته (إلى مجازه)” اران 
يصرقهُ عن الوجوب إلى الندب ء أو عن التحري إلى الكراهة» ولم يات مايفياة 
الم ال ل ا 
ولا يصار إلى خلافه بمجرد قول الصحابي أو فعله 

شمر ا وبا لاقن 

احاح ا ا بريه اولمعي للحا ره 
الى - صلئ الله عليه وآله وسلم- . 

وجاب عن هذا : بأنّهُ قد يحملُهُ على0*) خلاف ظاهره اجتهادا من والحجةٌ 
إنَّما هي في روايته لا في رأيه» وقد يحمله (علئ ذلك)77) وهم منه . 

ب وقال بعض المالكية : إِنْ كان ذلك ممًا لا يمكنْ أنْ يدرك”" / إلا بشواهد 

الأحوال والقرائن المقتضية لذلك» وليس للاجتهاد فيه مسا : كان العمل بما 


)١(‏ في المطبوع : إذا ذكر. 

(1) البرهان رقم (2”59)» وانظر: المغني للخبازي ص (715-718). 
() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(؟) انظر: البرهان (17 7 - 08407 المغني للخبازي ص (15 -518). 
(0) ف في المطبوع : يحمله علئ ذلك علئ خلاف . . 

(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(0) في المطبوع : أن يدري . 


سن إر شاد فول يبسح !سه 
حمل عليه معنا وإِنْ كان صرف عن ظاهره يمكن أنْ يكون بضرب من 
0 كان الرجو إلئ ارم لاحتمال أن لا يكون اجتهاده يظانةا ا 

وبجاناعه: بأد ذلك الحمل على خلاف ؛ الظاهر فيما ليس مِنْ مسارح 
الاجتهاد قد يكون وهمّاء فلا يجوز اتباعه على الغلط» بخلاف العمل بما يقتضيه 
الظاهر ؛ فإنَّهُ عمل بما يقتضيه كلام الشارع , كا لير ١‏ عله ارج . 


وقال القاضي عبد الجبار وأ بو الحسين البصري”" : إن عَلمَ أله لم يكن 
لذهب الراوي وتأويله وجه سوئ علمه بقصد النبي اميل الله عليه واله وتسلون. 
لذلك التأويل وجب المصير إليهء وَإِنْ لم يعلم ذلك بل جور فقط وجب المصير 
إلى ظاهر الخبر . 

ودلا سل إاحم الغلم بدك 

وأم دا ترك الصحابي العمل بما رواه بالكلية» فقد قدمنا الكلام عليه في 
الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبر» ولا وجه لما قيل من أنه (يحتمل أنه(" 
قداطَّلم على ناسخ لذلك الخبر الذي رواه ؛لأنالم تعبدبمجردهنذا 
الاحتمال. 


0 ؛ ولم يكن كذلك . 


. في المطبوع: العمل‎ )١( 
.)5091- 517/١ (؟)المعتمد(؟/‎ 


(') ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
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فصل 
فى ألفاظ الرواية 


اعلم أن الصحابي إذ('2 قال: سمعت رسول اللّه_صائ الله عليه وآله 
وسلم ‏ أو أخبرني» أو حدثني» فذلك لا يحتمل الواسطة بينه وبين رسول الله - 
صلئ الله عليه وآله وسلم- . 

وما كان مروياً بهذه الألفاظ (أو ما يؤدي معناها)”"2 كشافهني رسول الله 
صاى الله عليه وآله وسلم أو رأيته يفعلٌ كذاء فهو حجة بلا خلاف29 . 

وأما إذا جاء الصحابي بلفظ يحتمل الواسطة بينه وبين رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلمكأن يقول: قال رسول الله صلن ألله عليه وآله وسلم-كذاء 
أو أمر بكذاء أو نهى عن كذاء أو قضى بكذاء فذهب امهو رُ إلى أن ذلك 

000 سواء كان الراوي من صغار الصحابة» أو من كبارهم» لأن الظاهر أنه 
رو ذلك عن النبي - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ » وعلئ تققدير نتم واسطة» 
فمراسيل الصحابة مقبولةٌ عند الجمهورء وهو الحو( . 

وخالف في ذلك داود الظاهري فقال: لا يحتج7' به حتئ ينقلّ لفظ 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

() انظر: فواتح الرحموت (7/ ١17)؛‏ مذكرة الشنقيطي ص )١99(‏ بتحقيقي . 

(:) انظر: الإحكام للآمدي (؟/ 5 فواتح الرحموت (5/ ».)١5١‏ نزهة الخاطر العاطر /١(‏ /77 
594), مذكرة الشنقيطي ص )١09(‏ بتحقيقي . 

(6) انظر: التمهيد(”/ 4؛ والسرخسي .)7509-/1١(‏ كشف الأسرار (5/ 1)» وتدادهوا 
الإجماع على ذلك» شرح اللمع (؟/ .257١‏ المستصفئ /١(‏ 2230 المسوّدة صن 
(69). 

(5) في المطبوع : إنه لا يحتج به. 


سب إرشاد الفحول 


الوسولك:. 

ولا وجة لهذاء فإنّ الصحابي عدل عارف بلسان العرب . 

وقد أنكرٌ هذه الروايةَ عن داو بعض أصحابه . 

إن قال الصحابي : أمرنًا بكذاء أو نْهينَا عن كذاء بصيغة الفعل؟') المبني 
. للمفعول» فذهب الجمهور إلى أنَّه حجة(")؛ لأن الظاهر أن الآمرَ أو9) الناهي 
هو صاحب الشريعة . 


وقال أبو بكر الصيرفي؛ والإسماعيلي”؟. والجبويني» والكر حى : وكير وز الأنتبسن 
من المالكية 3 إنه لا يكون عي 0 أنه يحتمل أن يكونٌ الآمرَ أو الناهي بعض 
الخلفاء و01 الأمراء:. 


ونتحاف نه بأنهَ هذا الاحتمال بعيدٌ لا يندفع به الظهور . 

مكو أن السجسحاتق ” قرولا نالقا وغو لوقف ولا وح لدلآن يهان هنا 
ذفن الهالموور: وظهورَ وجهه يدفم الوقف , إذ لا يكونٌ إلا مع تعادل الأدلة 
بن كل وجوه وعدم وجدان مرجم لأحديهما”© . 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(1) انظر: البرهان قرة (541). المنخول ص (7794), الإحكام للآمدي (7/ 917)» الكفاية للخطيب 
البغدادي ص  0941(‏ 09175)» نزهة النظر مع النتكت ص »)١57(‏ فوات الرحموت (7/ 171 
5» مذكرة الشنقيطي ص )١1١(‏ بتحقيقي 

(9) في المطبوع : والناهي . 

(4) الإسماعيلي: هو الإمام الحافظ الحجة الفقيهء شيخ الإسلام؛ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل الجرجاني » شيخ الشافعية » ولد سنة /ا/1هء ومات سنة ١/7اه.‏ 
من تصانيفه : المستخرج علئ صحيح البخاري» معجم الإسماعيلي» مسند عمر . 
[سير أعلام النبلاء 15/ 271935-797 البداية والنهاية /١١‏ 718-7117؛ طبقات الحفاظ 
ص 74١‏ 787]. 
(تنبيه) : وقع في البداية والنهاية أنه مات وهوابن 4 سنة . والصواب: 44 سنة . 

(5) في المطبوع : والأمراء. 

() في المطبوع : لأحدهما. 


إرشاد الفحول سعد 


تسكن ا الأث ير217 في جامع الأصول22): قولاً رابعاء وهو التفصيل بين 
أن يكون قائل ذلك هو أبو بكر الصديق ٠‏ فيكون ما رواه بهذه الصيغة حجة؛ أنه 
للا ا ل 

ل 0000 
من أكابر الصحابة كالخلفاء الأربعة» وعلماء الصحابة كابن مسعود7", وزيد بن 
تأ بتك كاد بح وأنس 0 بو ان ل جين فق روا ل وا ار رن ل و ا 


(1) ابن الاثير: هو القاضي الرئيس العلأمة البارع البليغ مجد الدين مبارك بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم » أبو السعادات الشيباني. ولد سنة 45 0ه ومات سنة 55"ه. 
من تصانيفه : جامع الأصول. النهاية في غريب الحديث والأثرء شرح مسند الشافعي . 
[سير أعلام النبلاء ١؟/‏ 488 -441» البداية والنهاية /١‏ 094 756» شذرات الذهب ه/ 77 
سرف 

. تحقيق الشيخ عبد القادر الأرنؤوط‎ )44 /١( جامع الأصول في أحاديث الرسول يل‎ )١( 

( ابن مسعود : هو الإمام الحبر» فقيه الأمة» أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود , بن غافل بن حبيب 
الهذلي المكي المهاجري؛ البدري» حليف بني زهرة» كان من السابقين الأولين » ومن النجباء 
العالمين » شهد بدرا » وهاجر الهجرتين . مات سنة 7ه وله 55 سئة. 
[حلية الأولياء 2159-1١74 /١‏ تهذيب الكمال17/ ,1717-171١‏ سير أعلام النبلاء /١‏ 
00-65١‏ 0]. 

(5) زيد بن ثابت بن الضحاك, الإمام الكبيرء شيخ المقرئين» والفَرضيينء مفتي المدينة أبو سعيد» 
وأبو خارجة الخزرجي » النجاري الانصاري» كاتب الوحي» رضي الله عنه » ومناقبه وفضائله 
كثيرة جد . مات سنة 60 5ه. وله 07 سنة. 
[طبقات ابن سعد ؟/ 777-1808. تهذيب الكمال /٠١‏ 714ء سير أعلام النبلاء 
4:١‏ :]. 

(0) أنس : هو الإمام المفتي المقرئ. المحدّث. راوية الإسلام» أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر 
الانصاري المخزرجي المدني» نخادم رسول الله - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ ومن آخر الصحابة 
موتاء ولد قبل الهجرة بعشر سنين » ومات سنة 97ه. 
[طبقات ابن سعد /ا//1١275-1‏ تهذيب الكمال ؟*/ 07 7078-7 سير أعلام النبلاء '// 89460 
-43]. 


سس إرشاد الفحول 


وان عر وابن عمرء وابن عباس »ء فيكون حجة » وبين كون قائله من 


ولاوجه لهذا أيضًا- ا تقدم . 

وأيضا فإنّ الصحابي إنّما يورد ذلك مورد الاحتجاج والتبليغ للشريعة التي 
يثبت بها التكليف لجميع الأمة» ويبعد كل البعد أنيأتي بمثل هذه العبارة» ويريد 
غير رسول الل صاى الله عليه وآله وسلم ‏ فَإنَه لا حجة في قول(' غيرهء ولا 
فرق بين أن يأتي الصحابي بهذه العبارة في حياة رسول الل صائ الله عليه وآله 
وسلم - أو بعد موته » إن لها حكم الرفع» وبها تقوم الحجة . 

ومثل هذا إذا قال: من السنة كذاء فإنّه ل يحمل إِلأّعلى سنة رسول الله 
صلى الله عليه وآله د » وبه قال الجمهور9 . 

وحكئ ابن فورّك عن الشافعي أنَّهُ قال في قوله القديم: إِنّهِ يبحمل على سنة 
ش رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم ‏ في الظاهر؛ وإن جاز خلافه . 
وقال في الجديد: يجوز أن يقال ذلك على معنئ سنة البلد » وسنة 


ويجاب عنه: بأن هذا احتمال بعيدء والمقام مقام تبليغ للشريعة إلئ الأمة 


- أبو هريرة: هو الإمام الفقيه المجتهد الحافظ » صاحب رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم‎ )١( 
أبو هريرة الدوسي» سيد الحفاظ الأثبات» مختلف في اسمه علئ عدة أقوال. وكان حفظه من‎ 
. معجزات النبوة» وهو أكثر الصحابة رواية. مات سنة لادهء وهو ابن 8/ا سنة‎ 
.]7177-861/8 /١ لاء سير أعلام النبلاء‎ 41١-7356 /4 ,7554 757 /7 [طبقات ابن سعد‎ 

. من المطبوع» وليست في الأصل‎ )١( 

(") انظر: البرهان رقم (245). المنخول ص (778)؛ المحصول (5/ 5458 -559).: الإحكام 
للآمدي (7/ 4948.» نزهة النظر مع التكت ص »)١55-١١5(‏ فواتح الرحموت (؟/ 57١)غ2‏ 
مذكرة الشنقيطي ص )١1١(‏ بتحقيقي . 


سم 7 ملسست إزاد الفحول سس 

وقال'' الْكرَخي والرازي والصيرفي : نه ليس بحجة ؛ لأنالمدلقى من 
ْ حيكة امه امكاح اراي 

ويجاب عنه: بأنّ إطلاق السنة على ما هو مأخودٌ من القياس مخالفٌ 
لاصطلاح أهل الشرع. فلا يحمل عليه . 

وتقل ابن الصلاج والنووي عن ابي بكر الإسماعيلي الوقف . ولاوجه له. 

وم التابعي إذا قال : من السنة كذاء فله خكم مراسيل التابعين» هذا أرجح 
فا ال قم و» واحتمالٌ كونه آراد”7) مذاهب الصحابة » وما كان عليه العمل في 
عصرهع خلاف العلافروه فإن إطلاق ذلك في مقام الاحتجاج وتبليغه إلى الناسٍ 
ل على آل أراد سنة ضحت الغوة 7 

قال ابن عبد البر: إذا أطلقَ الصحابي السنةً» فالمراد به سنةٌ النبي- صل الله 

عليه وآله وسلم » وكذلك إذا أطلقهاءغ غيره» مالم تَضْف إلى صاحبها » 
كتراو امب لحري 7 ونح و ذلك. 

فإنّ قال الصحابي : كنا نفعل في عهد رسول الله - صائ الله عليه وآله وسلمٍ 
ا ل فأطلق الآمدي وابنٌ الحاجب» والصفي الهندي أن 
الأكثرين على أنه حجة 

يي ل ل 


)١(‏ في المطبوع : قال. 

(1) سساقطة من المطبوع . 

(؟) في المطبوع : الشريعة. 

(4) العمران هما: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . 

(6) انظر: المستصفئ 2)١717/1١(‏ الإحكام للآمدي (14/7): شرح النووي على مسلم 207١ /١(‏ 
نزهة النظر مع التكت ص »)١17(‏ توضيح الافكار /١(‏ 777 وما بعدها)؛ شرح الكوكب امثير 
2484/5 فواتح الرحموت (5؟/ 2)١575‏ مذكرة الشنقيطي ص )١11(‏ بتحقيقي . 


ست رود الفخول يسيس سخ ١م‏ سمه 


وسلم لهم" علئ ذلك ولا بد أن يُعتبرَ في هذا أن يكونَ مثل ذلك مما لا 
يخفئ علئ النبي على الله غوسم - فتكون الحجةٌ في التقريرٍ» وأما كونه في 
حكم نقل الإجماع قلا فقد يضاف فعل البعض إلى الكل . 

حكن التوطي في آرز المتجاي :كنا نال في هدب سك الل عليه واه 
وسلم _ثلاثة أقوال: 

فقال: قله بو الفرج7") من أصحايناء وردّه أكثرٌ أصحابنًاء وهو الأظهر من 
مذهبهم . 

قال القاضي أبو محمد(" : والوجه التفصيل بينَ أنْ يكون شرعا مستقر)(؟) 
كقول لاير0 كنا نُخرجٌ صدقة عد الفطر على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم صاعا من تمرِ, أو صاعا من شعير. 0 


فمثلٌ هذا يستحيل خفاؤه عليه صلى الله عليه وآله وسلم ‏ . 


(1) ساقطة من المطبوع . 

() أبو الفرج : هو العلأمة الفقيه اللغوي؛ عمرو بن عمرو الليئي ويقال له: عمرو بن محمد بن 
عبد الله الليثي القاضي البغدادي المالكي . مات سنة ١‏ ا"اه. 
من تصانيفه : اللمع في أصول الفقه. كتاب الحاوي في مذهب مالك . 
[الديباج المذهب ص 6١؟].‏ 

(") القاضي أبو محمد : لم أعرفه. 

(4) في المطبوع : مستقلاً . 

(5) أبو سعيد : هو الإمام المجاهد. مفتي المدينة» سعد بن مالك بن سنان الخدري؛ استشهد أبوه يوم 
أحد»ء وكان أبو سعيد أحد الفقهاء المجتهدين» وأحد المكثرين فى الرواية من الصحابة» استصغر 
في يوم أحد. ومات سنة 4لاه. 0 
[تهذيب الكمال /٠١‏ 0-1794٠٠3ء‏ سير أعلام النبلاء */ 20117/5-١154‏ الإصابة ”/ 0 7]. 

(51) أخرجه مالك /١(‏ 584/ 07)., والبخاري (01808:16:051604 :))191٠١‏ ومسلم 
(986). وأبو داود (5 00151 2))١51١8‏ والنسائي (5/ 0١‏ ”57)ء والترمذي (519/7). وابن 
ماجه :)١1859(‏ وأحمد(7/ 77. "الا 4948.» وغيرهم . من طريق عياض بن عبد الله بن أبي 
سرح عن أبي سعيد الخندري ‏ رضي الله عنه ‏ » به. 


سر .م يساس سح إرشاد الفحول بس 


فإن كان مما يمكنْ خفاؤه ؛ فلا يُقبل ء » كقول رافع بن محديج(1©: 
«كنا نخابر(") على عهد رسول الله - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ حتى روى لنا 
بعض عمومتي أن رسسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهسى عن 
ذلك)232060 , 


ورجَّمّ هذا التفصيل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 


وقيل : (إنذكرَ الصحابي ذلك)”" في معرض الحجة حمل على الرفع» 
وإلآّفلا. 


5 أؤآنا لو قال الضعان : كاترا شعلون "او كا نقكر واولا عول غانه عبن 
جاتر : 
النبي - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ فلا يقوم بمثل هذا الحجّة ؛ لأنَّهُ ليس بمسند إلى 
0 تقرير النبي- صائ الله عليه وآله وسلم ‏ ولا هو حكايةٌ للإجماع . 
(وقالت الحنفية والحنابلة : إِنَّه إجماع . 


قال الغزالى: إذا قال التابعي : كانوا يفعلونَ كذاء فلا يدل على فعل جميع 
الأمةء فلا حجة فيه» إلا أن يصرّح بنقل الإجماع)9؟ . 


() رافع بن خديج: : هو الصحابي الجليل رافع بن ديج بن رافع بن عدي الأنصاري الخنزرجي 
المدني» استصغر يوم بدرء وشهد أحداً والمشاهد . مات سنة 5 لاه » وله 87 سنة. 
وكان ممن يفتي بالمدينة زمن معاوية وبعده وكان عالما بالمزارعة والمساقاة . 
[تهذيب الكمال4/ 70-17 سير أعلام النبّلاء / 018-181 الإصابة /١‏ 440 - 
5 ]. 

(1) المخابرة : المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض : 
[الصحاح 7/ 741.» لسان:العرب 4/ 778.» القاموس المحيط 584]. 

(5) أخرجه مسلم »)١1958(‏ وأبو داود (745, 71480 07747), والنسائي 41/17 -47» 
45 4)510492-144 وأحمد(7/ 419)) وغيرهم. من حديث رافع عن بعض عمومته - 
رضي الله عنهم ‏ . 

(”) مكانها في المطبوع : ذكره الصحابي 

0 خاين الترمين ماقظ من المطوع راقز ف التق هو 


سد إرشاد الفحول للسل--إ-إإ با سسسر حا يد 


وأما ألفاظ الرواية من غير الصحابي 
فلها مراتب, بعضها أقوى من بعض!١)‏ 
المرتبة الأولى: أن يسمع الحديث من لفظ الشيخ. 
وهذه المرتبةٌ هي الغاية في التحمّل ؛ لأنّهَا طريقة رسول اللّه وو اللم م 
وآله وسلم فَإنّه(') الذي كان يحدث أصحابه وهم يسمعون» وهي أبعد من 
الخطا ! والسّهو. 
قال أبى شتيقة : إن قراءة التلميذ على الشيخ أقوئ من قراءة الشيخ على 


التلميذ؛ ؛ لأنّه إذا قراً التلميزٌ0؟) كانت ت المحافظة من الطرفين» وإذا قراً ا 
العاف موي . 
وهذا ممنوع » فالمحافظةٌ في الطريقتين كائنة من الجهتين . 
قال الماوردي والروياني: ويصح تحمل التلميذ عن الشيخء سواء كانت 
القراءة عن قصدء أو اتفاقاء 0 ويجوز أن يكون الشيخ أعمى (يملى 
من حفظه)2”0, وتحوز ان وكرن صم : يجوز أن كون التلميد أعهن : ولا 
وكما تجوز الروايةٌ من حفظ الشيخ. يجوز أن تكون من كتابه ؛ إذا كان وائقًا 
)١(‏ انظر : العدة (”/ /ا/91 وما بعدها).» البرهان .)209١0-585(‏ المستصفئ ,))١55-١56 /١(‏ 
الإحكام للآمدي (1/ »21١1-44‏ مقدمة ابن الصلاح (177- 22180 نزهة النظر مع التكت 
(172-174)» توضيح الأفكار (؟/ 707-190)) المسودة (187-787): أصول 
السرخسي /١(‏ 273717 كشف الأسرار (*/ 79 47)» نشر البنود (؟/ 15-77)؛ مذكرة 
الشنقيطي ص -717١(‏ 7717 بتحقيقي) . 
(") في المطبوع : إذا قرأ التلميذ علئ الشيخ . 
(؛) في المطبوع : أو مذاكرة. 
(5) مكانه في المطبوع : علئ ما حفظه . 


سس ) ىل لصتت إ شاد الفجول سس 
به ذاكرا لوقك سياعه له 

وروي عن أبي حنيفة : أنها لا تجوز الرواية من الكتاب . 

ولا وجه لذلك ؛ فإنّه يستلزم بطلانٌ فائدة الكتابة» ول يقد أن وكون الرواية 
من الكتاب الصحيح المسموع أثبت من الرواية من الحفظ ؛ لان الحفظ مظنةٌ السهو 
والنسيان والاشتباه. 

وللتلميذ في هذه المرتبة التي هي أقوى المراتب أن يقول احددي واحري 
وأسمعني » وحدنا و رد اهنا إذا كان الشيخ كاضندا لإسماعه وحده أو 
مع جماعة . 

فإن لم يقصد ذلك فيقول : سمعته يحدّث . 
المرتبة الثانية: 

أن يقراً التلميذٌ» والشيخ ب طمن واكر اللحدين هون هذ عرض #وذلك 
ابيا ران ضار لدع كاه يمرن سيم مدرو ول جلف أن هذه 

يقَة صحيحة» وزواكة معميول بها ولم يخالف في ذلك إلا مَنْ لا يعتد 

بخلافه . 
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قال الجويني : : وشرطٌ صحة هذه الطريقة أن يكونٌ الشيخٌ عالمًا ما يقرؤة 
التلميذٌ عليه» ولو قُرِضِ منه تحريف أو تصحيف لردّه عليه» وإلا لم : تصح الرواية 
عله . 

قال: : وأي فرق بين شيخ يسمعٌ أصوانًا وأجراساء لكك تدلييا 
وإلباساء وبين شيخ لا يسمع ما يقرؤ عليه . 

وقال أبو نصر القُشيرِي : : وهذا الذي ذكره الإمام لم أره في كلام القاضي ؛ 
فإنه صرح بان الصبي المميريصح منه التحمل» وذ لم يعرف معناه. 

وتصح روايةٌ الحديث عمَّنْ لم يعلم معناة» وهذا فيما أظٌ إجماع من 


)١(‏ في المطبوع : ولا يأمن . والمثبت من الاصل هو الذي في البرهان. 


سد إرشاد الفحول 
أئمة الحديث. 


وكيف لا وفي الخبر(١)‏ : ارب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه)(55) , 


ولو شرطنا علم الراوي بمعنى الحديث» لشرطنا معرفة جميع وجوههء 
ويتسد بذلك (بات التحديك)19). 


نال: وقد صرح الإمام بجواز الإجازة » والتعويل عليهاء وقد يكونٌ المجيز 
غير محيط بجملة ما في الكتاب المجاز . 

وقد وافقّ الجويني على ذلك الشرط الذي ذكره إِلْكيًا الطبري والمازري . 

ويقولٌ التلميدٌ في هذه الطريقة : قرأت علئ فلان» أو أخبرني؛ أو حدثئي 
قرا علد وام إظلاق "خرن آو حدق زدون تشعيدا "بلول : قراءة عليه 
فمنعٌ من ذلك جماعة» منهم ابن المبارك” 44 ويوحين ذخ ينيز 7 0 
حنبل » والنسائي؛ لان ظاهر ذلك يقتضي أن الشيخ هو الذي قراً بنفسه . 


. في المطبوع : في الحديث‎ )١( 

(59) جاء عن جمع من الصحابة منهم جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ وهو جزء من حديث أخرجه 
أحمد (4/ :8١‏ 87)» وابن ماجه(١717).,‏ وأبو يعلئ ,!/5١7(‏ 941/515» الدارمي (77:5 2 
4 *2؛» وابن حبان فى مقدمة «المجروحين» /١(‏ )نو الط براق فى الجر 10410 
1 2104 1844)» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (1/ .)1١-1١ /١‏ والحاكم 
/١(‏ 88-17)». والطحاوي في مشكل الآثار (7/ 777)؛ وابن عبد البر في «التمهيد)ا 
(17/11)؛ وجامع بيان العلم /١(‏ 44)؛ والقضاعي (1411)» من طرق عبن محمد 5 
جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعا به. 

. مكانها في المطبوع : الحديث‎ )١( 

() في المطبوع : تقييده . 

(4) ابن المبارك : هو الإمام. شيخ الإسلام» عالم زمانه؛ وأمير الأتقياء في وقته؛ أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم التركي» ثم المروزي» أحد من اجتمعت فيه خصال الخير . 
ولد سنة 4١١ه‏ »ء ومات سنة ١40١ه.‏ من تصانيفه : الزهبء الجهاد. 
[حلية الأولياء 4/ 140-177ء تهذيب الكمال5١/‏ 750-05؛ سير أعلام النبلاء 4/ 1178 
47١‏ ]. 


(0) يحيئ بن يحيئ بن بكر بن عبد الرحمن أبو زكريا التميمي النيسابوري » شيخ الإسلام » عالم- 


سر ب تكسن سس إرشاد الفحول بس 


و ”7 (١‏ و 


وقال الزهري217, ومالك » وسفيانٌ الشوري» وابن عيينة » ويحيىل بن 
سعيد القطان» ابكار : إل يجوز لان لقراءة علئ الشيخ كالقراءة منه. 

ونقلَهُ الصيرفي والماوردي والروياني عن الششافعي. 

وروي عن الشافعي وأصحايه» ومسلم بن الحجاجٍ صاحب الصحيح لَه 
يجوز في هذه الطريقة أن يقول اال سجر اقول : حدكنا . 

قال الربيع27 : : قال الشافعي: : إذا قرأت على العالم فقل: أخبرناء وإذا قر 
عليك فقل : حدثنا. 

قال ابن دقيقي العيد : : وهو اصطلاح المحلثين في الآخرء والاحتجاج له ليس 
بأمر لخويا» ونم هو اصطلاح متهم ارادوا ب التمييز ين التوعين . 


قال ابن قَوْرك: بين حدثني وأخبرني فرق؛ لأن أخبرني يجوز أن تكون 
بالكتابة إليه» وحدثني لايحتمل غير السماع . 


أ 


- خراسان . قال الإمام أحمد: مارأئ مثل نفسه. وما رأئ الناس مثله؛ ولد سنة 57١اهء‏ 
ومات سنة 75اه. 
[تهذيب الكمال ؟"/ ١-ا”.‏ سير أعلام النبلاء /٠١‏ 514-517, تذكرة الحفاظ 7/ 4١5‏ 
-415]. 

)١(‏ الزهري: الإمام العلم» حافظ زمانه» أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري. 
القرشي., المدني» نزيل الشام . ولد سنة ١٠6هء‏ ومات سنة 5 7١ه.‏ 
[حلية الأولياء "/ ١5-١8ء‏ تهذيب الكمال77/ 1419 -447: سير أعلام النبلاء 
لف 0 ا ”1 

() أبن عيينة : هو الإمام الكبير » حافظ العصرء شيخ الإسلام؛ أبو محمد سفيان بن عبينة بن أبي 
عمران الهلالي الكوفي ثم المكي . ولد سنة /ا ٠١‏ هء ومات سنة 97/8 ١اه.‏ 
[حلية الأولياء /ا/ 27١8-717١‏ تهذيب الكمال ١١ /١١‏ 195 سيرأعلام النبلاء 4/ 5 405 
-5/6]. 

(") الربيع : هو الإمام المحدذث الفقيه الكبير أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي 
مولاهم المصري المؤذن. ناقل علم الشافعي وصاحبهء ولد سنة 4/ا١ه.‏ ومات سنة ٠/ااه.‏ 
[تهذيب الكمال 8/9/ا-2489 سير أعلام النبلاء /١7‏ /091-541» تذكرة الحفاظ ؟/ 0587 
/ا4ة]. 


أن رياد فكوا سسستببببببيبيييسسرم .م يت 
المرتبة الثالثة: الكتابة المقترنة بالاجازة. 

نح وأنْ يكتب الشيخ إلى التلميذ: سمعت من فلان كذاء وقد أجزت لك أن 
ترويه عني » وكان خط الشيخ معروفا. 

فإِنْ تجرّدت الكتابةٌ عن الإجازة» فقدٌ أجارٌ الرواية بها كثير من المتقدمين, 
حتئ قال ابن السمعاني”: إِنّا أقوئ من جرد الإجازة . 

وقال إِلْكَيا الطبري: إِنّهًا بمنزلة السماع . 

قال: لآنَ الكتابة أحد اللّسانِينِ» وقد كان النِّي ‏ صالى الله عليه وآله 5 
يبلُّعْ بالكتابة إلى الغائبين» كما يِبِلّْ بالخطاب للحاضرين» وكان- صاى الله عليه 
وآله وسلم ‏ يكتب إلى عماله تارة» ويرسل أخرىئ . 

قال البيهقي90) ذ في «المدخل» : الآثارٌ في هذا كثيرة من التابعين فمن بعدّهم 
وفيها دلالةً على أنّجميم ذلك واسع عندهم : وكتب التي صلئ الله عليه وآله 
وسلم_(إلى عمّاله بالأحكام)(") شاهدة لقولهم . 

قال: إلا أن ما سمعه من الشيخ فوعاه, أو قُرِئَ29 عليه وأقر به أولئ بالقبول 
مما كتب به إليه» لما يخاف علئ الكتاب من التغيير . 

وكيفيةٌ الرواية أنْ يقول : كتب إلي» أو أخبرني كتابة . 

فإن كان الكاتب7؟) قد ذكر الإخبارَ فى كتابه» فلاً بأس بقوله : أخبرنا. 
)١(‏ البيهقي : هو الحافظ العلآمة الثبت الفقيهء شيخ الإسلام» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 

موسئ ا خراساني » ولد سنة 8154اه. ومات سنة /140ه. 

من تصانيفه : السنن الكبرئ» معرفة السنن والآثار؛ الأسماء و الصفات . 

وكان رحمه الله له ميل إلئ الأشاعرة . 

[سير النبلاء /1١4‏ 177-١٠17١1ء‏ طبقّآت الشافعية 5/ 7-8١ء‏ طبقات الحفاظ ص 177 - 5 17 ] 


سرون م _أبسبابببابب”اب-ب تس شه إرشاد الفحول ع- 


فكو الؤاقى أن شوك المي : أخبرني » مجردا عن قوله : : كتابة0١2‏ . 


ل العير اع 0 كتابة» ا 
الأكثرين. . 

وجوز الليث بن سعد”"2 إطلاق: حدّئنا وأخبرنا في الرواية بالكتابة . 

قال القاضي عياض: إن الذي عليه الجمهورٌ من أرباب النقل وغيرهم وار 
الرواية لأحاديث الكتابة؛ ووجوب العمل بهاء وإنّها داخلة في المسندء وذلك 
بعد ثبوت صحتها عند المكتوب إليه» ووثوقه بأنّها من كاتبهاء ومتع قوم من 
الرواية بها . #مبهم المازري والروياتي . 


وممن نقل عنه إنكار قبولها الحافظ الدَرقطني””©: والآمدو 
المرتبة الرابعة: المناولة: 

وهي أن يناول الشيخ تلميذه صحيفة» وهي علئ وجهين : 

الوجه *»الأول: أن تقترنٌ بالإجازة» وذلك بأن يدفم إليه(2 أصِلَهُ» أوْ فرعا 
)١(‏ المحصول .)40١/4(‏ 


() الليث بن سعد: هو الإمام الحافظ . شيخ الإسلام» وعالم الديار المصرية» بل عالم الدنيا في 
زمانه » الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي مولاهم . ولد سنة 95هء ومات سلة 


ااه . وكان من أكرم الناس ٠‏ ان نتهت إليه الفتوىئ في زمانه . 
[تاريخ بغداد /١*‏ 5-7١ء‏ تهذيب الكمال 5؟/ 2714-7558 سير أعلام النبلاء 1/0 
.]١77*‏ 


(؟) الدارقطني : هو الإمام الحافظ المجودء شيخ الإسلام؛ علم الجهابذة » أبو الحسن علي بن عمر بن 
أحمد بن مهدي البغدادي المقرئ المحدث . ولد سنة ٠”‏ اه ومات سنة 186ه. 
من تصانيفه : السنن» العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» الضعفاء والمتروكون. 
[تاريخ بغداد 4/١5‏ 40-1» سير أعلام النبلاء 15/ 45-48 طبقات الحفاظ ص *797- 
9 "]. 

(:) الإحكام للآمدي (؟/ .)1١١‏ 

(5) ساقطةمن المطبوع . 


سك إرشاد الفحول 


مقابلاً عليه؛ ويقول : هذا سماعي فاروه ني أو يأتي التلميذٌ إلى الشيخ بجزءٍ 
فيه سماعه فيعرضه على الشيخ ؛ ثم يعيذه إليه» ويقول : هو من مرويّاتي فاروه 

قال القاضي عياض في «الإلا لبقيو الزوانة ممه يقة 

ضي عياض في «الولماع جو 

بالإجماع . 

قال المازري: لاشك في وجوب العمل بذلك» ولا معنى للخلاف فيه" 

قال الصبرفي : ولا نقول: حدئنًا ولا أخبرًا في كل حديث . 

وروي عن أحمد وإسحاق ومالك أن هذه المناولة المقترنة بالإجازة كالسماع . 
وحكاه الخطيب عن ابن 22 : 

الوجه الثاني ا تقترنٌ بالإجازة» بل يناوله الكتاب ويقتصر على قوله: 8/ تب 
هذا سماعي من فلان» ولايقول: اروه عني 

فقال ابن الصلاح والنووي7؟) : لا يجوز الرواية بها علئ الصحيح عند 
الأمنولين والنقهاء: 

وحكئ الخطيب عن قوم أنْهم جوزوا الرواية بها(2 . 

وبه قال ابن الصبّاغ والرازي50) 


)١(‏ ص(88). 

.)0١ 5 في المطبوع : في ذلك . وانظر: شرح الكوكب المنير (؟/‎ )١( 

(") ابن خزيمة : هو الحافظ الحجة, الفقيهء شيخ الإسلام, إمام الأئمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة السلمى النيسابوري ». الشافعى؛ صاحب التصانيف . ولد سنة 751ه. ومات سنة 
اها 1 1 
من تصانيفه : الصحيح؛ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب . 
[سير أعلام النبلاء ء4١/‏ 85-7”760”ء تذكرةالحفاظ ؟/ 7٠١‏ 1 “/اء طبقات الحفاظ 
ص١١7-١١"].‏ 

(:) في الأصل : النووي وابن الصلاح . وقد وضعت عليها علامة كأنها تقديم وتأخير. 

(5) الكفاية في علم الرواية ص (97: - 5946). 

() المحصول (5/ 567). 


سر .ل سس ست إزشاد الفحول سس 

قال البخاري : واحتج بعض أهل الحجاز ”21 للمناولة نيف الي اضلن 
الله عليه وآله وسلم ‏ » خرة كنب لأمير الشرية كقاباء وقال: «لا تقرأة حتى تبلغ 
مكان ("كذا وكذا» فلم بلغ ذلك المكان قرأه على الناس » وأخبرهم بأمرٍ النبي - 
صائ الله عليه وآله وسلم-(©. 

وأشار التهقى إلى اله لااعنعة ون ذلاك: 

قال العبدري”©: لا معنى لإفراد المناولة حتى يقول: أجزت لك أنْ تروي 
عنّي» وحينئز فهي قسم من أقسام الإجازة . 
المرتبة الخامسة: الاجازة: 


0 0 0 و ان 24 0 . 0 
وهى أن يقول: أجزت لك أن تروي عنى هذا اللحديث بعينه؛ أو هذا 
الكتاب» أو هذه الكتب . 


فذهب الجمهور إلى جواز الرواية بهاء ومنع من ذلك جماعة. 


. هو الإمام الحميدي عبد الله بن الزبير صاحب المسند وشيخ البخاري‎ )١( 

(") ساقطة من المطبوع . 

)/٠(‏ أخرجه البخاري تعليقا /١(‏ 160 فتح ط الريان)؛ ووصله أبو يعلئ (5 2197)» والطبراني في 
الكبير (1770)؛ والطبري في التفسير (1/ 504 دار الفكر ), والخطيب في الكفاية ص 
(2544» والبيهقي (4/ :»)١3١-1١‏ من طريق سليمان بن طرخان التيمي عن الحضرمي بن 
لاحق عن أبى النغوار العدوئ عو حجن سين قي اللشجة . وفيه نزول «يسألونك عن الشهر 
الحرا م قتال فيه . 
وهذا إسناد حسن وقد حسسّه الحافظ في هدي الساري ص (77)؛ وفي الفتح (1/ 183 ط 
الريان). وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما- » ومن مرسل عروة . 
قال الحافظ في «الفتح» :)١187 /١(‏ فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحا. 

() العبدري : هو الشيخ الحافظ الناقد أبو عامر محمد بن سعدون القرشي المغربي الظاهري, نزيل 
بغداد » وكان من بحور العلم . مات سنة 4 07ه. 
[سير أعلام النبلاء /١4‏ 01/4 087, تذكرة الحفاظ 4/ 217176-111/7 لكات لخدا اصمتي 
-55غ]. 


سما إرشاد المحول :ايل-بلبلبببسسسسم اام يد 
ان اننا 
وقال أبو زرعة الرّازي7؟»: لو صححّت الإجازة لذهب 0 


ومن المانعين إبراهيم الحربي” "© وأبو الشيخ الأصفهاني 2 والقاضي 
حسين » واللازردي:» والروياني من الشافعية» وآبو ار الككام اين الشطية: 


(١)شعبة‏ : هو الإمام الحافظ ‏ أمير المؤمنين في الحديث» أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي 
العتكي مولاهم الواسطي . ولد سنة 85/ه. ومات سنة ١١اه.‏ 
قال يحيئ بن معين : شعبة إمام المتقين . 
[حلية الأولياء // 27١4-1١55‏ تهذيب الكمال ؟١١/‏ 61/4 540 » سير أعلام النبلاء /1// 77 
-778]. 

(؟) في المطبوع : لبطلت. 

(*) ص (508)؛ شرح الكوكب المنير (؟/ 007). 

(:) أبو زرعة الرازي : هو الإمام الكبير » سيد الخفاظا عبد الله بن بد الكرم بن يزيد بن فروخ 
محدّث الري» وكان من أئمة الحديث» ولد سنة نيف ومئتين . ومات سنة 514 اه. 
[تقدمة الجرح والتعديل /١‏ 2349-7378 تهذيب الكمال ٠١5-89 /١19‏ ؛ سير أععلام النبلاء 
*56/17"-860]. 

(5) انظر: الكفاية ص (507) بنحوه » شرح الكوكب المنير (5/ 007). 

(5) إبراهيم الحربي : هو الشيخ الإمام الحافظ العلآمة» شيخ الإسلام» أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق 
ابن إبراهيم البغدادي» صاحب التصانيف . ولد سنة 94١ه»,‏ ومات سنة 1/60ه. 
من تصانيفه : غريب الحديث » دلائل النبوة» المناسك » ذم الغيبة . 
[تاريخ بغداد5/ 40-78» طبقات الحنابلة /١‏ 457 97, سير أعلام النبلاء 707/1 
فضة” 

(0) أبو الشيخ : الأصفهاني : هو الإمام الحافظ الصادق» محدّث أصبهان. أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حيان» صاحب التصانيف . ولد سنة 71/5 ه » ومات سنة 779 ه. 
من تصانيفه : «العظمة», السنة» ثواب الأعمالء الأذان. 
[سير أعلام النبلاء 2780-7175/15 تذكرة الحفاظ ”/ 147-94546. طبقات الحفاظ 
ص١78].‏ ْ 

(4) أبو طاهر الدباس : هو محمد بن محمد بن سفيان. الفقيه الحنفي. كان إمام أهل الرأي بالعراق, 
لم تذكر سنة ولادته. ولا سنة وفاته. مات في القرن الرابع الهجري بمكة . 
[الجواهر المضية للقرشي ”/ 377 7, الفوائد البهية ص 187» طبقات الفقهاء ص .]١57‏ 


سم بيس إرشاد الفحول سس 


وقال: من قال لغيره: أجزت لك أنْ تروي عنَّى » فكأنّه قال: أجزت لك أنْ 
تكذب عثّى 230 . 

ويجاب عم قاله هؤلاء المانعون : بن الإجازة لا تستلزمُ بطلان الرحلة؛ 
وأيضا المراد من الرحلة تحسصيل طريق الرواية» وقد حصلت بالإجازة» ولا 
تستلزم ذهاب العلوء ٠‏ غايةما في البابٍ آ0" مَنْ رو بالإجازة ترك ما هو أقوئ ‏ 
منها من طرق الرواية» وهي طريقةٌ السماع» والكل طرق للرواية؛ فالعله(7) 
محفوظ غير ذاهب بترك ما هو الأقوئ . 

واس مرك لسار إن الإجازة بمنزلة قول الشيخ لتلميذه : أجزت لك أنْ 

تكذب علي ٠‏ هذا خلف من القولء وباطل من الكلام» فإنالمراد مِن تحصيل 
طريق الرواية هو حصول الثقة بالخبر» وهي هنا حاصلة . 

وإذا تحقق سماع الشيخء وتحقق إِذنْهُ للتلميذ بالرواية» فقد حصل المطلوب 
من اللإسناد » ولا فرق بين الطريق المقتضية للرواية (جملة» وبين الطريق المقتضية 
للرواية)(؟) تفصيلاً في اتصاف كل واحدة منهما(6 بأنّها طريق زإن كان بعفنها 
أقوئ من بعض . 

وإذا عرفت هذا ا ا 
«الإحكام)(") : إِنَه بدعة غير جائزة 


لتر اهل نيوز لالم انا وك يالإننار»ة حدثني» أو أخبرني» أو 


)١(‏ في المطبوع : علي :وهو الذي قن شرع الكؤكب امثير » وهو الذي سيذكره بعد عنة اسظر, 
(5) ساقطة من المطبوع . 

() في المطبوع : والعلم . 

(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(0) في المطبوع : منها . 

(1) في الاصل: إنها. 

500 © ) ط . مكتب عاطف . القاهرة . 


سن إر رود فول بسح # وج سه 
حدّئنا » أوْ أخبرنًا من غيرتقيبد بكون ذلك إجازة» فمنهم من أجازه» ومنهم من 
منعه » إلا بالقيد المذكور» وهو أن يقول: حدثني إجازة» أو أخبرني إجازة . 

قال ابن دقيق العيد : وأنجود العبارات في الإجازة أنْ يقول: أجاز لنا . 

قيل(١2:‏ ويجوزٌ أن يقول : أنبأني . بالاتفاق . 

وهذه الطريقة على أنواع : 

النوع الأول : أن يجيز في معي لمعي . 

نحو أن يقول: أجزت لك أو لكم روايةً الكتاب الفلاني عن . 

وهذه الطريقة أعلى طرق الإجازة . 

اعانواد ل 2؟ ل ولا ا 20 

النوع الثاني : أن يجيز لمعين7" في غير معين . 

فجورٌ هذا الجمهور» ومنعه جماعة » ومنهم الجويني . 

النوع الثالث : أن يجيز غير معين لغير7؟) معينٍ 

ولعت هلك جاع منهم الخطيب» وأبو الطّيبٍ الطّبري» ومنعهة 

وهذا فيمًا إذا كان المجازٌ له أهلاً للرواية» وأمّا إذا لم يكنْ أهلاً لهاء كالصبي 
فجوز ذلك قوم» ومنعه آخرون. 

واحتج الخطيب للجواز: أن الإجازة إباحةٌ المجيز للمجاز له أنْ يروي عنه» 
والإباحةٌ تصح للمكلّف وغيره0* . 
)١(‏ في المطبوع : وقيل. 
(5) ساقطة من المطبوع . 
(") البرهان (089). 


(6) الكفاية ص (457). 


22 ا إرشاد الفحول سس 


ولا بد من تقييد قول من قال بالجواز بأن لايروي من ليس بمتأهل للرواية إلا 
بعد أن يصير متأهلاً لها . 


فصسل 

الصحيح من الحديث: 

هو ما اتصل بنقل عدل ضابط» من غير شذوذ ولا علَّة قادحة حة(١2.‏ 

فمَا لم يكن متصلاً ليس بصحيح» ولا تقوم به الحجة . 

ومن ذلك المرسل» وهو أن يسرك التابعي الواسطة بينه وبين رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ » ويقول : قال رسول اللّه - صلىئ الله عليه وآله 
وسلم- . 

هذا اصطلاح جمهور أهل الحديث . 

أما جمهور أهل الاصول فقالوا: المرسل قول مَنْ لم يلْقّ النبي صلئ الله 

عله واله ويم - قال رسول الله ال - سواء كان من 
التابعين . أو من تابعي التابعين» أو ممن بعدهم . 

وإطلاق المرسل علئ هذا - وإن كان اصطلاحًا » ولا مشاحة فيه؛ لكن محل 
الخلاف هو المرسل ياصطلاح آهل الحديث 230 

فذهب الجمهور إلى ضعفه. ا ال لاحتمال (أنْ التابعي 
سمعة)7") من عض التابعين» فلم يتعيّن ان الواسطة صحابي لآ غير» 3 


حي 


(١)انظر:‏ مقدمة ابن الصلاح؛ الباعث الحثيث؛ فتح المغيث» نزهة النظر مع النكت» تدريب 
الراوي. . . وغيرها من كتب المصطلح مبحث الحديث الصحيح . 

(؟)انظر: شرح اللمع (”/ 7772-0١‏ )» العدة(7/ 417-8405).؛ المستصفئ ١59 /١(‏ 
١‏ شرح تنقيح الفصول ص (7194), الموقظة ص (78- »)5١‏ نزهة النظر مع النكت 
ص(١١١1-١١١).,‏ شرح الكوكب المثير (؟/ 01/5 وما بعدها) . 

(') في المطبوع : أن يكون التابعي سمعه. 


ست إر يواد فول جببببيبببببسسس مح 6م سم 
يقال كذ قور أن الشحابة علبول: قلا يق كدف الصحابي . 

وأيضا: يحتمل أنه سمعه من مدع يدّعي أنّله صحبة» ولم تصح صحبئه . 

وذهب جماعة ‏ منهم أبو حنيفة » وجمهور المعتزلة » واختاره الآمدي 17" : 
إلى قبوله وقيام الحجة به. حتى قال بعض القائلينَ بقبول المرسل : إِنّهِ أقوئ من 
المسند لثقة التابعي بصحتهء وهنا ار ” 

وهذا غلوٌَ خارج عن الإنصاف . 

والحق عدم القبول لما ذكرْنّاه(" من الاحتمال . 

فال الأحتى > وفصل عيسة بن انان فقيل مراسيل الصتحابة والغايعين 
وتابعي التابعين» دون من سواهء7'. ١‏ 

ولعلّه يستدل على هذا(؛) بحديث : «خير القرون قرني, ثم الذين يلُوتّهم, ثم 
الذين يلُوتهم, ثم يفش و20 الكذب)(١297‏ , 

وقَيّدَ هذا من قال به » بأن يكون ذلك217 الراوي من أئمة النقل . 


واختاره ابن الحاجبء فإنّه قال : فإِنْ كان من أئمة النقل قبل» وإلاً قلا . 


.)40 4 /4( الإحكام للآمدي (7/ 177)» والمحصول‎ )١( 

(5) في المطبوع : ذكرت . 

() في المطبوع : من عداهم . وفي الإحكام (؟/ )7١7‏ عدا هؤلاء . 

(5) في الأصل : هذه. 

(0) يفشو: ينتشر ويذاع . 
[لسان العرب ١66 /١5‏ » القاموس المحيط ص .]١7١7‏ 

(1) ساقطة من المطبوع . 

(1) الحديث ذكره الشوكاني بالمعني » وقد ورد الحديث بلفظ : «أوصيكم» «استوصوا بأصحابي 
خيرا ثم الذين يلونهم . . . .». من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه- . 
أخرجه أحمد /١(‏ 0148 351).» والترمذي .,75١76(‏ 7797)., والنسائي في «عشرة النساء؛». 
وابن ماجه (7777). والطيالسي ص (272)؛ والحميدي (77)» وأبويعلئ (2141 2١47‏ 
147 )» وابن حبّان (27787 7741 موارد )»؛ والحاكم .)١١15-1١5 /١(‏ والعقيلي (؟/ 
2”7,» والبيهقي (7/ 41)» والبغوي في «شرح السنة» (2)77017 وغيرهم . 


م _أ"سب--ب-ب-ببايب-بيبيايبس شه إرشاد الفحول سس 


الاين عبان , لا خلاف في (3 أنه لا يجوز العمل بالمرسل إِذّا كان مرسله 
غير محترز("2» يرسل عن غير الثقات . 

قال: وهذا الاسم واقع بالإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي- 
صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ » مثل أن يقول عبيد الله بن عَدِي بن الخيار2" أو أبو 
أمامة بن سهل بن حَتيْفٍ(8) ؛ أو عبد الله بن عامر بن ربيعة” “ومن كان كلهي 
عن النبي صلئ الله عليه وآله وسلم . 

وكذلك من دون هؤلاء ؛ كسعيد بن المسيب7©, وسالم بن عبد اللّه2"0, 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(؟) الاحتراز: التوقى والتحفظ . 
[الصحاح "/ 4177, لسان العرب 0/ 088 . 

() عبيد الله بن عدي بن النيار القرشيء النوفلى؛ ولد فى حياة النبى ‏ صلئ الله عليه وآله 
وسلم -. ومات في حدود سئة 45ه. وكا ع كوا ١‏ 
[طبقات ابن سعد 6/ 54» تهذيب الكمال9١/ »1١7-5‏ سير أعلام النبلاء”/ 014 
ه6لاه]. 

(5) أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري الاوسي, المدني , الفقيه » المعمّر الحجّة؛ واسمه أسعدء 
ولد في حياة النبي- صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ . ومات سنة ١٠٠ه.‏ 
[طبقات ابن سعد 0/ 287-87 تهذيب الكمال 7/ 0750-606, سير أعلام النبلاء '/ /60117 
0969 ]. 

(5) عبد الله بن عامر بن ربيعة أبو محمد العنزي المدني» حليف بني عدي بن كعبء ولدعام 
الحديبية» ومات سنة 865ه. وكان أبوه عامر من كبار المهاجرين البدريين . 
[طبقات ابن سعد 4/ 4» تهذيب الكمال ١1٠ /١١‏ -141ء سير أعلام النبلاء ؟'/ 0١‏ ]. 

(1) سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمدء القرشى ي المخزومي» الإمام العلّم. عالم أهل المدينة؛ وسيد 
التابعين في زمانه» ولد لسنتين مضتا من خلافة عتمر-رضى الله عنه ‏ » ومات سنة 94ه. 
[طبقات ابن سعده/ 2-١١9‏ 1457٠ء‏ حلية الأولياء / 1718-0١‏ سير أعلام النبلاء 
:/ ”5715| 

(0) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. الإمام الزاهد. الحافظ . مفتي المديئة» أبو عمرء وأبو عبد 
الله القرشي العدوي . المدني » ولد فى خلافة عثئمان ‏ رضى الله عن » ومات سنة 5١١اه.‏ 
وكان من أفضل أهل زمانهرحمه الله تعالى- .000 
[طبقات ابن سعد ه/ ,75١١-606‏ حلية الأولياء 7/ 148-197 سير أعلام النبلاء 
+/لاةغ/ا"ة!. 


سن إرروا لفخول ”سس ببس 007 سس 
وأبي سلمة ابن عبد الرحمر ,2١(‏ والقاسم بن محمّدا"), ومن كان مثلّهم . 
وكذلك علقمة270 ومسروق بن الاجدع!4). والحسن( 0 وابن سيرين ؛ 


مومه 


ولعي لقا وسعيد بن جبير(21, ومن كان مثلّهم الذين صمح لهم لقاء جماعة 


ةزذزذز ز 2ذ0015125 0 0 ولد سنة 
بضع وعشرين» ومات سنة 94ه» وكان ثقة إماما . 
[طبقات ابن سعد 0/ »1617/-1١00‏ تهذيب الكمال 7”/ ,57195-3707١‏ سير أعلام النبلاء 
|١957:‏ 

(؟) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, الإمام القدوة» الحافظ الحجة؛ التيمي البكري المدني» 
أحد أعلام المدينة في وقته؛ ولد في خلافة علي رضي الله عنه ‏ ؛ ومات سنة ٠١1‏ ه. وكان 
أفضل آهل زمائه- رمه اللهتعالن .. 
[طبقات ابن سعد ه/ 1417 194» تهذيب الكمال 77/ 4735-4717 . سير أعلام النبلاء 
ه/ *ه-50]. 

(*) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي » فقيه الكوفة وعالمهاء ومقرئهاء الإمام الحافظ المجتهد 
الكبيرء أبو شبل. مخضرم, ولد في أيام الرسالة المحمدية؛ ومات سنة ١ه.‏ 
[طبقات اين سعد97-485/5., تهذيب الكمال /7١‏ 27308-7069 سير أعلام النبلاء 
.]5١-6” /:‏ 

(؛) مسروق بن الاجدع. الإمام القدوة» العلّم أبو عائشة الهمداني الكوفيء ما ولدت همدانية 
مثله؛ عداده فى كبار التابعين والمخضرمين» ومات سنة 57/ه. 
[طبقات ابن سعد 175/7- 84» تهذيب الكمال /71/ 401/401١‏ » سير النبلاء 4/ 57 -19]. 

(0) الحسن بن أبي الحسن بن يسار أبو سعيد البصري» مولئ زيد بن ثابت الانصاريء الإمام» العلم 
المفرد» سيد أهل زمانه علمًا وعملاً» ولد لستتين بقديتا من خلافة عمر_رضي الله عنه ‏ » ومات 
سنة ١١١اه. ١‏ 
[طبقات ابن سعد »17/8-1١5577/7‏ حلية الأولياء ”/ 151-171 » سير أعلام التبلاء 
:/ “088-25 ]. 

(5) الشعبي: هو الإمام » علأمة العصر عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبّار الهمداني . ولد لست 
سنين خلت من خلافة عمر رضى الله عنه ‏ » ومات سنة 6 ١١ه.‏ 
[طبقات ابن سعد 105-745/1ء تهذيب الكمال /١4‏ 40-78»: سير أعلام البلاء 
5/4" ). 

(1) سعيد بن جبير بن هشام» أبو محمد الاسنذي الوالبي مولاهم, الإمام الحافظ المقرئ المفسرء أحد 
الأعلام . ولد سنة 8 "٠ه‏ تقريباً» وقتله الحجاج سنة 96ه. 
[طبقبات ابن سعد6/ ,275737-1١67‏ حلية الأولياء 4/ 7094-5717, سير أعلام النبلاء 
اللشسرة” 


/ 
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سس( 7 سس سس إرشاد الفحول سس 
من الصحابة» ومجالستهم. ونحوه مرسل من دونهم» كحديث الزهري» 
وقنادة21, ولي سان ويحيئ بن سعيار "!عن رسول الله صلئ الله عليه 

قال ور عدو قود + ا ل سيد 0000 


منقطعا؛ ال ا ل وأكثرٌ روايتهم عن 


التابعين . انتهئ . 
وفي هذا التمثيل نظر؛ فأبو أمامة بن سهل بن حتيف» وعبد الله بن عامرء 
معدودان في الصحابة7؟) . 


وأيضًا قوله في آخر كلامه : إن الزهري ومن ذكره”” معه لم يلقوًا إلا الواحد 
والاثنين من الصحابة غير صحيح» فقد لقي الزهري أحادَ عشرّ رجلاً من 
الصحابة . 

قال ابن عبد البر - أيضا : وأصل مذهب مالك وجماعة من أصحابه: أن 
مرسل الثقة يجب به الحجةٌ» ويلزم به العمل » كما يجب بالمسند سواء . قال 
طائفة من أصحابنًا : مراسيل الشقات مقبولة بطريق أولى . واعتلُوا / بأنّ من أسند 


)١(‏ قتادة بن دعامة بن قتتادة أبو الخطاب السدوسيء البصريء الضرير» الحافظ الكبيرء المفسر 
المحداث. ولدسنة كيه وماقاسنة 1ه وكان هما بالقنا عن الله على : 
[طبقات ابن سعد 7/ 771-1779»: تهذيب الكمال 77/ 2017-49 سير أعلام النبلاء 
1 

(0؟ ابو جازم سلمة بن ديئان» الإمام القدوة» شيخ المدينة النبوية» المخزومي» مولاهم. الأعرج» 
التمار القاص الزاهد» ولد في أيام ابن الزبير وابن عمر » ومات بعد سنة اها 
[حلية الأولياء / 154-779 تهذيب الكمال /1١١‏ 774-3717 سير أعلام النبلاء 
0*5 ]. 

() يحيئ بن سعيد بن قيس» أبو سعيد الأانصاري الخزرجي النجاريء الإمام العلامة المجود» 
القاضي » وعالم المدينة في زمانه» ولد قبل سنة ٠‏ لاه ومات سنة 157١ه.‏ 
[الجرح والتعديل 9/ ١144-1417‏ تهذيب الكمال /5١‏ 47 709417؛ سير أعلام النبلاء 

.]1:41-458 7/6 

(4) في هذا النظر نظرء فأبو أمامة ومن ذكر معه وغيرهم من حيث الرواية تابعي كبير ولهم شرف 
الصحبة » وهذا مما يلغز به فيقال: «صحابي حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة؛ . 

(5) في المطبوع : ومن ذكر. 


ع إرشاد الفحول 


لك فقدٌ أحالك على البحث عنْ أحوال من سمّاه لك» ومن أرسل من الأئمة 
ا ا 


قال ار تعد نا لوالطرج مير ١‏ بن محمد المالكي؛ وأبو بكر 
الأبهري» وهو قول أبو جعفر الطبري. وزعم م الطبري أن التابعين بأسرهم 
أجمعوا علئ قبول المرسلء ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة 
بعدهم . وإلئ رأس المائتين . انتهئ . 

ويجاب عن قوله : من أرسل مع علمه ودينه وثقتو, فقد قطع للشربصحتمةء 
ان الشقة قد يظن م ليس بثقةٍ ثقة عملاً بالظاهر» ويعلدم غيره بن حاله ما يقدح 
فيه » والجرح مقدّم على التعديل . 

ويجاب عن قول الطبري ا د ك2 00 
كوزذلك ميق مح بوني المحيحين. 


2 


ا رد شر وه إن عر الس 


. من هذا الجزء‎ )"٠ ١( تقدمت ترجمته باسم عمر ص‎ )١( 

(5) روئ مسلم في مقدمة صحيحه (١/؟١‏ -11) من طريق ظاوس ومجاهد: واللفظ لمعاف 
قال : جاء بشير (ابن كعب) العدوي إلى ابن عباس » ؛ فجعل يُحدث» ويقول : قال رسول الله 
صلئ الله عليه وآله وسلم-» قال رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم ‏ » فتجعل ابن عباس لا 
يأذن (لا يستمع) لحديئه ولا ينظر إليه . فققال: يا ابن عباس ! مالي لا أراك تسمع لحديئي؟ 
أحدئك عن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ ؛ ولا تسمع . فقال ابن عباس : إِنّا كنا مرة 
إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم ‏ ابتدرته أبصارناء وأصغينا 
إليه بآذانناء فلم ركب الناسّ الصعبٌ والذلول لم ناخذ من الناس إلا ما نعرف . 1.ه. 
وبشير بن كعب العدوي ثقة؛ ونّقه النسائي وابن سعد وغيرهما. 
[تهذيب الكمال 1147-184/4. 2 


سر ١‏ كسبببباب-بيب--اسسسده إرشاد الفحول سس 


فيؤخذٌ عنهم » وإلى أهل البدعة فلا يؤخذٌ غنهم»27©. 
ونقل الحافظٌ أبو عبد الل الحاكم : : أن المرسّل ليس بحجة عن إمام التابعين 
ميراي وعن مالك بن أنس ء ل اد 


ونقله غيره عن الزهري والأوزاعي؛ وصح ذلك عن عبد الله بن المبارك 
وغيره . 

قال الخطيب”): لا خلاف بين أهل العلم أن أنسيال الحديث الذي ليس 
عدلس هو رواية الراوي عمن لم يُعاصره» أو لَمْ َه كران متعية د 


وه سس 


المسيب» وعروة. واي 0 ومحمد بن الْمنْكّدر(؛»؛ والحسن البصري» 
57 وعيرهم امن التابخين عن سول الله صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ . 
الي هو مقبول إذا كان المرسل ثقة عدلاً» وهو قول مالك وأهل 
المدينة» وأبي حنيفة وأهل العراق» وغيرهم .. 
وقال الشافعي : لا يجب العمل بهء وعليه أكثرٌ الأئمة . 


. واختلف مسقطوا العمل بالمرسّل في قبول رواية الصحابي خبرا عن اللي - 
صلَّى الله عليه وآله وسلم دل" بسع 00 كقول أنس بن مالك ذكر لي أن 


)١(‏ مقدمة صحيح مسلم /١(‏ 15 عبد الباقي). وفي الاصل : فنظره فتاخذ. 

(؟) الكفاية ص (047 وما بعدها). 

(1) ععروة بن الزبير بن العوام بن خويلد» أبو عبد الله القرشي الاسديء الإمام الصابر المحنسب» 
عالم المدينة؛ أحد الفقهاء السبعة» ولد سنة 7'ه. ومات سنة 94ه. 
[حلية الأولياء ”/ 2187-١095‏ تهذيب الكمال 275-1١ /17١‏ سير أعلام النبلاء 
ا" 1]. 

(4) محمد بن المتكدر بن عبد الله بن الهدير» الإمام الحافظ القدوة؛ شيخ الإسلام» أبو عبد الله 
القرشي التيمي المدني » ولد سنة بضع وثلاثين » ومات سنة ٠‏ ١1١ه.‏ 
[حلية الأولياء "/ ١55‏ - 1192 » تهذيب الكمال51/ 504-507, سير أعلام النبلاء 
51"]. 

ش (6) في المطبوع : قال: فإنه قيل . 

() في المطبوع : ولم. 

(0) انظر: شرح اللمع (27571/7» المستصفئ .)17١/١(‏ المسودة ص (769). 


سح إرشاد الفحول للب بسر اام يده 


الي - صاى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ : «مّن لقي الله لا يشركُ به شيئًا دخل 
“إنفدا 


فقال (بعضهم : لاتقبل مراسيل الصحابة, لا لشك)7١)‏ في عدالتهم؛ ولكن 
لا 115 ند يروف الراري 2 ابعر ادق عر الى ارو 

ولو قال: لا أروي لكم لمن سماعي؛ أو من صحابي» لوجب علينا قبول 
ا 

وقال آخرون : مراسيل الصحابة كلهم مقبولة؛ لكون جميعهم عدولاً» وإن 
الظاهرَ فيما أرسلوه أنه سمعوه م من النبي -صلئ الله عليه وآله وسلم- أو من 
صحابي سمعة مِن النبي - صلئ الله عليه وآله وسلم » وأمااها ووه غك التايعين 
فقل ينوه وهو أيضا قليل نادر لا اعتبار به . 


قال(24: وهذا هو الأشبه بالصواب. 


صحيته 0 


ثم رجح عدم قبول مراسيل غير الصحابة» فقال : والذي نختاره سقوط 
فرض الل بالمرسل لجهالة”* راويوء ولاايجوزٌ قبول الخبر إلا عمن عرفت 
عدالته . 


ولو قال المرسل : حدكني العليل الثقةٌ عندي بكذاء لم يقبل حتّى يذكر اسمه . 
(مسألة): 


ولا تقوم الحجّةٌ بالحديث المنقطعء وهو الذي سقط من رواته واحد مَمَنَ دون 
المعحانة : 


(9/) أخرجه البخاري (4؟1): والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)١155(‏ 
)١(‏ في المطبوع الع ين ا يا عراب السيداية !ا بتاك . ..وهذا تحريف. 
)١(‏ في المطبوع : ولكنه . 

(") في المطبوع لانعرف. 

(5) القائل: الخنطيب البغدادي بعلي للف ري 

(6) في المطبوع : بجهالة . 


مث ب م _ببا---ب-با-إااإ|إ-إبإبيبيبيس-سسه إرشاد الفحول سس 


ولا بالمعضّل. وهو الذي سقط من رواته اثنان. 

ل الوسر امار 
الساقطان أو الساقطون أو بعضهم غير ثقا 

رع ا كاد وري لام سل يفا ازا بض يو 
0 

تقوم الحجّة -أيضًا - بحديث يقول فيه بعض رجال إسناده : عن رجل» 

الل ره ٠»‏ لما ذكرنا من العلة . 

وهذا ما لايتبغي أذ يخالف فيه احدمن آهل الحديث » ولا اعتبار بلاقم 
غيرهم ؛ لأن من لم يكن من أهل الف لا يعرف ما يجب اعتباره فيه(؟ . 


فصل 
وإذا قد تقرر لك أن العدالةَ شرطً فلا بد من معرفة الطريقة التي تشبت 9 
وأقوئ الطرق المفيدة لثبوتها(؟) : 
الاختبار في الأحوال بطول الصحبة» والمعاشرة. والمعاملة. 05 
عليه على”*) فعل كبيرة؛ ولا على ما يقتضي التهاونٌ بالدين» والتساهل في 
الرواية» فهو الثقة» إلا فلا. 


ثم التزكيةٌ: (وهي تكو إمّا بخبر عدلين)7) مع ذكر السب . 


)١(‏ في الأصل : ولايمن. 
() في الاصل : متثبت . وهو لحن لأنه خبر بكون. 
(*) سقطت من المطبوع . 
(5) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص »)2٠ ٠5-51١6(‏ ومذكرة الشنقيطي ص ١40(‏ -1917) بتحقيقي . 
(5) سقطت من المطبوع . 
وبهامش المطبوع : بياض بالأصل الذي بيدناء ولعل الاصل هكذا : بأنه. والله أعلم . 
(1) في المطبوع : وهي إما أن تكون بخبر عدلين. 


سس إرشاد التجول مس٠٠‏ سس 0 ل 
ولا خلاف أن ذلك تعديل. 
أوْ بدون ذكره» والجمهور علئ قبوله» ويكفي أنْ يقول: هو عدل . 
قال القرطبي: لا بد أنْ يقول : هو(! عدل رضئ» ولا يكفي الاقتصار على 
أحدهما ا ل أو على ما يفيد مفاة 


50000 » فقيل : لايقبلء من غير فرق بين الرواية 
والشهادة. ا ااا 

وقيل : يقبل . 

قال القاضي : (والذي يوجبه القياس وَجوبٍ قبول كل عذل مرضي ذكر أو 
نثئئ 2 حر أو عبد» لشاهد ومخبر»(” . 

وقيل: يشترطٌ في الشهادة اثنان» ويكفي في الرواية واحد كما يكفي في 
الأصل : افر ريع الاصل؛ وعو قو الاكشرين؛ كسا حك 
الآمدي” ؛): والصفي الهندي. 

قال ابن الصّلاح2*7: وهو الصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره؛ لأنّ العدد 
لايشترطٌ في قبول الخبرء فلا يشترطٌ في جرح رواتهء ولا في تعديلهم. بخلاف 
الشهادة. 

وأطلق(21 في «المحصول2"72: قبول تزكية المرأة . 
)١(‏ في المطبوع : هذا. 
(1) في الاصل : ابن الأنباري . وقد سبق التنبيه على هذا . 
(") في المطبوع : ذكراً أو أنثى» حرا أو عبداء شاهدا أو مخبرا. 
(؛) الإحكام (1/ 86)» والبرهان (075). 
(6) المقدمة ص .)١١9(‏ 


() هو الفخر الرازي. 
(5(00/ 409). 


2 
5 
0 


سس 17 ممست إر اد الفنحول سس 

وحكئ القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء نه ل تقبل النساء في التعديل؛ لا 
لون ثم اخحتارٌ قبول قولها فيهماء كما تقبل روايتها 
وشهادتها . 

ا )١‏ من اختبار أحوال من زكّته كأن 
يكودَ مِمَنْ يجورٌ لها مصاحبئُُ» والاطلامٌ على أحواله» أو يكون الذي وقعت 
تزكية المرأة له امرأة(؟" مثلّها . 

ويدل علئ هذا سؤاله - - صلئ الله عليه وآله وسلم - للجارية في قصة الإفك 
عن حال أمّالمؤمنينَ عائشة 2770 

وقد تكونٌ التزكيةٌ بأن يحكم حاكم بشهادته» كذا قال الجويني؛ والقاضي أبو 
بكر وغيرهما. 

قال القاضي : وهو أقوئ من تزكيته باللفظ . 

وحكئ الصفي الهندي الاتفاق على هذا . 

قال: لأنّه لا يحكم بشهادته إل وهو عدل عنده . 

وقيّده الآمدي بم إذا لم يكن الحاكم مِمّنْ يرئ قسبول الفاسق الذي لا 
يكذب29), 

قال ابن دقيق العيد : : وهذا إذا منعنا حكم الحاكم بعلمه» ؛ أماإِذَا اجزناه فعمله 
بالشهادة ظاهرا يقوم معه احتمال أنه حكم بعلمه باطنا . 


ومن طرق التزكية : الاستفاضة فيمن اشتهرت عدالتّهُ بين أهل العلمى وشاع 


(١)ذ‏ في المطبوع : تمكن . 
(؟) ساقطة من المطبوع . ١‏ 
("/ا) أخرجه البخاري (2755717 اكككلل اإزكاق ٠‏ ولاع. لادلاق. )ل ومسّلم ,)71/7/١(‏ 


والترمذي ١94 5١-59/5(دمحأو 2)7"١80(‏ _/ا9١).‏ وغيرهم. من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 
(©) الإحكام (1/ 88) . 


سم إرشاد الفجول س٠‏ سس سن 1 سه 
الثناء عليه بالثقة والأمانة» فإِن ذلك يكفي . 

قال ابن الصلاح : وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي» وعليه الاعتماد 
في أصول الفقه. 

ومِمّنْ ذكرَهُ من الحدئين الخطيب؛ ونقله عن(١)‏ مالك» وشعبةء 
والسفيانين» وأحمد ؛ وابن معين» 0 امد كم 007 


0 00 00 
الاستفاضة أقوئ منْ تركية! *» الواحد والاثنين . 


قال ابن عبد البرٌ : كل حامل علم معروف العناية به» فهو عدل محمول 
في أمره علئ العدالة حنّى يتبين جرحه؛ / لقوله صاىئ الله عليه وآله 6ب 
ولب : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدولَهُ (27: ينفونٌ عنه تحريف الغالين27, 
وانتحال(5) المبطلين)(275 , 


)١(‏ في المطبوع : ومثله بنحو. .. وهو الصواب. 

(؟) ابن المديني : هو الشيخ الإمام الحجةء ؛ أمير المؤمنين في الحديث؛ أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
جعفر السعدي مولاهم. ولد سنة ١71١هء‏ ومات سنة 5 77ه. غفر الله له. 
من تصائيفه : العلل » الأسامى والكنن» اختلاف الحديث . 
[تاريخ بغداد /1١‏ 247-1408 تهذيب الكمال ١؟/‏ 800. سير أعلام النبلاء 
.]1١-1/‏ 

() الكفاية ض .)١59-1١51/(‏ 

(5) ساقطة من المطبوع . 

(5) في المطبوع : تقوية. 

(3) في الاصل : عدول. 

(0) في الاصل : المعاندين. 

(8) في الاصل: وامتحان. 

(4/) ورد من طرق ضعيفة أخرجها البزار وابن عبد البر في «التمهيد؛ والعقيلي وابن عدي والخطيب 
البغدادي في اكترب انحات الحديك و عيرهم . وبمجموعها يرتقي لدرجة الحسن . 
وكنت قديًا - جمعت فيه جزءأ » ولكنه ضاع في فتنة حالكة أحاطت بنا في مصر 
وقانا الله شر الفتن » ولاخينا علي الحلبي جزء فيه ولم أطلع عليه يسَّر الله له ذلك . 


سس > 7 سس ست إز شاد الفجول سس 
وتبعه على ذلك جماعةٌ من المغاربة . 
اا مامص 5 
وقال: ارد لابه 5 59 
وإبراهيم قال فيه ابن القطّان : لا نعرفه البتةً في شيم من العلم غير هذا . 
وقال الخلل7؟) في كتاب «العلل» : سئل أحمد عن هذا الحديث» فقيل له: 
ترئ أنه موضوع؟! . 


فقال: لا » هو صحيح . 
قال ابن الصّلاح : وفيما قاله اتساع غير مرضي0* . 


)١(‏ العقيلي : هو الإمام الحافظ الناقد؛ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسئ بن حماد الحجازي. 
مات سنة 717 هه وكان ثقة جليل القدرء عانًا بالحديث. مقدما في الحفظ . 
من تصانيفه : الضعفاء الكبير» العلل الجرح والتعديل. 
[سير أعلام النبلاء 6١779-777/1؛‏ طبقات الحفاظ ص 57-755 27 الشذرات ؟7/ 7968 
5 
() أبن رفاعة السلامي : هو معان بن رفاعة السلامي أبو محمد الدمة مشقي» ويقال : الحمصي. ما 
بعل سنة ١٠6اهء‏ لين الحديث» وقال ابن معين : : ضعيف. 
[المجروحين لابن حبان */ 5"» تهذيب الكمال58/ لا6١169-1١»‏ ميزانالاعتدال 
5/5" ]. 
(7) إبراهيم بن عبد الرحمن العذري : تابعي مقل» يروي المراسيل . قال الذهبي : ما علمته واهيا . 
وذكره ابن حبان في الثقات . 
[الثقات 4/ ٠.٠١‏ ميزان الاعتدال /١‏ 40, لسان الميزان /١‏ /ا/اء وفيه : العبدي . وهو خطأ]. 
(:) الخلال : هو الإمام العلاّمة !الحافظ الفقيهء شيخ الحنابلة وعالمهم » » أبو بكر أحمد بن هارون بن 
يزيد البغدادي . ولد سنة 75اه. ومات سنة ١1"اه.‏ 
من تصانيفه : العلل عن أحمدء الجامع في الفقه؛ السنة. 
[تاريخ بغداد 6/ 2117-١١7‏ طبقات الحنابلة 7/ 15-17 سير أعلام النبلاء 15/ 17917 
94؟]. 
(0) مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح ص )١78(‏ . وقوله هذا تعقيب علئ ابن عبد البر» 
ال و م الام ور 


سس إرشاد النجول صصص 

ومن طرق التزكية: العمل بخبر الراوي» حكاه أبو الطَيّب الطبري عن 
الشافعية» ونقل فيه الآمدي الاتفاق1" . 

واعتّرض عليه بأنّهُ دحتم الخلاف فيه القاضي (في التقريب)!"». 

والغزالي في «المنخول)20 . 

وقال الطويت افيه أقوال ٠:‏ 

أحوياة أ سد ل ”3 

والثاني : أنَّهِ ليس بتعديل . 

والغالث: - قال وهو الصحيح- أله إنْ أمكن أنه عمل بدليل آخرء ؤوافق 
عمله(؛) الخبر الذي رواه » فعملة ليس بتعديل . ون كان العمل بذلك الخبر من 
غير أن يمكن تجويز أنه عمل َمِل بدليل آخر» فهو تعديل » ؤاختار هذا القاضي في 
«التقريب»» قال : عفرف بين قولنا : عمل بالخبر» وبين قولنا : عمل”"2 بموجب 
الخبر» فإنّ الأول يقتضي أنه مستنذه» والثاني لا يقتضي ذلك» لجحواز أنْ يعمل به 


لدليل غيره. 
وقال الغزالي: إنْ أمكنَ حمل عمله على 7 الاحتياط فليس بتعديل» وإلاّ 
نهو تغديل. 


وكذا قال إِلْكيا الطبري. 
ويشترط فى هذه الطريقة أن لا يوجد ما يقوي ذلك الخبر» فإنْ وجد ما يقويه 
من عموم أو قياسء وعلمبًا أن العمل بخبره لم يكن إلا لاعتضاده بذلك» 


.)88 الإحكام للآمدي (؟/‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(”*) المنخول ص (35525).؛ والمستصفئ /١(‏ 1077). 
(5) في المطبوع : عليه . 

(5) ساقطة من المطبوع . 

(5) في المطبوع : حمله على . . . 


سج سيج تت ال 
فليس بتعديل . 
ومن طرق التسزكدية: أن يروي عنه مّنْ عرف من حاله أله لا يروي إلأعن 
عدل » كيحيئ بن سعيا القطان وشعبة: ومالك. إن ذلك تعديل كما اختاره 
الحويني: ا بن الفشيرِي» والغزالي» والأمدي: والصفي الهندي. واي كر 
قال الماوردي: هوقول الحذاق0؟ . 


ولا بد في هذه الطريقة من أنْ يظهر أن الراوي عنه لا يروي إلا عن عدلٍ 
ابر ا عسوي الدب اوحت ادير بحيث لا تختلف في 


بعض الأحوال» فإن لم ية يظهر ذلك ظهورا بِينًا فليس بتعديل» فِإِن كثيرا من 
الحفّاظ يرون أحاديثٌ الضعفاء للاعتبار 20 ولبيان حالهاء ومن ها” الطريقة 


تولهم «رجالّه رجال الفيطيع) وقبولهم من روئ(! ")عن البخاري ومسلم أو 
أحدهما. 


فرع 
اختلف أهل العلم في تعديل المبهم*2: كقوله20: حدثني الثقةٌ» أو حدثني 
العدل» فذهب جماعة إلى عدم قبوله» ومنهم أبو بكر القفّالَ الشاشي» والخطيب 


)١(‏ انظر: البرهان (2)0575 ؛ المستصفئ (1/ 171). المنخول ص (574).» الإحكام للآمدي (؟/ 
8 جمع الجوامع مع حاشية البنّائي (؟/ 114). 

(1) الحذاق: المهرة» والحاذق : الماهر. [الصحاح 4 / 1407 , لسان العرب .]4٠ /٠١‏ 

(*) الاعتبار اصطلاحا : : هو تتبع طرق الحديث ليعرف هل شارك راويه احد ام انفرد هذا الراوي 
برؤاية هذا الحديث . [فتح المغيث للعراقي 4٠‏ -41» النزهة مع التخت ص .]٠١7‏ 

(4) في المطبوع : وقولهم روئ عنه . . . وهو الاصوب. 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 478-417 ومراجعه) » نزهة النظر مع التكت ص (180). 

(5)ؤ في المطبوع م 


ع إرشاد الفحول 


البغدادي؛ والصيرفي؛ والقاضي أبو الطب الطبري» والشيخ ابو إسحاق 
الشيرازي» وابن المسام. والماؤزدي؛ والروار: 


وقال أبو خنيقة : يقبل. 
والأول أرجح ؛ لأنه بورق كان عدلا عدت كر يي لكان(17) 
مجروحا عند غيره . 


مال الخطب : لو صرح بأن جميع شيوخه ثقات» ثم روئ عمن لم يسمّه لم 
نعمل بروايته» لجواز أن نعرقه - إذا ذكره بخلاف العدالة . 


تأ" نعو زر قال العال ؟ كل من أروق منئة وأسكه فهو عدل رفيا مفيول 
الحديث. كان هذا القول يعدي لكل من روئز غنة وسماه كما سيق هي 0 , 

ومن هذا قول الشافعي في مواضع كثيرة9؟2: حدثني التق . 

وكذا كان يقول مالك . 

وهذا إذا لم يعرف من لم يسمه أما إذا عرف بقرينة حال أو مقال كان 
كالتصريح باسمه فينظر فيه . ظ 

قال أبو حاتم”24: إذا قال الشافعي : أخبرني الثقةٌ عن ابن أبي ذئب”*) فهو 


)١(‏ في المطبوع : كان. 

() الكفاية في علم الرواية )١060-١515(‏ بتقديم وتأخير. 

(؟) انظر علئ سبيل المثال «الرسالة» رقم (9/ا"ا. 255٠‏ "4لا 2847 .)15١0 1١1159949315‏ 

(5) أبو حاتم : هو الإمام الحافظ الناقد. شيخ المحدثين محمد بن إدريس الحنظلي الغطفاني » كان من 
بحور العلم وأئمة الآثرء ولد سنة 960١هه‏ ومات سنة /الااه. 
[تقدمة الجرح والتعديل 59 7“-376”, تاريخ بغداد ”/ ”ا -/الاء سير أعسلام النبلاء ع 11/ 
4 137 7]. 

(5) ابن أبي ذئب : هو الإمام شيخ الإسلام» الصادع بالحق» أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن 
المغيرة القرشي العامريء المدني الفقيه» ولد سنة ٠8ه»‏ ومات سنة 0/8اه. 
[تاريخ بغداد 7/ 700-1843 تهذيب الكمال 0؟/ 344-70 »: سير أعلام النبلاء 
/ا/رة 15 .]١‏ 


22ج ة؟ٌُشاححخأ؟سصيبي1ة إرشاد الفحول سه 


ابن أبي فُدَيْك217. وإذا قال: أخخبرني الثقةٌ عن الليث بن سعد» فهو يحيئ بن 
حسان0) , وإذا قال: أخبرني الثقة عن الوليد بن كثير 29 فهو (؟عمرو بن أبي 


ا وإذا قال : أخبرني الثقةٌ عن ابن جَرَيج(5) فهو مسلم بن خالد 
207 
الزنجى 3 انس أ وارلا مسا جاحي قه آم ذال انها لظي أت ا ع ا ورف بونباد بدا ككااءا ولو ل 3 


)١(‏ ابن أبي فديك: هو الإمام الثقة المحدث أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن مسلم الديلي 
مولاهم المدني . مات سنة مئتين. واحتج به الجماعة . 
[الجرح والتعديل ا/88١141-1»‏ تهذيب الكمال 714/ 588-586 »: سيرأعلام النبلاء 
49--47ش]. 

(1) يحيئ بن حسان بن حيّان. أبوزكريا البكري» البصريء ثم التنيسي» الإمام الحافظ» القدوة, 
ولد سنة 5 5 ١هء‏ ومات سنة 7١8‏ ه . وكان من العلماء الأبرار . 
[الجرح والتعديل 9/ ١75‏ » تهذيب الكمال /7١‏ 2559-1577 سير أعلام النبلاء 1117/٠١‏ 
١ 33*٠‏ ]. 

() الوليد بن كثير المخزومي مولالهم المدني . أبو محمد» ثقة» روئ له الجماعة» مات سئة ١5١ه.‏ 
[الثقات لابن حبان 554/7 -549» تهذيب الكمال /”١‏ “/1 دلاء سير أعلام النبلاء /1/ “513 
-54]. 

(:) هذا وهم أو سبق قلم من الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى - ٠»‏ والصواب كما في آداب الشافعي لابن 
أبي حاتم وتدريب الراوي )"١7/١1(‏ وغيرهاء وكما في هامش المطبوع : فهو أبو أسامة . وإذا 
قال: أخبرنا الثقة عن الأوزاعي فهو عمرو بن أبي سلمة . 

(5) عمرو بن أبي سلمة» أبو حفص التنيسي. من موالي بني هاشم. الإمام الحافظ الصدوق» مات 
سنة 1١5‏ 1ه. وحديثه فى الكتب الستة . 
[تهذيب الكمال 50-01/17: سير أعلام النبلاء /٠١‏ 711471 ميزان الاعتدال 
ا 13]. 

(7) ابن جريج : الإمام العلآمة » شيخ الحرم عبد الملك بن عبد العزيز القرشي الأموي المكي» 
صاحب التصانيف» ولد سنة ١٠8هء‏ ومات سنة ١٠6١اه.‏ 
[تاريخ بغداد »407-4٠0٠ /٠١‏ تهذيب الكمال18/ 704-778. سير أعلام النبلاء 
0/7 -3155)]. 

(0) مسلم بن خخالد الزنجي» أبو خالد المخزومي مولاهمء فقيه كبير ولكنه سيء الحفظ في الحديث» 
ولد سنة ١٠٠ه».‏ ومات سنة ٠48اه.‏ 


[الجرح والتعديل // “'18١ء‏ تهذيب الكمال /ا”/ »201١5-5١8‏ سير أعلام 8/ 1485-ملا .]١‏ 


سس إرشاد الفحول ست 


وإذا قال: أخخبرني الثقة عن صالح مول التوامة(١؟»‏ فهو إبراهيم بن أبي 
يحي 


افجيوة 


هل يبل الجرح والتعديل من دون ذكر السبب آم لا؟20 . 
فذهب جماعة إلى أنه لا دمن ذكر السبب فيهما. 


وذهب آخحرون إلى له لايجب ذكر السبب فيهما إذا كان بصيرا باجرح 
والتعديل . 


واختار هذا القاضي أبو بكر : 

وذهب جماعة إلى أنه يقبل التعديل من غير ذكر السببٍ الت جوع 
فلا يقل إلا بذكر السبب» أن انناب التعديل كثيرة افيش ذكرها00) 
مكلاف اندوع قإك يمير بأخروا سارها بين المع ياك ند 


.ه١1760 صالح مولئ التوأمة: هو صالح بن نبهان بن أبي صالح أبو محمد المدني» مات سنة‎ )١( 
. وهو صدوق . لكنه اختلط بآخرة‎ 
[الجرح والتعديل 418-417/4» الكامل لابن عدي 4/ 1171-1177 » تهذيب الكمال‎ 
.]٠١:_- 99/1 

(؟) انظر: آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ص (435) . 
إبراهيم بن أبي يحيئ : هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ الأسلمي مولاهم . مات سنة 
14ه. وهو متهم بالكذب» وفيه ضروب من البدع . نسأل الله السلامة. 
[المجروحين لابن حبان »٠١ 7-1١١ /١‏ الكامل لابن عدي 27717-751١9 /١‏ تهذيب الكمال 
؟'/85-١15١].‏ 

(") انظر : الكفاية ص (1517-1750: 11/8 :»)١181-‏ مقدمة ابن الصلاح ص ٠١1(‏ ومابعدها). 
الإحكام للآمدي (؟/ 87)» البحر المحيط (4/ 143-3741)» شرح الكوكب المنير (؟/ 47١‏ - 
4؛» توضسيح الافكار 7/ 140-177». فواتح الرحموت (1/ »)104-15١‏ الرفع 
والتكميل ص .)٠١8-1/94(‏ 

(4) مابين القوسين ساقط من المطبوع . 


سس و م ببباااابب”_ ب ص سس إرشاد الفحول بس 
بخلاف سبب التعديل . 

وإلى هذا ذهب الشافعي. 

قال القرطبي: وهو الأكثرٌ من قول مالك . 

قال الخطيب: وذهب إليه الائمةٌ من حَفّاظ الحديثء ونُقّاده كالبخاري 
ومسلم. 


وذهب جماعة إلى أنه يقبل الجرح من غير ذكر السبب» ولا يقبل التعديل إلا 


بذكر السبب. 
قالوا: ا ا ومطلق التعديل لا يحصل الثقة لتسارع 


اران رسو و م لأن الججارح والمعدّل قد 
يظدَان ما ليس بجارح جارحًاء وقد ينان ما لا يستقل بإثبات العدالة تعديلاًء ولا 
سيّما مع اخختلاف المذاهب في الاصول والفروع» فقد يكونُ ما أبْهَمُ الجارح من 
الجرح هو مجرد كونه على غير مذهبه» وعلئ خلاف ما يعتقدة وإنّ كان حقًا » 
وقد يكون ما أبهمه من التعديل هو مجرد كونه على مذهبه وعلى ما يعتقدة ‏ 
وإن كان في الواقع مخالفًا للحق» كما وقع ذلك كثير)30© . 

وعندي أن الجر ح7" المعمول به هو أنْ يصمّه بضعف الحفظ» أو بالتساهل في 
الرواية» أو بالإقدام على ما يدل على تساهله بالدين» والتعديل المعمول به هو أنْ 


)١(‏ قلت: بل الصواب قبول التعديل المبهم ؛ لان أسباب التعديل كثيرة يشق ذكرها ‏ خاصة_إن كان 
التعديل من إمام من أثمة هذا الشأن . 
أما الشبهة التي أثارها العلمة الشوكاني- - رحمه الله تعالى ‏ من اختلاف المذاهب أو العقيدة فقد 
كانوا ينبهون على مثل هذا » وكتب الرجال طافحة بذلك ٠‏ فهم يوثقون الرجل ثم يذكرون 
بدعتهء من أمثلة ذلك ما قيل ذف في في «أنان بن تغلب» صدوق ولكنه شيعي جلدء وانظر ما قاله شيخ 
الإسلام الذهبي في ترجمة هذا الرجل من الميزان. 

(1) في الأصل : الجارح . 


ست إرشا التخول سسسسس٠س٠٠سسسسسسسس‏ سس( 007 بس 
يصفَّهُ بالتحري في الرواية والحفظ لما يرويهء وعدم الإقدام على ما يدل على 
تساهله بالدين . 

فاشَددُ على هذا يديك تنتفع به عند اضطراب أمواج الخلاف . 

فإن قلت: إذا ورد الجرح المطلق» كقول الجارح : ليس بثقة الس شر 
أوْ هو ضعيف» فهل يجوز العمل بالمروي مع هذاء أم لا؟ . 

قلت : يجب حينئر التوقف حتى يبحث المطّلع على ذلك علئ حقيقة الحال 
في مطولات المصتّفات في هذا الشأن كتهذيب الكمال للمز ي(١)‏ وفروعه”! 3 
وكذا تاريخ الإسلامء وتاريخ النبلةء( "أ :والميزان للذهبي: 


في تعارض الجرح والتعديل , وعدم إمكان الجمع بينهما 


وفيه أقوال7؟) : 


الأول : أن الجرح مقدم على التعديل» وإن كان المعدلونٌ أكثر من الجارحين / 1/١١‏ 
وبه قال الجمهورء كما نقلّه عنهم الخطيب» والباجي . 


ونقل القاضي فيه الإجماع . 
قال الرازي والآمدي وابن الصلاح : نه الصحيح ؛ لأن مع الجارح زيادة علم 


. طبعته مؤسسة الرسالة في (0) مجلدا بتحقيق الدكتر بشار عواد معروف‎ )١( 

(5) كتذهيب التهذيب؛ والكاشف ٠‏ تهذيب التهذيب » وتقريب التهذيب» والخلاصة . 

(") واسمه سير أعلام النبلاء طبعته مؤسسة الرسالة في (71) مجلا بتتحقيق جماعة من أهل العلم 
تحت إشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط . 

(5) انظر: الكفاية ص (1170-/1197): مقدمة ابن الصلاح ص (9١١-١30).؛‏ المحصول 
»)5٠١ /5(‏ الإحكام للآمدي (5/ 87)» البحر المحيط (3548-1791/4)» الرقع والتكميل 
,.)17١-11١8(‏ 


سس ) نمست إز اذ الفجول سس 
لم يطّلع عليها المعدّل . 

قال ابن دقيق العيد: وهذا إِنّما يصح علئ قول مَنْ قال : إن الجرح لا يقبل 
إلا مفسرا. 

وقدالاسحي اضحاب الكنافسن من هذاما إذا ترحه بمعصية» وشهد الآخر آنه 
قد تاب منهاء فإنّه يقدّم في هذه الصورة التعديل ؛ لأنّ معه زيادة علم . 

القول الثاني : أنّهِ يقدم التعديل على الجرح لأن الجارح قد يجرح بما ليس في 
نفس الأمر جارحا . والمعدل إذا كان عدلاً لا يعدل إلا بعد تحصيل الموجب لقوله 

١ 

. )١(مزج‎ 

ولا بد من تقيبد هذا القول بالجرح المجمل» إِذْ لو كان الجرح مفسّرًا لم يتم ما 
علّلَ به من أن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحا . . . إلخ. 

القول الثالث : إِنّهِ يقدّم الأكثرٌ من الجارحين والمعدلين . 

قال في «الملحصول»)9 : وعدد المعدّل إذا زاد» قيل : إِنّه يقدّم على الجارح » 
وهو ضعيف؛ لأنّ سبب تقديم الجرح اطلاع الجارح على زيادة» ولا يتتفي ذلك 
بكثرة العدد. 

القول الرابع : أنّهما يتعارضان, فلا يقدم أحدذهما على الآخر إلا بمرجحء 
حكئ هذا القول ابن الحاجب . 
)١1(‏ في المطبوع : لقبوله جرحا. 
(؟) الطخاوي : هو الإمام العلآمة الحافظ الكبيرء محدّث“الديار المصرية وفقيهها أبو جعفر أحمد بن 

محمد بن سلامة الأزدي الحنفي. ولد سنة 774٠ه.‏ ومات سنة 7١‏ "اه. 

من تصانيفه : شرح معاني الآثارء مشكل الآثارء أحكام القرآن. 

[سير أعلام النبلاء -51//١9‏ 7لا طبقات الحفاظ ص /ا”7. شذرات الذهب 7/ 74. 
(") المحصول (5/ .)41١‏ 


سس إرشاد الفجول سسسخصص سس را 

وقد جع ل القاضى فى «التقريب» محل الخلاف فيما إذا كان عدد المعدّلين 
أكثر» فإن استويا ١7‏ قُدُم الحرحٌ بالإجماع . 

وكذا قال الخطيب في «الكفاية»!")» وبق الحسين بن القطان» وبق الوليد 
الباجي . وخالفهم أبو نصر بن القشيري فقال : محل الخلاف فيما إذا استوئ عدد 
المعدّلين والجارحين . . 

قال: إن كثرَ عدد المعدلين» وقلّ عدد الجارحين» فقيل: العدالةٌ في هذه 
. الصورة أولئ . انتهئ . 

والحق الحقيق بالقبول أن ذلك محل اجتهاد للمجتهد» وقد قدمنا أن الراجح 
لَه لايد من التفسيرٍ في الجرح والتعديل» فإذا فسّرَ الجارح ما جرح بهء 00 
عدّلَ به» لم يخف على المجتهد الراجح منهما من المرجوح . 

وأمّا على القول بقبول الجرح والتعديل المجملين من عارف ؛ فالجرح مقدم 
علئ التعديل ؛ لأنّ الجارح لا يمكن أنْ يستندَ في جرحه إلى ظاهر الحال» بخلاف 
المعدّل» فقد يستند إلى ظاهر الحال . 

وأيضًاء حديث مَنْ تعارض فيه الجرح والتعديل المجملان قد دخله الاحتمال 
فلا يقبل. 


)١(‏ في المطبوع : استووا. 
(؟) الكفاية ص (/ا/ا١).‏ 


مس بيبا سمه إرشاد الفحول سس 


فصل 
افي عدالة الصحابة] 


. اعلم أنّما ذكرناه بن وجوب تقديم البحث عن عدالة الرَاوي» إنّما هو في 
غير الصحابة» فأما فيهم ثَلا: ؛ لان الاصل فيهم العدالةٌ؛ ٠‏ فتقبل روايتهم من غير 
بحث عن أحوالهم» حكاه ابن الخاجب عن الأكثرين . 

قال القاضي : هو قول السلف . وجمهور الخلف . 

وقال الجويني: بالإجماء(9). 

ووجه هذا القول: ما ورد من العمومات المقتضية لتعديلهم , كتابًا 
وسنة» كقوله سبحانه: 9 كنتم خَيْرَ أمَّ أخْرِجَت للئّاس 4 [سورة آل عمران: ,]1١‏ 
وقوله : ه وكذلك جعلناكم أَمَةَ وسطًا 4 [ سورة البقرة : 145]ء أي “"عدولة وقوله: 
« قد رضي الله عن الْمؤمنين4 [سورة الفتح :0 وقوله : 9 وَالسابقُونَ الأولون7؟) »4 
[سورة التوبة: ٠٠‏ وقوله : فإ والّذين معه أشداء على الكفار رحماء بينم 4 [ سورة الفتح : 


0 


وقوله صالى الله عليه وآله وسلم- : «خيرٌ القرون قرني)(79) . 


() انظر : الكفاية ص (9177-/291؛ الاستيعاب لابن عبد البر /١(‏ 4)» البرهان فقرة  555(‏ ”لاه), 
المستبصفئ (1/ 174). المحصول (707/4): الإإحكام للآمدي (؟/ 35٠‏ 447» المسوّدة 
ص (797)؛ البحر المحيط (5/ ٠١0-7994‏ 7): شرح الكوكب المنير (؟/ 47 -/47/7): مقدمة 
ابن الصلاح ص (791-1914. شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 5475-5789 ط مؤسسة الرسالة)» 
الروض الباسم 47/١(‏ -.48): مذكرة الشنقيطي ص (4١؟‏ بتحَقيقي). . 

(1) ساقطة من المطبوع . و 

(78) تقدم تخريجه /1١(‏ 7180). 


سن إررواد لفخول بيسح الام سه 

وقوله في حقّهِم : ١ل‏ أنفقَ أحدكم مثل أحد ذهبًاء ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه) 29750 , وهما في الصحيح . 

.وقوله: «أصحابي كالنجوم)(211, على مقال فيه معروف . 

قال الجويني”: ولع السبب في قبولهم مين غير بحش عن أحوالهم هم تق 
الشريعة» ولو ثبت التوقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول- 
ل 0 

قال لكي الطبري : وأا ما وقع بينهم من الحروب والفتن فتلك أمور مبنية 
على الاجتهاد» وكلّ مجتهد مصيب» أو المصيب واحدّء والمخطئ معذور» بل 
مأجورء :وأكما قال عمرين غبد العزيد 219+ #تلك دماء ظهر الله منها سيوقناء فلا 
فين يها الا 


القول الشاني دي و لقالا مك رمم تتيدك عنياء قال أبو 
ا تو حتى 0 اا لال وج وسو م1 قم انام عل امامو د 20 


(7/5) أخرجه البخاري (77177)؛ ومسلم (75141)» وأبو داود (1704)» والترمذي (5871)» 
وأحمد(”7/١١)2‏ وغيرهم . من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه. . 

(1/ا) حديث موضوع . أخرجه أبن عبد البر في «جامع بيان العلم»» وابن حزم في «الإحكام». وقد 
تكلّم عليه العلآمة الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم (58, 59 .)5١ .5١0‏ بما لا 
ميد عليةه فافاد و]اجاف حفطه الله تمالر د 

)١(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان ب بن الحكم, الإمام الحافظ العلأمة المجتهد الزاهد العابد أمير 
المؤمنين حقاء أبو حفص .ء القرشي الأموي . المدني ثم المصريء الخليفة الراشد » ولد سنة 
"هي ومات سنة ١٠١١‏ ه. رحمه الله » فما جاء بعده مثله . 
[طبقات ابن سعد ه/ »4٠08-77١‏ حلية الأولياء ه/ هلا 57 ”2 سير النيلاء 6/ 11١4‏ 
.]١14‏ 

(؟) وحشي بن حرب الحبشي مولئ جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ قاتل حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ » 
ثم تاب وأسلم » وصحب النبي ‏ صائ الله عليه وآله وسلم ‏ واشترك في قتل مسيلمة 
الكؤانيم بتكن حمامن بماك ييا 
[طبقات ابن سعد 418/1 -519 » تهذيب الكمال ٠١‏ ؟/ 40-8 » الإضابة / 59] . 


سس 7ن سس ست إز نان الول سس 


قتل حمزة!١),‏ وله صحبة . والوليذ(؟) شرب المخمر» قَمَنْ ظهرَ عليه خلاف 
ل والوليد ليس بصحابي؛ لأنّ الصحابة إنّما هم 


ف ع 0 ع سبلم ,لين 
ذلك مما يقدح به» فالإسلام يجب ما قبله2270, بلا خلاف. 


وأما قوله : والوليد ليس بصحابي. ٠‏ . إلخ» فلم يقل قائل من أهل العلم : 
إن ارتكاب المعصية يخرج من كان صحابيا عن صحبته . 


قال الر ازي في «المحصول)2(0): : وقد بالغ إبر اهيم النظّام في الطعن وفيهم علئ 
ما نقله الجاحظ”؟2 عنه في كتاب «الفتيا» . ونحن نذكرٌ ذلك مجملاً ومفصّلاً . 

آم مجملاً» فإِنَّه رَوئ من طعن بعضهم في بعض أخبار*» كثيرة يأتي 

وقال : رأينا بعض الصحابة يقدح في بعض» وذلك يقتضي توجّه القدح إمّا 


)١(‏ حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» الإمام البطل الضرغام, أسد الله »؛ أبو عمارة وأبو 
يعلى القرشي الهاشمي. عم رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم ‏ وآخموه من الرضاع» مات 
شهيدا يوم أحد. 
[طبقات ابن سعد 7/ ١١19-48‏ سير أعلام النبلاء -١17/1 /١‏ 2184 الإصابة /١‏ 54-707 7]. 

(؟) الوليد بن عقبة بن أبي معيط. الأمير أبو هب الأموي» له صحبة قليلة» وهو أخو أمير المؤمنين 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ لأمه. مات في أيام معاوية» وكان شجاعا قائما بالجهاد . 
[تهذيب الكمال 01-575١‏ سير أعلام النبلاء 411/7 -415» الإصابة 5717/7/7 
574 ]. 

(/) لفظ حديث أخرجه مسلم ,.)197/15١(‏ وأحمد(198/4 ,))٠١6 015١4199‏ من 
حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه . 

(؟) المحصول (8/14 :"وما بسلاها ).وقد احتوتوها اران . رحمه الله تعالئ فأحسن في 
ذلك؛ لان الرازي فصّل في الشبهة» ٠‏ وأجمل في الرد عليها 

(5) في المطبوع : الجاحظ . وقد تقدمت ترجمة الحاحظ . 

(5) في الاصل : أخبار . بالرفع 


سن إر شد ا لتجوا ببستم 09م مس 
في القادح إِنْ كان كاذباء وما في المقدوح فيه إِنْ كان القادح صادقًا . 

والشوات معنملا : أنآيات القرآن دالَهُ على سلامة أحوال الصحابةء 
براقم عن الماع وإذا كان كذلك : وجب علينا أن نحسن الظن بهم إلى أن 
يقومٌ دليل قاطع على الطعن فيهم . . . إلى آخر كلامه . 

القول الثالث: إِنَّهُم كلّهم عدول قبل الفتن لا بعدّهاء فيجب البحث عنهم» 
وأمًا بعدها فلا يقبل الداخلونَ فيها مطلقاء أي من الطرفين؛ لأن الفاسق من 
الفريقين غير معيّن . وبه قال عمرو بن عبيد(١2‏ من المعتزلة . 

وهذا القول في غاية الضعف » لاستلزامه إهدارَ غالب السنّة فإن المفعرلن 
لتلك الحروب هم طائفة يسيرة بالنسبة إلى الداخلين فيهاء (وأيضا فيه أن الباغي 
من من الفريقين غير معيّن وهو مُعيِّن)(" بالدليل الصحيح . 

وأيضا التمسّك ما تمسّكت به كل طائفة يخرجها من إطلاق اسم البغي 
عليها ٠»‏ علئ تقدير" تسليم أن الباغي من الفريقين غير معين . 

القول الرابع : إنّهم كلّهم عدول إلا من قائل عليًا . 

وبه قال جماعة من المعتزلة والشيعة . 

وجنات عله : بان قسكهم با تَسَكُوا به من الشبه لوال عروا ل سي 


يقدموا عل ذلق خراءة علق الله هالا ييه 


)١(‏ عمرو بن عبيد: القدريء كبير المعتزلة» المبتدع الضالء أبو عثمان البصريء من أبناء السباياء 
أهلكه الله عام "841١ه.‏ وكان متروك الحديث صاحب بدعة . 
من تصانيفه : كتاب العدل» كتاب التوحيد. 
[تاريخ بغداد /١57‏ 188-5ء تهذيب الكمال 517/ 2176-1١71‏ سير أعلام النبلاء 5/ 4 ٠١‏ 
5 ل]. 

. في المطبوع : وفيه أيضًا أن الباغي غيرمعين من الفريقين وهو غير معين‎ )١( 

(7) ساقطة من المطبوع . وفي هامشه : بياض بالأصل . 

(5) في الأصل: أنه . 


سب م يبيب يبيسسيته إرشاد الفحول سس 


وجناب الصحبة مر عظيم ؛ فمن اتنهك أعراض بعضهم فقاد وقع في هو 


لاينجو منها سالماء وقذ كان في أهل الشام صحابة صالحون7١)‏ عرضت لهم شبة 
لولاا عروضها لم يدخلوا في تلك الحروب » ولاغمسوا فيها أيديهم؛ وقد عدلُوا 
تعديلاً عام بالكتاب والسنة, فوجب علينا البقاء على ذلك2"7: والتأويل لما 


يقتضي خلاقه . 

القول الخنامس : ال سي سي افيد ردن مور 0 
يبحث عَنْ عدالتو» دون من قلت صحيئة» ولم يلازمة” 7غ بوإن كانت لدؤواية : 

كذا قال الماوردي » وهو ضعيف لاستلزامه إخراج جماعة من خيار الصحابة 
لامر مع النبي- صائ الله عليه وآله وسلم- - قليلاً» ثم انصرفواء كوائل بن 
حجر ومالك ب احور *» وعشاءين أي العاصر »الهم 

قال المررّي : إنّها لم توجد رواية عمن يلمر بالنفاق2©9: 


. في الاصل : صالحين» وهو لحن وظننا بالإمام الشوكاني أنه سبق قلم‎ )١( 

(1) ساقطةمن المطبوع . 

(") في المطبوع : ولم يلازم . 

(4) وائل بن حجر بن سعدء أبو هنيدة الحضرمي, أحد الاشراف» كان سيّد قومه؛ له وفادة وصحبة 
ورواية» صحابي جليل . مات فى خلافة معاوية ‏ رضى الله عنهما ‏ . 
[تهذيب الكمال 247١-1419 /" ٠‏ سير أعلام النبلاء ”/ لاه 4لاد» الإصابة / 578- 
اخحقة ا" 

(0) مالك بن الدويرث بن حشيش» أبو سليمان الليثي» صحابي جليل» قدم على النبي ‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ فأسلم وأقام عنده أيامًا ثم أذن له في الرجوع إلى أهله . مات سنة 4لاه. 
[طبقات ابن سعد 7/ 44 » تهذيب الكمال /71/ ١17‏ 2177 الإصابة / 437 7 47 *]. 

(1) عثمان بن أبي العاص» الأمير الفاضل المؤتمن؛ أبو عبد الله الثتقفي؛ قدم في وفد ثقيف على النبي 

. -صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ في سنة تسع؛ فأسلمواء وآمره عليهم , مع أنه كان أصغرهم سنا . 
مات سنة ١0ه.‏ 
[طبقات ابن سعد 0:04-608/6, تهذيب الكمال /١9‏ 41-108٠١4»؛‏ سير أعلام النبلاء 
لا ولالا]ى 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير (”/ /ا/41). 


سن إرشاد لفخول س7س7ب7ب77 ببس سمخ 76١‏ ست 

/ قال الأبياري(١):‏ وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة ١؟/ب‏ 
المعصية عليهم» وإنَّما المراد: قبول رواياتههم(؟2 من غير تكلف بحث عن أسباب 
العدالة» وطلب التتزكية» إلا أن يشبت ارتكاب قادح » ولم يغبت ذلك؛ ولله 
الحمد» فنحن علئ استصحاب ما كاثوا عليه في زمن رسول الله حمق اللبعلبه 
وآله وسل حتئ يشبت خلافه» ولا التفات إلى ما يذكره أهل السَير» فإِنّه لا 
يضح وماضح”) فله تأويل صبحييم ٠‏ انتهوئ . 

وإذا تقرّر لك عدالةٌ جميع من ثبتت له الصحبة ٠‏ علمت أنه إذا قال روئ”*) 
الراوي عن رجل من الصحابة ولم يسمه كان ذلك حجة الخال 
لثبوت عدالتهم على العموم. 


فرع 
[في تعريف الصحابي] 


إذا عرفت أن الصحابة كلّهم عدول» فلا بد من بيان من يستحق اسم 
الصحبة . وقد اختلفوا في ذلك" : 


فذهب الجمهور إلى أنه مَنْ لقي الي صق الله عار اله وساي اه 


ولو ساعةء سواء روئ عنه أم لا. 


. في الأصل والمطبوع : ابن الأنباري . وقد سبق التنبيه مرارا‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع : روايتهم 

(*) في المطبوع : وما يصح . 

(5) ساقطة من المطبوع . 

(6) انظر : الكفاية ص ».)٠١١  48(‏ المعتمد (57377/7)» المستصفئ .)١505 /١(‏ الإحكام للآمدي 
(45-37/5).؛ البحر المحيط (5/ .)7١7-170١‏ شرح الكوكب المنير (؟/ 1470 -871)؛ 
الإصابة /١(‏ 8-17)» النزهة مع النكت ».)22360١-١49(‏ المذكرة للشنقيطي ص 7175-17١4(‏ 


5 ئ- تا 000000 إرشاد الفحول سس 


وقيل : هو من طالت صحبته » وروئ عنه» فلا ب تحن ابن الفبنتحة إلا من 
حت 10 بتهما: 

وقيل: هو من ثبت له أحدهماء إِمّا طول الصحبة» أو الرواية. 

والحق”' ما ذهب إليه الجمهور» وإنْ كانت اللغةٌ تقتنضي أن الصاحب هو 
من كثرت ملازمئه» فقذ ورد ما يدل على إثبات الفضيلة كَنْ لم يحصل له منه إلا 
مجر اللقاء القليل » أو الرؤية ولو مرة. 


وقلد ذكر بعض أهل العلم اش شتراط الإقامة مع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم - سنة فصاعداء أو الغزو معه. 


روي ذلك عن سعيد بن المسيّب 9 , 
وقيل : ستة أشهر . 


ولا وجه لهذين القولين » » لاستلزامهما خروج جماعة من الصحابة الذين 
زوواعته ولم يبقوا لدي لدو ذلك . 


وايضً لأ يدل علنهه) عليهما دليل من لغة ولا شرع . 


مق انناف ا ود 17 : أنه يشنعرط أن يكو بالعًا .وهو 
ضعيف» ارات مقرو عر بن الصيحارة الذين اكوا عضر النيوةء واد 
عن النبي صائ الله عليه وآله وسلم ‏ ولم يبلغوا إلا بعد موته . 


قي الطبوج : بجوم 

(1) ]ضع تعريفةمالاكره ابن سجر رخمه الله تعالئى - في مقدمة الإصابة : وهو من لقي النبي يك 
مؤمناًء ومات على ذلك , ولو تخلّلته ردة» على الصحيح . 

(؟) الكفاية ص (49)» من طريق ابن سعد لكن فيه الواقدي!! . 

(5) الواقدي: محمد بن عمر بن واقد الاسلمي مولاهم» القاضي العلامة صاحب التتصانيف 
والمغازي» أحد أوعية العلم » لكن اتفقواعلئ ضعفه. ولد بعد سنة ١؟١١ههء‏ ومات سنة 
/اءاه. 
[تاريخ بغداد ”/ .75١-7*‏ تهذيب الكمال"١/‏ -190١ء‏ سير أعلام النبلاء 404/9 - 
68 


سمه إرشاد التجول سسمسسسسص سس 1 ب لس 
لا يشترط الرؤية لي صائ الله عليه وآله وسلم ‏ لأنَ من كان أعمئ مثل 

ابن أم مكتوم("2, وت اللاو ادي الماع 

وقد ذكرَالآمدي وابن الحاجب» وغيرهما من أهل الأصول أن الخلاف 
في 217 هذه المسألة لفظي . 

ولأوجه لذلك) فم قال بالعدالة عل العموم ل يطلب تعديلٌ أحد منهم 
ناا شترط في بوت" الصحبة شر علا ؛ لا يطلب التعديل مع وجود ذلك 
الشرط. ويطلبه مع عدمهء فاخلاف معنوي لا لفظي . 


فرعآخر 
يعرف كرو الميعار مه ذا النوائن :1و( الامستاطية ‏ بووف وت ةن 
المهاجرين » أو من الأنصارء وبخبر صحابي آخر معلوم الصحبة(* . 
واختلفوا » هل يقبل قولّه : إن صحابي أم لا؟ . 
فقال القاضي أبو بكر : يقبل؛ لأنّ وازع العدالة يمنعه من الكذب» إذا لم يرو 


() ابن أم مكتوم : هو الصحابي الجليل عبد الله أو عمرو بن قيس بن زائدة القرشي العامري مؤذن 
رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم ‏ » ومن السابقين المهاجرين » وكان ضريرً رضي الله 
عنه ‏ . مات بعد القادسية» وقد شهدها حاملاً للراية» وقيل : استشهد فيها . 
[طبقات ابن سعد 4/ 05٠5-5١5»؛‏ سير أعلام النبلاء /١‏ 759- 27560 الإصابة 0177/1 
00 

. . في المطبوع : في مثل هذه.‎ )١( 

(؟) في المطبوع : شروط . 

(5) في المطبوع : والاستفاضة. 

(0) انظر: الكفاية ص ١-١١١(‏ المعتمد (51//1): مقدمة ابن الصلاح ص (794): البحر 
المحيط (4/ "٠.5‏ - 07037 شرح الكوكب المنير (5/ 478 - »)48٠١‏ الإصابة /١(‏ 4-4)» نزهة 


النظر مع التكت ص »)١15١(‏ مذكرة الشنقيطي ص ١١0(‏ بتحقيقي) . 


29 لئ-_.1.1_ ]ىلسلسلسلسل2 2 5-0102 
عن غيره ما يعارض قوله . 
وبه قال ابن الصّلاح والنووي» وتوقف ابن القطّان في قبول قوله: بأنّه 


وروي عنه ما يدل علئ الجزم بعدم القبول» فقال: ومّنْ يدّع217 الصحبة لا 
تقبل منه حتى نعلم صحبته ) وإذا علمناهاء فما رواه فهو على السماع حتئ نعلم 
00 

واعلم أنه لا بد من تقييد قول مّنْ قال بقبول بره إِنَّه صحابي» بأنْ تقوم 
القرائن الدَالّةٌ على صدق دعواه» وإلالزم قبول خبر كثير من الكذابين الذين 
ادعوا الصحبة7؟) . 


. في الأصل : ومن يدعي‎ )١( 

)١(‏ مثل «رتّن» الهندي» وما أدراك ما «رتّن» الهندي! شيخ دجال بلا ريب» ظهر بعد «الستمثة؛)» 
فادعئ الصحبة» والصحابة لا يكذبون» وهذا جرئ علئ الله ورسوله يكل 
انظر : ميزان الاعتدال (؟/ 55)» ولسان الميزان (؟/ 56٠‏ -506). 


سس إرشاد الفحول ئتع7بيبيبيب7ي7770757ر ل 


البحث الأول 
فيما تيسماة لغةَ واصطلاحًا 


قال في «المحصول1(0) : الإجماع يقال بالا: شتراك علئ مغنيين : 

أحدهما : العزم» قال الله تعالئ : 9 فَأَجمعُوا أَمْرَكُم 4 [سورة يونس: "] . 

وقال_صلى الله عليه وآله وسلم_: «لا صيام لمن لم يبجمع الصيام من 
الليل»(79) , 

وثانيهما : الاتفاق» يقال : أجمعوا!') علئ كذاء أي صاروا ذوي جمعء كما 
يقال : ألبن وآثمرء إذا صار ذَا لبن وذا د تمر التي 


م : بأن إجماع الأمة يتعدئ بعلى 3 والإجماع بمعنى العزيمة 
وأجيب عنه بما حكاه ابن فارس فو في «المقاييس»2» فإنه قال9) : أحميت عله 


0 فشر كا يق المغينة ا الغزالي!) . 


607 /8( لسان العرب‎ ,.) 11١١٠١١-64 المحصول (5/ 2350-15). وانظر: الصحاح (؟/‎ )١( 
البحر المحيط‎ :)145 /١( القاموس المحيط ص (/418-411)» الإحكام للآمدي‎ , 
.)1١١1١ ا 0 شرخ الكوكب المنير (؟/ ٠»؛ فواتح الرحموث (؟/‎ 

(14) أخرجه أبو داود (51554). والنسائي (54/ 2975© والترمنذي »)8/7١(‏ وابن خزيمة 
(197)» والدارقطني (5/ 210/7» والبيهقي (4/ 7١7)؛‏ وغيرهم . بإسناد صحيح من حديث 

حفصة بنت عمر- مركي يي جرر رلك اساي فى دور قطة الذي ترجيع (ورنمر ' 
اا راي ادي لسن اردور الو : 

(5) في المطبوع : أجمع القوم علئ. . 

(9) في المطبوع : قال ا 

(؛) المستصفئ /١(‏ 7/ا١).‏ 


سرون )م مسبابباببابيب سه إرشاد الفحول سس 


وقال القاضي : العزم يرجع إلى الاتَمَاق ؛ من اتَمَّقَ على شيء فقد عزم عليه . 

وقال ابن برها وابن السمعاني : الاول - أي العزم ‏ أشبه باللغة والثاني أي 
الاتفاق» أشبه بالشرع . انتهى17) 

وكات غنة : بان الشاني وإنْ كان أشبه بالشرع» ازاك حال رمدي 
لغوياء وكونٌ اللفظ مشتركا بينه وبين العزم . 


قال أبو علي الفارسي: يقال أجمع القوم , إذاصاروا ذوي جمع؛ كما 
ال : آلبن وأتمرء أي صار ذَا لبن وتمر. 

وأما في الا صطلا-7") : فهو اتفاق مجهتدي أمّة محمدٍ - صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ بعد وفاته في عصر من الأعصار علئ أمر من الأمور . 

والمراد بالاتفاق الاشترالك» إمّا في الاعتقاد» أو في القول» أو في الفعل . 

ويخرج بقوله: «مجتهدي أمة محمد صل الله عليه وآله وسلم اتفاق 
العوام» فإنّه لا عبرة بوفاقهم» ولا بخلافهم . 

ويخرج منهأيضا ‏ اتفاق بعَض المجتهدين . 

وبالإضافة إلى أمة محمد صائ الله عليه وآله وسلم ‏ خرج اتفاق الام 
السابقة. 


4 


ويخرج بقوله : ابعد وفاته» الإجماع في عصره ‏ صائ الله عليه وآله وسلم- 
فإنّه لا اعتبار به . 


ويخرج بقوله : «في عصر من الأعصار» ما يتوهم من أن المراد بالمجتهدين 
جميع مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة. فإن توهم هذا باطل ؛ 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

:)4710- 455/5( البحر المحيط‎ :)275١ /5( المحصول‎ :)777 /١( انظر: المستصفئ‎ )١( 
»)187( شرح الورقات ص‎ :)١77( شرح الكوكب امثير (7/ 711)» المنهاج للبيضاوي ص‎ 
571( نشر البنود (1/ 0720-14)» مذكرة الشنقيطي ص‎ »)77١/1( فواتح الرحموت‎ 


سن واد فخول سسيبيبيببيبببسسستحخح 760 سه 
أنه يؤدّي إلى عدم ثبوت الإجماءء إِذْ لا إجماع قبل يوم القيامة» وبعد يوم 
القيامة لا حجة7١2‏ للاجما : 
556 1 

والمراد بالعصر عصر مَنْكانٌ من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه 
المسألةُ» فلا يعتبر”" من صار مجتهدا بعد حدوثهاء وإِنْ كان المجتهدون فيها 
أتقراء: 

وقول : (علئ أمر م من الأمور» يتناول الشرعيات» والعقليات» والعرفيات» 

ومن اشترط في حجية الإجماع انقراض عصر المجتهدين المتفقينَ على ذلك 
الأمرء زاد في الحد قد «الانقراض» . 


ومن اشترط عدم سبق خلاف مستقر» زاد في الحد قيْدَ «عدم كونه مسبوقًا 


بخلاف». 
ومن اشترط عدالةً امنفقينَ أوْ بلوغهم عد التواتر» زاد في الحد ما يفيد 
ذلك. 
يع نا 
البحث الثاني 
في إمكان الإجماع في نفسه 


5 الب . 200 ١‏ و 4 5 7 8 م 
فقال قوم منهم النظّام وبعض الشيعة بإحالة إمكان الإجماع” ١‏ 


. في المطبوع : لا حاجة‎ )١( 

(؟) في المطبوع : لا يعتد. 

(”)انظر: البرهان(148١45.‏ المستصفى ,)١979*/١(‏ الإحكام للآمدي (143/1 .)1١91/-‏ 
البحرالمحيط (5/ /ا"اغ -558)» فواتح الرحموت (5/١١3511-17)؛‏ مذكرة الشنقيطي ص 
57 بتحقيقي)؛ إمتاع الأسماع بما ورد في الإجماع بقلمي . 


]/”١ 


سر ىن ب سس إرشاد الفحول سس 
قالُوا : إن اتفاقّهم على الحكم الواحد الذي لا يكونُ معلوما بالفسرورة 
بعال . 

كما أن اتفاقهم في الساعة الواحدة عل المأكول الواحد» والتكلم بالكلمة 
الواحدة محال. 

2 : بأل الاتفاق نّم متنع فيما يتساوئ(!) فيه الاحتمال» كالماكول 
المعين» والكلمة المعينة» » أمّا عند الرجْحَان بقيام الدلالة» » أو الأمارة الظاهرة» 
فذلك غير ممتنع» وذلك كاتفاق الجمع العظيم علئ نبوة نبينا محمد صلىئ الله 

0 : 

قالوا: ثانيا ل ا 
الاقطار ينع تقل الحكواليهم 

واحين : بمنع كون الانتشار يمنع ذلك مع جدهم في الطلب» وبحثهم عن 
الأدلة» وإنّما ممتنع ذلك على من قعد في عر بيته لا يبحث ولا يطلب . 

قالوا: ثالنًا: الاتفاق إِمّ عن قاطع , أو ظني» وكلاهما باطل. 

أما القاطع ٠‏ فلآنٌ العادة تحيل عدم نقله. » فلو كان لتقل ٠‏ فلما لم ينقل علم / 
الالع يوست كباتك ولو اقل لآعي عن الإجباع. 

آنا الظئي» فلأنّه يمتنع الاتفاق عنه(؟) عادة؛ لاختلاف الأفهام وتباين 
الأنظار. 1 

وأجيب : : بمنع ما ذكر في القاطع» ِذْ قد يستغنى عن نقله بحصول الإجماع 
الذي هو أقوى منه» وأمًا الظني فق يكونُ جايًا لا تختلف فيه الأفهام. ولاساين 
فيهالا نظارٌ» فهذا أعني منع إمكان الإجماع في نفسه هو المقام الأول. 
0 


() انظر احم 1 لإحكا مدي 190/10 -1994) ؛» البحر للحيط (458/4- 


4) الو الوجمرت 10 شف ' 


سس إرشاد الفحول سل بببسب-بيباببياسسسم و اوم يه 

المقام الثاني : على تقديرٍ تسليم إمكانه في نفسهِ » منع إمكان العلم به( . 

فقالوا: لاطريق لنا إلى العلم بحصوله ؛ لأنَ العلم بالأشياء؛ ما أن يكون 

وجدانيّاء أو لا يكون وجدانيا. 

آم لو شوال "كنا يح اعذثا بد تون جوعة» ومعطفنه ولد 
وألّمه ولاشك نالع باتقاق نحتما صا الله عليه وآلةتوسلم ليس 
من هذا الباب . 

وأمّا الذي لا يكونُ وجدانيّاء فقد اتفقوا على أن الطريق إلئ معرفته لا مجال 
ل اسم لس ا ارد 

حكام”!) العقل بالاتفاق» ولا مجال - أيضًا ‏ للحس فيهاء لأن الإحساس بكلام 
0 

فإذن» العلم باتفاق الأمة لا يحصل لأ بعد معرفة كل واحدٍ منهم» وذلك 
سير لطا ومن ذاك7" الذي يعرف جميع المجتهدين من الامة في الشرقٍ 
'والغرب» وسائر البلاد الإسلامية. فإِنَ العمرَ يفنى دون مجر البلوغ إلى كل 
مكان من الأمكنة التي يسكنها أهل العلم » فضلاً عن اختبار أحوالهم» ومعرفة 
من هو من أهل الإجماع منهم؛ ومن لم يكن من أهله» ومعرفة كونه قال بذلك أو 
0 

والبحثٌ عمَّن هو خامل من أهل الاجتهادء بحيث لا يخفى على الثاقلٍ 
فرد من أفراده م فإن ذلك قد يخفئ على الباحث في المديئة الواحدة» فضلاً 


عن الإقليم الواحد» فضلاً عن جميع الأقاليم التي فيها أهل الإسلاه9. 
لاجتت اللو 0 ء المشرق”؟) بجملة علماء 


)١(‏ في المطبوع: حكم. 

)١(‏ في المطبوع : ومن ذلك. 

() إن سلَّمنا بهذا في زمن الشوكاني , فلا يسلم به في زمتنا!! . 
(5) في المطبوع : الشرق . 


إرشاد الفحول سس 


ام ارامت ل سد 
والقاء شيك مر نر نتروا قر زه 
التظهر' " بالحلاف التقية والخوف علئ نفسوء كما آن0؟» ذلك معلوم في كل 
طائفة من الطوائف أهل الإسلام» فإنّهُم قد يعتقدونٌ شيئًا إذا خالفهم فيه مخالف 
خحشي على نفسه من معرتهو(2 . 
وعلئ تقدير إمكان معرفة ما عند كل واحد من أهل بلد» وإجماعهم علئ 
مرء فيمكن آل يرجعوا عنه؛ أو يرجع بعضهمء ٠»‏ قبل أن يجمع عليه(" أهل بلدة 
بل لو فرضنًا””© اجتماع مجتهدي العالّم بأسرهم في موضع واحدء ورفعوا 
أصواتهم دفعة واحدة قائلين : قد اتفقنا على الحكم الفلاني". 
فإِنّ هذا مع امتناعه» لا يفيد العلم بالإجماع»ء لاحتمال أن يكون بعضهم 
وأما ما قيل: من أنّا نعلم بالضرورة اتفاق المسلمينَ على نبوة نبينا محمد 
صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ . 
فإن أراد الاتفاق باطنا وظاهرا فذلك مما لا سبيل إليه البتةّء والعلم بامتناعه 
ضروري» وإِنْ أرادَ ظاهرا فقطء استنادًا إلى الشهرة والاستفاضة» فليس هذا هو 


)١(‏ في المطبوع : الغرب. 
(1) في المطبوع : مذهبه. 
(9) في المطبوع : وعدم الظهور. 
(5) في المطبوع : من مضرتهم . 
0) في المطبوع : فرضنا حتما . . 


ارش اكول لل سبسسبببسبسيسسس عم موب يمد 
المعتبر في الإجماع, بل المعتبرُ فيه العلم مما يعتقده كل واحل من المجتهدين في 
تلك المسألة بعد معرفة أنه لا حامل له على الموافقة فقة» وأنَّهِ يّدِينَ الله بذلك ظاهرا 
وباطنًا. 

ولا يمكنه معرفةٌ ذلك منه إلا بعد معرفته بعينه» ومن ادّعئ أنه يتمكن الناقل 
للإجماع من معرفة كل من يعتبر فيه من علماء الدنياء فقد أسرف في الدعوئ» 
وجازف في القول» ٠‏ لما قدّمنًا من تعذّر ذلك تعذرًا ظاهراً واضح(1© . 

ورحمٌ اللهُ الإمام أحمد بن حنبل فإنَّه قال: من أدّعن وجود( '» الإجماع 
بو 0 : 


)١(‏ وهذا ادُعاءٌ من الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ » فإن سلمنا بذلك في عصر الشوكاني ‏ رحمه الله 
فلا نسلم به في عصر كعصرناء يستطيع فيه الإنسان أن يرحل إلى بلدان الدنيا في بضع سنوات 
أو بضعة أشهر» ناهيك عن الاتصالات السلكية واللاسلكية. 

)١(‏ في المطبوع : وجوب. 
وصواب العبارة : من ادعئ الإجماع فهو كاذب . 

(7) قال الإمام أبو عبد الله الشافعي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في «الرسالة» فقرة(5609١):‏ ولست أقول 
ولا أحدٌ من أهل العلم «هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالمًا أبدا إلا قاله لك؛ وحكاه عمن 
قبله » كالظهر أربع » وكتحريم الخمر» وما أشبه هذا . وقد أجده يقول: «المجمع عليه» وأجد من 
المدينة من أهل العلم كثير يقولون بخلافه» وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول 
«المجتمع عليه . 1 
وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ‏ في المسودة ص )7١1(‏ : الذي 
أنكره أحمد دعوئ إجماع المخالفين بعد الصحابة؛ أو بعدهم وبعد التابعين» أو بعد القرون 
الثلاثة المحمودة» ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين» أو بعد القرون 
الثلاثة. مع آنا صغار التابعين أدركوا القرن الثالث ؛ وكلامه في إجماع كل عصرء نما هو في 
التابعين» ثم هذا منه نهي عن دعووئ الإجماع العام النطقي » وهو كالإجماع السكوتي» أو 
إجماع الجمهور من غير علم بالمخالف. فإنَّ قال في القراءة خلف الإمام : ادعئ الإجماع في 
نزول الآية وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر. نما ققهاء المكلمين كالرينيى وال ص يد عون 
الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما ؛» ولا يعلمون أقوال الصحابة 
والتابعين» وقد ادّعئ الإجماع في مسائل الفقه غير واحدٍ من مالك ومحمد بن الحسن» - 


إرشاد الفحول سس 


والعجب من اشتداد نكير القاضي أ أبي بكر علئ من أنكر تصورٌ وقوع 
0 اا 
ا ل 
ش ولا وجه لهذا التفصيل» ٠‏ فإِن النزا اع إِنّما هو في المسائل التي دليلّها الإجماعٌ. 
وكليات الدين معلومة بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة . 

وجعل الأصفهاني الخلاف في غير إجماع الصحابة؛ وقال: الحق تعذرٌ 
لاطا على الاجسباع» لآ إجماع الصحابةء حيث كان المجمعونّ وهم 
العلماء منهم في قل وأمًا الآنَ وبعد اتدشار الإسلا وكثرة العلماء ء فلا مطمع 
للعلم به. 

قال : اك اد رب وري ن الصحابة وقوة حفظه. وشدة 

قال: والمنصف يعلم أنّهُ ل خبرٌّلهُ من الإجماء إلا ما يجدهُ مكتوبًا في 
الكتب. 

ومن البمّن أنه لايحصل الاطلاعٌ عليه إلا بالسماع منهم. أو بنقل أهل 
التواتر إليناء ولا سبيل إلى ذلك إلا في عصر الصحابة» وأما من بعدهم فلا. 
انتهىل . 


- والشافعي وأبي عبيد في مسائل. وفيها خلاف لم يطلعوه . 
وانظر: «إعلام الموقعين' لشيخ الإسلام ابن القيم (1/ 7١-70‏ تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل) . 
ثم يبتلي الله الامة في هذا الزمان بكذّاب خبيث يدعئ «حسن السقاف» ليحرف الكلم عن 
مواضعه في هذه المسألة وغيرها. عليه من الله ما يستحق . 

(1) البرهان فقرة (535).. 


اما رود لجرا اسسسلل-)بسسسسسسسسم ووب يه 

المقام الثالث : النظر في نقل الإجماع إلى من يحتج به( 

قالوا: لو سلّمنا إمكانَ ثبوت الإجماع عند الناقلينَ له لكان نقله إلى مَن 
يحتج به من بعدهم مستحيلة”")2؛ لأن طريق نقله ما التواترٌء أو الآحادء والعادة 
لحيل التفل تواترا 3 لبعد أن يشاهدَ أهل التواتر كل واحد من المجتهدين شرقا 
وغرياء ويسمعون7") ذلك منهم» ثم ينقلونه7؟) إلى عدد متواتر ممن بعدهم » ثم 
كذلك في كل طبقة» إلى أنْ يتصل بنا(* . 

وأا الآحاد فغيرٌ معمول به في نقل الإجماع كما سيأتي . 

وأجيب: بأنّهِ تشكيك في ضروري» للقطع بإجماع:أهل كل عصر على 
تقديم القاطع على المظنون . 

م ا ل ا 
ل مر ل رفة لال لطت ع ار 500 
ذلك ؛ لأنّه ئ* ثير”1) للحجة الضعيفة على الحجة القويّة وكل عاقل لا يصدر منه 
ذلك. 


المقام الرابع حتاف على تكدية تشايم [مكانة في للتيار وإمكان العلم به 
وإمكان نقله إليناء هغل هو حجة مز عيَة؟. 


..0517-717/7( انظر: المعتمد (1/ 571 -018)» فوات الرحموت‎ )١( 
. في المطبوع : مستحيل . تحريف‎ )١( 

(") في المطبوع : ويسمعوا. 

(:) في المطبوع : ينقلوه. 

(5) في المطبوع : به. 

(5) ساقطةمن المطبوع . 

(0) في المطبوع : إيثار. 


سس ”0 7 سمس سس إز شاد الففحول سس 
سه فذهب الجمهور إلى كونه حجة ين 

وذهب النظام والإماميةٌ وبعض الخوارج إلى أنه ليس بحجّة » وإنَّما 
الحجة في مستنده إن ظهرلناء وإِنْ لم يظهرٌ لم نقدرٌ للإجماع دليلاً تقوم به 
الخد 

واختلف القائلون بالحجية؛ ؛ هل الدليل على حجيته العقل والسمع» أم 
السمع فقط؟ . 

فذهب أكثرهم إلى أن الدليل على على ذلك إِنّما هو السمع فقطء ومنعوا ب وه 

الوا اد 

؟ارب 000 / وقالسجاعة 00 : ننس جد در عر قرط اشمة 

بالإجماعء كقولهم: نهم أجمعوا على تخطئة المخالف للإجماع ؛ لأنّ ذلك 
إثبات للشيء بنفسهء وهو باطل. 

فإِنْ قالوا: إن الإجماع دل على نص قاطع في تخطئة المخالف. ففية إثبات 
الإجماع بنص يتوقف على الإجماع. وهو :درب 

ولحي : بن بوت هذه الصورة ال ودلالتها على وجود النصّ 
لا يتوقف على كون الإجما حيحة :قال دون 

ولا يخفاك ما في هذا الجواب من التعسف الظاهر . 


)١(‏ انظر: المعتمد(574-458/7)» البرهان (5594-777)؛ المحصول (4/ 75): الإحكام 
للآمدي(١/ ,)559-٠١‏ البحر المحيط (4/ .)55١- 44٠‏ المغني للخبازي ص (718- 
64؛» مجموع الفتاوئ (194/ 178 وما بعدها ) ؛ شرح الكوكب المنير(7/ 7١4‏ 
14» فواتح الرحموت :)117-17١5/7(‏ مذكرة الشنقيطي ص (76-7714” 


سح إرشاد الفحول 


ولايصح أيضا- الاستدلالٌ عليه بالقسياس؛ لأنّهُ مظنوفٌ» ولا يحتج 
بالمظنون على القطعي ٠‏ فلم يب إلا دليل النقل من الكتاب والسئة. 

من جملة ما استدلُوا بوه قولَهُ سبحانه : ف ومن يُاقق ارول من بعد ما تين له 
الهدى ويتبع َيْرَ سبيل المؤمنين نوه ما تَولّى ونصله جهنم وَسَاءتَ مُصيرا © [ سورة الدساء : 
مل 

ووجهٌ الاستدلال بهذه الآية أنه سبحائّة جمع بون مشاقة الرسول واتباع غير 
سبيل المؤمنين في الوعيد» فلو كا ابا غير سبيل لمؤمنين مباحًا لما جمع يه 
وبين الحظور » فشمت أن متابعة غير سبيل المؤمنين (محظورة» ومتابعةٌ غير سبيل 
المؤمنين)” ١‏ عبارةٌ عن متابعة قولٍ أو فتوئ يُخالف قولّهم و('فتو فتواهم . 

وإذَا كانت تلك محظورةً» وجب أنْ تكونٌ متابعةٌ قولهم وفتواهم واجبة . 

واي بن انسل أن المراد بسبيل المؤمنين في الآية هو إجمناعهم ؛ 
لاحتمال أنْ يكون المراد سبيلّهم في متابعة الرسولٍ سيان الله علياواله وسلمب 
العف لل الب وهو الإيِان بهء 


ار الكهر و إن المشاقة ار عن الكفر بالرسولٍ وتكذيبه» وإذا 
كان كذلك لزم وجوبُ العمل بالإجماع عند تكذيب الرسول؛ وذلك باطل ؟ 
أن العلم بصحة الإجماع متوقف على العلم بالنبوة . 


فإيجا 40 العلم به حال عدم العلم بالنبوة يكون تكليقًا بالجمع بين 
الضّدين» 0 


. مابين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
في المطبوع : أو فتواهم‎ )1( 

(") المحصول (5/ /ا”07-3). 

(:) في المطبوع : ويجاب بأن . . 


إرشاد الفحول سس 


ثم قال : ل انه سرد ا كان 
أصلا . 


سلما أنه يجب اتباع سبيل المؤمنينَ عند المشاقة» ولكن لا نسلم أنَهُ تتنع 
قوله: ادال ملع الكثر؛ ويجاب دعن حصو لكف 
مطال . 

قلا : لا نُسلّم أن المشاقة ةلا تحصل إلأمع الكفرء يانه 55 
كون أحد الشخصين في : شق» والآخر في الشقّالآخرء وذلك يكفي فيه أصلٌ 
المخالفة » سواء بلغ حد الكفر أو لم يبلغه . 

سِدَّمنًا أن المشاقة قةَ لا تحصل إلا عند الكفرء فلم قلت17): إن حصول الكفر 
ينافي العمل بالإجماع , إن الكفر بالرسول كما يكوثٌبالجهل بكونه صادقاء فقد 
بكرن عايض - بأمور أخر » كشّد الزارا ') ولبس الغيار0©: وإلقاء اللصيحف 
في القاذورات» والاستخفاف بالنبي - صلئ الله عليه وآله وسلم مع الاعتراف 
بكونه نسياء وإنكار نبوته باللسان, مع العلم بكونه نبيّاء وشيء من هذه الانواع 
(من الكفر)”؟ لا ينافي العلم بوجوب الإجماع . 

ثم قال : : سلما أن الآية تقتضي المنع بن متابعة غير سبيل المؤمنين» لا بشرط 
مشاقة الرسول» ٠‏ لكن بشرط تبين الهدئء لأنَّهُ ذكر مشاقة الرسول صلى الله 


. في المطبوع : فلم قلتم‎ )١( 
(50)الزنازة ما تلبس النعي » رسل عا وسطة:‎ 
ط . مؤسسة الرسالة].‎ 0١ القاموس المحيط ص4‎ :777٠ /4 [الصحاح 7/ 777؛ لسان العرب‎ 
الغيار: علامة أهل الذمة كالزنار ونحوه.‎ )( 
. [القاموس المحيط ص 0817 ط مؤسسة الرسالة]‎ 
في المطبوع : كفر.‎ )5( 


سم إرواد الفخول سمب ببس 00 ست 
عليه وآله وسلم ‏ وشرط فيها تبينَ الهدئ, ثم عطف عليها اتباع غير سبيل 
المؤمنين» فيجب أن يكود تبين الهدئ شرطا في التوعد عل (متابعة غير سبيل, 
المؤمنين؛ لان ما كان شرطًا في المعطوف عليه يجب أنْ يكونٌ شرطًا في المعطوف» 
واللام في الهدئ للاستغراق» فيلزم أن لا يحصل التوعد د على)7' اتباع غير 
سبيل المؤمنين إلأ عند تبين > جميع أنواع الهدئ. دق جتملة انوع الهدى ذلك 
الدليل الذي لأجله ذهب أهل الإجماع إلى ذلك الحكمء وعلى هذا التقدير لا 
يبقى للتمسك بالإجماع فائدة . 

وأيض(' فالإنسان إذا قال لغيره: إذا تبِينَ لك صدق فلان فاببعه» فهِم منه 
تبي صدق قوله بشيء غير قوله» فكذا هنا وجب أنْ يكون تبي صحة إجماعهم 
بشيء وراء الإجماع . 

وإذا كنا لا تدتمسك بالإجماع إلا بعد دليل منفصل على صحة ما أجمعوا 
عليه» لم يبق للتمسك بالإجماع فائدة. 

سَلَّمنًا أنّها تقتضي المنم من7) متابعة غير سبيل المؤمنين» ولكن هل المراد عن 
كل ما كان غير سبيل المؤمنين» أو عن متابعة بعض ما كان كذلك؟ . 

الأول فتن 7 وعدي التسابي فالاستدلال ساقطء أمّا المنع فلآنَ لفظ 
«الغير»» ولفظ «السبيل» كل واحد منهما لفظ مفرد فلا يفيدٍ العموم . 

وأما بتقدير التسليى» فالاستدلال ساقط ؛ لأنّه يصير معنئ الآية أن من انب 
كل ما كان مغايرا لكل ما كان سبيل المؤمنين يستحق العقابء والثاني مسلّم» 


. مابين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
في المطبوع : أيضا.‎ )١( 

(؟) في المطبوع : عن . 

(:)في المطبوع : ممنوع . 


سكسسس سس إز اذ الففخول سس 
ونقول بموجبهء فإنّ عندنا يحرم بعض ما غايرَ بعض سبيل المؤمنين» وهو السبيل 
الذئ هنازوا بموموق» والذى يغاير» هو الكفر الله وتكذيب الرشول صل 
اللاعلية والة وشلوت:. 

وهذا التأويل متعين لوجهين : 

(أحدهما : أنا)” ) إذا قلنا لا تتبع غير سبيل الصا حين» فهم منه المنع من متابعة 
غير سبيل الصالحين فيما صاروا به صا حين» ولا يفهم منه المنع من متابعة سبيلٍ 
. : _ 92 

والشاني : أن الآية نزلت في رجل ارتد0"), ودلفجيدل عل أن الشرس مها 
الود كيد 

(سَلّمًا 2 216 غم للق ٠‏ لفظ دا ( 
الطريق الذي يحصل فيه لشي » وهو غيرمرادٍ هلهنا©) بالاتفاقي» فصارٌ الظاه” 
متروكاء ولا بد من صرفه إلى المجاز» وليس البعض أولَى م من البعض » » فتبقل 
الألة سمي 

وأيضا : فإنَه لمكن جعلّه مجازا عن اتفاق الأمة على الحكم ؛ لأنّه لا مناسبة 
البتةَ بين الطريق المسلوك» وبين اتفاق أمّة محمد صائ الله عليه وآله وسلم - 

وشرطٌ حسن التجوز حصول المناسبة . 

لمن أله يجوز جعلّه مجارًا عن ذلك الاتفاق» لكن يجوز أيضا . ا 
مجارًا عن الدليل الذي لأجله اتفمّوا على ذلك الحكم؛ فإنّهم إذا أجمعوا على 


)١(‏ في المطبوع: لآنا. 

(1) يراجع سنن الترمذي ١75(‏ 207 والحاكم» وتفسير ابن جريرء ولباب النقول في أسباب النزول 
للسيوطي ص (87- 87 ط . دار إحياء العلوم ط . 4). 

(") في المطبوع : والثاني أن الآية . وهو خلط وتحريف . 

(5) في المطبوع : هنا 


ع إرشاد الفحول للببسب--بيبييبييبيبيبابسسمح اوس يه 


الشيء فَإمًا أن يكون الإجماع عن استدلالٍ (أو لاعن استدلال » فإن كان عن 
استدلال)<1) فقد حصل لهم سبيلان : 


الفتوئ» والاستدلال عليه ٠‏ فلم كان حمل الآية على الفتوئ أولَى من 
حملها على الاستدلال؟ بل هذا أولى؛ ٠‏ فإناً بين الدليل الذي يدل على ثبوتٍ 
الحكم وبين الطريق الذي يحصل فيه المشي مشابهة ؛ إن كما أن الحركة البدنية في 
الطريق المسلوكة توصل البدنٌ إلى المطلوب» هكذا الحسركةٌ الذهنية في 


مقدّمات ذلك الدليل موصلة للذهن إلى المطلوب» والمشابهة إحدئ جهات حسنٍ 1 


المجاز . 

وإذا كان كذلك كانت الآيهُ تقتضي إيجاب اتّباعهم في سلوك الطريق الذي 
لأجله اتة ال ال ا 

علئ ذلك الحكمء وحينئل يخرج الإجماع عن كونه حجّة . 

وأمًا إِنْ كان إجماعهم لاعن استدلال» فالقولٌ لاعن استدلال خطأء فيلزم 
ل ار 

ثم قال : سلما دلالة الآية على وجوب المتابعة» لكنّها إِمَا أن تدل على 
وجو د منز ريمض لتر ١‏ أد كليم الأون باص لان لفط وين حت 
فيفيد / الاستغراق ؛ لأنّ إجماع البعض غير معتبر بالإجماع. ولأنٌ أقوال الفرق. 


يكون الموجودون في العصر كل المؤمنين» فلا يكون إجماعهم إجماع كل 


المؤمنين . 
فإِنْ قلت: المؤمنونَ هم المصدّقون. وهم” الموجودون» وأما الذين لم 
)١(‏ مابين القوسين ساقط من المطبوع . 


(60)ساقطة من المطبوع . 


/ا 


سم _/سسلناي-ا سسب إرشاد الفحول سس 
يوجدوا بعد فليسوا المؤمنين17) 

قلت : ا ا 0 
تلاس الريك تالاكرة اس لفل سف إلا (لسد عر اهن اهدر 
الثاني . 


3 


نايز السرم 1 الرمي عا ان نّما نزلت في زمان الرسول 
صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ فتكون الآيةٌ مسختصّةٌ بمؤمني ذلك الوقت» وهذا 
يقتضي أن يكونٌ إجماعُهم حجّة» لكنّ التمسك بالإجماء إِنَّما ينفع بعد وفاة 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم ‏ فمهما لم يشبت أن الذين كانوا موجودين 
عند نزول هذه الآية بقَوا بأسرهم إلى بعد وفاة الرسول صلىئ الله عليه وآله 
وسلم-ء وأنّها اتفقت كلمتهم علئ الحكم الواح لم تدل هذه الآيةٌ على صحة 
ذلك الإجماع؛ ولكن ذلك غير معلوم في شيء من الإجماعات الموجودة في 
المسائل » بل المعلوم خلاقة؛ لان كثيرا منهم مات زمانَ حياة النبي م الله عليه 
وآله وسلم ‏ فسقط الاستدلال بهذه الآية. 


نم قال سلما دلالة الآية على كون الإجما حجةٌ: لكن دلالة قطعية أم 


الأول ممنوع» والثاني مسلّم» لكنّ المسألة قطعيةٌ» فلا يجورٌ التمسك فيها 
بالآدلة الظئيّة . 


وام 


قال : فإن قلت اكير دالب 
قلت : إن أحدا مِن الائمة لم يقل 59 القول دليل 
ظ يي ٠‏ بل كلّهم نمؤا ذلك . » فإن منهم من نفئ كوه دليلاً أصلاًء ومنهم مَن جعلة 


)١(‏ في الأصل: بمؤمنين. 


حك إرشاد الفحول م7 000000 ا 


دليلاً قاطعاء فلو أثبتناه دليلاً ظَيِيًا لكان هذا تخطئة لكل الأمة» وذلك يقدح في 
الإجماع . 

والعجب من الفقهاء أنهم توا الإجماعٌ بعمومات الآيات والأخبارء 
وأجمعوا علئ أن امدكر لما تدل عليه العمومات لا يكفرٌ ولا يفسق» إذا كان ذلك 
ا ثم يقولون : الحكم الذي دل عليه الإجماع مقطوع » ومخالفه 

0579 وَذللكَ غقلة عظيمة : 

سَلَّمنَا دلالة هذه الآية على أن الإجماعَ حجةٌ ؛ لكنّها معارضة بالكتاب 
ولس ة والعقل . 

أمّا الكتاب : فكل ما فيه من لك ل الأمة من القول بالباطل 27, والفعل 
الباطل » كقوله تعالى227: «إوأن ة ونوا على الله ما لا تعلمون» [سورة البقرة لفحل 
ط ولا تأكلوا أموالكم بينكُم بلاطل 4 [سورة البقرة :4ذ١ا]‏ . والنهي عن الشيء لاجو 
إلا إذا كان المنهي عنه متصورا . 

وأما السنةٌّ فكثيرةً ؛ منها: قصة معاذ(*28» فَإنَّهُ لم يجر فيها ذكرٌ الإجماع, 
ولو كان ذلك مدركا شرعيًا لما جارٌ الإخلال بذكره غند اشتداد الحاجة إليه ؛ لان 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

ومنها: قولّه ‏ صا الله عليه وآله وسلم- : «لآ تقومٌ الساعةٌ إلا على شرار 
أمتي» 8317 , غْ 


. في المطبوع : الباطل‎ )١( 
. ساقطة من المطبوع‎ )1( 
.)71/84/1١( تقدم تخريجه‎ )860(' 
(81)أخرجه مسلم (5959), وأحمد(١/2595 5750). وأبو يغلئ (/2)575 والبغوي في‎ 
شرح السنة» (2)5785 وغيرهم . من حديث ابن مسعود  رضي الله عنه  . بلفظ : «الناس»‎ 
. بدل «أمتي؟‎ 


سس ع م يسيس سس إرشاد الفحول سه 

ومنها قولّه صالى الله عليه وآله وسلم_: ١لا‏ ترجعُوا بعدي كقارًا » يضرب 
بعضكم رقاب بعض)(47) , 

وقول صائ الله عليه وآله وسلم : «إنْ الله لا يقبض العلم انتزاعا ينشزعه من 
العباد, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, حتى إذا لم يُبق عانًا اتخذ الناس رؤوسا جهالاً, 
فسئلوا فأَفتَوا بغير علمء فضلُوا وأضنُوا»(9 . 

وقولّه ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم : «تعَلُمُوا الفرائض, وعلّموها الناس(١»:‏ فإنّها 
أول ما يُسسى)(44), 


وقول صلئ الله عليه وآله وسلم : «من أشراط الساعة أن يرتفم العلم» ويكثر 
الجه)(40, 

وهذه الأحاديث بأسرها تدل على خلوٌ الزمان عمّن يقوم بالواجبات . 

وأما المعقول فمن وخهين : 

الأول : أن كل واحد من الأمّة جار الخطأ عليه» فوجب جوازه علئ الكل 


(؟8) الحديث جاء عن جمع من الصحابة» منهم : عبد الله بن عمر_رضي الله عنهم جميعا ‏ . 
أخرجه : البخاري .)0٠/ 6 21155 245٠7(‏ ومسلم (55)) وأبو داود (5585)) 
والنسائي ))١717-175/1/(‏ وابن ماجه(5957). وأحمد(5/ 8360 لالض ,)١١5‏ 
وغيرهم 

(8) أخرجه البخاري ٠7 :٠٠١(‏ » ومسلم (4)757177 والترمذي (25597)؛ وابن ماجه 
(01). وأحمد(؟/ 031517 2))١9١‏ وغيرهم . .من خديك عبد الله بن عئارو رضي الله عنهماء 

1 .. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(84) أخسرجه ابن ماجه (7714)» والدارقطني »)١/717//4(‏ وابن عدي (741/7), والحاكم 
(77/5*): والبيهقي (1/7١25).؛‏ والعقيلي (1717/1)» والخطيب في تاريخ بغداد 
١0/1(‏ 6 والمزي في تهذيب الكمال (// 1 »)5١-‏ .من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وفي إسناده حفص بن عمر بن أبي العطاف المدني » منكر الحديث . 

(88) أخرجه البخاري ( :لىع 241 ,07١‏ لالاهه. 4)5808 ومسلم 2)5111١(‏ والترمذي 
(5505). وابن ماجه(550٠١5).)‏ وأحمد(9/ ١5ك‏ كلال. ؟دتل 7اكك #/518431), 


وغيرهم . من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه- . 


سن إرواد الفخول سسسب ببسم وم مد 
كما أنه لما كان كل واحد من ال أسود» كان الكل أسود . 

الشساني : أن ذلك الإجماع إِمّا أن يكونّ لدلالة» أو لأمارةء فإن كان لدلالة 
فالواقعة التي أجمع عليها كل علماء العالّم تكون واقعة عظيمة» ومثل هذه 
الواقعة مما تتوفرٌ الدّواعي إلى 2١7‏ نقل الدليل القاطع الذي لأجله أجمعواء وكان 
ينبغي اشتهار تلك الدلالة » وحيئذ لا يبقى في التمسك بالإجماع فائدة. 

وإِنْ كان لأمارة» فهو محال؛ لأنّ الأمارات يختلف حال الناس فيهاء 
فيستحيل اتفاق الخلق على مقتضاهاء ولأنّ في الأمة مَن لم يقل بكون الأمارة 
حي لاحك ساد لخجر] الجا على الاك وإن كان لا لدلالة » ولا. 
لأمارة كان ذلك خطأ بالإجماع ؛ فلواتة تفقوا عليه لكانوا متفقين على الباطل» 
وذلك قادح في الإجماع . 

هذا كلامم صاحب «المحصول»» وقد أسقطنا منة ما فيه ضعف » وما اشتمل 
على تعسف. وفي الذي ذكرناه ما يحتمل المناقشة . 
وقد أجاب عن هذا الذي ذكرناه عنه بجوابات متعسفة» يستدعي ذكرها ذكرٌ 
الجواب عليها منّاء فيطول البحث جدًّاء ولكنّك إذا عرفت ما قدَّمناه كما ينبغي » 
علمت أن الآية لاتدل على مطلوب المستدلّين بها . 

ومن جملة ما استدلُوا به قولّهُ سبحالّه : «١‏ وكذلك جَعَلَاكم أَمّهَ وَسَطًا لتَكُونوا 
شهَداء على النّاس 4 [ سورة البقرة: *14] . 

فأخبر سبحائه عن كون هذه الأمة وسطاء والوسط من كل شيء خياره» 
فيكونٌ تعالى قد أخبر عن خيرية هذه الأمة» فلو أقدموا على شيء م من المحظورات 
لما انُصَهُوا بال خيرية؛ وإذا ثبت نهم لا يقدمون على شيء م دو الختتار رالعده 
وت أنْ يكون قولهم حجة . 


. في المطبوع : على‎ )١( 


مسج اال سسس تست إز نان فول سس 

لا يقال: الآية متروكةٌ الظاهر ؛ لان وصف الأمة بالعدالة يتقضى اتصاف كل 
واحد منهم بها وخلاف ذلك معلوم بالضرورة» انا تو يتعين تعديلُهم فيما 

هذا تقزير الااسية د لآل بهذه الآية: 

و01 أن عدالة الرجل عبارة عن قيامه بأداء الواجبات» واجتناب 
المقبحات» وهذا من فعله . 

وقد أخبر سبحاته أنه جعلّهم وسطًا فاقتضئ ذلك أن كوتهم وسطًا من فعل 
الله» وذلك يقتضي أن يكون غير عدالتهم التي ليست من فعل الله . 

وأجِيبأيضا_بِآنٌ الوسط اسم لما يكون متوسطً بين شيتين» 100 
حقيقيةً في العدل يقتضي الاشتراك؛ وهو خلاف الأصل . 

سَلَّممَا أن الوسط من كل شيء خخياره » فلم لتم بأنّ خبر الله تعالى عن 
(خيرية قوم(" يقتضي اجتنائهم لكل المحظورات» ولم لا يقال : إِنَّهِ يكفي فيه 
اجتنابهم للكبائر» فأمّا”') الصغائرٌ فلا. 

وإذا كان كذلك فيحمل”؟ أن الذي أجمعوا عليه وإِنْ كان خطاً لكنّه من 
الصغائر» فلا يقدح ذلك في خيريتهم . 

وما يؤيد هذا أنّه سبحاته حكم بكونهم عدولاً ليكونوا شهداءً علئ الناس . 
وفعل الصغائر لا يمنع الشهادة . 

سَلَّمنَا أن المراد اجتنابهم الصغائر والكبائرَ؛ لكنّه سبحائه قد بِيّنَ أن اتصاقّهم 
بذلك ليكونوا شسهداءَ على الناس» ومعلوم أن هذه الشهادة إِنّما تكونُ في 


)١(‏ من كلام الرازي في الحصول (5/ 575-ة). 
(1) في المطبوع : خيريتهم . 

(©) في المطبوع : وأما. 

(:) في المطبوج : ف فيحتمز 7 


ست دافحا بببببببببيبسسس مسجم بس سم 
الآخرةء فيلزم(١»‏ وجوب تحقق عدالتهم هنالك؛ لآنّ عدالة الشهود إِنَّما تعتبر 
حال الأداء» لا حال التحمل . 

سَلَّمَنَا وجوب كونهم عدولاً في الدنياء لكنّ المخاطب بهذا الخطاب هم 
الذين كانُوا موجودينّ عند نزول الآية» وإذا كان كذلك فهذا يقتضي عدالة أولئكك 
دون غيرهم. 

وقد أجيب عن هذا الجواب : بأ الله سبحاته عالم بالباطن / والظاهر» فلا 
يجوز أن يحكم بعدالة أحار؛ إلا والمخبَرٌ عنه مطابق للخبرء فلمًا أطلىّ الله 
سبحاَهُ القول بعدالتهم » وجب أنْ يكونوا عدولاً في كل شيء» بخلاف شهود 
الحاكمء حي قوز واد وني وإِنْ جازت عليهم الصخيرة؛ سيل 
للحاكم إلى معرفة الباطن» فلا جرمٌ اكتفئ بالظاهر . 

وقوله + العرضٌ من هذه الغذالة آداء هله الشهادة فى الآخرة» وذلك يوجب 
عدالتهم في الآخرة» لا في الدنيا . 

يقال: لوكانَ المراد صيرورتهم عدولاً في الآخرة» لقال : سنجعلكم أمة 


وسطّاء ولأنّ جميع الأم عدول في الآخرة» فلا يقن فى الآبة تتخصيض لآمة 


محمد صائ الله عليه وآله وسلم_بهذه الفضيلة . 


والخنطاب”" لمَنْ كان موجودا عند نزول الآية ممنوع» وإلاّ لزم اختصاص . 


التكاليف الشرعية بِمَنْ كان موجودًا عند النزول وهو باطل . 

ولا يخفاك ما في هذه الأجوبة من الضعفف» وعلئ كل حال فليس في الآية 
دلالة على محل النزاعٍ أصلاً» فإن ثبوت كون أهل الإجماع بمجموعهم عدولاًء 
لا يستلزم أنْ يكونٌ قولّهم حجةٌ شرعية تعم بها البلوئ » العام افواكام 
لا إلى غيره. 


)١(‏ في المطبوع : فيجب 


“رب 


ص .7 سس سس ست إشا اقول مس 

وغايةٌ ما في الآية أن يكون قولّهم مقبولاً إذا أخبرونا عَنْ شيء من الأشياء . 
وما كونُ اتفاقهم على أمر ديني يصيره210 ديا ثابًا عليهم» وعلئ من بعدهم إلى 
يوم القيامة» فليس في الآية ما يدل على هذاء ولاهي مسوقة لهذا المعنى» ولا 
تقتضيه بمطابقة» ولا تضمن » ولا التزام . 

ومن جملة ما استدلُوا به» قوله سبحاتة : ظ كُنهُم خَيْرَ م أخْرِجَت لئاس تَأمُرُونَ 
ا م | 

(وتقزير الالسقد لال بالآية : اله سبوغاته وضنهم بانقيرية الفسرة علن طريق 
السعدلال بالامويامعروف + والنهي ل ااا ْ 
ظ وهذه الخيرية توجب الحقيّة(') لما أجمعُوا عليه» وإلاّ كان ضلالاً» فماذا بعد 
الحق إلا الضلال. 

وأيضاء » لو أجمعوا علئ الخطأ لكانُوا آمرين بالمتكر وناهين عن المعروف» 
وهو خملاف المنصوص ٠‏ والتخصيص بالصحابة لا يناسب وروده في مقابلة أم 
سائر الأنبياء . 

وأجيب بأنا الآيةَ مهجورةٌ الظاهر؛ لأنّها تقتضي اتصاف كل واحد منهم بهذا 
الوصف.ء والمعلوم خلافه . 

ولو سلما ذلك لم نسلّم انهم يأمرود بكل معروف . 

هكذا قبل في الجواب» ولا يخفاك أن الآية لا دلالة لها على محل التزاع 
لبتة» فإن اتصاقهم بكونهم يأمروث بالمعروف وينهوّدٌ عن المتكر» لا يستلزم أن 
يكودّ قولّهم حجة شرعية تصيرٌ دليلاً7؟) ثابنًا على كل الامة 0 
يأمرون بما هو معروف في هذه الشريعة» وينهونَ عم هو منكر فيهاء فالدليل على 


() مابين القوسين ساقط من المطبوع . 
() في المطبوع : الحقيقة . 
(5) و في المطبوع : ديئًا . 


سس إرشاد الفحول 


كون ذلك الشيء معروقًا أوْ منكرا هو الكتاب أو السنة لا إجماعهم. 

غايةٌ ما في الباب أن إجماعهم يصيرٌ قرينةً علئ أن في الكتاب والسنة ما يدل 
على ما أجمعُوا عليه» وام أنه هليل بنفسه» فليس في هذه الآية ما يدل علئ 
ذلك. 

ل ا 0 : 
عد الجا الى مسرن المطوى 

ومن جملة ما استدلُوا به من السنة اانا خرعيه الطدراف 7 ١؟في‏ الكبير من 
حديث ابن عمر عنه صلئ الله عليه وآله وسلم انه قال : الن تجتمع أمتي على 
الضلالة)(650) , 

وتقريرٌ الاستدلال بهذا الحديث أن عمومه ينفي وجو الضلالة» 15 
ضلالةٌ» فلا يجورٌ الإجماع عليه» فيكونٌ ما أجمعوا عليه حا . 


(1) الطبراني : هو الإمام الحافظ الثقة الرحال» محدّث الإسلام» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب اللخمي الشامي» ولد سنة ١17ه»‏ ومات سنة 5١‏ 'اه. 
من تصانيفه : المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير» كتاب الدعاء . 
[طبقات الحنابلة ؟/ 01-48:» سير أعلام النبلاء 15/ 2170-1١19‏ لسان الميزان / ا . 
ه/ا]. 

(85) أخرجه الطبئزاني في الكبير (ج7١/‏ رقم 178 ., .)١37278‏ وإسناد الأول جيد. 
قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (14/64١؟)‏ :زواة الطبراي بإسنانيق رجال !ئها 
رجال الصحيح خلا مرزوق مولئ آل طلحة » وهو ثقة. 

() أبو داود: اهو الويام ؛ شيخ السنة» مقدمالحفاظ؛ سليمان بن الأشعث بن شداد» الأزدي 
السجستاني » محدّث البصرة» ولد سنة 7١١7ه»‏ ومات سنة 6/اآه. 
من تصانيفه : «السنن» الذي يدل علئ إمامته وفقهه. المراسيل» القدر. 
[تاريخ بغداد / 459-664 طبقات الحنابلة /١‏ 157-48ء سير أعلام النبلاء 1757/17 
.]17١‏ 


سر , ا سسحت إرشاذ الفخول سس 
عن أبي مالك الأشعري”!' عنه صلوئل الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِن الله 
أجاركم من ثلاث خلال» أن لا يدعوًا عليكم نبيكم فتهلكواء وأن لا يظهر أهل الباطل على 
أهل الحق» وأن لا تجتمعوا على ضلالة»(87) . 

وأخر- اج الترمذي عن ابن عم ر عنه - - صلئ الله عليه وآله وسلم أنه قال : ١‏ 
تجتمعٌ أمتي على ضلالة» ويد لله مع الجماعة ومن شد شد إلى النار 880 , 


وأخرجه ابن أبي عاصه” "عن أنس مرفوعا نحوه( 0 بدون قوله : ويك 
الله40) . .٠‏ إلخ. 

ويجاب عنه بمنع كون الخطأ المظنون ضلالة . 

عمر رضي الله عنه 

[طبقات ابن سعد 4/ 809-608 تهذيب الكمال 5 ”/ 5415-35140»؛ تهذيب التهذيب 

.]1 ١ 8/17 


(80) سنن أبي داود (47017) من طريق شريح بن عبيد عن أبي مالك الاشعري ‏ رضي الله عنه -. 
وشريح لم يسمع من أبي مالك كما قال أبو حاتم الرازي . انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (940). 
(84) سنن الترمذي (71519). 
وفي إسناده : سليمان بن سفيان التيمي وهو منكر الحديث. كما قال البخاري وأبو زرعة . 
وأخرجه الحاكم »)١١10/1(‏ واعلّه بقوله : خالد بن يزيد القرني هذا شيخ قديم للبغداديين؛ ولو 
حفظ هذا الحديث لحكمنا له بالصحة . 
قلت : وهذه الطريق غير الطريق التي أخرجها الترمذي . 
وخالد وثّقه ابن معين» وانظر: تاريخ بغداد (8/ 4 .)7٠‏ وتهذيب الكمال (8/ 510 -515). 
(1) أبن أبي عاصم: هو الإمام البارع» الحافظ الكبير اكيز لقن انان الراحمة بن معروين الحا 
ابن مخلد الشيباني» البصري» ولد سنة ٠5‏ ١ه‏ ومات سنة /41/اه. 
من تصانيفه : المسند الكبيرء السنة الآحاد والمثاني . 
[سير أعلام النبلاء دما رةه -474» طبقات الحفاظ ص 58٠١‏ -741ء شذرات الذعهب 
.]١155-5-6/7‏ 
(7) السنة لابن أبي عاصم )4١/1(‏ . 
(:) في المطبوع : ويد الله مع الجماعة . 


إ ران ا فقوا ببسم رس يس 


واتترج البخاري ومسيله من حديث المغيرة17' أنه صلئ الله عليه وآله 
وسلم ‏ قال: ١لا‏ تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرين حتى يأتِيّهم أمر الله وهم ظاهرون) 697 . 


و 1 06 ك2 
وأخرج نحوه مسلم والترمذي وابن ماجه(؟؟ من حديث ثوبان7"؟ . 
ل ا ١ َّ ١‏ 
وأخرج نحوه مسلم ‏ أيضا ‏ من حديث 4١7!‏ عقبة بن عامر” " 

ويجاب عن ذلك : بن غايةَ ما فيه أنه صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ أخبر عن 
طائفة من أَمّه بأنّهم يتمسكون بما هو الحق» ويظهرون على غيرهم» فأين هذا من 
محل التراع؟! . 
بسببهء فأخرج مسلم من حديث عقبة مرفوعا : «لا تزال عصابةٌ من أمتي يقاتلون عن 


)١(‏ المغيرة: هو الصحابي الكبيرء أحد الشجعان الدهاة» الأمير أبو عيسى المغيرة بن شيعبة بن أبي 
عامر الثقفي؛ أحد كبار دهاة العرب» شهد بيعة الرضوان» ولد قبل الهجرة بعشرين سنة» 
ومات سنة ٠5ه.‏ وكان رضي الله عنه مطلاقاء تزوج بأكثر من سبعين امرأة . 
[تاريخ بغداد .197-191١/١‏ طبقات ابن سعد 4/ 787-1744 5/ 43١-7١‏ سير أعلام 
النبلاء */ 87-371]. 

(86) أخرجه البخاري (5140 7 ١١‏ "ا 211109 ومسلم :)١911(‏ وأحمد (4/ 0744 2118 
57 » والطبراني في الكبير (ج١؟/‏ رقم 9409 097197٠‏ 437). 

(1) ابن ماجه: هو الحافظ الكبير » الحجة» المفسّرء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» حافظ 
قزوين في عصره. ولد سنة ١9‏ "هه ومات ميئة الااه. 
من تصانيفه : السئن, التفسيرء التاريخ . 
[تهذيب الكمال707/ 4٠‏ 47» سير أعلام النبلاء 7831-171717//17. طبقات الحفاظ ص 
17-4 ]. 

(4) أخرجه مسلم »)١970(‏ والترفذي (5779): وابن ماجه .)٠١(‏ 

(41) مسلم »)١1474(‏ والطبراني في الكبير (ج١/‏ رقم 18594 004170 / 

(*) عقبة بن عامر الجهني. الإمام.؛ المقرئ . الفرضيء الشاعر ؛ الصحابي الجليل» أبو عيسئ 
المصري, كان عالما فقيها فصيحا مقرئاء كبير الشأن» ولى إمرة مصرء مات سنة /0ه. 
[طبقات ابن سعد 4/ "49 9 4 4 “ا سير أعلام النبلاء 437445107 الإصابة 488:/7]. 


سر وبا _ببسباببببببس-ا-سس حم إرشاد الفحول سل 
أمر الله قاهرين لعدوهم, لا يضرهم مَن خالفهم حتى تأتيّهم الساعةٌ و ذلك» . 
مر الله فاهرين لعدوهم. ١‏ يضرهم من حتى تاتيهم هم 


وأخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد وأبو داود من حدر ل بيغ779عمكران نك 
0١‏ 
حصين' '. 
لي 9 م 1 3 - 
وأخرج'(") مسلم من حديث جابر بن سمرة() مرفوعا(؟: «(لَن ييرح) 290 
هذا الدين قائما يقاتل عنه عصابةٌ من المسلمين حتى تقوم الساعةٌ)(؟9 . 


(ومن جملة ما استدلُوا به حديث : «يحمل هذا العلم من كل خلّف عدولٌ)(14) 
وقد كدمنا أنَّهُ غير صحيح)(7 . 


(47) أخرجه أحمد (477:474/1): وأبوداود (75541)» والطبراني في الكبير (ج8١/‏ 
رقم١1١7.‏ 758 595)؛ والحاكم :.)55١/14(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم.ء ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي . 
(تنبيه): خرجت هذا الحديث عن سبعة عشر صحابيا في كتابي «إمتاع الاسماع». . 

(1) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف» القدوة الإمام. الصحابي الجليل» ار جين لاطي اله 
هو وأبوه سنة سبع » وولي قضاء البصرة» وكان ممن تسلّم عليه الملائكة . مات رضي الله عنه - 
سنة 57م6ه. 
[طبقات ابن سعد 14817/4-١791»؛‏ سير أعلام النبلاء 5/ 2517-5048 الإصابة ؟/ اك 
/ا7]. 

| (5) في المطبوع : وأخرجه. 

(؟) جابرين سمرة بن جنادة بن جندب» أبو خحالد السّوائن» الصحابي المشهور ٠‏ وهو وأبوه من 
حلفاء زهرة» مات في ولاية بشر بن مروان علئ العراق» تقريبًا سْنة ١/اه.‏ 
[طبقات ابن سعد 74/7 » تاريخ بغداد /١‏ 14.» سير أعلام النبلاء 7 188-145]. 

(4) في المطبوع : مرفوعا لزهير ٠‏ تحريف . 

(5) مكانه في المطبوع : لايزال. 

(45) أخرجه مسلم (1537), وأحمد (0/ 01705.70 »)3١8‏ والطبراني في الكبير (ج؟/ رقم 
)2200١ ١96١‏ والبغوي في «شرح السنة» .)40١15(‏ 
ووهم الحاكم فاستدركه (4/ 449)؛: وقال: صحيح علئن شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(94) تقدم تخريجه /1١(‏ 7376). 

(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سد إرشاد التجول سس ا 
35 و و 2 0 92 00ل م اهم 
ومن جملة ما استدلوا به حديث : «مّن فارق الجماعة شبرًا فق خلع ربقة الإسلام 
من عنقه)97 5 . 


1# 4 


أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم في مستدركه من حديث أبي ذر 


وليس فيه إلا اننم من مفارقة الجماعة» فأينَ هذا من محل النزاع؟ ! وه 
كونٌ ما أجمعُوا عليه حجة ثابتةً شرعيةٌ (لا يجوز مخالفتها إلى آخر الدهرء واف 
ملجو إلى التمسك بالإجماع وجعله حجة شرعيةً)”"" وكتاب الله وسنَهُ رسوله 
موجودان بين أظهرنا . 

وقد وصف الله سبحائه كتابه بقوله: < وتَرَلنا عَلَيِك الكتاب تبيانا لكل شيء 4 
[ سورة النحل: 45]» فلا يرجم في تبيين الأحكام إلا إليه 

وقولُه سبحاه: ( فَإن(4) تََازْعهُْ في شيء فرَدُوه إِلَى له وَالرسول 4 [ سورة النساء : 
٠‏ والردٌ إلى الله الرد إلى كتابه» والرد إلنالرييول الراد الو سكف 


(46) أخرجه أحمد (0/ 2)١18٠١‏ وأبو داود (64/ا2)4 والحاكم (١/17١١)؛‏ والبيهقي (8/ /61١)؛‏ 
والمزي في تهذيب الكمال (8/ .)151-19٠‏ 
وفي إسناده: خالد بن وهبان مجهول كما قال الحافظان الذهبي والعسقلاني . 

)١(‏ الحاكم: هو الإمام الحافظ . الناقد العلاّمة» شيخ المحدّثين» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه النيسابوري» الشافعي » ولد سنة 5١‏ 1ه ومات سئنة 6٠85ه.‏ 
من تصانيفه : المستدرك علئ الصحيحين؛ معرفة علوم الحديث , تاريخ نيسابور. 
[تاريخ بغداد ه/ 41/7 40/4 » سير أعلام النبلاء /١1/‏ -//7١ء.‏ طبقات الحفاظ ص(9 8٠‏ 
411 اه 

(؟) أبوذر: هو الإمام الكبير الزاهد؛ الصحابي الجليل؛ أنحد السابقين الاولين + جندت بن جنادة 
الغفاري» خامس خمسة في الإسلام؛ ثم رد إلئ بلاد قومه» وكان قوَالاً بالحق» لا تأخذه في 
الله لومة لائم؛ على حدة فيه؛ مات رضي الله عنهسنة 7اه. , 
[طبقات ابن سعد 777-719/5» تهذيب الكمال / 7598-1944» سير أعلام النبلاء 
ا 0 

("3) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(:) في الاصل : وإن . سبق قلم . 


سي ع / 1 سبببب-ب-ايبييسمسته إرشاد الفحول سس 


والحاصل أنّكَ إذا تدبّرت ما ذكرناه في هذه المقامات» وعنرفت ذلك حقّ 
معر فته تبيّن لك ماهو الحق الذي لا شك فيه ولا شلبهة . 

ولو سلما جميع ما ذكره القائلون بحجيّة الإجماع . وإمكانه» وإمكان العلم 
بو فغايةٌ ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعُوا عليه حقّاء ولايلزم بن كون 
لشي ء حقًا وجوب اتباعهء كما قالوا "إن كل محتو ضيبي »بولا يجب علرن 
مجتهد آخر اتباعه (بل ولاايجب على المقلد اتباعه) 217 في ذلك الاجتهاد 
بخصوصه . 


ع 


-وإذا تقرر للك هذا علمت ماهو الضواب» وسنذكر ما ذكره أهل العلم في 
مباحث الإجماع من غير تعرض لدفع ذلك اكتفاء بهذا الذي حررناه هنا . 


م نت 


. البحث الثالث 


جحت التإرد ججي الس هو ميد فليا اذ ظة؟20 , 
فذهب جماعة منهم إلى َه حجةٌ قطعيةٌ وبه قال الصيرفي وابنُ برهان» 
وجزم به من الحنفية الدبوسي وشمس الأئمة . 


قشال9؟ الأضفهاني: إن هذا القول هو الشَهورٌ: وإنَّه يقدّم الإجماع على 
الآدلة كلّهاء ولا يعارضه دليل أصلاً» ونسبه إلئ الأكثرين . 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

() انظر: البرهان (/5171 -2558))» البحر المحيط (5/ 557 -555): المحصول (5/ غ *), شرح 
الكوكب المنير (7/ 510-714)» فواتح الرحموت (717/5). المغني للخبازي ص (187), 
الإحكام للآمدي /1١(‏ ١٠51-75؟5),‏ مذكرة الشنقيطي ص (514 بتحقيقي) .. 

(5) في المطبوع : وقال. 


لضو للبإيإييببببييسس 7 

قال : سمش كد فلن اد شال ليدع 

وقال جماعةٌ منهم الرازي والآمدي: نه لا يفيد إلا الظن . 

وقال جماعة بالتفصيل بين ما اتَفق تند علعة المشبروق فيكو ن تعيحة قلعي دق 
ما اختلقُوا فيه كالسكوتي» وما ندر مخالفُه فيكون حجة ظنية . 

وقال المزدو ي7١2‏ وجماعةٌ من الحنفية : الإجماع مراتب» فإجماع الصحابة 
مثل الكتاب والخبر المتواتر» وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث» 
والإجماع الذي سبق فيه الخلافٌ في العصر السالف( بمنزلة خبر الواحد. 

واختار بعضهم في الكل أنّه1') يوجب العمل لا العلم . 

فهذه مذاهب أربعة . 

ويتفرع عليها الخلاف في كونه يثبت بأخبار الآحاد والظواهر أم لا؟ . 

فذهب الجمهورٌ إلى أنه لا يثبت بهما. 

قال القاضي في التقريب : وهو الصحيح . 

وذهب جماعة إلى ثبوته بهما في العمل خاصة ولا ينسح به قاطع كالحال 
/ في أخبار الآحاد (فإنّها ُقبل في العمليّات لا في العلميات)!؟ . 

وأجاب الجمهورٌ عن هذا بن أخبارَ الآحاد قد دل الدليل على قبولهّاء ولم 1/١:‏ 
يغبت مثل ذلك في الإجماعء فإِنْ الحقناه بها؛ كان إلحاقًا بطريق القياس (ولا 


)١(‏ البزدوي : هو شيخ الحنفية» عالم ما وراء النهرء أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن 
عبدالكريم » فخر الإسلام . ولد سنة ١٠٠4هء‏ ومات سنة 47/ؤه. 
من تصانيفه : أصول البزدوي في أصول الفقه» المبسوط. شرح الجامع الكبير. 
[سير أعلام النبلاء 14/ 2501-5037 الجواهر المضية ؟/ 096-0915]. 

(1) في المطبوع : السابق . 

(؟) في المطبوع : أنه ما يوجب . 

(5) مكان ما بين القوسين في المطبوع : وقال : دل الدليل علئ قبولها في العمليات . 


0 إرشاد الفحول سك 


يجري ذلك في الأصول؛ لأنّها قواعدٌ الشريعة» فلا تنعقدٌ بمجرّد القياس)97©. 

وسح هذا القؤلمية الختار والخرالي . 

قال الرازي في «المحصول)7") : الإجماع اموق بطريق الآأحاد حجة خلاقًا 
لأكثر الناس؛ لاناظن وجوب العمل به حاصل» فوجب العمل به دفمًا للضرر ش 
المظنون؛ ولأ الإجماع نوع من الحجة؛ فيجوزٌ الدمسك بمنظنونه» كما يجوز 
بمعلومد» قياسا علئ السنّ ولانًا قد بين أن اصل الإجماع فائدة(2 ظبة ٠‏ فكيف 
القول في تفاصيله؟ انتهئ . 

قال الآمدي7): والمسألةٌ دائرةٌ على اشتراط كون دليل:الأصل مقطوعا بِء 
ال لوي تر رار 
الإجماع ومن لم د يشترط لم يمنع 

وكلام الجويني”*» يشعرٌ 1 يشعر بأن الخلاف ليس مبنيًا على هذا الأصل» بل هو جار 

مع القول بن أصل الإجماع ظني. 

وإذا قلنا بالاكتفاء أ بالآحاد في نقله كالسنّة ٠‏ فهل يرل الظن المدلقى من 
أمارات وحالات منزلة الظن الحاصل من نقل العدول؟ . 

قال الأبياري7' : فيه خلاف . 


. ما بين القرسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

(0) المحصول ,)١867/5(‏ وانظر: فواتٌ الرحموت (5/ 17-3717 5). 
(؟) في المحصول: قاعدة . 

(؟) الإحكام (؟/ 187) بتصرف يسير. 

(0) البرهان (57/8). 

(5) في الأصل وكذا المطبوع «ابن الأنباري » وقد سبق التنبيه عليه . 


لححها رهد الفعوا ا”للسبسبببببيب سر لم مم 


البحث الرايع 


اختلمُوا فيا ينعقذ به الإجماع7'" : 

ققال حتباعة : لا بد له من مستند؛ لان اهل الإجماع ليس لهم الاستقلال 
الال و عام فوجب أنْ يكون عن مستندرء ولأنه لو انعقد عن غير مستناٍ 
لاقتضئ إثبات شرع(" بعد النبي ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم - وهو باطل . 

وحكئ عبد الجبار عَنْ قوم. أنه يجوز أن يكون عن غير مستند» وذلك بأن 
بوهم لله لاختار الصواب ين دو مستنو. 

27 لأنّ القول في دين الله لا يجوز بغير دليل . 

وذكرٌ الآمدي: أن الخلاف في الجواز لا في الوقوع . 

ورد عليه بأن ظاهرٌ الخلاف في الوقوع . 

قال الصيرفي : ويستحيل أن يقع الإجماع بالتواطؤ» ولهذا كانت الصحابةٌ لا 
برضئ بعضهم من بعض بذلك ؛ » بل يتباحشونٌ حنّى أحوج بعضهم القول في 
الخلاف إلى المباهلة7 "2 فثبت أن الإجماع لايقع منهم الأ عن دليل . 

وي الماوردي والر وياني أصلّ الخلاف» هل الإلهام دليل أم لا؟ . 


(1) انظر: المعتعمد (671-878/1): العدة (1187-1176/4)» شرح اللمع (1/ 194٠‏ 
/91"), المستصفى ,)١198-1١95/١(‏ الملحصول 2)١91"-181//5(‏ الإحكام للآمدي 
(5717-5731/1)» البحر المحيط (4/ 46٠‏ -407)» شرح الكوكب المنير (؟/ 2577-7899 
فوات الرحموت (541-778/5). 

(0) في المطبوع : نوع . 

(") المباهلة : الملاعنة يقال : باهلت فلانّاء أي : لاعنته» ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا 
في شيء فيقولوا: لعنة الله علئ الظالم أو الكاذب منا. 
[الصحاح 4/ 1747-1747» لسان العرب (077/11: القاموس المحيط ص (1767). 


رزب م _ببببب-ييبباب-بابس اميسل مه إرشاد الفحول سس 


وقد اتفق القائلون بأنّهِ لا بد لَه من مستند إذا كان عن دلالة» واختلقُوا فيما 
إذا كان عن أمارة : 

فقيل بالجواز مطلقاء سواء كانت الأمارةٌ ‏ 

قال الزركشي في «البحر»: : ونص عليه الشافعي فجورٌ الإجماعٌ عن قياس 
وهو قول الجمهور . 

قال الروياني: وبه قال عامةٌ أصحابناء وهو المذهب. 

قال ابن القطّان: لا خلاف بين أصحابنا في جواز وقوع الإجماع عنهء في 
قياس المعنى علئ المعنى . 

وأما قياس الشبه فاختلفوا فيه على وجهين . 

وإذا وقع عن الامارة وهي المشيدة17" لظن وجب أن يكون الظن صوابا 
للدليل الدال علئ العصمة . 

والكاي: : المنع مطلقًاء وبه قال الظاهريةٌ» ومحمد بن جرير الطبري 
فالظاهرية منعوه لاج إنكارهم القياس. 

وما ابن جرير فقال: : القياس حسجةٌ» ولكنٌ الإجماع إذا صدرَعنه لم يكن 
0000 

حتج ابن القطّان على ابن جرير بألَّهُ قد وافقَ على وقوعه عن خبر الواحد» 

وهم توفي تكذلك لير 

وكات عه : بأ خبرٌ الواحد قد أجمعت عليه الصحابةٌ بخلاف القياس . 


ا 


والمذهب الثالك : التففصيل بين كون الإمارة جلي عل فيجوز انعقاد الإجماع 
عنهاء أو خفية» فلا يجوز . 

وحكاه ابن الصبّاغ عن بعض الشافعية . 

والمذهب الرابع : أنه لا يجوز الإجماع إلأَعنْ أمارة» ولا يجورٌ عن دلالة» 


)١(‏ في المطبوع: المفيد. 


سح إرشاد الفحول 


للاستغناء و بها عنه . 


جكاه السمرقند وكين «الميزان)0؟2 عن مشايخهم . 


وهو قادح فيما نقلّه البعض م من الإجماع علئ جواز انعقاد الإجماع عن 
دلالة. 


ص 


يي هل يكون حجَةٌ؟ 
0 


ثم اختلفُوا : هل يجب على المجتهد أنْ يبحث عن مستند الإجماعء أم لا؟ . 
فقال الأستادٌ أبو إسحاق: لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع 
الإجماع به» فإن ظهرَ ذلك» أو ثقل إليه كان أحد آدلة المسألة . 


قال أبو الحسن السهيلى”؟) : إذا أجمعوا على حكم» ولم يعلم أنّهُم أجمعوا 
عليه من دلالة آي أو قياس » أو غيرف فإنّهِ يجب المصير إليه» لانّهم يعون 
ِلأَعَنْ دلالة» ولاايجب معرفتها. 


)١(‏ السمرقندي: هو العلاّمة الفقيه الاصولي. محمد بن أحمد بن أبي أحمد» علاء الدين أبو بكر 
الحنفي » مات سنة 4 601ه. 1 ْ 
من تصانيفه : ميزان الأصول» تحفة الفقهاء . 
[الفوائد البهية ص »7١١‏ مقدمة كل من : الميزان والتحفة للدكتور محمد زكي عبد البر]. 

() ميزان الأصول ص (075). تحقيق د. محمد زكي عبد البر. 

(؟) في المطبوع: إلى . 

(5) أبو الحسن السهيلي : هو العلامة الحافظ البارع النحوي عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
الأندلسي الضريرء أبو القاسم وأبو زيد ‏ ولد سنة ٠8‏ 0ه ومات سنة ١/0ه.‏ 
من تصانيفه : الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام» نتائج الفكر. التعريف في مبهمات 
القرآن. 
[البداية والنهاية ؟١/ 5٠-79‏ "7ء طبقات الحفاظ ص 474-578 الشذرات 71١/5‏ 
“ا ]. 


سس )7 سس سس إزشاد الفحول سس 


البحث الخامس 


هل يعتبرٌ في الإجماع المجتهد المبتدع إذا كانت بدعثة تقتضي تكفيره؟2217. 

فقيل لا يعتبرٌ في الإجماع . 

قال الزركشي: بلا خلاف. لعدم دخوله في مسمّئ الأمة المشهود لهم 
لبعد لروإدل زعا ير كر يت 

قال الصفي الهندي : لكن لا يمكن”" الاستدلال بإجماعنا على كفره بسبب 


وموو 


ذلك الاعتقاد؛ أنه انما يتعقيد جا عن وحده على كفره و )1 


فإقيات 21 كثرة لاجتطاعنا وخد دور 


وأمًا إذا واَقَنَا هو على أن ما ذهب إليه كفر» فحرسل يدرت كقر) ان قوله 
معتبر في الإجماع (غلئ أنه كافر لا لإجماعنًا وحده. وأما إذا اعتقدما 


لا يقتضي التكفير» ٠‏ بل التضليل والتبديع» فاختلفوا فيه على أقوال : 
الأول : : اعتبار قوله في الإجماع””*) لكونه من أهل الحل والعقدء قال 


الهندي: : وهو الصحيح . 


() انظر: العدة لأبي يعلئى (5/ ١١79‏ وما بعدها) . البرهان (777-775)» التمهيد لأبى ا لخطاب 
(6/ 76 وما بعدها» + الوضؤل لابن برهان (48-1/9) الضف 70١‏ 16 46 
الملحصول (4/ »)181١-1‏ الإحكام للآمدي /1١(‏ 2710-3779 روضة الناظر مع نزهة 
الخاطر /١(‏ 72607 300). المسودة ص (7381), البحر المحيط (2)579-1717/1 شرح 
الكوكب المنير (؟/ /7794-7717)» تيسير التحرير (6/ 40-778 7). 

(؟) في المطبوع : لو ثبت لكان لا يمكن الاستدلال. 

(©) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(5) في المطبوع : وإثبات. 

(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


ست رود الفخول _سسبببببسسستتعم «(١‏ مه 

الثاني : لا يعتبر . 

قال الأستادٌ أبو منصور: قال أهل السنة: لايعتبر في الإجماع وفاق 
القدرية210, والخوارج» والرافضة. 

يكذ رؤاه آسيي” '' عن مالك واه العاض ‏ بن الوليد” "© عن الأوزاعي 
زوواة أبزاطليوان الور اك 27) قتعي بن اطي دقار 


وشكاء ارو تر رهن اكه ادر 


قال أبو بكر الصيرفي : ولا يخرج عن الإجماع من كان من أهل العلمء وإن 
اختلفت بهم الأهواء» كمن قال بالقدر. ومن رأئ الإرجاء؛ وغير ذلك من 
اختلاف آراء أهل الكوفة والبصرة» إذا كان من أهل الفقه. 


)١(‏ القدرية: هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله. ولايرون الكفر والعاصي بتقدير الله 
56 [التعريفات للجرجاني ص ”7577», لسان العرب 0/ 70]. 
(0)أشهب : هو الإمام العلآمة» مشي صر أضوت بن عبد الخزي بداو ابر عجر القيصي 

العامري.» الفقيه. ولد سنة ٠4١ه‏ ء ومات سنة 5 ١١ه.‏ 
[ترتيب المدارك ”/ 447 تهذيب الكمال / 594-7957؛ سير أعلام النبلاء4/ 6٠6٠6‏ 
؟6]. 

(*) العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي» الإمام الحافظ الحجة المقرئ. أبو الفضل العذّري . ولد سنة 
84هء ومات سنة ١11ه‏ » ولم يسمع من الاوزاعي إِنّما عن أبيه من الأوزاعي . 
[الجرح والتعديل »5١5-5١4/5‏ تهذيب الكمال »504-7060/١4‏ سير أعلام النبلاء 
؟/الا:-_هعلاة]. 

(4) أبو سليمان الجوزجاني : هو الإمام العلآمة موسئ بن سليمان الحتفي ». صاحب أبي يوسف 
ومحعةاين انين + كان صدومًا محبويا إلى اهل المحديث+ وكان يكر القائلين بخلق القرآن» 
أراده المأمون علئ القضاء فاعتل . 
[الجرح والتعديل 8/ ١40‏ سير أعلام النبلاء .]١96- ١94 /٠١‏ 

(0) محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبد الله الشيباني » الكوفي» العلآمة» فقيه العراق» صاحب أبي 
حنيفة» ولد سنة 17١اهء‏ ومات سنة 189ه. 
من تضائقهة الوط عن .مالك 'اللتجة عل اخل المذيتةة السير الكوير والصضغير: 
[تاريخ بغداد ؟/ 187-117 » سير أعلام النبلاء 4/ 177-174؛ الشذرات 171١/١‏ 
4"]. 


سس ي/ ملسست إن نان الفُجتول سس 

فذقي الت :01 والوانتكةة كذ لم يلتفت إلى هؤلاء في 
الفقه؛ لأنّهم ليسوا من أهله. 

قال ابن القطّان : الإجماع عندنا إجماعٌ أهل العلم» فأمًا من كان من أهل 
الأهواء فلا مدخل له فيه . 

قال: قال أصحابنا في الخوارج » لا مدخل لهم في الإجماع والاختلاف» 
لانّهم ليس لهم أصل ينقلون عنه؛ لأنّهم يكمّرون سلمّنا الذين أخذنا عنهم أصل 
الذين : 


وممن اخختار أنه لا يعتد به من الحنفية أبو بكر الرازي» ومن الحنابلة القاضي 
أبو يعلى» واستقرأه من كلام(" أحمدء لقوله: لا يشهدٌ رجل عندي”" ليس هو 
عندي بعدل. كن ان رسكم 


قال القاضي + يكين لني 
القول الثالث : أنه لا ينعقد عليه الإجماع » ويتعقد علي غيرهة أنه عدر 
له متخالقة م عنداة الرورهط د اإلنة اتكهاد: :نولا عدوز لأحدان يعلد ركذا 
اب حكاه الآمدي وتابعه7؟2 / المتأخرون. 


القول الرابع : التفصيل بين مَن كان من المجتهدين المبتدعين داعية» فلا يعتبر 


)١(‏ الخطّابية : هم أصحاب أبي | لخطاب محمد بن أبي زينب ا لأاسدي الأجدع مولئ بني أسد. وهو 
الذي عزا نفسه إلى أبي عبد الله جعفر الصادق» وقد تب رأ منه لما وقف على باطله وغلوف. 
ونه ْ 
وهم حلولية كمار يزعمون حلول روح الإله في جعفر الصادق» وبعده في أبي المخطاب 
ويزعمون أن الحسن والحسين وأولادهما أبناء الله وأحباؤه . 
[الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 649--١18ء‏ الفرق بين الفرق ص 00 ؟] . 

(1) في المطبوع : قول . 

(؟) في المطبوع : عندي رجل . 

(4) تكررت في الأصل . 


سد إرشد التحول ٠س‏ سس( 0 )سد 
في الإجماع» وبين مّن لم يكن داعية» فيعتبر . 

حكاه ابن حزم في كتاب «الإحكام!١)؛‏ ونقله عن جماهيرٍ سلفهم مِن 
الجد 1 

قال فيغواقرل ناهد لآن المراغي 217 الحقيدة ‏ 

قال القاضي أبو بكرء والأستادٌ ابو إسحاق: إِنَّه لايعتد بخلاف مَنْ أنكر 
القياس » ونسبّه الاستادٌ إلى الجمهورء وتابعهم إمام الحرمين7"© والغزالي. 


قالوا: أن مَنْ أنكرَهُ لا يعرف طرق الاجتهاد» وإِنَّما هو متمسك بالظواهز» فهو 
كالعامي الذي لا معرفة له. 


ولا يخفاك أن هذا التعليل يفيد خروج مَنْ غرف القياس» وأنكر العمل به» 
كما كان من كثير من الأئمة» فإنّهِم أنكروه عن علم به لاعن جهل له. 

قال النووي في باب «السسّواك» من شرح مسلم : إن مخالفة داود لا تقدح في 
انعقاد الإجماع على المختار» الذي عليه الاكثرون المحققون!؟». 

وقال صاحبٌ «المفهم»(*2: جل الفقهاء والأصوليين أنه لا يعد بخلافهم» 
بل هم من جملة العوام» وإِنَّمَن اعتد بهم فإنَّما ذلك لأنّ مذهبه أنه يعتبرٌ خلاف 
العوام في انعقاد الإجماع, والحق خلافه. 


. الإحكام (4/ 04/, تعليق محمد أحمد عبد العزيز)‎ )١( 

. في المطبوع : لانا نراعي‎ )١( 

(") البرهان (9/17/5) . 

(:) صحيح مسلم بشرح النووي (7/ ١17‏ دار إحياء التراث العربي) . 

(0) صاحب المفهم هو: العلأمة الفقيه المحدّث أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الانصاري 
القرطبي المالكي نزيل الإسكندرية» ولد سنة 01/4ه» ومات سنة 705ه. 
من تصانيفه : مختصر الصحيحين , المفهم شرح مختصر صحيح مسلم . 
[البداية والنهاية 2777/17 شذرات الذهب 5/ 774-717]. 


سم 6 ب سس سس إ اذ الفُجول سس 

وَقنَال القاضي(١‏ عبد الوهّاب في «الملخص» : يعجر كينا عكر لوف من 
ينفي المراسيل» ونع العموم » ومن حمل الأمر على الوجوب؛ لأن مدارٌ الفقه 
على هذه الطرق . 1 

وقال الجويني7: المحققون لا يُقيمونٌ لخلاف الظاهرية وزنًا؛ لان معظم 
الشريعة صادرة عن الاجتهاد» ولا تفي النصوص بعشر معشارها(”؟. 

ويجاب عنه: بأنّ من عرف نصوص الشريعة حقّ معرفتهاء وتدبّر آيات 
الكتاب العزيزء وتوسّم في الاطّلاع على السنّة المطهرة» عَلِم بان نصوصَ 
. الشريعة (تفي بجميع ما تدعو الحاجةٌ إليها في(؟» جميع الحوادث» وأهل الظاهر 
فيهم من أكابر الأئمة وحقّاظ الس المنقيدين بنصوص الشريعة)”*) جمع جم 
ولاعيب لهم إلأترك العمل بالآراء الفاسدة التي لم يدل عليها كناب ولا سند 
ولا قياس مقبول. 


. في المطبوع : القاضي وعبد الوهاب . وهو تحريف‎ )١( 

(0) البرهان (17/) بتصرف يسير . 

2١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى لما سّئل عن هذا القول في «امجموع الفعاوئ» 
(580-580/19)مانصه: 
هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأي كأبي المعالي وغيره؛ وهو خطأ؛ بل الصواب الذي 
عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام آفعال العباد. ومنهم من يقول: 
إنها وافية بجميع ذلك وإنّما أتكر ذلك من أنكره لانه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي 
أقوال الله ورسوله وشمولها لاحكام أفعال العباد؛ وذلك أن الله بعث محمد صلئ الله عليه 
وآله وسلم ‏ بجوامع الكلم فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية» وقاعدة عامة 
تتناول أنواعا كثيرة» وتلك الانواع تتناول أعيانًا لا تمحصئ» فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة 
بأحكام أفعال العباد. . . 

(5) في الأصل : من. 

(6) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سن إرود الفخول ‏ ببستم وم يه 
وتلك شكاةً ظاهر عنك عارها 
نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغي لهم ترك الجمود عليها عليهاء ولكنّها بالنسبة 
الإقارها فى سافب غوف دنا العمل جا دايا | عليه الح فيل اد 


البحث السادس 


إذا أدرك التابعي عصرّ الصحابة؛ وحوب اهز الاجحيداق لم ينعقد 
إجماعهم إلا به10) نا نكا مما : منهم القاضي أبوالطيب الطبري 


والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وابنْ الصبّاغ» وابن السمعاني» وأ بو الحسن 
الوزقداء : 

قال القاضي عبد الوهّاب : إِنَّهُ الصحيح. 

ونقله السمرخسي من الحنفية عن أكثر أصحابهم . 

قال: ولهذا قال أبو حنيفة: لا به يثبت إجماعٌ الصحابة في الإشعارٍ لأن 
إبرا ليم لتحي ( "كان يكرقه وهو ممّن أدرك عصرٌ الصحابة: ة يغبت 


)١(‏ البحرالمحيط للزركشي (5/ 579 )581١-‏ بتصرف يسير» وانظر: العمدة (4/ 6١١-_خ*‏ 1ف 
التبصرة للشيرازي ص (781). المستصفئ ,.)١186 /١(‏ المحصول (5/ ل/الا١ 2)١80-‏ 
الإحكام للآمدي. /1١(‏ ٠7515-514)؛‏ شرح الكوكب المنير (5/ ))7735-77١‏ شرح تنقيح 
الفصول ص (770). فوات الرحموت (7/ :)777-577١‏ مذكبرة الشنقيطي ص (7717 

(؟) الإشعار: هو أن يكشط جلد المدنة حتى يسيل دم» ثم يسلته؛ فيكون ذلك علامة على كونها 
هديّاء ويكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن. [نيل الأوطار 6 / 1494-98]. 

() إبراهيم النخعي : هو الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس الكوفي أحد 
الأعلام . مات سنة 47 ه. و كان رحمه الله شديد] على المرجئة . 
[طبقات ابن سعد ” / 2784-371١‏ تهذيب الكمال ؟/ 275٠-7177‏ سير أعلام النبلاء ؛ / 
اه-4ة05)]. 


سرة( + ع سس بابب بيه إرشاد الفحول سس 


إجماعهم بدون قوله. 

والوجه في هذا القول : أن الصحابة عند إدراك بعض مجتهدي التابعين 
لهم(١)‏ هم بعضُ الآمة» لا كلها . 

وقد سكل ابن عمر عن فريضة فقال: اسألوا(') ابن جبير فَإِنّهِ أعلم بها . 


وكان انس يسال فقول : سلوامولانا الحسن؛ فإنّه سمع وسمعناء حيط 
ونسيئًا. 

وسئل ابن عباس عن ذبح”" الولد» فأشار إلى مسروق”؟»» فلما بلغه جوابه 
تابعه عليه . 


وَقالحفاعة : إن لايعتبر المجتهد التابعي الذي أدركَ عصرٌ الصحابة في 
إجماعهم » وهو مروي عن إسماعيل بن خلية7*) ونفاة قياس . 
وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد» واختاره ابن برهانة في «الوجيز» . 


وقيل : : إن بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة ثم وقعت حادثة ْ 
فأجمعوا عليهاء وخالفهم » لم ينعقد إجماعهم؛ وإِنْ أجمعوا قبل بلوغه رتبة 
الاجتهادء فمن اعتبر انقراض العصر اعتد بخلافه» ومن لم يعتبره لم يتمد 


)١(‏ في المطبوع : فيهم 

(؟) في الاصل : واسألوا. 

(') في المطبوع : دلج . وهو تحريف . المراد بذبح الولد. ذبحه في خالة النذر. 

() مسروق بن الاجدع بن مالك؛. أبوعائشة الهمداني» الكوفيء الإمام القدوة العَلمه من أفاضل 
التابعين ومفتيهم وثقاتهم . مات سنة 57ه ء وله 77 سنة. 
[تاريخ بغداد /١1‏ 776-3515 تهذيب الكمال 07؟/ »42/-0١‏ سير أعلام النبلاء 
3]. 

(6) إسماعيل بن علية : هو الإمام العلآمة الحافظ الثبت» أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 
الاسدي مولاهم البصريء المشهور بابن علية وهي أُمّه . ولداسئة ١١١هء‏ ومات سنة 197١ه.‏ 
وكان إماما فقيها مفتيًا من أئمة الحديث» علئ هفوة بدرت منه ثم تاب منهاء ٠»‏ فلم تنزل رتبته إن 
شاء اللهد. 
[تاريخ بغداد 5 / »15٠-17179‏ تهذيب الكمال / 317 7" سير النبلاء 9/ .]17١ 1١17‏ 


ص إرشاد الفحول “لللل””101ة1ة1ة1ةةا 0ك 
وال القفال: إذا عاصرهم وهو غيرٌ مجتهد» ثم اجتهد» ففيه وجهان : 
يعتبر» ولا يعتبر. 
قال بعضهم : إِنَّهُ إذا تقدّم إجماء(١2‏ الصحابة على اجتهاد التابعي» فهو 

محجوج بإجماعهم قطعا. 

ا القائلون بأنّهِ لا ينعقدٌ إجماعهم دوئّه7') اختلفوا: فَمَنٌ لم 
يشرط انقراض العصرء قال : إن كان من أهل الاجتهاد قبل إجماع الصحابة لم 
ينعقد إجماعهم (مع مخالفته وإِنْ بلغ الاجتهاد بعد انعقاد إجماعهم)9 لم 


يعتد بخلافه . 
قال: وهذا مذهب الشافعى وأكثر المتكلمين» وأضحات ان حييفقة) وهى 
زوانة عن امد : 


ومن اشترط انقراض العصرء قال: لا ينعقدُ إجماع الصحابة مع مخالفتهء 
(سواء كان مجتهدا غخال إجماعهم ؛ أو صار مجتهدا بعد ذلك في عصرهم)'*) 
قال: : وذهب قوم إلى أنه لا عبرة بمخالفته أصلاًء وهو مذهب بعض التكلّمين 
وأحمد بن حنبل في الرواية الأخرئ . 


. ساقطةمن المطبوع‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع : دونهم. 

() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(5) في المطبوع مكان ما بين القوسين: وإن بلغ الااجتهاد حال انعقاد إجماعهم أو بعد ذلك في 


عمتست إز شاد الففحول سس 


البحث السابع 


إجماع الصحابة حجةٌ بلا خلاف(١‏ 

ونقل القاضي عبد الوسّاب عن قوم من المبتدعة أن إجماعهم ليس بحجة. 
وَقِن ذهب إلى اختصاص حجيّة الإجماع بإجماع الصحابة داود الظاهري. وهو 
ظاهر كلام ابن حبانً في اصخيحهاء وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد بن 
حنبلء نه قال في رواية أبي داود عنه : الإجماع أن يتبع ما جاءً عن الى صل 
الله عليه وآله وسلم -وعن أصحابه وهو في التابعين مخير . 

وقال أبوحنيفة: إذا أجمعت الصحابةٌ على شيء سَلَّمنَاء وإذا أجمع 

قال ابو الحسن السهيلي في «ادب الممدل»: النقل عن داود بما إذا أجمعوا عن 
نص كتاب أو سنة» فأما إذا أجمعوا على حكم من جهة القياس» فاختلقُوا فيه . 

قال ابن وهب : ذهب ذأوة اانا إلى 5 الإجماع نينا هوإجماع 
الصحابة فقط . . وهو قول لا يجوز خلافه ؛ لأنّ الإجماع إِنّما يكون عن توقيف» 
والصحابةٌ هم الذين شهدوا التوقيف . 

فإِنْ قيل : فما د تقولون في إجماع من بعدهم؟ 

قلناء هذا لا هرد ؟ لأمرين 


أحدهما : أن النبي ‏ صلئ الله عليه وآله و سلم ‏ أنبأ عن ذلك بقوله9©: الآ 


)١(‏ البحر المحيط (4/ 487 -447) بتصرف يسيرء وانظر: العدة (4/ .)3١91-1١9٠‏ التمهيد 
لأبي الخطاب (7/ ))73١0-707‏ المستصفئ /١(‏ 191-189). الإحكام للآمدي (/ 7.0 
-2570» فواتح الرحموت (؟/ .)371١-577١‏ 

)١(‏ في المطبوع : قال. 


سس إروا الفخول ”بتع 6م ست 
تدال طائفة م. أمع عل الح ظاه ب.)(45) 
تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين»)" ٠"‏ . 

والثاني : أن سعة7١2‏ أقطار الأرض » وكثرة العدد لا يمكن("2 ضبط أقوالهم» 
وم ادغو هذا لا يحفرن غلرن احد كذيه : 


البحث الثامن 


إجماع أهل المدينة على انفرادهم ليس بحجة عند الجمهور”21؛ لأنّهُم بعض 
الأمة. 


وقال مالك: إذا أجمعوا لم يعتد بخلاف غيرهم . 
قال الشافعيٍ في كتاب «اختلاف الحديث») : قال بعضص أصحابنا إنه 


2 


ده 1 [ وها سيت اعد كر قرا إلا أراد مالك الفقهاء والسضدة الى حدهم. 
والمشهور عنه الأول : 
ويشكل على ما روي عن مالك من حجيّة إجماع أهل المدينة (بأنّه نقل في 


(956)تقدم تخريجه )7171/١(‏ . 

(1) ف الوم قنفة وهر خريقنة: 

(1) في المطبوع : لا تمكن من . 

(؟) البحر المحيط (5/ 487 -440) بتصرف يسير. وانظر: شرح اللمع (؟/ :0714-1٠١‏ إحكام 
الفصول للباجي ص (40- 586): الوصول لابن برهان (1/ 177-171)» المستصفئ /١(‏ 
07» المحصول (117-177/4)» الإحكام للآمدي /١(‏ 514-1774)» المسوّدة ص 
0773-1 شرح تنقيح الفصول ص (775)؛ مجموع الفتاوئ /5١(‏ 51170): 
شرح الكوكب امثير (7/ 578-717)» مذكرة الشنقيطي ص (774 1547 بتحقيقي) . 

(5) الفقهاء السبعة هم : سعيد بن المسيب» القاسم بن محمد» عروة بن الزبير» خارجة بن زيد بن 
ثابت» أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ؛ سليمان بن يسار عبيد الله بن عبد الله بن 


لس بابب -ب--ا سسسب إرشاالفحول سا 
1 الموطأ في باب العيب في الرقيقٍ إجماع أهل المدينة)'١2‏ علئ أن البيع / 

برط السراءة لا يجوز » ولا بيسرئ من العيب أصياً علمه او جنهلهة؛ ٠‏ ثم 

فلو كان يرئ أن إجماعهم حجة , لم تَسّع مخالفته . 

وقال الباجى : إنَّما أراد مالك77) بحجية إجماع أهل المدينة» فيما كان طريقة 
النقل المستفيض . كالصاءء والْمَدّ والاذان» والإقامة» وعدم وجوب الزكاة في 
الخحضروات» مما تقتضي العادة بأنْ يكونّ فى زمن النبى- صلئ الله عليه وآله 
علدت بار اث قر عن كاذ عله لل : 

فأما مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء. 

وحكاه القاضي في «التقريب» عَنّْ شيخه الأبهري. 

1 4و 

وقيل : يرجح نقلهم على 9 نقل غيرهم . 

وقد أشار الشافعي إلى هذا في القديم. ورجح رواية أهل المذينة (على 

وحكئ يونس بن عبد الأعلى27 قال: قال الشافعى: إذا وجدت متقدمى 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

. الموطأ (؟/ 018-7176) ط. دار إحياء التراث العربي‎ )١( 

() في المطبوع : ذلك . 

(4) في المطبوع : عن . 

(0) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(7) يونس بن عبد الأعلئ بن ميسرة بن حفصء أبو موسئ الصدفي, المصري » الإمام القرئاه شيخ 
الإبم » الحافظ الكبير» ولد سنة هه ومات سنة 74١ه.‏ وكان عاقلاً؛ ثقه قرة ين 
مقدّمًا في العلم والخير والثقة. 
[تهذيب الكمال ؟5”/ 20١5-6537‏ سير أعلام النبلاء 0١-4 /١7‏ *؛, طبقات الشافعية 
8١-١‏ ل]. 


سرد ا حول اسسسبببيبيببببيبيبيبببببسسسسم ووم يست 
أهل المدينة على شيء» فلا يدخل في قبلك شك أنه الحق » وكلّمًا جاءك شيء 
غير ذلك فلا تلتفت إليه» ولا تعبأ به. 

وقال القاضي عبد الومّاب : إجماعٌ أهل المدينة على ضربين» نقلي» 
واستدلالي . 

فالأول: على ثلاثة أضرب» منه نقل شرع مبتدأ من جهة النبي ‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم-إما من(١2‏ قول» أو فعل» أو إقرار. 

والثاني : نقلّهم المتصل» كعهدة الرقيق» وغير ذلك . 

والغالث('): كتركهم أذ الزكاةً من الخضروات مع أنَّها كانت تزرع 
بالمدينة» وكان النبي صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ والخلفاء بعده لا يأخذوتها90) 
منها . 

قال: وهذا النوعٌ من إجماعهم حجةء يلزم عندنا المصير إليه » وترك 
الأخبار والمقاييس 247 لا اختلاف بِينَ أصحاينا فيه . 

قال: والثاني : وهو إجماعهم من طريق الاستدلال » فاختلف أصحابنا فيه 
على ثلاثة أوجه : 

أحسدها: أنه ليس بإجماع ولا بمرجّح» وهو قول أبي بكر وأبي يسوب 
الرازي”*: والقاضي أبي بكرء وابن فوركء والطيالسي» وأبي الفرج. 
والأبهري» وأنكر كونّه مذهبًا لمالك . 


كانتها اندو حم دونه قال عض اموحات العناففى : 
مرجح.ء وبه فال بعص ب الشافتي 


. ساقطةمن المطبوع‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من المطبوع. 

(") في المطبوع : لا يأخذون منها. 

(5) في المطبوع زيادة : (به) . 

(5) أبو يعقوب الرازي: لم أعثر له علئ ترجمة . فصبر جميل والله المستعان. 
(5) الطيالسي: لم أعرفه. 


إرشاد الفجول سس 


ثالنها : أنه حجّةٌ (وإِنْ لم217 يحرم خلاقه . 

وإليه ذهب قاضي القضاة أبو الحسين بن عمر””) 

قال أبو العبّاس القرطبي: آم الضرب الأول فيتبغي أن لا يختلف فيه لأنّ 
من باب النقل امتسواترء ولا فرق بين القول والفعل والإقرارء كل كل القن 
محصل للعلم القطعي” فإنَّهُم عد كثير» وجم غفير» تحيل العادة عليهم التواطق 
على خلاف الصدقء ولاشك أن ما كان هذا سبيلَهُ أؤلى من أخبار الآحادء 
والأقيسةء والظواهر. 

ثم قال : والنوعٌ الاستدلالي إن غارف حير فاخب أؤلى عند جمهورٍ 
أصحابئاء وقد صارٌ جماعة (من أصحابنا)7") إلى أنه أولى من الخبرء بناء منهم 
على اله رسام اولمح سي لان الشهود له بالعصمة إجماء كل” الا يأ 
بعضها. 

وإجماع اهل الحرمين مكة والمدينة» وأهل الْمِصرَين البصرة والكوفة» ليس 
بتحجة ؟؛ لالهم بض امقر " 

وقد زعم بعض أهل الأصو ل أن إجماع أهل الحرمين وأهل 7 الْمصر 
حجة . ولا وجه لذلك . 

وقد قدّمنا قول من قال بحجية إجماع أهل المديئة» فمَنْ قال بذلك فهو قائلٌ 
بحجية إجماع أهل مكة والمدينة والمصرين بالأولى . 


. في المطبوع : ولم‎ )١( 

() أبو الحسين بن عمر» لم أعرف من هوء بعد طول بحث وعناء والله المستعان. 
ووقع في خاطري أنه أبو الخير بن عمر البيضاوي الاصولي المشهور . فنظرة إل ميسرة . 
أما لقب «قاضي القضاة» فينهئ عنه . وانظر: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» ص (194” ط . 
مطبعة قرطبة) . 

(9) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(5) ساقطة من المطبوع . 


لا إرشاذ الفحول مس م 


قال القاضي : وإنّما درا هذه المواضع - - يعني القائلين بعحجيه احي اخي 
لاعتقادهم تخصيصن ) الإجماع بالصحابة» وكانت هذه البلاد مواطن الصحابة 4 


ما خرج منها إلا الشذوذ. 
قال الزركشي: وهذا صريح بن القائلينَ بذلك لم يعمّموا في كل عصرء بل 
في عصر الصحابة فقط . 


قال الشيخ أبوإسحاق الشيرازي :قي إن الغالف أراد زمن الصحابة 
والتابعين» فإنْ كانَ هذا مراده فَمِسَّلّمْ لو اجتمع العلماء في هذه البقاع وكير 
مَسلّم نهم اجتمعوا فيها. 

وذهب الجمهورٌ (إلى أنَّ إجماع الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
ليس بحجة؛ لأنهم بعض الأئمة. 

وروي عن أحمذ أنّه حجة. 


وذهب الجمهورٌ_أيضً )217 إلى أن إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة؛ 
لأنّهم بعض الأمة 20١‏ 

وذهب بعضُ أهل العلم إلى أله حجة لما ورد مما(" يفيد ذلك كقول 
-صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
الهادين 970240 , 


. مابين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

(7) وهناك أقوال أخرئ » وانظر: العدة لأبي يعلئ (5/ »)١7١0١-1١1١98‏ شرح اللمع (؟/ 1١5‏ 
5)» المستضفئ /١(‏ 1817)» الإحكام للآمدي /١(‏ 744)» روضة الناظر مع نزهة الخناطر 
/١(‏ 2377-3769 شرح تنقيح الفصول ص (075): البحر المحيط (5/ ))591١-59٠‏ 
القواعد والفوائد الأصولية ص (795): شرح الكوكب المنير(؟/ 551-719)) مذكرة 
العلآمة الشنقيطي ص ١594(‏ بتحقيقي) . 

() في المطبوع.: ما يفيد. 

(4) ساقطة من المطبوع . 

(9:0) سبق تخريجه .)1857/1١(‏ 


إرشاد الفحول سس 


وقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر)(654) , 
وهما حديثان صحيحان. 0 ونح وذلك. 
وأخمف: : بأن في الحديثين دليلاً على أنّهم أهل للاقتداء يهم: لاعلى أن 


ذ#آ ته 


قولهم حجة على غيرهم؛ فإ المجتهد معدا بالبحث عن الدليل حتّى يظهر له 
مايظنة حقّاء ولو كان مثل ذلك يد حجية قول الخلفاءء أوْ بعضهم: لكان 
حديث «رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أمّ عبد»90* يفيدُ حجية قول ابن مسعود . 
وحديث: (إنْ أبا عبيدة بن الجراح("" مين هذه الأمة»" ٠‏ ') يُفيدُ حجيّةٌ قوله » 
وهما حديثان صحيحان . 1 
وهكذا ديف «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)(1 ٠١‏ 2-2506 


(54) أخرجه أحمد (0/ 47" 0م" 4و 07 )ل والترمذي (275577 "3). وابن ماجه 
(40)» وابن حبان 1١191(‏ موارد) . والحميدي (544). والحاكم (/ 60» وغيرهم . من 
حديث حذيفة رضي الله عنه . 

)١(‏ في المطبوع : مستعبد. 

(99) أخرجه الحاكم (7/ 0718-1117 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه- . 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . الحديث صحيح . 
لكن للحديث علّة تراها مع الجواب عنها في «السلسلة الصحيحة» رقم (1715). 
وله شاهد من حديث عمرو بن حريث عند الحاكم (/ 1714) وإسناده صالح في الشواهد . 

)اميد ب افرح : هو الصحابي الجليلء والإمام الكبير » أحد السابقين الأولين» ومن عزم 
الصديق الأكبر علئ توليته الخلافة» وأشارَ به يوم السقيفة» عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال 
القرشي الفهري المكي . مات رضي الله عنه سنة 8١ه»‏ وله 08 سنة . 
[طبقات ابن سعد "7 / 504 »5١16-‏ تهذيب الكمال /١5‏ 20-7 سير أعلام النبلاء /١‏ 60- 
*7]. 

() جاء عن جمع من الصحابة_ رضي الله عنهم ‏ » تراهم إن شاء الله في «الكنز 
المأمول. . .» منهم: أنس بن مالك_رضي الله عنه ‏ » أخرجه البخاري (1/44. 485 
0200 ومسلم (5519).» والترمذي (940/ا, ,)71/9١‏ وأحمد (9/ 111750 1101# 
ملال 45ل لكل ه 5ك ار 585). 

.)7317/1١( تقدم تخريجه‎ )٠١1( 


سس إرشاد الفحول 


وفيه مقا معروف؛ لاني رجاله عبد الرحهم ذبن زيد)" العمي عن أبيه» 
وهما ضعيفان جدً)(”"2؛ بل قال ابن معينٍ : إن عبد الرحيم كذّاب . 


وقالالتخاري: 5311 

وكذا قال أبو حاتم . 

وله طريق أخرئ فيها حمزة التصيبي!): وهو ضعيف جد . 
قال البخاري : منكر الحديث . 

وقال أبن مغين : لا يساوي فلسا. 

وقال ابن عدي60 : عامةٌ مروياته موضوعة. 

وروي أيضًا من طريق عمل وو للك و موا 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟) ساقطة من المطبوع . 

(*) انظر هذه الأقوال وغيرها في عبد الرحيم في «التاريخ الكبير» (5/ 4 »23١‏ التاريخ الصغير 
2371/5 الجرح والتعديل (0/ 5٠-74‏ 7): تهذيب الكمال (18/ 77-74): ميزان 
الاعتدال (؟/ 5906)., 
أما أبوه زيد بن الحواري العمي فانظر في الكلام فيه: الجرح والتعديل (؟/ ٠051-07)؛‏ 
الكامل لابن عدي (7/ ٠١58-66‏ تهذيب الكمال ».)556-5577/١١(‏ ميزان الاعتدال 
.)0١07 /0(‏ 

(:) في الأصل : النصيبيني » تحريف. أو سبق قلم» وانظر في الكلام عليه : تاريخ ابن معين 
(/ 14 رقم 0504).» التاريخ الكبير (/ 57)» التاريخ الصغير (1/ 17/8): الضعفاء 
الصغير رقم (84)» الكامل لابن عدي (5/ 6 )» تهذيب الكمال (// *377 0713753-37 . 

(5)ابن عدي :هو الإمام الحافظ الناقد الجوال» » أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني . 
ولد سنة لالا'اه. ومات رحمه الله تعالئ ‏ سنة 56 "اه. 
من تصانيفه : «الكامل في ضعفاء الرجال» لا نظير له؛ الانتصار في الفقه» أسماء الصحابة . 
[سير أعلام النبلاء /١7‏ 155-4.ء طبقات الحفاظ ص (7/0)» شذرات الذهب 01/7]. 

..)177/ ولسان الميزان (؟/‎ »)577 /١( انظر: ميزان الاعتدال‎ )١( 


سس .> للستت إ ناد الفحول سس 
وذهب الجمهورٌ أيضمًا ‏ إلئ أن إجماع العترة(؟ وحدها ليس بحجّة . 
وقالت الزيدية(") والإمامية : وي ار 

وو 0 0 وعداقهة 0 مام رقف الى ها موه هه 3 

واستدلوا بقوله سبحانه : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 

2 00 و 2 

تطهيرا © [ سورة الأحزاب : 79], واللظا رعو + فوجب أن يكونوا مطهرين عنه . 
وأجيب بأل سياق الآية يفيدٌ أنّها(ة» في نسائه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - . 


ويجاب عدن هذا الجواب : بأنّهِ ورد الدليل الصحيح أنّهها نزلت في علي(0) 
و00 0 


)١(‏ العترة: عترة الرجل هم أقرباؤه» رهطه وعشيرته الأقربون» وعترة النبي ‏ صا الله عليه وآله 
وسلم ‏ : من حرمت عليهم الزكاة والصدقة المفروضة . 
[لسان العرب 5 / 578 , المصباح المنير ص ١48‏ ط . مكتبة لبنان» القاموس المحيط ص 
٠65ة].‏ 

() الزيدية: هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وهم معتزلة في العقيدة 
ويجيزون الإمامة في كل أولاد فاطمة؛ سواء كانوا نسل الحسن أم من نسل الحسين ‏ رضي الله 
عنهما ‏ » ويتمسكون في الأذان بقولهم «حي علئ خير العمل» . 
[الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 151-1014. الموسوعة الميسرة في الفرق ص 2-1017 757]. 

() انظر : الإحكام /١(‏ 2559-1756. البحرالمحيط (5/ » شرح الكوكب المنير (5/ 7141 
14 © فواتٌ الرحموت (؟/ 7571-578). 

(4) في المطبوع : أنه . 

(5) علي : هو الإمام الكبير » قاضي الأمة. فارس الإسلام , أمير المؤمنين » أبو الحسن والحسين علي 
بن أبي طالب القرشي الهاشمي» ابن عم النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم- ٠‏ وزوج ابنته فاطمة 
رضي الله عنها- » أول من أسلم من الصبيان» وقتل ‏ رضي الله عنه سنة ٠14ه.‏ 
[طبقات ابن سعد5/ لا”##_ »15/577-1١9//98 ,” 4٠‏ تهذيب الكمال 407/٠١‏ 
.9غ]. 

(1) فاطمة: هي سيدة نساء العالمين » البضعة النبوية » واللجهة المصطفوية» وكانت تكنئ أم أبيهاء 
بنت سيد الخلق ‏ صا الله عليه وآله وسلم ‏ . القرشية الهاشمية؛ أم الحسنين. ولدت قبل 
البعثة بقليل» وماتت بعد أبيها عليه الصلاة والسلام ‏ بستة أشهر. 
[طبقات ابن سعد 59/8١-١7؛‏ حلية الأولياء ”/ 794 "47 » سير أعلام النبلاء 1١14/7‏ 
١ 7"‏ ]. 


سد إرشاد الفجول سسسسص سس سس إن ست 
والحسنين(2. وقد أوضحنًا الكلام في هذا في تفسيرنا الذي سميناه «فتح 
القديرا» فليرجع إليه7" . 

ولكن لا يخفاك أن كونٌ الخطأ رجا(" لا يدل عليه لغةٌ ولا شرع؛ فإن 
معناه في اللغة القذرء ويُطلق في الشرع علئ العذاب» كما في قوله سبحاته : 
« قد وفع عليكم من ربكم رجس وَعَضّب247 4 [سورة الأعراف: 017 وقوله : « من رجز 
أليم 4 [ سورة سب : ] والرجز: الرجس . 

واسجدنُوا بمثل قوله : «قل لا أَسألكُم علَيْه أجرا إل الْمَودَةَ في القربى 4 [سورة 
الشورى: ]2 وبأحاديث كثيرة جدًا تشتمل على مزيد شرفهم وعظيم فضلهم : 
ولا دلالة فيها على حجيّة قولهم» وقد أبعد من استدل بها على ذلك . 

وقد عرفناك في حجيّة إجماع الآمة(*2 ماهو الحق» وورؤد عتلن الول 
بحجية بعضها أولى . 


)١(‏ الحسنان : هما سيدا شباب أهل الجنة وريحانة النبي ‏ صائ الله عليه وآله وسلم من الدنيا: 
١‏ الحسن بن علي بن أبي طالب» الإمام السيد» أبو محمد القرشي الهاشمي المدني الشهيد. 
ولد سنة “ها ومات سنة 49ه ء وقيل: ٠05هء‏ وكان يشبه جده_ عليه السلام ‏ . 
[تاريخ بغداد /١‏ 141-118ء تهذيب الكمال”/ »751-17١‏ سير أعلام النبلاء ”/ 7140 
30]. 
-١‏ الحسين بن علي بن أبي طالب» الإمام الشريف الكامل» أبو عبد الله القرشي الهاشمي 
الشهيد» ولد سنة 4ه . وقتل شهيدا رضى الله عنه ‏ سنة ١0"'ه.‏ 
[تاريخ بغداد /١‏ 44-0 تهذيب الكمال 1/ 444-97» سير أعلام النبلاء ؟/ 1 
.]”١‏ 

.)580-118 /4( فتح القدير‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع : رجس . خطأ. 

(5) زيادة من المطبوع . 

(5) في المطبوع : إجماع أهل الأمة. 


06ب 


إرشاد الفحول سس 


البحث التاسع 


اتفق القائلُونَ بحجية الإجماع أنه لا يعتبر من سيو جد(" . 

ولواعتبرَ ذلك لم يكن ثم إجماع إلا عند قيام الساعة» وعند ذلك لا 
تكليف» فلا يكون في الإجماع فائدة. 

وقد روي الخدلاف في ذلك عن أبي عيسى الوراق2"0» وأبي عبد الرحمن 
الشافعيَ7؟؛ كما حكاه عنهما(؟©/ الأستاذٌ أبو منصور. 


ا ا 
البحث العاشر 
اخختلفوا هل يشترطٌ انقراضُ عصر أهل الإجماع في حجية إجماعهم؛ أمْ 


اع 
/ 

.)7117 انظر: البحر المحيط (5/ 2447» فوات الرحموت (؟/‎ )١( 

(1) أبوعيسئ الورّاق: هو محمد بن هارون المعتزلي الضال» كان من نظاري المعتزلة ثم خلط؛ وله 
تصانيف علئ مذهب المعتزلة» منها «المقالات في الإمامة» . مات سنة 41 1ه . 
[لسان الميزان ه/ 211١1‏ الاعلام /1/ 158]. 

(1) أبو عبد الرحمن الشافعي : هو أحمد بن يحيئ بن عبدالعزيزه المتكلم البغدادي» كان من تلاميذ 
الوليد بن مسلم. والإمام الشافعي؛ وكان من كبار أصحابه الملازمين له ببغداد» ثم صار من 
أصحاب ابن أبي دؤاد واتبعه علئ رأيه» نسأل الله حسن الختام والثبات على السئة. ' 
[تاريخ بغداد ه/ 5١ ١-‏ . ميزان الاعتدال 5/ /ا65. لسان الميزان لا/ ه/5-1ل/ا]. 

(4) ساقطة من المطبوع . 

(5) انظر: العدة (4/ »)312١5-1١96‏ الوصول لابن برهان (7/ 917 »23١7‏ المستصفئ /١(‏ 
197-5)؛ المحصول »)101-١147//4(‏ المسوّدة ص (777-770)» شرح الكوكب المثير 
0/ 422505-57 فواتح الرحموت(5/ 777-774)؛ مذكرة الشنقيطي ص 77١(‏ 


بتحقيقي) . 


سب إرشاد التحول مسسسسسس٠س‏ سس ا ا 

فذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط 

وذهب جماعةٌ من الفقهاء » ومنهم أحمد بن حنبل, وجماعة من المتكلمين» 
منهم الأستاذٌ أبو بكر بِنْ فورك إلى أنه يشترط 

وقيل : إِنْ كان الإجماع بالقول والفعل» أوْ بأحدهما فلا يشترط» وإنْ كان 
الإجماع بالسكوت عنْ مخالفة القائل فيشترط 

ا8 2 

وقال الجويني: إِنْ كان عن قياس كان شرطًاء وإلاّ 21059 . 


ل نم فنا 
البحث الحادي عشر 


في الإجماع السكوتي 


وهو أن يقول بعضْ أهل الاجتهاد بقول» ويننشر ذلك في المجتهدين من أهل 
ذلك العصر» فيسكتون» ولا يظهنّمنهم اعتراف» ولا إنكار. 

وفيه مذاهب(2) : 
الأول : أنه ليس بإجماع ولا حجة . 
قاله داود الظاهري وابنْهُ والمرتضى . 


)١(‏ البرهان (551 ) بتصرف. 

(1) البحر المحيط (5/ 414 -007) بتصرف يسيرء وانظر : العدة.(5/ »)١1177-111١‏ الإحكام 
لابن حزم ص ,)01/1١-05757(‏ التبصرة للشيرازي ص -3759١(‏ 20797 المعتمد (؟7/ هلاه 
6) التمهيد (/ 97 ٠‏ #7). البرهان (5601-7146)» المستصفئ :)١191-191 /١(‏ 
المحصول (5/ 157 -108)» الإحكام للآمدي /١(‏ 7504-757): شرح تنقيح الفصول 
ص(73”37-37570), شرح الكوكب المنير (؟/ "5907-7861)) شرح المحلي علئ جمع الجوامع 
رن 0 مذكرة الشنقيطي ص (770 بتحقيقي) . 


سس( بسيسبيبا ب ب-س سمه إرشاد الفحول ع« . 


وعزاه القاضي إلى الشافعي» واختاره. 

وقال : إِنّه آخرّ أقوال الشافعي". 

وقال الغزالي» والرازي» والآمدي: إِنَه نص الشافعي في الجديد. 

وقال الجويني: إِنَّه ظاهرٌ مذهبه . 

والقول الثاني : إِنَه إجماع وحجة . 

وبه قال جماعة من الشافعية» وجماعة من أهل الأصول . 

وروي نحوه عن الشافعي. 

قال الأستادُ أبو إسحاق: اختلف أصحابنا في تسميته إجماعاء مع اتفاقهم 
على وجوب العمل به. 

وقال أبو حامد الإسغراييني : هو حجّة مقطوع بهاء وفي تسميته إجماعا 
00 0 وإنّما هو حجة كابر والقاتي: نط إجناعاة 
وهو قولنا. | 

واستدل 7 بهذا القول بأن سكوتهم ظاهرٌ في الموافقة» إِذْ يبعدٌ سكوت 
الترع اعتقاد المخالفة عادة» فكان ذلك محصّلاً للظن بالاتفاق . 

واي باحتمال أن يكون سكوت من سكت عن الإنكار لتعارض الأدلّة 
عنده » أو لعدم حصول ما يفيده الاجتهاد في تلك الحادثة نه ثانا أو نآو 
للخوف على نفسه. أو نحو ذلك من الاحتمالات . 

القول الثالث: بأنّه(") حجة وليس بإجماع . 

قاله أبوهاشم وهو أحد الوجهين عند الشافعية فعية2"7» كما سلف. وبه قال 
الصيرفي» واختاره الآمدي. 
(1) في المطبوع: . . إجماعا من الشافعية قولان. 


0 في المطبوع : أنه . 
(*) في المطبوع : الشافعي . 


د إرواد الفعوا سسسب-سب بكب ب تح .ع يه 


قال الصفي الهندي : ولم يَصِرْ أحد إلى عكس هذا القول. , يعني أنه إجماع 
لجعي : 

ويمكن القول به كالإجماع المروي بالآحاد(!2» عند مَنْ لم يقل بحجيته . 

القول الرابع : أنه إجماع بشرط انقراض العصر ؛ أنه يبعد مع ذلك أنْ يكون 
السكوت لاعن رضا. 

وبه قال أبو علي الجسبائي» وأحمد في رواية عنة» ونقله ابن فورك في 

كتابه(") عن أكثر أصحاب الشافعي: ونقله الأستادٌ أبو طاهر البغدادي”) عن 
الحذاق منهم» واختارة ابن القطان والروياني . 

قال الرافعي)!؟) : نه أصح الأوجه عند أاصحاب الشافعي. 

وقال اليم ابو قاف الظيرارى قن «اللمع : ل 

قال: فأما قبل الانقراض» ففيه طريقان 

إحداهما: أنه ليس بحجة قطعا. والثانية على وجهين . 

القول الخامس: أنه | إجمك [ذكان كا كما 

وبه قال ابن أبي هريرة » كما حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق؛ وللاوردي : 
والرافعي» وابن السّمعاني» والآمدي» وابنُ الحاجب . 


)١(‏ في المطبوع : بالأحاديث. 

(؟) في المطبوع : كتاب . 

(؟) أبو طاهر البغدادي : الذي يظهر أنّه العلآمة محمد بن محمد بن سفيان الدياس الحنفي» إمام أهل 
الرأي بالعراق » وكان من أهل السنة والجماعة؛ صحيح المعتقد » تخرج به جماعة من الأئمة » 
مات في القرن الرابع الهجري . 
[طبقات الفقهاء للشيرازي ص 57 ,.١‏ الجواهر المضية 7/ »١١7‏ الفوائد البهية ص .]١817‏ 

(5) الرافعي : هو شيخ الشافعية عالم العجم والعرب أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
ابن الفضل القزويني. ولد سنة 000ه. ومات سنئة 177اه. 
من تصانيفه : فتح العزيز في شرح الوجيز » شرح مسند الشافعي» المحرر في الفقه . 
[سير أعلام النبلاء 7”/ 00-5 7,؛ طبقات الشافعية 8/ 2-78١‏ 797» الشذرات 7/0 -١١8‏ 
39]. 


سس ١‏ )سس سس إرشاد الفحول سس 

ووجه هذا القول: أنه لا يلزم من صدوره عن الحاكم أنْ يكون قَالَهُ على وجه 
الحكم. 
دليل الرضا. 

ونقل ابن السّمعاني عن ابن أبي هريرة أنه احتج لقوله هذا بقوله : ناحير 
مجلس بعض الحكام؛ ونراهم يقضون بخلاف مذهبئاء ولا ننكرٌ ذلك عليهم» 
فلا يكونٌُ سكوتنا رضاً ما بذلك . 

القول السادس : أنه إجماع إِنْ كان صادرا عن (حكيم. ٠‏ لا إن كان صادرا 
عن )"2 فيا . 

قاله أبو إسحاق المروزي» وعلّلَ ذلك بن الأغلب أن الصادرَ من الحاكم 
يكون عن مشاورة . 

. وحكاه ابن القطّان عن الصيرفي. 

الفسول السابع : أله إن وقع في شيء يفوت استدراكهُ من إراقة دم 
و(" استباحة قَ فرج كان إجماعاً ولا فيز حي : وفي كونه [جماعا وجهان» 
حكاه الزركشي ولم ينسبه إلى قائل . 

القول الثامن : إِنْ كان الساكتون أقل كان إجماعاء وإلاً قلا . 

قالّه ابو بكر الزازي» وشكاه فنمس الأثمة السرخسى عن الشافعى. 

قال الزركشي : وهو غريب لا يعرقه أصحابه . 

القول التاسع : إِنْ كانَ فى عصر الصحابة كان إجماعاًء وإلاَّ قَلا. 

قال الماوردي في «الحاوي»»؛ والربائي في «البحر»: إِنْ كان في عصر 
الصحابة» فإذا قال الواحد منهم قولاًء أو حكم به فأمسك الباقون. فهذا 
قرا 
(١)مابين‏ القوسين ساقط من المطبوع . 


ست رود ا فجول _سسسسبيبلبببيببيبيبسستحمح 0ص يه 

أحدهما : مما يفوت استدراكة كإراقة دمء أو )١‏ استباحة فرج» فيكون 
إجماعا؛ لأنّهم لو اعتقدوا خلافَه لاتكروة» إِذْ لا .يصح منهم أنْ يتفقُوا على ترك 
كار مك : 

وإِنْ كان مما لا يفوت استدراكة » كان حجة ؛ لأن الحق لا يخرج عن 
غيرهم» وفي كونة اجماعا ينع الاجتهاد وجهان لأصحابنا: 

أحدهما : يكونُ إجماعا لا يسوغٌ معه الاجتهاد . 
1 والثاني : لا يكون إجماعا » سواء كان القول فتيا أو حكمًا على الصحيح . 

القول العاشر : أن ذلك إِنْ كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والمخنوض فيه ٠‏ فإِنّه 
يكو الشكوت الجتباعا . 

وبه قال إمام الحرمين الجويني . 

قال الغزالي في «المنخول»229: المختار أنه لا يكون حجة إلا في صورتين : 

. إحداهما("): سكوثهم » وقد قطم بين أيديهم قاطع لا في مظنة القطم‎ ٠ 
. والدواعي تتوفر علئى47) الردٌ عليه‎ 

« الثاني : ما يسكتونٌ عليه على 220 استمرار العصر » وتكون الواقعة بحيث 
لوق اي لزان 0ن ةاعر سعدا فانى راجا وسكت اخرزون! 
فذلك اعتراضص”7") لكون المسألة مظنونة» والادب يقتضي أنْ لا يعترض على 
القضاة والمفتين. ١‏ 

القول الحادي عشر: أنه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضاء وذلك بأن 
)١(‏ في المطبوع : واستباحة . 
(1) المنخول ص (7159) . 
() في المطبوع : أحدهما. 
(4) في المنخول : في . 


(5) في المنخول: مع 
اي اكول ل ليه 


سس ) , )سس سس سس إرشاد الفجول سس 


يوجد من قرائن الأحوال ما يدل علئ رضا الساكتين بذلك القول . 

واختار هذا الغزالي في «المستصفئ» . 

وقال بعض المتأخرين: إِنَّهُ أحق الأقوال؛ لأنّ إفادةً القرائن العلم بالرضا 
كإفادة النطق له» فيصير كالإجماع القطعي. 

القول الثاني عشر: أنّه يكون حجّة قبل استقرار المذاهب» لا بعدهاء فَإنّه لا 
آثرٌ للسكوت لما تقرَرٌ عند اهل المذاهب من عدم إنكار بعسضهم علئن بعض إذا 
أفتى أو حكم بمذهيه مع مخالفته لمذهب7١)‏ غيره . 

وهذا التفصيل لا بد منه على جميع المذاهب السابقة . 

هذا في الإجماع السكوتي إذا كان سكونًا عن قول . 

وأما لو اتفق أهل الحل والعقد على عمل ة ولغ تفسدر منهم قولء 
فاختلفوا(") في ذلك : 

فقيل : إِنَّه كفعلٍ الرسول7 - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ لان العصمة ثابتة 
لإجماعهم » كثبوتها للشارع» فكانت أفعالّهم كأفعاله. 

ف قت الس أب ساق انعط زر ار 

وقال الغزالي في «المنخول»49): إِنَّهُ اللختار. 

وقيل: با منع. ونقله الجويني عن القاضي؛ إِذْ لا يتصورٌ تواطؤٌ قوم لا 
يحصونٌ عددًا على فعل واحد من غير أرب”*2» فالتواطؤ عليه غيرٌ ممكن . 

وقيل : إِنَّه مكن» ولكّهُ محمول على الإباحة حبَّى يقوم دليل يدل07) على 


. في المطبوع : لمذاهب‎ )١( 

() في المطبوع : واختلفوا. 

() في المطبوع : رسول الله . 

(؟) المنخول ص )7١8(‏ . وانظر: فوات الرحموت (5/ 570). 
(5) في المطبوع : أرباب . 

(1) ساقطة من المطبوع . 


سس إرشاد الفحول 


النّدبء أو الوجوب. 
وبه قال الجويني17) 
قال القرافي: وهذا تفصيل حسن 


الإجماع . / وبه قال ابن | سوا ١‏ 1/55 


البحث الثانى عشر 


ار اوسا كروقارو لسن 0 

فقيل: : إذكانَ الإجماع الشاني من المجمعين عل الحكم الاول كما لو 
الجمع7" اهل ا ؛ ثم ظهرٌ لهم ما يوجب الرجوعٌ عنة. 
وأجمعوا على ذلك الذي ظهرَ لهم ».ففي جوازٍ الرجوع خلاف مبني على الخلاف 
المتقدّم في ان شتراط انقراض عصر أهل الإجماع» فمّن اعتبرة م 
يعتبره لم يجوزه . 

وأمًا إذا كان الإجماع من غيرهم فمنعه الجمهور؛ لأنّهُ يستلزم0*) تصادم 
الإجماعين » وجوزه أبو عبد الله البصري . 


قال الرازي : وهو الأولى . 


)١(‏ البرهان(557-5575). 

(؟) انظر: المعتمد (7/ /ا59)., المحصول (5 7١١‏ 417 البحر المحيط (07/4 -0794), شرح 
الكوكب المنير (؟/ /70), كشف الأسرار (9/ 5507). 

(*) في المطبوع : اجتمع . ش 

(5) في المطبوع : مصر . 

(5) في المطبوع : يلزم . 


سس" )سس سس إر شاد الففحول سس 

واحتج الجمهور بأن كونٌ الإجماع الأول(١)‏ حجة يقتضي امتناع حصول 
إجماع آخر مخالف له. 

وقال أبو عبد الله البصرى 
لك عار هن صل سيدا و اجر 

وحكئن أبو الحسن السهيلي في «أدب(" الجدل» له في هذه المسألة : أنّها إذا 
أبعت الضخابا على قولو هات اعم الكانصرن على كول أخزرة قن الشافعر 
جوابان: 

أحدهما وهو الأصح- : نّهُ لا يجوز وقوع مثله؛ لأنَ النبي ‏ صلئ الله 
عليه وآله وسلم ‏ «أخبرَ أن أُمبَهُ لا تجنمع على ضلالة»9؟ 22١‏ . 

والغاني: لو صح وقوعه؛ فإِنَّه يجب على التابعين الرجوع إلى قول 
الصحابة . | 

قال: وقيل: إن كل واحدٍ منهما حقّ وصواب علئ قول مَنْ يقول: إن كل 
مجته مصيب. وليس بشيء . انتهن . 


عد عد د 


0-5 


الببحث الثالتث عشر 


. نه لا يقتضى ذلك ؛ لإمكان تصور كونه حجة 


8 


6 


في حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف 


قال الرازي فى #اللحصول06): إذا اتفق اهل العصر الثاني على احجد قولئ 
أهل العصر الأول » كان ذلك إجماعا » لا تجوز مخالفته» خلاقًا لكثير من 
| مكحن ياوكش ع تقوناء""" فافع متو م وت 0 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(5) في المطبوع : آداب الجدل. 
(؟. )١‏ تقدم تخريجه .)759/1١(‏ 
(©) المحصول (5/ .)١78‏ 

(5) في المطبوع : الفقهاء . 


ست إرشد ا تجو سبي يبسح .)ع سه 
و لمنفية217 . 

وقيل: هذه المسألة علئ وجهين(" : 

أحدهما: أن لا يستقر الخلاف . وذلك بأنْ يكونٌ أهل الاجتهاد فى مهلة 
النظرء ولم يستقرٌ لهم قول» كخلاف الصحابة-رضي الله عنهم ‏ في قتال 
مانعي الزكاة» وإجماعهم عليه بعد ذلك . 

فقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «اللّمّع): صارت المسألةٌ إجماعية بلا 

وحكئ الجويني والهندي: أن الصيرفي خالف في ذلك . 

الوجه الثاني : أن يستقرً الخلاف ويمضى عليه مدة . 

فقال القاضي أبو بكر بالمنع» وإليه مال الغزالي. 

ونقله ابن برهان فى «الوجيز» عن الشافعي . 

وجزم به الشيخ أبو أسحاق في «اللمع» . 

ونقل لوبي عن أكثر أهل الأصول الجوازء واختاره الرازي”) 
والآمدي7؟؟ . 

وقيل بالصفيلة وهو الجوارٌ فيما كان دلِيلُ خلافه (الأمارة» والاجتهادء 
عد ل ل اد ونقليًا. 
)١(‏ الصواب : بعضهم» فإن أكثرهم يقول: إنه إجماع . كما في فواتحالرحموت وغيره. 
١١)انظر:‏ العدة(5/ )2)١١١5١١١6‏ شر ح اللمع.(؟”/ آا”, -27754, المعتمد(7/5١0-‏ 
6١9‏ التمهيد ("”/ وار البرهان (2)509-505 المستصفئ /١(‏ ل 5 

المتحصول ».)١414-178/5(‏ الإحكام للآمدي /١(‏ 7781175)» البحر المحيط (4/ 079 

دوي أصول السرخسي )1/ 0_2 شرح الكوكب المنير (”/ ما /ا/ا؟). كشف 

0 للد فواتح الرحموت (”/ 56 مذكرة الشنقيطي ص .-171١(‏ 
. (”7)المحصول(4/ 5-7 


(؛) الذي رجّحه الآمدي هو ال منع, كما في «الإحكام؛ /١(‏ 170). 
(6) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سر.ر م . ؛ )إسسسسب9بهسْ٠‏ سس إرشاد الفحول سس 

.ونقل الاستاةً أبو منصور إجماع أصحاب الشافعي عل أل حجة وبذلك 
جزم م الماوردي والزقياق . 

فأمّالو وقم الخلاف بين أه[ 2١7‏ عصرء ثم ماتت إحدئ الطائفتين من 
المختلفين» وبقيّت الطائفةٌ الأخرئ . 

ققآل الأ ستاذ أن ]إسحاق + إنه يحون قول الناقان إتسماعا 

واغجاره الزازي والهنذي . 

قال الرازي في «المحصول) 2 : لأن بالموت ظهرَ اندراج قول ذلك القسم 
وحده تحت أدلة الإجماع . 

ورج القاضي في «التقريب؛ أنه لا يكونُ إجماعًا . 
ٍ قال: لان المت في حكم الباقي الموجودء والباقون هم بعض الأمةء لا 

وجزم به الاستادٌ أبو منصور البغدادي في كتاب «الجدل». وكذا 
الخوارزمي 27 في «الكافي». 

وحكئ أبو بكر الرازي في هذه المسألة قولاً ثالثاًء فقال: إِنْ لم يسوغوا فيه 
الاختلاف صارٌ حجة؛ لأنّ قول الطائفة المدمسكة بالحق لا يخلو منه زمان» وقد 
شهدت ببطلان قول المنقرضة» فوجب أن يكونٌ قولّها حَقًا(). 

حنم نا 

. ساقطةمن المطبوع‎ )١( 


0 
نع رسلان ‏ بجحي ا 
من تصانيفه : الكافي» تاريخ خوارزم . 
[طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 737-1١ /١‏ » الأعلام /ا/ .]١8١‏ 


تارشن بيسح 


البحث الرايع عشر 


إذا اختلف أهلٌ العصر في مسألة على قولين 
فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ 


اختلفوا فى ذلك علئ أقوال7١‏ : 

الأول المنع مطلقًا؛ لأنّهَ كاتفاقهم علئ أنه لا قول سوئ هذين القولين. 

قال الأستادٌ أبو منصور : وَعو قول اللمهوو: 

قال إلكيا : : إِّهُ الصحيح ويه الفتوى . 

وجزمٌ به الققّالٌ الشاشي 2 والقاضي أبو الطيب الطبري» اراق 
والصَيرفي » ولم يحكيا خلاقة إِلأَعَنْ بعَض المتكلمين . 

وحكئ ابن القطَّان الخلاف في ذلك عن داود . 

القول الثاني : الجوازٌ مطلقًا 

حكاه ابن بَرُهان وان السمعاني عنْ بعض الحنفية» والظاهرية . 

ونسبه جماعة_منهم القاضي عياض - إلئ داودء وأنكر ابن حزم على من 
فيه رداوك 

القولٌ العالث : : إن ذلك القولَ الحادث بعد القولين إِنْ لزم منه رفعهما لم يجزٌ 
إحداثه 2 إلا جار 
)١(‏ انظر: العدة(7/5١١)»‏ شرح اللمع (”/ -7173), الوصول (5/ ,))١١5-1١8‏ 

المستصفئ ٠١-4 /١(‏ ). المحصول (15/ 4)178-10 الإحكام للآمدي /١(‏ 73 


ففةة روضة الناظر مع نزهة الخاطر /١(‏ /ا/”33- 2038١‏ شرح تنقيح الفصول ص (7155- 
4"). البحر المحيط (5/ 655٠‏ 547), شرح الكوكب المنير (”/ 2307-4). مذكرة 


الشنقيطى (777 71/4 بتحقيقي) . 


5٠‏ إرشاد الفحول سس 


وروي هذا التفصيل عن الشافعي” واختاره المتأخرونٌ من أصحابه 0 
جماعة من الأصوليين منهم ابن الحاجب- . 

واستدلُوا له بن القول الحادث الرافم للقولين مخال ف لما وق الإجماحٌ 
عليه» والقول الحادث الذي لم يرفع القولين غيرٌ مخالف لهماء بل موافق لكل 
واحد منهما من بعض الوجوه. 

ومثل الاخستلاف على قولين الاخمتلاف على ثلاثة أو أربعة أو أكثر من 
ذلك» فإنَّهِ يأتي في القول الزائد علئ الأقوال التي اختلقُوا فيها ما يأتي : في القول 
الثالث من الخلاف . 

ثم لا بد من تقييد هذه المسألة بن يكون الخلافٌ فيها علئ قولين أو أكثر قد 
استقر» أمَا إذا لم يستقرء فلا وجه للمنع من إحداث قو ل آخر . 


البحث الخامس عشر 


إِذَا استدل أهل العصر بدليل أو”١"‏ أولُوا بتأويل. ٠‏ فهل يجوز لِمَنْ بعادهم 
إحداث د دليل آخر من غير إلغاء للأول» أو تداك تأويل غير التأويل 
الأول30 

ددس الممعيور إن ل جواز ذلك ؛ لأن الإجماع والاختلاف إِنّْما هو في 
الحكم على الشيء بكونه كذاء وأمّافي( الاستدلال ؛ بالدليل» أو العمل 
بالتأويل» فليس من هذا الباب . 

قال ابن القطّان: وذهب بعض أص حابن إلى أَنَهُ ليس لنا أن نخرج عن 


)١(‏ في المطبوع : وأولوا. 

(0)انظر : المعتمد(515/7-/9١01),‏ المحصول (4/ ».)١55-١559‏ الإحكام للآمدي /1١(‏ “11/7 
4؛» شرح الكوكب المنير (5/ 177-3559). 

(') ساقطةمن المطبوع . 


# ند ا عوك بيس يس 
دلالتهم » ويكون إجماعاً على الدليل لا على الحكم . 

وأجيب عنه : بن المطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيائهاء نعم إن أجمعوا 

3 6 وو - و 

على إنكار الدليل الثاني لم يجرُ إحداته لمخالفة الإجماع» وذهب بعض أهل 
العلم إلى الوقف. وذهب ابن حزم إلى التفصيل بين النص فيجوز الاستدلال به» 
وبين غيره فلا يجوز . 

(وذهب ابن بَرْهَانِ إلى تفصيل آخر بين الدليل الظاهر فلا يجوزٌ)(١)‏ إحدائه» 
وبين الخفي فيجوز» لجواز اشتباهه على الأولين . 

قال أبو الحسين(" البصري: إلا أن يكو في صحة ما استدلُوا به إبطال ما 
١ 0 0‏ 

وقالَ سليمٌ الرازي: إلا أنْ يقولُوا ليس فيها دليل إلا الذي ذكرناه» فيمتنع . 

وأما إذا علّلُوا الحكم بعلة فهل يجوز / لمَنْ بعدهم أن يُعلّلهِ بعلّة أخرئخ؟ 2 ١١/ب‏ 

فقالَ الاستاذ أبو منصورء وسليم الرازي: هي كالدليل في جواز إحدائهاء 
إلا إذا قالوا: لا علّةَ إلا هذه, أو تكون العلةٌ الثانية مخالفة للعلّة الأولى فى بعض 
الفروع» فتكون حيئئذ الثانيةٌ فاسدة . ال 0 


البحث السادس عشر 


هل يمكن وجود دليل لا معارض لهء اشترك أهل الإجماع في عدم العلم 
20 


. مابين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

() في الأصل : أبو الحسن البصري . وهم أو سبق قلم . 

(©) انظر : الإحكام للآمدي ,)58٠0 37179 /1١(‏ البحر المحيط (5/ 5508)» شرح الكوكب ال 
585-78 . 


سر ) بيسح إرشاد الفحول سم 

قيل : بالجواز إن كان عمل الأمة موافقًا له» وعدمه إن كان مخالقًا لهء 
واخثار مَذ1الأعتزى: دابن الحاجب» والصفي الهتلدى : 

وقيل : بالجواز مطلقا 

وقيل : بالمنع مطلقًا . 

قال الرازي في «اللحصول»27: يجوز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم 
يكلّموا به؛ لأن عدم العلم بذلك الشيء إذا كان صوابا لم يلزم من إجماعهم 
عليهم محذور. 

وللمخالف أن يقول: لو اجتمعوا على عدم العلم بذلك الشيء لكان عدم 
العلر و يجاح اي ,«وكاقوي لامع بوسر ينيم مير "ريو 

قال الزركشية في «البحر» : هما مسألتنان: 

إعداهن ف هن يجرر عله لقنو في جيل واف ادر 

ا 

الثانية : 3 د خبر أو دي لا معار لوسك اليه عد 

جو ضٍ في عدم 

العلم به؟ . 

وأما مذا, ا م عن الرسولٍ صائ الله عليه وآله 

فقل زفي الرجزة 000000 

5 بل يجب عليه الرجوع إلى موجب الحديث)7؟) . 


.)5١8-7١1/ /5( المحصول‎ )١( 

(1) في المطبوع : تفصيل . 

(7) ساقطة من المطبوع . 

(5) مابين القوسين ساقط من المطبوع . 


إر وان لفخول بيبح 40# سه 

وقال قوم: إِنَّ ذلك يستحيل» وهو الاصح من المذاهب قن الله متيحانة 
عصم الآمة عن نسيان حديث في الحادثة» ولولا ذلك خرج الإجماع عن أن 
يكون قطعياء وبناه : ونال وسظ ا علق الاق في العراض المعدرء فمن قال : 
ليس بشسرطر منعٌ الرجوع ومن اشترط جوره» والجمهور على الأول؛ ؛ لأنّه 
يتطرق إلى الحديث احتمالات من النسخ؛ والتتخصيص» ما لا يتطرق إلى 
الإجماع . 


ا نا نا 


البحث السابع عشر . 


لا أعتبار بقول ؛ العوام في الإجماءعء لا وفاقّاء ولا خلافًا عندالجمهور()؛ 
لهم لسواة من أهل النظر في الشرعيات» ولكبعيرن اتلجروؤل يدون 
البرهان. 

وقيل: يعنبر قولهم لأنَّهُم من جملة الأمة» وإنّماكانَ قول الأمة حجةً 
لعصمتها من الخطزء ولا ممتنع أن تكون العصمةٌ لجميع الآمة عالمها وجاهلها . 

حكن هذا القول ابن الصبَاٌء ١‏ وابنْ بَرْهَان عن بعض المتكلمين. 

واختاره الآمدي . ونقله. 


ونقله الجويني وابن السّمعَاني» والصفي الهندي عن القاضي أبي بكر . قال 
في «مختصر التقريب» فإِنْ قال قائل: فإذا أجمع علماء”") الأمة على حكم من 
الأحكامء (فهل يطلقون القول بأن الآمة مجمعة عليه فلنا من الأحكام)9) 


2) 515( البرهان‎ ,.)189 18١ /١( انظر: المعتمد(5؟/187-14877).؛ المستصفئ‎ )١( 
- 551 /5( البحر المحيط‎ :.) 2358-75 /١( المحصول (5/ 98-1957١).؛ الإحكام للآمدي‎ 
اا 010-75 3/10 كلا لاا براقي السعود‎ 60 
| (595-/9ا39).‎ 

(5) ساقطة من المطبوع . 

(*) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سس )1 سم سس إرشاد الفجول سس 
م( )يحصل فيه اتفاق الخاص والعام كوجوب الصلاة والزكاة وغيرهماء فما 
ل ا و 0 الود 

5-0 : العوا عر ترسك لوسنر وذلك أنّهم وإن لم 
يعرفوا تفصيل”" الاحكا فقد عرقُوا - على الجملة - أن ما أجمع عليه علماء 
الآمة في تفاصيل الأحكام فهو مقطوع بهِء فهذا مساهمة منهم في الإجماع, وإن 
لم يعلموا على التفصيل . 

ومن أصحابنا من زعم أنّهم! " لايكونونَ مساهمينَ في الإجماع» فا فإِنّهُ إنّما 

يتحقق الإجماع في التفاصيل بعد العلم بهاء فإذا لم يكونوا عالمين بها فلا يتحقق" 

كرو زامل الجا 

قال أبو الحسين في «المعتمد»: اختلمُوا في اعتبارٍ قول العامة في المسائل 
الاجتهادية : 

فقال قوم : العامة وإِنْ وجب عليها اتباع العلماىء فإِنٌ إجماعَ العلماء ء لا 
يكو حجة على أهل العصرء حتئن لا تسوعٌ مخالفتّهم» إلا بان تتبعهم9؟) العامة 
من أهل عصرهم» فإن لم يتبعوهم لم يجب على أهل العصر الثاني من العلماء 
اتباعهم . 

وقال آخرون: بل هو حجة مطلقا . 

وحكئ القاضي عبد الوهّاب» وابنْ السمعاني أن العامة معتبرة في الإجماع 
في العام دون الخاص . 

قال الروياني في «البحر) : إن اختص بمعرفة ة الحكم العلماء كصب 


. في المطبوع : مما يحصل‎ )١( 
. في المطبوع :.تفاصيل‎ )5( 
. ساقطةمن المطبوع‎ )( 

(5) في المعتمد : يتبعهم . 


ع رود التتوا لبببببببيبيبيبيسسسرن ١ع‏ يمه 
الزكوات» وتحريم نكاح المرأة وعمّتها وخالتهاء ؛ لم يعتبر وفاق العامة معهمء وإن 
ل الو 0 وتحريم بنت البنت» ٠‏ فهل 
فيه وجهان» 00 لا يعتبرٌ؛ لان الإجماع إنّما يصح عن نظر واجتهادٍ» 
والثاني : يعم لاشتراكهم في العلم به. 
قال سليم الرازي: إجماع الخاصة» هل يحتاج معهم فيه إلى إجماع العامة؟ 
فيه وجهان» والصحيح أنه لا يحتاج فيه إليهم . 
قال الجويني: حكم المقلّد حكم العامي في ذلك؛ إِذْ لا واسطة بين المقلّد 
والمجتهد. 


فرع 

إجماع العوام عند خلوٌ الزمان عن مجتهد_عند مَن قال بجواز خلوه عنه- 
هل يكون حجة أم لا؟217 . 

فالقائلُونَ باعتبارهم في الإجماع مع وجود المجتهدين يقولون نان 
إجماعهم حجة. 

والقاقار ااا رمم ليقو لون بأله شحة د 

وأمّامّن قال : بأن الزمان لا يخلوعن قائم بالحجةء طحي ميد 
التقدير . ١‏ 


2 
تن 
3 


.)578 /54( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


سس 1 سسسب إرشاد انول سس 


البحث الثامن عشر 


الإجماع المعتبر في فنون العلم هو إجماعٌ أهل ذلك الفنٌ العارفين به دون من 
0 
عداهم 
فالمعتبر في الإجماع في المسائل الفقهية قولٌ جميع الفقهاء؛ و وفي المسائل 
الأصولية قول جميع الأصوليين» وفي المسائل النحوية قول جميع النحويين» 
ونح و ذلك. 
ومن عدا أهل ذلك الفن هو في حكم العوام فمن اعتبرهم في الإجماع 
اعتبر غير أهل الفن» ومن لآ قلاآ. 
وخالف في ذلك ابن جني فقال في كتاب «الخنصائص»! 0 : إِنهَ لاحجة في 
إجماع النّحَاة . 


قال الزركشي في «البحر»: : ول خلاف في اعتبار قول المتكلم في الكلام» 
والاصولي في الأصول. وكل واحد يعتبرٌ وله إذا كان من أهل الاجتهاد في ذلك 
الفن. 

وأمّ الاصولي الماهرٌ المنصرف في الفقه ففي اعتبارٍ خلافه في الفقه وجهان» 
حكاهما الماوردي. 


وذهب القاضي إلى أن خلافه معتبر 0 قال الجويني” و12 


)١(‏ انظر: العدة ».)١178-1١7/54(‏ البرهان (7737-5775).؛ المستصفئ ١87 /١(‏ 187)ء: 
الملحصول »)١198/5(‏ البحر المحيط (5/ 5576 -177)» شرح الكوكب المثير (؟/ 7170 
)0 شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/ 317). فواتح الرحموت(5/ ,)518-51١1‏ 
مذكرة الشنقيطي ص (757 بتحقيقي) . ' 

.)١189 /١( الخصائص‎ )١( 


(2 انظر: البرهان (5757)., المنخول ص .)9"1١١(‏ 
(:) الذي في البرهان (775) خلاف ذلك . 


سارشدالتخها لللبببببببسسسر 0 يس 
ذه و 2 5 و سا 2 و 
وذهب معظم الأصوليين» منهم أبو الحسين بن القطان إلى أن خلافه لا 
يم 1 ا ل 0 
يعتبر؛ لأنّه ليس من المفتين» ولو وقعت له واقعة لزم أن يستفتي المفتي فيها . 


قال إِنكيًا: والحق قول الجمهور؛ لأنَ من أحكم الأصول فهو مجتهد 


فيها . 

قال الصيْرَفي في كتاب «الدلائل»: إجماعٌ العلماء لا مدخل لغيرهم فيه 
سواء المتكلم وغيرًه » وهم الذين تلقنوا العلم م من الصحابة» وإنْ اختلفت 
آراؤهم» وهم القائمون بعلم الفقه. 

فأما من انفرد بالكلام لم يدخلُ في جملة / العلماء » فلا يعد خلافًا على مَن 
ليس من 2١7‏ مثله» وإِنْ كانوا حدقا بدقائق الكلام . 


البحث التاسع عشر 


إِذَا خالف أهل الإجماع واحد من المجتهدين فقط :7" . 

قلعت اللخميور إلن انه لأ يكون إجماعا ولا ححة . 

قال الصيرفي :ولا يفال لهذا شاذً؛ لان الشاذمَنَ كان في الجسملة ثم (شَد 
05 ") يكونٌ محجوجًا بهم» ولايقع اسم الإجماع إلأبه. 

قال: إلأَ أن يجمعو؛علئ شيء من جهة الحكاية» فيلزمة قبول قولهم. أما 


)١(‏ انظر: العدة(4/ :»)١١١19‏ شرح اللمع (؟/ 70١4‏ )؛ التمهيد("/ 2561١‏ البرهان 
(559). المستصفئ 205١7 -7١7 /١(‏ المتحصضيول:(4/ 180-60١‏ ). الإحكام للآمدي /١(‏ 
0 المنهاج للبيضاوي ص (75١)؛‏ البحر المحيط (54/ 4175 -2)478 شرح 
الكوكب المنير (7/ 7751-779)» مذكرة الشنقيطي ص (778-17717 بتحقيقي) . 

(") في المطبوع : شذ كيف. . 


1/0 


مسر 1 سمس إزشاذ الفحول سس 
من جهة الاجتهاد قَلاً؛ لأنَ الحق قد يكون معه. 

وقال الغزالي: والمذهب انعقاذ إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل97© . 

رفك الابدى عن محمد بن جرير الطبري» وأبي الحسين الخيّاط2"7 من 
معتزلة بغداد. 

قال الشيخ أبو محمد الجويني”" والدُ إمام الحرمين : والشرط أن يجمع 
جمهور تلك الطبقة» ووجوهُهم ومعظمُهم» ولسناذ؛ نشترط قول جميعهمء 
كيف تشثر نشترط ذلك؟ » وربّمَا يكون في أقطار الارض من المجتهدين مَنْ لم نسمع 
به؛ فإن السلف الصالح كانوا يعلمون ويتسترون بالعلو, » فربّما كان الرجل قدٌ 
أخدٌ الفقه الكثير» ولا يعلم به جاره . 

قال: والدليل على هذا أن الصحابة نا استخْلفُوا أبا بكر انعقدت خلافبة 
بإجماع الحاضرين» ومعلومٌ أن من الصحابة مَنْ غاب قبل وفاة النبي”- صلئ الله 
عليه وآله وسلم- - إلئ بعض البلدان» ومن حاضري المدينة من لم يحضم 
السقيفة40) ولم يعتبرْ ذلك مع اتفاق الأكثرين . 


كَل الصفيّ الهندي : والقائلون بأنّه إجماع مرادهم : أنَّهّ ظني لا قطعي . 


.)917( والمنخول ص‎ »)707-707 /١( هذا مخالف لما نص عليه في المستصفئ‎ )١( 
» (؟) أبو الحسين الخياط : شيخ المعتزلة البغداديين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» من نظراء الحبائي‎ 
. له فرقة الخياطية‎ 
. من تصانيفه : الاستدلال » نقض نعت الحكمة‎ 
.]53 /14 سير أعلام البلاء‎ 2180- ١794 الفرق بين الفرق ص‎ 2417/١١ [تاريخ بغداد‎ 
(؟) أبو محمد الجويني» شيخ الشافعية عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الطائي» والد إمام‎ 
الحرمين . كان فقيها مدققًا محققاء نحويًا مفسرا . مات سنة 8 75غه.‎ 
من تصانيفه : التبصرة . التفسير الكبير » التعليقة » التذكرة.‎ 
.]111- 711١ /" الشذرات‎ »04 /١57 البداية والنهاية‎ .518-571١177/1١1/ [سي رأعلام النبلاء‎ 
في المطبوع : البيعة.‎ )5( 


سح إرشاد الفحول 


واحتج ابن جرير على عدم اعتابارٍ قول الأقل بارتكابه الشذودٌ المنهي 


وحنب ونه210 2 ران الخدوة المنهى هو < القى لعضا التلينين 250 الآ فى 
أحكام الاجتهاد . 

قال0 الاستادٌ أبو إسحاق: إن ابنَ جرير قد شد عن الجماعة» في هذه 
المسألة» فينبغي آلا يعتبر خلافه . 

وقيل ا وليس بإجماع. ورجحة ابن الحاجب؛ فَإنه قال لور 
المخالف مع كثرة #المحسين: ل كر اع بايا (اظامر السعييا مكراد 

3 

يكونٌ الراجح متمسك المخالف” ُّ. 

وقيل : إنَعدد الأقل إن بلع عدد التواتر لم ينعقذ إجماع غيرهم ‏ ون كاثوا 
دون عدد ار 0 كذا جكاء لاقي - 

وقيل : اتباع الأكثر أولى 3 ويجوز خلافه . حكاه الهندي . 

وقيل: إِنَه لا ينعقد الإجماء(* مع مخالفة الاثنين دون الواحد. 

وقيل: لا ينعقد مع مخالفة الشلاثة دون الاثنين» ولواح كاهيينا 
00007 0 ْ 

وفيل ]| بَغتْ(27 الجماعةٌ الاجتهاد فيما يخالفهم» كان خلاف المجتهد 


. ساقطةمن المطبوع‎ )١( 

(؟) في المطبوع : ما يشق عصا المسلمين . 

(") في المطبوع : وقال. 

. إِنْه تحكم لا دليل عليه‎ :)1817 /١( قال الغزالي في المستصفئ‎ )4( ٠ 
. في المطبوع : إجماع‎ )5( 

(5) في المطبوع : إن استوعب . 


سس ؟ لس٠سسس‏ سي ص يسمه إرشاد الفحول لا 
معتدًا به» كخلاف ابن عباس في «العؤل)27, 


وإِنْ أنكروه لم يعتد بخلافه. وبه قال أبو بكر الرازي ٠‏ وأبو عبدالله 


لياف 00 
ل 5 
أ 5 اد 


البحث الموفى عشرين 


الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة””" . 

وبه قال الملوردي وإمام الحرمين والآمدي. 

تقل عن الجمهور اشتر اط عدد التواتر .. 

وحكئ الرازي في «الحصول» عن الأكثر أنه ليس بحجةء فقال احم 
المروي بطري الآحاد حجة حلاًا0» لأكثر الناس لآن ارو 
حاصل ٠‏ فوجب العمل بو دفمًا للضرر المظنون». ولأن الإجماع نوع من 


. العول: زيادة في سهام ذوي الفروض.» ونقصان من مقادير أنصبائهم من التركة‎ )١( 
[عدالة الإسلام في أحكام المواريث ص (7515) د. شوقي الساهي].‎ 

(1) أبو عبد الله الجرجاني : هو العلامة الشيخ محمد بن يحيئ بن مهدي نزيل بغداد . مات سنة 
1ه 
من تصاتيفه : ترجيح مذهب أبي حنيفة» القول المنصور في زيارة القبور. 
[تاريخ بغداد 7/ 77 » الجواهر المضيئة 7/ 157» الفوائد البهية ص .]7١7‏ 

(؟) انظر: المستصفئ /١(‏ 515-115). المحصول (1/ »)١07‏ الإحكام للآمدي -781/١(‏ 
27©. البحر المحيط (1/ 011)» .شرح الكوكب المنير (؟5/ 5 77)» أو ج00 
-545). 

(5) ساقطةمن المطبوع . 

(5) في المحصول: لنا أن. 


إر واد ا فوا ببسم 49١‏ يه 

و و - و 0 2 2 2ية 
فيجوز التمسك بمنظنونه» كما يجوز بمعلومه. قياسا علئ السنة» ولآنا بيئا أن 
أصلّ الإجماع فائدة7١)‏ ظليّةٌ, فكذلك(" القول فى تفاصيله . انتهئ 

وأمًا عددُ أهل الإجماءء فقيل: لاايشترط بلوغهم عده التواتر خلاقًا 

ونقل ابن يران عَنْ معظم العلماء: أنه يجوز انحطاط عددهم عقلاً عن عد 
التواترء وعَنّْ طوائف من المتكلمين أنه لايجوزٌ عقلاء وعلئ القول بالجوازٍ فهل 
يكون إجماعهم حجة أم لا؟ . 

فذهبّ جماعةٌ من أهل العلم إلى أن حجةٌ» وهو قول الاستاذ أبي إسحاق . 

وقال إمام الحرمين الجويني : عر : ولكنْ لا يكونُ إجماعهم حجة. 

(قال الصفي الهندي: المشترطونٌ اختلفُواء فقيل: إِنَّه لاايتصور أنْ ينقص 
عددُ)”؟) المجمعينَ عن عدد التواتر » ما دام التكليف بالشريعة باق . 

ليسا سم سا الو اسار 
بال 

ومنهم مَنْ زعم أن وإنْ أمكن أن يُعلم إائهم بالقرائن لا يشترط فيه(05) 
ذلك ٠‏ بل يكفي فيه الظهورء لكن الإجماع إِنّما يكونُ حجة لكونه كاشقًا عن 
دليل قاطعء وهو يوج ب كوتهُ متواتراء وإلآلم يكن قاطعاء فمًا يقوم مقام نقله 


)١(‏ في المحصول: قاعدة. 

(؟) في المحصول: فكذا. 

(") انظر: البرهان (57*4-777)» المستصفئ /١(‏ 184-188))» الإحكام للآمدي 76١ /١(‏ 
© البحر المحيط (5/ 017-518)»: شرح الكوكب المنير (؟/ 707 2507: فواتح 
الرحموت (75/ ١؟71).‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(5) في المطبوع : ذلك فيه . 


سس( ر/ر)باببس-س-ا--اإبإ ا يبح سس إرشاد الفحول سل 
متواتراء وهو الحكم ممق بمقتضاه يجب أنْ يكونّ صادرا عنْ عدد التواتر» وإلألم 
يقطع بوجوده . 

قال الأشتعاذ : وإذالم بق فى الععبر إلا مسعهد رحد فقول عه 
كالإجماع(١2»‏ ويجوزٌ أنْ يقال للواحد أمةٌ كما قال تعالئ : إن إِيْرَاهِيمَ كان أمّه4 
[[سورة النحل : ]١١١‏ 

ونقله الصفي الهندي عن الأكثرين . 

قال الزركشي : في «البحر»: : وبه جزم ابن سرح في كتاب «الودائع» فقال : 

ف لور ولو من واحد فهو إجماع. وكذا إن حصل من 
اثنين أ و ثلاثة 

ندا سوانو ابنبا ار رذ 
عنه ‏ لما منعت بنو حنيفة7) الزكاةً0”), فكانت بمطالبة7؟2 أبي بكر لها حقًا عند 
لكل وما كن 0 
0 


١ع‎ 


ونقل ابن القَطّان عن ابن أبي هريرة(5) ا 
قال إِلْكيا : المسآلة مبنيةٌ علئ تصور اشعمال العصر على المجتهد الواحدء 
ال ور 


وإذا قلنا به ففي انعقاد الإجماع بمجرًد قوله خلاف. 


. في المطبوع : كإجماع‎ )١( 

(1) بنوحنيفة : هم قوم اللعين مسيلمة الكذّاب. 
(9) في المطبوع : لما متنعت بنو حنيفة من الزكاة . 
(4) في المطبوع : مطا 

(6) في المطبوع : عن أبي هريرة ٠‏ تحريف. 


سن إرشد ا خوك السبببببيبيببيب ببستم 99 يمد 

وبداقال الأستاذ ابو إسبحاق. 

قال: والذي حَملّه على ذلك أنه لم يّر في اختصاصر (1 الإجماع بمحل معنى 
يدل عليه» فسوئ بين العدد والفرد. 

وآمًا فقون سوا فَإنّهِم يغتبرون العدد » ثم يقولون: المعقبر عدد التوائرء 
فإذن مستندٌ الإجماع مستند إلى طرد العادة بتوبيخ مَنْ يخالف العصر الأول» 
وهو يستدعي وفور عدد من الأولين» وهذا لا يتحقق فيما إذا لم يكن في العصر 
إلا مجتهدٌ واحد» فإنَّه لا يظهرٌ فيه استيعاب مدارك الاجتهاد . 


نط نا فنا 


. في المطبوع : أنه لم يكن لاختصاص‎ )١( 


سس ؟ ) )ببببببباب-بب-سي-سسده إرشاد الفحول سس 


خائمه 


قول القائل : لا أعلم خلاقًا بين أهل العلم في كذا(7 : 

قال الصيرفي : لا يكونُ إجماعاء لجواز الاختلاف . 

وكذا قال ابن حزم في «الإحكام» . 

وقال في كتاب «الإعراب» : إن الشافعى نصً عليه فى الرسالة » وكذلك 
ا ْ ْ ١‏ 

وقال ابن القَطَانِ : قول القائل : : لا أعلّم خلاًا » إن كان من أهل العلم فهو 
حجة؛ وإ لم يكن مِن الذين كشمُوا الإجماع والاختلاف» فليسَ بحجة . 

وقال الماوردي : إذا قال: : لاأعرف بينهم خسلاقًاء فإِنُ لم يكن مِن أهل 
الاجتهاد. وممن أحاط ال خودت لم ب يغبت الإجماع بقوله. وإن 

9"/ب كان من أهل الاجتهاد . / فاختلف أصحابناء فلح الا ل وثفاه 

آخرون)92" . 

(قال ابن حزم)!”) : وزعم قوم أن العالم إذا قال عي 
إجماع» وهو قول فاسدً» ولو2؟) قال ذلك محمد بن نصر المروزي! 6 


,)١5094 ١559. 1١17548(ةرقف بتصرف . وانظر : الرسالة‎ )20١8-51١1/ /5( البحر المحيط‎ )١( 
. تعليق محمد أحمد عبد العزيز)‎ 7١5 0788-5417 /5( الإحكام لابن حزم‎ 

(5) مكانها في المطبوع : بقوله وإن كان من أهل الاجتهاد . 

() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(4) ساقطة من المطبوع . 

(5) محمد بن نصر المروزي: الإمامء شيخ الإسلام» أبو عبد الله الحافظ . قال الحاكم: هو إمام 
عصره بلا مدافعة في الحديث . ولد سنة ١‏ ٠هءاومات‏ سنة 965 اه. 
من تصانيفه : السنّق ٠‏ تعظيم قدر الصلاة» كتاب القسامة . 
[تاريخ بغداد */ 718-1710 سير أعلام النبلاء 5 /١‏ 0-7 4» البداية والنهاية ١1١4 /١١‏ 
.]١٠3٠١‏ 


سس إرشاد الفحول 


فنا لانعلم أحذا أجمع منه لأقاويل أهل العلمء ولكن فوق كل ذي علم 
غلم . وقد قال الشافعي في زكاة البقر : لا أعلم خلاقًا في أنه ليس في أقل من 
يك قلاف عي 31 

والخلاف في ذلك مشهور» فإنّ قوم يرون الزكاة على خمس كزكاة الإبل . 

وقال مالك فى موطته(2: وقد ذكر الحكم برد اليمين : وهنا مما لآ شلذف 
كدوة اعد نه الناهى و ل لدان البرذاة: 

والمخلاف فيه شهيرٌ. وكانٌ عئمان )0‏ رضي الله عنه ‏ لا يرئ برد اليمينٍ 
ويمذ بالكو 01 , 

وكذلك ابن عباس ء ومن التابعين الحكه 2*7 وغيره» وابن أبي ليلئ » وأبو 
حنيفة وأصحابه» وهم كانوا القضاةً في ذلك الوقت . 

فإذا كان مثلٌ من ذكرنًا يخفئ عليه الخلاف فما ظنك بغيره 


نبا نا فنا 


)١(‏ الام (/ 8)ط . دار المعرفة. 

(؟)الموطأ (؟/ 9/75). 

(") عثمان : هو السيد الإمام الزاهد الجواد أميرالمؤمنين» ذو النورين » عئمان بن عفان بن أبي 
العاص بن أمية القرشي» الأموي؛ هاجر الهجرتين» وتزوج بابنتي رسول الله- صا الله عليه 
وآله وسلم ‏ رقية ثم أم كلثوم . قتل شهيدًا مظلوما سنة 0 اه ٠‏ وقد زاد عمره عن 8١‏ سنة . 
[طبقات ابن سعد "/ اه -45 » تهذيب الكمال /١9‏ 556 -550» الإصابة ؟/ 557 
57]. 

(:) التكول: الجبن والرجوع عن الشىءء والقيود. 
[الصحاح 0 لسان العرب /١١‏ /778-51/87» القاموس المحيط ص ١١16‏ 
ك/و” ١‏ )]. 

(5) الحكم : هو الإمام الكبير عالم أهل الكوفة أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم . يل 
5ه ومات سنة 6١1اه.‏ وكان ثقة ثبمًا فقيها » صاحب سنئة واتباع . 
[طبقات ابن سعد 5/ 77-871 تهذيب الكمال7/ 114 »17١0‏ سير أعلام النبلاء 
ه1١‏ - 1١"‏ |. 

)١(‏ الإحكام لابن حزم (5/ 186 ا اا در 


في الأوامر والنواهيء والعموم والخصوصء والإطلاق 
والتقييدء والإجمال والتبيين» والظاهر والمؤول» 


والمنطوق والمفهوم, الناسخ والمنسوخ 
وسنجعل لكل واحد 2١(‏ من هذه بايا مستقلاً إن شاء الله. 
ففي الأوامر والنواهي بابان: 

ْ الباب الأول: في مباحث الأمر. 


الباب الثاني: في مباحث النهي. 


00000 رع مس عم مس ا 0007 ا 291200009235 
حجر جح حم م ست م م ات 


أما البان الأول 


د إرشاد الفحول لللسللبب-با ببسم م يد 


الفصل الأول 


قال في «المحصول22702: اتة تفقوا على أن لفظ الأمر حقيقة في القولٍ 
المخصوص» واختلفوا في كونه حقيقة في غيرو» فزعم بعض الفقهاء أنه حقيقة 

في الفعل أيضاء والجمهور على أَنَّهُ مجاز فيه: وف ابواللبية1" الديتهرك 
بين القول اللخصوص» وبينَ الشيء وبين الصفة» وبين الشأن والطريق. 

ا 0 
غيره» دفعا للاشتر تراك . 

ليام اس لماوعل كروامف حي لي 
حَققِية مناعداء . فالاوك ”© أن يقال : إن الذي د يسبق4) إلى الفهم من لفظ 
آلف » يوه راء» عند الإطلاق هو القول الملخصوص» والسبق إلى الفهم 
ديل الحقيقة. والأصل عدم الاشتر تراك» ولوكان مشتركًا لتبادر إلى الفهم 
جميع ماهو مشتركٌ فيد» ولو كان متواطنًا لم يُْهمْ منه القول الخصوص علئن 
انفراده . 

(واسفدل - ايفا )عل ل حقية ني اقول للخصوص: ا لوكا 
سفام يد وعان0) ب يسم الأكل أمراء والكثرب أقراةء ولكان 

يشتق للفاعل اسم الأمرء وليس كذلك » » لأنَ مَنْ قا أو قعد لا يسمئ آمرا . 


. )8 /( المحصول (5/ 9)» وانظر: البحر المحيط (؟/ ”5 55-1 01 » شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)56 /١(دمتعملا)؟(‎ 

(7) في المطبوع : والأولئ. 

(:) في المطبوع: سبق . 

(5) مكانها في المطبوع : واستدلاله. 

(5) ساقظة من المطبوع . 


سر سسحت إراد الول سس 
اوأيضا. : الأمرله لوازع» ولم يوجذ منها شي : في الفعل ‏ ؛ فوجب أن لا يكون 
اه فيقال: ما أمربه» ولكن قعل 
واحين! بمنع كون مِنْ شأن الحقيقة الاطراد » وبمنع لزوم الاشتقاق في كل 


الحقائق. وبمنع عدم وجود شيء من اللّوازمِ في الفعل» وبمنع تجويزهم لنفيه 


واستدل القائلون بأنَّه حقيقة في الفعل بوجهين(): 


الأول : أن اهل اللغة يستعملون لفظ الأمر في الفعلء 0 
لفق ومن ذلك قولّه سبحاته : حتئ إذَا جاء أمرنا وقَارَ التنُور)4 [ سورة هود : .؛ 


والمراد ته دنفتات:ة العجائب التي أظهرها اللَّهُ عر وجل . 
وقوله: أَنعْجَبينَ من مر الله [سورة هود : +], أي : من فعله . 
وقوله : «( وما أَمرنا إلا واحدةٌ كلمح بِالبصَرِ 4 [ سورة القمر: 1 
وقوله : <( تَجرِي في البَر م4 [سورة الحج: 1:0 . 

وقول طا مُسَخْرَات بِأمْرِه 4 [ سورة الأعراف : 4ه]. 


ومن ذلك قول الشاعر: 


وقول العرب في أمثالها المضروبة : الأمر ما جدّع قصير أنقَه0” . 


(١)المحصول(7/ ١١‏ 8 )تتميرت سين والل: : شرح الكوكب المنير ( / ” .)06١-‏ 
(5) عجز بيت لانس بن مدركة الخئعمي » ولفظه: 
| عزمت علئ إقامة ذي صباح لأهر ما يسود من يسود 
[الخصائص لابن جني / 77؛ هامش المحصول 7/ 17-11]. | 
(*) هذا مثل قالته العرب؛ حين رأت قصير بن سعد مجدوع الانف. وينسب إلى 7الزَّاء؛ ملكة- 


سل رادا فتك مسللبببببببسب ببسم مم مه 

والأصل في الإطلاق الحقيقة . 

الوجه الشاني : أن قد ولف بين جمع الأمر بمعنئ القول (وبين جمعه بمعنق 
الفعل<١2‏ فقيل في الأول : أوامر . وفي الثاني : أمور . والاشتقاق علامة 
الحقيقة . 

وأجيب عن الأول : بأنَّ لانْسلّمُ استعمال اللفظ في الفعل» من حيث إِنَّه 

أمَّ وله : لحي إذا جَاءأَمرْنَا 4 [سورة هود: .؛]» فلا مانع من أنْ يراد منه 
القول أو الشأنُ» وإنَّما يطلق اسم الأمر على الفعل لعموم كونه شأنًا لا لخصوص 
كونه فعلاً . 

ل 
كين عن ا 0000 دا ره ل أعر 
فرَعَرن 4 [سورة هود: 7:]: أي : أطاعوه فيما أمرهم به. 

سلّمنا أنّهُ ليس المرادُ القول» فلم لا يجوز أنْ يكون المراد شأنّه وطريقته . 

وأمًا قولّه : « وما أَمْرْنَا إلا واحدة 4 [سورة القمر: .0]. فلم لا يجوز إجراؤه على 
الظاهر» ويكون معناه: أن من شأنه سبحاته أنه إذا أراد شيئًا وقع كلمح البصر . 


5 وو مه ماه 0 و ميم 
وأما قوله: تجري في البحر بأمره © [سورة الحج: 56 ]» 307 مسخراتٍ 


- العمالقة واسمها نائلة وهي التي قتلت «جذية الأبرش» وأخحذ بثأره قصير هذا . ويزوئ : 
«لكر ما جدع قصير أنفه» . د ين 
انظر : تاريخ الطبري /١(‏ 31 -71/ا)» مجمع الأمثال(75/ )١937‏ المتتظم لابن الجوزي 
(؟/ 09)ط . دار الكتب العلمية» الكامل لابن الأثير /١(‏ 717177) ط . دار الكتب العلمية . 

. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

. في الأصل : واتبعوا. . والتصحيح من المصحف الشريف‎ )١( 


سس /سبايييايسس سس إرشاد الفحول سم 


بأمرِه 4 [سورة الأعراف : 64 ]© فلا يجوز حمل الأمر فيهما على الفعل ؛ لأن الجري 
واس لاسو اه حا ا اتيج حا من دا ارد 

وأما قولّهم : لا ال فمعارض بن الأصل عدم الاشتراك . 

وأجيب عن الوجه الثاني : بِنَّهُ يجوز أن يكونٌ الأمور جمم الأمر بمعنى 
الشأن, لا بمعنى7"" الفعل . 

سلَّمنَاء لكن لا نسلّم أن الجمع من علامات الحقيقة . 

واستدل أبو الحسين لقوله”": أن مَنْ قال: هذا أمن لم 0 السامع أي 
الأمور أرادء فإذاقال: : هذا أمر بالفعلء, أو أمر فلان مستقيمء أو تحرك هذا 
الجسم لأمرء وجاءً زيد لأمرء 0 ومن الثاني الشأن» 
وق الثالت أن النسم رك يكن (أ)» ومن الرابع أن زيدًا جاءً لغرض من 
الأغراض . 

وتوقف الذهن عند السماع يدل على أنه متردد بين الكل”. 

وأجيب: بأنّ هذا التردد ممنوعء بل لا يفهم ما عدا القول إلا بقريئة مائعة من 
حمل اللفظ عليه» كما إذا استعمل في موضع لا يليق بالقول. 


(١)ة‏ في المطبوع : حصل . 
(5) في المطبوع : لا بمنع . 
(؟) في المطبوع : بقوله. 
(ك)ق الطبوم «الشوء 


سح إرشاد الفحول 


الفصل الثانى 


اختلف في حل الأمر بمعنى القول : 

فقال القاضي أبو بكر وارتضاه جماعة من أهل الأصول - : إِنَّه القول 
المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به(21. 

قال في «المحصول»7" : وهذا خطأً [لوجهين]7 : 

آم أولاً: فلأنٌ لفظي المأمورء والمأمور به شتقنان هن الآمبر ةيمتنم 
تعريفُهما إلا بالأمر» فلو عرفا الأمر بهما لزم الدور . 

وما ثاناً: فلن الطاعة_عند أصحاينا ‏ موافقةٌ الأمرِ» وعند المعتزلة موافقة 
الإرادة . 

فالطاعةٌ- على قول أصحابنا لا يمكن تعريفها إلا بالأمر» فلو عرفنًا الأمر 
بها لزم الدور. 

وقال أكثرٌ المعتزلة في حده : إن قول القائل لمَنْ دوئّه افعل» أوْ مايقوم 
مقات40) , ظ 

قال في «المحصول)20 : وهذا خطأ من وجوه: 

الأول : أنّا لو قدَرنًا أن الواضع ما وضع لفظة «افعل» لشيء أصلاً. حتى 


)١(‏ الإحكام للآمدي (؟/ »)١4٠‏ وهو نفس تعريف الجويني في البرهان ص »)١١18(‏ والغزالي في 
المستصفئ .)111١7/١1(‏ 

.)١5 /7( المحصول‎ )7( 

إفرق زيادة من المطبوع . 

(4) وهو تعريف البلخي وأكثر المعتزلة كما في «الإحكام» للآمدي (؟ / .)١71‏ 

(5) المحصول (؟5/5١18-1).‏ 
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مسر ا )سس بست إز شاد الفحول سس 
كانت هذه اللفظةٌ من الملهملات» ففي تلك الحالة لو تلفظ الإنساكٌ بها مع مَن 
و لذ يقال قهاإنه أمرة ولو صدرت عن النائم و١3‏ /الساهي »أو على سبيل 
انطلاق / اللسان بها اتفاقاء أو على سبيل الحكاية» لا(') يقال فيه : دامر :ولد 
قدرنًا أن الواضع وضع م بإزاء معنئ الأمرٍ لفظ «فعل)270, وبإزاء معنئى الح 240 
(لفظة «افعل))220. لكان المتكلّم بلفظ اقعل» آمراء وبلفظ «افعل» مخيراة 
فَعَلمنًا أن تحديد ماهية الأمر بالصيغة المخصوصة باطل. 

الوجه الشاني : أن تحديد الأمر من حيث هو أمرء وهي حقيقة لا تختلف 
باختلاف اللغات » فِإن ارك قد باكر وتتفين » وما ا ارك 
الألفاظ العربية . 

فإِنْ قلت: قولنا «أو ما يقوم مقامه»: احترازٌ عن هذين الإشكالين اللذين 
ذكرتهنما قلت: قوله «أو ما يقوم مقامة» يعني به كوتّه قائما مقامه في الدلالة 
على كونه طلبا للفعلٍ» ؛ أو يعني به شيئًا آخرء إن كان المراد هو الثاني فلا بد من 
بيانه » » وإن كان المراد هو الأول صار معنئى حل الأمر هو قول القائل لمن 0 
«افعل»» أو ما يقوم مقامهُ في الدلالة على طلب الفعل (وإذا ذكرناه علئ هذا 
الوجهء كان قولنا : الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل)”"© كافيّاء وحيتئذ 

يقع التعرض بخصوص صيغة «افعل» ضائعا . 

الوجه الثالث : أنا(0) سنبين أن الرتبة غير معتبرة . 

وإذا ثبت فساد هذين الحدّين» فنقول: الصحيح أنْ يقال: الأمرٌ طلبُ الفعل 
)١(‏ في المطبوع : أو الساهي . 
(1) ساقطة من المطبوع . 
() في المطبوع : افعل . 
(4) ساقطة من المطبوع . 
(8)أها ب القوسين مكوودالاميل: 
(5) ساقطة من المطبوع . 
(0) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(8) ساقطة من المطبوع . 


إروة التخوا بببلببببسبسبيييسسس سمح م يمه 
بالقول على سبيل الاستعلاء . 
200 ومن الناس مَنْ لم يعتبر هذا القيد الأخير. انتهئ . 
ولا يخفاك أن ما أجاب به من هذه الوجوه الثلاثة لا يرد على ذلك الحدء أمّا 
اليج الأرل مدي الإسمال او الصدوز لا ف قفن لتر ى بقتمي لتقن به؛ 


لخروجه عن الكلام المعتبر عند أهل اللغة . 

وأمّا النتقض بغير لغة العرب فغير وارد؛ فإ مراد من حلا الأمر بذلك الحد 
ليس إل باعتبار ما تقة : تقتضيه(1 لغةٌ العرب» لاعيرها وأما عدم اعتبار الرتبة 
فمصادرة على المطلوب . 

وير دٌُعلى الحدٌ الذي ارتضاه آخراء وقال إِنَّه الصحيح «النهي» » فإنّهُ طلب 
الفعل بالقول» لأنّ الكف فعل . 


ويَردُ على قيد «الاستعلاء» قولّه تعالى حكاية عن فرعونّ لإ مَاذًا تَأمرونَ 4 
[سورة الأعراف : 21١١‏ سورة الشعراء: ]2 والأصل الحقيقة . 

وقد أور عل الحل الذي ذكرنهُامعتزلة أنه رد علئ طرده قول القائل لمن 
دوه : افعل (تهديداء أو تمجتراء أوغيرهما ٠‏ فإِنّه يرد لمعان كثيرة» كما 
سيائق: ويَرِدُ على طرده - أيضًا ‏ قول القائل لمَنْ دونه : 2 
مبلّْ لأمر الغيرء أو حاك له. 

ويرد على عكسه «افعل» إذا صدر من الأدنى على سبيل الاستعلاء» ولذلك 
ذم يانه ارم هو اعان ينه 

وأجيب عن الإيراد الأول : بان المراد قول «افعل» مرادًا به ما يتبادرٌ منه عند 
الإطلاق. 


)١(‏ في المطبوع : ما يقتضيه. 
(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


دي 


مسرل 7ع سس سم سس إثشاد الفحول مس 

وعن الثاني : بأنّهُ ليس قولاً لغيره «افعل» . 

وعن الثالث : بمنع كونه أمرا عندهم لغة» وإِنّما س سمي به عرقًا . 

وقال قوم في حده: هو صيغةٌ «افعلٌ» مجردةً عن القرائن الصارفة من 
اليا 

واعتّرض عليه : بأله تعريف الأمر بالأمرء ولا يعرف الشيء بنفسهء وإذ 
أسقط هذا القيد بقي صيغةٌ «افعل) مجردةً» فيلزم تجرده مظلقًا» تحترا عنما يؤكد 
كوه أقراء 

وأجيب عنه : بأنالمراد القرائن الصارفةٌ عمّا يتبادرٌ منها إلى الفهم عند 
إطلاقها . 

وقيل في حده : هو اقتضاء فعل غير كف علئ جهة الاستعلاء . 

ا را اك ودر فلي و وتان 

عرض على طردويلاًتترلة» الال وتحرهماء فانرا 0 
عله لخد . 

واد : بن المحدود هو النفسي» ٠‏ فيلتزم أن معنن الا تترك» م من 47) الأمرٍ 
النفسي» ومعنئ «اكفف»» و «ذَّرْ)ء النهي» فاطّرد وانيكس . 

وقيل فى حده: خوصيغة لافعل» بإرادات ثلاث وجود اللفظ؛ ودلالتها 
على الأمرء والامتثال(2 . 


.)171 /١( حكاه الآمدي في «الإحكام؛‎ )١( 
في المطبوع : لا يصدق.‎ )5( 

. نواهي‎ ٠: في الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع : معنئ 

(6) حكاه الآمدي في «الإحكام؛ (17/ 178). 


سن روا الفذول سبِبيبيبببس تح 499 د 


واحترز بالأولى عن النائم» إِذْ يصدر عنه صيغة «افعل» من غير إرادة وجود 
اللفظ . 


وبالثانية عن التهديد» والتعجيز (2. والإكرام والإهانة» ونحوها. 

وبالشالئة عن الصيغة التي(" تصدرٌ عن المبلّغْ والحاكي, فِإِنَّه لايريد 
الامتثال. 

واعترض غلك باله إن أزيد بالآمرالمخناوة (اللفل اي الآمر الصيندن 
أفسده الحد إرادة دلالتهاء أي الصيغةٌ على الأمر ؛ لأنّ اللفظ غير مدلول عليه 
وَإن أزيد بالأهى المكدو0 لكين شبن اند لد عن كن41! شمر 

وأجحيت: (بان الراة)20 بالملحدود اللفظ ».وعافئ الحد المعديم الذى هو 
الطلب» واستعمل المشترك الذي هو لفظ الأمر في معنييه اللذين هما الصيغة 
المعلوم» والطلب بالقرينة العقلية . 

وقيل فى حلده : إِنَّهِ إرادة الفعل 299 . 

واعترض عليه : بأنَّهَ غير جامع لثبوت الأمر ولا إرادة» كما في أمر السيد 
لعبده بحضرة من توعد السيد على ضربه لعبده بالإهلاك. إِنْ ظهر أنه لا يخالف 
أمر سيّده» والسيّد يدّعي مخالفة العبد في أمره ليدفع عَنْ نفسه الإهلاك» فإنّه 
يأمر عبده بحضرة المتوعد له ليعصيه» ويشاهد المتوعد عصيائّه » ويخلص من 


)١(‏ في المطبوع : والتخيير. 

(0) زيادة من المطبوع . 

(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(5) في المطبوع: فإن. 

(5) مكررة في الأصل . 

(7) في المطبوع : العقل . تحريف . وانظر: إحكام الآمدي (5/ 178). 


سر ؛: سب سب ب ياي يي سم إرشاد الفحول سل 
الهلاك. فهلهنا قد أمره20» وإلاً لم يظهر عذرهء وهو مخالفة7") الأمرء مريدا 
هلاك تقبية و إنه يخال , 

وأجيب عنه : بأل مثله يجئ في الطلب؛ لأنّ العاقلَ لا يطلب ما يستلزم 
هلاكه» وإلاً كان طالبًا) لهلاكه. 

ودفع بالمنع ؛ لجواز أن يطلب العاقل الهلاك لغرض إذا علم عدم وقوعه. 

ورد هذا الدفع : بأنّ ذلك إِنَّما يصح في اللفظي» أمّا النفسيّ فالطلب النفسي 
كالإرادة النفسية» فلا يطلب الهلاك بقلبه كما لا يريده . 

وقال الآمدي”27: لو كان الأمر إرادة لوقعت المأمورات بمجرّد الأمرِ؛ لان 
الإرادة صفة تخصص المقدور بوقت وجوده . فوجودها فرع وجود مقدور 
مخصصء والتالي”") باطل ؛ لأن مان الكمّار المعلوم عدمه عند الله لا شك أنه 
مو بق فيلزم أنْ يكون مراداء ويستلزم وجودهء مع أنه محال. 

واحين غر هذا بأنَّذلك لا يلزم من ح د الأمر بإرادة الفعل ؛ لأنَّهُ من 
المعتزلة» والإرادة عندهم بالنسبة (إلى العباد)() ميل يتبع اعتقادَ النفع» أو دفع 
الضررء وبالنسبة إليه سبحاتّه7» العلم بما في الفعل من المصلحة . 
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إذا تقر فنا ذكرناة ١"!‏ وخرفت افيد فاعلم أن الأولين بالأضول تمريف 


)١(‏ في المطبوع: أمر. 

(؟) في المطبوع : مخالف . 

(") في المطبوع : العمل . 

(5) في المطبوع : لا أنه. 

(5) في المطبوع : طلبا. 

(1) لم أعثر عليه في الإإحكام . والله المستعان. 
(0) في المطبوع : والثاني . 

(8) مكانها في المطبوع : إليه سبحانه وتعالئ . 
(9) في المطبوع : سبحانه وتعالى. 

)٠١(‏ في المطبوع : ما ذكرنا. 


سرود ا قحو ا ب-بببيبببببمببسع ١ه‏ سس 
الأمر الصيغي؛ لأنّ بحث هذا العلم عن الأدلة السمعية» وهي الألفاظ الموصلة 
مِنْ حيث العلم(١)‏ بأحوالها من عمومء وخصوص وغيرهماء إلى قدرة إثبات 
الأحكام. 

والأمرُ الصيغي في اصطلاح أهل العربية صيغته المعلومة» سواء كانت على 
سبيل الاستعلاء » أو لا. 

هذا باعتبارٍ لفظ الأمرٍ الذي هو ألف. ميم» راءء بخلاف فعل الأمر نحو 
«اضرب»)» نه لا يشترط فيه / ما ذكرء ٠‏ بل يصدق مع العلو وعدمه . وعلئ هذا م١/‏ ب 
أكثر أهل الأصول . ولم يعتبر الأشعري قيد العلوً؛ وتابعه أكثر الشافعيةٍ واعتي 
العو الكرلة دنا إلا انا الحسان متهم + وواتقهم ابو إستكاق الغيزازي (واين 
الصباغ, وابن السّمعاني من الشافعية ا 


. في المطبوع : المعلوم‎ )١( 

(1) انظر: شرح اللمع »)١9١ /١(‏ التبصرة ص »)١8-١17(‏ العدة (1/ 541). المعتمد (١1/1)؛‏ 
بيان مختصر ابن الحاجب (7/ »)١١‏ المسودة ص »)5١(‏ نهاية السول (5/ 577)» البحر 
المحيط (7/ 417-7847 7): شرح الكوكب المنير (/ »)١7-11‏ مذكرة الشنقيطي ص (1117- 
4" بتحقيقي) . 


أبسببب-ببببببسس ابا سه إرشاد الفحول سس 


الفصل الثالث 


اختلف أهل العلم في صيغة «افعل» وما فى معناه(١»»‏ هل هى حقيقةٌ فى 
لغرب ددرت عبن وني 01 

فذهب الجمهور إلى أنّها حقيقةٌ في الوجوب فقط . 

وصححه ابن الحاجب والبيضاوي. 

قال الرازي: وهو الحق. 

وذكر الجويني أنه مذهب الشافعي". 

3 7 3 ٠. ا‎ 

قيل : وهو الذي أملاه الأشعري علئ أصحابه . 

وقال أبوهاشمء وعامةٌ المعتزلة» وجماعة من الفقهاءء وهو روايةٌ عن 
الشافعي : إِنَّها حقيقة فى الندب . 

وقال الأشعري والقاضى بالوقف . 

فقيل: إِنْهما توقفا في أنه موضوع للوجوب أو(" الندب . 

وقيل : توقفًا بن قالا: لا ندري بما هو حقيقةٌ فيه أصلاً . 

وحكئ السعد في «التلويح» عن الغزالي وجماعة من المحقّقين : أنهم ذهبوا 
إلى الوقف في تعيين المعن الموضوع له حقيقة . 
)١(‏ في الأصل : وما في معناه. 
(5) انظر: العدة /١(‏ 714). التبصرة ص (5؟ وما بعدها)» المعتمد /١(‏ 517 - 87): التمهيد (1 / 

:)45- 1414 /7( المحصول‎ .)477 /١( المستصفئ‎ ,.)1727-١179( البرهان‎ »)١517-6 

الإحكام للآمدي (؟/ ,)١55-١514‏ شرح تنقيح الفصول 2)١158-111(‏ المنهاج للبيضاوي 

ص (077؛ البحر المحيط (75/ 1707- 700)؛ العسضد علئ ابن الحاجب (7/ 4) شرح 

الكوكب انير (7/ 14 47): فوات الرحموت /١1(‏ 087017-17 مذكرة الشنقيطي 


ص 70-7770 بتحقيقى) . 


سم إر شاد التجول #سسس سب 21 :ست 
وحكئ ‏ أيضا عن ابن سريج الوقف في تعيين المعنئ المراد عند الاستعمال 
لا في تعبين الموضوع له عنده؛ لأنَّه موضوع عنده بالاشتراك للوجوب. والندب» 
والإباحة » والتهديد. 
وقيل: إِنَّها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكًا لفظياً. 
وهو قول الشافعي في رواية عنه . 
وقيل: إِنّها مشتركةٌ اشتراكا لفظيًا بين الوجوب والندب والإباحة . 
وقيل : إنها موؤضوغة للقدر المشترك بين الوجوت والتد» وهو الطلب» 
. ونسبه شارح التحرير ”!2 إلى أبي منصور الماتريدي(") ومشايخ سمرقند. 
وقيل: إِنّها للقدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة» وهو الإذن برفم 
وبه قال المرتضئ من الشيعة . 
وقال جمهور الشيعة : إِنَّها مشتركة بين الثلاثة المذكورة والتهديد. 


لا در فا 


)١(‏ شارح التحرير هو الإمام العلآمة المحقق» أعجوية الدهر» شيخ المذهب ٠‏ ومصححه ومتقحه أبو 
الحسن على بن سليمان بن أحمد المرداوي الصالحى. الحنبلي 5 ولد سنة /11./ه. ومات سنة 


6ه 
من تصائيفه: التحبير في شرح التحرير في أصول الفقه. الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخللاف. 


[الضوء اللامع © / 777-06. شذرات الذهب 7/, 55-175١‏ 7, البدر الطالع ١‏ / 4457]. 
الماتريدية . مات سنة 77اه. 
[الجواهر المضيئة 7 / .17٠‏ الفوائد البهية ص .)١190(‏ الأعلام /ا/ 19]. 


سر ؛؛ سايتييبيببيببيبب ب يسمه إرشاد الفحول سس 


[أدلة القائلين بأئها للوجوب] 
استدل القائلون بأنّها حقيقة في الوجوب لغ وشرعًا -كماذه لد 
الجمهور ء أوْ شرعا فقط -كما ذهب إليه البلخي وأبو عبد الله البصري» 1 
والجويني» وأبو طالبره بدليل العقل والنقل . 

٠‏ أما العقل» فنا نعلم من من أهلٍ اللغة قبل ورود الشرع أنّهم أطبقوا على ذم عباٍ 
لم يمتثل أمر سيدهء نّم يصفوته بالعضيان» ولا يذم ولا يوصف بالعصياق إلا 
من كان تاركًا لواجب عليه . 

وام المتقول : ققد تكرر استدلال السلف بهذه الصيغة مم تجردها عن القرائن 
علئ الوجوب». وشاع ذلك وذاع بلا نكير» فأوجب العلم العادي باتفاقهم (على 
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أنها له)210, 

واعترض: بأنّ استدلالهم بها على الوجوب كان في صيغ من الأمر محتفةً 
بقرائن الوجوب بدليل استدلالهم بكثير منها على الندب . 

وأجيب: بأن استذلالهم بااستدلُوا به منها على الندب إِنَّما كان بقرائن 
صارفة عن المعنى الحقيقي» وهو الوجوب. معينة للمعنئ المجازي» وهو الندب 
علمنا ذلك باستقراء الواقع منهم في الصيغ المنسوب إليها الوجوب» والصيغ 
المنسوب إليها الندب في الكتاب والسنة . 

وعلمنا بالتتبع أن فهم الوجوب لا يحتاج إلى قرينة لتبادره إلى اهن 
بيخلاف فهم الندب » نه يحتاج إليها . 


واعتَرض على هذا الدليل - أيض - أنه اسعدلال بالدليل الظّي في 
الأصول؛ أ رسيا كور مخلد ل معدو كنا عد به رلا بدا 


)١(‏ مكانها في المطبوع : عليه 
(1) ساقطة من المطبوع . 


سن إر اد توا اسسببلبلبببببيسسس رن يمس 
لاجد ادي الأول 

ليت : أنه لو سَلُم كونُ ذلك الدليل ظيا لكفئ في الاصول؛ وَإلا تدر 
العمل بأكثر الظواهر؛ لأنّها لا تُفيد إلا الظ» والقطع لا سبيل إليه» كما لا 
يخفئ على من تتبّع مسائل الأصول . 

انق نحن نقطع بتبادر الوجوب من الأوامر المجردّة عن القرائن الصارفة» 
وذلك يوجب القطع بهه لغة وشرعًا. 0 

واستدلُوا أيضً بقوله تعالئ : اما مَعَكَ ألا تَسْجَد إِذ أَمَرئُكَ »4 [سورة 
الأعسراف: :]0 وليس المراد منه الاستفهامٌ بالاتفاقي» بل الذم واه لا عدر له في 
الإخلال بالسجود بعد ورود الأمر بهله في ضمن قوله سبحانه للملائكة 
اسجدوا لم104 [سورة الأعراف 11]» فدل ذلك على أن معنى الأمر المجرد عن 
القرائن الوجوب» ولولم يكن دالاً علئ الوجوب ل لما مه الله سبحانه على 
الترك» ولكان لإبايس أن يقول : إِنّكَ ما الزمتنى وى الجر 

واستدلُوا - أيضا ‏ بقوله تعالى : (وإذ قل هم وا اروف » [سسورة 
المرسلات : 2؛ ]2 فذمهم على ترك فعل ما قيل لهم افعلوه ولو كان الأمر يفيد 
الدب لما حسنّ هذا الكلام» كما أنه لو قال لهم “الارلن أن تعلو »جور 
لكم تركهء نه ليس له أن يذمهم على تركه. 

واعترض على هذا: أنه سبحاة نما ذمّهم لأنَّهم لم يعتقادوا حقيةا 
الأمرِ لالأنهم تركوا المأمور بهء والدليل عليه قوله : #ويل يومد لمَكَذْبينَ 4 
[سورة المرسلات : ؛؛ ]. 


له 


وأيضا : فصيغةٌ «افعل» قد تَفِيدٌ الوجوب عند اقتران بعة بعض القرائن بها فلعلّه 
بخان لمالذم لاك عار قد ربدت قرية دالة عن الوتجوسة! 


)١(‏ في المطبوع زيادة : «فسجدوا إلا إبليس»). 
)١(‏ في المطبوع : حقشقة 
(*) في المطبوع : قد كان قد. 


1/3 


سس :"بابس -إبس-إبإ ا ست إرشاد الفمحول سس 


وأجيب عن الاعتراض الأول: أن المكذبين في قوله ظ ويل يوذ للمكذبين» 
مآ أن يكونوا هم الذين تركوا الركوع لما قبل لهم ظاركَُوا4 أ غيرُهمء فإِنْ كان 
الأول جاز أن يستحقوا الذم بترك الركوع » والويل بسبب التكذيب» وإِنْ كان77) 
الشاني لم يكن إثبات الويل لإنسان0' بسبب التكذيب منافيًا لثبوت الذم لإنسانٍ 


ماعو 


آخرء بسبب تركه للمأمور به. 

وأجيب عن الاعتراض الثاني : بن اللّهَ سبحاته إِنّمَا ذمّهم لمجرد أنّهُم تركوا 
الركوع لما قيل لهم ط ارَكَعُوا4 فدل على أن منشاً الذم هذا القدرٌُ لا القرينةٌ . 

واستذلُوا- أيضًا ‏ بقوله سبحانه : ل فَليَحَدَرِ اين يُخَالفُونَ عن أَمرِهِ4 [سورة 
النور: ]4 أي : يعرضون عنه بترك مقتضاه « أن تُصِيبَهُم فيه أ يصيِبَهُمْ عاب 
أليم 4 لأنّه رتّب على ترك مقتضئ أمره إصابة الفتنة في الدنياء أو العذاب الأليم 
في الآخرة» فأفادت الآيةٌ بما تقتضيه إضافةٌ الجنس من العمومء أن لفظ الأمر يفيد 
الوجوب شرعاء مع تجرده عن القرائنء إِذْ لؤلا ذلك لقح / التحذير. 

وانتكد لوا اياك يقوله تعالى: « أفعصيت أُمَرِي 4 [سورة طه: ؟5], أي : 
تركك مفعفياء.: فدل علئ أن تارك المأمور به عاص» وكل عاص متوعدٌ وهو 
دليل الوجوبء لهذه الآية » ولقوله : «وَس يَقْصٍ اللْه وَرَسُوله لَه نَرَجهنم 4 
[سورةالجن: ,]١9‏ والأمر الذي أمره به هو قوله: الي في قوم 4 [سورة 
الأعراف : 2]14 وهو آمر مسرد عن القرائن؛ 

واعترض علئ هذا : بأنّ السياق لا يفيدُ ذلك . 

وأجيب: بمنع كونه لا يفيدٌ ذلك . 


و 5 َ# 5 و 2 7ه ا ا ا 2 2 
واستدلوا- أيضا ‏ بقوله سبحانه : «إ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذَا قَضى الله ورسوله 


. في المطبوع : يكن‎ )١( 
في المطبوع : للإنسان.‎ )5( 


سن إروة فول ببستم 44 يس 
أمرا أن يكون لهم الخيرة 4 [سورة الأحزاب : ]6 والة 20 كعب١‏ || لحكمء و طأمرا» 
مصدرٌ من غير لفظهء أوْ حال» أو تمييزٌء ولا يصح أنْ يكون المراد بالقضاء ما هو 
المراد فى قوله : «فَقَضَاضَ سبع سَمََات 4 [سورة فصلت: ١1]؛‏ لأن عطف الرسول 
عليه يمنع ذلك» فتعيّنَ أن المراد الحكم» والمراد من الأمر القول لا الفعل . 

واستدلُوا ‏ أيضًا - بقوله تعالئ : إِنَمَا قَولنَا 2١(‏ لشيء إذَا أَرَدنَاه (") أن تقول له 
كُن فَيَكُونْ 4 [سورة النحل: .*], والمراذ منه : الأمر حقيقة» وليس بمجاز عن سرعة 
الإيجاد كما قيل . 

وعلئ هذا يكونٌُ الوجود مرادًا بهذا الأمرء أي أراد الله أنه كلما وجدَ الأمر 
يوجد المأمور به » فكذا في كل أمر من الله تعالى» ومن رسوله ‏ صاى الله عليه 
وآله وسلم- . 1 

واستدلُوا أيضًا_بما صح عنه ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ من قوله : «لؤلآ 
أن أشق على أمتي لأمرئهم بالسواك عند كل صلاة»9 23١‏ . وكلمة «لولا» تفيد انتفاء 
الشيء لوجود غيره . 

فهقهنا”) تفيد التفاء الآمر لوعجوة المشقة . 

فهذاالحديث يدل على أَنَّهُ لم يوجد الأمرٌ بالسواك عند كل صلاة» 
والإجماع قائم على أنه مندوب» فلو كان المندوب مأمورا به لكان الأمر قائما عند 
كل صلاة» فلمًا لم يوجد الأمرّ علمنا أن المندوب غير مأمور به . 


)١(‏ في المطبوع : أمرنا. 

(0) في الاصل : أردنا. وهو سبق قلم أو وهم. 

٠١ (‏ ) أخرجه مالك .)١١5/575/1(‏ والبخاري (/1ا284 >؛» ومسلم (2551., والنسائي 
»»7/١(‏ والترمذي (55).؛ وابن ماجه(1417): وأحمد(١/‏ 740 156٠‏ 109 لاما 
8 0100 174). والدارمي (/7741), وغيرهم . من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(") في المطبوع : فهنا . 


عوبسإ سه إرشاد الفحول سس 


ل ا إن مراده لأمرتّهم 

ورد: 2 
والنّدبْ حاصل» فوجب أن لا يكونٌ الندب أمراء وإلالزمٌ التناقض» والمراد 
فيفر ارد 

واستدلُوا- أيضا بما وقع في قصة ابَرِيرة»217 لما رَغُبّها رسول الله صلئ 
«لا إنما أنا -- ا 
اندب شر لي ال 


وإذا كان كذلك وجب أن لآ يعتاول الآمز العدذدب. 

واستدلُوا- أيضًا_ بان الصحابة رضي الله عنهم ‏ كانُوا يستدلُونَ بالأوامر 
على الوجوب» ولم يظهرٌ مخالف منهم. ولامن غيرهم في ذلك؛ فكان 
إجماعا: 

واشتد لوا ايض بان لفظ #افعز ةم أن يكون حقيقة في الوجوب فقط. أو 
في الندب فقطء أو فيهما معاء أو في غيرهما. 

والأقسام الثلاثةٌ الأخيرة باطلةٌ» فتعيّنَ الأول ؛ لأنّهُ ل كان للندب فقط لما 


)١(‏ بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء صحابية أعتقتها عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وجعل 
الولاء لهاء وفي قصتها عظات وعبر وأحكام وفوائد. 
[طبقات ابن سعد" / 511-171» تهذيب الكمال 1737-177/5, سير أعلام النبلاء 
|35١1:‏ 

)٠04(‏ أخرجه البخاري (0787)» والنسائى (8/ 755-17540).» وابن ماجه (70175)؛ وأحمد 
»)5١5 /١(‏ والدارمي (51910), وغيرهم . من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ . 

(1) في المطبوع : فتئ . تحريف . 


سح إرشاد الفحول 


كان الواجب مأمورا به » فيمتنع أن يكون الأمر للندب فقطء , ولو كان لهما 
لم الجمع بين الراجح فعلَهُ مع جواز ترك وبين الراجح فعلَهُ مع المنع من 
تركه والجمع بينهما محال؛ ولو كان حقيقة في غيرهما لزم أ يكودَ الواجب 
والمندوب غير مأمور بهماء وأنْ يكونّ الأمر حقيقة فيما لا ترجيح7١'‏ فيه. وهو 
باطل . 

ومعلومٌ أن الأمرَيُفِيدٌ رجحان الوجود على العدم » وإذا كان كذلك وجب 
أنْ يكون مانعًا من الترك . 


[أدلة القائلين بأنها للندب] 


واستدل القائلُونَ بأنّها» حقيقة في الندب بما في الصحيحين وغيرهما من 
حديث أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم قول 1 
«ما نهيئكم عنه فاجتنبوة وما أمرئكم به فأنُوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك27 الذين من 
قبلكم كثرةٌ مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)!* ٠١‏ . 

فرَدٌ ذلك إلى مشيئتنا » وهو معنئ الندب . 

وأحنب عن هذا : بأنّهِ دليل للقائلين بالوجوب» لا للقائلين بالندبء لأن ما 
لاشكطة ليحن علناةتو نما بس علداما بعطيعة وزالندوت ل خرج في 
تركه مع الاستطاعة . 


. في المطبوع : لا ترجح‎ )١( 

(؟) في المطبوع : بأنها . 

(") في المطبوع : هلك الذين من قبلكم من كثرة مسائلهم . 

))551/9( والترمذي‎ )»٠ /0( أخرجه البخاري (/2)07/784 ومسلم (2)113719 والنسائي‎ )١١68( 
وابن ماج ه(5)., وأحمد(5/ 141 08 1 714 458: 418-4417 لادكء‎ 
وأبو يعلئ (2)57517/557701 وغيرهم.‎ .)61١7/ 26508.96 5مك‎ 5 51/ 


إرشاد الفحول سس 


واحتجوا شاك بأنّهُ لا فرق بين قول القائل لعبده «اسقني» وقوله(2) له : 
أريد أن + تسقيني (فإن أهل اللغة يفهمونَ من أحدهما ما يفهموته من الآخر . 

واحين عله نان وله : اسقني يفيدٌ طلب الفعل مع الإرادة» بخلاف قوله : 
ريد أن تسقيني)7"" فليس فيه فيه(" إلا مجرّدُ الإخبارٍ بكونه مريدا للفعل» وليس 
فيه طلب للفعل . 

وهذا أشف47) ما احتجوا به مع كونه مدفوعا بما سمعت. 

وقد الجر بقير نكما لا برد قا 

نا فين 


احجة القائلين بالاشتراك بينهما 


واحتج القائلُونَ بان صيغة الام مشتركة بين الوجوب والندب » أو بينهما 
وبين الوباحة اث شتراكا لفظياء أنه قد ثبت إطلاقّها عليهما أو عليها . والاصل في 
الإطلاق الحقيقة . 


وأجيب ها تقدم مين ان الجا أذ ون الاضجرة ا 


ناد . ولاقائل بذلك . 


)١(‏ في المطبوع : وبين قوله. 

(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(؟) ساقطة من المطبوع . 

(5) في المطبوع : أشق (بالقاف) وهو تحريف . 


سد إرشاد الفحول 


احجةٌ القائلين بأنها لمطلق الطلب] 
واحتج القائلُونَ بن الصيغة موضوعة لمطلق الطلب : بأنّهِ قد ثبت الرجحان 
في المندوب» كما ثبت في الواجب» وجعلّها للوجوب بخصوصه لا دليل عليه . 
وأجيب: بأنّهِ قذدل الدليل عليه كما تقدّمَ في أدلة القائلين بالوجوب -. 
وأيضًا : ما ذكروه هو إثبات لذّة(١"‏ بلوا زم الماهيّات! 0 وذلك أنّهم جعلوا 


الرّجحانٌ لازم للوجوب والندب ؛ وتععلوا ضيكة الأخرالهتها بنذ الأععانةء 
واللغة لا تثبت بذلك . 


ل نذا 6 
احجة القائلين بالوقف] 


واحتجٌ القائلُنَ بالوقف : بأنّهُ لو ثبت تعيين الصيغة لمعنئ من المعاني لشبت 
راد على 5 
وجنت : بأن ؛ الدليل قد دل على تعيينها باعتبارٌ المعنى الحقيقي للوجوب- 


وإذا تقر لك هذا عرفت أن الراجح ما ذهب إليه القائلونٌ بأنّها حقيقة في 
الوجوب. افلا يكون لغيره من المعاني إلا بقرينة لما ذكرناه من ن الأدلّة ومن أنكر 
استحقاق العبد المخالف لآم مالل واه تاي عليه عبر هله اللتقالفة اندم 


)١(‏ في المطبوع : إثبات اللغة. 

(5) الماهيات: جمع ماهية؛ والماهية غالبا تطلق على الأمر المتعقّل وهو الذي يصلح أن يكون في 
جواب: ماهو 5 
[التعريفات للجرجاني ص ه؟_١ه55].‏ 


سم( أن اتسسسس تس سبس٠سسسسسسسسسسسس‏ إرشاد الفحول سس 
الفضياة فهو كان : ومباهت23(7, فهذا يقطع النزاع باعتبار العقل . 
: 000000 4 5 5 
راجا اعتار اوره تن الشر عونا وردين جه قله للب الطلف ين 
8ب الأزامر على الوجوية» ففيما ذكرناء منابقا -ما يغني عن التطويل» /٠‏ ولميأت 
مَنْ خالف هذا بشيء يعتد به أصلاً . 


3# كد 


أمعاني صيغة الأمر] 


واعلم أن هذا النزاع إنْما هو في المعنى الحقيقي للصيغة - كما عرفت كان 
مجرد استعمالها فقد تَستَعْملٌ في معان كثيرة » قال الرازي في «المحصول» : قال 
الأصوليون: صيغةٌ «افعل» مستعملةٌ في خمسة عشر وجهًا(): 


للإيجاب : كقوله: ا 


0 


مر حا حادي ري ا د لابن عباس : «كل 
٠‏ مما يليك)(5١230.‏ 


في ٠‏ ه و و - # 
إن الأدب مندوب إليى وإن كان قد جعله بعضهم قسما مغايرا للمندوب . 


)١(‏ المباهت : هو الذي يدَّعئ دعاوئ كاذبة . مشتق من لبهت : وهو القول على الناس بما لم يفعلوه. 
[لسان العرب ”7/ 17-1١7‏ » القاموس المحيط ص 189]. 

(؟)المحصول(؟/ ١-4‏ 4). وانظر: الإحكام للآمدي (1/ »)١157-147‏ منهاج البيضاوي 
ص(7/5- 2775. البحر المحيط (” / /07775-372601)», وزاد بها عن الثلاثين» شرح الكوكب المنير 
(9/ 4278-11 وأوصلها إلئن خمسة وثلاثين ؛ فواتح الرحموت /١(‏ 7377).. 

(5١٠)أخرجهالبخاري‏ (5لالاه, لالالاه, 8/ا7ه), ومسلم (؟5١5)»‏ وأبو داود (ل/الا/ا7), 
والترمذي (1861)» والنسائي في الكبرئ كما في أطراف المزي» وابن ماجه 77571)؛ وأحمد 
(/23077).» وغيرهم. من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما ‏ . 
والحديث ليس من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما قال الشوكاني ‏ رحمه الله 
. تعالى -. 


سن إررود لفخول أبببببب_بسببسسم بن يس 
وللإرشاد : كقوله: «إفاستشهدوا4 [سورة النسّاء: »]٠١‏ 8 فَاكتبوه4 [سورة 
البقرة: .]374١5‏ 
واشرقاي ديرو ا خاو أ حارو نخر ا ارا والإرثساد لتاقع 
الدنياء فإنّه لاي يتتقص الثواب بترك الاستشهاد في المداينات» ولا يزيد بفعله. 
وللإباحة : ىك ولاح لس ا 0 
وللتهديد : ك: ظ اعملُوا ما شنكم 4 [سورة فصلت: .»]» «إ واستفزز من استطعت 4 


[سورة الإسراء: 54 ]. 


و و الى 00 
ويقرب منه الإنذار» كقوله : لوقل تمتعوا # [ سورة إبراهيم : انون كانرا قد 
جارد قينا ار : 


وللامتنان : «( فَكلُوا مما ررْقَكُم الله 4 [سورة التحل: 14]. 
وللإكرام : ل ادْخْلُوها بْسَلام آمنين4 [سورة الحجر: 6؛]. 
وللعسخير("2 : « كونوا قرّدة 4 [سورة البقرة: *:] . 
راشيو ولأ ياررو 0 زنمرر ار 1 
وللإهانة : لإ ذُق إِنّكَ أنت الْعزِير الْكريم 4 [ سورة الدخان: :؛] . 
وللتسوية : ف( اصبروا َو لا تصبروا 4 [ سورة الطور: ]0 
وللدعاء : ا رب اغفر لي 4 [ سورة الأعراف : ٠01‏ سورة نوح: 128 . 
0 
ألآ أيهًا الليل الطويل ألا انْجَليِ9؟) 9ب 00000 
)١(‏ في الاصل والمطبوع : «فاكتبوا» . وهو تحريف . 
(1) وانظر: تعليق الزركشي في «البحر المحيط» (17/ 709). 


(؟) في المطبوع بزيادة : من مثله . 
(4) صدر بيت من معلقة امرئ القيس » وبقيته : 


...06000.60 00000 بصيح وما الإصباح منك بامثل 


إرشاد الفحول سس 


وللاحتقار: <( 2١7‏ ألقوا ما أنم مُلْقُونَ 4 [ سورة يونس : .., سورة الشعراء: ؟؛] . 

وللتكوين : < كن فيَكُون 4 1 سورة آل عمران: :10 . انتهئ . 

فهذه خمسة عشر معن) ومن جعل التأديب والإنذارٌ معنيين مستقلّينٍ 
جعلهما سبعة عشر معنى . وجعل بعضهم من ا معاني : 

الإذن: ا .]0١‏ 

والتفويض : 0 0 

والمشورة: كقوله : <! فَانظر مَاذًا ترى 4 [سورة الصافات: ]٠0‏ . 

والاعتبار: نحو < انظروا إلى تَمَرِه ذا أَْمرَ) [سورة الأنعام: .5] . 

والتكذيب : نحو قل هاتوا برَهائَكُم 4 [سورة البقرة: ]1١١‏ . 

والالتماس : كقولك لنظيرك «افعل» . 

والتلهيف(2 : نحو ف[ مُوثوا بَِيْظكُم» [سورة آل عمران: ؟15١]‏ . 

والتصبير: نحو فإ ذرهم يَخُوضوا ويلْعبُوا 4 [سورة المعارج: ؟:] . 

فتكون جملة المعاني ستة وعشرين معنن . 


َننخ ير تح 


- في الاصل والمطبوع : «بل ألقوا ما أنتم ملقون» . وهذا خلط من الشوكاني  رحمه الله تعالى‎ )١( 
والشعراء ("57). والله‎ )6٠١ ( »وبين آية يونس‎ .٠ بين آية طه (7) «بل ألقوا فإذا حبالهم.‎ 
المستعان.‎ 

(1) التلهيف : من لهف بمعنى حزن وتحسّر » وكذلك التلهف علئ الشيء. 


سس إرشاد الفحول 


الفصل الرابع 


ذهب عماغة مر المحققين إلى أن ضيعة الأمر باضار الييغة الخاضة موضوغة 
لطلق الظلب من غير إشعار :الو حذة والكفر 201 

واختاره الحنفية» والآمدي. وابن الحاجب» والجويني» والبيضاوي7"). 

قال الفيس :وآراء زاى اكد ااميكاتا درغت الفافعة د 

واخهاره - رضنا دي 90 المضيلة ابو اللسيق الضيرى ».و أب و طمن الكر فى 
قالوا جمينا: إلا اله لمكن خصيل الامووعه اقل ممرةة فضاوت الم من 
ضرؤويات الأنان:المانون»» لذان الأمر يدل عليها يدانه 

واقال جماغة زتإن صَيعةالآمر تفتفى المرة الواتدادة لفظاء 

وعزاه الاستاذٌ أبو إسحاق الإسفرايبني إلى أكثر الشافعية . 

وقال: إِنَّه مقتضئ كلام الشافعي» وإِنّهِ الصحيح الأشبه بمذاهب العلماء. 
وبه قال أبو علي الجبائي» وأبو هاشم» وأبو عبد الله البصري» وجماعة من 
)١(‏ انظر في هذا المبحث: العدة(١/‏ 550-7714). التبصرة ص ١١8 /١(دمتعملا .)1١(‏ 

64©» التمهيد(١/ ,.)1487-1١85‏ البرهان(9١-57١).‏ ميزان الأصول ص -١١75(‏ 


57 المستصفئ (5/ 7-5), المحصول (5/ »23١7-948‏ الإحكام للآمدي (؟/ 1١66‏ 
)١‏ المنهاج للبيضاوي ص (977-17)» المسودة ص (70-١7)؛‏ شرح تنقيح الفصول ص 
»)١(‏ البحر المحيط (؟/ 388-786)., بيان مختصرابن الحاجب (75/ ,)7١‏ مذكرة 
الشنقيطى ص (717 7882-7 بتحقيقى ) . 

(؟) البيضاوي: هو القاضي العلامة ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي أبو 
الخير وأبو سعيد, عالم أذربيجان» وتلك النواحي . مات سنة 180ه. وقيل: ١9ه.‏ 
من تصانيفه : «المنهاج» في أصول الفقه. أنوار التنزيل في التفسير » شرح التنبيه . 
[البداية والنهاية /١7‏ 7”1” » شذرات الذهب ه/ 797 27391 الأعلام :/ 8خ ؟]. 

(7) ساقطة من المطبوع . 


سسا ؛ /سبسس سس إرشاد الفحول سم 
قدماء الحنفية . 

وقالَ جماعة: إِنّها تدل على التكرار مده العمر مع الإمكان . 

وبه قال أب و إسحاق الشيرازي::والأستادً ابو إسحاق الإشفرايتي»:وجماعة 
من الفقهاء والمتكلمين. 

27 يدوه بالإمكان لتخرج أوقات ضروريات الإنسان. 

وقال الغزالي في «المستصفئ» : إن مرادهم من التكرار العموم . 

قال أبو زرعة217: يحتمل أنَّهم أرادوا التكرارَ المستوعب لزمان العمرء وهو 
كذلك عند القائل» لكن بشرط الإمكان, دون أزمنة قضاءٍ الحاجة. والنومء 
وضروريات الإنسان. ش 

ويحتمل أنَّهم أرادوا ما ذهب إليه بعض الحنفية والشافعية من أن الصيغة 
المقتضية للتكرار هي المعلقةٌ على شرط أو صفة . 

وقيل: إِنّها للمرةء وتحتمل التكرار» وهذا مروي عن الشافعي . 

وقيل : بالوقف . 

واختلف في تفسير معن هذا الوقف. فقيل: المراد منه لا ندري أوضع 
للمرة؛ أو للتكرارء أو للمطلق. وقيل : المراد منه لا يدري مراد المتكلم للاشتراك 
بينها. وبه قال القاضي أبو بكر وجماعة» وروي عن الجويني. 

احتج الأولون بإطباق أهل العربية على أن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على 
الطلب في خصوص زمان» وخصوص المطلوب من قيام وقعود وغيرهما إنّما هو 
من المادة » ولا دلالة لها إلأّعلى مجرد الفعل» فحصل من مجموع الهيئة والمادة 


(1) أبوزرعة: هوالعلامة المحدّث الفقيه الأصولي أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
الشافعي » ولد الومام العراقي . ولد سنة ؟1"لاهه ومات سنة 575/ه. 
من تصانيفه : شرح جمع الميوامع » شرح المنهاج في أصول الفقه؛ التكت في الفقه. 
[الضوء اللامع /١‏ 7” . شذرات الذهب 8/ 211/7 البدر الطالع ١‏ / 77]. 


ين إر رو ا فوا يبب بسر انع يس 
نه تَامَ مدلول الصيغة هو طلب الفعل فقط . 

والبراءةٌ بالخروج عن عهدة الأمر تحصلّ بفعل المأمور به مرة واحدة» لتحقق 
ماهو المطلوب بإدخاله في الونجود بها . 

وبهذ(' يندفع ما احتج به من قال: إِنّها للمرة» حيث قال: إن الامتثال 
يحصل بالمرة فيكونٌ لهاء وذلك لان حصولَهُ بها ل يستدعي اعتبارها جزءًا من 
مدلول الأمر؛ لأنّذلك حاصل على تقدير الإطلاق كما عرفت- . 

واحتج الأولون أيضًا- : بأد مدلولَ الصيغة طلبُ حقيقة الفعل » والمرة 
والتكرارٌ خارجان عن حقيقته » فوجب أنْ يحصل الامتثال به في أيُهما وجدء 
ولا يتقيّدُ بأحدهما. 

واعتّرضَ على هذا: بِأنَّهُ استدلال بمح ل النزاع» فإنّ منهم مَنْ يقول: هي 
الحقيقة المقيّدة بالمرة ومنهم مَنْ يقول : هي الحقيقة المقيدة بالتكرار . 

واحتجوا ‏ أيضً_بأن المرهَ والتكرارَ من صفات الفعل» كالقلّة والكثرة» ولا 
دلالة للموصوف علئ الصفة المعينة منهما . 

واعتّرِض على هذا: بِأنَهُ نما يقتضي انتفاءً دلالة المادة على الم والتكرارٍ» 
والكلامُ في الصيغة هلّ هي تدل على شيء منهما آم لا؟ . 

واحتمالٌ الصيغة لهما لا يمنع ظهورَ أحدهماء والمدّعئ إِنَّما هو الدلالة57) 
ظاهراًء لاا نصا. 

و(" احتج القائلونٌ بالتكرار: أنه تكررَ المطلوب في النَّهيِء فعم الأزمان» 
فوجب التكرر”؟) في الأمر؛ لأنّهما طلب. 
)١(‏ في المطبوع : ولهذا . 
)١(‏ في المطبوع: للدلالة . 


(؟) في المطبوع : احتج . 
(5) في المطبوع : التكرار. 


جروال 
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وأجيب: أن هذا قياس في اللغة» وقد تقرر بطلاته : 


وأحينا اماه : بالفرق بينهما ؛ لآنَ النهي لطلب الترك» ولا يتحقق وإلآ 
بالترك في كل الأوقات» والأمرٌ لطلب الإتيان بالفعل : وهو يتحقق بوجوده 
مرة. 

واعترض على هذا : بأنه مصادرة على المطلوب» لأ كونَ إثباته يحصل بمرةٍ 
هو عين التّراعء إذ المخالف217 يقول : هو للتكرار» لا للمرة. 

وأجيب عن أهل 7" التكرار : : بأنّه يستلزم المنم من فعل غير المأمور به؛ لاله 
يستغرق جميعٌ الاوقات» ومن ضروريّات البشر أنه ْلَه شأن عن شأن آخر؛ 
فيتعطل عمًا سواه مما هو مأمور بوه ومن7" مصالح دينه ودنياة؛ بخلاف لني : 
فإن دوا م الترك لا يشغلّه عن شيء من الافعال. 

واعترض علئ هذا : بآن التْرَاع إنّماهو في مدلول الصيغة» #هل تل غلين 
التكرار أم لا؟ . 

وإرادة لمتكلم التكرار لا تستلزم كونٌ التكرار مدلولاً للصيغة» فيجر 
يكونٌ اللفظً دالاً على التكرار» لكين المتكلّم لا تتعلق به إرادثه . 

واستدل القائلُونٌ بالتكرار أيضًا- : بن الأمر نهي عن أضداده» وهي كلما 
لا يجتمع مع المأمور به» ومنها تركة» وهو أي التهي يمن من النهي عنه دائماء 
فيتكرر الأمر في المأمور بهء إِذْ لو لم يتكرر» واكتفئ بفعله مرةٌ في وقتٍ واحدٍ لم 
يمنع من أضداده في سائر الاوقات . 

وأخضا: : نكر النهي الذي تضم الآمر فرع تكرر الامرء فإثبات/ 
تكرر الأمرٍ بتكرر النهي دور؛ لتوقف كل من التكرارين علئ الآخر . 


)١(‏ في المطبوع : للمخالف. 
(1) في المطبوع : أصل التكرار. 
(؟) في المطبوع : وعن مصالح . 


سن إرشاد فول عسسبببيبيبيبسسستت جح ون يسا 

واحتج مَنْ قال بأنّه يتكرر إذا كان معلقًا على شرط أو صفةء بِأنّه قد تكرر في 
نحو قوله : « وإن كنثم جب فَاطَهرُوا » [سورة المائدة: :] . 

وأجيب: بأنّ الشرط هنا علَّةٌ» فيتكرر المأمور به بتكررهًا اتفاقًاء ضرورة 
تكرر المعلول بتكرر علْتّهِ. 

والنزاع إنّما هو في دلالة الصيغة ميجردة. 

قال الرازي في «المحصول»210): إن صغيةً «افعلٌ» لطلب إدخال ماهية المصدر 
في الوجودء فوج ب أنْ لا تدل على التكرار . 

يان الاولئ”" أن المسلمين أجمعوا علئ أن أوامرٌ اللّه تعالى منها ما جاءً على . 
التكرار» كما في قوله تعالى : وأقيموا الصّلاة 6 [ سورة البقرة: *؛] . 

ومنها ما جاء علئ غير”" التكرار كما في الحج» وفي حق العباد ‏ أيضا ‏ قد 
لا يفيد التكرار» فإن السيد إذا أمرَ عبده بدخول الدارٍ» أو بشراء اللحم لم يعقل 
منه التكرر ولو ذْمّهُ السيدٌ على ترك التكرار لَلامَهُ العقلاء» ولو كرر الفيكل 
الدخول حسن من السيّد أن يلومه » ويقولله: إن أمرتّك بالدخول وقد 
دخلت» فيكفي ذلك» وما أمرتك7؟) بتكرارٍ الدخول . 

وقد يفِيدٌ التكرار» فإنّهُ إذا قال: احفظ دابتي فحفظها ثم أطلقهاء يذم . 

إذا ثبت هذا فنقول: الاشتراك والمجازٌ خحلاقًا(*» الاصل» فلا بد من جعل 
اللفظ حقيقة في القدَرٍ المشترك بين الصورتين» وما ذلك إلا طلب إدخال ماهية 
المصدر في الوجود. 


(١)المحصول(5”/‏ 94 ومابعدها). 
(5) في المحصول : الاول. 

(7) ساقطة من الأصل . 

(4) في المطبوع : وما أمرناك . 

(5) في المطبوع : خلاف الأصل . 


سم ىج ع مستت إزشاذ الفحول سس 

وإذا ثبت ذلك وجب أنْ لا يدل علئ التكرار؛ لأن اللفظ الدال على القدرٍ 
المشترك بين الصورتين الممختلفتين لا دلالة فيه على ما به تمتازٌ إحدئ الصورتين عن 
الأخرئ» لا بالوضع ولا بالاستلزام, فالأمر217 لا دلالة فيه البتة على التكرارٍ» 
ولاعلئ المرة الواحدة» بل على طلب الماهية من حيث هي هيء إلا أنه لا يمكن 
إدخال تلك الماهية في الوجود بأقلَ من المرة الواحدة» فصارت المرة الواحدة من 
هذا الوجه. ثم أطال الكلام استدلالاً للمذهب الأول ودفعًا لحجج المذاهب 
الآخرة بم( قد تقدّم حاصل معناه . 

وإذا عرفت جميع ما حررناه تبيّنَ أن القول الأول هو الحق الذي لا محيص 
عنه» ونه لم يأت أهل الأقوال المخالفة له بشيء يعتد به . 

هذا إذا كان الأمر مجرّا عن التعليق بعلّة أو صفة أو شرط . 

أما إذا كان معلقا بشيء من هذه!؟) : 

فإن كان معلقًا على علة فقد وقم الإجماع على وجوب اتباع العلة» وإثبات 
الحكم بثبوتهاء فإذا تكررت تكرر . 

وليس التكرار هنا مستفادا من الأمر. 

وإنْ كان معلقًا على شرط أو صفة » فقد ذهب كثير ممَّنْ قال: إن الأمر لا 


يفيد التكرار إلى أنه مع هذا التعليق يقتضي التكرار. 


)١(‏ في المطبوع : والأمر. 

)١(‏ في المطبوع : ضرويات. 

(") في المطبوع : مما. 

(5) انظر: المعتمد ».)١1١١-1١١5 /١(‏ ميزان الاصول ص (7؟1١58-1١).‏ المستصفئ (؟/ /8-1)) 
الإحكام للآمدي (7/ 2١55-171١‏ المنهاج للبيضاوي ص (077», القواعد والفوائد الاصولية 
ص (177), فواتح الرحموت ,)7817-787/١(‏ مذكرة الشنقيطي ص (7794-778 


ولكن( لا من حيث الصيغةٌ» بل من حيث التعليق لها على ذلك الشرط» 
أو الصفةء إعكان في الفط او الضفة ما يتفي ذلك (أمَا لو لم يكن فيهما ما 
يقتضي ذلك)0) فلا تكرار» كقول السيد لعبده: اشتر اللحم إِنْ دخلت السوق» 
وقول الرجل لامرأته : إن دخلت الدارَ فانت طالق» وكذا لو قال: أعط الرجل 
العالم درهماء أو أعط الرجل الفقير درهما . 

والحاصل : أنه لا دلالة للصيغة على التكرار إلا لقرينة() تُفِيدٌ ذلك24, 
وتدل عليه» قاذ سال تيا الكرارة وإلأفلا* يتم استدلالٌ المستدلين 
علئ التكرار بصور خاصة اقتضى الشرع أو اللغة أن الأمر فيها يفيدٌ التكرار؛ لأن 
ذلك خمارج عن محل التزاع؛ وليس النزاع إلأ في مجر دلالة الصيخة مع عدم 
القرينة» فالتطويل في مثل هذا المقام بذكر الصور التي ذكرها أهل الأصول لا يأتي 
بفائدة . 


كد فد كا 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(؟) مابين القوسين ساقط من المطبوع . 
(؟) في المطبوع : بقرينة . 

(4) ساقطة من المطبوع . 

(6) مكررة في الأصل . 


2 هادم إرشاد الفحول سس 


اختلفوا(١2‏ في الأمرء هل يقتضي الفو رام لا؟( . 

فالقائلون بأنّه يقتتضي التكرارَ يقولونبأنّهُ يقتتضي الفور» 0 
بذلك مما لزمُهم من استغراق الأوقات بالفعل المأمور به علن ما مر 

وأما مَنِ عدأهم فيقول” 07 : اللأمور به لا يخلُو ما أنيكونٌ مقبّا بوقت 
يفوت الأداء بفواته» أو لآء وعلئ الثاني يكوث لمجرد الطلب» فنيقور الناخي” 
على وجه لا يفوت المأمور به. 

وهذا هو الصحيح عن7؟) الحنفية فية» وعزي إلى الشافعي وأصحابه» واختاره 
الرازق: والأمدي» وابن الحاجب» واليفيارى: 

قال ابن بَرْهَان : لم ينقل عن أبي حنيفة والشافعي نص ماوع يقال 
عل له 

قال في «المحصول»: والحق أنه موضوع لطلب الفعل» وهو القدرٌ المشترك 
وكات الفعل على الفوره وطلبه على التراخي من غير أن يكونّ في اللفظ 
إشعار بخصو ص كونه فورا أو تراخيًا ٠‏ انتهئل . 


)١(‏ في المطبوع : اختلف. 

() انظر فى هذا : العدة 2)١5875-3541١/١(‏ المعحتمد(١/‏ ١٠١١-5؟15١).‏ التمهيد(١/6١7-‏ 
١‏ البرهان (45 »)171-١ ١‏ المحصول (7/ 111-11)» الإحكام للآمدي (7/ 116 
».)7١‏ شرح تنقيح الفصول ص (2359-178). المنهاج للبيضاوي ص (77)» البحر المحيط 
(55994-595/5). كشف الأسرار /١(‏ © أصول السرخسي /١(‏ 30): أصول الشاشي 
ص (21772-171, شرح الكوكب المنير (7/ 54-4/8): فواتح الرحموت /١(‏ 37817 
2؛» مذكرة الشنقيطي ص (9 77 ٠‏ ” بتحقيقى ). 

(5) في المطبوع : فيقولون. 1 

(:) في المطبوع : عند. 


سن روا توا بيبخ ع سه 

وقيل: إِنّهِ يقتتضي الفورً» فيجب الإتيان به فني أول أوقات الإمكان للفعل 
المأمور به. 

وعزي إلئ المالكية والحنابلة» وبعض الحنفية» والشافعية. 

وقال القاضي: الأمرَ يوجب إما الفورَ أو العزم علئ الإتيان به في ثاني 
الحال. 

وتوقف الجويني في أَنَّهِ باعتبار اللغة للفور أو التراخي . 

قال: فيمتثل المأمور بك لمن الفور أو(21 التراخي» لعدم رجحان أحدهما 
على الآخرء مع التوقف في إثمه بالتراخي لا بالفورٍ » لعدم احتمال وجوب 
التراخي 

وقيل: بالوقف في الامتثال ء أي لا ندري هل يأثم إن بادر أو إن آخخْر» 
لاحتمال وجوب التراخي . 

استدل القائلو ن بالتكر ار المستلزم لاقتضاء("2 الفور بما تقدم في الفصل الذي 
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قبل هذاء وقل تقدم دفعه . 
واحتج مَنْ قال بِأنّهُ في غير المقيّدٍ بوقتالمجرد الطلب بما تقدم ‏ أيضا- ؛ من 

اا د مال تعر لطس مورار ودر احج الا را يي 
الصيغةء لأنّ هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على الطلب في خصوص زمان . 
وخصوص المطلوب من المادةء ولا دلالة لها إلا على مجرد الفعل» فلزم أن تمام 
مدلول الصيغة طلب الفعلٍ فقط» وكوثها دالّةَ على الفورٍ أو التراخي خارج عن 
مدلولهء وإنَّما يفهم ذلك بالقرائن ٠‏ فلا بد من جعلها حقيقة للقدر المشترك بين 
القسمين» دفعا للام شتراك والمجاز» والموضوع لإفادة القدر المشترك بين القسمين 
لإيكون لذ( ؟) إشعار بخصوصة اعدهها عل اللعيق ؛ الآن تلك الخفيوصضية 


. في المطبوع : والتراخي‎ )١( 
. في الاصل : لاقتضئ‎ )١( 
. في المطبوع : فيه‎ )7( 


“راب 


سس ع :سبال _ سس إرشاد الفحول ل 
تغايرة لحت اللفظه وغير لاوم 00 

فكبت أن اللنظ لأ عار له يموعن كوته قور ولاصودن كول 
توا 

.واحتجوا- أيضا ‏ بأنَّه بحسن من السيّد أنْ يقول لعبده: افعل الفعلّ الفلاني 
فى الحال» أو غدا . ولو كان كوئه فور داخلاً فى لفظ «افعثل» لكان الأول 
تكراراء والثاتي نقضاء وأنَّه غير جائز . 

ولسوا انف بأن أهل اللغة قالوا : لا فرق بين قولنا «تفعل» وبين قولنا 
«اقعل» : إلا أن الأول خبر» والثاني | إنشاء» لكنّ قولّنا «تفعل» لا إشعار له بشيءٍ 
من الأوقات 2 إن يكفي في صدقه الإتيانٌ به في أي وقت كان» فكذلك الأمرّء 

ولا لكان بينهما فرق سوئ كون احدهما خبرا والثاني أمر)(؟) . 

واحتج القائلُونَ بالفور بأ كل مخبر بكلام خبري كزيد قائم ومنشئٍ 
كبعت(2"7؛ وطالق» يقصدٌ الحاضر عند الإطلاقي عن القرائن حتئ يكون موجدأ 
للبيع / والطلاق بما ذكرء فكذا الأمرٌ والجامع ينه وبين الخبر كونٌ كل منهما من 
العام كادي وبينه وبين سائر الإنشاءات التي يقصد بها الحاضرٌ كونَ كل منهما 
إنشاء . 

وأجيب: بآنّ ذلك قياس في اللغة» لأنّهم قاسّوا(؟ الأمر في إفادته الفور 
على الخبر والإنشاء للجامع المذكور . 

وهو مع اتحاد الحكم غير جائز» فكيف مع اختلافه » فإنَهُ في الخبر 
والإنشاء تعين الزمان الحاضر للظرفية2*0» ويمتنع ذلك في الأمر ‏ لأنّ الحاصلَ 
لأيظلت: 
)١(‏ ساقطة من المطبوع . 
(1) في المطبوع : إنشاء . 
(© في المطبوع : كعبت . 


(5) في الاصل : أقاسوا. 
(0) في المطبوع : للمظروفية. 


سس إرشاد الفحول 


واجتجرا انان بن النهي يميد الفورَ » فكذا الأمرّء والجامع(١2‏ كونهما 

وأجيب: بأنّهِ قياس في اللغة» وقد تقدم بطلاته . 

وأيضًا : الفور في النهي ضروري؛ لآنّ المطلوب الترك مستمرا على ما مر» 
بخلاف الأمر. 

5 : المطلوب بالنهي وهو (الامتشال إنَْما يحصل بالفور فالفور يغبت 

بضرورة)(1) الامتثال الا في لقو فالمراد أن الفورَ ضروري في الامتثال 

واحتجوا_ثالثًا : بأ الام نهي عن الأضداد» والنهي للفور » فيلزم أن 
يكونٌ الأمر للفور. 

وأجيب بما تقدّم من الدفع بمثل هذا في الفصل الذي قبل هذا . 

واحتسجوا. رَابعًا ‏ : بأنَ الله ذم إبليسَ علئ عدم الفور» بقوله طم مَك ألا 
َسْجْد إِذْ أَمَرتَكَ 4 [ سورة الأعراف : 1]» حيث قال : 9 وَإذْ قُلَنَا للملائكة اسجدوا لآدم 4 
[سورة البقرة: 74] فدلٌ علئ أنه للفور» وإلاً لما استحق الذم ؛ أنه لم يتضيق 
عليه وقته . 

وأجدين ع هذا يان ذلك شكارة عان: فلمل كتان مشوونا مايال علق 
الفور. 

ولا يخفئ ما في هذا الجواب من الضعف. فإِنَّهِ لو كان منجرّد التجويز مسوغًا 
لدفع الآدلة لم يبقّ دليل إل وقيل فيه مثل ذلك 

وأجيب أيضا - : بأنّ الأمر لإبليس مقيد بوقتيء وهو وقت نفخ الروح في 


. . في المطبوع : والجامع بينهما كونهما.‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )1( 


سس بسسبا ساس سسسسده إرشاد الفحول سك 


آدمء بدليل قوله : 9«فإذا سويته وَتفَخْت فيه من روحي فَفَعُوا لَهُ ساجدين 4 [ سورة الحجر: 
5 ]. 

فذم إبليسَ علئ تركه الامتثال للأمر فى ذلك الوقت المعيّن . 

واحتجوا- خامسا- : بقوله سبحانه: «وسارعوا إلى مغْفرة مَن ربكم 4 [ سورةآل 
عمران: 177]» وقوله : «( فاستبقوا الْحَيرَات 4 [ سورة المائدة: «؛] . 

وأجيب بأ هاتين الآيتون لو دلّنا على وجوب الفور لما فيهما مِن الامر 
بالمسارعة والاستباق » لم يلزم منه دلالةٌ نفس الأمر على الفور . 

واعتجواك قاوساكد : بأنّه لو جار التاخير لجار إِما إلى بدل أو إلى 27 غير 
بدل والقسمان باطلان» فالقول بجواز التأخير باطل. 

ما فساد القسم الأول : : فهو أن اببدلٌ هو الذي يقوم مقامًالمبدّل من كل 
الوجوه. فإذا أتي بهذا البدل وجب أن يسقط عنه التكليف» وبالاتفاق ليس 
كذلك. 

وأمّا فساد القسم الثاني : : فذلك هنع من كونه واجبًا؛ لألَهُ لايفهم من قولنا : 
ليس بواج ب إلا أنه يجوز تركة إلى غير بدل . 

ا ع سند 

-ومةبئإنا كان متعضى الام الإناءً لك الاي مرة ونساة في كور 
كان فهذا البدل قائم مقامهُ في هذا المعنى » فقد حصل ما هو القصود من الأمر 
بتمامه. ارح مره الامر بارعا نّم يتم فا ذكووة من الجواب بتقدير 

وهو باطل كما تقدم ‏ . 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 


سم إرشاد الفجول سسسب 1 

واحتجوا- سابعا- : بِأنَّهُ لو جازٌ التأخيرٌ لوجب أنْ يكون إلى وقت معيّن» 
أو إلى آخر أزمنة الإمكان » والأول منتف ؛ لأنَ الكلام في غير الوقت . 

والثاني تكليف ما لا يطاق لكونه غيرَ معن عند المكلّف . 

فالتكليف17 بإيقاع الفعل في وقت مجهول تكليف ما لا يُطاق . 

وأجيب بالنقض الإجمالى» والنقض التفصيلى . 

أما | الإجمالي : فلجواز التصريح بالإطلاق» بأنْ يقول الشارع «افعل» ولك 
التأخير» فإنَّه جائرٌ إجماعًا . وما ذكرتم من الدليل جار فيه . 

وأمًا التنفصيلي : فبأنّه إنّما يلزم تكليف ما لا يطاق بإيجاب التأخير إلى آخر 
أزمنة الإمكان . 

أما جواز التأخير إلى وقت يعيئه المكلف » فلا يلزم منه تكليف ما لا يطاق؛ 
لتمكنه من الامتثال في أي وقت أراد إيقاع الفعل فيه . 

واحتج القاضي لما ذهب إليه: أنه ثبت في حصال الكقّارة بِأنّهُ ل أتى 
بأحدهما(" أجزًء ولو أخل بها عصئ؛ وأنالعزم يقوم مقام الفعل . فلا يكون 
عاصيًا إلا بتركهما. 

ولحي : : بأن الطاعة إنّما هي بالفعل بخصوصه. فهو مقتضى الأمرى 
فوجوب العزم ليس مقتضاه. 

اكول اموق غارر املا قفي لايق الوقك نان القللب شد 4 والعاقة 
في جواز التأخيرء فوجب الفور ليخرج عن العهدة بيقين. 

واعترض عليه : بأنّ هذا الاستدلال لا يلائم ما تقدم لهُ من التوقف في كون 
الأمر للفور. 


(0)ذ و الى ! : بإحداها 


سر © سس سس إرشاد الفحول سس 
وأيضًا وجوب المبادرة ينافي قوله المتقدم» حيث قال: أقطع بأن المكلّف مهما 
واعترض عليه أيضًا - ا مي انان 
0 
ل ال «اسقنى». 
«أطعمنىي»» (فَإن ذلك إِنَّما هو)(") من حيث إن مثلّ هذا الطلب يراد منه الفورء 
فكان ذلك قرينة علئ إرادته به» وليس النزاع في مثل هذا إثما النزاع في الأوامر 
المجردة عن الدلالة على خصوص الفور أو التراخى ‏ كما عرفت . 


نا فنا 


)١(‏ في الأصل : ولا تراخي. 
(؟) في المطبوع : فإنّما ذلك . 


رن رو سرب ييإيبي بيس ةس 


الفصل السادس 


ذهب الجمهور من أهل الأصولء ومن الحنفية» والشافعية» والمحدثين إلى 
أن الشيء المعيّنَ إذا أمر به كانَ ذلك الأمر به نهيًا عن الشيء المعيّن المضا لَه سواء 
كان الضد واحداء كما إذا أمرَه بالإيمان» فإِنَّهِ يكونٌ نهيًا عن الكفرء وإذا أمره 
بالحركة» فَإنَّه يكون نهيًا عن السكون» أ كان القد كينا » كما إذا أمره بالقيام 
نه يكون نهيًا عن القعود والاضطجاع. والسجودء وغير ذلك(21. 

وقيل: ليس نهيًا عن الضدء ولا يقتضيه عقلاً. 

واختاره الجويني والغزالي وابنٌ الحاجب . 

وقيل : إِنَه نهي عن واحد من الأضداد غير معيّن . 

وبه قال جماعة من الحنفية والشافعية» والمحدثين . 

ومن هؤلاء القائلين بأنّهِ نهي عن الضد مَن عَمَّمْ فقال: إِنّهِ نهي عن الضد في 
الأمر الإيجابي» والأمر النَّدْبِي ففي الأول نهي تحريم » وفي الثاني نهي كراهة . 

ومنهم مَنْ خصّص ذلك بالأمر الإيجابي دون النَّدبِي . 

ومنهم ‏ أيضا من جعل النّهيَّ عن الشيء أمرا بضده. كما جعل الأمر 
بالشيء نهيًا عن ضده . 


1١١5 /1١(دمتعملا‎ .)40 -89( انظر فى هذا : العدة (7/ 774 وما بعدها). التبصرة ص‎ )١( 
)5١1١-199 /5( المحصول‎ ,)487-41/١( المستصفئ‎ .)١77-1577( البرهان‎ 4 
بذل النظر للأسمندي صن (87-485)» شرح تنقيح‎ »)21720-17١ الإحكام للآمدي (5؟/‎ 
الفصول ص (2170» المسودة ص (55)» البحر المحيط (1/ 417 -477). شرح الكوكب‎ 
مذكرة الشنقيطي‎ :)37817 780 /١( المنير (1/ ١00-5)؛ شرح البناني علئ جمع الجوامع‎ 
. ص (08-00 بتحقيقي)‎ 


)أ/ك١‎ 


سل. 0ع ممع يعسي إرشاد الفحول سس 

ومنهم من اقتصر على كون الأمر بالشيء ء نهيًا عن ضده. وسكت عن النهي . 
وهدا معو إلن الأشخرى ومتادعتة: 

واتفق المعتزلةٌ على أن الأمرَ بالشيء ليس نهيًا عَنْ ضده. والنّهي عن الشيء 
ليس أمرا بضدوء وذلك لنفيهم الكلام النفسي» ومع اتفاقهم على هذا النفي. أي 
نفي كون كل واحادٍ منهما / عيثًا لإثبات ضِده أو نفيهء على هذا النفي» اختلقُوا 
هل يوجب كل من الصّيغتين حكما في الضدأم لا؟ . 

قابو هاشم زومتايعوة قالوا؛ لا يوت فى ء متهماخكمًا فى القند بل الضد 
مسكوت عنه . 

وأ بو الحسين وعبد الجبارٍ قالا : الأمر يوجب حرمة الل وفي عبارة أخرئ 
عي :"يدل علنها . وفي عبارة ثالثة عنهم : يقتضيها. 

وقال الرازي» والقاضي أبو زيدء وكيس الاقجة اليبركجيي» 5 
الإسلاء(1) وأتباعهم من المتأخرين : الأمر يقتضي كراهة الضد» ولو كان إيجابًاء 
والنهي يقتضي كون الضد سنةً مؤكدة» ولو كان النهي تحريًا(" . 


)١(‏ صدر الإسلام : هو العلآمة الفقيه الأصولي المحدّث المفسّر عبيد الله بن مسعود بن محمودء 
البخاري» الحنفى . مات سنة /ا؟ لاه. 
من تصانيفه : «التنقيح» في أصول الفقه. وشرحه التوضيح» تعديل العلوم . 
[الفوائد البهية ص 4 ٠ء‏ الأعلام 5 / .]١94‏ 

(1) قال العلآمة الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالى - في «المذكرة» ص (05 /01 بتحقيقي) 0 
واللةواعم - أن قول المتكلمين ومن وافقهم من الاصوليين أن الآمر بالشيء هو عين النهي عن 
ضده . مبني على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان : نفسي ولفظي » وأن الامر النفسي هو المعنئ 
القائم بالذات المجرد عن الصيغة ؛ وبقطعهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي» 
زعموا أن الأمر هوعين النهي عن الضد» مع أنَّ متعلق الامر طلب» ومتعلق النهي ترك 
والطلب استدعاء أمر موجود , والنهي استدعاء ترك » فليس استدعاء شيء موجود. 
ثم اتنصر رحمه الله تعالئ إلى القول بأن الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده؛ ولكنه 
يستلز مه . 
قلت : وهو الصواب . والله المستعان. 


سن إر يو الخو اببسم )/١‏ يسم 

وقالَ جماعة منهم صدر الإسلام» وشمس الأئمة» وغيرهما: إن النزاع إنّما 

ماع 0 5 ٠.‏ 2 3 0 8 
هو في أمر الفور لا التراخي» وفي الضد الوجودي المستلزم للترك لا في الترك . 

قالوا: وليس النزاع فن لفظ الأمر والنهيء بأنْ يقال للّفظ الأمر نهي» ولكفظ 
النهي أمر؛ للقطع بأنّ الأمرَ موضوع لصيغة(١2‏ «افعل»» والنهي موضوع 
لصيغة(١2‏ «لا تفعل». 

وليس النزاع - أيضا ‏ في مفهوميهما!" للقطع بأنهما متغايران» بل النتزاع في 
أن طلب الفعل الذي هو الأمرعِينْ طلب ترك ضده الذي هو النهي» (وفي أن 
طلب الترك)27" الذي هو النهي عي طلب فعل ضِده الذي هو الأمر. 

هكذا(؟» حرروا محل النزاع . 

وفائدة النلاف فى كون الأمر بالشىء نهيًا عن ضِده. استحقاق العقاب 
بترك المأمور به فقط» إذا قيل بأنّهِ ليس نهيًا عن ضدهء أو به وبفعل الضد إذا قيل 
أنه نهي عن فعل الضد؛ لأنَّهِ خالف أمرا ونهيًا » وعصئ بهماء وهكذا في 
النهى . 

استدل القائلُونَ أن الأمر بالشيء نهي عن ضده : بِأنّهُ لولم يكن الأمر 
بالشىء نهيًا عن ضدهء لكان إما مثلّه أو ضدمء أو خلاقهء واللازم بأقسامه 
باطل”*2» أمّا الملازمة فلأنَ كل متغايرين ما أن يتساويا في صفات النفس أو لا 
والمعني بصفات النفس ما لا يحتاج الوصف به إلى تعقل أمر زائد2"0» كالإنسانية 
للإنسان» والحقيقة والوجودء بخلاف الحدوث والتحيز» فإن تساويا فيها فهما 


)١(‏ في المطبوع : بصيغة. 

() في المطبوع : مفهومهما. 

() في المطبوع : وطلب الترك . 

(5) في المطبوع : وهكذا. 

(5) في المطبوع : واللازم باطل بأقسامه. 
(5) في المطبوع : أمر زائد عليه . 


سن )سسسببسبببيب ب ش٠صسسسسةه‏ إرشاد الفحول سس 


مشلان» كسوادين» أو بياضينء ولأ فإمًا أذيتنافيا بأنفسهماء ٠‏ أي يمتنع 
اجتماعهما في محل واحد بالنظر إلى ذاتيهما أو لاء فأن قافنا السو ل ان 
كالسواد والبياض» وإلاً فخلافان» كالسواد والحلاوة. 

وآما انتفاء اللازم باقسامهء فلأنّهما لو كان ضدين أوْ مثلين لم يجتمعًا في 
محل واحدء وهما يجتمعان؛ إذ جوازٌ الأمر بالشيء والنهي عن ضده معاء 

ووقوعه ضروري. 

ولو كانًا خلافين لجار اجتماع كل واحد منهما مع ضل الآخرء ومع خلافد؛ 

لأن الخلافين حكمهما كذلك» ا 
اللعرية ون الرانا ‏ فكان يجوز أن يجتمم الأمر بالشيء لف لع 
ضده 3 وهو الأمر بضده 2 ذلك محال ؛ لأنّه يكون الأمر بالشيء 0 يي 
طلب ذلك الشيء في وقت طُلب فيه عدمه . 

ظ وأجيب: بمنع كون لازم كل خلافين ذلك » أي جواز اجتماع كل مع ضد 
الآخر» لجواز تلازمهما (علئ ما هو التحقيق من عدم اشتراط)”"» جواز الاتفكاك 
في المدغايرين» كالجوهر مع العرض» والعلة مع المعلول» ؛ فلا يجامع أحد 
الخلافين علئ تقدير تلازمهما الضدٌ للآخر. 

وحينئار فالنهي إذا اذعي كود الأمر َه إذا كان طلب ترك ضد اللأمور به: 
: 0 ال ل ل 
واد لاع ين ووو سل ة للأمور بها مع إباحة الأكل التي 0؟) 
هي ضد النهي عن الأكل . 


ل وفي المطبوع أيضا تكرار وتحريف يسير. 
(") في المطبوع : الذي هو 


رود ا لقتل بيسح 4/9 يس 

واستدلُوا-ايضا- : بأنّ فعل السكون عين ترك الحركة؛ وطلب فعلٍ 
السكون طلبُ لترك الحركة» وطلب تركها هو النهي . 

وحن : بان النزاع على هذا يرجع لفظيًا في تسمية فعل الأمور به تركا 
د وفى تسمية طليه نهيًا ؛ ٠»‏ إن كان ذلك باعتبار اللغة فلم يثبت يثبت فيها ما يفيد 
ذلك. 

ورد بمنع كون النزاع لفظيّاء بل اهو في وحدة الطلب القائم بالنفس» بأن 
كرع تحر م 

وأحيت ثانا : بحصول القطع بطلب الفعل مع عدم خطور الضدً؛ وإننا 
يتم ما ذكروة من كون فعل السكون عينَ ترك الحركة فيما كان أحدهما ترك 
الاخرء الوسر فطلب ترك أحدهما لا يكون طلبًا للمأمورٍ 
ب لأنّه ب يتحقق تركه في ضمن ضد آخر . 

واستدل القائلون بأنّ الأمر بالشيء و ليس نهيًا عن الضد"2 ولا نقيضه : أنه لو 
كان الأمر بالشيء عين النهي عن الضد أو”"© مستلزما له لزم م تعقل الضد» والقطع 
حاصل بتحقق الأمرٍ بالشيء مع عدم خطور ضله3" على البالٍ . (وهكدًا الكلام 
في النهي )297 . 

واعتّرضَّ (علئ هذا الاستدلال)(2 بأن الذي لا يخطر بالبال من الأضدادء 
إنَّماهو الأضداد الجزئية» وليست مرادة للقائل : بأنَ الأمر بالشيء نهي 77 عن 
ضده» والنهى عن الشيء أمر”" بضده؛ بل المراذ الضد العام» وهو ما لا يجامع 


)١(‏ في المطبوع: ضذه. 

(1) في المطبوع : ومستلزما. 

() في المطبوع : الضد. 

(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(0) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(1) في الاصل : نهيًا . 

. 0 في الاصل: أمرا. 


ب/١‎ 


سس ) 1 سمس سس إزشاد الفجول سس 
لأمور بوء وتعقل لازم للأمر والنهي إذْ لب الفعل موقوف على العلم بعديه؛ 
لاتتفاء ء طلب الحماصل المعلوم حصولُه؛ والعلم بالعدم ملزوم للعلم بالضد 
الخاص» والضد الخاص ملزوم للضد العام» فلا بد من تعقل الضد العام في الأمر 
بالشيء» وكذلك لا بد منه في النهي عن الشيء . 

ولا يخفئ ما في هذا الاعتراض من عدم التوارد , فإن شرط التوارد الذي 
هو مدار الاعتراض كونٌ مورد الإيجاب والسلب للمتخاصمين» بعجيث يكون 
قول كل منهما على طرف النقيض لقول الآخر . 

والمستدل إِنَّما نفئ خطورٌ الضدٌ الخاصٌ علئ الإطلاقي» فقول المعترض 
الذي لا يخطرٌ هو الأضداد الجزئيةٌ موافقة معه فيهاء فلا تتحققٌ المناظرةٌ بينهما 
باعتبار ذلك . 

نعم يجاب عنه : أن مراد المعترض من ذلك [بيان]20 غلط المستدل» من من 
حيث إِنّهُ اشتبة عليه مرادُ القائل : بأن الأمر بالشيء ء نهي عن الضلاً » فزعمٌ أن 


مواد الأهذاة الحركية: وليس كذلك». ؛ بل الضد العام » ولا يصح نفي خطوره 
بالبال لما تقدم . 


فحينئذ تنعقد المناظرة بينهماء ويتحقق التوارة . 

وآنضا : هذا الاعتراض متناقض في نفسه» فإلاً قول المعترض : إن مالا 
يخطر بالبال هو الأضداد الجزئيةٌ» يناقض قولّه : : إن العلم بعدم الفعل ملزوم 
العلم بالضد الخناص؛ لان الإيجاب الجمزئي نقيض السلب الكلي عند اتحاد 
النسبة . 


وأحيت: : بع توقف الآمر بالفعل على العلم يعدم التلسن بذلك الفعل في 
حال الأمر به؛ لأنّ المطلوب مستقبل» ٠‏ / فلا حاجة للطالب إلى الالتفبات إلى ما 


سب إرشاد الفحول وص سس 1/0 سه 

ولو سَلُم توقف الأمر بالفعل على العلم بعدم التلبس بهء فالكف عن الفعل 
المطلوب مشاهدٌ محسوس» فقدٌ تحققَ ما توقف عليه الأمر بالفعل من العلم بعدم 
التلبس بهء ولا يستلزم شهود الكف (عن الفعل المأمور به العلم بفعل ضد 
عا وم اح ا م 0 
الس لسري الي و لو 
افملالموريه. ار اوري ل ل حيث عه سي 

وتوضيحه : أن الآمرَ بفعل غير مجوز تركه» قد يخطر بباله تركه من حيث إِنّه 
لا يجوزه ملحوظً بالتبع لا قصداء وبهذا الاعتبار يقال : منع تركه » ولا يقال: 
طلب الكف عن تركه؛ لأنَهِ بحتاج إلئ توجه قصدي . 

واستدل القائلُون بأن الأمر بالشيء و يتضمن النهي عن ضدهِ ان ا 
الإيجاب طلبُ فعل يذم يتركه؛ فاستلزم النهي عن تركه » وعم يحصل الترك 
به وهو الضد للمأمور به فاستلزم الأمر المذكور النهي عن ضده . 

واعترض على هذا الدليل : بأنَّه لتم لزم تصورٌ الكف عن الكف عن المأمور 
بولكل أمر إيجاب» وتصور الكفعن الكف لازم لطلب الكف عن الكف» 
واللازم باطل» اللقطع بطاي القمومع صدع تطوو اللكف عن الكت يبروا سام 
1 تصور الكف عن الكف منع كون الذم بالترك جزءً الأمر الإيجابي» أو 
لازم مفهومه لزوما عقليا. 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
. في المطبوع : لتعلق‎ )0( 
. ساقطة من المطبوع‎ )*( 


سس )بالل سس إرشاد الفحول سل 

واستلزام الأمر الإيجابي النهي عن تركه فرع كون الذمٌ بالترك جزءًا أو 
لازما. 

وما قيل من أنه لو سل أن الأمر بالشيء ء متضمن للنهي عن ضلوء لزم أن لا 
مباح» إذ ترك لمأمور به وده يعم المباحات» والمفروض أن الآمرَ يستلزم التهي 
.عنهاء والمنهي عنه لا يكون مباحًاء فغير لازمء إذ المراد من الضد المنهي عنه الضد 
المفوّت للأمرِء وليس كل ضلاٌ مفو ولاكل مقر مِن المباحات ضدًا مفوناء 
كخطوة في الصلاة» وابتلاع ريقه» وفتح عينيه ونحو ذلك. فإنَّها أمورٌ مغايرة 
بالذات للصلاة؛ وبهذا الاعتبار يطلقّ عليها('2 الضدٌ للصلاة» لكنّها لا تفوت 
الصلاة. 00 ْ ْ 

وزاد القائلون بأن النهي عن الشيء ء يتضمن الأمر بضده » كما أن الأمر 
بالشيء ء يتضمن النهي عن ضِده دليلاً آخر» فقالوا : إن النهي طلب ترك فعله(2, 
وترحم ما احا ]صدادمة فوجب أحد أضداده وهو الأمرٌ؛ لأن مالا تحص 
الواجب إلا به واجب . 


أودفع بأنّه يلزم كون كل من المعاصي المضادة واجبًاء كالزنًا انه من حيث 
كونه تركًا للُواط لكونه ضدًا له يكونُ واجباء وزكر لكلاف لبن عي عرلا راب 
للونا وائجيا: 

ودفم - أيضا - بِأنّهِ يستلزم أن لا يوجد مباح ؛ لأنّ كل مباح ترك لمحرم لوق 
وقدلة, 

فإِنْ قيل: غايةٌ ما يلزم وجوب أحد المباحات المضادة» لا كلها » فيقالٌ: إن 
حون ال الافياء لا على التعين. بحيث يطل ماهو لواحن باذاء كر" 
(1) ساقطة من المطبوع . 


(1) في المطبوع : فعل . 
(") في المطبوع : ترك المحرم . 


سيم إررواد الفخول بييسببببيبيببسعح 4/0 يسم 
واحد منهما ينافي الإباحة» كما في خصال الكفارة . 

ودفع - أيضا - بمنع وجوب ما لا يتم الواجب أو المحم إلا به . 

ا 1ل تر لج يا ما ناف الزاخي والشيزم إلا بقار تركده وذلك 
يستلزمٌ جوارَ ترك المشروط في الواجب ‏ 0 الحرو» بدون 
شرطهء الذي لا يتم إلأبه . 

واستدل المخصّصونٌ لأمر الإيجاب بأن استلزام الذم للترك المستلزم للنهي57) 
إنّما هو في أمر الوجوب . 

واستدل القائل بأنّ الأمرَ يقتضي كراهة الضد ولو إيجابًا » والنهي يقتنضي 
كونّ الضد سند مؤكدة بمثل ما استدل به القائلون : بأن الأمر بالشيء نهي عن 
ضده إِنْ كان واحداء وإلا فعن الكل» وأنّ النهي أمر بالضد المتحدء وفي المتعدد 
بواحد غير معين . 

ويجاب عنه: بأنّذكر الكراهة في جانب الأمرء وذكر السنيّة في جانب 
النهي يوجب الاختلاف بينهما. 

وإذا عرفت ما حررناه من الآدلة والردود لها( فاعلم أن الأرجح في هذه 
المسألة أن الأمرَ بالشيء يستلزم النهي عن ضِده بالمعنئ الأعم هو أن يكون تصوره 
الممزوم واللازم مع كافيًا في الجزم باللزومء بخلاف اللازم بالمعنى الأخص فإِن 
العلم بالملزوم هناك يستلزم العلم باللازم» وَشكذا النهي عن الشيء فإِنّه يستلزم 
الأمر بضده بالمعنئ الأعم . 


. في المطبوع : للنفي‎ )١( 
. (؟) في المطبوع: بها‎ 


مسر | سس 0ك إرشاد الفحول سس 


الفصل السايع 


اعلم أن الإتيانَ بالمأمور به علئ وجهه 2 الذي أمر به الشارع قد وقم الخلاف 
فيه بين أهل الأصول. هل يوجب الإجزاء آم لا؟(21. 

عع 0 

وقد فسر الإجزاء بتفسيرين: 

أحدهما: حصول الامتثال بهء والآخر: سقوط القضاء به. 

فعلئ التفسير الاول» لااشك”" أن الإتيانَ بالمأمور به على وجهه يقتضي 
تحقق الإجزاء المفسر بالامتثال» وذلك متفق عليه» فإِنّ معنئ الامتثال » وحقيقته 
ذلك. 

وإنْ فر بسقوط القضاء» فقد اختلف فيه:. 

فقال جماعة من أهل الاصول : إن الإتيان بالمأمور به على وجهه يستلزم 
سقوط القضاء . 

وقال القاضي عبد الجبار : لايستلزمة70 , 

استدل القائلُونَ بالاستلزام : بأنّهِ لولم يستلزم سقوط القضاء لم يعلم امتثال 
اا واللازممتضر » فالازوم مثله؛ إن لازم ؛ فلا حيتار يجو اليا 
بالمأمور به ولا يسقطً عنه» بل يجب عليه فعلّهُ مرة أخرئ قضاءً» وكذا القضاء إذا 


(١)انظر:‏ العدة(١/ »)3١5 /١(ديهنمتلا .)٠١١-949 /1١(دمتعملا .»"٠‏ البرهان(5719١‏ 
8» المستصفئ (5/ ١١‏ -2©5)» المحصول (7/ 5591-15147). الإحكام للآمدي (7/ ١75‏ 
»)١77/-‏ المسوّدة ص (/7؟)» البحر المحيط (؟ / »)109-4١ ٠1‏ فواتح الرحموت /١(‏ 3597 
06») مذكرة الشنقيطي ص (17 " بتحقيقي) . 

(1) ساقطة من المطبوع . 1 

(©) في المطبوع : لا يستلزم . 


مس إرشاد لفل بيسح 6إ) سس 
فعلّهُ لم سقط كذلك . وأما انتفاء اللازم : فمعلوم قطعا واتفاقًا . 

وأيضا: إن القضاءً عبارة عن استدراك ما قدّفات من مصلحة الأداء, 
والفرض أنه قد جاء بالمأمور به على وجهه. ولم يفت منه شيء» وحصل 
الطلوت مامه فلو أتى به استدراك(١2‏ لكان تحصيلاً للحاصل . 

قال في «الملحصول» : فعل المأمور به يقتضي الإجزاء»ء خلافًا لأبي هاشم 
وأتباعه . 

لنا وجوه: 

الأول : أنه ا مره 2 فوجب أن يخرج عن العهدة» وإنَّما قلنا : نه اتن 
ما أمر به ؛ لأن المسألةَ مفروضة فيما إذا كان الأمرٌ كذلك . 

وإِنّما قلنا: يلزم أن يخرج عن العهدة؛ لأنّهِ لو بقى الأمر بعد ذلك لبقى إما 
متناولاً لمأتي به» أوْ لغيره » والأول باطل؛ لأن الحاصل لا يمكن تحصيله» 
والثاني باطل؛ لأنّه يلزم أنْ يكونّ الأمرّ/ قد كان متناولاً لغير ذلك الذي وق 
مأئيًا به» ولو كان كذلك لما كان المأتي به تمام متعلّق الأمرء وقد فرضناه كذلك» 
هزذاكلف: ْ 

والثاني : أنه لا يخلو إِمّا أنْ يجب عليه فعلّه ثانيًا وثالثاء أو يتفصئ عن عهدته 
ما ينطلق عليه الاسم ٠‏ والأول باطل» لما بينًا على أن الأمر لا يَفِيدٌ التكرارَ» 
والثاني هو المطلوب ؛ لأنّهُ لامعنى للإجزاء إلا كوه كافيًا في الخروج من عهدة 
الأمر. 

والفالث : أنه لولم يقتض الإجزاء لكان يجوز أنْ يقول السيد لعبده : افعل» 
فإذا فعلت لا يجزئءٌ عنك» ولو قال ذلك2'7 لعدّ مناقضا . 


)١(‏ في الأصل : استدراكان.. 
(1) في المطبوع : ذاك أحد لعد. . . . 


أ 


سسا اسللس يخس يم إرشاد الفحول سس 


احتج المخالف بوجوه: 

الأول : أن النهي لا يدل علئ الفساد بمجرّده» فالامر يجب أن لا يدل على 
الإجزاء بمجرده . 

والشاني : : أن كثيراً من العبادات يجب على الشارع فيها إتمامهاء والمضي 
فيهاء ولا تجزئه عن المأمور بهء كالحجة الفاسدة » والصوم الذي جامع فيه . 

ه والشالث: أن الأمر بالشيء لا يفيد إلا كوته مأمورا بوء فأمًا أنا الإتيان به 
يكونُ سيا لسقوط التكليف ٠‏ فذاك لا يدل عليه تجرد الامر. 

والجواب عن الأول : آنا إن سلما أن النهي لا يدل على الفساد» لكنّ الفرق 
جه وبين لمان شرل : النهي يدل على ه21 منعه من فعلهء وذلك لا ينافي أنْ 
تفيل : نك لو أتيت به لجعلته سببًا لحكم آخرء آمّا الأمرٌ فلا دلالةً فيه إلا على 
اقتضا ع(" المأمور به مرة واحدةً» فإذا أتى به فقد أتى بتمام المقتضئ , فوجب أن لا 
يبقى الأمر بعد ذلك مقتضيًا لشيء. 

وعن الداني: ل ا 0 وَخَيو 
200 ا دا 

وعن الفالث : : أن الإتيان بتمام المأمور به يوجب أن لا يبقئ الآمرٌ مقتضيًا بعد 
ذلك». وذلك هو المراذ بالإجزاء . 


4 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 
. (؟) في المطبوع : اقتضائه‎ 


سس إرشاد الفحول .لبلب ببااسسسسمح حيس 


الفصل الثامن 


اختلفوا هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟217. 

هذه المسألة لها صورتان: 
الصورة الأولى: 

الأمر المقيّدء كما إذا قال: افعل في هذا الوقت» فلم يفعل حتئ مضئ . 

فالأمرٌ الأول هل يقتضي إيقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت؟ 

فقيل : لا يقتضي لوجهين: 

الأول: أن قول القائل لغيره: افعلٌ هذا الفعل يوم الجمعة» لا يتناول الأمر 
(فعلّه بعده("2» وإذا لم يتناوله لم يدل عليه بنفي ولا إثبات . 

الثاني : أن أوامر الشرع تارة لاتستلزم وجوب القضاءِ لجان ناد امد 
ؤتارة سمل مه ومع الاحتمال لايتم الاستدلال 3 فلا يلزم القضاء ء الأبأمر 
جديدء وهو الحق» وإليه ذهب الجمهور . 

ري داع له رلا 
الأمرٌ بالأداء في الزمان المعيّن؛ لأنَ الزمانٌ غير داخل في الأمر بالفعل . 

ورد : بِأنّه داخل؛ لكونه من ضروريّات الفعلٍ المعيّنٍ وقته» وإلاّ لزم أن يجوز 


,.)١507-750١ /١(ديهمتلا‎ »)١50-1١45 /١(دمتعملا‎ .)555-797 /١( انظر: العدة‎ )١١ 
1719 /17( المحصول‎ ».)١١-1٠١ /7( إحكام الفصول للباجي ص (17١75).؛ المستصفئ‎ 
/١( الإحكام للآمدي(؟1/ 14١1-١18)؛ المسودة ص (77). كشف الأسرار‎ 7 
. بتحقيقي)‎ ٠ 47-7 40( مذكرة الشنقيطي ص‎ »)١07-1١05٠0( مراقي السعود ص‎ » 9 
. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )1( 


سس 7 سس ست إرشاد الفحول سس 
التقديم على ذلك الوقت المعيّن, واللازم باطل» فالملزوم مثله 
الصورة الثانية: 

الأمر المطلق» وهو أن يقول "افعل» ولا يقيّده بزمان معيّن فإذا لم يفعل 
المكلّف ذلك في أول أوقات(1 الإمكان» قهل يجب فعله فسا بعد 7 يحتاج 
إلى دليل ؟! . 

فمن لم يقل بالفور ِيقل7"" إن ذلك الأمرالمطلق يقتضي الفعلَ مطلمًا ٠‏ فلا 
يخرج المكلّف عن العهدة إلا بفعله . 

ومن قال بالفور قال : إِنَّه يقتتضي الفعل بعد أول أوقات الإمكان . 

وبه قال أبو بكر الرازي. 
زائد. 

قال في «المحصول»: : ومنشاً الخلاف أن قول القائل لغيره: «افعل»؛ هل 
معناه افعل في الزمان الثاني» فإن عصيت ففي الثالث» فإن عصيت ففي الرابع» 
ثم كذلك أبدا أوْ معناه في الثاني من غير بيان حال الزمان الثالث والرابع . 

إن قلنا بالأول» اقتضئ الأمرٌ الأول الفعل في سائر الأزمان» وإن قلنا 
اي كر 

والحق أن الام المطلق يقتضي الفعل من غير تقر يزمان . فلا يخرج المكلّف 
عن عهدته إلا بفعله. وهو أداء. وإن طال التراخي ؛ لآنّ تعبين بعض أججزاء 
الوقت له لا دليلَ عليه» واقتضاؤة”" الفورٌ لا يستازم أنه بعد اول أوقات 


)١(‏ في الاصل : أقات. 
(5) في المطبوع : يقول. 
(”) في الأصل : واقتضائه. 


ست إر ود اقول _ٍسسببببببسسسس #0 مسد 
الإمكان قضاءء بل غايةٌ ما يستلزمُه أنْ يكون المكلّف آثما بالتأخير عنه إلى 
وقت آخر. 

وقد استدل للقائلين بأنّ الأمر المقيّدَ بوقت معيّن لا يقتضي إيقاع ذلك الفعل 
في وقت آخر: بِأنّه لوّْ وجب القضاء بالأمر الأول لكان مقتضيًا للقضاءء واللازم 
باطل» فالملزوم مثله 

أما الملازمةٌ فبيّنة؛ إذ الوجوب أخص من الاقتضاءء وثبوت الاخص يستازم 
ثبوت الأعمء وأا انتفاء اللازم فلأنًا قاطعوثٌ بأن قول القائل : صم يوم الخميس» 
لايقتضي صوم( يوم الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاءء ولا يتناوله أصلاً . 

واستّدل لهم أيضا_بِأنّه لوّْ وجب القضاء بالأمر الأول لاقتضاهء ولو 
اقتضاه لكان أداءً فيكونان سواءً» فلا يأئم بالتأخير . 

وأجيب عن هذا(" : بأن الأمر المقيّدَ بوقت أمر بإيقاع الفعل في ذلك الوقت 
المعين» فإذا فات قبل إيقاع الفعل فيه بقي الوجوب مع نقص فيهء فكان إيقاعه 
فيما بعد قضاء . 

ويد هذا : بمنع بقاء الوجوب بعد اتقضاء الوقت المعيّن . 

واستدل القائلونٌ بآن القضاءً بالأمر الأول بقولهم: الوقت للمأمور به 
كالاجل للدَّين » فكما أن الدينَ لا يسقطً بترك تأديته في أجله المعمّنِء بل يجب 
القضاء فيما بعده» فكذلك المأمور به إذا لم يفعلٌ في وقته المعيّن . 

ويجاب عن هذا : بالفرق بينهما بالإجماع على عدم سقوط الدّين إذا انقضئ 
لل ود تحير وهو ع وان ل مد اندلا على ا حل ادر 
بالإجماعء بخلاف 7" محل الَراع فإِنّهُ لا يجوز تقديمه عليه بالإجماع . 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 
. ساقطة من المطبوع‎ )1( 
. مكانها في المطبوع : واستدلوا . وفي حاشية المطبوع : كذا بالاصل.‎ )"( 


سر 1 )سس سس إزشاد الفحول سس 
واستدلُوا 87 : أنه لو وجب بأمر جديدر لكان أداء ؛ أنه أمرَ بفعله بعد 
ذلك الوقت المعين ٠‏ فكان كالأمر بفعله ابتداء . 
ويتحات عنه : : بأنّهُ ابد في الامر بالفعل بعد اتقضاء ذلك الوقت من قريئة 
تدل على أله يُْعلُ استدراكًا لما فات» أمّا مع عدم القرينة الدالة علئ ذلك » فماأ 
قالوه ملتزه” '© ولا يضرا ولا ينفعهم . 


د ا 


. في المطبوع : يلزم‎ )١( 


سس إزشاد الفحول 


الفصل التاسع 


اختلفُوا هل الأمرٌ بالأمر بالشيء أمرٌ بذلك الشيء آم لا؟ . 

فذهب الجمهور إلى الثاني» وذهب جماعة إلى الأول2270 . 

احتج الأولُونَ: بأنّهُ لو كان الأمر بالامر بالشيء أمر بذلك الشيءء لكان 
قول القائل لسيّد العبد: مر عبدك يبيع ثوبي» تعديًا على صاحب العبد / 
لسري عا بغر در 

ولكان قولُ صاحب الثوت بعد ذلك للعبد: لا تبْه» مناقضًا لقوله للسيّد : 
مر عبدك ببيع ثوبي» لورود الأمر والنهي علئ فعل واحد. 

وقال السك : إن لزوم التعدّي ممنوع ؛ لأن التعدي هو أمر عبد الغير بغير 
أمر سيّده (أمرَهُ بأمر سيده)("2؛ فإن أمره للعبدٍ متوقف على أمر سيّدِء وليس 
بشيء؛ لان النزاع في أن قوله: مر عبداك إلخ» بجا مرا تدج تر 


أملا؟ . لاافي أن السيّد إذا أمرّعبده بموجب : مر عبدك هل يتحقق عند ذلك 
أمر للعبد من قبّلٍ القائل : «مر عبدك» يجعل السيد سفيراء أو وكيلاً » (أم 
)209 , 


وأمّا استدلالهم بما ذكروه من ن امناقضة» فقد أجيبٌ عنه : : بأنَ المراد هنا مئعه 


(١)انظر:‏ المستصفئ /7١(‏ 15-17١).؛‏ المحصول (7/ 567). الإحكام للآمدي(5/ ١87‏ 
14). شرح تنقيح الفصول ص »)١48(‏ البحر المحيط (7/ »)5١7- 41١‏ القواعد والفوائد 
الأصولية ص (140١)؛‏ شرح الكوكب المنير (5/ 757 258» بيان مختصر ابن الحاجب (" / 
1 78)؛ فتح الباري (4/ 44-154 07)» تيسير التحرير »)77١/١(‏ مذكرة الشنقيطي ص 
٠" 413-747(‏ بتحقيقي) . 

(1) مابين القوسين ساقط من المطبوع . 

(؟) ما بين القرسين ساقط من المطبوع . 


ب 


سروة مسبلمراال ‏ ليبهيللتمه إرشاد الفحول سس 


من البيع بعد طلبه منه» وهو نسخ لطلبه منه. 

واحتج الآخرونٌ بأوامر الله سبحائهُ لرسوله صلئ الله عليه وآله وسلم- 
بأن يأمرنّاء إن مأمورون بتلك الأوامر. 

وكذلك أمر الملك لوزيره بأنْ يأمرَ فلانًا بكذا؛ فإِنٌ املك هو الآمرٌ لذلك 
المأمور. لا الوزير. ١‏ 

الي نهم ذلك في الصورتين مِن قرينة أن المأمورأوّلا هو سول 
ومبلّْ عن اللو» وأنا الوزير هو مب عن الملك. لا من لفظ الأمر المتعلّق بالمأمور 
الاول90©. 

ومحل النزاع هو هذا . 

أما لو قال : قل لفلان «افعل كذا»» فالأول آمرّء والثاني مبلغ بلا نراع . كذا 
قل عن السبكي وابن الحاجب . 

واختار السعد التسوية بينهما. والأول أول . 

قال في «الحصول» : فلو قال زيد لعمرو : كلما وجب عليك زيد فهو 
واجب عليك » فالامر بالامر بالشيء ء أمر بذلك الشيء في هذه الصورة» ولكنّه 
بالحقيقة إِنّما جاء من قوله :كرما اوبحي عليك فلن فهر وانجنة. 


أما لولم يقل ذلك كما في قوله - - صالئ الله عليه وآله وسلم- : (مُرُوهم 
بالصلاة وهم أبناء سبع0١23,‏ ل 


. كذا في الأصل والمطبوع . والذي يظهر أنه الصواب: الثاني‎ )١( 

(0١1)أخرجهاحمد(؟/‏ 28171 وأبوداود (5405). وابن أبي شيب ة(١/‏ 40 7), 
والدارقطني /17٠ /١(‏ 5 37). والحاكم (1/ 1417)» والعقيلي في «الضعفاء؟ (1/ 158): 
والبيهقي (7/ 214» وأبو نعيم في «الحلية» (١55/1؟)2‏ وغيرهم . من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
وله شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني وغيره يرتقي به الحديث إلى الصحة . 


س# إرئ فهو بيس يس 
فإِنَ ذلك لا يقتضي الوجوب علئ الصبي( . أن- نتهىل . 

وهذا الحديث نابت فى الساق: 

ومما يصلح مثالاًلمحل النزاع ماثبت في الصحيحين وغيرهما من قوله- 
صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ لعمر وقد طلَّقَ ابنه عبد اللّهِ امرأته وهي حائض» مره 
فليراجعها)(١2)3,‏ 

وقيل : إن ليس مما يصلح مثالا لهذه المسألة؛ آنه قد( '» صرح فيه بالأمر من 
الشارع بالمراجعة. حبك قال: «فليراجعها» بلام الأمر. وإنّمايكون مثالا لو 
قال: «مره بأنْ يراجعها» . والظاهر أنه من باب قل لفلان : «افعلٌ كذا»(2, 
تقدّم الخلاف فيه . 


)١1(‏ قال الرامهرمزي كما نقله غنه الخطيب فى «الكفاية» ص :)١١0(‏ الامر بالصلاة والضرب عليها 
إنّما هو على وجه الرياضة ٠‏ لا على وجه الوجوب . . 

(4١٠)أخرجهالبخاري‏ (49408: 010١1‏ 0107 20108 0777 :193). ومسلم 
»)١41/1(‏ وأبو داوذ (711/9. 3141:7180 7147 7184). والنسائى (1/ /ا١).‏ 
والترمذي (110/6: 2117/1 وابن ماجه (27018 27077 21١77‏ وغيرهم من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما . 

(1) زيادة من.المطبوع . 

(؟) بمعنى أنه مبلغ للأمرء وليس آمرا . 

(5) انظر لزيادة الفائدة في هذه المسألة : فتح الباري (9/ 448 44-8 *) . 


مسرن ) كسست-س-اباي ييه سمه إرشاد الفحول سس 


الفصل العاشر 


اختلفُوا هل الأمر بالماهية الكلية يقتضي الأمر بهاء أوْ بشيء من جزئياتها 
على التعيين» أم هو أمر بفعل مطلق يصدق عليه الماهيةٌ» ويخبرٌ به عنهاء صدق. 
الكلي علئ جزئياته من غير تعيين؟ . 

فذهب الجمهور إلى الثاني » وقال بعض الشافعية بالأول( . 

احتج الأولون: بأن الماهيّة الكلية يستحيل وجوذها في الأعيان» فلا تطلب» 
وإلاّ امتنع الامتثال » وهو خلاف الإجماع . 

ووجةه ذلك: أنَّها لوْ وجدت في الأعيان لزمٌ تعدّدها كلية في ضمن 
الجزئيات2""7» فمن حيث إِنَّها موجودة تكونٌُ شخصية جزئية» ومن حيث إِنّها 
اماه الكل تكونُ كليةٌ . وإنَّهُ محال . 

فمّن قال لآخر: بع هذا الثوب؛ فإنّ هذا لا يكو أمرا ببيعه بالخبّد20, ولا 
بالشّمّنِ الزائد» ولا بالئمن المساوي؛ لأنّ هذه الأنواع ته تشترك19) في مسمئ البيع: 
ويتمير””» كل واحد متها بخصوص كونه بالغبن» أو بالمن الزائد0 2 أو 
المساويء وما به الاشتراك غير ما به الامتيارٌء وغير مستلزم له .2 فالأمر بالبيع 
الذي هو جهةٌ الا شتراك لا يكو أمرا با به يمتازُ كل واحد من الأنواع عن الآخر» 
)١(‏ انظر: المحصول (؟/ 5514). الإحكام للآمدي (؟/ 184-17)» المسودة ص (48)» فواتح 

الرحموت /١(‏ 897 3917), 
(1) في المطبوع : الجزئية . 


(؟) الغبن : الخداع . والنسيان. وضعف الرأي . ثني الشيء من دلو أو ثوب. 
[الصحاح 7 / 511775» لسان العرب 237١-709 /1١7‏ القاموس المحيط 1817 .]١817/4‏ 
(5) في المطبوع : مشتركة . 
(5) في المطبوع : وتمييزه. 
)١(‏ في الأصل: الزيد. وهو وهم أو سبق قلم . 


سن إرو و فقوا ابببببببببسسسر 4 )د 
لا بالذات ولا بالاستلزام » وإذا كان كذلك فالأمر بالجنس لا يكون البتة أمرا 
بشيء اراح لكب رات الفسريا مان براه سف اقرع در اللي 
عليه . 

قال في «المحصول» : وهذه قاعدةٌ شريفةبرهانية ينح بها كثير من القواعد 
الفقهية إِنْ شاء الله . 

وما يوضم المقام ويح صل به المرامُ من هذا الكلام» ماذكره اهل علو 
المعقول من أن الماهيات ثلاث : 

الأرلسى : الماهية لا بشرط شيء من القيودء ولا بشرط عدمهاء وهي التي 

يُسميها أهلالنطق اماهية امطلقة» ويسمُونهَا الكل الطبيعي» والخلاف في 

وجودها في ا خارج معروقة. 

ولق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه . 

")الى روت زمر الااتشر وه أن يرط اوها عي اليوة» بويسسموانيا 
الماهية المجردة, ولا تلان بسب 17 انها انود في الخارج . 0 

والثالئة : الماهية بشرط شيء من القيود » ولا خلاف في وجودها في الخارج . 

وتحقيقه: أن الماهية قد تؤخذُ بشرط أنْ يكون مع بعض العوارض. » 
كالإنسان بقيد الوحدة. فلا يصدق علئ المتعدد. وبالعكس . وكالمقيد بهذا 
التتاخص ذلا يشتدق علرع قرود أخرة وتسم إلاهية للارظة #والماهية برل 
شير ولا اراب في وجويها في الأعيان . 

قاد تؤخذٌ بشرط التجرد عَنْ جميع العوارض» وتسمى المجردة» والماهية 
بشرط لاشيء» ولا خفاء في أنّها لا توجد في الأعيان» بل في الأذهان, 17 


' في المطبوع : والثانية.‎ )١( 
. في المطبوع : ولا خلاف بينهم في أنها.‎ )1( 


سر ؟) سسب يتاي إرشاد الفحول سم 
ا رن 
الكلي الطبيعي. رلور يشرط تيوه ار ا عار لك لا 
بن حيث كونها جزءًا من الجزئيات المحققة على ما هو رأي الاكثرين؛ بل من 
حيث نه بوجد كن تمدن فى ليد وتكون عينه بحسب الخارج, وإن قغايا 
بحسب المفهوم . 

وبمجموع ما ذكرناه يظهر لك بطلانٌ قول من قال : إن الأمرَ بالماهية الكلية 
يقتضي الأمر بها بها » ولم يأتوا بدليل يدل على ذلك دلالة مقبولة. 


فنع يم فنك 


سح إرشاد الفحول 


الفصل الحادي عشر 


اختلقوا إذا تعاقب أمران بمتمائلين» هل يكون الثاني للتأكيد؛ 0 
اللطلؤت الفعل هرة وابحدة؟ . 

أوْ للتأسيس ؛ فيكون المطلوب الفعل مكرر؟ 

وذلك نحو أن يقول: صل ركعتين . صل ركعتين . 

فقالَ الجبائى» وبعضٌ الشافعية : إِنَّه للتأكيد . 

وذهب الأكثر إلى أنه للتأسيسر 297 

وقال أبو بكر الصيرفي بالوقف في كونه تأسيسًا أو تأكيدا . 

وبه قال أبو الحسين البصري) 

احتج القائلون بالتأكيد : بأنَ التكريرَ قد كثرَ في التأكيد» فكانٌ الحمل على ما 
هو أكثر / وإلحاق الأقل به أولّى » وبأنٌ الأصل البراءةٌ من التكليف المتكرر» فلا 1/5 
يصارٌ إليه مع الاحتمال. 

ويجاب بنع كون التاكيد أكثر في محل التزاع.؛ فإ لال كل لفظ على 
مدلول مستقل» هو الاصل والظاهر» وبمنع صحة الاستد لال بأصلية البراءة» أو 
ظهورها؛ فإن تكرر”' اللفظ يدل على مدلول كل واحد منهما أصلاً وظاهرا؟ 
لأنّ أصل كل كلام وظاهره الإفادة 3 لا الإعادة . 

انفكا التاضي اكترى لكوي ودر مو لا اع نا 


184 / الإحكام للآمدي (؟‎ »)190-16٠ /7( المحصول‎ »)2117//-117 /١( انظر: المعتمد‎ )١( 
. 797-141 /1١( شرح الكوكب المنير (5/ ”7 -74)» فوا الرحموت‎ 2147 

(5) في المطبوع : فإِنَ تكرار. 

(©) في المطبوع : أكثر . 


ال-2 2 000221 
والتأكيد أقلي7١2.‏ وهذا معلوم عند كلمن يفهم لغة العرب. 

وإذا تقررَ لك رجحان هذا المذهب عرفت منه بطلانَ ما احتج به القائلون 
بالوقف من أنّه قد تعارض الترنجيح في التأسيس والتأكيد. 

ما لو لم يكن الفعلان منْ نوع واحد فلا خلاف أن العمل بهما متوجه. 
لحو: عل ركعتين صم يوماء وهكذا إذا كانا من نوع واحدء ولكن قامت 
القرينةٌ الدالة على أن المراد التأكيد. نحو 3 صم اليوم» صم اليوم» ونحو: صل 
رك تين » صل الرك 0 

فإنّ التقييد7" باليومء وتعريف الثاني يفيدان أن المراد بالغاني هو الأول» 
وهكذا إذا اقتضت العادةٌ أن المراد التاكيد» نحو : اسقني ماء» اسقني ماء . 

وهكذا إذا كان التكرير(؟» بحرف العطف. نحو: صل ركعتين» وصل 
ركعتين؛ ؛ لان التكرير افيد للتاكيد لم يُعهد إيراده بحرف العطف » وأقل 
الأحوال أن يكون قليلاً» والحمل علئ الأكثر أولى . 

أما لو كان الثاني مع العطف معرَقَاء فالظاهرٌ التأكيدٌء نحو: صل ركعتين» 
وصل الركعتين ؛ لأنّدلالة اللام علئ إرادة التاكيد . أقوئ من دلالة حرف 
العطف عائ إرادة التأسيس . 


. في المطبوع : أقل‎ )١( 

(1) في المطبوع : ركعتين. 
(7) في المطبوع : فإن التقيد. 
(1) في المطبوع : التأكيد. 


سح إرشاد الفحول 


المبحث(1 الأول 
افى معنى النهي لغة واصطلاحا] 


اعلم أن النهي في اللغة : معناه المنع» شنال : نهاه عن كذا أي منعه عنه» وإهنة 


سمي العقل نه أنه ينهى صاحبّهُ عن الوقوع فيما يخالف الصواب» وهنعه 

(؟) 

وهو في الاصطلاح7 : : القولٌ الإنشائي الدال7؟» على طلب كف عن فعل 
علئ جهة الاستعلاء . 

فخرج الأمر ؛ لأنَّهِ طلب فعل غير كف . 

وخرج الالتماس والدعاء ؛ لأنّه لا استعلاء فيهما . 

وأورد على هذا الحد: قول القائل كف نفسّك7*) عن كذا . 

وين :: بنّه ملدزم7" لكونه من جملة أفراد النهي ٠‏ فلا يرد النقض بد 
ولهذا قيل : إن اختلاقهما باختلاف الحيثيّات والاعتبارات ٠‏ فقولنا : كف عن 
الزنًا باعتبارٍ الإضافة إلى ل الكف أمرء وإلى الزنًا نهي . 


وأوضح صيغ النهي : «لا تفعل كذا» ونظائرها. 
ويلحق بها اسم دلا تفعل» من : أسماء ءالأفعال 3 ك (مه) ان معنا ل" 


. في المطبوع : البحث‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح (5/ /75018-7011)» القاموس المحيط ص (1778). 

(؟) انظر: المعتمد »)١181١/١(‏ المحصول (7/ ».)3581١‏ البحر المحيط ص (17/ 577 2570 فواتح 
الرحموت /١(‏ 7396)» مذكرة الشنقيطي ص (57 ١‏ بتحقيقي) . 

(5) في الأصل: الدل. وهم أو سبق قلم . 

(5) مكانها في المطبوع : بقيد. 

) في المطبوع : يلتزم كونه . 


سس > )سس سس إ شاد الفحول سس 
تفعل)» و(صه) فإن مغناء لا تكلم 1 


الكلام اعتراضا ودفعا . 
ا د 
المبحث(١)‏ الثاني 


عازن اذ ميعن اله .ع *07). 

اختلفوا في معنئ النهي الحقيقي27 : 

فذهب الجمهور إلى أن معناه الحقيقي هو التحريم» وهوالحق. وير فيمنا: 
عداه مجازاء كما في قوله صالى الله عليه وآله وسلم ‏ : «لا تُصِنُوا في مبارك 
الإيل»(> 23١‏ فِإِنّه للكراهة . ٠‏ 

وكما في قوله : ل رَبّنا لا تزغ قُلُوبَنَا 4 [ سورة آل عمران: +] فإنّهُ للدعاء . 

وكما في قوله : فلا تسألوا عن أَشيَاء 4 [ سورة المائدة: :0] فَإِنّه للإرشاد . 

وكمافي قول السيد لعبده الذي لم يمتثل أمره: لا تمتثل أمري!! فإنّه 


وكمافى قوله: 9 ولا تمدن عينيِك 4 [ سورة طه : 5] فَإِنّه للتحقير. 1 
وكما في قوله : « ولا تحسبَن الله غَافلاً4 [سورة إبراهيم : ؟؛] فإنّهِ لبيان العاقبة . 
وكما في قوله : « لا تعتذروا اليُوم 4 [سورة التحريم: »0 فإنّه للتأييس . 
اس عير 2 .6 20-0 
وكما في قولك لمن يساويك : «لا تفعل» فإنّه للالتماس . 
)١(‏ في المطبوع : البحث . | 
()انظر: المحصول (؟5/١758).‏ البحر المحيط (7/ 5375 -2)170 شرح الكوكب المنير (؟/ الا 
و5 فواتح الرحموت /١(‏ 7955-6 )., 
)8 ١)أخرجهأحمد(5/١4:4غ2‏ كقءهم :/ )ل وأبو عوانة ,)5١07/١(‏ والترمذي 
ا 2 وابن ماجه (7/58), والدارمي 2)١794(‏ وابن أبي شينبة /١(‏ 2)586 
والبيهقي (7/ 44 5): بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ْ 


سن إر شاد الفجول سسسسس ل 

والحاصل : أنه يرِدُ مجارا لما ورد له الأمر_كمًا تقدّم » ولا يشالف الأمر 
إلأفي كونه يقتضي التكرار في جميع الأزمنة» وفي كونه للفورء فيجب ترك 
الفعل في الحال. 

قيل “بالف الأ يفا - في كون تقديم الوجوب قرينة دالةٌ على أنه 
للؤباحة ونثل الأستادٌ اذ أبو إنحاق الإسترايتي 0 علل أ لا 0 تقدم 

ب فا حرف ةقرسل 

|احتج”" القائلون أنه حقيقةٌ في التحريم : أن العقل يفهم الحتم من الصيغة 
المجردة عن القرائ 277 وذلك دليل الحقيقة . 

واستدلُوا أيضا ‏ باستدلال السلف بصيغة النهي المجرّدة على 47) التحريم . 

وقيل : إنَّهُ حقيقة في الكراهة» واستدلُوا على ذلك بأنّ النهي إنّما يدل على 
برتتوخة النهوا عت نوعو ليقتسي التعرم. 

ا ل م 0 

وقيل: | 0 اد مشترك بين التحريم والكراهة» فلا يتعين أحدهما إلا بدليل» 
وذ انحل الها فاو درسم 

وقالت الختفية : : إِنَّه يكونُ للتحريم إذا كان الدليلٌ قطعيّاء ويكونٌ للكراهة إذا 
ارما 

ا : بن النزاع إنُا هو في طلب الترك» وهذا الطلبُ قل يستفاة بقطعي 
تيكرن تطعا وقد يستفاد بظئي فيكون ظييًا. 
)١(‏ ساقطة من المطبوع . 
(") في المطبوع : القريئة . 


(1)ذ يالب : عن. 


الاب 


إدشاد الفحول سس 


المببحث الثالتث 


/ في اقتضاء(١)‏ النهي الفساد 


٠‏ فذهب الجمهور إلى أنه إذا تعلّقَ النهي بالفعل؛ بأن طلب الكف عنه» فإن 
كان لعينه أي لذات الفعل» أو لجزثه ؛ وذلك بأنْ يكونّ منشوٌ النهى قبحا ذاتياً؛ 
كان النهىئّ مقتضيًا للفساد المرادف للبطلان» سواء كان ذلك الفعل حسياً كالزنّاء 
وشرب الخمر» أو شرعياً كالصلاة والصوم. والمراد عندهم أنه يقتضيه شرعا لا 
تؤقيل إل يشتضي الفنيناد لقة كنا يفيه شوعاة 
- وقيل : إن النهى لا يقتضى الفساد إلا فى العبادات فقط دون المعاملات7) . 


ونه قال أبو الحسينٍ البصري» والغزالي» والرازي» وابن الملاحمي7", 


(١)فىي‏ الأصل : اقتضئى . 

(؟) انظر فى هذا: الحجة فى يبان المحجة للأصيهانى التيمى (؟/ 083): المعتمد(1/ 188 
.)١61‏ البرهان »)27١4-144(‏ المستصفئ (7/ 4077-74 المتخول ص (173): المحصول 
(/594-5941). الإحكام للآمدي (7/ ».)١97-188‏ المسودة ص (814-417). مجموع 
الفتاوئ ”٠7 /١9(‏ وما بعدها) ء البحر المحيط (؟/ 479 2)560١0‏ شرح الكوكب المنير (؟7/ 
45-4). فواتح الرحموت ,)798-17947/١(‏ مذكرة الشنقيطي ص (47 18-1 ”7 
بتحقيقي) . 

() ابن الملاحمي : هو الشيخ محمود بن محمد الملاحمي الخوارزمي » مات سنة 077ه. 
من تصانيفه : «الفائق في أصول الدين» . 
[المستدرك علئ معجم المؤلفين ص #/الا] . 

(:) الرصاص : هو الشيخ الفقيه النحوي أحمد بن حسن بن الرصاص شهاب الدين الحنفي؛ مات 
سنة ٠4لاه.‏ من تصانيفه: «شرح الألفية». 
[معجم المؤلفين .]١9١ /١‏ 


ست إر واو فخ وا _سسسببببإب ب بسع 460 يس 

استدل الجمهور على اقتضائه للفساد شرعا: أن العلماء في جميع 
الأعصار( لم يزالوا يستدلُونَ به على الفساد في أبواب الربويات» والأنكحة» 
والبيوع » وغيرها. 

وأيضا لولم يفسد لزمَ من نفيه حكمة يدل عليها النهي» ومن ثبوته حكمة 
تدل عليها الصحةٌ» واللازم باطل ؛ لأن الحكمتين إِنْ كانتا متساويتين تعارضتا 
وتساقطتاء فكان فعلّه كلا فعل» فا متنع("" النهي عنه لخلوه عن الحكمة . 

وإن كانت حدكهة التي مرصوظة 11و لقراك الراندسو مضلخة الشهة: 
وهي مصلحة خالصة» إن كا وا مع التي اميت خاررضن لاد 
أيضً » بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي . 

واستدلُوا على عدم اقنضائه للفساد لغة : بأنّ فسا الشيء وعبارة عَنْ سلب 
أحكامه » وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغ قطعا . 

واستددل القائلون بأنّه يقتضيه لغة كما يقتضيه شرع : بأنّ العلماء لم يزالوا 
يستدلُونَ به على الفساد . 

وأجيب: بأنّهم إنّما استدلُوا به على الفساد لدلالة الشرع عليه؛ لا لدلالة 
اللغة . 


واستدلُوا_ثانيًا : بأ الأمرَ يقتضي الصحة-ل تقدم- 2 والنهي نقيضه. 
والنقيضان لا يجتمعان» فيكون النهي مقتضيا للفساد . 

وأجيب: بأن الأمر يقتضي الصحة شرعاء لا لغ فاقتضاء الأمر للصحة 
لغة ممنوع» كما أن اقتضاء النهي للفساد لغةً ممنوع. ْ 

واستذل القائلون بأنّه لا يقتضي الفسادً إلا في العبادات دون المعاملات : بأن 


)١(‏ في الأصل : الأمصار. 
() في المطبوع : وامتنع . 


سر ملسسييتيتيس يسيس إرشاد الفحول سل 
العبادة(' المنهي عنها لو صحت لكانت مأمورا بها ندبّا لعموم أدلة مشروعية 
العبادات» فيجتمع النقيضان؛ لأن الأمر لطلب الفعل» والنهيّ لطلب الترك» 
عا : 

وأما عدم اقتضائه للفساد في غير العبادات فلأنهُ لو اقنضاه ه في غيرها لكان 
غسل النجاسة بماء مغصوبء والذبح بسكين مغصوبة» وطلاق البدعة. 
والبيع”"2 وقت النداء» والوطهْ في زمن الحيض» غير مستتبعة لآثارها من زوال 
اللجاسةق 5 وأحكام الطلاق» والملك. وأحكام الوطءء واللازم 

5 00 
لأمر خارجء ولو سلّم لكان عدم اقتضائها للفساد لدليل خارجي» فلا يرد النتقض 
بها. 
وذهب جماعة من الشافعية» والحنفية» والمعتزلة» إلئ أنَّهُ لا يقنضى الفساد» 
لالغة ولا شرعاء لافي العبادات» ولا في المعاملات. 

قالُوا : لان لودل على الفساد لغة أوْ شرعا لناقض التصريح بالصحة لغة أو 
شرع واللازم مباطل » أما الملازمة فظاهرة . 

وأما بطلان اللازم: فلأنٌ الشارع لو قال: نهيتك عن الربا نهي تحريم» ولو 
فعلت لكان البيع المنهي عنه موجبًا للملك» لصح من غير تناقض» لا للغةً ولا 
شرعاء 

وأجيب بنع الملازمة؛ لأن التصريح بخلاف النهي قرينةٌ صارفة له عن 
الظاهر» ولم ندع إلا أن ظاهره الفساد فقط . 
وذهبت الحنفية إلى أن ما لا تتوقف معرفتّه على الشرع كالزْناء وشرب 


. في المطبوع : العبادات‎ )١( 
. (؟) في المطبوع : والبيع في وقت النداء‎ 


سسب إرشاد التجول سس ١و‏ ست 
الامر» يكوثُ النهي عنه لعينه» ويقتضي الفسادً إلا أنْ يقومٌ الدليل على أنَّهُ منهي 
عنه لوصفه. أولمجباور( له لي ور 
الفسادء كالنهي عن قربان الحائئض لان 1 ١‏ 

لاض لسو مرا بابرا ب له فالنهي عنه لغيره فلا 
يقتضي الفساد وله يسعدلوا علن :ذللف دلبل مفيرك» 

والح : أنأكل نهي من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضي تحريم 
المنهي عنه» وفساده المرادف للبطلان» اقتضاءً شرعيّاء ولا يخرج عن ذلك لاما 
قم الدليل على عدم اقتضائه لذلك كرد لاخر روام يا سه 
الحقيقي إلى معناه المجازي27) . 

ومامًا يُستدل به على هذا ما ورد في الحديث المنفق عليه وهو قولّه - صلئ 
الله عليه وآله وسلم- : هكُل أمرٍ ليس عليه أمرّنا فهو رد»00١١2.‏ 

والمنهي عنه ليس عليه أمرنا فهو ردٌ» وما كان را أي مرودًا كان باطلاً» وك 
أجمع العلماء مع اختلاف أععصارهم علئ الاستدلال بالنواهي على أن المنهي عنه 
ليس من الشرع» وَأنَّهُ باطل لا يصح . 

وهذا هو المراد بكون النهي مقتضيًا للفساد . 

وصح عنه صلئ الله عليه وآله وسلمأنَّهُ قال: «إذا أمرتكم بأمر فَأبُوا منه ما 
استطعتم؛ وإن نهيتكم عن شيء فاجتهبوة)(1١23,‏ فأفاد وجوب اجتناب المنهي عنه» 


)١(‏ في المطبوع : أو المجاور. 

(1) قال المخطابي : «وهذا هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه؛ . 
[المسودة لآل تيمية ص 87]. 

,))١5( وأبوداود (57057)» وابن ماجه‎ ,»)١7/18( أخرجه البخاري (75791)؛ ومسلم‎ )١1١( 
وغيرهمء, من حديث عائشة  رضي الله‎ .)37١ 50567540018 2١55/5(دمحأو‎ 
بلفظ : «من أحدث . . . »» «مَن عمل. . . » . وعلّقبه البخاري باللفظ الثاني‎ .  اهنع‎ 
1 )ل (ل/‎ 

.)119/١( تقدم تخريجه‎ )١١1( 


قرو 


سمل ١ع‏ مستت إز تنا الول سمه 
وذلك هو المطلوب » ودع عنك ما راوغُوا(١‏ به من الرأي . 

هذا إذا كان النهي عن الشيء ولذاته أو لجزئه» أمَا لو كان النهي عنه لوصفم 
ذلك جر : النهي عن عقد اليا لاشتماله على الزيادة» فذحب الجمهورٌ إلى َه 
لا يدل على فساد المنهي عنه» بلّ على فساد نفس الوصف . 

عا الك بأدالكي عن الشيء ء لوصفه لو دل على فساد الأصل 

وأيضا : كان يلزم أنْ لا يعتبرَ طلاق الحائض» ولا ذبح ملك الغير» لحرمته 
إجياعا, 
وذهب جماعة إلئ أله يقتضي فسا الاصل محتجين: : بان النهي ظاهر في 
الفساد من غير فرقي بين كونه لذاته» أو لوصفه؟"2؛ وما قيل من جوازٍ التصريحم 
ال 0 ويكون دليلاً على خلاف ما يقتضيه الظاهر . 

ا ل ٠‏ بل 

لكونه صومًا في يوم العيد وهو وصف لذات الصوم . 

قال بعض المحققين من أهل الاصول : إن النهي عن الشيء و لوصفه هو أن 


ينهى عن الشيء مقيِّدًا بصفة» نحو لا تصل كذا»» و«لا تبع كذااء عامل نا 
ينهئن عن وصفه لا ما يكونُ الوصف علة للنهى. 


)١(‏ في المطبوع : ما روغوا. 

. في المطبوع : أو لصفاته‎ )١( 

)١١(‏ جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم » منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
«هذان يومان نهئ رسول الله يك عن صيامها » يوم فطركم من صيامكم» واليوم الآخر تأكلون 
فيه من نسككم» . ش 
أخرجه مالك /١78/1١(‏ 0)» والبخاري (619490١7/1ا00),‏ ومسلم (1”7١١)غ‏ وأبو داود 
(511)» والترمذي :)71/١1(‏ وابن ماجه (57/ا١)؛‏ وأحمد »)5١ 275 275 /١(‏ وغيرهم. 


سد إرشاد الفحول 


وأما النهي عن الشيء لغيره» نحو : النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة(1 : 
فقيل : لايقتضي الفسادً لعدم مضادّته لوجوب أضله لتخاير المنعلقين» والظاهرٌ 
له يضادٌ وجوب”" أصله؛ ؛ لأنّ التحريم هو إيقاع الصلاة ة في ذلك المكان» كما 
صرح ب الشافعي» وأتباعة؛ وجماعة من أهل العلوء فهو كالنهي عن الصوم في 
يوم العيد» لا فرق بينهما. 

وأما الحنفية فيفرقُونٌ بين النهي عن الشيء لذاته» ولجزئه. ولوصف لازمء 
ولوصف مسجاورء ويحكمون في بعض بالصحة:» وفي بعض بالفساد في 
0 أو في الوصف. ولهم في ذلك فروق وتدقيقات لا تقوم بمثلها 
ا 


5 
ا 


ل ولذاته» أو لجزئه الذي لايتم إلأ به يقتضي فسادَهُ في 
جبع الأخرالوالازمة والنهي عنه للوصف الملازم ينتضي فساده مادام ذلك 
الوصف» والنهي عنه لوصف مفارقيء أو لأمر حارج يقتضي النهي عنهُ عند 
إيقاعه متصفًا بذلك الوصف. وعند إيقاعه في ذلك الأمر الخارج عنه؛ لأنّ النهي 
عن إيقاعه مقيدًا بهما يستلزم فساده ما دامًا قيدًا له. 


)١(‏ انظر في الكلام على هذه المسألة : مذكرة الشنقيطي ص (01- 00 بتحقيقي). والمراجع والمصادر 
التي ذكرناها هناك . والله المستعان . 


(5) في المطبوع : وجود. 


)١(‏ في المطبوع : الثاني . وهو تحريف. 


سم إررشاد الفخول ببس ىق سم 


المسألة الأولى 
1 ٍ 
في حده 


وهو في اللغة: شمول أمر المتعددء سواء كان الأمرٌ لفظًا أو لغيره» ومنه 
قولهم : عمّهم الخير» إذا شبملّهم » وأحاط بهه(١‏ 

وأما حدهُ في الاصطلاح : فقال في «المحصول»: هو اللفظ المستغرقٌ لجميع 
ما يصلح له بحسب وضع واحد”") 

كقوله «الرجال» فإنَّه مستغرق لجميع ما يصلح له. 

ولا تدخل عليه النكرات» كقولهم #رجل»؛ لأنّهِ يصلح لكل واحدٍ مِن 
رجال الدنياء ولا يستغرقهم . 

ولا التثنية» ولا الجمع؛ لأن لفظ «رجلان»»؛ و «رجال» يصلح لكل اثنين ١‏ 
وثلاثة. ولا يفيدان الاستغراق. 

ولا ألفاظً العددء كقولنا «خمسة»؟ لأنَّهُ يصلح لكل خمسة. ولا يستغرقه . 

وقولنا : : بحسب وضع واحد» احتراز عن اللفظ المشترك؛ والذي له حقيقة 
ومجازء فإنّ عمومه لا يقتضي أن(" يتناول مفهوميه مع ٠‏ انتهل . 
٠‏ وقد سبقه إلى بعض ما ذكره في هذا الحد أبو الحسين البصري فقال : العام هو 
اللفظ المستخرق لما يصلح له40) . 


. )١477( القاموس المحيط ص‎ »)577 /١7( لسان العرب‎ »)١19947 /5( انظر: الصحاح‎ )١( 

(؟) اللحصول /1١(‏ 705)؛ وكذا عرفه البيضاوي في المنهاج ص »)81١(‏ فواتح الرحموت /١(‏ 
6 . 

(*) في الاصل : أن لا يتناول. 

(4) المعتمد 207١7 /١(‏ وفيه: هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. 


إرشاد الفحول س- 


00 


وورو(1) عليه المشترك إذا استغرق جميع أفراد معنن واحد . 

واندفع الاعتراض عنه بزيادة قيد ابوضع واحد) . 

ور للاح ار و(مائة» ونحوهما؛ أنه يستغرق ما يصلح له 
من المتعدّد الذي يفي يفيده » وهو معنئ الاستغراق . 

ودفع بمثل ما ذكره في «المحصول» . 

وقال أبو علي الطبري7؟): هو مساواةٌ بعض ما تناوله لبعض 7 . 

واعترض عليه بلفظ التشبيه(؟»» فإنّ أحدهما مساو للآخر وليس بعام . 

وقال الققّالٌ الشائبي : أقل العموم شيثان» كما أن المخصوص واحد كا 
نظرَ إلى المعنئ اللّموي» وهو الشمول» والشمول حاصل في التثنية؛ والأفمين 
المعلوم أن التثنية لا تسمئ عمومّاء لاسيّما إذا قلنا : أقل الجمع ثلائة» سلب 
عن التثنية . اقل الجمعء فسلب العموم عنها أوكى 00 . 

وفال الازوي : العموم عند أئمة الأصول: هو القول المشتمل علئن شيئين 
فصاعدا0") , 

والتثنية عندهم عموم لما يتصورٌ فيها من معن الجمع والشمول» الذي لا 
يتصورٌ في الواحد. 


)١(‏ في المطبوع : ورد. 

(5) أبو علي الطبري: هو الإمام شيخ الشافعية الحسن أو الحسين بن القاسم الفقيه الشافعيء علق 
التعليقة عن أبي علي بن أبي هريرة . مات سنة 6٠‏ "اه. 
من تصانيفه : المحرر في النظر وهو أول كتاب صنف في الخلاف المجرد » الإفصاح . 
[تاريخ بغداد 4/ 47 » سير أعلام النبلاء /١17‏ 77-577)» البداية والنهاية /١١‏ 5864]. 

(9) انظر : البحر المحيط (7/ 8). 

(4) في المطبوع : التثنية . 

(6) البحر المحيط (”7/ 5-6). ٠‏ 

(7) البحر المحيط (”/ 5). 


سس إرشاد الفحول 


ولا يخفى ما يرد عليه . 
وقال الغزالي: هو اللفظ الواح د الدال من جهة واحدة على شيئين 
فصاعد(١)‏ . 


واعترض عليه : أنه يس بجامع ولا مانع» أمَا كونه ليس بجامع ؛ ؛ فلخروج 
لفظ المعدوم والمستحيل » فإنَّه عام وَمَدَلوله ليس يشى ل 

وأيضا : الموصلات مع صلاتها من جملة العام» وليست بلفظ واحد. 

وأما أنه ليس بانع ؛ فلآن كل مثنى يدخل في الحد» مع أنه ليس بعام. 

: 3 0 
وكذلك كل جمع لعهود وليس بعام . 
ا وقد أجيب عن الأول : بأنّ المعدوم والمستحيل شيء لغدّ» وإنْ لم يكن شيئا 
في الاصطلاح . 

وعن الثاني : بأن الموصلات هي التي نبت بها" العموم؛ والملات 
مبينةٌ”"2 لها. 

وقال ابن فوزك 4 اشههر رمن كلام الفقهاء أن العموم هو اللفظ المستغرق . 
وليس كذلك ؛ لان الاستتغراق عمومٌ » ومادوتّه عمومٌ» وأقل العسوم 
انبان 290 

وقال ابن الحاجب : إِنَ العام هو ما دل على مسمَّيات باعتبار أمر اشتركت فيه 

فقوله امادل)» جنس»ء وقولّه «على مسميات» يخرج نحو زيد وقوه : 
«"باعتبار أمر اشتركت فيه»ء يخرج نحو : عشرة» فإن العشرة دلت على آحاد لا 


(1) المستصفئ (5/ 917). 1 
(5) في المطبوع : لها . 

(7) في المطبوع : مبينات . 

(؟) البحر المحيط (5/7) . 


سر أن اسسستسسص ببس إرشاد الفحول سس 
باعتبار أمر اشتركت فيه؛ لأنّ أحاد العشرة أجزاء العشرة» لا جزئياتهاء فلا 
يصدق علئ واحد واحد أنه عشرة . 

وقوله : «مطلقًا» ليخرج المعهودء فَإنّهِ يدل على مسميات باعتبار ما اشتركت 
فيه [مع قيدٍ خصصه بالمعهودين] 17 . 

وقولّه : «ضربةً) أي : دفعة واحدة ليخرج نحو «رجل» مما يدل على مفرداته 
لا لآ شمول. 

يرد عليه خروج نحو : «علماء ء البلد» مما يضاف من العمومات إلى ما 
يخصصه » مع أنه عام قُصد به الاستغراق . 

ووجه ورود ذلك عليه من حيث اعتبارهُ في التعريف لقيد(" الإطلاقو» مع 
أن العام المضاف قد قَيْدَ بما أضيف هو إليه . 

وين : بأن الذئ اشتركت المسميات فيه هو علماء البلد مطلقا » لا 
العلماء””©» وعالم البلد لم يتقيذ بقيد» وإنّما فيد العلماء . 

وأورد”؟ عليه أيضا- أنّهُ قد اغتبرَ الأفراة في العام» وعلماءٌ البلد مركب. 

واحت: أن العام نما هو المضاف من حيث هو0*» مضاف؛ والمضاف إليه 
خارج . 

وأورد عليه : الججمع انكر ؛ كرجال » نه يدل على مسميات» وهي آحاده 
باعتبار ما اشتركت فيو» وهو مفهوم #رجل» مطلقًا لعدم العهدء وليس بعامٌ عند 
من يشترط الاستغراق . 


. زيادة من المطبوع‎ )١( 

(0) في المطبوع : بقيد. 
(؟) في المطبوع : لا العالم . 
(؟) في المطبوع : وورد. 
(5) في المطبوع : إنه . 


سد إرشاد الفحول 


/ وقد أورد على المعتبرين ن للاستغراق في حل العام مطلقاء مفردا كانأو 4*/ب 
جمعاء أن دلالتهُ على الفرد تضمينيةٌ» إِذْ ليس الفرد مدلولاً مطابقيًا ؛ لآن المدلول 
المطابقي هو مجموع الأفراد المشتركة في المفهوم المعتبر فيدء على ما صرحوا به 
ولاخارجًا ولا لازماء ولا يمكن عله أي الفرد مما صدق عليه العام لصيرورته 
بمنزلة كلمة و احدة في اصطلاح العلماء» وليس مما يصدق على أفراده بدلاً ٠‏ بل 
شمولاً» ولا يلزم من تعليقه بالكل تعليقه بكل جزءا"" . 

وأجيب: أنه يلزم من تعليقه بالكل تعليقه بالجزء لزومًا لغويّاء لا عقليا("), 
وأن ذلك مما يكفي في الرسوم . 

وفيه نظر. 

وإذا عرفت ما قيل في حد العام » علمت أن أحسن الحدود المذكورة هو ما 
قدمنا عن صاحب المحصول» لكن مع زيادة قيد (دفعة» . 

تالعاء هو اللقفطا المكخزة ليع امنا صلم لا سني وضع وال 


1 2 


. في المطبوع : بكل جزئي‎ )١( 
. زاد العلاههة الشنقيطي رحمه الله تعالئ  : «بلا حصر من اللفظ»‎ )( 
. المذكرة ص (0 0" بتحقيقي)‎ 


إرشاد الفحول سس 


المسألة الثانية 


ذهب الجمهور إلى أن العموم من عوارض الألفاظ 7" . 
فإذا قيل : هذا لفظ عام : صدق على حسب”'" الحقيقة . 


وقال القاضي أبو بكر: : إن العمومٌ والخنصوص يرجعان إلئ الكلام؛ ثم 
لد سام ار بالنفس»ء التعواذي يم ريخم اليا 
1 اي يرجعان إلى المعن : الا شم بالتفى )0 دون الع داعي : 

واختلف الأولون في اتصاف المعاني بالعموم. ار طقسن 
0 قل مي : إنها تتصفف به حقيقة كما تتصف به الألفاظ . وقال 

ل ا 

ل : أن( العموم حقيقة في شمول الأمر 


لتعدد. فكما صح في الألفاظ باعتبار شمول لفظ لمعان متعددة بحست الوضعء 
.)26 


(١)انظر‏ : الوصول لابن برهان »)"٠ 7 /١(‏ المستصفئ (؟/77), ؛ الإحكام للآمدي -1١948/5(‏ 
69 المسوآدة ص (/910)» » البحر المحيط (8/7)» زوائد الأصول للإسنوي ص (749- 
5» شرح العضد علئ ابن الحاجب (5/ ))20١١‏ بيان مختصر ابن الحاجب (؟/ :)٠١8‏ 
شرح الكوكب المنير (7/ »)23١8-1١7‏ فواتح الرحموت :.)377-708/١(‏ مذكرة الشنقيطي 
ص (44 ") بتحقيقي . 

(0 في المطبوع : علئ سبيل . 

() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(4) في المطبوع : بأن. 

(5) في المطبوع : لفظ . 


د إرشاد الفحول 


لمعان متعددة؛ لان يتصوّر شمول أمر معنوي لأمور متعددة» كعموم المطر 
والخصبء (والقحط للبلاد » وكذلك يقال: عم المطر وف الفقربي)0 
ونحوهماء وكذلك ما تنصوره الإنسانُ من المعاني الكليّة إنّها شاملة لجزئياتها 
المتعددة الداخلة تحتهاء ولذلك يقول المنطقيونٌ : العام ما لا ينم تصوره وقوع 
الشركة فيه والخاص بخلافه . 

والعب : بأن العام شمول أمرلمتعدو » وشمول المطر والمخصبء ونحوهماٍ 
ليس كذلك» إذ الموجود في مكان غير الموجود في المكان الآخر. وإنّمنا هو أفزاد 
من المطر والمخصب. 

ماسلا ومع لقا ا مع اناك 10 لقره يلك 
على الكلي» لا علئ العام . 

ورد ممنع كونه يُعتبر في معنئ العموم لغ هذا القيد» بل يكفي الشمول؛ 
سواء كان (أمرا واحدا)”؟) أو لم يكن . 

ومنشاً الخلاف هذا : هوما وقم من الخلاف في معنئ العمومء فمن قال 
معناهٌ شمول أمر لمتعدٍ (واعتبرَ وحدةً الآمر وحدةً شخصية)”*) منع من 
إطلاقه حقيقة على المعاني» فلا يقال هذا لمعن عام» لآنّ الواحد بالشخص لا 
شمول له ولا يتصفُ بالشمول تعد إلاً الموجودُ الذهني» ووحدئه ليست 
بشخصية» يكونُ عنده إطلاق العموم على المعاني مجازاء لا حقيقة» كما 
صرّح به الرازي ومن فهم من اللخة أن لامر الواحد الذي أضيف إليه الشمول في 

معنن العموم أعسم من الشخصي ومن النوعي» أجارَ إطلاق العام عل المعاني 


0 


() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
0 
ل ل 


سر ؛ سس سس إرشاد الفحول سس 

وقيل: .: إن محل التزاع إنّما هو في صحة تخصيص المعنئ العام كما يصح 
تخصيص اللفظ العام لا في اتصاف المعاني بالعموم. 2 :قن تفنوض 
هؤلاء المختلفينَ مصرّحة بأنّ خلاقهم في اتصاف المعاني بالعموم . 


د د 


المسألة الثالثة 


هل يتصور العموم في الأحكام حتى يقال حكم قطع السارق عام؟ . 
أنكره القاضي» وأثبته الجويني وابن القشيري() . 
قال(" المازري: الحق ابتناء "2 هذه المسألة على أن الحكم يرجع ,إلى قول» أو 


إلى وصف يرجع إلى الذات» فإِنْ قلنا بالشاني لم ينصور العموم لما تقدم في 
الأفعال. 


وإن قلًا: ' يرجع لك 0 افقوله سشيحاته : ( والسارق وَالسَارقَة 4 [سورة المائدة: 
؟] يشمل كل سارقي» نفس القلع قعل والأفعال لاعموم لها. 


قال القاضي أبو عبد الله المتعري 'الحنفي47) في كتايد امتنائل الخلاف في. 
أصول الفقه»: دعوئ العموم في الافعال لا تصح عند أصحايناء ودليلنا أن 


ل لمارف وريه فل 


. هذه المسألة من «البحر المحيط» (”/ 17-9) . بتصرف يسير‎ )١( 

(5) في المطبوع : وقال. 

(؟) في المطبوع : بناء . 

(5) أبو عبد الله الصيمري: : هو القاضي العلآمة الحسين بن علي بن محمد الحنقي . ولد تقريباً سنة 
06 "اه», ومات سنة 5 7ه وكان من كبار الفقهاء المناظرين 
[تاريخ بغداد //8/ا- مقي اناق مدرو لج خم ا 


سن إرواد ‏ لقتل اسسسسسبببيبيبيبيببِ سم ووق يسم 
فلا يصح؛ لانّها تقع على صفة واحدء فإنْ عرفت اختص الحكم بهاء إلا صارٌ 

لد : «جمع بين الصلاتين في السفر»(١١2.‏ 

ومن الثانى رلك ال : «قلا يدرى أنه كان طويلاً أوْ قصيرا» . فيجب 
التوقف فيه» ولا يدّعى7 فيه العموم . 

وقال ابن القُشيري: أطلق الأصوليون أن العموم والخصوص لا يتصوران9؟) 
إلأفي الأقوالء. ولايد خل في الأفعال. أعني في ذواتهاء فأما في أسمائها 
ققد مسقن : ولهذا لا يتتحقق ادعاء العموم في أفعال النبي صلئ الله عليه 
وآله وسلم- . 

قال شمس الائمة السرخسي: ذكر أبو بكر الحصّاص أن العموم حقيقةٌ في 
نّهُ لا يدخل المعاني حقيقة» وإِنْ كان يوصف به مجاًا . 


قال القاضي عبد الوهّاب في «الإفادة» : الجمهور عل أنه لاايوصف بالعموم 
إلّفي القول فقطء وذهب قوم من أهل العراق إلئ أنه يصح ادعاؤه في المعاني 


)١(‏ في المطبوع : فما. 

. في المطبوع : مثل قول.‎ )١( 

11خ حلي مسا و طون الا ازا - إن شاء الله في «الكنز المأمول» . 
وأخرجه بهذا اللفظ : أحمد(١/1١74 :»)"61١‏ وابن ماجه :)١١59(‏ وعبد الرزاق (5 )2 
وابن أبي شيبة (5557/5)» والطبراني (ج١١‏ رقم »)١١1/١٠ 1١1375737١١1١‏ (ج١١‏ رقم 
١ 2,110‏ )] والبيهقي (7/ ,)١56‏ وغيرهم ء من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما- . : 
ونحوه عند مسلم )١ /١/١6(‏ وابن خزية (/951), وغيرهما من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما . 

(1) في «البحر المحيط» (7/ 4): ولا ندّعي . 

(:) في المطبوع : لا يتصور. 


ا 


إرشاد الفحول سس 


والأحكام» ومرادهم بذلك حمل الكلام على عموم الخطاب. وإنْ لم يكن هناك 
صيغةٌ تعم!2؛ كقوله : « حرمت علَيكم الْمَيتَةُ4 [سورة المائدة: : *) فإنّهِ لما لم يصح 
تناول التحريم لها عمّها بتجريم جميع التصرفات» من الأكل والبيع واللمس» 
وسائر أنواع الانتفاعء وإن لم يكن للأحكام ذكر في التحريم بعمومء ولا 
خصوص . 

وكذلك قولّه : «إنما الأعمال بالنيات»47 2١١‏ عام في الإجزاء والكمال. 

كال والذي يقوله أكثر الأصوليين والفقهاء : اخقصاصه بالقول ون 
وصمّهم الجر والعدل بأنّهُ عام مجازٌ. انتهئ . 


فعرفت بما ذكرناه / وقوع الخنلاف في اتصاف الأحكام بالعموم» كما وقع 
الخلاف في اتصاف المعاني به . 


المسألة الرابعة 
[في الفرق بين العام والمطلق] 


اعلم أن العام عتدومه شفول» وعموم المطلق بدلي20, وبهذا يتضح” )0 
الفرق تيتهماة فمن أطلق على المطلق اسم العمومء فهو باعتبار أن موارده غير 
منحصرة» فصح إطلاق اسم العموم عليه (من هذه)(* ا حيثية . 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

.)9580 /١( تقدم تخريجه‎ )١١5( 

(5) ساقطة من المطبوع . 

() انظر : المحصول (؟/ ,)7314-741١‏ البحر المحيط (”/ /7)» شرح الكوكب المنير (7/ .)٠١7‏ 
(:) في المطبوع: يصح . 

(5) مكانها في المطبوع : باعتبار. 


سرش ا شحو لابب بيسح 00 يد 
والفرق بين عموم الشمول وعموم البدلٍ ؛ أن عموم الشمولٍ كل يحكم فيه 
. على كل فرد فرد. 
وعموم البدل كل من حيث إنّهُ لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيوء 
ولكن لا يحكم فيه علئ كل فرد فرد بل على فرد شائع في أفرادء يتناولّها على 
سبيل البدلوة ولا يتاول أكثر مين واحار منها دفعة . 


والفى لمعمو : اللفظُ الدال على الحقيقة من حيث هي هي مِن غير أن 
يكونٌ فيها دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة؛ جنا كان كلاق لقي أو 


إيجابًاء فهو المطلق. 

وأمًا اللفظ الدال على تلك الحقيقة مع قيد الكثرة» فإنْ كانت الكثرة كثرة 
دا للها ودر ديالا يها" ٠‏ فهو اسم العددء وإنْ لم تكن الكثرة 
كثرةٌ معينةً فهو العام . 

وبهذا ظهر خط مَنْ قال: المطلق هو الدال علئ واحد لا بعينه . 

فإنكوته واحدا أو(" غير معين» قيدان زائدان على الماهية . انتهئ . 

فجعل في كلامه هذا معنئ المطلق» هو المطلق عن التقييد ٠‏ فلا يصدق إلا 
علئ الحقيقة من حيث هي هي ؛ وهو غير ما عليه الاصطلاح عند أهل هذا الفن 
وغيرهم» كما عرفت مما قدمنًا . 

وقد تعرّض بعض أهل العلم للفرق بين العموم والعام . 

فقال : العام هو اللفظ المتناول» والعموم تناول اللفظ لِمَا يصلح له. 

بالعمرء معدن والعام فاعلٌ مشتق من هذا المصدر . 

وهما متغايران؛ لان المصدر والفعل غير الفاعل : 

قال الزركشي في «البحر»: ومن هذا يظهرٌ الإنكارٌ على عبد الجبار» وابن 


. في المطبوع : لا تتناول ما يدل عليها‎ )١( 
١ في المطبوع : وغير.‎ )0( 


مسر ١‏ سس سسحتت إز شاد الفنجول سس 
برهان» وغيرهما في قولهم : العموم اللفظ المستغرق . 

إن قيل: أرادوا بالمصدر اسم الفاعل . 

قلنا: استعماله جات ولا ضرورة لارتكابه مع إمكان الحقيقة . 

وفرّق القرافي بن الأعم والعام» أن الأعم إنّما يستعمل ذ في المعنى » والعام 


فى اللفظ . 
فإذا قيل: هذا أعم» تبادر الذهن للمعنئ . وإذا قيل: هذا عام» تبادرَ الذهن 
نم نا 
المسألة الخامسة 


ذهب الجمهور إلئ آن7١)‏ العموم له صيعْةٌ مُوضوعةٌ له حقيقة99). 
وهي أسماء الشرط» والاستفهام, والموصولات؛ والجموعٌ الجرفة تعريق 
الجنس. والمضافة» وا سم الجنس» والنكرة المنفية» والمفرد المحلّى باللامء ولفظ 
«كل» و اجميع» ونحوهما20©). 
وسنذكر_إِنْ شاء الله الاستدلالَ على عموم هذه الصيغ. ونحوها”؟ ذكراً 
قالوا: لأن الحاجةماسة إلى الألفاظ العامة : لتعذر جمع | لآحاد على المتكلّى 
فوجب أنْ يكونٌ لها ألفاظً موضوعةٌ حفيقة؛ ل الغرض من وضع اللغة الإعلام 
والإفهام . 
اط بن الطوع . 
()انظر: المعتمد ٠١9/١١‏ -559). البرهان (/717؟ -77)» المستصفئ (7/ 0م 4" » الإحكام 
للآمدي (؟/ ,»)3١1-5٠١‏ شرح الكوكب المنير (7/ .)115-1١8/‏ 
(؟) في المطبوع' : ونحوها. 
(5)ة في المطبوع : : ونحوه. 


إز ناد لول _يببببببيبيبيبييسسسستجح ووه يه 

واحتجرا -ايشتاء بان البحية إذاقال لنبده” لاتغدرب الحداء نهم منه 
العموم» حتّى لو ضرب واحدا عد مخالقًا . 

والتبادر دليل الحقيقة» والنكرة في النفي للعموم حقيقة» لسري 

وأيضاء ٠‏ لم يزل العلماء يست دلُو بمثل «والسارق والسارقة ة فَاقْطعُوا 4 [سورة 
المائدة : + ] . و ا الزانية 2١‏ والزاني فَاجِلدُوا 4 [سورة النور: ؟]. 

وقد كان الصحابةٌ يحتجونَ عند حدوث الحادثة بمثل 7" الصيغ المذكورة على 
العموم . 

ومنه ما ثبت عنه صلئ الله عليه وآله وسلم د لعايل عن الحمر الأهلية 
فتّال : «لم ينزل علي في شأنها إلا هذه الآيةٌ الجامعةٌ » 8 فَمن يعمل مثقال ذَرّة خيرا يره 
© ومن يَعْمَل مثقال ذَرْةَ شر يَرّه ( ي (9١١2[سورة‏ الزلزلة: 0 +] . 


ونكت داشنا -من احتجاج عمرو بن العاص”" لما أنكر عليه ترك الغسل 
من الجنابة » والعدول إلى التيمم مع شدَة البردء فقال: معت الله يقول : ولا 
تَقتَلُوا أَنفسكُم »4 [سورة النساء: 14]. فقرَرَ ذلك رسول اللّه صلى الله عليه وآله 


00 


)١(‏ في الأصل: الزاني والزانية. تحريف. 

(؟) في المطبوع : عند. 

1)941/( 5ل الاك 1# بده /), ومسلم‎ 2771/١1( أخرجه البخاري‎ )١١16( 
من‎ :.)١١5:4١ /4( وأحمد(777/1. 787), وابن خزيمة (7701: 7791)» والبيهقي‎ 
طريق أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه , به مطولاً.‎ 

(*) عمرو بن العاص بن وائل» الإمام أبو عبد الله » ويقال أبو محمدء السهميء داهية قريش» 
ورجل العالّم » ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم» أسلم ‏ رضي الله عنه ‏ في 
أوائل سنة 4ه مع خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة » وفرح النبي ‏ صائ الله عليه وآله وسلم- 
بإسلامهم؛ مات سنة 47ه. وقد قارب التسعين. 
[طبقات ابن سعد 5/ 277١-7605‏ / 597 -445».تهذيب الكمال 7”/ 1/8 86. سير 
أعلام النبلاء «/ 807-84 . ش ٠‏ 

)١١16(‏ أخرجه البخاري تعليقاً /١(‏ 404)» وأبوداود (5 77), وأحمد (4/ »)7١4-7١‏ وابن 
حيان »)73١7(‏ والدارقطني ,)178/١(‏ والحاكم »)١1/7/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي ‏ - 


سمر , إن سسسسسسسسس سس إر شاد الفحول سس 
وكم يعد العاد من مثل هذه الموادً!! . 
وما أجيب به عن ذلك بأنّه إنْما فهم بالقرائن» جواب ساقط لا يلتفت إليه» 
نا 
ال حنفية ل 0 
٠ 0 2‏ ما اثنان» أو ثلاثة علئ الخلاف في أقل الجمع» 
000000 عنمو أن الصي 
الوضترعه الجي تفعرص في الجميم » محتملات فيما عداه إذا لم تثبت قرينة 
تقتضي تعديها عن أقل المراتب . انتهئ . 
ولا يخفاك أن قولهم : موضوع للخصوص مجرد دعوئ » ليس عليها 


دليل؛ 0 وكل من يفهم لغةً العرب» 


50000 جئة(9) : 200 


- والبيهقى ,)١5١10 /١(‏ من حديث عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه . وصححه النووي فى 
«الجموع؛ (1/ ٠٠‏ ,كط. دار الفكر. 1 1 
وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 5 40): إسناده قوي . وهو كما قال. 

. محمد بن المنتاب» ما عثرت عليه إلئ الساعة » فنظرة إل ميسرة‎ )١( 

(؟) محمد بن شجاع الثلجي, الفقيه أحد الأعلام» أبو عبد الله البغدادي الحنفي» وكان صاحب 
عبادة وتلاوة» وكان يقول بالوقف فى القرآن» مات سنة 775'ه» وهو ساجد عن 80 سنة . 
فن تضانيله: كتاب«الناسك ةي 
[تاريخ بغداد ه/ 07-765٠‏ "ء تهذيب الكمال 15/ 750-7717 7, سير أعلام النبلاء /١5‏ 
4/ا”-0٠358].‏ 

(*) البرهان (/77) بتصرف يسير. 

(5) في البرهان: في أقل الجمعء مجملات. 

(5) المرجئة : هم الذين يؤخرون العمل عن الإيمان» ومنهم من يقول: لا يضر الإيمان معصية كما أنه 
لا ينفع مع الكفر طاعة . [الفرق بين الفرق ص 707. الملل والنحل للشهرستاني .]114/١‏ 


سن إرواد ا تفخو _ٍسبببب7 بسح 9١‏ سس 
مع القرائن» بل إنّما يكون العموم عند إرادة المتكلم . 

ونُسب هذا إلئن أبي الحسن الاشعري. 

فالافي 7اليوفان؛ : نقل مصنفوا المقامات” ')عن أبي الحسن الأاشعري 
والواقفية أنّهِم لا ره يثبتون لمعنئ العموم صيغة لفظية . 

وهذا النقل على [هذا](' الإطلاق زلل؛ فإنَ أحدا لا يتكر إمكان التعبير عن 

معنئ الجمع بترديد ألفاظ مشعرة) به كقول القائل : رايت القوم واحدا 
وعدا لم يني منهم احد وإنّما كرر هذه الالفاظ لقطع توهم'؟) من يحسية 
خصوصاء إلى غير ذلك» وإِنَّما أنكر الواقفية لفظةً واحدة مشعرة ؟ بمعنى الجمع . 
انتهى . 

ولا يخفاك / أنَّهذا المذهبّ مدفوع بمثل ما دفع به الذي قبله» وبزيادة على 
ذلك وهو أن إهمال القرائن المقتضية لكونه عاما شاملاء عناد وشكايرة . 


وقال قوم بالوقف» مواق لتر وميا لشي لاقن 


ومعظم المحققين» وذهب إليه. 


واحتجوا بأئهم سبروا* اللغة ووضعها فلم يجدوا في وضع اللغة صيغة 


دالة على العموم سواءورذت مطلقة أو مقيدة يضروتف من التاكيد. 


فال في «البسرهانن»”7): وما زل فيه الناقلون عن ابي الحسن ومتبعيه أن 


)١(‏ في البرهان: المقالات. 

(؟) زيادة من البرهان فقرة (77/4) . 

(؟) في المطبوع : تشعر به. 

(5) الذي في البرهان: قطعا لوهم . 

(6) السبر: التجربة والاختبار. 
[لسان العرب 5/ 5٠‏ القاموس المحيط ص ١7‏ 5]. 
وفي الاصطلاح : إبطال ما لا يصلح بطريقة من طرق الإبطال المعتبرة بعد القيام بالحصر . 
[مذكرة الشنقيطي ص 475 بتحقيقي ومصادره]. 

(1) البرهان فقرة .)57٠(‏ 


0 ب 


سس ١‏ إن سس ست إز اذ لفحل مس 
الصيغة وإن تقيّدت بالقرائن» فإنّها لا؛ تشعر بالجميع("2, بل تبقى علئ الترددء 
وهذا( إن صح النقل فيه فهو مخصوص عندي بالتواب ع الوكده لج الجديء 
كقول القائل : رأيت القوم أجمعين» أكتعين» أبصعين0 © [فأمًا الفاظً صريحة 
تفرض مقيدة](؟2» فلا يظنُ بذي عقل أنْ يتوقف فيها . انتهئ . 

وقد اختلفت”2 الواقفية في محل الوقف علئ تسعة أقوال : 

الأول وهو المشهور من مذهب أئمتهم ‏ : القول به على الإطلاق 
0 تفصيل . 

ا : أن الوقف إنَْما هوفي الوعد والوعيد. دون الأمر والنهي» 00 7 
بكر الرازي عن الكرخي 

قال :ورناط كك متف لي حنفة؛ أنه كان لا يقطم بوعيد أهل 
الكبائر من المسلمين» فيجور أن يخقر الل لهم في الآخرة . 

الغالث القوال : بصيغ العموم في الوعد والوعيد» والتوقف فيما عدا ذلك . 

وهو قول جمهور المرجئة . 

الرابع : الوقف في الوعيد بالنسبة إلى عضاة هذه الأمة دون غيرها . 

الخامس : الوقف فى الوعيد دون الوعد. 

قال القاضي : وفرَقُوا بينهما بما يليق بالشطح والترّهات دون الحقائق 

والسادس : ارق بين أن لا يسمع قبل اتصالها به شي 27 من أدلّة السمعء 
)١(‏ في المطبوع : بالجمع . وهو الذي في البرهان . 
(1) في المطبوع : هذا . 
(1) كلمة يؤكد بها بعد أجمع, وكذلك أكتعون., أبتعون. . . 

[الصحاح ١١87/7‏ » لسان العرب ١17/8‏ », القاموس المحيط ص .]94٠5‏ 
() زيادة من البرهان. 


(5) في المطبوع : اختلف . 
(5) في المطبوع : شيئا. 


سم إرشاد الفجول سسسب ببس ست 
وكانت وعدا أو(21 وعيداء فيعلم أن المراد بها العموه© . 

و ل ل اس ون 

110 القاضي في رام 

السابع : الوقف في حق من لم يسمع خطاب الشرع منه(؟) - صلئ الله عليه 
وآله وسلم- فم من سمع منه وعرف تصرفاته» فلا وقف في. 

كذا حكاه المارزي. 


الشامن : : التفصيل بين أن يتقيّد بضرب من التأكيد فيكون للعموم» دون ما إذا 
يتقفيد . 

القاسع: أن لفظة00) «المؤمن» والكافر» حيثما وقعت في الشرع أفادت 
لقيو دون فيوها. 

حكاه المازري عن بعض المتأخرين . 

وقد علمت اندفاع مذهب الوقف على الإطلاق بعدم توازن الادلّة التي 
ل ا 

دود ترس را ل 

والحاصل : أنكونٌ المذهب الأول هو الحق الذي لاسترة بِء ولا شبهة فيهء 
ظاهر لكل من يفهم فهمًا صحيحاء ويعقلٌ الحجة» ويعرف مقدارها في نفسها 
ودار ماستكالنها: 


)١(‏ في المطبوع: ووعيدا. 
(7) في المطبوع : للعموم . 
(؟) في المطبوع : عله . 
(5) في المطبوع : وأما. 
(5) في الاصل : لفظ . 
() في المطبوع : للتوقف. 


إرشاد الفحول سس 


المسألة السادسة 
في الاستدلال على أن كل صيغة من تلك الصيغ للعموم 


وفيه فروع 


هه الشرع الأول : 

في : مَن» وماء وأين» ومتئ للاستفهاء(!. 

فهذه الصيغ إمَا أن تكونٌ للعموم فقط » أو للخصوص فقط2©7, أو لها علئ 
سبيل الاشتر تر اك» ؛ أو لا لواحد منهما. 

ما إتهلا يجوز أن يقال © إنهنا سواضوظة الشمتوفن فقط: فلأنّه لو كان 
كذلك لما حسن من المجيب أنْ يجيب بذكر كل العقلاء؛ لذن اشواف يحب أن 
يكون مطابقا للسؤال » لكن لا نزاع في حسن ذلك . 

وأما إِنَّهُ لا يجوز أن يقال بالاشتراك ؛ فلأنّه لو كان كذلك لما حسن الجواب 
إلا بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة . 

مثلاً إذا قال : مَنْ عندك؟ فلا بد أن : تقول: سألتني عن الرجال أو النساء؟ 
فإذا قال : عن الرجال» فلا بد أن تقول: سألتني ولعي ا 0 
فإن قال :عن العوت ‏ قلذ بد أن تقول :عوزنم او ع 10 مفينر 00 
أن تأتي على جميع التقسيمات7* الممكنة ار 


)١(‏ انظر: المحصول (7/ 7374-80117): الإحكام لللآمدي (؟/ 7504-70)» البحر المحيط 
ف شي اشر 

. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(*) ساقطة من المطبوع . 

(5) ساقطة من المطبوع . 

(0) في المطبوع: الأقسام . 


سن إرشاد لتكوا سسسببسبييبيبيبيبيببِسسسسبرا وإة يه 
مشترك بين الاستغراق وبين مرتبة معينة في الخصوصء أو بن الاستغراقٍ وبين 
جم اراب المكد في اصوصن 

والأول باطل؛ لأنّ أحدا لم يقل به. 

والثاني يقتضي أنْ لا يحسن من الْمُجِيب ذكر الجواب إلا بعد الاستفهام عن 
كل تلك الأقسام؛ لأ الجواب لا بد أن يكون مطابقًا للسؤال؛ فإذا كان السؤال 
محتملاً لأمور كثيرة» فلواجاب قبل أن يعرف ماعنه وقع السؤال لاحتمل أن لا 
يكونٌ الجواب مطابقًا للسؤال» وذلك غير جائز . 

فثبت أنه لو صم الاه؛ شتراك لوجبت هذه الاستفهامات» لكنّها غير واجبة. 

أمّا أولاً : فلانه لا عامٌ إلا وتحته عام آخرء وإذا كان كذلك كانت التقسيمات 


الممكنةٌ غير متناهية» والسؤالٌ عنها على سبيل التفصيل محال. 
وأما ثانا” فإنَا نعلم بالضرورة من عادة أهل اللسان أنَّهُم يستقبحون مثل هذهِ 
الا ستفهامات . 


وأ أنه لا تجوز أن تكون هذه / الصيغةٌ غير موضوعة للعموم وا خصوص 1/١‏ 
فمتفق عليه » فبطلت هذه الثلاثٌ » ولم يبق إلا القسم الأول . 


هه الفرع الثاني : 

في : صيغة من » وم(1 في المجازاة فإنّهما للعموم”" . 

ويدل عليه أن قول القائل : م فاه افازق تاكروه اتوكاد مقع كاي 
العموم والخصوص لَمًا سن من المخاطب أنْ يجري على موجب الأمر إلأعند 
الاستفهام عَنْ جميع الأقسام» لكنه قد حسن ذلك بدون استفهامء ندل علئن 
عدم الاشتراك » ساون اس دوكر جلا 


. في المطبوع : ما وعن‎ )١( 
.)5١1/؟( (؟)انظر : المحصول (؟/ 776 2073780 الإحكام للآمدي‎ 


سل به بسسبسبببيبييييس سه إرشاد الفحول سل 

وأكيء لو قال: من دخل داري فأكرمهة تيسن عند استثناء كل واحد من 
العقلاء من هذا الكلام . 

وحسن ذلك معلوم من عادة أهل اللغة ضرورة والاستثناء ء يبخرج من 
الكلام ما لولاه لوجب دخ وله فيه» وذلك أله لا نزاع أن المستثنى من الجنس (. لا 
بِدأن)07) يصحّ دخوله تحت المستثنى من فإمًا أن لا يعتبر مع الصحة الوجوب» 
أو عير 

والأول باطل» والألم يبق فرق بين الاستثناء من الججمع المنر» كقولك: 
جاءني فقهاء إلا زيداء وبين الاستثناء من الجمع المعرّف» كقولك : جاءني الفقهاء 
الأويدة 


والفرق بينهما معلوم بالضرورة من عادة العرب» فعلمنًا أن الاستثناء من(؟ 00 
الجمع المعرف يقستضي إخخراج ما لؤلاه لوجب دخ وله تحت اللفظ . وهو 
املو 


الفرع الثالث: 


2 | 


في أن صيغة «كل» و (جميع» تفيد” '* الاستغراق 
ويذل عل ذلك أنّك إذا قلت: : جاءني كل عالم في البلد» أوْ جميم علما 
البلد» فَإنّهِ يناقضه قولّك : : ماجاءني كل عالم في البلد» وما جاءني جميع علما 


البلد. 


4 


ع 
ص 

ع 
- 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

)١(‏ في الاصل: عن. 

(9) في المطبوع : يفيدان. 

(5) انظر : المعتمد /١(‏ 315-511)؛ المحصول (1/ 10-81 7), الإحكام للآمدي (؟/5١2)5‏ 
البحر المحيط (5/ 7-74)» شرح الكوكب المنير (*/ 177 -223738» المذكرة للشنقيطي ص 
(؟0” بتحقيقي) . 


سس إرشاد الفحول 


والتناقض لا يتحقق | لد إذا أفاد الكل الاستغراق؛ أن النفي عن الكل لا 
يناقض الثبوت في البعض . 

وأيضًا صيغةٌ الكل والجميع مقابلةٌ لصيغة البعض» ولؤلا أن صيغتّهما غير 
محتملة للبعض لم تكن مقابلة . 

وَآيْها - إذا قال القائل : ضربت كل من في الدار» أو ضربت جميع من في 
لد سبق إلى الفهم الاستغراق » ولو كانت صيغةٌ الكل" و(7) الجميع مشتركة 
بين الكل والبعض لما كان كذلك؛ لأنَ اللفظ المشترك لما كان بالنسبة إلى 
المفهومين علئ السويّة امتنع أنْ تكونَ مبادرة الفهم إلى أحدهما أقوئ منها إلى 
الآخر. 

(وأيضًا إذا)"2 قال السيّدُ لعبده: اضرب كل من دخل داري» أو جميع من 
دخل داري » فضر ب كل واحد مِمّن دخل» لم يكن للسيد أنْ يعترض عليه 
بضرب جميعهم» وله أنْ يعترض عليه إذا ترك البعض منهم . 

ومثلّه لو قال رجل لرجل,: أعتق كل عبيدي» أو جميع عبيدي» ثم مات لم 
0 حو له العا مو بعتق البعض . 
0 وهو دلالةً الغاني على 
الاستغراق دون الأول» وإلا لم يكن بينهما فرق . 

ومعلوم أن أهل اللغة ةإذا أرادوا التعبير عن الاستغراق جاءوا بليظ كل 
والجميع») وما يُِيدُ مهما » ولو لم يكونا للاستغراقي لكان استعماهم لهما عند 
إرادتهم للاستغراق عبنًا . 


. في المطبوع : أو الجميع‎ )١( 

(0) في المطبوع: وإذا . 
() في المطبوع : ولا يحصل امتثاله بعتق البعض . 
(:) في الأصل : فرق ظاهر. وهو خطأ ظاهر. 


سروم 5 _سسباببببيبيببيبيييييسسيي سس إرشاد الفحول سس 

قال القاضي عبد الومّاب : ليس بعد «كل» في كلام العرب كلمة أعم منهاء 
ولا فرق بين أنْ تقع مبتدأة7١)‏ بهاء أو تابعة. 

تقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» وجاءني القوم كلّهم , فيفِيدٌ أن المؤكد 
به عام . 

وهي تشمل العقلاء وغيرهم ؛ والمذكر والمؤنث» واللفرد وامثتى والمجموع ؛ 
فلذلك كانت أقوئ صيغ العمومء وتكوث في الجمع بلفظ واحاده : تقول: 
كن لاد ٠‏ وكل القوم» وكل رجل» كل مر 00 

قال سيبويه: معنى قولهم: كل رجل» كل رجال» فأقاموا رجلا مقام 
رجال؛ لأن رجلاً شائع في الجنسء والرجال للجنس . 

عداة ولا يؤكد بها إلآذو أجزاء. ولا 
يقال #ناء ذيبن كله 


وقد ذكر غلماء الع ا 
تتقدم هي عليه» فإذا تقدّمت على حرف النفي» نحو: : «كل القوم لم يقم؛ » 
1 الصير 1ن و ل 0 

ويسمئ الأول عموم السلب. والثاني سلب العموم؛ من جهة أن الأول 
يحكم فيه بالسلب عن كل فرد» والثاني لم يد العموم في ح كل أحلدٌ» إِنّماأفاة 
نفي الحكم عن بعضهم . 


)١(‏ في المطبوع : مبتدأ بها. 

(1) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ص (374-70/8) بتحقيق د . مازن مبارك . 
(") في المطبوع : بكل . وهو تحريف . 

(5) زيادة من المطبوع . 


ست رياه ا فخوا ‏ بببببيبيبيببيبييبيييسسسر ووه د 
قال القرافي7١2:‏ وهذا شيء اختصت به #كل» من بين سائر صيغ العموم . 
قال : وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان» واعلياقزله دان الله 


عليه وآله وسلم ‏ : «كل ذلك لم يكن)(7١23,‏ ا قال لز الت 0 : أفَصرات 
الصلاة أم نسيت» . انتهئ 
وإذا عرفت هذا في معنى «كل»؛ فقد تقررٌ أن لفظ #جميع» هو بمعنى اكل' 
الأفرادي» وهو معنئ قولهم : إنَّها للعموم الإحاطي . وقيل7" : يفترقان من جهة 
كون دلالة «كل» على كل”؟) فرد بطريق النصوصية» بخلاف «جميع» . 
وفرقت الحنفيةٌ بينهما بأنّ ١كل))‏ تعم الأشياء على سبيل الانفراد» و «جميع» 
ب علونيا الاجساع. 
وقد روي أن الرجَاجٍ(*» حكئ هذا الفرق عن الاك 


.)38 /( في المطبوع : الفرَاء. وهو تحريف . وانظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0١١)أخرجهمالك .)0/44/1١(‏ والبخاري (487. 4 الا 211790175811771 
3365١0١‏ ) ومسلم(005)) وأبو عوانة (؟/ 96١1١-/9ا19١)»‏ وأبو داود .)٠١١/8(‏ 
والنسائى (”/ »)2750-7١‏ والترمذي (949"), وابن ماجه(5١1١).,‏ وأحمد(115/5 
ال 174:-784)» وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ . 1 

(؟) ذو اليدين : صحخابى كان يتزل بذي نشب من ناحية المديئة» صاحب حديث السهو يقال إن 
اسمه الخرباق السلمي . [الإصابة ١‏ / 484» تعجيل المنفعة رقم 140]. 

(9) في المطبوع : لا وقيل . 

(:) ساقطة من المطبوع . 

(5) الزجاج : هو الإمام؛ نحوي زمانه؛ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري البغدادي ؛ له تأليف 
جمّة » مات سنة ١1لاه.‏ 
من تصانيفه : معاني القرآن» الاشتقاق» النوادر. 
[تاريخ بغداد ”/ 97*44 سير أعلام النبلاء 5 ٠ /١‏ "ء الشذرات ؟7/ 7069 .]55١‏ 

(1) المبرد: هو إمام النحوء أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي» البصري, الأخباري» 
مات فى أول سنة 1/5ه. 
ذل تضاينه: الكائل + القطني» الروقية: 
[تاريخ بغداد 7/ 741-78٠‏ سير أعلام النبلاء 17/ 017_/الادء شذرات الذهب ” / 
.]١19١-169‏ 


مسر لاع سس إرشاد الفحول سب 
هه الفرع الرايع : 

لفظ «أي فإنّهسا من جملة صيغ العمومٍ #إذافاتت شبوطة » أو 
استفهامية7١2‏ كقوله تعالئ: «اأَيا ما تدعوا قَلَهُ الأسماء الْحسَّى © [سورة الإسراء : 
]> وقوله : <١‏ أيْكُمْ تيبي بعرشها 4 [سورة العمل: «0] . 

وقد ذكرها في صيغ العموم الاستاذً ابو منصور البغدادي» والشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي» وإمام الحرمين الجويني» وابن الصبّاغ . وسليم الرازي؛ 
والفاضيبات أبو بكر وعبد الوهّاب؛ زالراؤى: والآمدي: والصفي الهندي, 
وغيرهم . 

قالوا: وتصلح للعاقل وغيره. 

قال القاضي عبد الوهّاب في «التلخيص» : إلأأنّها تتناول على (وجه 
الإفراد)7") دون الاستغراق» ولهذا إذا قلت : أي الرجلهة وعندك؟ لم يجب إل 
بذكر واحد. 

قال ابن السمعاني : في القراطع» : وأما كلمةٌ «أي2 . فقيل : كالنكرة انها 
تصحها لفط ومفتر» ول : أي رجل فَعَلَّ هذا؟ وأي دار دخل؟0. 

قال الله تعالئى : ١‏ يكم يأتيني بعرشها © [سورة العمل : +0] . 

وهي في المعنى نكرة» لأ المراد بها واحدّ منهم . انتهئن 

قال الزركشي في «البحر»: وحاصل كلامهم أنَّها للاستغراق البدلى لا(4) 


(١)انظر:‏ شرح اللمع /١(‏ 2)708-757 الورقات مع شرحها ص ,.)١١5(‏ المحصول 2)7”1١/7(‏ 
الإحكام للآمدي (؟/ 21917 شرح تنقيح الفصول ص  ١79(‏ 186)» البحر المحيط (7/ /ا 
-281؛ شرح الكوكب المنير (1/ 1775-177)» مذكرة الشنقيطي ص (01 ١‏ بتحقيقي )2 تيسير 
التحرير .)7757/1١(‏ 

(7) في المطبوع : جهة الانفراد . 

زضرف زيادة من المطبوع . 

(:) في المطبوع : البدلي والشمولي. 


ل إرشاد الفحول 


لاا تاك رسيا اسلف واو صوق في لازو د ل 
يعدها(١)‏ كالغزالي وابن القشيري ؛ لأجل قول التحاة انها مح اعفن ذا 
أضيفت إلى معرفة» وقول الفقهاء : أي وقت دخلت الدارَ فأنت طالق» ار 
الطلاق بتكرر الدخول» كما فى «كلَّما . 

والحق أن عدم التكرار لا ينافي العمومً » وكوة لوليا جد الفيعن قدر 
مشترك بينها وبين بقية الصيغ في الاستفهام . 

وقال فاحت «اللباب)210 من الحنفية» وأبو زيد في «التقويم»: كلمةٌ «أي» 
نكرة لا تقتضي العموم بنفسها إلا بقرينة» ألا ترئ إلى قوله: «أيكم يأتيسني 
بعرخها » [ملؤرة النحل: 8 . ولم يقل : يأتوني » ولو قال لغيره : أي عبيدي ضربته 
و (فضربهمٍ لا)270 , تعتق ]لا واد فإ وصقّها بصيغة؟» عام كانت ل 
للعمومء كقوله: أي عبيدي ضربك فهو حرء فضربوه جميعاء عتقُوا » لعموم 

ا ال 006 فقال : وأا «أي» 
را و عون سر ور لما سات ل ا «أيكم 
يأتيني بعرشها 4 [سورة النمل: +]. فجاء به واحد”""2» وقال: «أيكم أَحسن عملا 4 


)١(‏ في المطبوع : يعده. 

)7١(‏ صاحب اللباب: 

() في الطبرع: فهو ضريهم لم ٠...‏ .- 
(5) في المطبوع : بصفة . 

(5) في الأصل : فهو. 

(1) في المطبوع : مفرد. 

(0) في الأصل : واحدا. 


ايه مالسشسس سس إرشاد الفحول سس 
[سورة هود: !] وصرح القاضي حسين» والشاشي أنَّه لا فرق بين الصورتين 
المذكوزتين» وأن العبيد يعتقون جميعا فيهما . 
- و ومو 37 ًٍَ : 5 3 

يحرم ابن الهماء في 9 التتحرير ا بانها فى الخرط والايجقهام ككل بع اللكرةء 
وكالبعض مع المعرفة . 

وهو المناسب لما قرره17) النحاة فيهاء إن الفرق بين قولٌ القائل : أى رعل 
دزت أضيرت» وبين أي الرجلين17) تضرب أضرب» ظاهر لآ يشمن . 


هه الفرع الخامس : 

التكرة في النفي» فإنّها تعم وذلك لوجهين7”) 

الأول: أن الإنسان إذا قال: أكلت اليوم شيئًاء فمن أرادٌ تكذيبه قال: ما 
أكلت اليوم شيثًا . 

فذكرهُم هذا النفي عند تكذيب ذلك الإثبات يدل علئ اتفاقهم على كونه 
مكاقضاله ٠‏ فلو كان قوله : ما آكلت اليوم شيا لا يقتضي العموم لما تناقضا ؛ 
لان السلب الجزئي لا ينقاض الإيجاب الجرئي7؟» . 

الوجه الثاني : أنّها لو لم تكن النكرةٌ في النفي للعمومء لما كان قولنا: دلا 
إلله إلا اللّه؛ نفيًا لجميع الآلهة سوئ الله سبحاته . 

فتقرر بهذا أن النكرة المنفية بماء أوْلن» أولم» أوْليس» أو لاء مفيدة 
للعمومء وسواء دخل حرف النفي علئ فعل نحو: ما رأيت رجلاً» أو على 
الاسمء نحو: لاارجل في الدآرء ونحو: ما أحد قائماء وما قام أحد. 
)١1(‏ في المطبوع : جوزه. 
(؟) في المطبوع: الرجل . 


(") المحصول (57/ 4747 البحر المحيط (”/ )١١5-7١١‏ بتصرف يسيرهء وانظر: البرهان 
(54)» الإحكام للآمدي .27١0/1(‏ شرح الكوكب المنير (178-177/5): مذكرة 


الشنقيطي ص (07 ٠‏ بتحقيقي) . 
(4) معناها : أن نفي جزء لا يتعارض مع إثبات جزء آخر . 


مس إرشاد النحول ٠٠س‏ سس( 1 ست 

قال(1) القاضي عبد الوهّاب في «الإفادة» : قد فرق أهل اللغة بين النفي في 
قوله : ماجاءني أحد» وما جاءني من أحلر رون مغول تفلن الذكز من نفام 
لجنس » لي : ماجاءني رجل» وما جاءني من رجل » ٠»‏ فرأوا تساوي اللفظين في 
الأول» وأن «من» زائدة فيهء وافتراق المعنى في الثاني ؛ أن قوله : «ما جاءني 
رجل؛ ل ا ا 
تقدير ١منْافإن‏ دخلت «من) 0 

والمشهورٌ في علم النحو الخلاف بين مويه والمبرد» فسيبويه قال ): إن العموم 
مستفاد من النفي قبل دخول ١من»‏ . 

والمبرد قال: إله مستفاد”"2 من لفظ «من» . 

م مو فيد السنوضية بتخوليا ؛ لا ينافي 

قال ع 000 2 سيبويه أن «ما جاءني من أحد» 43 وما جاءني من 
رجل». «من» في في الموضعين لتأكيد استغراق لجنس ء يكذ قوا مي 1 
انتهئ . 

ولو لم تكن من صيغ العموم قبل دخول ١م‏ من' لما كان نحو قوله سبحاته : 
«لا يعزب عنه مثقال ذَرّةِ4 [سورة سبا: +], و للا تجزي نفس عن نفس شيا 4 [سورة 
البقرة: +؛] مقتضيًا للعموم . 


)١(‏ في المطبوع : وقال. 

(5) في المطبوع : متفاد. 

(") أبو حيان: هو الإمام الكبير في العربية والتفسيرء المقرئ الأديب» أثير الدين محمد بن يوسف بن 
علي بن يوسف الغرناطي الأندلسي . ولد سنة 4 05"ه» ومات سنة 46 لاه. 
من تصانيفه : البحر المحيط في التفسيرء التكميل شرح التسهيل؛ مطول الارتشاف . 
[شذرات الذهب ”/ 546١-157١»ء‏ البدر الطالع ؟ / .]591١-57848‏ 

(؟) البحر المجيط للزركشي (”/ .)١١١‏ 


إخرونن 


إرشاد الفحول سس 


وقد فرق بعضهم بون حروف النفي الداخلة علئ النكرة الواقعة في سياق 
النفي » وما خرج عن ذلك من الصور فهو لنقل العف له عن الوضع اللغوي . 


»» الفرع السادس : 

ا «معشر) و «معاشر). و١عامة)‏ وهكافَة, وقاطبة» و«سائر). من صيغٍ 
العموه”(١2‏ في مثل قوله : فيا معشر الجن والإنس » [سورة الأنعام:.؟1] . و «نحن 
معاشر الأنبياء لا ثورث)(4١١2.‏ وجاء: ني القوم عنام و «قاتارا المشركين كَاقْة 4 
[ سورة التوبة: ”*]. و «ارتدت ١‏ العربُ قاطبةٌ)(5١١),‏ وجاءني سائر الناس . 

إِنْ كانت مأخوذة مِنْ سور البلد» وهو المحيط بها/ كما قالَهُ الجؤهري 7 


00 


6 ع 7 
وإن كان من أسأر» بمعنئ أبقئ » فلا تعه7؟ 


(1) انظر: البحر المحيط (/ 6075 شرح الكوكب المثير (6/ 0174-1386 . 

)١1١1(‏ لا أعلم له أصلاً بهذا اللفظ . وانظر: «تحفة الطالب» للحافظ ابن كثير ص (00؟). 
جاء بلفظ «إنّا معاشر الأنبياء لا نورث» عند أحمد (7/ 877)؛ وغيره بإسناد صحيح . 
وجاء بلفظ : «لا نورث ما تركنا صدقة» عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم . 
ترئ تخريجها إن شاء الله تعالى ‏ في «الكنز المأمول» يسر اللّهُ أمره. 

( أآخرجه يبهذا اللفظ. دون قوله «قاطبة» النسائي 0( / ”-9). (/0/ 1/1/7 من طريق 
عمران القطان عن معمر عن الزهري عن أنس به مطولاً. 
وعمران بن دوار القطان ضعفه جماعة من العلماء . [تهذيب الكمال ؟؟/ 72 ٠‏ #م] , 
والصحيح ما جاء من حديث أبي هريرة عند الجماعة إلا ابن ماجه بلفظ «وكفرَ مَنَ كفرَ من 
الغرت», 

(؟) الجوهري : هو إمام العربية» أبو نصر إسنماعيل بن حمّاد التركي, الاتراري» وأترار هي مدينة 
فاراب» كان يحب الأسفار والتغرب» مات سنة 97اه. 
من تصانيفه : الصحاح في اللغة. مقدمة في النحو » كتاب في العروض . 
[سير أعلام النبلاء /١١/‏ 85-4 ء لسان الميزان »4075-14٠6٠ /١‏ شذرات الذهب 7/ ١47‏ 
.]١8*‏ 

(5) في المطبوع : وإنْ كا نت. 

() الصحاح (5/ 197). 


سن إرود الفخوا سلس بببيبسببيبيبببسبسسبس تسم وباإن يمس 

وقد حكئ الأزهري17 الاتفاق علئ أنَّها مأخوذة من المعنئ الثاني . 

وغلطوا الجوهري”7 

وأجيب عن الأزهري: بأنَّهِ قد وافق الجوهري علئ ذلك السيرافي2"7 في 
اشرح كتاب سيبويه)ء وأبو منصور الجواليقي7؟؟ في اشرح أدب الكاتب»» وابن 
بري 2*7 وغيرهم . 

والظاهر أنّهَا للعموم وإن كانت بمعنى الباقي ؛ لانَالمراد بها شمول ما 
دلّت7) عليه » سواء كانت بمعنى الجميع أو الباقي» كما تقول : اللهم اغفر لي 


)١(‏ الأزهري: هو العلآمة أبومنصور محمد بن أحمد بن الازهري بن طلحة الهروي اللغري 
الشافعي» اللغوي الفقيه الثنبت. ولد سنة 457١ه»‏ ومات سنة ١٠1"7اه.‏ 
من تصانيفه : تهذيب اللغة» التفسير » شرح ديوان أبي تمام . 
[سير أعلام النبلاء /١5‏ 73117-715» شذرات الذهب 7/ 1/7 77]. 
(1) لسان العرب (5 / »)275٠‏ القاموس المحيط ص (0197). 
(") السيرافي : هو العلآمة إمام النحوء أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن الْمرْرّْبان البغدادي» صاحب 
التصانيف . مع دين وورع » ولد سنة 85١ه.‏ ومات سنة 154ه. 
من تصانيفه : شرح كتاب سيبويه» ألفات القطع والوصل. الإقناع في النحو. 
[تاريخ بغداد7/ 47-741 سير أعلام النبلاء 17/ 149-1417؛ الشذرات 7/ 58 
07 
(1) أبو منصور الجمواليقي : هو العلآمة الإمام اللغوي النحوي؛ موهوب بن أحمد بن محمد بن 
الخضرء إمام الخليفة المقتفي, ولد سنة 477ه» ومات سنة ٠014ه.‏ 
من تصانيفه : شرح أدب الكاتب. المعرب ٠‏ التكملة في لحن العامة . 
[سير أعلام النبلاء /٠١‏ 41-489.» البداية والنهاية /١5‏ 3717-71757» الشذرات 4 / .]1١117‏ 
(0) ابن بري : هو الإمام العلآمة » نحوي وقته» أبو محمد عبد الله بن بَرّي بن عبد الجبار بن بَري 
المقدسي ثم المصري الشافعي . ولد سنة 499ه. ومات سنة 0/85ه. 
تصدّر بجامع مصر للعربية» وتخرج به أئمة » وقصد من الآفاق» وكان ثقة ديا . 
من تصانيفه : حواش علئ الصحاح في ست مجلدات؛ جواب المسائل العشر. 
[سير أعلام النبلاء /5١‏ 1717-1757 » البداية والنهاية /١5‏ 41 7]. 
(5) في المطبوع : ما دخلت عليه . 


إرشاد الفحول سل 


وخالف في ذلك القرافى» والقاضى عبد الوهّاب . 


ه الفرع السايع : 

الألف واللام الحرفيةٌ» لا الإسميةٌ تُفِيدٌ العموم إذا دخلت على الجمع » 
سواء كان سالما أو مكسراء وسواء كان من جموع القلة أو الكثرة» وكذا إذا 
دخلت على اسم الجمع» كركبي. وصحب» وقومء ورهطء وكذا إذا دخلت 
على اسم الجنس . 

وقد اختلف في اقتضائها للعموم إذا دخلت على هذه المذكورة 2١7‏ على 
ذاهب ثلاثة90 : 

الأول : له إذا كان هناك معهودٌ حملت علئ العهد» فإنْ لم يكن حُملتْ على 
لاستغراق . . وإليء ذهب جمهور أهل العل. 

الثاني : أنّها تحمل علئ الاستغراق» إلا أنْ يقومٌ دليل على العهد . 

الثالث : أنّها تحمل عند فقد العهد على الجنس من غير استغراق(" . 

حكاه صاحب الميزان”؟» عن أبي علي الفارسي”» وأبي هاشم . 

والراجح المذهب الأول. 

قال ابن الصبّاغ : وهو إجماع الصحابة . 

قال في «المحصول» مستدلاً على هذا المذهب”* : لنا وجوه : 

الأول : أن الأنصار لما طلبُوا الإمامة» احتتج عليهم أبو بكر بقوله ‏ صلى الله 


)١(‏ في المطبوع : المذكورات. 

(0)انظر: المعتمد١١/ 2)510-4٠‏ الإحكام للآمدي (؟/ .)200١1-65‏ شرح الورقات ص 
»2)1١(‏ مذكرة الشنقيطي ص ١1(‏ 0" بتحقيقي) . 

(؟) في المطبوع : استحقاق . 

(5) ميزان الأصول للسمرقندي ص (7574)» والبحر المحيط (/ 89) . 

(6) المحصول (15/ 5ه”751-7), 


سد إرشاد التجول ٠س‏ سس الا ست 
عليه وآله وسلم ‏ : «الأئمةٌ من قريش)(١١١2‏ . 

والأتصبار لوا تلك شيف ولو لم يدل الجمع المعرّفُ بلام الجنس على 
الاستغراق 2 لَمَا صَّحَّتْ تلك الدلالة » لأن قوله دما اللدقل ركو اله وم 
«الأئمة من قريش» 2 لو كانَ معناه الآئمة من قريش لوجب أن لا ينافي وجود إمام 


من قوم آخرين . 
قال الوجه الي : أن هذا الجمع يؤكْد بما يقتضي الاستغراق » فوجب أن يفيد 


أنه يوعد فكقوله : ل فَسَجَد الملائكة كلهم أَجَمعُونَ 4 [ سورة الحجر: .” 

وأما أنه بعد التأكيد يقتضي الاستغراق فبالإجماع . 

(قال: الوجه الشالث)227: أن الألف واللامٌ إذا دخلا في الاسمء صارَ 
الاسم' '؟ معرفة» كذا(" قل عَنْ أهل اللغة» فيجبُ صرفُه إلى ما به تحصلٍ 


النواقة نما تحصل المعرفة عند إطلاقه بالصرف إلى الكل ؛ لأنّه معلوم 
للمخاطب» فأمّا الصرف إلى ما دوتّه فإنّهِ لا يفيد المعرفة لآن بعض الجموع 9 


ليس أولى من بعض» فكان مجهولاً. 
قالَ: الوجه الرابع : أنه يصح استثناء أي واحد كان منه ذلك0* . 


. حديث متواتر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعال-‎ )١1١( 
والبخاري في «الكبير» (19/5)؛‎ 2)187 21١759 حديث أنس بن مالك أخرجه أحمد(”7/‎ 
والطيالسي (75047)» وأبويعلئ (744 7 407 , 424077 وابن أبي عاصم في السئة‎ 
ءا١الا وأبونعيم(”/‎ .)١55 21417 6 ١7١ /7( والبيهقي‎ »)١151/8( والبزار‎ ».2»3٠١٠١( 
وغيرهم.‎ »23١7 /١( والدولابي‎ .)13١+ 4 

. في-المطبوع بدلاً منها: وأما أنه بعد التأكيد . وهو تكرار وتحريف‎ )١( 

(1) ساقطة من المطبوع . 

(*) في المطبوع : كما . 

(5) في المطبوع : المجموع . 

(6) ساقطة من المطبوع . 


مسر لان سس ست إزشاد الفحول سس 

وذلك يفيد العموم على ما تقدم . 

وَمِسنَ حكئ إجماعٌ الصحابة علئ إفادة هذا التعريف للعمو ابن الهمام في 
«التحرير»» وحكئ داضاة - إجماع أهل اللغة على صحة الاستثناء . 

قال الزركشي في #البحر» : وظاهرٌ كلام الاصوليين37 أنَّها تحمل عن 
الاستغراق لعموم فائدته, ولدلالة اللفظ عليه» ونقل”'' ابن القيشري عن 
المعظيء وصاحب الميزان عن أبي بكر السراج النحوي 477 فقال : إذا تفار فين 
جهة العهد والجنس يُصرف إلى الجسر (4) . 

وهذا هو الذي أورده الماوردي والروياني في أول كتاب البيع : قالا : أن 
الجنس يدخل تحته العهد » والعهد لا يدخحل تحت الجن (0». 

وروي عن إمام الحرمين الجويني أنه مجمل ؛ لأنّعمومه ليس من صيغته» 
بل من قرينة نفي المعهود» فيتعين الجنس؛ أنه لا يخرج منها. 

وهو قول ابن القشيري. 

قال إِلْكيًا اراسي ي : إن الصحيح ؛ ؛ لان الالف واللام للتعريف» وليست 
إحدئ جهتي التعريف بأولى من الشانية: فيكتسب اللفظ جهة الإجمال» 
لاستوائه بالنسبة إليهما. انتهئ . 


. في البحرالمحيط (؟/ 38): كلام أكثر الاصوليين‎ )١( 

(؟) في المطبوع : ونقله. 

() أبو بكر السراج النحوي: : هو إمام النحو محمدٍ بن السّري البغدادي . صاحب المبرد» انتهئ إليه 
علم اللسان» مات كهلاً سنة 715ه. 
من تصانيفه : أصول العربية» شرح سيبويه» الجمل , الاشتقاق. 
[تاريخ بغداد 5 / ."37١-17١9‏ سير أعلام النبلاء /١5‏ 587 -85:» الشذرات ”7/7/7 - 
04 ]. 

(؟) ميزان الأصول ص (/75510) . 

(6) العبارة مضطربة» والذي يظهر أنه الصواب فيها. 
والعهد لا يدخل تحته الجنس . 


سم إرشاد الفجول مس رت 

والكلاُ في هذا البحث يطول جداء فقذ تكلم فيه اهل الاصولء وأهلٌ 
البتسر وأهل البيان. اهو معورف» لسن الراد هنا إلا سيان ماهر الخو 
وتعيين الراجح من المرجوح . 

ومَنْ أمعن النظر » وجو التأمّل علم أن الحق الحمل علئ الاستغراق إلا أن 
يوجد هناك ما يقتضي العهد» وهذا ظاهرٌ في تعريف الجنس . 

وأمًا تعريف الجمع مطلقاء واسم الجمع. فكذلك ‏ أيضًا؛ لان التعريف 
يهدم الجمعية» ويصيرها للجنسء وهذا يدفع ما قيل مِنْ أن استغراق المفرد 
ا 
هه الفرع الثامن : 

تعريف الإضافة» وهو من مقتضيات العموه7. كالالف واللا من غير 
فرق بين كون المضاف جمعاء نحو عبيد زيد» أو اسم جمع» نحو: : جاءني ركب 


المدينة» أو اسم جنسء لنحو: « وإن تعدوا نعمت اللّه لا تحصوها 4 [ سورة إبراهيم: 
؛*]. «ومنعت العراق درهمها ودينارها. ومنعت الشام قفيرّها(1) وصاعها»(1١1١)‏ , 


وقد صرح الرازي : بأن7" المفرد المضاف يعم . 
مع اختياره بَآن المعرف بالالقت واللام لا يعم 


)١(‏ انظر: الملحصول (70775-777/5)؛, الإحكام للآمدي (47505/7»: شرح الكوكب المنير 
(/257©» البحر المحيط ».)١١9-1١8/7(‏ مذكرة الشنقيطي ص (07” بتحقيقي) . 

(1) القفيز: مكيال ثمانية مكاكيك . والمكوك: مكيال يسع صاعا ونصقًا . 
[الصحاح ”/ 2.8947 54/ 1769.» القاموس المحيط ص 25717١‏ 771]. 

(1؟١)أخرجه‏ مسلم (5847), وأبو داود (7075), وأحمد(3577/75).» وابن عبد البر في 
«التمهيدة (01//5غ)ء والبيهقي (9//ا17), والطحاوي في «شبرح المعاني» (؟/ 2)١١١‏ 
والبغوي (71704)» من طريق زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه ‏ مرفوعا بلفظ : «منعت العراق درهما وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها . . 

(9) في المطبوع : أن . 


ب 


سسر ى )ع سسس تست إر شاد الفحول سس 


قال الصفي الهندي في "النهاية» : وكوف المفرد المضاف للعموم. وإذلم 
يكن منصوصا لهم ١7‏ لكن قضية قضية(") التسوية بينَ الإضافة ولام التعريف يقتضي 
العموم . 

والحق أن عموم الإضافة أقوئ» ولهذا لو حلف لا يشربٌ المءَ حنث بشرب 
القليل منه؛ لعدم تناهي أفراده » ولو حلف لا يشرب ماءً البحر لا يحنث إلا 
بكلّه . انتهئ . 

وفي هذا الفرق نظر / ولا ينافي إفادة إضافة اسم الجنس للعموم ما وقع من 
الخلاف فيمن قال : زوجتي طالق» وله أربع زوجات فإِن مّن قال لبالاتطايق 
إلأواحدة؛ استدل بأد العرف قد ص هذه الصورة وأمشالّها عن الموضوع 
اللغري ؛ على أنه قد حكئ الروياني ذ في #البحر» عن ابن عباس وأحمد بن حبئل 
أنه تطلّق الأربع جميعاء بخلاف ماعدا هذه الصورة وأمثالهاء فَإِنَّهُ يبحمل على 
العموم » كما لو قال : مالي صدقة» ومن هذه قوله  :‏ أحل لَكم لي الصيّام الرقَثْ 
نسائكم( ")6 [صورة البقرة : اما]ء وقوله - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ : 


مع عي 


الطهور ماه , الحل واس 0 


هه الفرع التاسع : 
الأسنماء لوصول كالذي. والتي» والذين؛ واللاتي(؟2. وذو الطائية©, 
وجمعها. 
وقد صرح القرافي» والقاضي عبد الوهّاب بأنَّهَا من صيغ العموه9». 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(5) في المطبوع : نفيه. 

(*) «إلئ نسائكم» زيادة من المطبوع . 

(؟؟١)‏ تقدم تخريجه .)5814/١(‏ 

(:) في الأصل والمطبوع : اللات. 

(0) وهي بمعنئ الذي وتكون مبنية على سكون الواو. [شرح قطر الندئ ص .]٠١7‏ 

() انظر: شرح تنقيح الفصول ص »)١174(‏ شرح الكوكب المنير 7 / 327©»» فواتح الرحموت 
(550/1). 


سن إرإؤاد ا اقول يبب ببح 04١‏ سه 

وقال ابن السمعاني: جميع الأسماء المبهمة تقتضي العموم . 

وقال أصحاب الأشعري: إِنَّها تجري في بابها مجرئ اسم منكور (كقولنا : 
رجل» ويمكن أنْ يكون زيداء أو عمراء فلا يصار إلى أحدهما إلا بدليل» 
والإبهام لا يقتضي الاستغراق» بل يحتاج إلى قرينة . 

والحق أنَّها من صيغ العموم)7١)‏ كقوله سبحاته : طوالّذين يؤْمُونَ بما أل نيك 
وما أنزل من قَبلك 4 [سورة البقرة: ]» إن الّذِينَ سبَقت لهم منَا الحستى 4 [[سورة 
الأنبياء: ]ع اب 0 سور النشاء 1 


وما خرج عن(" ذلك فلقرينة تخصصه عن موضوعه اللُغوي. 


هه الفرع العاشر: 

نفي المساواة بين الشيئين » كقوله تعالئى (لايستي أب عاوناب 
الجنّة 4 [ سورة الحشر: 0 

فذهب جمهورٌ الشافعية» وطوائف من الأصوليين والفقهاء إلى أَنَّهِ يقتضي 
.العموم . 

: 5 2 و : وو . س1 و 0 

وذهبت الحنفية والمعتزلة والغزالي والرازي إلى أنه ليس بعام(" . 

اتشدل الأولون يانه كرة و مياق النفى + لأن الجملة ذكرة باتفاق التحناف 
للك تونيقيب ها الكزات دون المعارق: 


واتقدل الراقى قن «التحضول» لاخر :بونجيين: 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

(؟1) ذ في المطبوع : : من. 

(”) انظر: المعتمد »)750١-17491(‏ المستصفن (1/ 87)» المحصول (5/ 737/87171), الإحكام 
للآمدي (؟7/ 2518-7417 البحر المحيط (7/ :)177-171١‏ شرح الكوكب المنير ( / 7037 
:»)75١9-‏ فواتح الرحموت /١(‏ 7589). 

(:) في المطبوع : وكذلك . 


إرشاد الفحول سس 


الأول : أنّنفي الاستواء مطلقاء 2000000 
الوجوء أو من بعضها » والدال علئ القدر المشترك بين الأمرين لا إشعارٌ فيه 
بهماء ٠‏ فلا يلزم من نفيه نفيهما . 

الشاني : أنه ما أنْ يكفي في إطلاق لفظ المساواة الاستواءً من بعض الوجوهء 
أو لايد عنمن الامستراء من كن الوتخودة والأول باط وإلأّلوجب إطلاق لفظ 
امناو على تجميم الأشياء» لآن كل مين لايد أن يستويا في يعض الأموره 
من كونهفا معلومين» وموجودين» ومذكورين» وفي سلب ما عداهما عنهماء 
ومتئى صدق عليه المساوي وجب أن يكذب عليه غير المساوي ؛ لأنّهما في العرف 
كالمتناقضينء فَإِنّ من قال: هذا يساوي ذاك» فمَن أراد تكذيبَه» قال : لايساويف 
والمتناقضان لا يصدقان معاء فوجب أن لا يصدق على شيتين البتة؛ لأنّما 
متساويان» وغير متساويين» ولَّما كان ذلك باطلاً» ؛ علمتا أنه يعتبر في المساواة 
المساواة من كل الوجوه. 

وحينئل يكفي في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه؛ لذن قيفو 
الكلّي هو الجزئي . 

فإذن قولّنا('2: لا يستويان» لا يفيد نفي الاستواء ين جميع الوبجوه. 

وأجيب عن الدليل الأول “بن عدم إشعار الأعم بالاخ ص إِنّما هو في 
طرف”' النفي» فإ نفي الاعم يستلزم نفيّ الاخص» ولولا ذلك لجار مثلهُ في 
كل نفي» فلا يعم نفي أبداء إِذّْ يقال في الا رجُل» رجل أعم من الرجل بصفة 00 
امبو بحري ل رودي يبرد لازنا 

وأجيب عن الدليل الثاني : بأنّهِ إذا قيل : لا مساواة» فإنّما يراد به نفي مساواة 
يصح انتفاؤهاء وإن كان ظاهرا في العموم» وهو من قبيل ما يخصصه العقل» 


(؟) في المطبوع : طريق . 
(") في المطبوع : بصيغة 


سن رود لفخوا سسبسببببببب ببسم مون يس 
نحو قوله تعالئ : «اللّه خَالق كل شيء 4 [سورة الزمر: 15] أي : خالق كل شيء 

والمحاصل أن مرجع الخلاف إلئ أن المساواة في الإثبات » هل مدلولها لغة 
المشاركةٌ في كل الوجوه حتَّى يكونّ اللفظٌ شاملاً» أو مدلولُها المساواةٌ في بعضٍ 
ار حتّى يصدق بأي' وجم؟ فإنْ قلا بالاول لم يكن النفي للعموم ؛ لأن 

نقيض الكلي الموجب جزئي سالب . 

إن قلنا بالثاني» كان للعموم؛ لأنّنقيض الجزئي الموجب كلي سالب . 

وخلاصة هذا أن صيغة لا يستوي176 إِما لعموم سلب التسوية» أولسلب 
عموم التسوية» فعلئ الأول متنع ثبوت شيءٍ م من أفرادهاء وعلئ الثاني لا يمتنع 
ثبوت البعض » وهذا يقتضي ترجيح المذهب الثاني ؛ لان حرف النفي سابق وهو 
يفيدٌ سلب العموم, لاعموم السلب» وأمًا الآية التي وقع المشال بها فقد صرح 
فيها بما يدل على أن النفي باعتبار بعض الأمور. وذلك قوله تعالى : ف( أصحاب 
الجن هم القائزون 4 [سورة الحشر: ]© فإِنَّ ذلك يفيدٌ أنّهما لا يستويان في الفوز 
بالجئة . 

وقد رجح | م الصفي الهندئ 51 نفي الاستواء مِن باب المجمل من المتواطئع 
لا من باب العام» وتقدمهُ إلى ترجيح الإجمال إلْكيا الطبري. 


هه الفرع الحادي عشر 

إذا وق الفعلٌ في سياق النفي أو الشرط» فإِنْ كان غير متعدٌ» فهل يكون 
النفي له نفيًا لمصدره» وهو نكرةٌ» فيقتضي العموم آم لا؟ ' 

حكئ القرافي عن الشافعية والمالكية أنه يعم . 

وقال: إن القاضي عبد الوهّاب في «الإفادة» نص على ذلك . 


)١(‏ في المطبوع : الاستواء. 
() في المطبوع : أن. 


ما 


إرشاد الفحول سك 


وإن كان متعديًا » ولم يصرح بمفعوله» نحو: : لا أكلت» وإن أكلت ا 
كان له دلالة على مفعول معين 12" . 

فذهبت الشافعية والمالكيةٌ وأبو يوسف وغيرهم إلى أنه 

وقالأبوحنيفة يد 


7 


الشافعية . 
وجعله القرطبي من باب الأفعال اللازمة» نحو : يعطي ويمنع» فلا يد على 


قال الأصفهاني: لاافرق بين المتعدّي واللازمٌ » والمخلاف فيهما على السواء . 

وظاهر كلام إمام الحرمين الجويني والغزالي والآمدي والصفيّ الهندي» أن 
الخلاف / إنما هو في الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي أو الشرط ٠‏ هل يعم 
مفاعيلة» أمْ لا؟ لا في الفعل اللازم فإنّهُ لا يعم . 

والذي ينبغي التعويل عليه أنه لافرق بينهما في نفس مصدريهما ٠‏ فيكون 
النفي لهما نفيًا لهماء ولا فرق بينهما وبين وقوع النكرة “اضيا التي وأما فيما 
عدا المصدر. فالفعل المتعدّي لا بد له من مفعول به فحذفه مشعر بالتعميي ٠‏ كما 
تقرر في عام المعاني . 

وذكر القرطبي أن القائلينَ بتعميمه قالوا: : لايدل علئ جميع ما يمكن أن 
يكون مفعولاً له(" على جهة الجمع. ٠‏ بل على جهة البدل . 


قال : : وهؤلاء أخذوا الماهية مقيدةً ولا ينبغي لأبي حنيفة أن ينازع في ذلك . 


«ه الفرع الثاني عشر 
الأمرٌ للجمع بصيغة الجمع. كقوله: «وأقهموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 [سورة 


)١(‏ البحر المحيط (”/ ١>‏ -1151) بتصرفء. وانظر : المستصفئ (؟7/ 7 2075 الإحكام للآمدي 
01/7 -؟7507)» شرح الكوكب المنير »)50١4- 7 /١(‏ فواتح الرحموت (؟/ 7187). 
)١(‏ ساقطة من المطبوع . 


سس رون ا فهو _سسسبلبببببسبسسسر ةن يه 
البقرة: ]٠١١‏ عمومه وخصوصه يكونُ باعتبار ما يرجع إليه(1 . 

لك الدليل على ذلك" أن السيد إذا أشارٌ إلى جماعة من غلمانه7”", 
رفاك 0 دين وذللك يلال علرن أن 

قال في اللحصولر؛ لتك القحة لات ين اوه الصيقة قد 
عفدل نوادناة إلا قرفي هذه الفيكة مجردة عنها ويغوه: الكلام , انتهين 

ومِمّن صرح أن عموم صيغة الجمع في الأمرء 0 
مرجعهاء الإمام الرازي في «الملحصول»» العف الهندي في «النهاية», وك 
القاضي عبد الجبار عن الشيخ أبي عبد الله البصري أن قول القائل : «افعلوا» 


يحمل علئ الاستغراق . 

زفاق انو لبوق التسري الأولن أن يضرف إتون الحا طون مو ال كاتا 
. ثلاثة أو أكثر . 

وأطلق سليم الرازي في «التقريب» أن المطلّقات لا عموم فيها . 
(فائدة): 


قال إمامٌ الحرمين الجويني! وابن القشيري : إن أعلئ صيغ العموم أسماء 
الشرط» والتكرة #في النفي» وادّعيا القطع بوضع ذلك للعموم» وصرح 
الرازي في «المحصول» أن أعلاها أسماء الخوطة بالالعصيم ثم الدكرة المنفية 
لدلالتها بالقرينة؛ لا بالوضع. وعكس الصفي الهندي فقدم النكرةً 5 المنفية على 
الكل . 


.)١786-١7 5 /7( /558-7151).؛ المحصول (؟7/ 73537).» البحر المحيط‎ /١( انظر: المعتمد‎ )١( 
. في المطبوع مكانها : ويدل عليه‎ )١( 

(9) في المطبوع : من عبيده . 

(5) في الاصل : أبو الحسن . وهو وهم أو سبق. 

(6) البرهان »)707١(‏ البحر المحيط (”/ )171-17١‏ بتصرف. 


سس > اح سس تت إن اد الول مس 

وقال ابن السمعاني : أبين وجوه العموم : الفاظ الجمو 210 ثم اسم الجنس 
المعرف باللام . 

وظاهره أن الإضافة دون ذلك في الرتبة . 

وعكس الإمام الرازي في «تفسيره» فقال: : الإضافةٌ أدل على العموم من 
الآلف واللاف, والنكرة المنفيةٌ أدل على العموم منها؛ إذا كانت في سياق النفي» 
والتي بمن ن أدل م من المجردة عي !01 

قال ابواعر القاردر”. : إن مجى أسماء الأجناس معرفة بالألف واللام أكثرٌ 
من مجيئها مضافة . 

وقال إِلْكيًا الطبري في «التلويح»: ألفاظ العموم أربعة : 

أحدها : عام بصيغته ومعناه. كال رجال والنساء . 

والثاني : عام بمعناه لا بصيغتهء كالرهط ونحوه من أسماء الاجناس . 

قال: وهذا لا خلاف فيه. 

والثالت:: الفاظ مي : نحو «ما» و «مَن» وهذا يعم كل أحد. 

والرابع : الذكرة في سياق النفي» نحو الم أرَ رجلا وذلك يعم لضرورة 
صحة الكلام» وتحقيق غرض المتكلّم من الإفهام, إلا أن لا يتناول الجميع بصيغته 
فالعمو 0" فيه من القرينة» فلهذا لم يختلفوا فيه. 

وقد قدمًا في الفرع الثالث ما يفي أن لفظ «كل» أقوئ صيغ العموم . 


نا ف 


. في المطبوع ؛ الجمع‎ )١( 
0 في الجر‎ ذ)١(‎ 


سح إرشاد الفحول 


المسألة السابعة 


قال جمهورٌ أهل الأصول: إن جمع القلة المنكَرٍ ليس بعام لظهوره في العشرة 


عا قو يا 
وأمّا جموع() الكثرة المنكّرة» فذهب جمهور المحققينَ إلى أنه ليس 
0300 
بعام 


وخالف في ذلك الجبائي» وبعض الحنفية» وابن حزمء وحكاه ابن برهان 
عو لمر واختاره البزدوي » وابن الساعاتي 7 وهو أحد وجهي الشافعية» 


و إئ 


كما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي؛ (وسليم 
الرازية99 . 

احتج الجمهور أن الجمع المنكر لا يتبادر منه عند إطلاقه عن قرينة العموم» 
نحو: رأيت رجالاً» استغراق أفراد مفهومه. ولو كان للعموم لتبادر منه ذلك» 
فليس الجمع المنكرٌ عام كما أن رجلاً كذلك2 . 

قال في «الملحصول)(21: لنا أن لفظ «رجال» يمكن نعته بأي جمع شئناء 


)١(‏ في المطبوع : جمع 

)١(‏ البحر المحيط (/ 177 -177) بتتصرفء وانظر: المعتمد /1١(‏ 445 -558)» الإحكام 
للآمدي(7/ 197).» المنخول ص )١57-1١51(‏ شرح الكوكب المنير (7/ »)١57-1١57‏ 
فواتح الرحموت /١(‏ 57191-774). 

() ابن الساعاتي : هو العلآمة الشيخ أحمد بن علي بن تغلب » مظفّر الدين البغدادي الحنفي» كان 
عمن يضرب به المثل في الذكاء والفصاحة. مات سنة 595ه. 
من تصانيفه : نهاية الوصول إلى علم الأصول» مجمع البحرين وملتقئ النيرين وشرحه . 
[الجواهر المضية 8١ /١‏ » هدية العارفين .]٠٠١ /١‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(5) في المطبوع : كذا . 

(5) المحصول (7/ 71075). 


مس جا )ان سس ست إ شاد الفحول بس 
نكال :نكال كلانه و وأريعة وخسيية: فمفهوم قولك : رجال + مك أن يجعل 
مورد التقسيم لهذه الأقسامء والمورد للتقسيم بالأقسام يكو مغايرا لكل واحدٍ 
من تلك الأقسام (وغير مستازم لهاء فاللفظٌ الدال على ذلك المراد لا يكونٌ له 
إشعارٌ بتلك الأقسا م06" فلا يكون دالا عليها. 

وأمًا الثلاثةٌ فهي مما (لا بد منهء فثبت أنّها تُفيدٌ)؟) الثلاث فقط . 


ل ا سي ا 
ا 

وأجيب منع إطلاقه على كل مرتبة حقيقة بل هو للقدر المشترك بينها. - كما 
تدم » ولا دلالة له على الخصوص أصلاً. 

حشرا كناك بر ا 
كن مل الحممو وامتناع التخصيص بلا مخصصر (7) 

واخيي: : بالنتقض برجل» ونحوهء مما ليس للعموم. ولا مختضًا بالبعض» 
بل شائعا يصلح للجميء9؟». 

ولا يخفاك ضعف ما استدل به هؤلاء القائلونبأنّه للعموم؛ فَإِن دعوئ 
عموم «رجال» لكل رجل مكابرة لما هو معلوم من اللغة» ومعاندة لما يفهمة(*) 
كل عارف بها . 


. مابين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
. في المطبوع : لا بد فيه فيثبت أنه يفيد.‎ )1( 

(©) في المطبوع : بلا خصوص . 

() في المطبوع : بل شائع يصلح للجمع . 

(0) في المطبوع : يعرفه . 


حب إرشاد الفحول 


المسألة الثامنة 
افي أقل الجمع] 


والعين م ولكانيا 0 
فإن«ج 6م إن المدو فتر نه سمي فب فتووء الو ايو وذللق حا ف 
الاثنين والثلاثة. وما زاد علئ ذلك بلا خلاف . 

/ قال سليم الرازي: بل قيقع على الواحد كما يُقال: جمعت الشوب 8؟/ب 
بعضه إلى بعض . 

قال الشيخ أبو إسحاق الإسفرايبني : لفظ الجمع في اللغة له معنيان : 

الجمع من حيث الفعلٌ المشتق منه» الذي هو مصدرٌ جمع يجمع جمعاء 
والجمع الذي هو لقب» وهواسم العدد. 

قال: وبعض مَنْ لم يهتد إلى هذا الفرق خلط الباب» فظن أن الجمع الذي 
هو بمعنى اللقب من جملة الجمع الذي هو بمعنئ الفعل ؛ » فقال: إذا كان الجمع 

من7) الضمّء فالواحد إذا أضيف إلى الواحد فقد جمع بينهماء افوعضب أن يكون 
حا لاسا راسم 

وذكرٌ إمام الحرمون اللجويني أن الخلاف ليس في مدلول مثل قوله: «إفقد 
ب وي :؛]» ودرا الال : ضربت رؤوس الرجلين» 
تيح بطر ينا 


. في المطبوع : بمعنى‎ )١( 


سس ىن كسس سس إز شاد الفجول سس 
بل الخلاف في الصيغ الموضوعة للجمع. سواء كان للسلامة أو للتكسير. 
وذكر مثلّ هذا الاستادٌ ابو منصور ء والغزالي. 
ْ (ااغرت لاقي الل اللو ملاهي 0 
الأول : أن أقلّه اثنان» و هو الووى عن هعمد + بوزيلامق لابق وميكاء 
عبدًالومّاب عن الأشعري وابن الماجشون227) . 
قال الباجي: وهو قول القاضي أبي بكر بن العربي . 


وحكاه ابن خويز منداد عنْ مالك . واختارة الباجى. 


ونقله اجن «المصادر' عن القاضي أبي يوسف . 

وحكاه الاستاذُ أبو منصور عن أهل الظاهر. 

(وحكاه سليم عن الأشعرية وبعض المحدثين . 

قال ابن حزم : هو قول جمهور أهل الظاهر)(". 

وحكاه ابن الدَّمَانْ النحوي47) عن محمد بن دأو » وأبي يوسف» 


)١(‏ انظر: العدة (1/ 2501-5745 شرح اللمع .)377١ /١(‏ المعتمد (1/ 514-754/4). البرهان 
(-207)» التمهيد(؟/ 24-58)» إحكام الفصول ص (3519). المستصفئ (5/ 91- 
4) المحصول (7/ 233076-5)). الإحكام للآمدي (؟/ 551-7))؛ شرح تنقيح 
الفصول ص (777), البحر المحيط (7/ 177 »)١40-‏ شرح الكوكب المير (/ ١44‏ - 
)١‏ فو نرق الرحدورت 713 705-6). مذكرة الشنقيطي ص (07-700" بتحقيقي) . 

(؟) ابن الماجشون: هو العلاّمة الفقيه مفتي المدينة» أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله 
ابن أبي سلمة بن الماجشون التيمي » مولاهم. المالكي » تلميذ الإمام مالك . مات سنة 17 اها. 
[طبقات ابن سعد 0/ 17 ”» تهذيب الكمال /١8‏ 2751-58 سير أعلام النبلاء رك 
5”]. 

ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

() ابن الدهان النحوي :اه والعلامة الو نسي سعية بن المبارك, بن الدهان البغدادي.» صاحب 
التصانيف » ولد سنة 5915 » ومات سنة 159 0ه. وكان سيبويه زمانه . 
من تصانيفه : شرح الإيضاخ» شرح اللمع » سرقات المتبني . 
[سير أعلام النبلاء 5؟/ ,»587-048١‏ شذرات الذهب 4/ 777]. 


سس إرشاد الفخول ببستم ١وة‏ يه 
والخليل270. ونفْطَويه9؟© , 

قال: وسأل سيبّويْه الخليل» فقال: الاثنان جمع . 

وعن تَعلب : أن التثنية جمع عند أهل اللغة . واختاره الغزالي. 

واستدلُوا بقوله سبحائه : ل قَالُوايا موسى ى اجعل أن ها كما لهم آلهة 4 [سورة 
الأعراف :58 ١‏ ]» لانّهُم طلبوا إللهًا مع اللّه ثم قالوا : ( كما لهم آله 4 فدل على أنه 
إذا صار لهم إللهان صاروا بمنزلة الآلهة . 

واستدلُوا- أيضًا- : بقوله تعالئ : طفَإن كَانَلَهُ ِخوَة4 [سورة النساء: ]١‏ 
فأطلق الإخوة» والمراد أخوان فما فوقهماء إجماعا. 

وأجيب: (بأن ورود ذلك للاثنين مسجاز)(7) كما يدل على ذلك ما روي عن 
ابن عباس أَنَّهُ قال لعثمان: «ليس الأخوان إخوةٌ في لسان قومك!! فقال عدمان: لا 
أنقض أمرًا كان قبلي وتوارثه الناس)(١١)‏ , 


)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي, أبو عبد الرحمن البصريء الإمام؛ صاحب العربية؛ ومنشئ علم 
العروضء أحد الأعلام. ولد سنة ١٠٠ه»,‏ ومات سنة ١/11اه.‏ 
قال الواحدي : انعقد الإجماع علئ أنه لم يكن أحد أعلم بالنحو من الخليل . له كتاب «العين» . 
[تهذيب الكمال 7777/4- 73737 سير أعلام النبلاء 17/ 571-579 » الشذرات 117/١‏ 
ال 

(1) نفطويه: هو الإمام العلآمة النحوي الأخباريء أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن 
سليمان العتكي الأزدي الواسطي . ولد سنة 554 "ه. ومات سنة 77 لاه. 
من تصانيفه : البارع » غريب القرآن» تاريخ الخلفاء . 
[تاريخ بغداد 5/ .177-١1609‏ سير أعلام النبلاء /١6‏ 1/0 لالاء الشذرات ؟/ 594-75948]. 

() في المطبوع : بأنَّه قد ورد ذلك للاثنين مجازا . 

)١7(‏ أخرجه الحاكم (5/ 770): والبيهقي (777/7)» والطبري في «التفسير» (188/5)» وابن 
جرم ان #لحلون؟ فقرة 001/157 واكلوي ان طريق ابن الى وتب عن تنعية مران ابن عباس »من 
ابن عباس رضي الله عنهما » به. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي!!. 
كذا قال: والحديث ضعيف فيه شعبة مولئ ابن عباس ضعيف لسوء حفظه 
وقد حكم بضعف الحديث الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما في «تحفة الطالب» - 


إرشاد الفحول سك 


أخرجه ابن خزية والحاكم وصححه. وابنْ عبد ابر » والبيهقي. 

فلم ينكر ذلك عثمان بل عدَل إلى التأويل 27. وهو الحمل على خلاف 
الظاهر بالإجماع . 

وبمثل هذا يجاب عمًا استدلُوا به من قوله تعالى : «إِنا معكم مستمعون 4 [ سورة 
الشعراء: 21٠0‏ والمراد: موسئ وهارون. - وأيضا قد قيل بمنع كونٍ المراد موسئ 
وهارون فقطء » بل هما مع فرعون . 

وأما استدلالهم بماروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الاثنان 
فما فوقّهما جماعةٌ)0؟ ؟١١),‏ 


فهو استدلال خارج عن محل التزاعٍ ؛ لأنّه لم يقل : الآثنان فمافوقهما 
جمع » بل قال : جماعة.» يعني أنها(" تنعقد تنعقد بهما صلاة الجماعة 001 


المذهب الثاني : أن أقل الجمع ثلاثة 
وبه قال الجمهورء وحكاه ابن الدّمّان النحوي عن جمهور النحاة . 
وقال ابن خروف7؛ الاجر بسيو : إِنَه مذهب سيبويّه . 


وهذا هو القول الحق الذي عليه أهلٌ اللغة والشرعء وهو السابق إلى الفهم 


-ص(١41-١51).»‏ والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ فيٍ «التلخيص الحبير» (”/ 48) . 

(1) هذا لو صح الحديث وقد عرفت ضعفه. 

. حديث ضعيف جاء عن جمع من الصحابة منهم أبو موسئ الاشعري رضي الله عنه‎ )١( 
والبيهقي ("/ 59), والطحاوي‎ »)38٠١ /1١( أخرجه ابن ماجه (417)؛ والدارقطني‎ 
.)986 /7( وابن عدي‎ »)45- 40 ١١96 /8( والخطيب‎ .)181/١( 
. وفي سنئده الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد ضعيف. وأبوه وجده مجهولان‎ 

(1) في المطبوع : أنهما 

(*) هذا لو صح الحديث وقد عرقت ضنعقه . 

()اين خروف : هو إمام النحو أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد بن علي بن خروف الأشبيلي 
الاندلسي كبر وأسن . مات سنة 4 9٠"ه.‏ له اشرح كتاب سيبويه) . 
[سير أعلام النبلاء 5؟/ 75.: فوات الوفيات 7/ 074]. 
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عند إطلاق الجمع» والسبق دليل الحقيقة» ولمٌ يتمسك من خالفَهُ بشيء يصلح 
للاستدلال. 

المذهب الثالث : أن أقل الجمع واحد. 

هكذا(١»‏ حكاه بعض أهل الأصولء وأخذه من كلام إمام الحرمين . 

اوقد ذكرَ ابن فارس في «فقه العربية» صحة إطلاق الجمع وإرادة الواحددءٍ 
ومكله قوله تعالق : (قناطرة بم يرجع المرسلون4 [سورة الدمل ؟] الوهرووا سد 
0 يت 91 
01 ل 

قال القفّالٌ الشاشي في كتابه في الأصول_ بعد ذكر الأدلّة- : وقد يستوي 
حكم التثنية وما دونهاء بدليل » كالمخاطب للواحد بلفظ الجمع » ٠‏ في قوله : (قال 
رب ؛ ارجعون 4 [سورة المؤمنون : 145 ٠‏ وَإنًا له لَحَافظون 4 [ سورة الحجر :*]. وقد تقول 
العرب للواحد : افعلاء افعلواء وهذا( ظاهر في أن ذلك مجاز . 

وظاهر كلام الغزالي أنه مجاز بالاتفاق . 

وذكرالمازري أن القاضي أبا بكر حكن الاثقاق علرن أنه حجار : 


ولم يأت مَنْ ذهب إلى أنه حقيقة بشيء يعتد به أصلاً » بل جاء باستعمالات 
وقعت في الكتاب العزيز» وفي كلام العرب خارجة على طريقة يقة المجاز!؟؟؛ كما 
تقدم . 


وليس النزاع في كون ذلك معناه حقيقة . 


. في المطبوع : هذا‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
راجع كتاب «منع جواز المجاز . . » للعلامة الشنقيطي بتحقيقي ط . مكتبة السنة بمصر.‎ )4( 


إرشاد الفحول سس 


المذهب الرابع: الوقف. حكاه الاصفهاني في «اشرح المحصول» عن 


الآأمدي . 


قال الزركشي: : وفي نبوته نظر» وإنّما أشعرٌ به كلام الأمديء فإنّهُ قال في 
0 المسألة : فإذا 0 كه الجمع من الجانبين فعلى الناظر الاجتهاد في 
ل ل ا انتهئن . 


ولا يخففاك أن هذا الموطن ليس من مواطن الوقف, فِإِنّ موطئّه إذا توازنت 
الأدلةٌ موازنة يصعب الترجيح بينهاء وأا مثل هذه المسألة فلم يأت مَّنْ خالف 
ا ار ٠‏ فضلاً عن أن يكونٌ صالخا لموازنة ما 
يخالفه 


المسألة التاسعة 


ابر ادرب إذا جار لدستهات لضن ناء فى لاط أنه يقع على صفة 
واحدز فإن عرف تعيّن» والأكان مجملاً يتوقف فيه( : نحو(" قول الراوي 
«صلى بعد غيبوبة الشفق»(21"9, فلا يحمل على الأحمر والأبييض» وكذلك: 


.)517 /5( البحر (/ 178), والإحكام‎ )١( 

( البحر المحيط (7/ 177-177) بتصرف يسيرء وانظر: البرهان (7350).» المستصفئ (؟/ 57 
14 المحصول (15/ 501-1799)» الإحكام للآمدي /1١(‏ 504-707): شرح الكوكب 
المخير 780/9 0737# 

(9) في المطبوع ا 

(5؟١)‏ أخرجه مطولاً وفيه أنه #صلَّئ العشاء حين غاب الشفق» من حديث بريدة بن الحصيب . 
أخرجه مسلم .)5١7(‏ وأبو عوانة /١(‏ 51/7 7194)» والنسائي /١(‏ 2)5509-7504 
والترمذي (151١).؛‏ وابن ماجه(771), وأحمد (5/ 20749 وابن خزية (7377, 20774 - 


سس إرشاد الفحول 


«صلَّى في الكعبة)(59١) ٠»‏ قلا ب يعم الفرض والنفل . 

هكذا قال القاضي (أبو بكر)(١2»‏ والقمّال الستاشر + والأستاذٌ أبو منصور» 
والشيخ أبو حامد الإسفراييني ٠‏ والشيم أبو إسحاق الشيرازي» وسَليِم الرازي؛ 
وا بن السمُعَاني» وإمامٌ الحرمين الجويني» وابنُ القشيري» والإمام فخرٌ الدين 
الرآزي . 

واستدلُوا على ذلك بأنّهُ إخبار عن فعل » ومعلوم أن الفاعل لم يفعل كل ما 
اشتمل عليه قسمة(' ذلك الفعل» مما لا يمكن استيعاب فعله» فلا معنى للعموم 
في ذلك . 

/ قال الغزالي: وكما لاعموم له بالنسبة إلى أحوال الفعل» فلا عمومٌ 
بالنسبة إلى الأشسخاص » بل يكون خخاضًا في حّه صاى الله عليه وآله وسلم- 
إلا أن يدل دليل من خخارج ككقوله صلئ الله عليه وآله وسلم- : «صِنُوا كما 

رأيتموني أصنّي) 2١١77‏ , 

وهذا غير مسلّمِء » فإ دليل التأسي به - صائ الله عليه وآله وسلم -كقوله 
تعالى : ف( وما آناكم الْسول فده وما تهاكم عنه فَانتهُوا 4 [سورة الحشر انر وقول 
( قل إن كنتم تحبون الله فَاتبعوِي 4 [سورة آل عمران : ]ء وتحو ذلك تدل عل أن ما 
ش فعلّه صائ الله عليه وآله وسلم ‏ فسائر أمته مثلّه» إلا أنْ يدل دليل على أنه 
خاص به . 


“ وعيرهم . 
0000000 «الكنز المأمول» . 
(؟١)أخرجه‏ البخاري 2791 2574 2204 2600 اده 151ل 0629916948 لموكل 
:.)110١ 84‏ ومسلم .)١7159(‏ وأبو داود .25١7(‏ 4 23050 والنسائي (؟/ 
,.)5١1/ 337 .73 5-331‏ والترمذي (81/5).» وابن ماجه(7077)., وأحمد(2177/5 21 
.))١1١ 14‏ وغيرهم. من حديث عبد الله بن عمر عن بلال رضي الله عنهم جميعاً- . 
0 
)١(‏ في المطبوع : تسمية 


190 ) تقدم تخريجه (1/ 0401 . 
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وأطلق ابن الحاجب أن الفعل المثبت ليس بعام في أقسامهء ثم اختار في نحو 


ص 


قوله: «نهى عن بيع الغرر(8()21؟20, و اقضى بالشفعة(") للجار»(5 2١7‏ أنه يعم 
الغزروالخار مظلمًا: 
وقد تقدمه إلن ذلك :شيخ الازياري7 0غ :والأمدى . 


وهو الحق؛ لأنّ مثل هذا ليس بحكاية للفعل الذي فعلّه. بل حكاية لصدور 
النهي منه عن بيع الغررء والحكم منه بثبوت الشفعة للجار؛ لأنّ عبارة الصحابي 
حب أن تكون مطابقة للمكول أعرافية واللقة» وغذالعة .ووخوب مطابقة الرروانة 


:)88/*( الغرر: قال الإمام الخطّابي في «معالم السنن»‎ )١( 
«أصل الغرور هو ما طوي عنك علمه؛ وخفي عليك باطنه وسره» وهو مأخوذ من قولك:‎ 
طويت الثوب علئ عْرَةَء أي : على كسره الاول. . . وكلَ بيع كان اللقصود منه مجهولاً غير‎ 
معلوم» ومعجوز عنه غير مقدور عليه فهو غرر. وذلك مثل أنْ يبيعه سمكًا في الماء» أو طيرا في‎ 
الهواء» أو لؤلؤة في البحر. . . وإنَّما نهى صالئ الله عليه وآله وسلم عن هذه البيوع تحصينا‎ 
للأموال أن تضيع » وقطعًا للخصومة والنزاع» أنْ يقعا بين الناس» وأبواب الغرر كثيرة»‎ 
. وجماعها ما دخل فى المقصود منه الجهل . انتهئ‎ 

»)110( أخرجه مسلم (191)» وأبو داود (77077): والنسائي (7/ 777): والترمذي‎ )١174( 
وابن ماجه (11954)؛ وأحمد (1/ 71/5 0477 24174 447)» وغيرهم. من حديث أبي‎ 
. هريرة رضي الله عنه‎ 

. الشفعة : تملك البقعة جبرا بما قام علئ المشتري بالشركة والجوار‎ )١( 
.] ١58 [التعريفات للجرجانى ص‎ 

(975) أخرجه ابن حجر في #موافقة احبر لبر في تخريج أحاديث المختصر» /١14(‏ ب) من طريق 
الحسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر » به. وقال: حسن الإسناد» شاذ المتن. 
وقال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى, - في «تحفة الطالب» ص (7378): لم أر هذا اللفظ في 
شيء من الكتب الستة . 
والخلاصة : أن الحديث بهذا اللفظ مع شهرته عند الاصوليم. لا أصل له في كتب السنة» لكن 
هناك أحاديث في هذا المعنى » تراها إن شاء الله في «الكنز المأمول» يسر الله أمره . 

() في الأصل: الأنباري» وفي المطبوع: ابن الأنباري. وكل ذلك وهم . والصواب: الأبياري 
علي ابن إسماعيل بن علي بن عطية» فهو شيخ ابن الحاجب . وقد تقدمت ترجمته . 


سح إرشاد الفحول 


وبهذا تعرف ضعف ما قال في «اللحصول» 97 : من أن قول الصحابي «نهى 
عن بيع الغرر”"/, ؛ لايفيد العموم؛ لان الحجة في المحكي لا في الحكاية؛ 
والذي رآهُ الصحابي حمَّى روئ النهي يحتمل أن يكو خاصًا بصورة واحدة 
وأن يكون غاماء ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم . 

قال: ‏ وأيضا ‏ قول الصحابي : "قضئ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ بالشاهد واليمين)0"١2‏ , لا يفيد العموم . 

وكذا (إذا قال)70) الصحابي : : سمعت رسول الله صائ الله عليه وآله 
وسلم 00 : اقضيتُ بالشفعة» لاحعمال كونه حكاية عن قضاء ء لجار 
معروفب» ويكونٌ الألف واللام للتعريف» وقوله : «قضيت» حكاية عن فعل 

معين ماض . 

فأما قولّه(؟ صلى الله عليه وآله وسلم : «قضيت بالشفعة» . وقول 
الراوي : (إنْهُ قضى بالشفعة للجارٍ» فالاحتمال فيهما قائم» ولكنْ جانب العموم 
راجح . (انتهئن . 

ولا يخفاك أن جانب العموم راجح)”*2 في الصورتين كليهما . 

وأما في قوله: «نهى عن بيع الغرر), و«قضى بالشاهد واليمين» فرحضان 


. )3 997-797 المحصول (؟/‎ )١( 

)١(‏ بعدها في المطبوع : زيادة: والحكم منه بثبوت الشفعة. 

)١1:(‏ جاء عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهم جميعاً: 
أخرجه مسلم (1917)», وأبو داود (25704)» والنسائي في الكبرئ . كما في «تحفة الأشراف» 
(181//0)» وابن ماجه (7717), وأحمد(1/ 27548 515*. 33717), والبيهقي ))١51/١١(‏ 
وغيرهم . 7 
وقد حاول الإمام الطحاوي ‏ رحمه الله تعالى_رد هذا الحديث في كتابه "شرح معاني الآثار» 
وترئ الرد عليه إن شاء الله في «الكنز المأمول» . 

(؟) في المطبوع : قول . 

(5) في المطبوع : قول النبي صل الله عليه وآله وسلم . 

(6) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


إرشاد الفحول سس 


عمومهء وضعف دعوئ احتمال كونه خاصًا في غاية الوضوح لما قدّمنا. 

وقد نقل الآمدي عن الأكثرين مثل ماذكره صاحب المحصول . 

وهو خلاف الصواب. وإِنْ قال به الأكثرون؛ لأنّ الحجة فى الحكاية لثقة 
حاكن وكدرقه: 

وحكي عن بعض أهل الأصول بالتفصيل بين أنْ يقترن الفعل بحرف «أن) 
فيكون للعموم كقوله: «اقضى أن الخراج بالضَّمّان23110, وبين أن لآ بكرن + 
فيكون خاصاء نحو : «قضى بالشفعة للجار) . 

وقد حكئ هذا القول القاضي في «التقريب»» والأستاذٌ أبو منصور» والشنيخ 
أبو إسحاق » والقاضي عبد الوهّاب. وش حت وحكاه عن أبي بكر الققّال» 
وجعل بعض المتأخرين التّرعَ لفظياً بن جهة أن مانم للعموم ينفي عموم الصيغة 
المذكورة. لحو : أمر وقضئء والمثبت للعموم فيها هو باعتبار دليل خارجي . 
انتهئ . 

وآمًا نحو: قول الصحابي : «كان النبي - صلئ الله عليه وآله وسلم لعل 
كذا» فلا يجري فيه الخلاف المتقدم ؛ لآن لفظ «كان» هو الذي 15 عل التكرار. لا 
ا نحو «كان يجمع» ء وإنّما الخلاف في قول الراوي 
«لجمع»(21 ونحو 
| وهكطا" نادأ ويل م الخصوص » كوقوعه بعد إجمال» أو 
إطلاقيء أو عموم صفة(؟ فيفهم أنّه 000 
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.)187/1١( تقدم تخريجه‎ )١11( 
. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(5) في المطبوع : وهذا. 

(7) ساقطة من المطبوع . 

(:) في المطبوع : بيان فنتبعه . 


سه إرشاد الفحول 


المسألة العاشرة 


عد احا المدر وكل م ين أنواع ادال إلا ان رخص يداي" . 

قال الشافعي : مخرج هذه الآية عام في الأموال» وكا يحتمل أن يكونٌ 
جراد عر راك ارح على اا كدي يعفر انرا 
طرف 

وقالَ في موضع آخر(": ولولا دلالة0؟) السنة لكان ظاهرٌ القرآن أن الأموال 
كلّها سواء. وأنْ الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض . 

واستدل الجمهورٌ على ما ذهبوا إليه بأنَّ هذه الصيغة من صيغ العموم؛ لأنّها 
جى مقكاف » وتدتقت اداذلك من ضيخ المموع “فكوة المع لخد ون كل 
واحد من أموالهم صدقة , إِذْ معنى العموم ذلك . وهو المطلوب . 

عياض مذا افع ترد بق اورم للك 

وذهب الكرخي من الحنفية» وبعض أهل الاصول» ورَجّحَه ابن الحاجب 
إلى أنَّهُ لا يعم ؛ بل إذا أخد من جميع أموالهم صدقة واحدة» فقد أخذ مِن 
أموالهم صدقة» وإلاًلزم أخذٌ الصدقة من كل درهم ودينار ونحوهماء واللازم 
باطل بالإجماعء فالملزوم مثله 

وأجيب: أن الجمع لتضعيف المفردء والمفرد خنصوصا مثل المال والعلم» 


2)10/8-15807 /1( انظر: الآمدي (5/ 774)» البحر 70/ 174-11/7)» شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)587-3745 /١( فواتح الرحموت‎ 

.  نئلاعت تحقيق العلامة المحدّث أحمد شاكر  رحمه الله‎ »)07١ 2»019( الرسالة فقرة‎ )1١( 

(*) في الاصل : دلت . والتصحيح من «الرسالة». 

(5) الرسالة فقرة (5 67). 


سر 1ن ست إزشاد الففجول سس 
والمال7١‏ قد يراد به المفرد » فيكونُ معن الجمع المعرّف باللام أو الإضافة جميع 
الأفراد» وقد يراد به “انس 1 جميع الأنواع» كالأموال7) 
والعلوم » والتعويل على القرائن 

وقذ هللف وانعقد الإجماعٌ على آذ ماد في مثل لخد مزال 
الأنواع لا الأفراذء وأما ما يتوهم من أن معنى اللجمع العام هو المجموع؛ من حيث 
هو مجموعً» أو كل واحد واحد(”) من المجموع لا من الآحادء حتئ بنوا عليه أن 
استغراق المفرد ادل من استغراق الجمع. فمدفوع بأن اللام والإضافة يهدمان 
لجمع» ويصيرائه للجنس . 

وذهب الآمدي إلئ الوقف فقال : وبالجملة فالمسألةٌ محتملة» ومأخدٌ 
الكرخي دقيق. انتهئ . 

وقد اخمتلف النقل عن الكرخي» فنقل عنه ابن برهان ما تقدم» ونقل عنه أبو 
بكر الرازي نه ذهب إلى أنه يقتضي عموم وجوب الحق7؟) في سائر أصناف 


الأموال . 
ا ل ل ار 


وأجاب عن ذلك القرافي؟ : بأن #مين6” * لا بدّمن تعلقها بمحذوفي. وهو 
صفة للصدقةء والتقدير كائنة» أو هأخوذة من أموالهم» وهذا لاينافي العموم؛ 


أن معن كاثنة أو مأخوذة من أموالهم أن لا يبقئ نوم من المال إل ويُو حك من 
الصدقة. 


)١(‏ في الأصل : والما . وهو سبق قلم. 
(1) ف في المطبوع : بالأموال. 

(7) ساقطة من المطبوع . 

(5) في المطبوع : الأخذ. 

(6) ساقطة من المطبوع . 


ست رودا فخ ول _سسسبتلإلبستعح اق سم 
وقال بعضهم : الجارٌ والمجرورٌ الذي هو طمن أَمَْليهم4 إِنْ كان متعلمًا بقوله : 
ىا جه فر 010 اعرف ؛ لآن التعلى مظلق ‏ والفيتدقة ركرة فن سياف 
الإثبات» فيحصل الامتثال بصدقة واحدة من نوع واحد. وإِنْ كان متعلقًا بقوله : 
«صَدقَة) فيقوئ(") قول الجمهور ؛ لأنَ الصدقة إِنَّما تكون من أموالهم إذا كانت من 
قال الزركشي: وفيه نظر؛ لأنَهُ إذا كان المعتبر دلالة العموم الكائنة في 
أموالهم» فإِنّها كليّة» فالواجب حيتئل أخدّها من كل نوع من أنواع الأموال, 
عملاً بمقتضئ العمومء ولانظر إلى تنكير صدقة (لأنها مضافة إلى الأموال, 
سواء قيل : إِنّها متخلقة بخذء أو بصدقة» وإن اعتبرَ لفظً صدقة)220 وأنه نكرة 
في سياق الإثبات» / فلا عموم له على الوجهين أيضا . انتهئ . | 
ولكوتقالك ان حعرل درو متؤاع. الأفوال الا يناقن ها قاله اللمهيور) 

بل هو عن مرادهم ؛ لأنّها لو حذقَت لكانت الآية دالَةَ على أخذ - جميع أنواع 
الأموال» قلما د : خلت أفاد ذلك أنه يوذ من كل نوع (4) , قهة وذلك ال 0 
3 سر عق 0 02 1 . . و 

هو ما ورد تقديره في السنة المطهرة من العشر في بعض » أو نصف العشر في 
بعض آخرء وربع العشر في بعض آخرء ونحو هذه المقادير الثابتة بالشريعة كزكاة 
00 و 0 5 5 5 عرو ع و كو 7 

المواشي» ثم هذا العموم المستفاذ من هذه الآية قد جاءت السّةُ المطهرة بما يفيد 


2 
0 
2 


)١(‏ في المطبوع : ما قال. 
(1) في المطبوع : فالقول. 
() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(54) ساقطة من المطبوع . 


4 تب 


سن _بسبيبيببيسييسيسس سم إرشاد الفحول ا 


المسألة الحادية عشرة 


الألفاظ الدالَهُ على الجمع بالنسبة إلى دلالتها على المذكر والمؤنث على 
د 

«ه الأول: ما يختص به أحذهماء ولا يُطلقٌ على الآخر بحالٍء كرجالٍ 
للمذكرء ونساء للمؤنث» فلا يدخل أحذهما في الآخر بالإجماع إلا بدليل 
مِن"'/ خارج من قياس أو غيره. 

٠.»‏ الغاني : : ما يعم الفريقين بوضعهء ونين لعلامة التد كير والحانيت افيه 
للخل » كالئّاس » والإنسء والبشرء فيدخل فيه كل منهما بالإجماع . 

هه الغالث: ما يشملُّهما بأصل وضعهء واتكيوز ازا انه 
وذلك نحو: مَنْ وما( فقيل: إِنَّهُ لايدخل فيه النساء إلا بدليل » ولا وجة- 
لذلك» بل الظاهر أنه مثل الناس والبشر ونحوهماء كما في قوله سبحاته : ومن 
يعمل من الصّالحات من ذَكَر أو أنتى 4 [سورة النساء: ؛10]. فلولاً عمومة لهما لم 
يحسن التقسيم من بعد ذلك . 

وممّن حكئ النلاف في هذه الصورة من الاصوليين أبو الحسين في 


7177 /١( شرح اللمع‎ ,)3073-١ بتصرف. وانظر: العدة (؟/‎ ) 186-1١96 /7”( البحر‎ )١( 
2)8١-1/9 المستصفئ (؟/‎ .)358-75١ /١(ديهمتلا‎ »)35575-555( البرهان ص‎ )35 
-1١4( الإحكام للآمدي (؟/ 7519-170).» المسوّدة ص‎ .07387 178٠١ /1( والمحصول‎ 
114 /7( شرح العضد على ابن الحاجبٍ‎ ,)١194-1١98( شرح تنقيح الفصول ص‎ )»)6 
- 478 /١( شرح الكوكب المنير (/ 4 510-177)؛ شرح المحلي علئ جمع الجوامع‎ »606 
. مذكرة الشنقيطي ص (778-17755 بتحقيقي)‎ 2771-37 /١( فواتم الرحموت‎ )»)49 

(1) ساقطة من المطبوع . 

(9) في المطبوع: ماومن . 


سم إرشاد الفخول سس سس 0ن سس 
الس الهرآسي في "التلويح» وحكاه غيرهما عن بعض الحنفية» 
نهم لاجل ذلك قالوا: : إنّالمرتدة لا تقتل لعدم دخولها في قوله - صل الله عليه 

0 وسلم-: «مَنَ بدل ) ديه فاقتلوة)(77١2,‏ لكن الموجود في كتبهم أنَّها تعم 
الجميع» وصرًح به اْبَرْدَوِي» وشراح كتابه » وابنْ الساعاتي» وغيرهه9©. 

ونقل” " الرازي في «المحصول» الإجماع على أنه لو قال : مْن دخل داري 

ب ارلا ديوس : دخل فيه الإماء» وكذلك لو علق بهذا اللفظ وصية؛ 8 
توكيلاً» أو إذنا في أمر لم يختص بالذكورء وأما إمام الحرمين الجويني فخص 
الخلاف بما إذا كانت شرطية . 

قال الصفي”؟) الهندي: والظاف انه لقوق يتما وبق لمن الموصيولة 
والاستفهامية» وأن الخلاف جار في الجميع . انتهئن . 

وللايتششاك أن مقوع التتم امن ومن بالكو رلزلة ويس أن سيا الو م 
مرف لها العوت نبل لا ينك ان تنسب برعل له افير 

هه الرابع: ما يستعمل بعلامة التأنيث في المؤنث» وبحذفها في المذكر. 
وذلك الجمع السالم نحو «مسلمين» للذكورء و«مسلمات» للإناث» ونحو 
افعلوا» و «فعلن» » فذهب الجمهور إلى أنه لا يدخل النساء فيما هو للذكور إلا 
بدليل » كما لا يدخل الرجال فيما هو للنساء إلا بدليل. 

قال القفّالَ: واصلٌ هذا أن الأسماءً وْضعَتْ للدلالة على المسمّئ فحصل كل 


.)5١9-5١5 /١(دمتعملا‎ )١( 

)١9(‏ أخرجه البخاري (/7011: 5977).» و أبو داود ».)5701١(‏ والنسائى (1/ 5 »2٠١‏ والترمذي 
»)١468(‏ وابن ماجه (7676): وأحمد (1/ 587 + 4587 والحميدي (01)) وغيرهم: 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

)١(‏ في الأصل : وغيرهما. 

() في المطبوع : إذ نقل . 

() في الأصل : قال الهندي . 

(0) العبارة في المطبوع فيها تقديم وتأخير بين الجملتين » وتنسب بالتاء في ا موضعين . 


ملسست شاد الفول سس 


لوع ها بصيره؛ فالالف والتاء علا علمًا لجمع الإناث؛ والواء والبناء والتون 
ممع الذكور» فالمؤمنات”!) غير المؤمنين' وقائلُوا خلاف قاتلن» ثم قد تقوم 
قرائن تقتضم . سكواء هما فيعلم بذلك دخول الإناث في الذكورء وقد لا تقوم 
قرائن فيلحمن بالذكور» بالاعتبارٍ والدلائل » كما يلحق المسكوت عنه بالمذكور 
بدليل . 

وما يدل على هذا إجماعٌ أهل اللغة على أنه إذا اجتمم المذكرٌ والمؤنثٌ غُنّبّ 
المذكر فلولا أن التسمية للمذكر لم يكن هو الغالب؛ ولم يكن حظه منها(؟) 
كحظ المؤنث» ولكن معناه أنّهما إذا اجتمعا استقل”" إفراد كل منهما بوصفء 
ا ير دهع" الرجنال »و النساء 
توابع . انتهن 

5 وسَلَيْمِ الرازي: وهذا قول اصحاينا واخختارة 
القاضي أبو الطيب» وابن السمعاني» وإلكيًا الهراسي» ونصره ابن برهّانء 
والشيخ ابن ]تحاف الشيزازي» ونقله عن معظم الفقهاء » ونقله ابن القَشْيْرِي عن 
معظم أهل اللغة . 

وذهبت الحنفيةٌ كما حكاه عنهم سَلَيم الرازي وابن السّمعاني وابن 
الساعاتي ‏ إلى أنه يتناو الذكورٌ والإناث. 

كا ه القاضي أبو الطيب عن أبي حنيفةء وحكاه الباجي عن ابن 
خويزمنداد» وروي نحوه عن الحنابلة والظاهرية . 

والحق ما ذهب إليه الجمهورُ من عدم التناول إل علئ طريقة ة التغليب عند قيام 
المقتتضئ لذلك ؛ لاختصاص الصيغة لغةء ووقو رع التصريح بم يختص بالنساى 
:)١(‏ الى : : فيها. 


() في المطبوع : استثقل . 
(:) في المطبوع : هو. 


سس إرشاد الفحول 


مع ما يختص بالرجال في نحو إن اْمُسَلمينَ والْملمَات » [سورة الأحزاب: »]+٠‏ 
وقد ثبت في سبب نزول هذه الآية آنّأم سلمة7١2‏ قالت : يا رسول اللَّه! إن النساءً 
كل © فاترئ الله ستيجائه ذكر إلا الرنجال» فندلت 20759 

قال الأبياري7): لا خلاف بين الأصولين والنحاة ة أن جمعٌ المذكر لا يتناول 


المؤنث بحال» وإنَّْما ذهب بعض الأصولبين إلى تناوله الجنسين لاله لما كثْر 
اشتراك الذكور والإناث في الأحكام لم ,تقصر الأحكام على الذكور(”) 

قال الزركشي في (البحر»: وحاضله الإجماع على عدم الدخول لغة(؛) 
حقيقة » وإنَّما النزاع في ظهوره لاشتهاره عرفًا . 

قال الصفي الهندي: وكلام إمام الحرمين يشعرٌ بتخصيص الخلافٍ 
بالخطابات الواردة من الشرع لقرينة عليه؛ وهي المشاركات في الاحكامٌ الشرعية». 
قال : واتفق الكل أن المذكَرَ لا يدخل تمه إنْ ورد مقترنًا بعلامة التأنيث . 


ومن أقوئ ما احتج به القائلو بالتعميم إجماع أهل اللغة على أله إذا اجتمع 
المذكر والمؤتث عْلْب اذك وعلل هذا 5 فول تعالل: قُلنَا اهبطوا منها 
جميعا 4 [ سورة البقرة: +] في خخطاب آدم وحواء وإبليس. 


)١(‏ أم سلمة : هي السيدة المحجبة الطاهرة؛ أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية ؛ بنت عم 
خالد بن الوليد سيف الله» وبنت عم أبي جهل بن هشام» من المهاجرات الأول دخل بها النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ سنة 4ه » وهي آخر نسائه مون سئة ١.ه.‏ 
[طبقات ابن سعد 7/8 45/-37» تهذيب الكمال 0 ”7/ ١-350”ء‏ سير أعلام النبلاء الل 
.]1١٠١‏ 

)١1*(‏ حديث صحيح أخرجه مطولاً: أحمد (7/ :70١‏ 2300)» والنسائي في التفسير كما في 
«تحفةالأشراف»(7١565/1).,‏ والحاكم(5/ 7١5).؛‏ والطبراني في «الكبير' (ج57/ رقم 
» ومن طريقه المزي فى «تهذيب الكمال» (/120/ 17/9-117)» والطبري في تفسيره 
(كى 4). ١‏ ْ 

. في الأصل : الأنباري» وفي المطبوع : ابن الأنباري . وقد تقدم التنبيه على ذلك‎ )١( 

(”) ونحوه في شرح الكوكب المنير (7/ 7377) . 

(4) ساقطة من المطبوع . 


])/ 


سل أن مستت إ نات فجتل سس 

وحات وهنا أنه لم يكن ذلك بأصل الوضعء ولا بمقتضى اللغة» بل 
بطري التغليب قيار للم عليه؛ ولك خارج عن محل اناوه ولايلوم م 
صحة إرادة الشيء من الشيء إرادثه منه إذا ورد مطلقًا بغير قرينة» ولم يذكر أحد 
من أهل اللغة ولاامن علماء العربية أن صيغة الذكور عند إطلاقها موضوعة 
لتناول الجميء217. 

وهذا ظاور واف ريدن الخلاف ون مثله . 

ولم يأت القائلون بالتناول بدليل / يدل على ما قالوةهٌ لا من جهة اللغة» ولا 
وت ا و 


كد 


المسألة الثانية عشرة 


ذهب الور إل أن اتات بمثل «يا بها الناس» ونحوها من الصيغ يشمل 
العبيد والإماء» وذهب جماعة إلى أنه لا يعمهم شرع(" . 


وقال أبو بكر الرأزي من الحتفية : إن كان الخطاب في حقوق الله تعالى فَإنَّه 
يعمّهم دون حقوق الآدميين» فلا يعمهم . 


والى مسااذهت إلبنهالأولون: ولاينافي ذلك خحروجهم في بعض الأمور 
الشرعية فإ ذلك إِنّما كان لدليل يدل على رفع الخطاب عنهم بها. 


. في المطبوع : الجمع‎ )١( 

(5) البحر المحيط (187-1481/5) بتصرف .ء وانظر: العدة(؟/ 8148 812 شرم القع 
.)71775-7077/1١(‏ المعتمد ».)73٠6١ /١(‏ البرهان فقرة (7509)) المستصفئ (؟/ /الا-0/8)» 
الإحكام للآمدي (؟/ 2)7177-77١‏ شرح تنقيح الفصول ص ))١195(‏ الواعد والفوائد 
الأصولية (ص »)5١١-7١9‏ شرح الكوكب المنير (/ 147-7147). مذكرة العلامة 
الشنقيطي ص ٠77-1770(‏ بتحقيقي) . ش 


سم إرشاد التخول سس سس سجن ست 

قال الاستادٌ ابو منصورء والقاضي أبو الطيّب » وإلْكيا الطبري: إن الذ 
عليه أتباع الائمة الاربعة؛ وهو الصحيح من مذهب الشافعيء أَنّهُم يدخلون 
اتباعا لموجب الصيغة» ولا يخرجون إلا بدليل. 

ولميأت القائلون بخلاف ما ذهب إليه الجمهورٌ بدليل يدل على ما ذهبوا 
إليه فإنمازعموه من إجماع أهل العلم على عدم وجوب بعض الأمور 
ف وا ا ا الاعلم وخربد 
الشاملة لهم . ش 


16 2 
5 2 ذه 


المسألة الثالثة عشرة 


ذهب الجمهورٌ إلى دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمسلمين» 
ديا 2 الناس» إذا ورد مط لم0 , 

وذهب بعض الشافعية إلى اختصاصه بالمسلمين . 

وقيل: يدخلون في حقوق الله لافي حقوق الآدميين. 

قال الصفي الهندي : والقائلون بعدم دخول العبيد والكقّار » إن زعموا له لا 
يتناولهم من حيث اللغةٌ فهو مكابرة» وإِنْ زعموا التناول لكن الكفر والرق في 
الشرع خصّصهمء فهو باطل؛ للإجماع على أنّهِما مكلمَانِ في الجملة . 

وا كالقتناب شاي الاتسن ان الا تسكن اذ الس عر 
بعض الحنفية أنَّهُ لايشمل غيرهم من الكمَارٍ» ثم اختار التعميم لهم ولغيرهم » 
)١(‏ ساقطة من المطبوع . 


(9) البح لط ل 139 1640 )تصرق سير وانظر المخند (1/ 0-59 8) المستصمن 
(5/ 074-78 شرح الكوكب المنير (5/ 0140-1747 . 


سس ب سس سس إ اد الفخول سس 
لعموم التكليف بهذه الأمور, وأن المؤمنين والمسلمين (إنّما خصوا بالذكر)(2 من 
باب خطاب التشريف». دجلاب امسقم دي د : <يا أيه دين آسا 
انّقوا الله وروا ما بقي من الرَبا 4 [ سورة البقرة: : *] وقد ثبت تحريم الربًا في حق أهل 
الذمة. 
قال الزركشي : وفيه نظر؛ لأن الكلام في التناول بالصيغة» لا بأمر خارج . 
وقال بعضهم: لا يتناولُّهم لفظاء وإِنْ قلنا إنّهُم مخاطبونٌ» إلا بدليل 


تنا ين قت 


المسألة الرابعة عشرة 


لخطاب الوارة شفاهًا في عصر الني- - صلئ الله عليه وآله وسلم دالهده 
8 الناسَ» 2 «ياأيّها الذين آمنواه ون خطاب المواجهة . 

تال الوركعي الا خيلات في فسرولة كن" سي و لدوب ال 
صدوره» لكن هل هو باللفظ» أو بدليل آخر من إجماع أو قياس . 

فذهب جماعة من الحنفية والحنابلة إلى أنه يشملّهُم باللفظ . 


وذهب الأكثرون إلن أله لا يشملّهم باللفظ0"©, بل7) لما عرف بالضرورة 
من دين الإسلام أن كل حكم يُعلَّقَ بأهل زمانه فهو شامل لجميع الامة إلئ يوم 


)١(‏ مكانها ذ في المطبوع : خصصوا. 

(؟) في المطبوع : : من. 

() البحر المحيط (7/ ١484‏ -187) بتصرف يسيرء وانظر: المستصفئ (7/ 87-41).؛ المحصول 
(0/ 584)» الإحكام للآمدي (7/ 7174-/709), شرح الكوكب المنير (*/ 507-149), 
فواتح الرحموت /١(‏ 580-51/8). 


القيامة» كما في قوله سبحاته : «لأنذركم به 2١7‏ ومن بَلّعْ 4 [سورة الأنعام: 15], 
تقولد - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ : ابت إلى الناس كافة(9؟1 . وقوله 
تعالئ : ظطهُرَ الذي بَعَثَ في الأَمَيِينَ رسولاً مهم 4 إلى قوله : « وآخرين منهم لما يَلْحَقَوا 
بهم 4 [سورة الجمعة 6. ؟]. 

قال ابن دقيق العيد في ااشرح العنوان996): الخلااف في أن خطاب المشافهة» 
هل يشمل غير المخاطيين ؛ ٠‏ قليل الفائدة» ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف عند 
ْ التحقيق ؛ لاه ما أن ينظر إلى مدلول اللفظ لغة» ولاشك أنه لا يتناول غير 
3 وإمًا أن يقال إن الحكم 'يُقصرَ على المخاطيين7؟ إلا ان غدل دليل 
على العموم في تلك المسألة بعينهاء وهذا باطل» لما علم قطعًا من الشريعة أن 
الأحكامٌ عامّةٌ إلا حيث يرد التخصيص . انتهئ . 

وبالجملة» فلا فائدة لنقل ما احت به المختلفونٌ في هذه المسألة لأنّا نقطع بآنّ 
الخطاب الشماهِي إِنّما يتوجه إلئ الموجودين (باعتبارٍ اللفظ» لا إلى المعدومين» 
ونقطع بأناغيرالموجودين)”” ون لم يتناولهم الخطاب» فلم حكم الموجودين 
في التكليف بتلك الأحكامء حيث كان الخطاب مطلقّاء ولم يرِدُ ما يدل على 


سس إرشاد الفحول 


تخصيصه'(' با موجودين. 


. ساقطة من الأصل ومن المطبوع‎ )١( 

(14) جاء عن جمع من الصحابة منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعًا - 
أخرجه البخاري (86: 414 406117 ومسلم (4)671 والنسائي (1/ * اك 
والدارمي (18947): وأحمد (7/ 704 مطولاً. وانظر: تخريج الحديث الأول. 

(5) انظر: البحر المحيط (/ .)١88‏ 

(9) في البحر”: المخاطب . 

(4) في الأصل : غير المخاطبين. وفي البحر: غير المخاطب . 

(9) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(1) في المطبوع : تخصيصهم” 


سس ,إن سس ست إز اذ الفجول سس 


المسألة التخامسة عشرة 


الخطاب الخاص بالأمةَء نحو «يا أيها الأمّهُ» لا يشمل الرسولَ صا الله 
عليه وآله وسلم ‏ . قال الصفي الهندي : بلا خلاف . 
وكذا قال القاضي عبد | الوهّاب في كتاب «الإفادة» . 


وم ذا كان الخطاب بلفظر يشم ل الرسول اصن الله عليه وآله وسلم] 
: «يا يها الناس»» اننا الذين آمنوا»» «يا عبادي» :. فذهب الأكترون إلى 
0 : لا يشمله27. 


(وقال أبو بكر الصيْرفي والْحَليميُ : إن كان مأمورا في أوله بالقول نحو: 
قل» فلا يشملّه)("2» وإِنْ لم يكن كذلك كان شاملاً له . 


واستنكر هذا التفصيل إمامٌ الحرمين الجويني؛ لان القول”" فيهما جميعًا 
مستدٌ إلى الل سبحالة » والرسول مب خطابةإليناء فلا معنى للفرقة وفص 
بعض أهل الأصول بتفصيل آخرء فقال : إن كان الخطاب من الكتاب فهو مب 
000707 والمبلّْ مندرج تحت عسموم الخطاب» وإ كان من الست فم أنْ. 
يكون مجهتداء أو لاء فإنْ قلنا : إِنَه مجتهد فيرجع إلى أن المخاطب هل يدخل 
تحت الخطاب أم لا؟ ! وإن لم يكن مجتهدا فهو مبلغ» والمبلّْ إذن7؟) داخل تحت 
الخطاب. 
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عمسم 


)١(‏ البحر المحيط (”/ 6-]-18494) بتصرف يسيرء وانظر: البرهان (557-5705)., الإحكام 
للآمدي(7/5/ا774-5), شرح الكوكب المنير (7/ 7377-777), فواتح الرحموت /١(‏ 
الا -4ا؟). 
(؟) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(9) في المطبوع : القول. 
(4) ساقطة من المطبوع . 


سح إرشاد الفحول 


والحق أن الخطاب بالصيغة التى تشمله يتناولّه بمقتضئ اللغة العربية» لا شك 


في ذلك» ولا شبهة حيث كان الخطاب من جهة الله سبحاته . 

وإنْ كان الخطاب من جهته ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ فعلئ الخلاف الآتي 
ا ل 0 

وما قيل من أنه لا فائدة في الخلاف في هذه المسألة مدفوع بظهور الفائدة في 
الخطابات العامة إذا(!) فعل صلئ الله عليه وآله وسلم_ما يخالفها. 

إن قلا : إنّهَ داخل في العموم كان فعلّه تخصيصاء وإِنْ قلنا: ليس بداخل» 
لم يكن فعلّه مخصًصا لذلك العموم» بل يبقى على عمومه. 

وأمّا الخطاب المختص بالرسول صلئ الله عليه وآله وسلم -/ نحو (يا أيها 
الرسول» و هيا أيهَا النبي» . 

فذهب الجمهور إلى أنه لا يدخل تحته الأمّهُ إلا بدليل من خارج . 

وقيل : إِنَّهِ يشمل الأمة» روي ذلك عن أبي حنيفة وأحمد. 

واختاره إمام الحرمين وابن ا 

قال في «المحصول» : ممولار إن رطتر اث ذلك مستفاد من اللفظ فهو 
جهالة» وإن زعموا أنّه مستفاد من دليل آخرء وهو قوله : فوم آنَاكُم الرَّسُول 
فَخذوه وما تهاكم عنه قانتهوا 4 [[سورة الحشر: 0]» ومايجري مجرئ ذلك فهو 


خروج7) عن المسألة ؛ لان الحكم عند إنما أوجب عل الأمة لا بمجرد الخطاب 


المتناول للنبي صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ فقط» بل بالدليل الآخر. انتهئ . 
قال الزركشي: وما قالوه بعيد » إِلأّأنْ يحمل علئ التعبير بالكبير عن 
)١(‏ في المطبوع : وإذا. 


(؟)انظر : البرهان (/7”51 ١7706)»ء‏ المحصول (؟/ 7 :4008 الإحكام للآمدي (؟/ الم 
)2 البحر المحيط (7/ 188-14857).: فواتٌ الرحموت .)587-54١ /١(‏ 


4/ب 


إرشاد الفحول سس 


و م - 
أتباعه» فيكون مجازا لا حقيقة . 


وحكىئى عن( إمام الحرمين أله قال إما أن ترد الصيغة في محل 
التتخصيص» أو لا ء فإِنْ وردت فهو خاص» وإلاً فهو عام ؛ لأنَا لم ند دليلاً 
قاطمًا(؟) علئ التخصيص» ولا علئ التعميم . انتهئل . 

ولا يخفاك ضعف هذا التفصيل وركاكةٌ مأخذه؛ لآن النزاع إنّْما هو في نفس 
الصيغة وهي خاصة بلا شك فورودها في محل التخصيص لا يزيدّها تخصيصا 
باعتبار اللفظ» وورودها في محل التعميم لا يوجب من حيث اللفظ أن تكون 
عامة» فإِنْ كان ذلك في حكم الدليل (الدال على التعميم)2 فهو غير محل 
النزاع . 


ع يد فنك 
المسألة السادسة عشرة 


المخطاب الخخاصة بواحد من الأمة إن صرح بح فيه7؟» بالاختصاص به كما في 
قوله صائ الله عليه وآله وسلم ‏ : 20 ولا تحزىعٌ أحدا بعدك(06()20 , 


فلآ شك في اختصاصه بذلك المخاطّب» ؛» وإن لم يصرح فيه بالاختصاص 
بذلك المخاطّب» فدهي الممهيوز إلى أنَّهُ مختص بذلك المخاطّب» ولا يتناول 


عر إلا ليل مار 0 


)١(‏ ساقطة من المطبوع. 

. في الاصل : ناطقا‎ )١( 

(*) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(4) ساقطة من المطبوع . 

(5) في المطبوع : بعد. 

.)197 /١1( تقدم تخريجه‎ )١8( 

)١(‏ انظر: البرهان (711)» المستصفئ (7/ )07١-78‏ المحصول (1/ 0797-1791 الإحكام 
للآمدي (1/ 3579-777). البحر المحيط (7/ »)١91-189‏ شرح الكوكب المنير (1/ 777 
-5158)» فواتح الرحموت .)581-54٠ /١(‏ 


سم إرشاد الفجول سس سس( 0 إن ست 

وقالَ بعض الحنابلة وبعض الشافعية : نه يعم بدليل ما روؤة217 من قوله- 
صلئ الله عليه وآله وسلم : «حكمي على الواحد كحكمي('! عللى 
الجماعة)(2391 , (ولم يصح)7"©. وما روي عنه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - 
(من قوله)(؟2: (إنْما قولي لامرأة واحدة.كقولي لائة امرأة»2310, ونحو ذلك . 

ولا يخفاك2 إِنّ الاستدلال «مثل هذا»2"0 خارج عَنْ محل النزاع » فإنّهُ لا 
خلاف أنه إذا دل دليل من خارج على أن حكم غير ذلك المخاطب كحكمه» كان 
له حكمه بذلك الدليل . 

وإِنّما الترّاعَ في نفس تلك الصيغة الخاصة؛ هل تعم بمجردها آم لا؟ . 

فمِن قال: إِنَّها تعم بلفظها فقدْ جاء بما لا تفيذه لِغةٌ العرب» ولا تقتضيه بوجه 


ون الوجوة. 
قال القاضي أبو بكر : هو عام بالشرع لا (بوضع اللغة)7") للقطع باختصاصه 
به لغة. 


2 


)١(‏ في المطبوع : ماروي. 

(؟) في المطبوع : حك . 

.)91( حديث لا أصل له » كما قال العراقي في «تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي»؛ ص‎ )١15( 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى لم أرَ بهذا قط سنداء وسألت عنه شيخنا الحافظ جمال الدين‎ 
أبا الحجاج وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي مراراء فلم يعرفاه بالكلية. [تحفة الطالب ص‎ 
.]545 

(”) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

,)1591( والترمذي‎ ».)١59 /17( حديث صحيح أخرجه أحمد (5/ 0517 37), والنسائي‎ )١10( 
.)7١ وابن حبان (4007)) والحاكم(5/‎ »)١571( والطيالسي‎ .)":١(يديمحلاو‎ 
من‎ 224031417 0471 2407٠١ والطبراني في الكبير (ج1١؟/ رقم‎ .)١58/48( والبيهقي‎ 
.  اهنع حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله‎ 

(5) في المطبوع : ولا يخفئ. 

(1) مكانها في المطبوع : بهذا . 

(0) مكانها في المطبوع : بالوضع . 


إرشاد الفحول سس 


قال إمام الحرمين الجويني : : لا ينبغي أن يكونٌ في المسألة خلاف » إِذْ لا شك 
أنالخطاب خماص لغة بذلك الواحدء ولاخملاف أنه عام بحسب العرفٍ 
الخروعى : 

وقيل : بل الخلاف معنوي لا لفظي؛ أن نقول: الاصل ما هو هل هو موردٌ 
الشرء(21, أو مقتضى اللغة؟ . ظ 

قال الصفي الهندي : لا نُسلّم أن المخطاب عام في العرف الشرعي”. 

قن الرركقيى ل ل 3 
العادة7") هل تقضى شتراك بحيث يتبادر ذ فهم أهل العرف إليها أو لا؟ . 

فأصحينا يعني الشافية - يقولون: لا قضاء للعادة في ذلك» كما لا قضاء 
للغة » والخصم يقول إنها تقضي ضى بذلك . انتهئ . 

والشامار في اماك مسال عرو ما تلك للد ريو الاتجاانة: عدم 
التناول لغير المخاطب» من حيث الصيغة» بل بالدليل الخارجي. 

وقد ثبت عن الصحابة فمَن بعدّهم الاستدلال بأقضيته انل الله لاله 
وسلم ‏ الخاصة بالواحد» أو بالجماعة(" المخصوصة, على ثبوت مثل ذلك 
لسائرٍ الأمةء فكان هذا مع الادلة الدالّة على عموم الرسالة» وعلى استواء أقدام 
هذه الأمة في الأحكام الشرعية» مفيدا لإلحاق غير ذلك المخاطب به في ذلك 
محكم عند الإطلاقي إل0؟» أن يقوم الدليل الدالعلئ اختصاصه بذلك . 


فعرفت بهذا أن الرَا< جح التعميم حتى يقوم دليل التخخصيص» لاكما قيل: إن 
ارا جح التخصيص حتَّى يقوم دليل التعميىء ٠‏ لأنّه قد قام كما ذكرنا2 . 


د يه 


. في المطبوع: الشرعي‎ )١( 
. في المطبوع : للعادة‎ )1( 
في المطبوع : أو الجماعة.‎ )*( 
. في المطبوع : إلئ‎ )5( 

(5) في المطبوع : كما ذكرناه. 


سح إرشاد الفحول 


المسألة السابعة عشرة 


اختلفُوا فى المخاطب ابكسر الطاء» هل يدخل في عموم خطابه؟7 . 

فذهب الجمهورٌ إلى أنه يدخلٌ» ولا يخرج عنه إلا بدليل (يخصصه. 

وقآل تر اضعيات الشافى !إنّه لايخل إلا بزل )20 

قال الاستادُ ابو منصور: وهو الصحيح من مذهب الشافعي. 

قال الاستاذُ أبو منصور_أيضًا_2©7: وفائدة الخلاف فيما إذا ورد منه صلئ 

الله عليه وآله وسلم ‏ لفظ عام من إيجاب حكم(14, أو حظره290, أو إباحته» 

هل يدل ذلك علئ دخوله فيه أم لا؟ . 
قال ابن برهان فى «الأوسط»: ذهب معظم العلماء إلى أن الآمرَ لا يدخل 

مع الخطاب» وتقل عبد الحبان وغيره من المترلة دخوله . النهق:: 
ونقلّهُ لهذا القول عن معظم العلماء يخالف نقل الاستاذ أبي منصور» 

والرازي في «المحصول)29»: وابن الحاجب في «مختصر المنتهئ» وغيرهم » نهم 

جعلوا دخول المخاطب فى خطابه مذهب الأكثرين . 

56 /١(ديهمتلا‎ + /١(ةدعلا البحر المحيط (7/ 198-07١)بتصرف». وانظر:‎ )١( 
البرهان (777 -7575)» المستصفئ (7/ 84-4 ).» الإحكام للآمدي (؟/ 27 شرح تنقيح‎ 
الفصول ص (98١)؛ شرح العضد علئ ابن الحاجب (7/ 21718-177» القواعد والفوائد‎ 
شرح الكوكب المنير (7/ 701-707)» شرح المحلي علئ جمع‎ :)27١5-17١6( الأصولية ص‎ 
. مذكرة الشنقيطي ص (73775- 4 07 بتحقيقي)‎ 849 /١( الجوامع‎ 

(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(7) ساقطة من المطبوع . 

(4) في المطبوع : في إيجاب حكمه . 


(5) في الأصل : أو حصره. وهو وهم أو سبق قلم. 
(1) المحصول (”/ 173). 


1/١ 


إرشاد الفحول سس 


وقال إمام الحرمين الجويني: إن خطابه يتناولّه بنفسهء ولكنّه خارج منه 
عادةٌ . 


وساي 


تاعب إلى اللقعز ع وتابعه عار هذا التععييل إلكيا المرانبي 

لامع اميد سواللما ل لوو امرش رنود 
وفي الخبر مرةً» والجمهور علئ دخوله . اننهئ 

والذي ينبغي اعتماده أن يقال : إن كان مراد القائل بدخوله في خحطابه أناّما 
وضع للمخاطب يشمل المتكلم وضعًاء ؛ فليس كذلك » وإن كان المراد أنه يشمله 
حكماء ٠‏ فمسلّم ؛ إذا دل عليه دليل» أوْ كان(١2‏ الوضع شاملاً لهء كألفاظ 
العموم . 


بذ 4 


المسألة الثامنة عشرة 


اختلقُوا في المقتضئ » هل هو عام آم لا؟(2 . 


ولا بد من تحرير تصويره قبل نصب الخلاف فيه» فتقول : المقتضي ؛ يبكسر 
الضادء هو اللفظ الطالبٌ للإضمارء معنى أن اللفظ لايستقيمٌ لأأباضمار ‏ 


شيء » وهناك ااقتمرات هتغل فهل تقد ديات أو يكتفئ بواحد(؛) 
منها /٠‏ وذلك التقدير هو المقتضي «بفتح الضاد)» . 


)١(‏ في المطبوع : وكان. 

(؟) البحر المحيط (7/ 1614 )١١908‏ بتصرف يسير» وانظر: المستصفئ (7/ 57-571)» المحصول 
(؟/ 587 387), الإحكام للآمدي ( / ,.)506١-864‏ شرح الكوكب المنير (”/ 1١91‏ 
207) فوات الرحموت .)550-795/١(‏ 

(") في المطبوع : يقدر. 

(5) في الأصل : بواجب. 


سن إرواد فكوا اسسبسببببسبيبسيبيسييبسستتمح إلى يسم 

وقد ذكروا لذلك أمثلة » مثل قوله تعالئ : « الحج أشهر مُعلومات 4 [سورة 
البقرة: /1 ]6 (فبعضهم قدّرّ وقت إحرام الحج « أشهر معلُومات » 3 وبعضهم قدر 
وقت أفعال الحج ف( أشهر مَعلُومَات 221004 . 

ومثل قولهصائ الله عليه وآله وسلم- : «رّفعَ عن أمتي الخطاً 
والنسيان»23"0. فإنّ هذا الكلام لا يستقيم بلا تقدير» لوقوعهما من الأمة » 
فقدّروافى ذلك تقديرات مختلفة» كالعقوبة» والضمان:ء والحساب» 
والعقاب(23. وغير9) ذلك. 

وهكن”؟) نحو قوله_صلى الله عليه وآله وسلم- : «إنما الأعمال 
0 اك ذلك 00 


اعم فائدة وقمبابعطهم ىسل على الكر الخ بدا 0 0 


قال الشيٌ بو إسحاقالشيرازءة : وهذا كلّه خطاً لأن الحمل علئ الجميع لا 
يجوز ا رار ولا يحملٌ على موضع الخلاف؛ لأنّه 
ترجيح بلا مرجّح . انتهن 

00020 بل يقدّرٌ منها ما دل الدليل على إرادتف 


. مابين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

١0ل‏ أصل له بهذا اللفظ كما قال السخاوي رحمّه الله تعالئ - في «المقاصد الحسنة» رقم 
(؟65) وجاء بلفظ «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثًا : الخطأ. والنسيان,» والأمر يكرهون عليه» 
أخرجه ابن عدي (1/ 22077 وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» وفي سنده جعفر بن جسر بن 
فرقدهو وأبوه ضعيفان . وقد صح الحديث بلفظ : إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأوالنسيان 
وما أكرهوا عليه». وانظر: المقاصدالحسنة (018).» إرواء الغليل (87). 

(5) ساقطة من المطبوع . 

() في المطبوع : ونحو ذلك . 

(4) ساقطة من المطبوع . 

(16) تقدم تخريجه /1١(‏ 180). 

(5) في المطبوع : كثيرة . 


مسر راة "سب ببايست سس إرشاد الفحول سس 
فإن لم يدل دليل علئ إرادة واحد منها بعينه كان مجملاً بينهاء وبتقدير الواحد 
منها الذي قام الدليل على أنه المراد» يحصل المقصود » وتندفع الحاجةٌ » فكان 
ذكر ما عداه مستغئيل عنه . 

وأيضًا قد تقرر أنه يجب التوقف فيما تقتضيه الضرورةٌ على قدر الحاجة . 
وهذا هو الحق. 

وقد اختارة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» والغزالي» وا بن السمعاني» وفخر 
الذين الرافي: والآمدي وابن الحاجب . 

قال الرازي في «اللحصول»» مستدلاً للقائلين بعدم ععموم المقتضي: بان أن 
إضمار أحد الحكمين ليس بأولى من إضمار الآخرء فم أن لاايضمر حكم 
أصلاًء وهوغيرٌ جائز؛ لان تعطيل لدلالة اللفظء أو يُضمر الكل؛ وهو 
المطلوب . هكذا استدل لهم ولم يجب عن ذلك . 

كاد كدي م : بأن قولهم : ا 
اتير إن ع 

ثم أورد عليه بأنّهِ يلزم الإجمال. 

وأجاب: بأنّ إضمار الكل يلزم منه تكثيرٌ مخالفة الدليل("2: وكل منها(”©, 
يعني الإجمال» وإضمارَ الكل خلاف الأصل . 

قال ابن بَررهان: وإذا قلنا ليس بمجمل» فقيل: يصرف إطلاقُه في كل عينٍ 
إلى اللقصود اللائق”؟) به وقيل: يضمر الموضع المختلف.فيه؛ لان المجمع عليه 


(1) في المطبوع : الشارح . تحريف . 
(؟) في المطبوع : مخالفة الاصلي . 
اراد ش 


سس إرشاد الفحول 


مستغن عن الدليل . 

كن ذلك القيع ابن سحا الفيزازي : 

قال الأصفهاني في «اشرح المحصول»: إن قلنا المقتضي له كوم أمتهر الكل 
وإِنْ قلنا لا عموم له فهل يضمر ما يفهم من اللفظ بعرف الاستعمال قبل الشرع؟ 
أو يضمرٌ حكم من غير تعبين» وتعيينه إلى المجتهد؟ . 

والأول: اخمتيار الغزالي» والثاني: اختيارٌ الآمدي» والثالث: التوقف. 
ه00 , 

وهذا الخلاف في هذه المسألة نما هو فيما إذا لم «يقم دليل 0" يدل على 
تعبين أحد الأمور الصاحة لتقديرها(" . 

أما إذا قامَ الدليل على ذلك ٠‏ فلا خلاف في أَنَّهُ يتين للتقدير ما قامّ الدليل 
على تقديره» كقوله سبحائه : حَرَمَت عَلَيْكُم اميه [سورة المائدة: ”]2 و ظ حرمت 
عَلَيكُمْ أمّهَانُكُم 4 [سورة النساء : +1 فإِنّهُ قل قام الدليل علئ أن المراد في الآية الأولى 
تحريم الأكل » وفي الثانية تحريه 247 الوطء . 


.)١6ا/‎ /”( البحر المحيط‎ )١( 
في المطبوع : يفهم بدليل.‎ )١( 
في المطبوع : للتقدير.‎ )"( 
. ساقطة من المطبوع‎ )5( 


إرشاد الفحول سس 


المسألة التاسعة عشرة 


اختلفوا في المفهوم» هل له عموم أمٌ لا؟ . 

هذَه اللحبهور إلى أناله عمومّاء وذهب القاضي أبو بكر والغزالي؛ 
رجام وو لانت روا اعورم 00 

قال الغزالي” : من يقول بالمفهو ؛ قذيظن أنألهُ عمومًا ويتدمساك بوه ثم رده 
أن العموم من عوارض الالفاظ. والمفهوم ليست دلالتُه لفظية» فإذا قال «في 
سائمة الغنم الزكاة»(”6١),‏ فنفي الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم, أو 

ورد ذلك صاحب«المحصول» فقال97) : إن كنت لا تسميه عموما لأنّكَ لا 
تطلق لفغ العام الأعلئ الالفاظ, فالرامٌ لفظي” وإنا كنت تعني أنه لايع رف 
منه أنتفاء الحكم عن جميع ما عدا فهو باطل ؛ لان البحث عن”" أن المفهوم هل 
له عموم ء أم لا؟ . افرع علئن نا المفهوم حجة» أمْ لا؟)7؟) ومستئ ثبت كون 
المفهوم حجة لزم القطع بانتفائه عمًا عداه؛ لأنَّه لوْ ثبت الحكم في غير المذكور لم 


)١(‏ البحر المحيط (7/ )١156-177*‏ بتصرف يسير» وانظر: المستصفئ (؟/ ,07١‏ الإحكام للآمدي 
(/5017). شرح الكوكب المنير (7/ »)3517-7١9‏ فواتح الرحموت /١(‏ /598-591). 
)١40(‏ هكذا اشتهر بهذا اللفظ . ولفظه «وفي صدقة الغنم في سائمتها . . . :2 . وفي رواية في 
سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة. . . ». الحديث أخرجه البتخاري »)١1655(‏ وأبو داود 
(167100). والنسائي (5/ )"392058539-1١4‏ وأحمد(١/١١0؟١١)‏ وغيرهم. من 
حديث أنس عن أبي بكر الصديق>رضي الله عنهما . قد خرجته موسعًا في كتابي «القول الجلي 
في وجوب زكاة الحلي ». 

.)5١٠١ ()المحصول(؟/‎ 

(؟) في المطبوع : علئ . 

(5) مابين القوسين ساقط من المطبوع . 


سين إرؤان ا قخوا ”ب بسر اوه سه 
يكن لتخصيصه بالذكر فائدة . انتهئن . 

قال القزافن : والظاهر من ختال الخؤالى اله إِنَّمَا الف فى السيطة» لآن لفظ 
العموم إِنَّما وضع للفظ لا للمعن . 

قال ابن الحاجب : إِنَّما أرادَ الغزالي أن العموم لم يثبت بالمنطوق به فقط» بل 
نواسطته وهذا ممالا خلةف فيه. 

وقال: الخلاف لا يتحقق في هذه المسألة . 

قال الأبياريا١‏ ' في اشرح البرهان» إن القائل آل للمفهوم عموما 5-6 
أنه إذا قبل 9 : في سائمة الغنم الزكاة» فقذ تضمن ذلك قولاً آخر» وهو لا زكاة 
فى المعلوفة. وهو لو صرح بذلك لكان عامًا » «فا لقصو أنّ00) إذا وجدنًا صورة 
من صور المفهوم موافقة للمنطوق به» فهل نقول: بطل المفهوم بالكلية» حتئ لا 
حيسافان قفن عي غلك العور + آو تقول : نيك يدافينها ؤراء:ذلك هذا 
موضع نظر. 

قال: والاشبة بناً ذلك على أن مستند الملفهوم ماذا: هل هو البحث عن 
فوائد التخصيص ؟ كما هو اختيار الشافعي؛ فلا يصح أنْ يكونٌ له عموم» وإنْ 
قلنا : استناده إلى عرف لوي فصحيح . 

وخرج لنا( من كلامه وكلام الشيخ أن الخلاف معنوي» وليجن داف 
ل ل 


قال في العضد(") في شرحه لمختصر المنتهئ : وإذا حَرَرٌ محل النزاع لم 


. في الأصل : الأنباري وفي المطبوع: ابن الأنباري . وقد تقدم التنبيه مرارا‎ )١( 

(0) في المطبوع: إذا قيل له . 

(؟) في المطبوع : في المقصود أما. 

(5) ساقطة من المطبوع . 

(6) البحرالمحيط (ا/ .)١506-١515‏ 

(5) العضد : هو القاضي العلاّمة الاصولي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغمّار- 


ب/١‎ 


إرشاد الفمحول سس 


يتحقى خلاف ؛ لأنّهِ إن فُرِض النزاع في أن مفهومي الموافقة والمخالفة يش شت ينها 
لحكمٌ في جميع ما سوئ لمنطوق ين الصور ء ا لا!!. 

(فانكى الإمات) وخوتمراة الأكثر» والخزالي لا يخالقُهم فيه ون فُرضَ 
في أذ ثبوت الحكم فيهما بالمنطوقي ٠‏ أو لا100) فالحق النفي» وهو مرادُ الغزالي» 
وهم لا يخالفوتّه فيه» ولا ثالث هلهنا يمكن فرضه محل الترَاع . 

والحاصل أنَّهُ نزاع لفظي يعودُ إلى تفسير العام بانهُ ما يستغرق في محل 
النطق» أو ما يستغرق في الجملة"' . انتهئ . 

قال الزركشي : : ما ذكروه من عموم المفهوم حت يُعمل به فيما عدا المنطوق 
اويا الطلو ألم إن كار لطر جرد اويا االو سوم 
علئ أن الثابت بالمفهوم إنَّما هو نم نقيض المنطوق» والإجماع علئ أن نقيض الكلي 
اميت يري سالب ونه تقيض المتزتي لبيك كتلى دالب »وز فاين 
ممتي يعلم أنّما كاد منطوثهكليا سابًا كان مقهومة جزقًا سالباء يجب 
تأويل قولهم : ل م عامء علئ ما إذا كان المنطوق به خاصًا لتجتمم7”) 
أطراف الكلام . انتهى 

ا 
من عوارضص الألفاظ والمعاني» وكذلك سياتي-_إِنْ شاء الله - في بحث المفهوم ما 
إذا تأملتَه زادك بصيرة . 


3 
00 
0 


> الإيجيء الشافعي. الشيرازي. ولد سنة ١8‏ لاه» ومات سنة 07لاه. 
من تصانيفه : شرح مختصر ابن الحاجب » المواقف . الجواهر. 
[شذرات الذهب 5/ 170-١4‏ البدر الطالع ١‏ / 3717-5377 7]. 
(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(؟) شرح العضد(؟/ .)11١‏ 
() في المطبوع : ليجتمع . 


كع كا كلااا-00- لز1ل 5 


المسألة الموفية للعشرين 


قال الإمامُ الشافعي: ترك الاستفصالء في حكاية الحال» مع قيام 
الاحتمال» ينزل منزلة العموم في المقال90 . 


قال في «المحصول» : مثاله أن «ابن غيلان)7") أسلم عن(" عشر نسوة فقال- 
صلءا الله عليه وآله وسلم -: «أمسك ا 

ولم يسأل عن كيفية ورود عقدهٍ عليهن ليت اليد فكان إطلاقه 
اقول ذالاً علن أنه له فرق بين أن ت- تتفق تلك العقود معاء أو على الترتيب . 

وهذا فيه نظرٌ؛ لاحتمال أنه صائ الله عليه وآله وسلم عرف (خصوص 
الحال )240 فأجاب بناء على معرفته » ولم يستفصل . انتهى . 

ريجات غنه :أن هذا الاسسعهنال إنمنا بصطار إلنه إذااقكان واحنيا» ليس 


(١)انظر:‏ البرهان(718)» المستصفئ (75/ 250. المنخول ص »)35١(‏ الإحكام للآمدي 
(22351/1») المسودة ص »2٠١8(‏ شرح تنقيح الفصول ص (1875). المحصول (5/ 745 
. البحر المحيط (7/ ١5/8‏ وما بعدها)» القواعد والفوائد الأصولية ص (4 5 5760), 
شرح الكوكب المنير (1/ ١/75-11١)؛‏ فواتح الرحموت ١(‏ / )0 . 

)١(‏ الصواب: غيلان وهوابن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي» صحابى جليل » كان أخد وجوه 
قف 'ماك درف الله عنه ‏ فقن أخر كتلافة عجر ين القطاك رضي اللاعندت: 

(5) في المطبوع: على. 0000170 ؛ 

(41١)أخرجه‏ النسائي في الكبرئ ومن طريقه: البيهقي (7/ 2187» والدارقطني (7/ 5717١‏ 
ففةة والطبراني في الأوسط ١(‏ » من طريق سرار بن مجشر عن إيوب عن نافع وسالم 
عن ابن عمر » به .وإشتاده جيد ولةطزق اخرى بعفيها معل؛ تراها والكلام عليها -إن شاء الله 
فى «الكنز المأمول» . 

(:) مكانها في المطبوع : خصوصا. 


إرشاد الفحول سس 


المسألة الحادية والعشرون 


اذكر علماء البيان أن حذف المتعلق يشعر بالتعميم(7), نحو: «زيد يعطي 
ويمنع»» ونحو قوله تعالى : ل والله يدعو إل ار السلام 4 [ سورة يونس : 119 © فيتبغي 
انايكون ذلك من اقسام العموتوة وإن لم يذكره أهل الأصول . 

قال الزركشي : وفيه بحث» فإِنّ ذلك مما أخذٌ من القرائن » وحيثذ فإنْ 
دلت القرينة على أذ امقر يجب أن يكون عاماء فالتعميم بن عموم امقدرء سواء 
ذكرَ أو ذف » وإلا فلا دلالة على التعميوء ؛ فالظاهر أن العموم فيما ذُكرَ إنّما هو 
دلالة”" القرينة على أن المقدرَ عام ولكدف إنمآ هو لمجرد الاختصارء لا 
للتعميم . انتهئ . 


د قد فت 
المسألة الثانية والعشرون 


الكلام العام الخار ”ا "© على طريقة المدح أو الذمء نحو ظإن الأبرار لفي نعيمٍ 
0 إن لجار َي جَحِيم 469 1 سورة الانفطار :ه5١‏ .ونحو إ والذين هم لفروجهم 


وو مه 


حافظون (2) 4 [ سورة المؤمنون :م ]ء ذهب الجمهور إلى أنه عام ولا يخرجه عَنْ كونه 
عاما عسنها تقتضيه الضيغة كونه مديحا أو دما 


وذهب الشافعي وبعض أصحابه إلى أنَّهُ لا يقتضي العموم9؟ . 


)١(‏ البحر المحيط (”7/ )١1١7‏ بتصرف. 

(1) في المطبوع : لدلالة. 

(5) ساقطة من المطبوع . 

(5) البحر المحيط (/ )١198- ١405‏ بتصرف يسير» وانظر: المحصول (”/ ه7١1 ,)١175-‏ الإحكام 
للآمدي (؟/ 2)58٠١‏ شرح الكوكب المنير (7/ 507-194). فواتٌ الرحموت /١(‏ ”787 
6). 


سس إرشاد الفحول بلب ل با اإإ-بببسيسيسيسسصسير ووه يد 


وحكى أبو الحسين بِنْ القطّان» والأمتعاة ابو متصتروة وساب الرابي) :وين 
السَّمْعَانِي وجهين في ذلك لأصحاب الشافعي . 

وروي القول بعدم عمومه عن القاسا: ني210» والكرخي» نقلّه عن الأول أبو 
بكر الرازي» وعن الثاني أبن برهان . 

وقال إِلْكيّا الهرأسي ي: نه الصحييحٌ» وبه جزم القمَّالُ الشاشي. وقال: لا 
يحتج بقوله تعالى « اين يَكْرُود لهب والفّة4 [سورة العوبة عاق رحو 
الركاء في قايل الذعت والبقة وكتريها بل متقصود الآية الوعيد لتارك الزكاقء 
وكذا لاايحتج بقوله تعالى : « والذين هم لفروجهم حَافظون » إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم 4 [[سورة المؤمنون : :0 علئ ما يحل منها وما لاايحل » ولكن”” 
فيها بيانٌ أن المَرْجَ لا يجب حفظه عنهماء » ثم إذا احتيج إلى تفصيل مايحل 
بالتكاح أو بملك اليمين صيرٌ فيه إلى ما قُصِدَ تفصيلة » ٠»‏ مثل : : حرمت عليكم 
أمُهَاتَكُم 4 [ سورة النساء: *؟] . انتهىا . 

والرأجح ما ذهب إليه الجمهور العدم التنافي بين قصد العموم والمدح أو 
الذمء ومع عدم التنافي يجب التمسك با يفيه اللفظ من العموم . . ولم يأت من 
مَنعَ من عمومه عند قصد المدح أو الذم ما تقوم به الحجة . 


)١(‏ في الاصل المطبوع: القاشاني بالمعجمة:» وهو خطأ قد تقدم التنبيه عليهء وقد تقدمت 


سرد لسسبس سس إرشاد الفحول سم 


المسألة الثالثة والعشرون 


[العام الوارد على سبب خاص] 


ورود العام على سببٍ خاصٌ» وقد أطلقّ جماعةٌ مِن أهل الأصول أن 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وحكوا ذلك إجماعا كما رواه 
الإركقي في «البحر)(1؟ . 

قال: ولا بد في ذلك من تفصيل» وهو أن الخطاب إما أن يكون جوابا لسؤال 
سائل أم" لاء فإن كان جوابا فإمًا أن يستقل بنفسه أو لاء فإ لم يستقل بحيث 
لاايصلح الابتداء بو فلا خلاف في أنه ايع للسؤال في عمومه وخصوصهء حتى 
كأن”" السؤال معاد فيه» فإِنْ كان السؤال عامًا فعام» وَإِن كان خاضاً قخاص" . 

مثل خصوص السؤال قولَهُ تعالى: طقَهَلّ 9 وَجَدثُم ما وعد رُم حَقَ قاو 
نعم 4 [ سورة الأعراف : :214 وقولّه في الحديث : أينقص الرطب إذا جفى؟ قالوا: : نعم 
قال : فلا إذن)(0؟2)015, 


وكقول القائل: وطئت في نهار رمضانَ عامداء فيقول: (عليك 


- 707( بتصرفء وانظر: المعتمد (1/ 2305-707)» البرهان‎ )7١١7-14/8 /( البحر المحيط‎ )١( 
,.)١75-171١ /"( المحصول‎ ,)١67-١١١( المنخول ص‎ .)51١-5٠١ المستصفئ (؟/‎ ©» 
الإحكام للآمدي (؟/ 077107 شرح الكوكب المنير (5/ 1177 -187)» المذكرة للشتقيطي‎ 
. ص (/017 7715-1 © بتحقيقي)‎ 

(؟) في المطبوع : أو لا. 

(؟) في المطبوع : كان. 

() في الأصول وفي المطبوع : هل . والمثبت من المصحف الشريف . 

(؟14١)‏ حديث صحيح أخرجه مالك (77/174/7). وأحمد »)١7/0 /١(‏ وأبوداود (09*), 
والنسائي (17/ 758 -555).» والترمذي (70؟7١).,‏ واد بن ماجه (751714)» والشافعي في الرسالة 


اه وغيرهم . من طريق عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه . 


سس إرشاد الفحول مس 


, 23١49 الكفارة)‎ 


فيجبُ قصرٌ الحكم علئ السائلٍ» ولا يعم غير إلا بدليل من خخارج؛ 1 
عل أَنَّهُ عام في المكلّمِينَء أوْ في كل من كان بصفته . 

ومشال عمومه ما لو سئل عمّن جامع امرأته في نهار رمضان فقال: «يعستق 
رقبة23479., فهذا عام في كل واطئئ في نهار رمضان . 

وقول : ايعستق» وإنْ كان خحاصًا بالواحدد لكنّه لما كان جوابًا عمّن جامع 
امرأته بلفظ يعم كل مَّنْ جامع» كان الجواب كذلك» وصارٌ السؤال معادًا في 
الجواب . 

قال الغزالي: وهذا يشترط فيه أنْ يكونٌ حال غير المحكوم عليه كحاله في كل 
ومترير العكر 

وجعل القاضي في «التقريب» من هذا الفمرب قوله : «أنتوضاً بماء البحر؟ 
فال : «هو الطهورٌ ماؤة)(4 2١4‏ , 

قال: لأنّ الضمير لا بد له من أنْ يتعلق بما قبلّه» ولا يحسن أنْ يبتداً به . 

فال الأركقى : وف هذا نظ لأ هذا سير شان ومن 14 نز 
الكلام» وإِنْ لم يتعلق بما قبلهُ. ١‏ اا( 

قال: وقد رجم القاضي في موضع آخر فجعلّه من القسم الشاني» وهو 
الصواب وبه صرح ابن بَرَهَانِ وغيره. 

وإن استقل الجواب بنفسه بحيث لو ورد مبتدأ لكان كلام تامًا مفيدًا للعمومء 


»21970/ والبخاري (191795ه‎ »)758/15957 /١( معنن جزء من حديث» أخرجه مالك‎ )١4( 
وأبوداود‎ »)١١11(ملسمو‎ )»263111 519/٠١ للدت 4 لات‎ 0 
27١8 الل ال 4" الترمذي (4 077 وابن ماجه(511١). وأحمد(5/‎ 
- غيرهم. من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة‎ ©5201 
رضى الله عنه -» به.‎ 

.)184 /1( تقدم تخريجه‎ )١144( 


سر عمتست إ اذ الفخول سس 
”1/4 فهو على ثلاثة أقسام ؛ / أنه ما أن يكون أخص أو مساويًا أو أعم : 
الأول: أن يكون الجواب217 مساويًا لهء لا يزيد ولا يتقص» كما لو سئل عن 

1 ماء البحر؟ فقال : ااماء البحر لا ينجسه شيء»» فيجب حملُهُ على ظاهره بلا 
خلاف» كذ" قال ابن فوركء والاستاذً ابو إسحاق الإسفراييني» 0 
الكيري وغيرهة: 

٠‏ الثاني : أن يكون الجواب أخص من السؤال» مثل أنْ يسأل عن أحكام المياء؟ 
فيقول: : اماه البحر طهورً) فيختص ذلك مماء البحرء ولا يعم بلا خلافٍ ا 
حكاه الأستاذُ أبو منصورء وابن القشيري» وغيرهما. 

الثالث : أن يكون الجواب أعم من السؤال» وهو”” قسمان: 

أحدهما: أن يكون أعم منه في حكم آخر غير ما سئل عنه كسؤالهم عن 
حرصو ما الكرة وجوابه دما الله عليه واله وسام - بقوله "اهو الطهور 
عاق واْحل ميتّ؛ » فلا خلا ف أله عام لاايخت ص بالسائل, ولا بمحل السؤال 
من ضرورتهم إل اماء وعطشهم. ؛ بيعم حال الضرورة والاختيار كذا قال ابن 
فُورّك وصاحب المحصول» وغيرهما . 

وظاهرٌ كلام القاضي أبي الطيب» ا يجري في هذا الخلاف 
الآتي في القسم الثاني » وليس بصواب كما لا يخفى 

0 لوس سو لل 


«الماء 00000 


. من المطبوع‎ )١( 

(؟) في المطبوع : كذلك . 

(*) في المطبوع : وهما. 

1 710 وأبو ذاود (355. /إ5), اللبنائق‎ 2.)85 71١016 أخرجه مظولاً : أحمد(9/‎ )١48( 
وغيرهم من حديث أبي‎ .)0- 4 /١( والبيهقي‎ »)"5- /١( والترمذي (2)55 والدارقطني‎ 
. سعيد رضي الله عنه » وصححه جمع من الآئمة . وله شواهد خرجتها في «الكنز المأمول»‎ 


ست إروو فخوا بببببببببيبيبي بسر 6ن سه 

وكقوله لما سئل عمن ا؛؛ شترئ عبد فاستعمله ثم وج فيه عا : «الخسراج 
الضمان»77؟ 21 وهذا القسم محل الخلاف» وفيه مذاهب: 

© الأول : أنه بجب قصره على ما خرج عليه السؤال . 

وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي» وحكاه الشيخ أبو حامدر؛ والقاضي أبو 
000 را الي وسَلَيم الرازي» وابن بَرهان» وابن السّمعاني»؛ عن 
لحري" “١‏ وأبي ثور والقمّال» والدقّاق. 

وحكاه أيضا الشيخ أبو منصور عن أبي الحسن الأشعري . 

وحكاهأيضا ‏ بعض المتأخرين عن الشافعي. 

وحكاه القاضي عبد الوهّاب » والباجي عن أبي الفرج من أصحابهم . 

وحكاء الجويني في «البرهان» عن أبي حنيفة . 

وقال: إِنّه الذي صح عندنا من مذهب الشافعي . 

وكذاغال الغداك من االنضولة وتييي22 وشخير الذي الرازي فى 
«المحصول» . 

قال الزركشي : والذي في كتب الحنفية» وصح عن الشافعي خلافه. 

به طاحهي كاي ارس ورااربوي وابن برهآن» ان 

58 5-00 العان: نه يجب حملّه على العموم؛ لأنّ عدول المجيب عن 


.)187/١( تقدم تخريجه‎ )١ 45( 

)١(‏ المزني : هو الإمام العلآمة » فقيه الملّهَ » علم الزهاد» أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل 
المصري» تلميذ الشافعى» ولد سنة 65/ا١١ه.‏ ومات سنة 1514اه. 
من تصانيفه : «المختصر» في الفقه الجامع الكبير » الجامع الصغير» الوثائق . 
[سير أعلام النبلاء /١17‏ 491-487» طبقات الشافعية ؟/ ٠١9-97‏ . شذرات الذهب 
.]١ 18/7‏ 


(0) في المطبوع : ومعه. 


سحي سس سسب شا امول ب 
الخاصٌالمسثول عن إل العام دلي علئ إرادة العموم. ولآن اللحيحة قائمة عا يثيدة 
اللفظ» وهو يقتضي العموم» ووروده على السبب لا يصلح معارض اهيدا 
ذه اللمهور: 

قال الشيخ أبو حامدٍ» والقاضي أبو الطيب» والماوردي» وابن بَرْهان: وهو 
مذهب الشافعي. 

واختارة أبو بكر الصيرفي» وابن القطّان . 

قال الشيخ أبوإسحاق الشيرازي» وابنٌ الْفْيرِي» وإلكيًا الطبري» 
والغزالي : إن الصحيح. 

اوبه جزم الفا الشاشي . قال: والأصل أن العموم له حكمه إلا أن يخصه 
دليل» والدليل قد يختلف” فإنْ كان في الحال دلالةٌ يعقلٌ بها المخاطبٌ» أن 
جوابة العام يقتصر به على ما أجيب عنة» أو علئ جنسء فذاك. وإلاً فهوعامٌ في 
جميع ما يقع عليه عمومةه . 

وحكئ هذا الذهب كيه عن أبي حنيفة» والشافعية 

نكا ]وتسور 2 النانيق واد 

وحكاه القاضي عبد الوهٌاب عن الحنفية» وأكثر الشافعية» والمالكية . 

٠‏ وحكاة الباجي عن أكثر المالكية» والعراقيين. 

قال القاضي في «التقريب» : وهذا(") الصحيح؛ ؛ لآ الحكم يتعلق””) بلفظ 
#الرسول» دون ما وقّمَ عليه السؤال» ولو قال ابتداء لوجب”؟) حسملَهُ على 
الععرار تاك بتر كرا ٠‏ انتهئن . 

وهذا المذهبٌ هو الحق الذي لا شك فيه اولاشبهة؛ لأنَ التعبدٌ للعباد إِنَّما 
هو باللفظ الوارد عن الشارع وهوعام» ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينةً 
(1) في المطبوع : وهو. 


() في المطبوع : معلق . 
(5) في المطبوع : وجب. 


ست إر واد لفخول اببببب ب بسح ١و0‏ يسم 
لقصره علئ ذلك السبب . 

ومن ادّعئ أنه يصلح لذلك فليأت بدليل تقوم به الحجة . 

ولم يأت أحد من القائلين بالقصر علئ السبب بشيء يصلح لذلك . 

وإذا ورد في , بعض المواطن ما يقتضي قصر ذلك العام الوارد فيه على سببه لم 
يجاوز به محل بل يقصر عليهء ولا جامع بين هذا(١)‏ الذي ورد فيه دليل"؟! 
يخصهء وبين سائر العمومات الواردة على أسباب خاصة حتّى يكونٌ ذلك الدليل 
في ذلك الموطن شاملاً لها .. 

هه المذهب الثالث الرقف . حكاه القاضي ة في «التقريب». 

ولا وجة له لان الادلة هنا لم تتوازن حتّى يقتضي ذلك الوقف. 

هه المذهب الرابع : التفصيل بين أن يكونً السببُ هو سؤالٌ سائل فيختص 
وار ا كرد امش كور رار جارد كاد زإقر وا الجا رارك عه 1 
حدوثها فلا يختص بها. ا 

كذا حكاه عبد العزيز”؟؟ في «شرح البزدوي؟ . 

هه المذهب الخامس: نه إن عارض هذا العام الوارة على سبب عموم آخر 
لوس نم فس الل 0 
قال الأستاذ أبو منصور : هذا هو الصحيح . انتهى 0 

50 
سبب إذا صلح للدلالة فهو دليل خارج يوجب القصر. و 0 


المذاهب كلها . 
ذا 3ع فت 
(؟) في المطبوع يديره 1 ني 
(77) عبد العزيز بن أحمد بن محمد» علاءالدين البخاري» لحي العلأمةالفقبه. الاصولي ٠.‏ .مات 
سنة ٠‏ 'الاه. 3 باسنا ا 


من تصانيفه : : شرح أصول البؤذي الملسمين ل يكشف اسه عناية 57 شبق 5 
[كشف الظنون 5*6 الفوائد البهية ص 004 الأعلام للزركلي 3581/4 :: 


إرشاد الفحول سس 


المسألة الرابعة والعشرون 


ذكر بعضٍ أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي الشتخصيص عند 
الجمهورة, 

والحاصل أنّهُإذا واف الخاص العام في الحكم؛ فإن كان بمفهومه ينفي الحكم 
عن غيره» فمن أخد بمثل ذلك المفهوم خصّص به على الخلاف الآتي في مسألة 
التخصيص بالمفهوم . 

وأمًا إذا لم يكن له مفهوم فلا يخصّص به . 

”207/4 / ومشال ذلك قولّهُ_صلى الله عليه وآل وسلم- : «أَيُما إهاب دُبغ فقد 

ع0 ان مع قوله صائ الله عليه وآله وسلم ‏ في حديث آخرء في شاة 
متفؤلة م0 . 01 


)١(‏ انظر: المعتمد(1/١١175-7").‏ المحصول (7/ .)15١-1١79‏ الإحكام للآمدي (؟/ 
0 ”). البحرالمحيط (”/ .)7577-77١‏ 

(400)أخرجه مالك (5/ ,)١7:498‏ ومسلم (757)» وأبو داود(5177)» والنسائي 
ففسفدةة والترمذي ,)١9758(‏ وابن ماجه(9١35).,‏ وأبو عوانة ,)5١* 2.5١١ /١(‏ 
وأحمد (1/ 519 270١‏ 7147): وأبويعلئ (75780).: والحميدي (585)؛ وغيرهم . من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(1) ميمونةبنت الحارث بن حرّن الهلالية؛ أم المؤمنين » من سادات النساءء وخالة ابن عباس » 
وخالد بن الوليد» تزوج بها النبي صلئ الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة سنة لاه وبنئ بها 
حلالاً سرف . ماتت_ رضي الله عنهاسنة ١0ه.‏ 
[طبقات ابن سعد 8/ 2١5٠-1١77‏ تهذيب الكمال 5/ 17-717 7» سير أعلام النبلاء ؟/ 
14-7*4]. 

(144١)أخرجه‏ مسلم(0777» وأبوعوانة »)517-71١7/1(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. وأبو داود (5؟51).» والنسائى (// 117/7 174)» من حديث سلمة بن المحبق رضى 
الله عنه . والنسائى )١41/7(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 1 
ولعسن :قن شيء من هده الزوايات انها شاة ميدوتة» بل ايده :شاة ميعز وق اككر الروايانت 
شاة ولاه ميمونة ور يلفظ آخر . واللة امعان 


سح إرشاد الفحول 


فالتنصيص علئ الشاة في الحديث الآخر لا يقنضي تخصيص عموم «أيُما 
إهاب ذبغ فقد طهر ؛ أنه تنصيص علئ بعض أفراد العام ؛ بلفظ لا مفهوم له إلا 
مجر مفهوم اللقب» فمن أخذ به خصص به ومن لم يأخذ به لم يخصص به 
ولا متمسك لمن قال بالأخذ به كما سيآتي . 

براي الما ره 07 «جعلت لي الأرض 

وقول : 200 . ا آخر: اا 
إلخ . 

وقد احتيجٌ الجمهورٌ على عدم التعخصيص بالموافقي للعام (بأن الخصّص لا بد 


ان 0 لاحي ب 
بمناف» فلا يكون ذكر مخفا 


وَف ل أ كر بعض أهل العلم وقوع | الخلاف في هذه المسألة» وقال * لماكان أو 
كر من يقول ممفهوء اللقب طن انه يقول بالتخصيعن وليين كالك» 
قال الزركشي: فإِنُ قلت: فعلئ قول الجمهور ما فائدة هذا الخاصٌ مع 


.)07 /١( تقدم تخريجه‎ )١49( 

)١8(‏ أخرجه مسلم (597١)؛‏ وأحمد(5/ )40١-140١‏ من حديث معمر بن عبد الله رضي الله 
عله . 

: جاء عن جمع من الصحابة منهم عمر رضي الله عنهم جميعا : (مطولا)‎ )١81( 
2)١9585( ومسلم‎ ,)711/4 51107١ أخرجه مالك (78/777/1)» والبخاري(714.‎ 
,)51517( وابن ماجه‎ ,.)١547( وأبوداود (54 377)؛ والنسائي (7/ 277)» والترمذي‎ 
. وغيرهم من طريق مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )" 5 2715/١(دمحأو‎ 

. ما بين القرسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

(؟) أبو ثور: هو الإمام الحافظ الحجة مفتي العراق إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيه. ويكنى 
أيضا أبا عبد الله. ولد في حدود سنة ١/117١ه»‏ ومات سنة ٠114ه.‏ وكان أحد أئمة الدنيا فقها 
وعلما وورعا وفضلاً. وصنف الكتب وفرّع على السنن وذب عنها. 
[تاريخ بغداد 5/ 214-574 تهذيب الكمال ؟/ ,481-8٠١‏ سير أعلام النبلاء 15/ 77-1/7]. 


سس إن سس إرشاد الفحول سس 
دخوله في العام؟ . 

قلت : : يجوز أنْ تكول فائدتّهُ عدم جواز تخصيصه. أو التفخيم لَه وإثبات 
المزية ي" له على غيره من الأفراد . 

قال ابن دقيق العيد : إن كان أبو ثور نص على هذه القاعدة فذاك» وإن كان 
أخذّها له بطريق الاستنباط من مذهبه في مفهوم اللقب فلا يدل على ذلك . 


يم فنك 
المسألة الخامسة والعشرون 
اتعليق الحكم على علّةا 


إذا علّقَ الشارعٌ حكما على علد هل تعم تلك العلَةُ حتئ يوجدد الحكمٌ 
ول در ج: 

وقال القاضي أبو بكر : ل لاتعم 07 

ثم اختلف القائلون بالعموم ., 50 

والظاهر أن ذلك [العموم]7”© بالشرع لا باللغة فإِنّهُ لم يكن في الصيغة ما 
يقتضي ذلك. بل اقتضئ ذلك القياس . وقد ثبت التعبد به - كما سيأتي - . 

الص كك االو مي ير 

وأعيي عند الامج الاحتمال لاينتهض للاستدلال ٠»‏ فلا يترك به ماهو 
الظاهرء ولك ينبغي تقيبدٌ هذه المسآلة بأ يكو القياس الذي اقتضته العل 


: في المطبوع : أوإثبات المزيد.‎ )١( 
.)785-86 /١( انظر: الإحكام للآمدي (؟ / )0 فواتم الرحموت‎ )0( 


سمب إزشاد الفجول سخ سس 0س 
من الأقيسة التي ثبتت ثبتت بدليل نقل» أوعقل» » لا بمجرد محض الرأي والخيال 
المختل . 

وسيأتي بمعونة الله إيضاح ذلك مستوفئ . 


ا نا فنك 


المسألة السادسة والعشرون 


اختلُوا في العام إذا خص» هل يكونُ حقيقة في الباقي آم مجارً)؟227. 

فدهب الأكثرون إلى أنه مجاز في الباقي مطلق» سواء كان”؟) اتتخصيص 
بمتصل أو منفصل » وسواء كان بلفظ أو بغيره : 

واكاره البيضارى :وا بِنْ الحاجب» الصفي الهندي . 

قال ابن بَرْهَان في «الأوسط» : وهو المذعب الصحيح . 

ونسبه إِلكيًا الطبري إلى المحققين . 

ووجهه أنه موضوع للمجموع. فإذا أريد به البعض » فقد أَريد به غير ما 
وضع له وذلك هو المجاز . 

- وأيضا - لو كان حقيقة في البعض كما كان حقيقة في الك ل لزم أن يكون 


)١(‏ انظر: العدة (؟/ ”54-51 60).؛ المعتمد /١(‏ 585-587). البرهان (7١317-71)؛‏ التمهيد 
١18/0‏ -145)» المستصفئ (1/ 21-4 ). المحصول (”/ ».)١1-1١5‏ الإحكام للآمدي 
الاك 2١‏ المسودة ص(7١١)»‏ شرح تنقيح الفنصول ص(77؟ -7517). المنخول 
ص ».2)١67(‏ المنهاج للبيضاوي ص(767)» شرح العضد علئ ابن الحاجب :)1١17-1١١5/7(‏ 
البحرالمحيط (”/ 515-4). المحلي على جمع الجوامع (؟/ 5-5)» شرح الكوكب المنير 
8/ -5311)» بيان مختصراين الحاجب (5/ 4-1١17‏ 17). فواتح الرحموت -7١١/١(‏ 
27) مذكرة الشنقيطى ص )7377-371١(‏ . 

(1) في المطبوع : كان ذلك التخصيص . 


سو وى ابابا بباسسسم إرشاد الفحول ب 
مشتركاء فيكونٌ حقيقة في معنيين مختلفين» والمفروض أنَّهُ حقيقةٌ في معنى 
واحد. 

وأيضا قد تقرَرَ أن المجازٌ خير من الاشتراك كما تقدّم» فيكون مقدما عليه. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أَنَّهُ حقيقة فيما بقي مطلقًا . 

قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني : وهذا مذهب الشافعي وأصحابه» وهو 
ول اال راد بن اصيكات الى جد 

ونقله ابن برْهان عن أكثر الشافعية . 

وقال إمام الحر مين : هو مذهب جماعة الفقهاء . 

وحكاه ابن الحاجب عن الحنابلة . 

قالوا: ووجه ذلك أن اللفظ إذا كان متناولاً له(21 حقيقة باتفاق» فالتناول 
باق على ما كان علي ولا يضر طُرو") عدم تناول الغير . 

ولحو بأنّهِ كان يتناوله مع غيرى» والآن يتناولّه وحده. وهما متغايران. 

وقالوا. أيضا - : إِنَّه يسبق إلى الفهم من غير قرينة . 

وأجيب: بِأنّهِ إنّما يسبق إلى الفهم مع القرينة؛ إذ السابق مع عدمهاهو 
العموم ‏ وهذا دليل المجاز. 

قال العضد : وقد يقال: إرادةٌ الباقي معلومة دون القرينة» إِنّما المحتاج إلى 
القرينة عدم إرادة الإخراج . انتهئ . 

ويجاب عنه : بأ إرادة الباقي وحده دون غيره تحتاج”") إلى قرينة . 


5 4 7 و 9 و 2 5 0 لى هم في 2 
وذهب جماعة إلى أنه إن خص بمتصل لفظي كالاستثناء فحقيقة» وإن خص 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 
في المطبوع : طرد.‎ )5( 


وش هنش بابب ب 8802 


حكاه الشيخ أبو حامدء وابن بَرْهانِء وعبد الوهّاب عن الكرخي وغيره من 
الحنفية . قال عبد الوهّاب : هو قول أكثرهم . 

قال ابن بَرْهانْ : وإليه مال القاضي . 

ونقله عنه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع». 

واحتجوا أن مع التخصيص ممتصل كلام واحد. 

حاف : بأنّذلك المخصّص المتصل هو القرينةٌ التي كانت سبيًا لفهم إرادة 
الباقي من لفظ العموم» وهو معنئ المجاز» ولا فرق بين قرينة قريبة أو بعيدة» 
متصلة أو منفصلة. 

وذهب عبد الجبّارٍ إلى عكس هذا القول . 

حكى ذلك عنه ابن بَرْهانِ في «الأوسط» » ولا وجه له. 

وحكئ الآمدي أنه إنْ حص بدليل لفظي كان حقيقة في الباقي: سواء كان 
ذلك المخصّص اللفظي متصلاً أوْ منفصلا . 

وإنْ ص بدليل غير لفظي» كان مجازا . 

ولا وجه لهذا أيضًا - ؛ لأنَ القرينةً قد تكونٌ لفظية» وقد تكونٌ غير لفظية . 

وحكئ أبو الحسين في «المعتمد0(١)‏ عن عبد الجبارٍ أنه إن نخصّ بالشرط 
والصيفة فهو جقاقة ٠»‏ ول فهوتجاز . 

ولااوجه له أيضًا-/ وقد استد لله بما لايصلح للاحتجاج به على محل 1/1 
التزاع . 

وقال أبو الحسين البصري : إِنْ كان المخصص مستقلاً » فهو مجازء سواء 
ا ا 
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.)584-789/١١(دمتعملا)١(‎ 


سسرورو و بسبسبسيبيببيبييبيبسس سس إرشاد الفحول سسا 
الإخراج» إن لم يكن مستتلا فووسيقيةة حقيقة» كالاستثناء » والشرط والصفة . 

واختار هذا فخرٌ الدين الرازي » فَإنَه قال في «المحصول» : والمختار قول أبي 
الحسين» وهو أن القرينة الخصصة إن استقلت بنفسها صارً مجارّاء وإلاً فلا. 

وتقزيرة :أن القريدة الحقيفة المففلة قبريان #عقلية «ولقظ , 

أمًا العقلية : فكالدلالة الدّالة على أن غيرَ القناذر غير مراد بالخطاب 
بالعبادات . 

ونا اللفظية : فنحو(' أنْ يقول المتكلّم بالعام: أردت به البعض الفلاني. 

وفي هذبن القسمين يكوث العموم مجازاء والدليل عليه أ اللفظ موضوع 
فى غير ميدماء لقرينة مخصوصة!؟), وذلك هر لجار ” 

فإن قلت: اللي ا ا 
ومع القرينة المخصصة حقيقة في ا خصوص 

قلت : سرد سورت رع لصوي ؛ لأنّه 
لا لفظ إلا ويمكن أن يقال إِنّهُ وحده حقيقة في كذاء ومع القرينة حقيقة في المعنى 
الذي جعل مجازًا عنه . 

والكلام في أن العام اللخصوص بقرينة مستقلة بنفسهاء هل هو مجارٌأم 
لا؟ . انتهئل . 

وحننان عله : : بمنع كونه يفضي إلى ذلك» ومجرّد إمكان أن يقال لا اعتبار 


به بل الاعتبار بالدلالة : الكائئة في نفس الدال مع عدم فتمح باب الإمكان المفضي 
إل سد ياف نهلك طلقا “فصلا عن سد بان مجره الجاز, 


(5) في المطبوع : مخصصة. 
(")وهو الحق الذي لا محيد عنه . والحمد لله الذي أنطقهم بالحق . 


سح إرشاد الفحول 


وحكئ الآمدي عن أبي بكر الرازي نه لبقي بعد التتخصيص جمع فهو 
حققة ورلا نيويههاد: 

واختارة الباجي من المالكية . 

وهذا لا ينبغي أن يعد مذهبًا مستقلاً ؛ أنه لا بد م17" أن يبقئ أقل الجمع» 
وهو محل الخلاف . » 

يتقان القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي : إن محل الخلاف فيما إذا كان 
الباقي أقل الجمع» فأما إذا بقي واحد أو اثنان» كما لو قال : 2" تكلم الناس» 
ثم قال: : أردت زيدًا خاصة؛ فإنّه يصيرٌ مجازاء بلاخلاف ؛ لأنّهُ اسم جمعء 
والواحد والاثنان ليسا بجمع . انتهئ . 

وهكذا لا ينبغي أن يعد مذهبًا مستقلاً ما اختاره إمام الحرمين من أنه يكون 
حقيقةٌ فيما بقي» ومجازاً فيما أخر ج؛ لأنّ محل النزاع هو فيما بقي فقطء هل 
يكونٌ العام فيه حقيقة آم لا؟ . 


فاع كفك 


المسألة السابعة والعشرون 


اختلفوا في العام بعد تخصيصهء هل يكونُ حجة أم 2205 , 
ومحل الخلاف فيما إذا خ ص مي أما إذا ص بمبهمء كما لو قال9©): 


)١(‏ ساقطةمن المطبوع. 

(1) في المطبوع: لو. 

(*) البحرالمحيط (/777-/5117) بتصرفء وانظر: إحكام الفصول للباجي (2)118-7517 
التمهيد (1518-147/7). المستصفئ (؟/ 07-557)» المحصول (”/ 275١-11‏ الإحكام 
للآمدي (7777-11727/7)؛ المسودة (117)» المحلي علئ جمع الجوامع (7/ 7-7)؛ شرح 
الكوكب المنير (7/ »)١790-171‏ فوات الرحموت »)071١-708 /١(‏ مذكرة الشنقيطي ص 
(594-550” بتحقيقي) .. 

(5) في المطبوع : قال تعالئ . وهو تحريف . 


سو ٠‏ أبنبي-ببببباب--ب-اإ- يسمه إرشاد الفحول سس 


اقتلُوا المشركين إلا بعضهم. ٠‏ فلا يحتج به على شيء من الأفراد» بلا خلاف ؛ إِذْ 
ما مِنْ فرد (من الأفراد)”" إل ويج ور أن يكون هو المخرج ؛ وأيضًا إخراج 
المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً . 

وقدنقل الإجماع على هذا جماعة منهم القاضي أبو بكرء وار 


السّمعاني» والأصفهاني. 
قال الزركشي في «البحر» : وما نقلوه من الاتفاق فليس بصحيح ٠‏ فقد50) 
حكن ابن بَزهان في «الوجيزه الخلاف في هذه الحالة» وبال : ين 


الإبهام: واعستل بأنا إذا نظرنا إلى فرد شككنا فيه هل هو من المخرج . ا 
عدمةء قئبة فنبقى7" عل الأصل » ونعمل به إلئ أن نعلم”4) بالريئة بان الدليل 
لخصص معارض للفظ العامٌ» وإنّما يكو معارضًا عند العم به. 

ون اروس : وهو صريح في الإضراب عن المخضّص» والعمل بالعامٌ في 
جميع أفراده» وهو بعيد. 

وقد رد الهندي هذا البحث بأن المسألةً مفروضة في الاحتمجاج به في الكل 
المخصو ص »ء وغيره» ولا قائل به . انتهئ 5 

لي ا وهذا يؤ دي إلى 


تآخره. 
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وأما| إلاكاد الخصاض ودر فقد اختلفوا في ذلك على أقوال : 

الأول : ] أنه ححجَةٌ في الباقي . 

اا امير لوريكارا اواو بن الحاجب. وغيرّهما من 
() في المطبوع : وقد. 


(") في المطبوع : فيبقئ . 
(5) في المطبوع : نعمل . 


سس إري د ا تفخو ببسم اب يمس 
وهو ا حو الذي لاشكً فيهء ولا شبهة؛ لأنّ اللفظ العام كان متناولاً للكل» 
فيكونُ حجة في كل واحد من أقسام ذلك الكل . 
ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة اللفظ إلى كل الاقسام على السوية؛ فإخراج 
البعض منها بمخصّص لا يقتضي إهمال دلالة اللفظ على ما بقي ‏ ولا يرفع التعبد 


تي 


به ولو توقف كونه حجة في البعض ؛ » علئ كونه حجة في الكل» لَلَرِمِ الدورء 
وهو يتخال . 


وأيفا - القخضئ للعمل به فيما بقي موجوة » وهو دلالة اللفظ عليه 
والمعارض مفقود » فوجد المقتضي» وعدم المانع » فوجب ثبوت الحكم . 

وأيضًا قد ثبت عن سلف هذه الآمة ومن بعدهم الاستدلال بالعمومات 
المخصوصة » وشاع ذلك وذاع . 

وأيضا قد قيل إن ما من عمو إلاً وقذ حص وله لا يوجد عام غير 
مخصّص» فلو قلنا: إِنَّهُ غير حجة فيما بقي لَلَرْمٌ إبطال كل عموم . 

ونحن نعلم أن غالب هذه الشريعة المطهرة لماكتت11 يعمويات: 

القول الثاني : إِنّه ليس بحجة فيما بقي . 

وإليه ذهب عيسئ بن أبان» وأبو نَوْرِء كما حكاه عنهما صاحب المحصول . 

وحكاه القفّالٌ الشاشي عن أهل العراق» وحكاه الغزالي عن القدرية . 

قال: ثم منهم مَنْ قال ييقى أقل الجمع ؛ أنه المتيقن . 

قال إمام الحرمين : ذهب كشي رمن الفقهاء الشافعية والمالكية والحنفية» 
والجبائي وابنّهء إلى أناًالصيغة الموضوعة للعموم إذا نخُصّتْ » صارت مجملةً؛ 
ولا يجورٌ الاستدلال بها في في ب بقية المسمّيّات إلا بدليل» كسائر المجازات» وإليه 
مال عيسئ بن أبان . انتهئ . 

واستدنُوا بأنّ معنى العموم حقيقةً غير مراد مع تخصيص البعض» وسائر ما 


. في المطبوع : يثبت‎ )١( 


و أببب-ب-بب-ا-بإبإ-اإبا--س يسمه إرشاد الفحول سس 


تحنه من المراتب اناك وإذا كانت الحقيقة غير مرادةء وتددت المعازات: 
كان اللقظ مسجلا سينا ٠‏ فلا يحمل على شيء منهاء ؛ (والباقي أجد 
المجازات)17" . 
47/ ب / وأجيب: بآ ذلك إنّْما يكونٌ إذا كانت المجازات متساوية» ولا دليل عل 
تعيين أحدها. 
وما قلّمنا من الأدلة قد(" دلت علئ حمله علئ الباقي» فَيْصارٌ إليه . 
القول الثالث : أله إن خ ص ممتصل كالشرط والاستثنا ع1" والصفة» فهو حجة 
فيما بقي» وإن خ ص بمنفصل فلاء ب 
حكاه الأستاذً ابو منصور عن الكرخي. ومحمد بن شجاع الثلجي» با 
والجيم . 
قال أبو بكر الرازي : : كان شحنا أبو الحسن الكرخي يقولٌ في العام : إذا ثبت 
خمصوصه سقط الاستدلال باللفظء وصارَ حكمَهُ موقوقًا على دلالة أخرئ من 
غيرءء فيكون منزلة اللفظء وكان فرق بينَ الااستثناء ء المتصل باللفظ » وبين 1 
الذلالة من غير اللنفظ »فقول : إن الاستكناء غير مانع بقاء اللفظ فيماعدا 
| لمستثني: ٠‏ انتهئل . 
ولا يخفاك أن قَوَلّه : : اسقط الاستدلال باللفظ »؛ مجرد دعوئ ليس عليها 
0 
وقولة: وعيار سشكهه. تخ » ضم دعو إلى دعصوكل» والأصل بقناء 
الدلالة والظاهرٌ يقتضي ذلك, فمن قال برفعهاء » أو بعدم ظهورها لم يقبل منه 
ذلك إلا بدليل» ولا دليل أصلا. 


() ما بين الوسين ساقط من المطبوع . وبعدها في الأصل: كان للفظ مجملاً فيهاء فلا يحمل على 
شيء منها ...قلت : وهو مكرر كما ترئ . 

(5) في المطبوع : فقد. 

(؟) ساقطة من المطبوع . 


سم إرشاد القلجول #سسسسس 0 ست 

القول الرابع: أن التخصيص إن لم هنع استفادة الحكم بالاسم وتعليقه7١)‏ 
بظاهره جاز التعل به» كما في قوله تعالى : و فاطو" المشركن » [سورة الغوبة: 
]٠‏ لان قيام الدلالة على المنع من قتل أهل الذمة لا مهنع من تعلق الحكم » وهو 
القتل باسم المشركين» وإن كان يمنع من تعلق الحكم بالاسم العام » رنوت قله 
بشرط لا ينبئ عنه الظاهر لم يجرٌ التعلق بهء كما في قوله تعالئ : «والسارق 
والسَارقة فَاقْطعوا أيديهما 4 [سورة المائدة: +:] لأن قيام الدلالة على اعتبار النصاب 
والْحرز » وكون المسروق لاشبهة فيه(" للسارق يهنم بن تعلق الحكم وهو 
القطع» بعموم اسم السارق» ويوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه ظاهر اللفظ . 

وإليه ذهب أبو عبد الله البصري تلميدٌ الكرخي'". 

ويجاب عنه: بأن محل النزاع دلالة اللفظ العام على ما بقي بعد 
التتخصيص» وهي كائنة في الموضعين » والمخلات كود الدلا! في لجعي 
أظهر منها في البعض الآخر» باعتبار أمر خارج» لا يقتضي ما ذكره م من التفرقة 
المفضية إلن سقوط دلالة الدال أصلاً وظاهرا . 

القول الخامس : إِنْ كا ن لا يتوقف علئ البيان قبل التتخصيص» ولا يحتاج 
إليه» كط انوا اْمُتْرِكِينَ 4 فهو حجة لأن مراده بين قبل إخراج الذمي". 

وإِنْ كان يتوقف علئ البيان» ويحتاج إليه قبل التتخصيص فليس بحجة» 
كقوله تعالئ : أَقيمُوا الصّلاة4 [سورة البقرة: ]٠٠١‏ فإنَّه محتاج7؟2 إلى البيان قبل 
إخراج الخائضٍ ونحوها. وإليه ذهب عبد الجبارٍ. 

وليس هو بشيء » ولم يدل عليه دليل من عقل ولا نقل . 

القول السادس: أنه يجوز التمسك به في أقل الجمع ؛ لأنَّهُ المتعيّن» ولا يجوز 


)١(‏ في المطبوع : وتعلقه. 

)١(‏ في الأصل وفي المطبوع : اقتلوا. 
(7) ساقطة من المطبوع . 

(4) في المطبوع : يحتاج . 


سر امس اس يسمه إرشاد الفحول سس 


فيما زاد عليه( . 

هكذا حكئ هذا المذهب القاضي أبو بكرء والغزالي» وابنٌ القشيري 
وقال: إِنْهِ تحكم . 

قال العنفي الونذي :لعل قل من لاينجرز التتصيصر1؟) عه : 

وقد استدل لهذا القائل بأنَأقل الجمع هو المتيقنْ » والباقيى مشكوك فيه. 

ورد بمنع كون الباقي مشكوكا فيه لما تقدّم من الأدلة . ٠‏ 

القول السابع : أنه يتمسك به في واحد فقط . 

حكاه في المنخول7" عن أبي هاشم . 

وهو أشد تحكما مما قبلهُ. 

القول الثامن : الوقف» فلا يعمل به إلا بدليل . 

حكاه أبو الحسين بن القطّان . وجعلّه مغايرا لقول عيسئ بن أبانَ ومن معه . 

وهو مدفوع بأناً الوقف إنَّما يحسنْ عند توازن الحججج» وتعارض الآدلة 
ولي للقي لودلل 


تن نا فنا 
المسألة الثامنة والعشرون 


إذا ذكر العام وعطف عليه بعض أفراد مما حق العموم أن يتناوله كقوله 
تعالى : «(إحافظوا على الصلوات والصلاة الْوسَى 4 [سورة البقرة :] فهل يدل ذكرٌ 
الخاض عل أنه غير مراد باللفظ العام أم لا؟00 . 


(١)من‏ المطبوع . 

(1) في المطبوع : تخصيص التثنية . وفي البحر: إليه . 

0 المنخول ص .)١07(‏ 

(:) في المطبوع : هناك . 

(5) البحر المحيط (7/ 3710-/77117) بتصرف يسير» وانظر: المعتمد (١708/1-١31)؛‏ المحصول 
18/7 لل الإحكام للآمدي (154-158/1). فوا الرحموت /١(‏ /1994-79). 


سس إرشاد الفحول 


وقد حكئ الروياني في «الببحر» عن والده في كتاب «الوصية أنه حكن 
اختلاف العلماء في هذه المسألة» فقال بعضهم : هذا الخصوص بالذى 210 لا 
يدخل تحت العام 1 داخلاً تحته لم يكن لإفراده بالذكر فائدة . 

قال الزركشي في «البحر» : وعلئ هذا جرئ أبو علي الفارسي وتلميدٌ ابن 
جني » وظاهرٌ كلام الشافعي يدل عليه» فَإنّهُ قال في حديث عائشة [رضي الله 
عنها] في الصلاة الوسطئ وصلاة العصر”” 39 إِنَّهّ يدل على أن الصلاة الوسظين 
ليست العصر؛ لأن العطف يقتضي المغايرة . 


قال الروياني ‏ أيضًا ‏ : وقال بعضهم: هذا المخصوص بالذّكر هو داخل 
تحت العمومء وفائدته التأكيد » وكأنّه ذكر مرةٌ بالعموم» ومرة بالخصوص. وهذا 
هو الظاهر. 

وقد أوضحنًا هذا المقام بما لا مزيدٌ عليه في شرحنا للمنتقئ!" . 

وإذا كان المعطوف خاصاء فاختلفُوا هل يقتضى تخصيص المعطوف عليه أم 
2702 , 


فذه || الله أنه لاو هه تالت القشينة #اتوعفة 0 : 
رع لك 2 بوبه وم 
بالوقف», ومثال هذه المسألة قولّه ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم - : «لا يقتل مسلم 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(؟181١)أخرج‏ مسلم (579)., وأبوداود(١51).؛‏ والنسائي /١(‏ 575)؛ والترمذي (5185)) 
وأحمد(78.1/“/5١)‏ »كلهم من طريق مالك» هذا في موطته /١(‏ 59/1128) عن زيد بن 
ألم عن القعقاع بن جكيم خن ابي يونس مولن عائئية رضي الله عنها قال : أمرتني عائشة أن 
أكتب لهامصحفاء ثم قالت : إذا بلغت هذه الآية فآذني ‏ حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطئ وقوموا لله قانتين» فلما بلختها آذنتها . فأملت علي : «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطئ وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». قالت عائشة: «سمعتها من رسول الله صلئ الله 
عليه وآله وسلم . 

)نيل الأوطار "١7 /١(‏ ما بعدها) ط دار الكتب العلمية . 

(”) وانظر: شرح الكوكب المنير (7/ 50369-5501). 


]/: 


_أسبسيبببيبيبا-بيبسابيبيياسسسه إرشاد الفحول سس 


بكافر ولا ذو عهد في غهده)(23157 . 

فقال الأولون : لايقتل المسلم بالذمّي لقوله : «لايقتل مؤمن بكافر؛ وهو عام 
في الحربي والدّمي؛ لأنّهِ نكرة في سياق النفي . 

وقالت الحنفية : : بل هو خاص» والمراد به الكافر ا حربي بقرينة عطف الخاصي 
عليهء وهو قوله : «ولا فوعهد في عهده , فيكونٌ التقدير «ولا ذو عهد في عهده 
بكافر» . 


قالُوا : والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي فقط بالإجماع ؛ أن 
المعاهد يقتل بالْمُعاهدٍء فيجب أن يكونٌ الكافر الذي لا يُقستلٌ المسلم به هو 
الحربي» تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. 

ل 


الغاني : ال اا الى لد ل نيح إن ينار 
قوله : «بكافر»؛ أن الإضمار خلاف الأصل » والمراد حيعذ أن العهد عاصم من 
القتل . 

وقد صرح أبو عبيد في اغريب الحديث» بذلك» فقال: : إن قولّه : «ولااذو 
عهاد» جملة مستأنفة » نما يده بقوله : في عهده ' لألّهُ لو اقتصر علئ قوله «ذو 
عهد»7) لتو هم أن من وجد منه العهد ثم خرج منه لا يقتل» ٠»‏ فلم قال «في عهده» 
علمنا اختصاص النهي بحالة العهده(" . 


,)40581 وأبو داود(71/01؟,‎ »)31١ 197-4١ حديث صحيح؛ أخرجه أحمد(؟/‎ )١185( 
والبيهقي (79/8)» والبغوي‎ »)2٠١77( وابن ماجه (1024؟ الجزء الأول فقط)» وابن الجارود‎ 
. (813؟) من طريق عنمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جده به مرفوعا‎ 
وأبو داود(5070),‎ ) 7 /١( وجاء من حديث علي رضي الله عنه أخرجه أحمد‎ 
. والنسائي (8/ 4 7)؛ والبيهقي (79/4). والبغوي (7011) . وغيرهم‎ 

)١(‏ في المطبوع : ولاذو عهد. 

(؟) في المطبوع : العهد. 


سم إرشاد الفجول صصص ص سس ست 

الثالث : أنّحمل الكافر المذكور على الحربي لا يحسن؛ لأن إهدارَ دمه 
معلوم من الدين ء بالضرورة؛ فلا يتوهم أحد قتل مسلم به . 

وقد أطال أهل الأصول الكلام في هذه المسألة» وليس هناك ما يقتضي 
التطويل . 

وقد قيل: على ما ذهب إليه الأولون ما وجه الارتباطً بين الجملتين؟ . 

إذْ لا يظهر مناسبة لقوله « ولاذو عهدٍ في عهده » مطاقًا مع قوله « لا يُقتل 
مسلم بكافر» . 

وأجاب عن ذلك الشيخ أبو إسحاق المروزي : أن عداوة الصحابة رضي الله 
عنهم للكفارٍ كانت شديدة جداء فلمًا قال عليه الصلاة والسلام : الا يقتل مسلم 


بكافر» - خشي )١(‏ أن يتجرد هذا الكلام ؛ ٠‏ فتحملّهم العداوة الشديدة بينهم على قتل 
كل كافر من معاهدٍ وغيره» فعقبه بقوله : ولااذوعهد في عهده». 


المسألة التاسعة والعشرون 


تقل الغزالي :والامدي» .وابن الحاجب» الإجماع”"2 على منع العمل بالعام 
قبل البحث عن المخصّص 9 . 
واختلفُوا في قدر البحثء فالأكثرون7؟) قالُوا إلى أنْ يغلب الظَّن بعدمه. 


. في المطبوع : حتن‎ )١( 

)١(‏ نقل العلامة الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالى- في «المذكرة» (ص 06 بتحقيقي) أن رأي الجمهور 
خلاف ذلك . 

(9*) انظر: العدة(2)077-0767/7 شر ح اللمع /١(‏ 3750-9356), البرهان (708- 205851١‏ 
التمهيد(؟7/ 56 - )07١‏ المستصفئ .)١١171-١61/ /١(‏ المحصول (”/ ”١‏ 257 الإحكام 
للآمدي (”/ 6٠١‏ -61)؛ المسودة ص (و .)١1١753-٠‏ البحر المحيط (”/ 5 ,))1١‏ فواتح 
الرحموت /١(‏ /751 -518)»: مذكرة الشنقيطي ص (5 770-737 بتحقيقي) . 

(:) في المطبوع : والاكثرون. 


سمل ىا سس إ ناد الفجول سس 
ومال(١)‏ القاضي أبو بكر الباقلاني إلى القطع به. 

وهو ضعيف؛ إذ القطع لا سبيل إليه» فاشتر اطله(1) به يفضي إلى عدم العمل 
بكل عموم . 

واعلم أن في حكاية الإجماع نظراء فقد قال في الحصول: قال ابن 
سريج”": لا يجوز التمسك بالعام ما لم يستقص في طلب المخصص 6 فإذالم 
يُوجِدٌ بعد ذلك المخصّص » فحيتئز يجوز التمسك به في إثبات الحكم . 

وقال الصيرفي: يجوز التمسك به ابتداء» ما لم يظهرٌ دلالة مخصصة . 

واحتج الصيرفي بأمرين : 

أجدهما : لو لم يَجِر التمسك بالعام إلا بعد طلب المخصّص لم يجز التمسك 
باللنقبقة إلا يعد الببحتث» هل يوجد ما يققضى ضرف اللفظ عن الحقيقة إلين 
المجازء وهذا باطل فذاك مثْلّه . 

بان الملازمة : أنه لولم يعجر المسك بالعام إلا بعد طلب المخصّص» لكان 
اج عل وهذا المعنى قائم في التمسك بحقيقة 

ل 0007025 
المجاز» هو ان ذلك غير واجيب فى العر: بدليل أنّهم يحملون الألفاظ على 
ظواهرها من غير بحث عن أنه هل وجد ما يوجب العدول أم لا؟. وإذا وجب 
ذلك في العرف وجب أيضا ‏ في الشرع ؛ لقوله صائ الله عليه وآله وسلم ‏ : 
«ما رآة المسلمونَ حسنًا فهو عند الله حسن)(294) , 
)١(‏ في المطبوع : وقال. وهي غير واضحة ماما في الاصل . 
(1) في المطبوع : واشتراطه . 
() في المطبوع : ابن شريح . 
(5) في المطبوع : ذلك. 


أخرجه أحمد (80/4/1), ومن طريقه 0 ل لاسي زم إرضةة ومن- 


سم إرشاد التخول سس سر 1 سس 

والأمسرٌ الشاني: أن الأصلَ عدم التتخصيص » وهذا يوجب ظنّ عدم 
التخصيص» فيكفي في إثبات ظن الحكم . 

واحتج ابن سريج(' أل بتقديرٍ قيام الخصّص لا يكون العموم حجة في 
صورة التخصيص» فقبل البحث عن وجود المخصص يجوز أن يكون العموم 
الأصل . 

والجواب: نظن كونه حجة أقوئ من ظنّْكونه غير حجة؛ لأنّ إجراءه 

اال رركي رت يتم 

ا من أن ما وجب في العف وجب في الشرع ممنوع . 

وما استدل به زاعما أنه من قول رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم- 
(باطل ؛ فإن ذلك ليس من قوله ‏ صالى الله عليه وآله وسلم و )0 لم يشبت من 
وححه معتبر : ش 

ولاشك أن الأصل عدم التخصيص» فيجوز التمسك بالدليل العام لِمَنْ كان 

من أهل الاجتهاد الممارسين لأدلة الكتاب والسنة العارفين بها. ٠‏ فإ عدم وجود 
االخصّص لمن كان كذلك يسوم له العمساك بالعامٌ بل هو ره الذي تعده الله 
بدء ولا ينافي ذلك تقدير وجود المخصّص» » فإن مجر هذا التقدير لا يسقط قيام 
الحجة بالعام» ولا يعارض أصالةعدم الوجود » وظهوره. 


فنا نا نا 


- طريقه: أبو نعيم /١(‏ 207376 والبيهقي في الاعتقاد ص (187) ط . دار الكتب العلمية . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. وحسنه السخاوي في:«المقاصد الحسنة» رقم 
0 ولكنة وعم في قوله : ووهم من عزاه للمسند . فإنه في المسند كما ترئ . 
لا 0 -أيضا في كتابي «إمتاع الأسماع بما ورد في الإجماع؟. 

(1)ما ين الفرسين مالا دن القلتو. 


سر 1 كسسسبيسييباببيبيبإ سه إرشاد الفمحول س- 


المسألة الموفية ثلاثين 
في 
الفرق بين العام المعخصوص 
والعام الذي أريد به الخصوص(١)‏ 


قال الشيخ أبو حامد في «تعليقه؛ في كتاب البيع : والفرق بينهما أن الذي 
ريد به الخصوص » ما كان المراد أقل» وما ليس راد هو الأكثر. 

قال(" أبو علي بن أبي هريرة: العام المملخصوص المراد به هو الأكثرٌ وما 
إوانة 0 
بظاهره. ال 

وقال الماوردي في «الحاوي» : الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: : أن العام الخصوص ما يكون المراذ باللفظ أكثره» وما ليس بمراد 
باللفظ أقل» والعام الذي أريد به المصوصض)7" ما يكون المرادُ باللفظ أقل» وما 
ليس بمراد باللفظ أكثر . 

والفاني : أن المراد فيما أَريدَ به الخصوص متقالّم على اللفظ» وفيما ريد به 
العموم متأخر عن اللفظ » ؛ أو مقترن به . 

وقال ابن دقيق العيد في اشرح العنؤان»40): يجب أن يتنب للفرق بين قولنا : 
)١(‏ البحر المحيط (101-171494/7) بتصرف يسير» شرح الكوكب (7/ 138-170)» القواعد 

والفوائد ص .)١960(‏ 
(1) في المطبوع : وقال. 


(7) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(4) في البحر المحيط : شرح الإلمام . 


حب إرشاد الفخول سسسسسسسم سس سر 11 ست 
هذا عام أريد به الخصوص» وبين قولنا: : هذاعام مخصوص» فَإن الثاني أعم من 
الأول» ٠‏ الااترئ أن لمتكم إذا أراد باللفظ أولا ما دلعليه ظاهرٌ العموء ثم 
عن بد ة اد ريطي اذل دي الفا ا جنا يتيوس 70د وك سان أ 
به الخصوص . 

/ ثم0' ويقال: :إن منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج» وهذا متوجة 
ل ريه 


أحدهما: أن للع اذا اط اللفقة العا فإن 00 به 57 0" فهو العام 


الذي أريد به الخصوص »ء وإنْ أراد سلب الحكم عن بعض منةٌ» فهوالعام 


مثاله : «قام الناس» فإذا أردت إثبات القيام لزيد مثلاً لعي فهو عام أريد به 


الخصوصء و إن أردت به سلب القيام عن زيد فهو عام مخصوص” 

والثاني : : أن العام الذي أُريدَ به الخصوص إنَْما يحتاج إلى دليل معنوي؛ ينم 
إرادة المي فينفين له البعفن. 

والعام امخصوص يحتاجٌ إلى تخصيص اللفظ غالبّاء كالشرط» والاستثناء» 
والغاية : 

اقال: : وفرق بعض المتآخرين بأ العام الذي أريدَ به الخصوص “هو ان يطلق 
العام ورا بو بعض ما بتاولةُ ‏ وهو مج قطمًا؛ لانّهُاستعمالٌ اللفظ في بعضي 
مدلوله» ور بعض الشيء ء غيره . 

قال: : وشرط الإرادة في هذا أن تكو مقارنة لأول اللفظء ولا يكفي 
طروءها(" في أثنائه؛ لان المقصود دّمنها نقل اللفظ عن”) معناه إلى غيره» 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 
(؟) في المطبوع : طردها.‎ 
. في المطيوع : من‎ )( 


5-0 


ا 1 
واستعمالّهِ في غير موضعه . وليست الإرادة فيه إخراجا لبعض المدلولٍ » بل 
إرادة استعمال اللفظ في شيء آخر غير موضعه» كما يراد باللفظ مجازه . 


وأمَّ العام الخصوص» فهر العام الذي أريدَ بو معناةةٍ ف سافهه وف 
أفراده» فلا ب يشترطٌ مقارنتُها لأول اللفظ » ولا تأخيرها(١"‏ منة» بل يكفي كوثها 
فى أثنائه كالمشيئة فى الطلاق . 

وهذا موضع خلافهم في أن العام المخصوص مجاز أو حقيقة . 

ومنشا التردد: أن إرادة إخراج بعض المدلول » هل يصيّر اللفظ مراذا به 
الباقى أو لا؟ . 

وهو يقَوَي كوه حقيقة» لكن الجمهور علئ المجاز» والنية فيه مؤثرة في نقل 
اللفظ عن معناه إلى غيره . 

وقال علي بن عيسئ النحوي”"): إذا أتى بصورة العمومء والمراذ به 
التصيوصض : فهو مجازإلاً في بعض المواضع» اذاهبار الأظير اللتضتوض » 
كدري "عمولت تسانية وصرمت07) تخلى» وجاءت بنواتميم:؛ وجاءت 
الأزد. انتهئ . 

قال الزركشي: وظن بعضهم أن الكلام في الفرق بينهما مما أثاره 
المتأخرونَ» وليس كذلكء فقد وقت التفرقة بينهما في كلام الشافعي؛ وجماعر 

خودت ين : «وأحَل الله ابيع 4 [سورة البقرة : 0] هل هو عام 
مخصوض ١‏ أرعاء أريد نا الخصوصر 4 انتهئل . 


)١(‏ في المطبوع : ولا تأخرها. 
(؟) علي بن عيسئ النحوي أبو الحسن الرمّاني المعتزلي» وكان يتشيع ويقول : علي أفضل الصحابة. 
ولد سنة 1945ه» ومات سنة 865/اه. 
من تصانيفه : شرح كتاب سيبويه؛ الجمل » صنعةالاستدلال. 
ار دا 0 11/2 بير ]إعلذم العلا 1/ 0ه 5 ”#هء لسان الميزان 5/ 7584]. 
(5) صرمت الشيء صرما : إذا قطعته . وصرم النخل أي جره . 
[الصحاح 0/ 1470» لسان العرب /١7‏ 7157-1774 القاموس المحيط ص .]١407‏ 


سم إرشاد الفخول بيسح 009 مس 

ولا يخفاك أن العام الذي أُريدَ به الخصوص ء هو ما كان مصحوبًا بالقرينة 
عند التكلم به على إرادة المتكلم به بعض ما يتناولّه بعمومه . 

وهذا لاش كفي كونه مجازاء لاسي لإناابكيون لاسر ع 
ما وضع لهء سواء كان المراد منه أكثره» أو قله انه لامدخل للتفرقة بما قيل من 
إرادة الأقل في العام الذي أُريد به الخصوص» وإرادة الاكثر في العام 
المخصوص . 

وبهذا يظهر لك أن العام الذي أريد به الخصوص مجازٌ علئ كل تقديرء ؤم 
العاء الخصوص» فهو الذي لا تقوم قرينة عند تكلم المتكلّم به على أنه أراد بعض 
أفراده نستي معاول لأقرادوغلئ العسووه وهو عند هذا التناول حقيقة» فإذا 


جا التكلّم مما يدل على إخخراج البعض منة؛ كان على الخلاف المتقدمء هل هو 
حقيقة في الباقي أم مجازٌ؟ : 


[وإلى هنا انتهى الجزء الأول حسب تقسيمنا ‏ من كتاب إرشاد 
الفحول, ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثاني وأوله الباب الرابع 


في الخاص والتخصيص] 


سعد إرشاد الفحول 


فهرس موضوعات الجزء الأول 
الموضوع الصفحة 
الإهداء م م 0 
مقدمة الاش ا ا ادو واد الاق وو وا عاب اا ا لكأم ام لقا 2 
قسم الدرا اسة ااا 0 0 ا 
اللبحث الأول: فيما يتعلق بالشوكاني 00000008 اا 000 
© سمه ونشه 00 1ذ1ذ#131[أآ11311 00 
© ولادته ا الم اا 10 
وه نكاثة 1 [|ز|ز[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ااا 
© طليه للعلم ونبوغه فيه 1 01011 
© شيوخه 1001 00001011111 
ه. تلاميذه ا 00 
© بعض مؤلفاته 0 ااا 0 
© توليه القضاء الأكبر از ز[ز[ز [ز[ز ز[ [ [ 001011 
ه وفاته 000000000012 
المبحث الثاني: فيما يتعلق بالكتاب ا ع 
ه. اسم الكتاب 10100[ ذا 
© توثيق نسبة الكتاتب ا 
“سن ثالين#الكعائن 1[ [ز ز ز  [‏ 0 0000 
© منهج الكتاب 000 0 0 0 0 1 1 اا 00 
النسخ المطبوعة والمأخذ التي عليها 000305 0 ااا 
ه وصف النسخة المخطوطة 111 0 
ه عملي في تحقيق الكتاب لس ساكس امد يوا لات و عاك 


كسسسبييبجحب-إ-إابيييسيه إرشاد الفحول سك 


ا موضوع الصفحة 
ه تماذج من المخطوط 0000 ااا 
5 النص المحقق وام وه لقو ارق ال لل ا 0 
5 تقدمة المؤلف للملا سوس امب لبسسكبووو خل كم 
الفصل الأول: في تعريف أصول الفقه ممسسجيج اديع سس اسع سا وو اا 
موضوع أصول الفقه 000 ااا 0 
الفصل الغاني: في الأحكام اا 00 
ه البحث الأول: في الحكم ة2 0 0 0 0 
و البحث الثاني : في الحاكم 0 ا 0 
ه البحث الثالث: في المحكوم به الاسم اساجسو ا ا أة 
و البحث الرابع: في المحكوم عليه وهو المكلف لابه _ 4 
الفصل الثالث: في المبادئ اللغوية -01313 0 0 0 000 
(وهو خمسة أبحاث) 
5 البحث الأول : عن ماهية الكلام 0 ا 0 
ه البحث الثاني: عن الواضع 0137777 اا 00 
٠.‏ البحث الثالث: عن الموضوع ا 011 
ه البحث الرابع: عن الموضوع له العم اسع ا ا لاقي 
٠‏ البحث الخامس : عن الطريق التي يعرف بها الوضع / ١‏ 
الفصل الرابع: في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب 7ب 03 0 ا 
(ويتعلق به خمس مسائل) 
ه المسألة الأولى : فى الاشتقاق 1١‏ 
المسألة الثانية: فى الترادف ايا 
. المسألة الثالثة : فى المشترك ا ا 00 
3 المسألة الرابعة : فى استعمال المشترك فى معنييه ا سوس 
ه المسألة الخامسة : ف الحقيقة والمجاز ا 


سح إرشاد الفحول باسح يس 


ا موضوع الصفحة 
المقصد الأول: في الكتاب العزيز 1 1 اا 
(وفيه أربعة فصول) 
هه الفصل الأول : فيما يتعلق بتعريفه ام ا 
55 الفصل الثاني : في المنقول أحادا ممع سس كايا الي 
٠.6‏ الفصل الثالث: في المحكم والمتشابه 77و33 قةلا١‏ 
هََ الفصل الرابع : في المعرب ع ع ل ل الا نا 
المقصد الثاني: في ال ا ا لل 
(وفيه أبحاث) 
5 البحث الأول: في معنئ السنّة معي سيا و ل با كه 
وه البحث الثاني : في استقلال السنة بالتشريع ل الاة 1١894 - ١‏ 
٠.6‏ البحث الثالث: في عصمة الأنبياء 318 141/2 
هه البحث الرابع : في أفعاله ‏ َك دمت مس ع ع ب انه ا 
وه البحث الخامس: في تعارض الأفعال حا م ييا الوا امك 
هه البحث السادس: في التعارض بين أقواله صلئ 
الله عليه وآله وسلم وأفعاله ملم 7 
6.6 البحث السابع : التقرير يم 0 
٠.٠‏ البحث الثامن : همهُ صلئ الله عليه واله وسلم ري نا 
هه البحث التاسع : الإشار ة والكتابة 7 
هه البحث العاشر: حكم تركه صلى الله عليه وآله 
وسلم للشيء 000 0 0 ااا 0 
هه البحث الحادي عشر: في الأخبار (وفيه أنواع) 00 شق رون 
النوع الأول: ىق معنن الخبر م 0 التي خرف 
النوع الثاني : انقسام الخبر إلى صدق وكذب نكسن 
النوع الثالث : في تقسيم الخبر 0 0000ل 0 


النوع الرابع: انقسام الخبر إلى متواتر وآحاد ادن 


سم بببيبيبياا--إ-إ-ب-ببببييسيمه إرشاد الفحول ع 


الموضوع الصفحة 
القسم الأول: المتواتر لم مهد ممعم ممعم ممم مع 4 8# 7ع /إا ع 9 
القسم الثاني : الآحاد ا 
أقسام الآحاد ماناس د لمر مي اد سم ا ف ا ا 
فرع : في شروط العمل بخبر الواحد 0 00 ل ا 
فصل : فى ألفاظ الرواية 0 ل ا 
مراتب ألفاظ الرواية من غير الصحابى ا 
فصل : في الحديث | لصحيح 5211 1 0 0 اا ا 
فصل : فى طرق إثبات العدالة رض 
فرع : ف تعلذيل المبهم الي رض 
فرع : هل يقبل الجرح والتعديل بدون ذكر السبب 8191 ماب" 
فرع : في تعارض الجرح والتعديل ا ا 1 ل 1ه 
فصل : فى عدالة الصحابة م اا اك لال 
رع ان تويك الفندةا ااا ا ا 
فرع : في كيفية معرفة الصحابي عع م م ل 61 
. الملقصد الثالث: الإجماع 00000000 ااا 0 
(وفيه أبحاث) 
هه البحث الأول: في مسمّاه “000 0 0 0 2707 
هه البحث الثاني: في إمكان الإجماع في نفسه مسي 1 امل 
هه البحث الثالث: حكم الإجماع عند القائلين به يان 
هه البحث الرابع: ما ينعقد به الإجماع مح سم ون ايدان واب 
هه البحث الخامس: حكم المجتهد المبتدع ل ا اورم 
هه البحث السادس: التابعى المجتهد إذا أدرك عصر 
الصحابة 0010117 يي ل مم*_ببرم 
وه البحث السابع: حجية إجماع الصحابة مسسعسسسسس ا4/ 42197 
وه البحث الثامن: حكم إجماع أهل المدينة اران 


سح إرشاد الفحول 


ا موضوع الصفحة 
هه البحث التاسع : حكم من سيوجد مساك اوس ا م ا 
هه البحث العاشر: انقراض العصر ع 
وه البحث الحادي عشر: في الإجماع السكوتي : م34 
٠.6‏ البحث الثاني عشر: هل يجمع على شيء وقع 

الإجماع علئ خلافه ا 
هه البحث الثالث عشر: في حدوث الإجماع بعد سبق 

الخللاف 0 2 2 2020202 0 2 2 02020202 2 0 0 020 010 0 0 1 ااا 0 
هه البحث الرابع عشر: إذا اختلف أهل العصر علئ 

قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ لست 0غ د ٠31ع‏ 


هه البحث الخامس عشر: إحداث دليا, غير الد 
8 0 عير 0 


المجمع عليه 0 0 0 0 0 ااا 


هه البحث السادس عشر: هل يشترك أهل الإجماع في 


عدم العلم بدليل لا معارض له 0031 00000 0 
٠.٠‏ البحث السابع عشر: لا عبرة بالعوام في الإجماع ل 6١6-511”‏ 
د فرع: في إجماع العوام عند خلو الزمان عن مجتهد 0 اله 
وه البحث الثامن عشر: الإجماع المعتبر هو إجماع أهل 

كل فن 1 1[ 1[ ااا 
هه البحث التاسع عشر: حكم المجتهد إذا خالف أهل 

الإجماع في عصره 41 0 ا 100000 
هه البحث الموفى العشرين: حكم الإجماع المنقول 

بطريق الآحاد ا 
هه خائمة 100 1 1 10[ ا ااا 


المقنصد الرابع: في الأوامر والنواهي , والعموم؛ والنصوص, والإطلاق ' 
والتقبيد., والإجمال والتبيين والظاهر والمؤولء والمنطوق 
والمفهوم, والناسخ والمنسوخ 0000 ااا 


الموضوع الصفحة 
الباب الأول: في الأوامر, وفيه أحد عشر فصلا ..... لو ا ا و2 
ه الفصل الأول: في حكم لفظ الأمر بالقول وغيره ع ا 1 
ه الفصل الثاني : فى حد الأمرء بمعنئ القول سواط سا ا ا 
ه الفصل الثالث : فى صيغة «افعل» وما فى معناها 0 000 
1 معانى صيغة الأمر 1 ااا 
ه الفصل الرابع: صيغة الأمر باعتبار الهيئة الخاصة ميت مت ا ا 
ه الفصل الخامس : هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟ سكيد 
ه الفصل السادس: هل الأمر بالشيء نهي عن ضِله؟ مح عر رفك 5/0 
ه الفصل السابع: هل الإتيان بالمأمور به علئ وجهه يوجب 
الإجزاء أم لا 0010 ااا 
ه الفصل الثامن: هل القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول عا خم ام ب ا 
ه الفصل التاسع: هل الأمر بالأمر بالشىء أمر بذلك الشىء 
أم للا؟ 8 1( 0 هم _لامة 
ه الفصل العاشر: حكم الأمر بالماهية الكلية م ار 50 
..ه الفصل الحادي عشر: إذا تعاقب أمران بمتماثلين هل يكون 
الغانى للتاكيد ع آم للتاسيض؟ اي ا ا 
الباب الثاني: فيإ النواهي/(وفيه مباحث ثلالة) معي ع 4 دن 
و البحث الأول: فى معنئ النهى لغة واصطلاحًا مساو سنو ةا 
ه البحث الثاني : في معنئ النهي حقيقة مم م 91 1ك لقاع 
ه البحث الثالث : فى اقتضاء النهى للفساد ا 4 26 6.3 
الباب الثالث: في العموم (وفيه ثلاقون مسألة) ست 0 8 4# 
ه المسألة الأولى : فى حذه ا ل ا 
و المسألة الثالية: هل العموم من عوارض الألفاظ؟ - لع ا قن 1 
ه المسألة الثالثة: هل يتصور العموم في الأحكام؟ 25200000000052 
ه المسألة الرابعة: في الفرق بين العام والمطلق ان سسا مو ا 0114 أن 


ا موضوع 
ه المسألة الخامسة: صيغة العموم ا 
ه المسألة السادسة: في الاستدلال على أن كل صيغة من تلك 
الصيغ للعموم : وفيه فروع : “77 غ5 


الفرع الأول : في من وماء وأين 
الفرع الثاني : في من وماء للمجازاة 
الفرع الثالث : في صيغة كل وجميع 
الفرع الرابع : لفظ أي 
الفرع الخامس : النكرة في سياق النفي 
الفرع السادس : لفظ «معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة 
وتبائر 


الفرع العاشر : نفي المساواة بين الشيئين 
الفرع الحادي عشر: الفعل في سياق النفي أو الشرط 
الفرع الثاني عشر : الأمر للجمع بصيغة الجمع 
المسألة السابعة: حكم جموع القلة والكثرة المنكرة ' 
المسألة الثامنة: في أقل الجمع 
المسألة التاسعة : في الفعل المثبت إذا كان له جهات 


المسألة العاشرة: فى صيغة قوله تعالئ #خذ من أموالهم صدقة» . 


المسألة الحادية عشرة: الألفاظ الدالة على جمع المذكر والمؤنث 
المسألة الثانية عشرة :: صيغة (يا أيها الناس» 
المسألة الشالثة عشرة: دخول الكافر في الخطاب الصالح له 
ويم 


الفرع ل 1000 0 21#« 


-ه إ وراد ا فوا سب بيييببس سس 9١‏ سم 


الصفحة 


سير _سبب---بب-ابيببيبيا سمه إرشاد الفحول سس 


الموضوع الصفحة 
ه المسألة الخامسة عشرة: فى | لخطاب الخاص بالأمة مم 017/8 د 1717© 
ه المسألة السادسة عشرة: فى الخطاب الخاص بواحد من الأمة تت لال/اه د 5 لاه 
٠.‏ المسألة السابعة عشرة: هل يدخل المخاطب في عموم خطابه؟ ل قلاة_ كلاه 
3 المسألة الثامنة عشرة : في حكم المقتضئ لع ا ا اس و اام تن لقنزة 
ه المسألة التاسعة عشرة: في عموم المفهوم مس رهد 7اخر6 
6 المسألة الموفية للعشرين : ترك الاستفصال فى حكاية الحال ادو م8 
5 المسألة الحادية والعشرون: ف حدق التملن 0 00 
المسألة الثانية والعشرون: في الكلام العام الخارج على طريقة 

المدح أو الذم 1 1 0001111 
ه المسألة الثالثة والعشرون: العام الوارد على سبب خاص سس 6416 641 


ه المسألة الرابع والعشزون: حكم ذكر بعض أفراد العام الموافق له 


في االحكم ممم م مامه ممعم م دعومو مد دم دم ممم مد 000 47 6 _ ع 09م 


8 المسألة الخامسة والعشرون : تعليق الحكم علئ علة الما ا ابم 698686 
ها المسالة النادسة والفشرون» حكم العام إذا خصً عمدو وا اه 
ه المسألة السابعة والعشرون: حكم العام بعد تخصيصه د الها 
5 المسألة الثامنة والعشرون : حكم العام إذا عطف 00000000 0 0000000 


٠‏ المسألة التاسعة والعشرون: حكم العمل بالعام قبل البحث عن 


ه المسألة الموفية ثلاثين: في الفرق بين العام المخصوص والعام 
الذي أريد به الخصوص 00000 000 0 
فهرس موضوعات الجزء الأول 1 1 1 121 1 1 1 ا ااا 


: 
25 و 
م لع الله 22لا ١‏ وير 


ينام 
تسد نعل الشكاؤزءت 


20 7 
انب 


الاش كد 
تحقيٌكلهُه 
ذم سلس و 
في بطل بساحن اعرد ادأري 
عا الله حك 
م 


7 فضيلة البق الورك 
عم للدي الصا ا ل م ٠.‏ 
مكدب عيلاارض السهّر ١‏ يمرن تامراكزيك 
أستاذ صو النتهم الماع 
بكلية (شربية يجامعة ايرام براض 


حقوق الطبة محفوظة 
الطبعة الأولى 
45 ه-.6.6آم 


دار الفضيلة للنشروالتوزية 


الرياض 1١١4‏ ص . ب 4817" ٠١‏ 


تليفاكس .مم١‏ 


00 


وفيه ثلاثون مسألة 


---222 222 ا ا اا 0930 
باح ال ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا لي الاي لاسن 


سك إرشاد الفحول تت 2 2 22 5 101 


المسألة الأولى 
فى حده 


6ه 


فقيلَ: الخاص هو اللفظ الدال على مسمّئ واحد(١):‏ 

ويعترض عليه بأنتقييدَه بالوحدة غير صحيح» فإناً تخصيص العام قل 
يكو بإخراج أفراد كثيرة من أفراد العام وقد يكون بإخراج نوع من أنواعه» أو 
صنف مِنْ أصنافه إلا أن يراد بالمسمى الواحد ماهو أعم من أن يكونٌ فرا أن 
نوعا أو صنقاء لكنه يشكل عليه إخراج أفراد متعددة نحو : : أكرم القوم إلا زيداء 
وعمراء وبكرا. 

ثم يرد على هذا الحد ذاها أنه يصدق على كل دال علئ مسمئ واحدء 
سواء كان مخرّجا (منْ عموم)” أو لا. 

وقيل7") في حده : هو مادل على كثرة مخصوصة 0 

ويعترض علي بأ التخصيص قد يكوفٌ برد من الأفراد نحو : أكرم القوم 
لكين وليس زيد وحده بكثرة . 1 

وأيضا: يععرضٌ عليه باه بصدق عن كل لفظ يدل علئ كخرةء سواء كان 
مخرجا من عموم أم لاء إلا أن يراد بهذين الحدّين تحديد الخاص من حيث هو 
خاص ( من غير اعتبار كونه محر مِنْ عمومء ولكنّه يأبى ذلك كوف المقام مقا 
تحديد . الخاص من العام» لا تحديد الخاص منْ حيث هو خاص)(9) . 

وأما التتخصيص: وهو المقصود بالذكر هناء فهو فى اللغة : الإفرادُ ومنه 
)١(‏ البحر المحيط (”/ ٠‏ 1؟). 
(؟) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(؟) في المطبوع : قيل . 
(؟) البحر المحيط (”/ ١٠1؟).‏ 
(0) مابين القوسين ساقط من المطبوع . 


06 


صر 210 سس سس إز شاد الفجول هد 
الخاصة . 

وفي الاصطلاح : تمبيز بعض الجملة بالحكم . كذا قال ابن السمعاني . 

ويد عليه : العام الذي أُريدَ به الخصوص . 

وقيل: بيانُ مالم يرذ بلفظ العام» ويرِد عليه أيضا: بان ما لم يَرِدْ بالعام 
الذي أَريدَ به الخصوص» وليس من التخصيص . 

وقال العبّادي217: التخصيص بان المراد بالعام . 

ويعترض عليه : بأنّ اتتخصيص هو بيانُ ما لم يرذ بالعام» لا بان ما أريد به. 

وأيضًا : يدخل فيه العام الذي أُريدَ به الخصوص . 

وقال ابن الحاجب : التخصيص: قصر العام على بعض مسميّاته20 . 

واعترض عليه : بأن لظ القصر يحتمل القصر في التناول» أو الدلالة» أو 
الحمل»ء أو الاستعمال. 

وقال أبو الحسين: هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه9؟ . 

واعترض عليه : أن ما أخرج» فالمخطاب / لم يتناوله . 

وأورد عليه أنه تعريف التخصيص بالخصوص» وفيه دور. 

وأجيب بأل المراه بالتتخصيص المحدود التتخصيص في الاصطلاح» 
وبالخصوص المذكور في الحدّ هو الخصوؤص في اللغة فتغايراء فلا دور . 


)١(‏ العبّادي: هو القاضي الفقيه العلامة أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبّاد 
الهروي الشافعي . ولد سنة هلالاهاء ومات سنة /420ه. 
من تصانيفه : «الزيادات؛» «المبسوط». و«الهادي إلئن مذهب العلماء؛ . 
[طبقات الشافعية 4/ 5 »٠١‏ الأعلام ه/ 15 7]. 

(؟) العضد غلئ ابن الحاجب (7/ »)١174‏ البحر المحيط (7/ 141١‏ 7) . 

.)7867/١( المعتمد‎ )"( 


ست إر كاد لجل اسبح 596 سه 
قال القفَال الشاشي: إذا ثبت تخصيص العام ببعض ما اشتمل عليه علم أنه 
غير مقصود بالخطابء وأنّالمراد ما عداهء ولا نقول إِنَّهُ داخل في الخطابء 
فخرج منه بدليل وإلاً لكان نسخّاء ولم يكن تخصيصا ؛ فإن الفارق بيئهما أن 
النسح رفع الحكم بعد ثبوته» والتخصيص بيانما قُصدَ (لهُاللفظ)17" العام”" . 
قال إِلْكيا الطبري» والقاضي عبد الوهّاب : معنى قولنا إن العموم 
ممخصوص » أن المتكلّم به قد أرَادَ بعض ما وضع له دون بعض » وول ميعاد؛ 
لان شبيه بالخصوص الذي يوضع في الاصل للخصوص» وإرادة البعض لا 
تصيرهُ موضوعًا في الأصل لذلك؛ ولو كانَ حقيقة لكان العام خاصاء وهو 
متناف وإِنّما يصير خاصا بالقصدء كالأمر يصير أمرا بالطلب والاستدعاء؛ و 


ذكرٌ مثلَ هذا القاضي أبو بكر الباقلدني اا 


وأا االخصوصء. فقيل : هو كونٌ اللفظ متناولاً لبعض ما يصلح له لا 
ل 47). 


7 عر ل 02 و 
ويعترض عليه بالعام الذي أريد به الخصوص 
وقيل : هو كون اللفظ متناؤلاً للواحد المعين» الذي لا يصلح إلا له(*. 
ويعترض علئ تقييده بالوحدة بمثل 17 ما تقدم. 

قال العسكري!) : الفرق بين الخاصً والخصوصء بأن 


. في المطبوع : باللفظ‎ )١( 

(5) البحر المحيط (8/ 41١‏ ؟7) . 

(") المستصفئ (؟/ 57 760-7), البحر المحيط (”7/ 741). 

(4) البحر المحيظ (/ 0714١‏ . 

(5) البحر المحيط (/ .)714٠‏ 

(5) في المطبوع : مثل . 

(0) العسكري : هو الإمام المحدّث الآاديب العلامة أبو أحمد الحسن بن عيد الله بن سعيد » صاحب 
التصانيف . ولد سنة 7597ه . ومات سنة 857/اه,' 
من تصائيفه : «التصحيف»؛. «الحكم والأمثال»» «الزواجر والمواعظ» . 
[سير أعلام النبلاء 15/ 41 410» البداية والنهاية 787/1١‏ 747-747 الشذرات 
؟/ 6 ]. 

(8) في الاصل: فيما. 


2 


سم ص سس ييه إرشاد الفحول س- 


يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضعء والخصوص ما اخمتص بالوضع لا 
بالإرادة217 . 

وقيل : الخاص ما يتناول أمرا واحددا بنفس الوضعء والخنصوص أَنْ يتناول 
شيا دون غيره» وكا يصح أن يتناولهُ ذلك الغير. 

وأما الخصص : فيطلق علئ معان مختلفة ؛٠‏ فيوصف المتكلم بكونه مخصّصًا 
للعام » ؛ بمعنى أنه راد به بعض ما تناولّة» اويوصف الناصب لدلالة التخصيص بأنّهُ 
مخصّص» ويوصف الدليل بنَهُ مخّص» كما يقال : السنّةُ تَخصص الكتاب» 


ويوصف المعتقد لذلك بأنّه مخصص”2" . 


زإذا غرفت أن المقضود قن هذا الاب ذكر حد التخصضيسن »دون الخاض 
والخصوصء فالأوكئ في حده أن يقالَ: هو إخراج بعض ما كان داخلاً تحت 
المسألة الثانية ' 
في الفرق بين النسخ والتخصيص 


اعلم أنه لَمّا كان التتخصيص شديد الشبه بالنسخ» لاشتراكهما في اختصاصٍ 
الحكم ببعض ما يتناوله اللفظ» احتاج أَئمهُ اللأصول إل بيان الفرق بينهما من 
ع 

الأول : أن التتخصيص ترك بعض الأعسيان» والنسخ ترك (بعضٍ 
الأزمان)7؟. كذا قال الأستاذ (أبو إسحاق)20 الإسفراييني . 


)١(‏ البحر المحيط (”/ ٠‏ 5؟). 

(؟) البحر المحيط ("/ .)751١-7 5٠‏ 

(") البحر المحيط (”/ 56-747 7) بتصرفء المحصول (8/95- »23١‏ المستصفئ ١١١ /١(‏ 
)١‏ والعدة(؟/ 4" ١٠لا‏ كشف الأسرار (98/7١2)؛‏ وشرح تنقيح الفصول (79). 

(5) ساقطة من المطبوع . ومكانها : الاعيان. 

(5) ساقطة من المطبوع . 


من إرشاد الفخول سبي يإ يمح #١‏ مس 

الغاني : أن التتخصيض يتناول الأزمان» والأعيان» والأحوال» بخلاف 
النسخ فإنه لا يتناول إلا الازمان . 

قال الغزالي : وهذا ليس ؛ بصحيح» فإن الأعيان والأزمانٌ ليسا من أفعال 
لكأن واس عل لعل في بعر لزمان: والخصيم بعلن 
الفعل في بعض الأحوال . انتهى(21. 

وهذا الذي ذكره هو فرق مستقل» فينبغي أنْ يكونٌ هو الوجه الثالث . 

الوجه الرابع ؛: أن التخصيص لا يكونٌ إلا لبعض الأفرادء بخلاف النسخء 
ا ل ا 


بخلاف التخصيصيء قاله ف ل ا 
عليه إمام الحرمين . 


الوجه السادس: أن اتتخصيص تقليل» والنسخ ديل : كاه القاضى أبو 
الطيب (عن بعض)!؟) أصحاب الشافعىّ» واعترضه(2 بأنَّهِ قليل الفائدة . 

السابع: أن النسخ يتطرق إلى كل حكم» سواء كان ثابنًا في حقّ شخصٍ 
واحدء أو أشخاص كثيرة» والتخصيص لا يتطرق إلا إلى الأول» ومنهم من عبر 
عن هذا بعبارة أخرئ فقال: التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد» والنس 
يدخل فيه . 

النامن: أن التخصيص يبقي دلالةَ اللفظ على ما بقي تحته» حقيقة كان أو 
مجازاء على الخلاف السابق» والنسح يبطل دلالة حقيقة المنسوخ في مستقبل 


. البحر المحيط ("/ 47 ؟7)‎ ».)١١١/1( المستصفئ‎ )١( 
(؟) المنهاج ص(84).‎ 

() المرجع السابق ص(7١٠١).‏ 

(4) مكررة في الاصل . 

(5) في المطبوع : واعترض. 


5 2000020012 إرشاد الفحول سس 


الزمان بالكلية . 

العاسع : أنه يجوزٌ تأخير النسخ عَنْ وقت العمل بالمنسوخ. ولأمجور تخي 
التخصيص عن وقت العمل بالممخصوص . 

العاشر: أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرئ» ولا يجوز التخصيص. 

قال القرافي: وهذا الإطلاق وقع في كتب العلماء كشير. [وهو غير 
تن ]17 . 

ل م0 
كلّها فلاء لان قواعدٌ العقائد لم تنسح 

الحادي عشر: : لع المكم بعد ثبوته بخلاف التخصيصيء ينان 
المراد باللفظ ل العام ذكره القفال الشاشي» والعبادي في #زياداته» . 

الشاني عشر: أن التخصيص بيان ما ريد بالعمومء والنسخ بان ما لم يرد 
بالمنسوخ . ذكره الماوردي . 

الغالث عشر: أن التخصيص يجوز أن يكون مقترنًا بالعام» ومقدمًا عليه 
ومتنا خخ( " عنة» ولا يجوز أن يكون النّاسحٌ متقدمًا على المنسوخء ولا مقترنا 


م سمير 


به دل يجب آل يتا خر عنه. 

الرابع عشر: أن النسخ لا يكونٌ إلا بقول وخطاب» والتخصيص قد يكون 
بأدلة العقل» والقرائن» وسائر أدلة السمع . 

الخامس عشر: أن التتخصيص يجوز أَنْ يكونٌ بالإجماع» والنسخ لا يجوز أن 
يكون بالإجماع . 

السادس عشر : أن التخصيص يجوز أَنْ يكون في الأخبار والأحكاى والنسخ 
ييختص بأحكام الشرع . 


4/ب 0 السابع عشر:/ أن التخصيص على الفورء والنسخ على التراخي ٠‏ ذكره 


. ما بين المعقوفتين من شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
. في المطبوع: أو‎ )١( 
. في المطبوع : أو متقدما عليه» أو متأخراً.‎ )*( 


د إز رشا فول يبسح 09# سه 
الاؤرقى . 

قال الزركقي : وفيه نظر(21 . 

الثامن عشر: أن تخصيص المقطوع واقع» ونسحه به غير واقعع. وهذا فيه ما 
سيأتي من الخلاف . 

التاجع متسر عشر: أن اللتخصيص لا يدحل في غير العام» بخلاف النسخء ؛فانه 
يرفع حكم العام والخاص. 

الموفى عشرينٍ : أن التتخصيص يدن بأ امراد بالعموم عند الخطاب ما عداه» 
والنسخ د يحقق أن كل ما يتناوله اللفظٌ مراد في الحال» وإن كان غير مراد فيما 
بعده» هذا جملةً ما ذكروه من الفروقٍ . وغيرٌ خاف عليك أن بعضها غير مسلّم 
وبعضها يكن دخولُهُ في البعض الآخر منها. 


المسألة الثالثة 
[جواز تخصيص العمومات] 


اتفق أهل العلرء » سلما وخلقاء ؛ على أن التخصيص للعمومات جائز» ولم 
يخالف في ذلك أحل مِمنْ يعد بوه وهو معلوم مِنْ هذه الشريعة المطهرة» لا 
يخفئ علئ من له أدنى تمسلك بها("2؛ حت قيل : إِنَهُ لاعام إلأّوهو مخصوص» 
إلا قولّه سبحانه : 9 واللَهُ بمَا تعملُونَ علي 4 [ سورة البقرة: 45؟] . 


قال الشيح علم الدين العراقي7©: ليس في القرآن عام غيرٌ مخصوص إلا 


. )7 55 /7”( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) المستصفئ (7/ 98 -44).» الإحكام للآمدي (؟/ 787- 787)» والبحر المحيط (118/7). 

(*) علم الدين العراقي : هو الشيخ العلآمة عبد الكريم بن علي بن عمر الانصاري » المفسّرء الفقيهء 
الشافعى . ولد سنة 577ه ء ومات سئة 4 7٠‏ . وكان كيسا متواضعا ذا دعابة. 
بن تائف #ميختص رفن اطول الثقي «#مصيز ف اشير والانضا دان اماف 
[الدرر الكامنة رقم 487 7: كشف الظنون 00 الأعلام 4/ 08]. 


سر ع 7 سس بس إرشاد الفحول سس 
أربعة مواضع : 

أحدهما: قولّه: 9حَرَمَت عَلَيْكم أمّهَاَكُم4 [سورة النساء: +]. فكل منْ(1) 
حت ماين لس ار رم (أوُم أ" وإِنْ علت فهي حرام . 

ثانيها: قولّه: طإكل من عَلَيْهًا فَانْ» [سورة الرحمن: ,]٠5‏ « كل نفس ذَائقَة 
الموت © [ سورة آل عمران : ]16١‏ . 

ثالنها : قولّه تعالى : «١‏ والله ما تعملُونَ عليم 4 [ سورة البقرة : ]ا 

رابعها : قولّه : ف«( والله على كل شيء قدِير4 [سورة البقرة : 4 . 

واعترض على هذا : بن القدرة لا تتعلق بالمستحيلات» وهي أشياء» وقاذ 
ألحق بهذه الأربعة المواضع' 190 قوله الي : «وما من ذابّة في الأرض إلا على اللَّه 
زقها 4 [ سورة هود 1]. 

وقاذ استدل من لا يعتد به مما لا يعتدبه» فقال : إن التتخصيص يستلزم 
الكذب» كَمَا قال مَنْ قال بتفي المجازء إِنَهيفَى (فيصدق نفيّه)90) . 

ورد ذلك بأنا صدق النفي إِنَّما يكونُ بقياد العمومء وصدق الإثبات بقيد 
الخصوص»ء فلم يتوارذ النفي والإثبات على محل واحدر. 

وما قالوه من أله يلزم البداء مردو» بان ذلك إِنّما يلزم لو أريدَ العموم 
الشامل لَمَا خصص» لكّه لم يرد ابتداء» نّم ريد الباقي بعد اتتخصيص» وقد 
قد بعض المتأخرينَ خلاف مَنْ خالف في جواز التخصيص» ممن لا يعتدبه 
بالأخبار لا بغيرها من الإنشاءات . 

وتو جيل من مده بذلك الاملي . 

وعلى كل حال فهو قول باطل» ومذهب عَنْ حلية التحقيق والحق عاطل . 

تن حفن 

(أفي الوم و 5 
1 (1) ساقطة من لطبو . 
(©) مكررةبالامتل . 


(4) في المطبوع : المواضع الأربعة. 
(5) في المطبوع : فيصدق فيه نفيه . 


سح إرشاد الفحول 


المسألة الرابعة 


اختلمُوا في المقدار الذي لا بدَ من بقائه بعد التتخصيص على مذاهب(١‏ 

الأول : َه ابد من بقاء جمع يقرب مِنْ مدلول العامٌ» وإليه ذهب الأكثر» 
وحكاه الآمدي عَنْ أكثر أصحاب الشافعي . 

قال : وإليه مال إمام الحرمين» ونقله الرازي عَنْ أبي الحسين البصري» ونقله 
ابن بُرهان عَن المعتزلة . 

قال الأصفهاني | ا ل د 
الغزالي والرازي. 

المذهبُ الشاني : أن العام إِنْ كان مفردًا ك امّنْ» والألف واللام» نحو: اقتل 
مَنْ في الدَارٍء واقطع السارق» جاز التخصيص إلى أقل المراتب» وهو واحدً؛ 
لأن الاسم يصلح لهما جميعاء وإنْ كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز إلى َكَل 
الجمعء وذلك إِما ثلاثة أو اثنان على الخلاف . 

قاله القفّالٌ الشّاشي» وان الصبّاغ . 

قال الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني : : لاخلاف في جواز التتخصيص إلى 
واحدء فيما إذا لم تكن الصيغةٌ جمعاء ك مَنْ» » والألف واللام. 

المذهبُ الغالث : التتفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء» والبدل, 
فيجوز إلى الواحدء وإلا فلا يجوز. 


(1) انظر: البحرالمحيط (”/ 75094-70650) بتصرف» شرج اللمع /١(‏ 5"1353-75). المعتمد 
/١(‏ 366-707)., الإحكام للآمدي (5؟/ 2)180-7487 المسودة ص(5١١-17١١)2‏ شرح 
تنقيح الفصول ص (4 227705-77 شرح العضد على ابن الحاجب (5/ )111-17١‏ ؛ فواتح 
الرحموت (708-707/1): مذكرة الشنقيطي ص (3077-7377) بتحقيقي . 


سسرر ب سس سس إز اد الففجول مستت 

قال الزرركشى : حكاه ابن المظهر(21» وهذا المذهب داحل فى المذعت 
السادس» كما سيأتى . 

والمذهب (" الرابع : أنّهِ يجوز إلى أقل الجمع مطلقاء على حسب اختلافهم 
في أَقل الجمع» حكاه ابن برهان وغيره . 

المذهب الخامس أنه يجوز إلى الواحد في جميع ألفاظ العمومء 0" إمام 
حرم في« سمي عن معظم أصحاب الشافعي» قال : وهو الذي اختاره 
الشافعي ونقله ابن السمعاني ذ في #العراطع عن سائر أصحاب الباقيي» ماعدا 
القفّال» عاد الأو أبو ايفان الإسفراييني فى «أصوله) عن إجماع 
الشافعية» وحكاه ابن الصبّاغ : في «العدة» عن أكثر الشافعية» واساححة القاضي 
ال لطيّب» والشيخ أب و إسحاق: اليه القاضي عبد الومّاب في «الإفادة» إلى 
الجمهور . 

والمذهمب السادس : إن كان اتتخصيص بمتصل» ٠»‏ فإنْ كان بالاستثناء أو البدل 
جازٌ إلى الواحد» نحو: : أكرم النّاس إلا الجهال» وأكرم الناس”" يما وإن كان 
بالقيظة أو القتظ سجر الى الف نحو: أكرم القوم الفضلاء» أو إذا كانوا 
فضلاء . 

وإ كان اتتخصيص بنفصل» وكانً في العام الحصور القليل كقولك: 
قتلت كل زنديقور وكائواائلاثة أو آرفعة ولم تقتل سوط اثنين» جاز إلى اثنين» 
وإِنْ كان العام غير محصورء أو كان محصورا كثيراً جازٌ بشرط كون الباقي قريبًا 

م : نهلك سبحة لاهن . ار كر ال اه اده 

«منهاج السنة» . 

من تصانيفه : شرح مختصر ابن الحاجب». و «منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة». وهو الذي 

رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. 

[البداية والنهاية 1١74/١5‏ 17*50 لسان الميزان 7177/7 باسم الحسين] . 


() في المطبوع : إلا تميما . وهو تحريف لأن تيعا ندل من الناس. 


سم إرشاد النجول مسمس ا ست 
مِنْ مدلول العام» هكذا ذكره ابن الحاجب» واختاره. 

قال الأصفهاني في «شرح المحصول» ولا نعرفه لغيره. 

احتج الأولون بِأَنّهِ لوقال قائل: قتلت كل منْ في المدينة» ولم يقتل إلا 
ثلاثة» عد لاغيًا مخطبًا في كلامه» وهكذا لو قال: أكرمت كل العلماء» ولم 
يكرم إلا ثلاثة» أو قتلت جميع بني تميم» ولم يقتل إلا ثلاثة . 

اما عر صر أو ثلا ثلاثة. بأنّ ذلك أة 

0 بأنَ ذلك خارج عَنْ محل التّرَاع» فإنَ الكلام / إِنّما هو في العام +/؛ 

و 0 هه 
والجمع ليس بعام» ولا تلازم بينهما. 

واستدل القائلون بجواز التتخصيص إلى واحدٍء نه يجوز أن يقول: أكرم 
الناس إلا الجهال» وإن كان العالم واحدا . 

وكات نه : أن محل النزاع هو أن يكونٌ مدلول العام موجودا في الخارج ؛ 
ومثل هذه الصورة اتفاقية قية لا(" يعتبر بهاء فالنّاس هلهنا ليس بعامٌ» ٠»‏ بل هو 
للمعهود كما في قوله تعالئ : ظالَّذِينَ قَالَ لهم الئاس 4 [ سورة آل عمران: 0] . فإِن 
المراد بالناس المعهود » وهو «نعيم بن مسعود»7 والمعهود ليس بعام . 

وانعج د لاتتقا انه يجو أن يقول القائل : أكلت اشر #وشريت ألاء : 
والمراد الشىء اليسير مما يتناوله ألماء والخبز . 


يكت 


)١(‏ في المطبوع : القائلون. 

(1) في المطبوع : ولا. 

(7) نعيم بن مسعود ب بن عامر الأشجعي أبو سلمة» صحابي مشهورء أسلم ليالي الخندق» 0 
أوقع الخلاف بين الحيين قريظة وغطفان في وقغة الخندق» فخالف بعضهم بعضاء ورحلوا عن 
المدينة . مات في أول خلافة علي رضي الله عنه في وقعة الجمل» وقيل: مات في خلافة 
عثمان رضي الله عنه ‏ . 
[الإصابة / 558 » الاستيعات "/ /01ه 008 هامش الإصابة] . 


يي 00 
لثالثين ليس بعامء 0 006 ود 
الخبز والماء المقرر في الذهن أنه يؤكل ويشرب» وهو مقدار معلوم . 


والذي ينبغي اعتماده في مثل هذا القام أنه ل بد أنْ يبقى بعد التخصيص ما 
يصح أن يكونّ مدلولاً للعامء ولو في بعض الحالات» وعلئ بعض التقادير» كما 
تشهد لذلك الاستعمالات القرآنيةٌ» والكلمات العرية) ولا وجه لتقييد الباقي 
بكونه أكثر مما قد خصص”" » أو بكونه أقرب إلى مدلول العام» فإِن هَذْهِ 
الاكثرية والآقربية لا تقتضيان كونٌ ذلك الآكثر أو(" الآقرب هما مدلولا العام 
على التمامء فإن3ة) بمجرد إخراج فرد من أفراد العام يصيرٌ العام غير شامل, 
لأفرادو» كَمَا يصير غير شامل لها عند إخراج أكثرهاء ولايصح أن يقال هنهنا : 
إن الأكثرّ في حكم الكل» لأن النزاع في مدلول اللفظء ولهذا يأتي الحخلاف 
السابق في كون دلالة العام على ما بقي بعد التخصيص من باب الحقسيقة أو 
المجاز» ولو كان المخرج فردا واحدا . 

وإذا عرفت أنه لا وجه للتقيبد بكون الباقي بعد التخصيص أكثر أو أقرب إلى 
مدلول العامء عرفت أيضا أنه لا وجة للتقبيد بكونه جمعاء لأنّ النزاع في معن 
العموم لا في معنئ الجمع» ولا وجه لقول من قال بالفرق بين كون الصيغة مفردة 
لفظّاء كمن» وماء والمعرف باللام» وبين كونها غير مفردة, فإنّ هذه الصيع التي 
الفاظها مقردةء ل خلاق فى كول معاتتها تتعددة» والأعتار لما هويا معان لا 
بمجرد الألفاظ . م ْ 


. في المطبوع : والدهني‎ )١( 
. في المطبوع : خص‎ )( 
. ساقطة من المطبوع‎ )7( 
. في المطبوع : فإنّه‎ )5( 


سس إرشاد الفحول 


المسألة اللتخامسة 
[آفى حقيقة المخصص] 


اختلقُوا في الخصّص على قولين حكاهما القاضي عبد الوهّاب في 
امخض واين برهن فى «الوي 0 

أحدهما : أنه إرادةٌ لمتكلّمء والدليل كاشف عَنْ تلك الإرادة . 

وثانيهما أله الدليل الذي وقع ب التخصيص» واختار الأول ابن برهانء 
وفخرٌ الدين الرازي في «محصوله) فإنّهُ قال : المخصّص في الحقيقة هو إرادة 
لمتكلّمء لأنّها المؤثرة» ويطلق على الدال علئ الإرادة مجازًا . 

وقال أَبوا الحسين في «المعتمد)17) : : العام يصيرٌ عندنًا خاصاً بالأدلة» ويصير 
اما ف نفس لامر بإراةة الكل . 

والحق أن امخصص حقيقة هو المتكلّم؛ ٠‏ لكن لما كان المتكلّم يبخصص 
بالإرادة أُسَندَ التتخصيص إلى إرادتهء فجعلت الإرادة مخصّصة ثم جعل ما دل 
علئ إرادت» وهو الدليل اللفظي أو غيرة؛ مخصّصًا في الاصطلاح» والمراد هنا 
نما هو الدليل» فنقول: المخصّص للعام إما أنْ يستقل بنفسه, فهو المنفصل» وإمّا 
أن لا يستقل بل يتعلق معنا باللفظ الذي قبلَهُ» فهو المتصل”” . 

فالمتفصل سيأتي إِنْ شاء اللّه . 

وأما المتصلٌ: فقد جعلّه الجمهور أربعة أقسام : الاستثناء المتصل» والشرطء 


. )77/4 - 71/7 /( نقلاً عن البحر المحيط‎ )١( 

(0) المعتمد (١/7557-/ا6؟7).‏ 

(") البحر المحيط ("/ 710/7), شرح الكوكب المنير (/ /737/1) )١‏ المحلي علئ جمع الجوامع 
(/4). فواتح الرحموت .)7١15/١(‏ 


سر > سس سس إ ناد الفجول سس 
والصفةء والغاية. 

207 القسرافي: وابن , الحاجب217, ل احبص من الكل ونازع7") 
الأصفهاني في ذلك قائلاً : كفي د روما 1 

قال القرافي: وقد وجدثّها بالاستقراء ائني كر تون لوبي وشيقة 
أخرئ» وهى ي : الحال» وظرف الزمان» وظرفٌ المكان» والمجرورٌ مع الججارً» 
والتمبيز» والْمفُْولٌ معه. واْمَفْحُولُ لأجلء فهذه اثناعشرٌ» ليس فيها واد 


يستقل بنفسه . 
ومتى اتصل بما يستقل بنفسه عموما كان أو غيره صارٌ غير مستقل بنفسه . 
#4 اه 
المسألة السادسة 


لمعلا ب جراراة ري لمرو كلام لحرو زرا يبراي مزل 
ولا تخصيص إلا به. 

آم لمتقطع : فلا يخصص به نحو : جاءني القوم إلأأحمار)("©؛ فا متصل 
ما كان اللفظ الأول منه يتناول الثاني (والمنقطع ما كان اللفظ الأول منه لا يتناول 
الناني)”*؟' وفي معنى هذا ما قيل : إن اللتصل ما كان الثاني جزءًا من الأول» 
والمنقطع ما لا يكون الثاني جزءًا من الأول . 


)13١01(‏ مع شرح العضد. 

. في المطبوع : وتابع‎ )١( 

(5) المعتمد (1/ 517)» البرهان ص (586) المستصفئ (173/1- » والإحكام للآمدي 
(35917-541/5).» والبحر المحيط (7/ 71797 - 7187) بتصرفء القواعند والفوائد الأصولية 
ص(7017-5057). مذكرة الشنقيطي ص (397-3750) بتحقيقي . 

(1) مابين القوسين ساقط من المطبوع . 


سح إرشاد الفحول للب ب لمتحم !4 يه 


قال ابنْ السسراح : ولا بد في المنقطع مِنْ أن يكونٌ الكلام الذي قبل «إلآ قد 
دل على ما ب ا 0 

قال ابن ضالك(217: لايد فيشمن تقذير التخول فى الأول كقولك : كام 
القوم إلا حماراء فإِنَهُلَمَا ذُكرَ القوم تبادرَ الذهنْ إلى أتباعهم المألوفة» فذّكِرَ 
الحمارٌ فى الاستثناء لذلك» فهو مستثنئ تقديرا . 

قال أبو بكر الصيرفي: يجوز الاستثناء من غير الجنس» ولك بشرط أن 
يتوهم دخوله في المستثنئ منه بوجه ماء وإلألم يجز كقوله : 

تله لنسن ابا اين إلا اليعاقير وإلا الع 90 
ا ا د 


اسه سا سير ذهو 


فقال الزركش * ا أذكره » 55207 
وحينئذ فلا خلاف فى المعنى 2147 . 


)١(‏ ابن مالك : هو الإمام العلآمة» اللغويّ النحويّ» حجّة العرب» جمال الدين بو عبد الله محمد 
ابن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائى الجياني الدمشقي . ولد سنة ١٠1ه‏ ء ومات 
سنة 7/الاه. 0 ١‏ 
من تصانيفه : «ألفية النحو» المشهورة» «شرح عمدة الحافظ»؛ «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) . 
[البداية والنهاية /١‏ 7/817» الشذرات 2779/05 مقدمة تحقيق شرح عمدة الحافظ] . 

(؟) هذا البييت من أرجوزة لعامر بن الحارث المعروف بجران العود» وهكذا يرويه النحاة من سيبويه 
إلئ اليوم ولكن الرواية في ديوانه هكذا : 

قد ندعالمنزل يالميس يعمس فيه السبّعٌ الجروس 
الذئب أو ذو لبدهموس بسابسا ؛ليسبهأئليس 
الاابعافير افيد رريخ تخحيرس 
[انظر: شرح شذور الذهب بتحقيق محمد محبي الدين ص 90١‏ ؟]. 
() اليعافير : جمع يعفور : ظبي بلون التراب. [القاموس المحيط ص 9018]. 
() البحر المحيط (؟/ 737/8) . 


5ش 22 0 إرشاد الفحول سه 


وقال العضد في شرحه ل «مختصر المنتهى 22100 : لا نعرف خلافًا في صحته 


واختلفوا- أيضا هل وق في القرآن آَمْ لا؟ . 
فأنكر بعضهم وقوعه فيه . 
07/45 / قال ابن عطيّة("): لا ينكر وقوعه في القرآن إلا أعجمي(” . 

واختلفوا ‏ أيضًا هل هو حقيقة أم مجارٌ على ثلاثة(؟) مذاهب : 

ه المذهب الأول : أنه حقيقة» واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» ونقله ابن 
الخباز(*» عن ابن جني . 

قال الإمام الرازي : وهو ظاهرٌ كلام النحويين» وعلئ هدًا فإطلاقٌ لفظ 
الاستثناء عور 6" المنقطع هو بالاشتراك اللفظي 2 . 

و الم.هب الغاني: أنه مجار وبه قال الجمهورء قالوا : لأنَه ليس فيه معنى 

الاستثناءء وليس في اللغة ما يدل علئ تسميته بذلك . 


ه المذهب الثالث : أنه ل يسمئ استئناء» لا حقيقةً ولا مجارّاء حكاه القاضى 


(1) شرح العضد (6/ 10 . 

(1) ابن عطية : : هو الإمام العلأمة» شيخ المفسرين؛ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي 
الغرناطي . كان إماما في الفقه والتفسير والعربية . ولد سنة ٠47ه»‏ ومات سنة 4١‏ 0ه . 
من تصانيفه : «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» . 
[سير أعلام البلاء 19 / لامه_ همه الديباج المذهب ؟7/ لاه -05» بغية الوعاة 1/7/١‏ 
:/ا]. 

(") البحر المخيط (9/ 07/8 7) . 

(4) ساقطة من المطبوع . 

(6) ابن الخباز : هو الشيخ العلآمة النحويء أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن أحمد الإربلي 
الموصلى: كبمس الدين الضرير. مات سنة ذم 
ع انال اشرح ألفية ابن معطي»» احرص للك وقرج فاك تلجع اق عر 
[الأعلام 117//1]. 

(5) في المطبوع : علئ الاستثناء . 

(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(8) البحر المحيط (7/ )58١‏ والذي فيه: هل هو بالاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ قولان. 


عط 2 36506- ا 4 
في «التقريب» والماوردي» وقال: الخلاف لفظي0 . 

قال الزركشي: بل هو معنوي» فإنَ مَنْ جعله حقيقة جوّرٌ التتخصيص به 
وإلآفلا. 

ثم بعد الاختلاف في كونه حقيقة أوْ مجارّاء اختلقُوا في حده» ولا يتعلق 
بذلك كبير فائدة» فقد عرفت أنه لا يخصص بهء وبحثنا إنّما هو في التخصيصض» 
ولا تتخصيص”(" إلا بالمتصل» فلنقتصر علئ الكلام المتعلق به . ْ 


المسألة السابعة(”) 


قد قال قائل: إن الاستثناء في لغة العرب متعذر لأنّهُ إذا قيل: قام القوم إلا 
زيدًا فلا يخلو ما أن يكونَ داخلاً في العمومء أو غير داخل . 

قال: والقسمان باطلان؛ 

أما الأول ٠‏ فلآن الفعل لم نسب إليه مع القوم امتنع إخراجة من النسبة» وإلا 
لزم توارد الإثبات والنفي علئ محل واحدرء وو حال 

وأما الثاني : فلأنُ ما لا يدخل لا يصح إخراجه . 

وأجاب الجمهور عن هذا : أنه إنّما يلزم توارد النفي والإثبات على محل 
واحد لو لم يكن الحكم بالنسبة بعد تقدير الإخراج» أما إذا كان كذلك فلا توارد؛ 
فإن المراد بقول القائل : جاءني عشرة إلا ثلاثة» نما هو سبعة» وإلا ثلاثة قرينة 
إرادة السبعة من العشرة» إرادة الجزء باسم الكل كما في سائر الملخصّصات 
للعموم. 

ورده ابن الحاجب بالإجماع علئ أن الاستثناء ء المتصل إخراج» والعشرةٌ نص 
)١(‏ البحر المحيط (”7/ .)587-7541١‏ 


(؟) و في المطبوع : ولاايخص. 
(") البحر المحيط (”/ 598-7415) بتصرف . 


س بلسس”ت-س سس إرشاد الفحول بس 
في مدلولهاء والنص لا يتطرق إليه تخصيص» وإنّما اتتخصيص في الظاهر . 

قال الزركشي7١):‏ وما قالَهُ من الإجماع مردودٌء فإنّ مذهب الكوفيينٌ أن 
الاستثناء لا يخرج شيئّاء فإذا قلت: قام القوم إلا زيداء فإِنَّكَ أخبرت بالقيام عن 
د الذين ليس فيهم زيد» وزيد مسكوت عنه» لم يحكم عليه بالقيامء ولا 

قال بعضر للحققينَ : وهذا الجواب الذي أَجَابِ به الجمهور لا يستقيم غيره؛ 
أن اللّهَ سبحاته قال : 9 قَلْبث فيهم أَلف سنة إلا حَمْسينَ عَامًا 4 [ سورة العنكبوت: 14]» 
فلو أرادَ الألف من لفظ الألف لما تخلّف مراده عن إرادته» فعلم أنه ما أراد إلا 
امبعهان وين من لفظ الآلف . 

وأجاب القاضي أبو بكر الباقلاني : بأنَّ قول القائل : جاءني عشرة إلا ثلاثةٌ» 
مر اسبعة) من غير إخراج» وأنّهما كاسمين وضعالمسمئ واحدء أحدهما 
قود )وال مركي »ودر عاد ؛ «اللحصول»7") على هداء واسقاره إمام 
الحرمين» واستْكَرَ قولَ الجمهور» وقال: إِنَّهُ محال لا يعتقده لبيب . 

قال ابن الحاجب : وهذا المذهب خارج عَنْ قانون اللغة» إِذْ لم يعهدٌ فيها لفظ 
مركب من ثلاثة ألفاظء وضع لمعنى واحدء لأنّا نقطع بأن دلالة الاستثناء بطريق 
الإخراج . 

وأحاب أخوون : بأ المستثتئ منه (مراد بتمامه)” "ثم أخرج المستثنى» ثم 
حكم بالإسناد بعده تقديراء وإنْ كان قبلّه ذكراء فالمراد بقولك : «عشرة ة إلا 
ثلاثة»» «عشرة" باعتبار الأفراد» ثم أخرجت ثلاثة» ثم أسند إلى الباقي تقديراًء 


فالمراد بالإسناد ما يبقئ بعد الإخراج . 
قال ابن الحاجب: وهو الصحيح» ورجَّحَه الصفي الهندي» وجماعة من 
أهل الأصول. 


. )7996 /7( البحر المحيط‎ )١( 
.)15١0-79/( (؟) المحصول‎ 
. ما بين القوسين مكرر في الاصل‎ )'( 


سم إرشاد التجول سس ست 

والفرق بين هذا الجواب» والجواب الذي قبله» بأ الأفراد في هذا غير مرادة 
بكمالهاء وفي الجواب الذي قبلَهُ هي مرادةٌ بكمالهاء والاسغناء نما هو لتفسيرٍ 
النسبة لا(١2‏ للدلالة على عدم الراق. َ 

وأنفنا انرق يوكعلة القللانة الأجوية أن حراف المسييوويدل فلن أن 
القاانة تسصيص زغل الخد اب الفاني ليست بشخصيص وطن الشالث 
محتملة: فقيل : الأظير انبااتقصيس :بوعل لفت( بتخصيون: 

قال الماوردي”©: أصلّ هذا الخلاف فى الاستثناء من العددء هل يكونٌ 
الاستئناء فيه كقرينة غيّرتَ وضع الصيغة أو لم تغيرة» وما كشفت عن المراد 
بها؟ قمن جعل أسماء العدد كالنصوص» التي لا تحتمل سوئ ما يفهم منهاء قال 
بالاول» وينزل المستئتى والمستثنئ منه كالكلمة الواحدة الدالة على عدد ّاء 
ويكون انعسي كسد ومن أجزاء هذه الكلمة» المجموع هو الدال على العدد 
المنفي”, ومَنْ لم يجعل أسماءً العدد كالنصوصء فإنّ العشرة ربّما(0) 
استعملت في عشرة اقصةء جعل الاستثناء ء قرينة لفظية. دلّت على المراد 
بالمعقتية ا دل قولّه: «لا تقتلوا الرهبان» علئ المراد بقوله: داقتثُرا 
المشركين» . 

قال: فالحاصل أن مذهب الأكثرين أنّك استعملت «العشرةً) في «سبعة» 
نار ا دل عليه قولّك07© دإلأثلاثة» والقاضي وإمام ا حرمين مهنا أن 
المجموعٌ يستعمل في السبعة؛ وابن الحاجب عنده أن تصورت ماهية العشرة» 
ثم حذفت منها ثلاثة» ثم حكمت بالسبعة» ٠‏ فكأنّه قال: له علي الباقي من عشرة» 


4. 


١ 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(؟) فى الأصل : ليس . 

(؟) في البحر المحيط (/ 519): قال المازري . 
(4) في البحر المحيط (/ 597): المبقى . 

(5) ساقطة من المطبوع . ْ 

(1) في المطبوع : قوله. 


1/5 


سسمل .> )7 لاست إز شاد الففجول سس 
أخرج منها ثلاثة» أوْ عشرة إلأثلائة» له عندي» وكل مَنْ أرادَ أنْ يحكم على 
شيء بدأ باستحضاره في ذهنه» فهذا / القائل بدأ باستحضار العشرة 0 
و ل ل كر ل اسض يجين ترد 
منها إليه ثلاثة» ثم تهب الباقي» وهي ١7‏ السبعة . انتهئ 

والظاف #حاوهن إلنه المديو ؛ 7 50 
الكلام . 

وعلى كل حال : فالمسألة قليلةٌالفائدة» لآن الاستثناء قد تقر وقوعة في لغة 
العرب» تقررًا مقطوعا به» لا يتيسر لمنكر أنْ ينكره» وتقررٌ أن ما بعد آلة الاستثناء 
خارج عَن الحكم لما قبلّها بلا خلافٍ. وليس النزاع إلا في صحة توجيه ما قد" 2 
تقرر وقوعه» وثبت استعماله : 

وما ذكرناه في المقام يكفي في ذلك. ويندفع به تشكيك مَنْ شك”"© في هذا 
الأمر المقطوع بهء فلا نطول باستيفاء ما قيل في أدلة تلك الأجوبة وما قيل 
عليها. 


المسألة الثامنة 


[شروط صحة الاستثناءا 


يشترطً في صحة الاستثناء شروط (4) : 
هه الأول: الاتصال بالمستثنى منه لفظاء بأنْ يكون الكلام واحدًا غير 


)١(‏ في البحر المحيط : وهو. 

و انائط ين الطو” 

(9) في المطبوع : شك . 

(4) العدة (571/7)» المستصفئ (74/7١-151١)؛‏ المحصول (59-378/9)» والبحر المحيط 
(9/ 5594-5784 القواعد والفوائد ,.)75057-1751١(‏ فواتح الرحموت .)”7١/١(‏ 


سس إرشاد الفحول ببببسسممستحخ يه 


م ويلحق به ما هو في حكم الاتصال» وذلك بأنْ يقطعه لعذر كسعالٍ 57 
عطاس » أوْ نحوهما مما لا يعد فاصلاً بينَ أجزاء الكلام» فإن انفصل لا على هذا 
الوجه كان لغواء ولم يغبت حكمه. 

قال في المحصول: الاستثناء إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ «إلآ» و(١)‏ 
ما أقيم مقامه . 

قال”"©: والدليل على هذا التعريف أن الذي يخرج بعض الجملة منها0©, 
إِما أن يكون معنوياء كدلالة العقل» والقياس» وهذا خارج عن هذا التعريف . 

وإمًا أن يكون لفظيّاء وهو إما أن يكون منفصلا» فيكونٌ مستقلاً بالدلالة» 
والآكان لخواة وهذا أيضًا خارج عَن الح ره وهو إما (التقييد بالضصفة 
| والشرط)7؛ أو الغاية أو الاستثناء . 

أن التقييدٌ بالصفة؛ فالذي خرج لم يتناولهُ لف التقبيد بالصفة؛ لأنّك إذا 
قلت: أكرمني بنو تيم الطوال» حرج منهم القصارء ولفظُ «الطوال» لا يتناول 
القصارًء بخلاف قولنا: أكرم بني تميم إلا زيداء فإِنٌ الخارج وهو زيد تتناوله 
صيغةٌ الاستثناء» وهذا هو الاحتراز عن التقييد بالشرط . 

آم التقبيد بالغاية فالعاية فذ تكرن داعلة كما قوله غالن: ا إلى 
المَرَافقٍِ» [ سور المائدة: +] بخلاف الاستثناء» فثبت أن التعريف المذكور للاستثناء 
ينطق علية 7 هيزن 

وقد ذهب إلى اشتراط الاتصال جمهور أهل العلم . 

وروي عَن ابن عباس أنه يصح الاستثناء وإنْ طال الزمانُ» ثم اخختلف عنه 


)١(‏ في المطبوع : أو. 

(؟) ساقطة من المطبوع . 

(*) في المطبوع : عنها . 

(5) في المطبوع : التقييد بالشرط أو الصفة. 
(5) المحصول (58-71//9). 


- 2-5 ]+0-ت“ “ةطتتتت 00 
فقيل: إلى شهرء وقيل: إلى سئة» وقيل: أبدا 

وقد رد بعض أهل العلم هذاء وقالوا : لم يصح عن ابن عباس » ومنهم إمام 
الحرمين والعَرَالي» ٠»‏ لما يلزم من ارتفاع الشقة بالعهود والمواة ثيق» لإمكان تراخي 
الاستفناء237 , 

وقال القرافي: المنقول عن ابن عباس إِنّما هو في التعليق على مشيئة اللّه 
تعالى خاصة.» كمن حلف وقال: «إن شاء الله وليس هو في الإخراج بإلاً 

قال: ونقل العلماء أن مدركه في ذلك قولّه تعالى : « ولا تَقُولنَ لشيء إِنَي فَاعل 
ذلك غَدا ب إلا أن يشاء الله واذكر رَبك إِذَا نسيت 4 [ سورة الكهف : ؟:, ؛1] . 

قالوا("2: المعنى إذا نسيت قول (إِنْ شاء اللّه) فقل بعد ذلك» ولم يخصص . 
انتهئ . 

ومن قال: بن هذه المقالة لم تصح عن ابن عبّاس» لعلّهِ لم يعلم بأنّهَا ثابمة 
في «مستدرك الحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» بلفظ : «إذا حلف 
الرجل على يمين فله أن يسني إلى سنة)(9 23١‏ . 

وقد روئ عنه هذا غير الحاكم من طرق كما ذكره أبو موسى المديني 77 
وغيره. 


. في المطبوع : المستثنى‎ )١( 

(5) في المطبوع : قال. 

)١68(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (1/” 30 وقال: صحيح علئ شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . قلت: والكديت رجاله زيجال الصجيع . وانظر طرقه في «المعتبر» للزركشي . 

(”) أبو موسئ المديني : : الإمام العلآمة» الحافظ الكبيرء الثقة؛ شيخ المحدئين» محمد , بن أبي بكر 
عمر الأصبهاني الشافعي» صاحب التصانيف . ولد سنة ١٠06ه.,‏ ومات سنة ١0/0ه.‏ 
من تصانيفه: كتاب «الطوالات» » «ذيل معرفة الصحابة»» «المغيث في غريب القرآن 
والحديث)». 
[سير أعلام النبلاء /7١‏ 154-107 .» البداية والنهاية 7794/١5‏ الشنترات 4/ 717/7]. 


د إرشاد الفحول 


وقال سعيد بن منصور(١2‏ حدنًا أبو معاوية(") قال حَدَئنًا الأعمش27 عن 


مجاهد”؟) عن ابن عبّاس أنه كان يرئ الاستثناء» ولو بعد سنة» . 

ورحال هذا الإسناد كلهم أئمة ثقات» فالرواية عن ابن عباس قد صحت» 
ولكن الصواب خلاف ما قَالَهِ . 

ريدقت وا قبت فى افيه هرق وعرسهاة عنه صلئ الله عليه وآله وسلم - 
أنّهُ قال: «مَنَ حَلَفَ على شيء فرأى غيرة خيرًا منهُ فأيأت الذي هو خيرٌ وليكفر عن 


203550) 


)١(‏ سعيد بن منصور بن شعبة, الحافظ الإمام» شيخ الحرم» أبو عثمان الخراساني المروزي المكي 
المجاور. مات سنة /7717ه. وكان من أبناء ثمانين سنة أو أزيد . كان ثقة من المتقنين الأثبات . 
له كتاب «السنن» . 
[تهذيب الكمال /١١‏ /ا/487-1» سير أعلام النبلاء ,»040-087/٠١‏ طبقات الحفاظ 
صهل١].‏ 

(1) أبو معاوية محمد بن خازم مولئ بني سعد بن زيد مناة بن تميم. الإمام الحافظ الحجة. أبو معاوية 
السعدي الكوفي الضرير أحد الأعلام . ولد منة 7١١هء‏ ومات سنة 1960اه. 
[تهذيب الكمال 56/ 2177-1177 وسير أعلام النبلاء 4/ 918-17 طبقات الحفاظ ص 
.]١3"”- ١1‏ 

(1) الأعمش هو الإمام شيخ الإسلام » شيخ المقرئين والمحدثين أبو محمد سليمان بن مهران الاسدي 
الكاهلي مولاهم الكوفي الحافظ . ولد سنة ١ه‏ . ومات سنة 54 ١ه.‏ 
[تاريخ بغداد 4/ 2117-7 تهذيب الكمال 24١-17 /١7‏ سير أعلام النبلاء 1155| 

(4) مجاهد بن جبرء الإمام شيخ القراء والمفسرين» أبو الحجاج المكي المخزومي مولاهم» وكان ثقة 
فقيها عاًاء عرض القرآن علئ ابن عباس ثلاث مرات مرات يسأله عن كل آية . مات سنة 
:٠ه‏ 
[حلية الأولياء ”/571/94- 23557١‏ تهذيب الكمال 7!؟/ 777-3578 , سير أعلام النبلاء 
.]١ 9 /:‏ 

)١85(‏ أخرجه مسلم .)١700(‏ والترمذي »)١070(‏ وأحمد(71/7), من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
قلت: ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ . وقد جاء الحديث عن جمع من الصحابة تراهم في 
«الكنز المأمول» . 


سر 0 بيبا سه إرشاد الفحول سس 


ولو كان الاستثناء جائزا علئ التراخي لم يوجب التكفير على التعيين» ولقال 
فليسعن أو يكفر. 

وأيضا : هو قول يستلزم بطلانٌ جميع الإقرارات» والإنشاءات لأنمَنْ وقع 
(منه ذلك يمكنة)17" أن يقُول مِنْ بعدٌ: قد استثنيت» فيبطل حكم ما وقع منه» 


وهو خلاف الإجماع . 
وأيضًا: يستلزم نه لاييصح صدق ولاكذب» لجواز ان يرد على ذلك 


الاستثناء» فيصرفه عَنْ ظاهره . 

وقد احتج لما اله ابن عباس بما أخرجه أبو داود وغيرة» أنه صلئ الله عليه 
وآله وضلم قال : «والله لأغزون قريشًا» ثم سكت ثم قال: «إن شاء اللّه20350, 
وليس في هذا ما : تقوم به الحجة» 0000 
يعرض ينع من(" الكلام . 

ريما عاب ماقيه اله وجرز له ان يعي في الننن يعد مكوته وكنا سيراه 
ولا دليل علئ الزيادة على ذلكء وقول ابن عباس (هومًا عرفت من جوازه بعد 
قياف ات الف الخ ووو ا ا ا 0 


. في المطبوع : ذلك منه يمكن‎ )١( 

)١1819(‏ حديث ضعيف أخرجه أبو داود (7374865. 40773785 والبيهقي /٠١(‏ 57 -158)» وابن حزم 
في «المحلئ» فقرة )١1717(‏ من طريق سماك عن عكرمة مرسلا . 
وقد جاء موصولاً من طريق سماك عن عكرمة وهي مضطربة عن ابن عباس عند أبي يعلى 
(551/5.» 20503176 وابن حبان (1779)» وانظر : «العلل» لابن أبي حاتم» فقرة .)١75757(‏ 

(1) في المطبوع : بعارض . 

(؟) و في المطبوع : عن 

(6) ابن القيم : : هو شبخ الإسلام» علمة مة الأنام؛ الحافظ المحدّث» الاصولي الفقيه» الشاعر الأديب 
اللغوي » تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي ؛ الشهير ب «ابن ة قيم الجوزية» . ولد سنة "9١‏ ه. ومات سنة ١هلاه.‏ 
من تصانيفه : 'إعلام الموقعين عن رب العالمين»؛ «مدارج السالكين»» «الصواعق المرسلة» . 
[البداية والنهاية 5 747-7155771 ذيل طبقات الحنابلة 57//57 54 -487]. 


سس إرشاد الفحول 


0-4 
فى 


في امدارج | السالكين؛ : إن مراد ابن عباس ١7)‏ أَنَّهُ إذا قال شيئًا ولم يستئن» فله 
قال: وقد غلط عليه مَنْ لم يفهم كلامه("" . انتهئ . 


وهذا التأويل يدفعه ما تقدم عنه . 
وروي” " عن سعيد بن جبير أنه يجوز الاستثناء ولو بعد يومء أو أسبوعء و 


لء 


و 
وعن طاوس 247 يجوز ما دام في المجلس . 
وعن عطاء(*) يجوز له أن يستثني على مقدار حلب ناقة غزيرة . 


ساس © 


وروي عن مجاهد أنَّهُ يجوز إلى ستتين . 
واعلم أن الاستثناء بعد الفصل اليسير وعندالتذكر”2 قد دلت عليه الأدلةٌ 
الصحيحةً» منها حديث : ١لأغزونُ‏ قريشًا» المتقدم . 


ومنها: ما ثبت في الصحيح من قوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : «ولا 


(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(؟) مدارج السالكين (7/ 549)» ط . دار الكتب العلمية 804١ه.‏ 

() في المطبوع : ويروئ. 

(4) طاوس بن كيسان الفقيه القدوة» أبو عبد الرحمن الفارسي ء الجَتَديء الحافظ. كان من أبناء 
الفرس الذين جهزهم كسرئ لأخذ اليمن له ولد في دولة عشمان رضي الله عنه ‏ » أو قبل 
ذلك» ومات سنة 5١١اه.‏ وكان ابن عباس - رضي الله عنهما 310 
[حلية الأولياء 5/ 7 77» تهذيب الكمال /١7‏ 701 5/الاء سير أعملام النبلاء 74/6 
5 

(0) عطاء بن أبي رباح أسلم» الإمام شيخ الإسلام؛ مفتي الحرم أو محمد القرشي مولاهم . ولد 
أثناء خلافة عثمان. ومات رضى الله:تعالئ عنه سنة ١١68‏ ه. 
وكان ثقةء فقيهاء عالًا » كثير الحديث» فاق آهل مكة فى الفتويا . 
[تهذيب الكمال ٠‏ سير أعلام النبلاء ]. : 

(5) في الأصل : التذكير. 


سس ؟ ‏ سسمسسسسسست أ ناد انول سين 
يُعْضَدُ شجرها ولا يُختلى خلالها» فقال العباسٌ: إلا الإذخرء فإنّهِ لقيْنهه(1) 
وبيوتهم» فقال- صا الله عليه وآله وسلم ‏ : «إلأ الإذخر»(2154. 

ومنها ما ثبت في الصحيح أيضًا في حديث سليمان [عليه السلام] لَمَّ 
قال : «لأطوفن الليلة»(159) , 


ومنها: قولّه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ في صلح الحديبية : «إلأ سهيل(؟) 
ابن بيضاء(550) , 


)١(‏ القيْن: الحدّاد. وأيضا العبد. 
[الصحاح 5/ 7187-7186؛ لسان العرب ,7507-76٠0/117(‏ القاموس المحيط ص 
الى وة١].‏ 

2189 747373 5090 214175 2141 جزء من حديث أخرجه البخاري (59 77ل‎ )١84( 
وأحمد‎ .)27١4-7١7/0( والنسائي‎ ».)2735١14( وأبوداود‎ ,4)١7015( 41).؛ ومسلم‎ 
. من حديث ابن عباس رضى الله عنهما‎ )159 7867 /١( 

74 جزء من حديث أخرجه البخاري (1/19: لي يك ا الل‎ )١189( 
وأحمد(779/5. 776)., والحميدي‎ )*”١ 277-576 /( والنسائي‎ ,)١505( ومسلم‎ 
والبغوي في اشرح السنة» (1/9)» من طرق عن أبي‎ »)55 /٠١( والبيهقي‎ »)١١1726 »11174( 
هريرة رضي الله عنه.‎ 

(1) سهيل بن بيضاء القرشي » صحابي جليل» وبيضاء أمه واسمها دعد. واسم أبيه وهب بن ربيعة 
الفهري» ويكنئ أبا أمية» مات سنة تسعء وصلئ عليه النبي صائ الله عليه وآله وسلم ‏ في 
المسجد؛ كما جاء في (صحيح مسلم» . وقد هاجر الهجرتين ‏ رضي الله عنه . 
[الإصابة .47-9١/7‏ الاستيعاب ٠١8-37017/7‏ بهامش الإصابة؛ سير أعلام النبلاء 
/١‏ "65م" ]. 

. الصواب: يوم بدر وليس الحديبية‎ )١16١( 
والصواب أنه سهل لا سهيل وهما أخوان» فسهل هو الذي أخرج يوم بدر مكرها. وينظر في‎ 
. هذا: [طبقات ابن سعد» والاستيعاب لابن عبد البر]‎ 
والحديث إسناد ضعيف . أخرجه أحمد(١/ 384-7817)., وأبويعلئ (0188)., والحاكم‎ 
وأشار الترمذي إليه‎ »)7١/٠١( وصححه ووافقه الذهبي والطبري في «التفسير‎ :)77-71/( 
:الا 585 من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه.‎ 


سن ركد فول ب بيسح 0# يس 

هه 7 الشرط الشاني: أنْ يكونٌ الاستثناء غير مستغرق» فإِنْ كان 
مستغرقًا فهو باطل بالإجماءء كما حكاه جماعة من المحققين» منهم 
الا اج ال اج تيت ا اج 
المستغرق» ومنهم ابن الحاجب فقال في «مختصر المنتهئ» / : الاسيعتنا 
المستغرق باطل باتفاق20" . 

واتفهوا انها على جواز الاستثناء ء إذا كان المستثنئ أقل مما بقَى من 

المستثنئ منه (أيْ يكونٌ قليلاً من كثير)!؟) واختلمُوا (فيما إذا كان المستشنئى أكثر مم 
بقي من المستثنى منه)2”0 فمنع ذلك قوم من النحاة: منهم الرِّجَاجء وقال: لم ترذ 
به اللغة» ولأن الشيء إذا نقص يسيراء لم يزل عنه اسم ذلك الشيء» فلو استثنى 
أكثر لزال الآس 200 

قال ابن جني : لو قال: له عند مائة إلا تسعة وتسعين؛ ماكان متكلما 
بالعربية وكان عبثًا من القول7 . 


وقال ابن قتيبة في كاب ٠‏ «المسائل) ذلك يعني : استثناء الأكثر ور 


ع 
4 
و 

عع 


)١(‏ العدة (557-5577/5)., المعتمد ».)3554-777/1١(‏ البرهان (556-79154)., المستصفئن 
(21715-170/5» الإحكام للآمدي (7554-17917//5). المسودة ض :.)١50-1514(‏ البحر 
المحيط (/ 388-1741)» القواعد والفوائد 4500-7417 فوات الرحموت /١(‏ 777 
27©» مذكرة الشنقيطي ص (797- 417 1) بتحقيقي . 

() المحصول (8/ /31*) . 

(1) في المطبوع : بالاتفاق . وانظر: شرح العضد (178/15). 

() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . ومكانها : إذا كان أكثر مما بقي منه . 

(1) العدة (25737/5)» التمهيد(81/5).؛ إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس (9/ 761١‏ 
6 ). : 

(0) العدة (57177/7)» التمهيد (1/ »)8١‏ البحر المحيط (7/ 7384)» المذكرة ص(917) . 


17ب 


6707_0054 2211 
فى اللغة؛ لأنّ تأسيس الاستثناء على تدارك قليل من كثير» أغفلته أو نسيته» 
قال الشيخ أبو حامد: إِنَّهَ مذهب البصريين من النحاة» وأجازه أكثر أهل 
الكوفة منهم» وأجازه أكثرٌ الاصوليين» نحو: عندي له عشزة إلا تسعة» فيلزمه 
درهم» وهو قول السيرافى» وأبى عبيد('2 من النحاة» مح قر له نال 
إن عبادي ليس لك عليهم سَلْطَان إلا من البعَك من الْغاوين 4 [[سورة الحجر: :4]. 
والمتبعون له هم الأكثر» بدليل قوله تعالئ : فإ وقليل من عبادي الشكور [ سورة 
سباأ: ٠+‏ ]ءى وقوله تعاليل: :وما أكثر الئاس ولو حرصت بمؤمدين» [ سورة يوسف: 
0" ْ 


(151) زفة 


ومن ذلك ما ثبت في | : من حديث أبي در - رضي الله عنه - 
عَنْ رسول اللّه ‏ صاى الله عليه وآله وسلم عن الرب عز وجل : ايا 
عبّادي كُلكم جائع إل من أطمعتّهُ فاستطعموني أظعمكمء يا عبادي كُلكم عار إلا من 
كَسوثُهُ (فاستكسوني أكسكم)22"7) وقد أطعم سبحانه» وكسا الأكثر من عباده بلا 


. في المطبوع : أبي عبيدة‎ )١( 

(؟111١)‏ جزء من حديث قدسي أخرجه مسلم (لا/ل701)) وأحمد (0/ »)١١٠١‏ والترمذي (2)5596 
وابن ماجه (/5701).؛ والحاكم .)755١/5(‏ والبيهقي (5/ 97), وغيرهم من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه . 

(1) في المطبوع : أبي بكر» وهو تحريف؛ لان الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنهم جميعا . 
وأبو ذر رضي الله عنه-هو الصحابي الجليل» الزاهد المشهورء الصادق اللهجة؛ مختلف في 
اسمه واسم أبيه والمشهور أنه جندب بن جنادة الغفاري . مات رضي الله عنه ‏ سنة إحدئ 
وقاذثيق بالزيذة. ووصان عليه ان سعوورضى اللعنه:. 
[حلية الأولياء 211/٠-1١65/١‏ سير أعلام النبلاء 7/ة -ثلاء الإصابة 5/ 14-55]. 

(*) من المطبوع وليست من الاصل . 


ست إررشاد الفخول بسر و50 يست 
وقد أجيب عن هذا الدليل : بأنَّه استثناء منتقطع» ولا وجة لذلك . 
ومن جيل الانكرو اين انتعهفان لكك الحمد د قطي رار اسه 
الأشعري» وابن درستويه(1) من التحاة» وهو أحدٌ قولي الشافعي(" . 
والحق أنه لا وجة للمنع» لا من جهة اللغةء ولامن جهة الشرعء ولامن 
جهة العقل . 
وأمّا جواز استثناء المساوي فبالأولّى» وإليه ذهب الجمهورء وهو واقع في 
اللغة» وفي الكتاب العزيزء نحو قوله سبحاته : «قُمِ الليْل إلا قليلا » نَصفه أو انتقص 
منهُ قليلاً4 [ سورة المزمل: . +] . 
ل 2 8 
وقدنقل القاضى أبو الطيب الطبري» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» 
والمازري» والآمدي عن الحنابلة أنه لا يصح اسكتناء المساوي» ولأوعه 
لذلك9) , 
ا للق 17 0 فأكر 15 ٠‏ القلا الة 9 
ومن المانعين لاستثناء المساوي ابن قتيبة» فإنه قال : القليل الذي يجوز 
استثناؤه هو الثلث فما دوئه(0 . 
هه الشرط الثالث : أن يلي الكلام بلا عاطف» نأا إذا تيدر فك القطيت: 
نحو : عتدي له عشرة دراهم» فالا دوعماء لقالا دوهما» كان لوا قال 


)١(‏ ابن درستويه: الإمام العلآمة» شيخ النحوء أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه بن 
المرزبان» الفارسي الدحوي, تلميذ المبرد. ولد سنة /6"هء ومات سنة 47 "هاء برع في العربية 
وصنف التصانيف. ورزق الإسناد العالى . 
من تصانيفه : «الإرشاد» فى النحو. اغريب الحديث»., «أدب الكاتب؟. 
[تاريخ بغداد 478/4 474 سير أعلام النبلاء 16/ ١‏ اله], 

.)79٠١ /9( البحر المحيط‎ )١( 

(") انظر: المسوَدة ص (154» .)١00‏ والبحر المحيط (*/ 791). 

(5) في المطبوع : استناء. ' 

(6) البحر المحيط (9/ 797) . 


إرشاد الفحول سس 


الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى بالاتفاق(21 . 

َه الشرط الرابع : أنْ لا يكونٌ الاستثناء من شيء معين مشار إليه» كما لو 
أشار إلى عشرة دراهم» فقال: هذه الدراهم لفلان إلا هذا وهذاء فقالإمام 
الحرمين في «النهاية»(" إن ذلك لا يصح؛ لأنّه إذا أضاف الإقرار إلى معين 
اقتضئ الإقرارٌ الملك المطلقَّ فيهاء فإذا أراد الاستثناء فى البعض كان رجوعا عن 
الإقرار. انتهئن . 

والحق جوازه» ولا مانع منه» ومجرد الإقرار في ابتداء الكلام موقوف على 
انتهائه» من غير فرق بين مشار إليه وغير مشار إليه . 


المسألة التاسعة 


اتفقوا على أن الاستثناء من الإثبات نفي . 

وأما الاستثناء من النفي» فذهب الجمهور إلى أنه إثبات20: وذهبت الحنفية 
إلى أن الاستثناء (من النفي)47؟ لا يكون إثبانًاء وجعلوا بين الحكم بالإثبات 
والحكم بالنفي واسطةء وهي عدم الحكمء قالوا: فمقتضئ الاستثناء بقاء المستئنى 
غير محكوم عليه, لا بالنفي ولا بالإثبات . 

واختلف كلام فخر الدين الرازي» فوافق الجمهور في «المحصول» واختار 
مذهب الحنفية في اتفسيره»(* . 


.)797 /7( والبحر المحيط‎ ».)5١/”( انظر: المحصول‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط ("/ 797) . 

(") انظر: الإحكام للآمدي (7087/7)» والبحر المحيط (7/ 07-701١‏ 7) بتصرف . 

(5) مابين القوسين ساقط من المطبوع. 

(4) المحصول (7/ 74)» والتفسير الكبير عند تفسير قوله تعالئن: وما كَانَ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إل 
خَطَنًا 4 [سورة النساء: :5]» والبحر المحيط (7/ )*01١‏ . 


سس إرشاد الفحول 


راكد اقفن الها هود وقطرف الواستظة كود تعن الالو قان لها 
وجه لكان مثل ذلك لازما في الاستثناء من الإثباتء» واللازم باطل بالإجماع. 
فالملزوم مثله . 

وأيضا نقل الأئمة عن اللغة يخالف ما قالوه ويرد عليه» ولو كان ماذهبوا 
إليه صحيحا لم تكن كلمة التوحيد توحيداء فإن قولنا: «لا إلله إلا اللّهك هو 
استكناء من نفي ) وقد ثبت عنه ‏ صالئ الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أمرت أن 
أقاتل الثاس حتى يقُولُوا لا إله إلا اللّمع(2377 , 

وقد استدلت الحنفية بأن الاستثناء هو مأخوذ من قولك: ثنيت الشيء» إذا 
صرفته عن وجهه» فإذا قلت : لا عالم إلآّزيد» فهلهنا أمران: 

أحدهما : هذا الحكم . 

والثاني : نفس العده(١"‏ . 

فقولك: إلا زيدء يحتمل أن يكون عائدا إلئ الأول» وحينئذ لا يلزم تحقيق 
الثبوت» إذ الاستثناء إنَّما يزيل الحكم بالعده("2؛ فيبقئ المستثنى مسكوتًا عنه» 
غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات» ويحتمل أن يكون عائدا إلى الثاني » وحينئدذٍ 
يلزم تحقق الشبوت ؛ لأنّ عدم(" ارتفاع العدم ‏ يحصل الوجود لا محالة» لكن 
عود الاستثناء إلى الأول أولّئ» إذ الألفاظ وضعت دالة على الأحكام الذهنية؛ لا 
علئ الأعيان الخارجية» فثبت أن عود الاستثناء إلى الأول أولى . 


(؟15١)‏ حديث متواتر. أخرجه من حديث أبي هريرة : البخاري (211599 259714 2)71814 
ومسلم .5١(‏ ع0 وأبو داود 2١665(‏ /اهعه١)‏ والنسائى 2)١5/6(‏ والترمذي (25595 
/8 7570 وابن ماجه(١الاء‏ /7911). وأحمد(١/019‏ 57 -54) (5/ 3915 17# هلاق 
617/0005 078) وغيرهم. 

. في المطبوع : نفس العلم‎ )١( 

(1) في المطبوع : بالعلم . 

(*) ساقطة من المطبوع . 


سس ار لست إز ناد الفحول سس 

وحكئ عنهم الرازي في «المحصول» أنهم احتجوا بقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ «لآ نكاح إلأ بولي»79١2,‏ و «لا صلاة إلا بطهور»640١2,‏ ولم(21 يلزم 
منه تحقق النكاح عند حضور الولي» ولا تحقق الصلاة عند حضور الوضوءء بل 
يدل على عدم صحتهما('2 عدم هذين الشرطين . 

3 . ٠ 

هكذا حكئ عنهم في «المحصول» ولم يتعرض للرد عليهه”” . 

ويجاب عن الأول: بمنع ماقالوه. ولو سلم أنه لا سمقفاة الاثينات 
بالوضع”؟) اللغوي» لكان مستفاذا من الوضع الشرعي . 

وعن الثانى : أنه إنْ كان النزاع فيما يفيده!*2 ذلك باعتبار الوضع الشرعي» 
فلا بد من اعتبار تمام ما اشترطه77) الشرع في النكاح» والصلاة» وإِنْ كان النزاعٌ 
فيما يفيده(") ذلك باعتبار الوضع اللغوي» فدخول الباء في المستثنئ قد أفادت 


(6) حديث صحيح أخرجه أحمد(391/14, )2 وأبو داود 2)5١820(‏ والترمذي 
لل 6 وابن ماج ه(١/188١),‏ الدارمى 25١18/(‏ 216 والحاكم(5/١7١),‏ 
والدارقطني 2)57١-5١47/7(‏ والبيهقي (1/ .)٠١1/‏ وغيرهم من حديث أبي موسئ الأشعري 
- رضي الله عنه- . وللحديث شواهد تراها_إن شاء الله في «الكنز المأمول» . 

)١14(‏ لفظ الحديث : (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» وقد رواه المصنف بالمعنى» وقد 
جاء عن جمع من الصحابة منهم ابن عمر رضي الله عنهما : 
أخرجه مسلم (14؟5)) وأبو عوانة ,)575/١(‏ والترمذي 2,)١(‏ وابن ماجه (؟7/ا؟2)7 وأحمد 
كت اخ كم لاهن الام واين خزيمة (2)8 والبيهقى .)17/١(‏ 

0 : في المطبوع‎ )١( 

.)5١ 757/70 المحصول‎ )"( 

(:) في المطبوع : من الوضع . 

(0) في المطبوع : فيما يفيد. 

(5) في المطبوع : مااشترط. 

(0) في المطبوع : فيما يفيد. 


مس إر شاد الفجول مس سس ست 
معن غير المعنئ الذي كان7١2‏ مع عدمهاء فإن مدخولها2"7 ليس بمخرج ما قبله» 
لأنّا لم نقل لا نكاح إلا الولي» ولا صلاة إلا الطهورء بل قلنا: «إلا بولي» و «إلا 
بطهور» فلا بد من تقدير متعلق هو المستثنئ منه فيكون التقدير : لا نكاح يشبت 
بوجه إلا مقترنًا بولي» أو نحو ذلك من التقديرات . 

قال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»27: وكل هذا عندي تشغيب7؟؟, 
ومراوغات جدلية؛» والشرع / خاطب الناس بهذه الكلمة» يعني كلمة 48/ 
الشهادة» وأمرهم بها لإثبات مقصود التوحيدء وحصل الفهم (لذلك منهم)2*0. 
والقبول له(١2‏ من غير زيادة» ولا احتياج إلى أمر آخرء ولو كان وضع اللفظ لا 
يفيد”(" التوحيد لكان أهم المهمات تعليم اللفظ الذي يقتضيه؛ لأنّهُ اللقصود 
الأعظم . ا 


د بحت يت 
المسألة العاشرة 


اختلفُوا في الاستئناء الوارد بعد جمل متعاطفة» هل يعود إلى الجميع» 
أو إلى الأخيرة2)27» كقوله سبحاته : «والّذين لا يدعو مع الله إِلَهَا آخر ولا يقتلون 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع : فإن دخولها. 

("7) انظر : البحر المحيط (7/ 2707 . 

(1) التشغيب: تهييج الشر . [الصحاح ,.)١51/١(‏ القاموس المحيط ص .)١5١(‏ 

(5) في المطبوع : منهم بذلك . 

(5) في البحر المحيط زيادة (منهم) . 

(1) في البحر المحيط : لا يقتضي . 

(6) انظر: المعتمد ,»)737١-35514/١(‏ والبرهان (/597-741)» والمستصفئ (؟47/7/ا180-1١)2,‏ 
والمحصول (”7/ 47 4205 والإحكام للآمدي 42707-70١/5(‏ والبحر المحيط 
(/717-737) بتصرف, وفواتح الرحموت »)373717-777/١1(‏ المذكرة ص (1797- 917 7) 


سر ١‏ مسسبيببابببا- سم إرشاد الفحول سل 


لنّفْس التي حََم اله إلا باْحقي ...© إلى قوله : إلا من تاب 4 [ سورة الفرقان: +5 .7] 

فذهب الشافعي واصحابه إلى أنه يعو د إلى جميعهاء مالم يخصّه 
دليل . 

وقد نسب ابن القصرٍ(١»‏ هذا المذهب إلى مالك . 

قال الزركشي”"2: وهو الظاهرٌ منْ مذاهب أصحاب مالك . 

0 اعت «المصادر» إلئ القاضي عبد الجبارء واعيكاة القاضي أبو بكر 
عن الحنابلة . 


قال : ونقوله عن نص أحمد فإنَّهُ قال في قوله - صائ الله عليه وآله وسلم ‏ : 
«لا يؤمن الرجل في سلطانه. ولا يُقعد على تكرمته إلا بإؤنه»(979 , 


قال : أرجو أن يكون الاستثناء علئن كله . 

وذهب أبو حنيفة وجمهورٌ أصحابه إلى (أنه يعوذ)77) إلى الجملة الأخيرة» 
إلآ أن يقوم الدليل7؟) علئ التعميم» واختاره الفخرٌ الرازي . 

وقال الأصفهاني في «القواعد» : إِنَّهِ الأشبه» ونقله صاحب «المعتمد» عن 


01 ول قضياء باد قات د اقم 


له كتاب «عيون الأدلة فى مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار؟ . 
[تاريخ بغداد 5ك سير النبلاء /11/ .1١8- 1١١7‏ الشذرات ”/ .]١59‏ 

(1) قلت : بل هذا من قول المازري وليس من قول الزركشي كما فهم الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى -. 
(انظر : البحرالمحيط) . 

(56١)أخرجه‏ مسلم(575). وأبو عوانة(؟/ 278 75). وأبو داود (285, 487 584), 
والنسائى (؟7/5/7), والترمذي (7570)., وابن ماجه(480). وأحمد(8/1١١1١75١1-‏ 
)2 والطيالسي (314): والحميدي (2)1041 وابن خزيمة (60157١))؛‏ وغيرهم من حديث 
أبي مسعود الانصاري رضي الله عنه : 

(9؟) في المطبوع : عوده. 

(:) في المطبوع : دليل. 


سح إرشاد الفحول 101222 ل01#ا 55555 - 


الظاهرية 00 


وعكى عن اب عبد الله البفبري بارابي الحسن الكرخيء وإليه ذهب أبو 
علي الفارسي» كما حكاه عنه إِلْكيًا الطبري» الى فاك 

وذهب ما إلى الوقف» 1 مناه «المحصول») عن القاضى أبى 
بكر والمرتضئ من الشيعة . 

قال سليم الرازي في «التقريب» : وهو مذهب الأشعرية» واخختاره إمام 
ارين ادويق والغزالي» وخر الذيق الرارى : 

قال في «المحصول)2"7 بعد حكاية الوقف عن (القاضي)7" أبي بكرء 
والمرتضئ» إلأ أن المرتضئ : توقف للاشتراك» والقاضي لم يقطع بذلك . 

ومنهم من فصل القول فيه» وذكروا وجوها. 

وأدخلها في التحقيق» » ماقيل : إن الجملتين من الكلام إِما أن يكونًا بن نوع 
واحدء أو من نوعين» فَإِنْ كان الأول #أفإما أن تكون دي السك عملت 
بالأخرئ» أو لا تكون كذلك» فإن كان الثاني» فإمًا أن تكونا مختافتي 47) الاسم 
والحك أو م * الاسم مختافتي''! الحكمء أو محج "الاجم 
ل متفقتي 27 الحكم . 

فالأول ٠‏ كقولك: أطعم ربيعة واخلع على مضرء إلا الطوال» والأظهر 
هلهنا اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة؛ أن الظاهر أنه لم يتتقل عن الجملة 
المستقلة بنفسها (إلئ جملة أخرئ مسبتقلة بنفسهها)!؟) إلا وقد تم غرضةه من 


.)5515/١(دمتعملا انظر:‎ )١( 
المحصول ("/ "57 ) وما بعدها.‎ )0( 
. ساقطة من المطبوع‎ )( 

(4)» (7(01) في الأصل : مختلفي . 
(5)» (8) في الأصل : متفقي 

(9) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


الأولئى ؛ فلو كان الاستثناء راجبعا إلى جميع الجملء لم يكن قدتم غرضه 
ومقاضودة من اللتملة الأولرة: 

والثاني : فكقولبًا(!2: أطعم ربيعة» وأطعم مضرً» إلا الطوال» والحكم . 

أيضًا هلهنا كما ذكرنا؛ لأنّ كل واحدة من الجملتين مستقلة» فالظاهر أنه 
لم ينتقل إلى إحديهما(" إلا وقد تم غرضه من الأولئ بالكلية . 

وأما إِنْ كانت إحدئ الجملتين متعلقة بالأخرئ» فإمًا أن يكونٌ حكم الأولى 
(مضمون الثانية)2'0 كقوله: أكرم ربيعة ومُضِرً» إلا الطوال» أو اسم الأولى 
مضمر(؟ في الثانية» كقوله : أكرم ربيعة واخلع عليهم إلا الطوال20» فالاستثناء 
راجع إلى الجملتين27. لأنَ الثانية لا تستقل”" إلا مع الأولى» فوجب رجوع 
حكم الاستثناء إليهما. 

وأمًا إِنْ كانت الجملتان نوعين من الكلام» ناما أن تكيون القهية واحدة أ 
مختلفة ؛ فإن كانت مختلفة فهو كقولنا: أكرم ربيعة» والعلماء هم المتكلمون؛ إلا 
ال فالاستثناء را جع إلى ما يليه» لاستقلال كل واحدة من تلك 

ا ا 42 
[سورة الدور: ؛ - ه] الآية ية20. فالقصةٌ واحدةء وأنواع الكلام مخ شان لخي 


١(‏ في المطبوع : كقولنا. 

(؟) في المطبوع : اخراهما. 

() في المطبوع : مضمرا في الثانية . وهو الذي في المحصول . 
() في الاصل : مضمر 

(5) في الاصل : الطول. 

(5) في المطبوع : «إلئ الجملتان» وهو تحريف ظاهر. 

(0) في المطبوع : لا تستقل كلام إلا مع الأولى . 


(8) نص الآيتين : 8 والذين يرمون المخصنات ثم لم يَأثُوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثَمَانينَ جلْدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا وأولتك هم القاسقوت (0) إِلأ الذين تابوا من بعد ذلك وَأَصِلَحُوا فَإِنَ الله عَفُور رُحِيم 2 » . 


ست إرشاد الفحول ببب-ابسسسسسم نم00 بد 


الأولق امو ةلفاق نهي » والشالئة خبرء فالاستثناء فيها يرجع إلى الجملة 
الأخيرة» لاستقلال كل واحدة من تلك الجماتين بنفسها (والإنصاف أن هذا 
اكسمم حِو)70 2 لكنًا إذا أردنا المناظرةً اخترنًا التوقف» لا ببعنى دعوئ 0 
الاشتراك» بل بمعنئ أن لا نعلم حكمه في اللغة ماذاء وهذا هو اختيار القاضي . 
انتهي 20 . 

قال ابن فارس في كتاب «فقه العربية» إِنْ دل الدليل على عوده إلى الجميع. 
عاد كآية المحاربة47»» وإِنْ دل على منعه امتنع كآية القذف20. انتهى . 

ولا يخفاك أن هذا خارج عن محل النزاع» فإِنّهِ لا خلاف أنه إذا دل الدليل 
كان المعتمد ما دل عليه» وإِنَّما الخلاف حيث لم يدل الدليل على أحد الأمرين . 

واتتعدل أهل الذفت الأول :بان المل إذاتعتاطقت صنازت كالما 
الواحدة اودر رطان والاستثناء بالمشيعة» نوها وجنات لو يهنا ققدم 
ا َ اا 


وأجيب: بأنّ ذلك مسلّم في المفردات» وأما في الجمل فممنوع . 


واسيت اا عن القياس على الشرط بالفرق بينهماء وذلك بأنَ الشرط 
قد يتقدم » كما يتأخر. 


ويجاب عن الأول: بأنّ الجمل اللتعاطفة لها حكم المفردات» ودعوئ 


. ساقطةمن المطبوع . ومكانها فيه: وأما إن كانت القصة واحدة حق‎ )١( 

(؟) ساقطة من المطبوع . 

(") المحصول (/ 47 -50). 

(4) آية المحاربة : إِنّمَا جزاء الّذين يُحَاربُونَ الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلُوا أو يصلَبوا أو تقطّع 
أيديسهم وأرجلهم من خلاف أو يسفوا من الأرض ذلك لَهُمٍ خزي في اللانيا وهم في الآخرة عاب عظيم 9© إلا 
لين تَابُوا من قبل أن تقدروا عَلَيهم فَاعلَموا أن الله غفُور رُحيم 90 4 [ صورة المائدة: + 54 . 

(0) آية القذف هي الآيتان (4, 0) من سورة النور التي تقدّمتا. 


ب 


سن بسببببسحياييييبب-ببإيس-سسمه إرشاد الفحول سس 


اختصاص ذلك بالمفردات لا دليل عليها 
وعن الثاني : (بمنع تأثير مثل هذا الفرق)(22» لأنّ الاستثناء يفي مفاد الشرط 


واستدل أهل المذهب الثاني : باذ رجوع الاشعاء إل ما يليد من الجنمل هيز 
الظاهرًى فلا يعدل عنه إلا بدليل . 

ويجاب عنه : بمنع دعوئ الظهور . 

والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن القيدَ الواقم بعد جمل إذا لم يمن مانع 
من عوده إلى جميعهاء لا من نفس اللفظء ولاين خارج هن فهو عائد إلى 
جميعهاء ون منع مانع فله حكمة» ولا يخالف هذا ما حكوه مزعب ل الخاره 
وكعلوه ادها رانك من أن الجمل إِنْ كانت كلّها مسوقة لمقصود واحد انصرف 
إلى الجميع» وإن سيقت لأغراض مختلفة اختص بالأخيرة» فإنّكوتها مسوقة 
لأغراض مختلفة هو مانع من الرجوع إلى الجميع . 

وكذلك7' لا ينافي هذا ما جعلوه مذهبًا خامساء وهو أنه إِنْ ظهر أن الواوَ 
للابتداء كقوله : أكرم بني تميم» والنّحَاةُ البصريون” إلا البغاددة» فَإنّهُيبختص 
بالأخيرة» لأن كون الواو للابتداء هو مانع من الرجوع إلى الجميع . 

وكذلك لا ينافي هذا ما حكوه مذهبًا سادساء مِنْ كون الجملة الثانية إِنْ كانت 
إعراضا وإضرابًا من الأولى اخمتص بالأخيرة؛ لأنّ الإعراض والإضراب مانع 
من الرجوع إلى الجميع . 

وقد أطال أهل الأصول الكلامٌ في هذه المسألة» من من أدلة / المذاهب ما لا 


. في المطبوع : بأنه يمنع مثل هذا الفرق‎ )١( 
. (؟) في المطبوع : والنحاة البصريين . والصواب ما أثبتنا لأنّ الواو للابتداء‎ 


ست راد الفخول عبببِيببببببيبييسس جح 006 يه 

ا و 0-7 7 1 ع 5 اك 
طائل نحته» فإن بعضها احتجاج بقصة خاصة في الكتاب أو السنة. قدقام 
. الدليل على اختصاصها بما اختصّت بهء وبعضها يستلزم القياس في اللّغَة وهو 
ممنوع. 


المسألة الحادية عشرة 


ذا وق بعد (المستثنئ منه والمستثنى)17) جملة تصلح أنْ تكونَ صفة لكل 
واحد منهماء فعند الشافعية أن تلك الجملة ترجع إلى المستثنئ منه0؟؟ . 

وعند الحنفية إلى المستثنئ» فإذا قال: عندي ألف درهم إلا مائة» قضيته7) 
ذلك فعنة الصافعية أنه يكن هذا الوضف راجحا إلى المسشي من افيكون ففرا 
بتسعمائة» مدعيًا لقضائهاء فإنْ برهن علئ دعواه» فذاك240» وإلا فعليه ما أقرٌ 


به . 


2 


وعندٌ الحنفية يرجع الوصف إلى المستثنئ» فيكون مقر بألفي. مدعيًا لقضاء 


8 


مائة منه . 
و 


وهكذا إذا جاء بعد الجمل ضمير يصلح لكل واحدةمنهاء نحو: أكرم بني 
هاشم وأكرم بني المطلب وجالسهم . 

أمّا إذا كان الضميرٌ أو الوصف لا يصلح إلا لبعض الجمل دون بعضء كان 
التي يصلح لهاء دون غيرهاء نحو: أكرم القوم» وأكرم زيدًا العالم» وأكرم 
القوم» وأكرم زيدا وعظمه . 


. في المطبوع : المستثنئ والمستثنئ منه‎ )١( 
. 0777 7/( (؟) انظر: البحرالمحيط‎ 
. في المطبوع : قضيت‎ )( 

(5) في المطبوع : فذلك . 


سر > 0 > )سس لك إرشاد الفحول سس 


المسألة الثانية عشرة 
التخصيص بالشرط 


ا 
العلامة هو ارط بالتحريك. اه وى ود 

ل لضم هذا جمع الكثرة فيىء ويقال في 

نحنف في الامطدا"» : فقال الغزالي #الشوط ها لابرد للفو 
0 ولا يلزم أن يوجد عنده9©؟ . 

واعترض عليه : بأنّه يستلزم الور .؛ لأنّه عرّف الشرط بالمشروطء وهو مشتق 
منه فيتوقف تعقلُه(*) على تعقلى وبِأنّه غير مطّرد» لان جزءً السبب كذلك» فإنّه 
ار ال © يدنف ولايلزة م أنْ يوجد عنده وليس بشرط . 

وأجيب عن الأول : : بأنّ ذلك بمشابة قولنًا ابرط الشيء الك وعد ذلك 


الشيء بدونهء وظاهر أن تصورٌ حقيقة المشروط غيرٌ محتاج إليه في تعقل 
ذلك. 


لذي بمعنئ 
عةءأي 


. )859( انظر: الصحاح (77/7١1١)؛ لسان العرب (7/ 7379)» القاموس المحيط ص‎ )١( 
في المطبوع : بالسكون.‎ )5( 

(*) انظر : الإحكام للآمدي .)5١4/1(‏ وفواتح الرحموت .)441١-1779/1(‏ 

(:) المستصفئ (7/ )18١-1١8٠١‏ ينحوه. 

(5) ساقطة من المطبوع . 

(5) في المطبوع : السبب . 


سح إرشاد الفحول بيسح 00 سس 


عن القاتي :ان جز الشيك قد يوس المنتى بلاوق ]ذا وعد سبي اخ 

وقال في «المحصول»: إِنّ الشرط هو الذي يتوقف عليه المؤثر في تأثيرف لا 
فى ذاته . 

قال(): ولا ترد عليه العلّةٌ لأنّهها نفس المؤثرء والشيء لا يتوقف على 

و و 0-4 4 و - 
نفسه» ولا جزء العلة» ولااشرط العلة» لأن العلة تتوقف عليه فى ذاتها . 
00 1 1 
سهئل 00 . 
ل دام 00 و 09 - و ْ 

واعترض عليه : بأنه ذخ منعكس ؛ لأن الحياة 2 ط في ا القدسء ولا 

و 8 الى 0 و 5 شرك في العلم قَ 
يتصور هلهنا تأثير ومؤثرء إذ المحوج إلى المؤثر هو الحدوث . 

١‏ 3 59 و 1 0 5 و 

وقيل: الشرط ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر. لا على جهة السببية» فيخرج 
السببب وجزؤه. 

ورد : بأن الفرق بين السبب والشرط يتوقف على فهم المعنئ المميز بينهماء 
قفية تغزيك الشىء مكله فق اللنناء 100 

وهو كالذي قبلّه . 

وأحسن ما قيل في حده(؟): أنه ما يتوقف عليه الوجودء ولا دخل له في 
التأثير والإفضاءء فيخرج جزء السبب؛ لأنَّهِ وإن توقف عليه السبب» لكن له 

إلى و و 
دخل في الإفضاء إليه. ويخرج سبب الشيء بالنسبة إليه بالطريق الأولى» 
اي ل ا 1 
وتخرج العلة لأنها وإن توقف عليها الؤجود فهي مع ذلك مؤثرة . 


. في المطبوع : وقال‎ )١( 

(5) المحصول (”/ /ا08-61). 

.)3"١09/9( الآمدي‎ )9( 

(:) والأحسن منه أن الشرط : مايلزم من عدمه عدم الحكم. ولا يلزم من وجوهه لذاته وجود ولا 
عدم. وهو تعريف القرافي وهو ما رجّحه الزركشي في البحر (731//9) . 


سرون ١‏ بسببباييييإا ا اباب يبي يسمه إرشاد الفحول سس 


[أقسام الشرط] 


والشرط ينة ينقسم إلئ أربعة أقساء(١)‏ : عقلي» ا 


فالعقلي كي لعلو إن العقل هو الذي يحكم بن العلم لا يوجد 
بحياق» فقد توقف وجوده على وجودها عقلا. 

هو والشرعي : كالطهارة للصلاة» فإناً الشرعٌ هو الحاكم بان الصلاة وي 
إل بطهارة فد توقف وجود الصلاة على وجود الطهارة شرعا. 

ه واللغوي: كالتعليقات» نحو: إن قتيت كدت ونحو: : أنت طالق إِنْ 
دخلت الدار» فإن هل اللغة وضعُوا هذا العركيب ليدل علئ أن ما دخلت عليه 
أداة الشرط هو الشرط» والمعلق عليه هو الجزاء . 

ويستعمل الشرطٌ اللغوي في السبب العْلي ٠‏ كما يقال: إِنْ دخلت الدارَ 
فأنت طالق» واكراذ : أن الدخول سبب للطلاق» يستلزم وجوده وجودة» ل 
مجرّد كون عدمه مستلزمًا لعدمه» من غير سببيته» وبهذا صرح الغزالي' والقراني 
وان الحاجب وشراح كتايه. 

ويدل على هذا ول النحاة : في الشرط والجزاء : بأ الأول سببٌ» والشاني 


ع 


ه والشرط العادي: كالسلّمٍ لصعود : السطحء “قن القنادة فافيية 002 
ويج الصتعره إلا وجوه السلم ارتيخروء مما يقوم مقامه . 

لم الشرط فد تعد وقد يتعدد » ومع التعدد قد يكونُ كل واحد شرطًا 
(١)المستصفئ‏ (؟/ 184١‏ -_ظما) وشرح قبي التضرل من (3): والبحر المحيط (”7/ 778 

84» وشرح المحلي علئ جمع الجوامع .)2325-7١/1(‏ المذكرة للشنقيطي ص(١8)‏ 
(1) في المطبوع : بأن. 


سن إر شد ا تاكول ببح 0096 يست 
(علئ الجمعء بك الح عي و و و 1 

شرطً)(١)‏ مستقلاً» فيحصل المشروطٌ بحصول أي17) واحدٍ منهاء فإذا قال: إن 
دخلت الدَآرَ واكلت» وشربت فأنت طالق» ٠‏ لم تطلق إلا بالدخول» 00 
والشرب. وإذقال : إِنْ دخلت الدَارَ أوْ اكلت أوْ شربت فأنت طالق». طلقت 
يواجر فنا 

رفاح اد حرط كرو عار ء في اشتر تراط الاتصال. ؛» وفي تعقبه لجمل متعددة . 

قال الرازي في «المحصول»: اختلمُوا في أن الشرط الداخل على الجمل» هل 

فاتفق الإمامان أبو حنيفة» والشافعى علئ رجوعه إلى الكل . 

وذهب بعض الأدباء إلى أنه يبختص بالجملة التي تليهء حتئ أنه إن(؟ كان 
متأخر اختتص بالجملة الأخيرة» وإنْ كان متقدما اختص بالجملة الأولئ . 

والمختار التوقف» كما تقدّم في مسألة الاستثناء . 

تم بال السبراعلى وجوي اصال الخبرط بالخاد 6 ودليله ما مر في 
الاستثناء» واتفقوا على أنه يحسن ”2 التقييد بشرط يكون الخارج به أكثر من 
الباقي» وإِنْ اختلفوا فيه في الاستثناء . انتهى 237 . 

فقد حكئ الاتفاق / في هاتين الصورتين كما تراه . 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
. (؟) ساقطة من المطبوع‎ 

() في المطبوع : بواحدة . 

(4) في المطبوع : إذا. 

(5) في المطبوع: يجوز . 

(5) المحصول: (577/9). 


سر ١‏ ببببإ-إ ا اببس-ل سه إرشاد الفحول سس 


المسألة الثالئة عشرة 


وهي كالاستثناء إذا وقعت بعد متعداد» والمراد بالصفة هنا هي المعنويةٌ على ما 
جلف علفاء الات لا مجر النت المذكور في علم الخو . 


قال إمام الحرمين الجويني في «النهاية» : الوصف عند أهل اللغة معناه 
المئيصض: فإذاقلت : #رجل» شاع هذا في الرجال» فإذا قلت : «طويل» 
اقتضى ذلك تخصيصاء ٠‏ فلا تزال تزيد وصمّاء فيزداد الموصوف اختتصاصاء 
وكلّما كثر الوصف قل الموصوف . 

قال المازري: : ولا خلاف في اتصال التوابع» وهي النعت» والتوكيد: 
والعطف» والبدل» وإنَّما الخلاف في الاستثناء كي 


وقال الرازي في #االحصول» : الصفة إِما أنْ تكو مذكورة عقيب شيءٍ 
واحد كدرلنا : الرقبة مؤمنة»» ولاش كفي عودها إليهاء أَوْ عقيب شيئين» 
وهلهنا فإمًا أن يكونٌ أحدهما متعلقًا بالآخرٍء كقولك : أكرم العرب والعجم 
المؤمنينء نهلهنا("” الصفةٌ تكونٌ عائدة إليهماء وإمً أن لايكون كذلك: 
كقولك : أكرم العلماء» وجالس الفقهاءً ا قري ليد كاد الى الور 
لتر امي رصان كرتي ارو 7 


قال الصفي الهندي: إِنْ كانت الصفات كثيرةٌ» ودُكرت على الجمع”؟) عقب عقب 
جملة : شارك بماك ار عدن البدال : » فلواحدة غير معينة منهاء وإِنْ ذُكرت 


(1) البحر المحيط (9/ 4١‏ 037475 شرح الكوكب المثير (5/ 48-541 09 . 
(1) في المطبوع : فهنا. 

(") المحصول (55/7). 

(:) في المطبوع : الجميع . 


سب إرشاد الفخول سيبس ١ب‏ سس 
عقب(١2‏ جمل» ففي العود إلى كلّها أو إلى الأخيرة الخلاف7" . انتهئ . 
وأما إذا توسطت الصفة بِينَ جمل» ففى عودها إلى الأخيرة خلاف. كذا 
قيل» ولا وجه للخلاف في ذلك. فإنّ الصفة تكون لما قبلّهاء لا لما بعدّها (لعدم 
جواز)”" تقدم الصفة على الموصوف . 


المسألة الرابعة عشرة 
التخصيص بالغاية(؛) 


وهي نهايةٌ الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلّهاء وائفائه بعدهاء ولها لفظّان» 
وهما ١حسّى)‏ و «إلى» كقوله تعالى :الا ولا تقربوهن حت يطهر 1:4سوززة البقترة: 
؟ت] وقوله تعالن : : ظ وأيديكم إلى الْمَرَافق 4 [ سورة المائدة : 1 6 

قال الرازي في «المحصول»: التقييدٌ بالغاية يقتضي أن يكونٌ الحكم فيما وراءً 
الغاية بالخلاف ؛ لأنّ الحكم لو بقي فيما وراء الغاية لم تكن الغايةٌ مقطعاء فلم 
تكن الغاية غاية قال: ويجوزٌ اجتماع الغايتين» كما لوقيل : لا تقربوهن حتى 
يطهرن» وحتى يغتسلن» فهلهنا(") الغايةٌ في الحقيقة هي الأخيرة؛ وعبّرٌ عن 
الأولى بالغاية مجازًا لقربها منهاء واتصالها بها( . 

قال الزركشي7" : ونوزع بأنّ هاتين غايتان7) لشيئين؛ لأن التحريم الناشىَ 
)١(‏ في المطبوع : عقيب 
(1) في المطبوع : خلاف. 
(؟) في المطبوع : لجواز. 

(4) في المطبوع : لغاية . 
(5) البحر المحيط (7/ 544 58-7 7)» شرح الكوكب المنير (/ 49 84-5 *) . 
)١(‏ في المطبوع : فهنا. 


() المحصول (/ 577-/77) بتصرف . 
(8) البحر المحيط (”/ 7510) . 


(9) في المطبوع : الغايتين. 


عن دم الحيض غايته(١'‏ انقطاع الدم» فإذا انتقطع حدث تحريم آخرء ناشئ عن 
عدم(" الغسل» والغاية0" الثانية غاية هذا التحري 9 . 

وقد أطلق الأصوليونٌ كون الغاية من المخصصات» ولم يقيّدُوا ذلك» وقيد 
ذلك يعدن ارين بالغانة التي تقيدانيا لظ يكمليناء لو لم يوت بهن :كقرله 
تعالئ : «حنَى يعطوا الجزيّة 4 [ سورة التوبة: 5]» فإن هذه الغاية لو لم يؤت بها 
لقاتلنًا المشركين» أعطُوا الجزية أو لم يعطوها. 

واختلمُوا في الغاية نفسهاء هل تدخل في المغيّاء كقولك: أكلت حتّى قمت 
هل يكون القيام محلاً للأكل أم لا » وفي ذلك مذاهب: 

الأول : أنّها تدخل فيما قبلها . 

الثاني : لا تدخل» وبه قال الجمهورٌ » كما حكاه في البرهان. 

الغالث : إِنْ كانت من جنسه دخلت» وإلاً فلاء وفكاء )بو متفان ازول 
غرة اللثر 3 َ ١‏ 

والرابسع : (إنْ تميرَ عمًا قبله)2*0 باحس نحو: ْنَم أمًُا الصيام إلى الخيلٍ4 
[سورة البقرة: 147] لم تدخل» وإنْ لم تتميز بالحس» مثل : ظ وأيديكم إِلَى الْمَرافق 4 
[سورة المائدة: *] دخلت الغاية» عي المزافق وَرَحح هذا الفخر الزازي00). 


والخامس : إن اقترن7"' بمن لم يدخل» نحو: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه 


. في المابوع : غاية‎ )١( 

() المحصول (”/ 59). 

(") فى البحر : فالغاية . 

(1) بعدها في البحر: الثاني . 

(5) في المطبوع : إن تميزت عما قبلها . 
(6) المحصول (”7/ 59-55). 

(0) في المطبوع : إن اقترنت . 


سس إز شاد الفجول #سسسس 0 سس 
الشجرة. لم تدخل» وإن لم تقترن خاز ان تكون مخديداء وأن تكون بمعنو امع 
وحكاه إمام الحرمين في «البرهان»(١)‏ عن سيبويه» وأنكره عليه ابن خروف» 
وقال: لم يذكر سيبويه (منها حرقًا)(21 ولااهو مذهبه. 

والسادس: الوقف, واخختاره الآمدي1” . 

هذه”؟) المذاهب فى غاية الانتهاء . 

وأما في(0) غاية الابتداء ففيها مذهبان : الدخول وعدمه7) . 

وجعل الأصفهانى الخلاف فى الغايتين» غاية الابتداء وغاية الانتهاء على 
السؤاء» ففال > .ونبيننن9؟) نذافب تدخلان :ولا تلان +.وتوخل غاية الاحداء 
دون الانتهاء» وتدخلان إن اتحد الجنس» لا إن اختلف» وتدخلان إِنْ لم يتميزٌ ما 
بعدهما عما قبلّهما بالحس» وإلا لم تدخلا”؟ (وفيما قاله نظر)2»*9: بل الظاهر 
أن الأقوال المتقدمة هى فى غاية الانتهاء» لا فى غاية الابتداء . 

وأظهر الأقوال وأوضحهاء عدم الدخول إلا بدليل» من غير فرق بين غاية 
الابتداء والانتهاء. 

والكلام في الغاية الواقعة بعد متعدد كما تقدّم في الاستثناء . 


ل ل نا 


() البرهان ص(7١٠١).‏ 

() في المطبوع : حرقًا منهما. 

(؟) الإحكام للآمدي (؟/ 71). 

(5) في المطبوع : وهذه. 

(0) ساقطة من المطبوع . 

(5) البحر المحيط (*/ 54 ”2 . 

(0) في المطبوع : وفيها. وهو الذي في «البحر المحيط» . 
(8) في المطبوع : والإلم تدخلا فيما قبلهما. 

(9) في المطبوع : وفيه نظر. 


سس ع 1 1 )سم سسحتت إز ناد الفجول سس 


المسألة الخامسة عشرة 
التخصيص بالبدل!١)‏ 


أعني : بدل البعض م من الكل» نحو : أكلت الرغيف ثلنّه» وأكرم القوم 
لطاء ات » بومتهاقرله سجاه ة فل لم عمرار مدر كر مهم 4 انور اماد 0 

وقد جعله من اللخصّصات جماعة من أهل الأصولء منهم ابن الحاجب 
وشراح كتابه . 

قال السبكي : ولم يذكره الأكثرون؛ لأن المبدل منه في نية الطرحء فلا تحقق 
بلكل يشر ع و تمي 57 

وفيه نظرء لان الذي عليه المحققون كالزمخشري» أن المبدل منه في غير بدل 
الغلط ليس في حكم المهدر. بل هو للتمهيد والتوطئة وليفاد بمجموعها فضل 
تأكيد» وتبيين لا يكون إلا( في الأفراد. 

قال السيرافي : زعم النحويون أنه في حكم تنحية الأول» وهو المبدل منه 
ولا يريدون إلغاءه» وإِنّمَا مرادهم :أن البدل قائم ينششه ليش تبيينه الأول97) 
لتبيين النعت الذي هو تمام0*) المنعوت» وهو معه كالشيء الواحد. انتهئ . 

ولا يشترط فيه ما يشترط فى الاستثناء» من بقاء الأكثر عند من اعتبرَ ذلك » 
بل يجورٌ إخراج الأكثر وفاقًا نحو : أكلت الرغيف ثلتّه» أو نصفة» أو ثلئيه . 
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.)*40 844 /١( وفواتح الرحموت‎ »)0760٠ /( البحر المحيط‎ )١( 
في المطبوع : فلا تخصيص به.‎ 0( 

(") ساقطة من المطبوع . 

(؛) في البحر المحيط : تبييئًا للأول. 

(6) في المطبوع : هو من تام . 


سم إرشاد الفجول #سسسص سس سس 11/0 سس 
وتخصيص . 


/ المسألة السادسة عشرة 4ب 


التخصيص بالحال 


وهو فى المعنن كالصفة» لأن قولّك : «أكرم مَنْ جاءك راكبًا» يفيدٌ تخصيص 
الإكرام بِمَنْ ثبتت( له صفةٌ الركوبء وإذا جاءً بعد جمل فإنّهِ يكون 
الحسه 250 

قال البيضاوي: بالاتفاق» نحو: أكرم بي ليو وأعط بني هاشم نازلين 

وفى دعوئ الاتفاق نظرء فإنَّه ذكر الفخرّ الرازي فى «المحصول» تأنه بت 
بالجملة الأخيرة على قول أبي حنيفة» أو بالكل على قول الشافعي9” . 


. ع مخ 
و9 9 د 


المسألة السابعة عشرة 
التخصيص بالظرف والجار والمجرور 


نحو: أكرم 55 اليوم؛ أو فى مكان كذاء وإذاتحيي الجدطها 00 كان 


عائدا إلى الجميء 247 . 


)١(‏ في المطبوع : تثبت. 

(1) البحر المحيط (7/ )701١‏ . 
(*) المحصول (”"/ 537 0 59). 
() البحر المحيط (7/ 701) . 


سر مسسسي سس إرشاد الفحول بس 

وقد ادّعى البيضاوي الاتفاقَ على ذلك» كما ادَعَاه في الحال» ويعترض 
عليه بما في «المحصول» فإنَّه قال في الظرف والجارٍ والمجرور: إِنَّهما يختصانٍ 
بالجملة الأخيرة» على قول أبي حنيفة» أو بالكل علئ قول الشافعي» كما قال في 
الحال» صرح بذلك في مسألة الاستئناء المذكور عقب جمل7١2‏ ويؤيد ما قالّه 
الييضاوي ما قالَهُ أبو البركات ابن تيمية(' فَإِنّهُ قال: فأما الجارٌ والمجرور» فَإِنَهُ 
ينبغي أن يتعلّقَ بالجميع 0 

أمّا لو توسط» فقد ذكر ابن الحاجب في مسألة ١لا‏ يقتل مسلم بكافر)(2165, 
أن قولّنا: ضربت زيدا يوم الجمعةء وعمراء يقتضي أن الحنفية يقيدوته 
بالغائى 29 , 


المسألة الثامنة عشرة 


التخصيص بالتمييز 
نحو: عندي له رطل ذهباء أو(0» عندي له عشرون ؤرهما فَإِنَ الإقرارَ 


.)847 /8( المحصول‎ )١( 

(1) أبو البركات ابن تيمية : الشيخ الإمام العلآمة» فقيه العصر شيخ الحنابلة» مجد الدين عبد السلام 
ابن عبد الله بن الخضر الحراني» جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى - . ولد سنة 
ه. ومات سنة 507ه», ألين له الفقه كما ألين لداود الحديد. 
من تصانيفه : «المنتقئى من أحاديث الأحكام»» «الأحكام الكبرئ؛ » «المسودة» . 
[ذيل طبقات الحنابلة 7/ 704-1749» سير أعلام النبلاء 77/ 4791-1741 الشذرات 
هللاه ؟]. 

(؟) المسودة ص »)١017/(‏ والبحر المحيط (/ 0901١‏ . 

(5) البحر المحيط (7/ 02705١‏ وفيه: يقيدون به الثاني أيضا . 

() سبق تخريجه .)5١07/١(‏ 

(5) في المطبوع : وعندي . 


سم إرشاد الفحول صصص سا 
يتقيد بما وقع به التمييز من الأجناس» أو الانواع» وإذا جاءً بعد جمل»؛ نحو: 
(عندي له ملئ هذاء أو عندي له رطل ذهبًا) 7 فإنّهِ يعود إلى الجميع وظاهر 
كلام البيضاوي عوده إل الجميع بالاتفاق(" . 


ا د يما فك 


المسألة التاسعة عشرة 


المفعول له والمفعول معه 


فإن كل واحد منهما يقيد الفعل بما تضمته من المعنى » فإِنّ المفعول له معناه 
التصريح بالعلّة التي لأجلها وقع الفعل» نحو: ضربئه تأديبّاء فيفيدٌ تخصيص 
ذلك الفعل بتلك؛ والمفعول معه معناه تقييدٌ الفعل بتلك المعية» نحو: ضربئه 
وزيداء فيفيدٌ أنّذلك الضرب الواقم على المفعول به مختص”" بتلك الحالة» 
التي هي المصاحبة بين ضربهء وضرب زيد9؟) . 


. في المطبوع : عندي له رطل ذهبًا أو ملى هذا‎ )١( 
. )7057 /”( البحر المحيط‎ )0( 

(*) في الاصل : مختصا. 

(5) البحر المحط (”/ 7”017) . 


سمج إن متسس إز شاد الفجول سس 


المسألة المسألة الموفية عشرين 
التخصيص بالعقل 


قد( فرغتًا بمعونة اللَّه من ذكر المخصصات المتصلة» وهذا شروع في 
المكع مارت الشملة” 

وقد حصروها في ثلاثة أقسام : العقلء والحس» والدليل السمعي”"". 

قال القرافي: والحصر غير ثابت» فقد يقع التتخصيص بالعوائد كقولك : 
رأيت الناس» فما رأيت أفضل من زيد» فإن العادة تقتضي” " أنّك لم تر كل 


زر 


الناس ء وكذا التخصيص بقرائن الأحوال» كقولك لغلامك: 0056 
يحدئني!1»» فإِن المراد الإتيان بِمَنْ يصلح لذلك» ولعل القائل بانحصار 
الخصصات المنفتضلة فى الثلاقة اللذكورة»:يشكل المخضيص بالقيناسن مندويجا 
تحت الدليل السمعي . 

وقد اختلف في جواز الد: لتخصيص بالعقل . 

فذحي المدهور إلرن التخصيضن نه 

وذهب شذودٌ من أهل العلم إلى عدم جواز التخصيص به. 

قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني*2: ولا خلاف بين أهل العلم في جواز 


)١(‏ في المطبوع : فقد. 

(؟) انظر: منهاج الأصول للبيضاوي ص (2)89 والبحر المحط (”/ 20766 مراقي السعود إلئ 
مراقي السعود ص )75١١(‏ وما بعدها. 

(") في المطبوع : تقضي . وهو الذي في البحر المحيط . 

(:) في المطبوع : يمن يخدمني . 

(6) البحر المحيط (/ 270626 . 


سس إر شاد التجول ممص 1/9 سس 
التخصيص بالعقل» ولعلّه لميعتبرْ بخلاف مَنْ شذ(1" . 

قال الفخرٌ الرازي في «المحصول»: إن التخصيص بالعقل قد يكونٌُ بضرورته 
كقوله تعالئ : الله خَالِق كل شيء» [سورة الرعد: 51 فإنًا نعلم بالضرورة أنه 
ليس خالقًا لنفسهء وبنظره كقوله تعالئ : ط وله على الَّاس حج البيت من استطاع ليه 
سبلا 4 وسبورة آل عصراق: 0 ناد للخصيض الضب والجدر نه لعدم الفهم في 
جتهماء ومنهنم من نإزع في لخصنيضي الغموم يدلبل العقل. 

والأشبه عندي: أَنّهُ لا خلاف فى المعنى» بل فى اللفظ» أما أنّه لا خلاف 
في الع + فلا اللفظ لما دل علن بوت الحكم في جديم المتور والعقل 
منع من ثبوته في بعض الصور» فإما أن يحكم بصحة مقتضئ العقل 
والنقل» فيلزم من ذلك صدق النقيضين» وهو محالء أو يرجح النقل على 
العقلء وهو محال؛ لأنّ العقل أصل للنقل» فالقدح فيهما معاء وام أن 
يرجح حكم العقل على مقتضئ العموم» وهذا هو مرادنًا من تخصيص العموم 
بالعقل . 

وان لحت اللنظى : أفهو ان العقل هل بسي مخصا مام 61 

فتقول: إن أردنا باللخصّص: الأمر الذي يؤثر في اخمتصاص اللفظ العام 
تعض عات فالعقل غير مخصّص ؛ لأن المقتضئ لذلك الاختصاص هو 
الإرادة القائمة بالمتكلمء والعقل7) يكون دليلاً على تحققٍ تلك الإرادة» 
فالعقل7") يكون دليل الخصّص» لا نفس المخصّص» ولكن على هذا التفسيرٍ 
وجب أنْ لا يكونَ الكتاب مخصّصًا للكتاب. ولا السنّهُ مخصّصة للسنة؛ لأن 
المؤثر في ذلك التخصيص هو الإرادة» لا تلك الألفاظ 40) اتتهرن : 


)١(‏ في المطبوع : شك. 

(؟) في المطبوع : والنقل قد يكون. . 
(؟) في المطبوع : فالعقل قد يكون . . 
(:) المحصول(؟/ 1/7 7/4). 


خخبب7ب77ل7لئئ22222ب2200 202 1 
قال القاضي أبو بكر الباقلاني: وصورةٌ المسآلة أن صيغة العام إذا وردت» 
واقتضى العقل عدم( تعميمها فيعلم منْ جهة العقل أن المراد بها خصوص ما لا 
يحيلّه العقل» وليس المراذ أن العقلَ صلةٌ للصيغة نازلة (منزلةَ الاستثناء التصل 
بالكلام)("2» ولكن المراد به ما قدّمناه» أنا نعلم بالعقل أن مطلق الصيغة لم يرد 
1-00 
وفصلَ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع» بين ما يجوز ورودُ الشرع 
بخلافه» وهو ما يقتضيه العقل من براءة الذمة» فيمتنع التخصيص به فإن(؟» ذلك 
إنْما يستدل به لعدم الشرع» فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال بوء وصار الحكم 
للشرعء فأمًا ما لا يجوز ورود د الشرع بخلافه كالذي د العقل على نفيه» فيجوز 
(التسخضيضر )00 تحن الله خالق كل شيء 4 [ سورة الرعد : ]ء فقلنا9؟ : المراد 
ما خلا الصفات؛ لدلالة العقل علئ ذلك . انتهى 
074 / ولا يخفاك أن هذا التفصيل لا طائل تحته فإِنَه لم يرد بتتخصيص العقل إلا 
الصورة الثانية» أما الصورة الأولئ : فلا خلاف أن الشرع ناقل عم يقتضيه العقل 
من البراءة . 
قال , القاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين الجويني» 71 بن القشيري» 
والغزالي» وإلكيا الطبري» وغيرهم/" : إن النزاع لفظي» إذْ مقتضئ ما يدل عليه 
العقل كا 1 نت إجماعاء لكن الخلاف في تسميته تخصيصاء فالخصم لا يسميه؛ أن 


. زيادة من المطبوع . وفي البحر: امتناع‎ )١( 

(") في المطبوع: بمنزلة المتصل بالكلام . 

(8) البحر المحيظ 9/60 2). 

(:)في البحر: لأن. 

(0) زيادة من المطبوع : وليست في البحر. 

(5) في البحر: فإن. 

(0) البرهان ص (١١7)؛‏ والمستصفئ (7/ »23١١-1١٠١‏ والبحر المحيط (// 01 7) . 


سن إرإشاد الفخول بسح ١0د‏ يمس 
المخصص هو المؤثرٌ في التخصيص» وهو الإرادة لا العقل» وكذا قال الأستادٌ 
أبومنصور: إِنْهم أجمعوا(! على صحة دلالة العقل» علئ خروج شيء عن 
حكم العموم» واختلمُوا في تسميته تخصيصا . 

وقيل: الخلاف راجع إلى مسألة التحسين والتقبيح العقلي7" , فمَن منع من 

تخصيص العقل» فهو رجوع منه إلى أن العقل لا يحسن ولا يقبح» وأذّ الشرع 

يرد ما لا يقتضيه العقل. ش 

وقد أنكرً هذا الأصفهاني: وهو حقيق حقيق يأن مكاوق كا فالكلام في تلك 
المسألة غير الكلام في هذه المسألة كما ا 

وقد جاء المانعونٌ من تخصيص العقل بشبه مدفوعة» كلها راجع 87 نين 
اللفظ ء ؛ لا إلى المعنى» وقد عرفت أن الخلاف لفظي » ٠‏ فلا نطيل بذكرها. 

قال الرازي في «الملحصول» : فإن قيل : لوجازٌ التخصيص بالعقل» فهل 
يجوز النسخ به. قلنا ا يام سقط عنه فرض 
غسل الرجلين» وذلك إِنّما عرف بالعقل . انتهى 50) 

واجنات عتيره: :لالع إنَ باق سد الحكو» وإم رف لمكو عل 
اتتفسيرين» وكلاهما محجوب عن نظر العقل» ؛ بخلاف التخصيصء فإن خروج 
البعض عن الخطاب قد يدركه العقل » فلا ملازمة . 

وليس التخصيص بالعقل م من الترجيع لديل العقل على دابل الشرع؟ بل من 
الجمع بينهما لعدم إمكان استعمال الدليل الشرعي علئ عمومه لمانع قطعي» وهو 
دليلٌ العقل . 


(1) في المطبوع : احتجوا . 
(1) في المطبوع : العقليين. 
() البحر المحيط (5/ /61 8) , 
(5) في المطبوع : راجعة. 

(0) ليست في المحصول . 
() المحصول (5/ 0074 . 


1 سساببببييبيييبيسسه إرشاد الفحول سس 


المسألة الحادية والعشرون 
التخصيص بالحس 


فإذا ورد الشرعٌ بعموم يشهدٌ الحس باختصاصه ببعض ما اشعمل عليه 
العمومء كان ذلك مخصصا للعموم, قالوا: ومنه قوله تعالى : 9 وأوتيت من كل 
شيء » [ سورة العمل: *] مع أنّها لم ” تؤت بعض الأشياء» التي من جملتها ما كان 
ياب سليتيان» وكذلك قوله : «ندمر كل شيء بام بها 4 [سورة الأحقاف ]ل 
وقوله : ( يجبئ ليه رات كل شيء» [ سورة القصص 56 . قال الزركشي27: و 
عد هذا نظر؛ له من العام الذي أريد به الخصوص» ل 
هذه» ودمّرته الريح» لا من العام الممخصوص . 

قال: ولم يحكوا الخلاف السابق في التخصيص بالعقل» وينبغي طرده . 

ونازع العبدري( "' في تفريقهم بين دليل الحس» ودليل العقل ؛ ؛ لأن أصل 
الفلوم كلها الخن0). 

ولا يخفاك أن ما ذكره الزركشي في دليل الح سيلزمة مله في دليل العقل . 
فيقال له : إن قوله تعالئ : الله خالق كل شيء» [سورة الرعد : 17]» وقوله : 9 ولله 
علَى النَّاسِ حج البيت من استطاع إِلَيِهِ سبيلاً4 [سورة آل عمران: *]» من العام الذي 
أريد به الخصوص» لا من العام الملخصوصء وإلاً فما الفرق بين شهادة العقل 
وشهادة الحس؟ . 


(١)البحر(”/‏ 7"59). 
)١(‏ الذي في البحر المحيط : الغزالي . 
)كما ذكره ه في مقدمة «المستصفئ» . زيادة من البحر. 


سح إرشاد الفحول م ست 


المسألة الثانية والعشرون 


التخصيص بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة 
والتخصيص لهما 


ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب27 , 

وذهب بعض الظاهرية إلى عدم جوازه» وتَسَكُوا بأن التخصيص”" بيانٌ 
المراد باللفظ. ولا يكون إلا بالسنة» لقوله تعالئ : «البيّنَ النّاس ما نَل إلَيْهِم 4 
[سورة التحل: 44]. ا64 0 

رجاف عه بان كؤنه صن الله عليه وآله وسلم . يا ٠‏ لايستلزم أن لا 
يحصل بان الكتاب بالكتاب» وقد وقع ذلك» والوقوع دليل الجوازء فإن قوله 
سييحانه : ( والمطلقات يتريُصن بِأنفسهن ثَلانَةَ قُرُوء4 [ سورة البقرة يم الحوامل 
وغيرهن ؛ فخص أولات الأحمال بقوله تعالى : «٠‏ وأولات الأحمال أَجِلَهِنَ أن يَضعن 
حَملهِنَ4 [سورة الطلاق © اوخض م ارا -المطلقة قبل الدخول » بقوله 
م 0 0 0 
ا بقوله تعالن را ا سر د 
حَمِلَهِنَ 4 [ سورة الطلاق : ؛] ومثل هذا كثير في الكتاب العزيز . 


وأيضا لس وغواقولة 


م هم 


(١)المعتمد(١57280-17041/1).,‏ والمحصول ("/ /ا). والإحكام للآمدي (؟718/5- 2007١‏ 
والبحر المحيط (”/ )7"51١‏ . 

(1) في الأصل : المخصص . 

(”) في الأصل : «وأنزلنا» » وهو تحريف. 


وتد جه اين الحاجب في «مختصر المنتهئ) الخلاف في هذه المسألة لأبي 
حنيفة » 1 وإمام الحرمين الجويني» وحكى عنهم أن 
الخاص إِنْ كان متأخراء وإلاّ فالعام ناسخ. 


وهذه مسألة أخرئ سيأتي الكلام فيهاء ولا اختصاص لها بتتخصيصٍ 


[تخصيص السنة المتواترة بالكتاب] 


وكما يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب» فكذلك يجوز تخصيص السنة 
المتواترة بالكتاب. عند جمهور أهل العلى وعن أحمد بن حنبل روايتان» وعن 
بعض أصحاب الشافعي المنع(") . 

قال ابن يرهان : وهو قول بعض المتكلمين . 

قال مكحول”"2. ويحيئ بن كثير4»: السنةٌ تقضي علئ الكتاب» والكتاب 
لا يقضي على السنة . دوع لمق فإن استدلُوا بقوله تعالى : «( لتبيّن للدئّاس ما 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(1) المحصول (/078؛ والإحكام للآمدي (173717/7- 4070377 والبحر المحيط (7/ 777) بتصرف 
نسم 

() مكحول: الدمشقي الفقيه؛ عالم أهل الشام؛ يكنئ أبا عبد الله. وقيل: أبو أيوب؛ وقيل: أبو 
مسلم . وهو مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل . مات سنة *7ااهاء وقيل : غير ذلك . 
وكان من أفقه أهل الشام في زمانه» طاف الارض في طلب العلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 
[طبقات ابن سعد 4577 405» تهذيب الكمال 58/ 470-1574 : سير أعلام النبلاء 
ه16٠١-١506 .]١‏ 

(1) يحيئ بن كثير بن درهم» أبو غسان العنبري البصريء الحافظ . خراساني الأصل . روئ له 
الجماعة . ثقة. مات سنة 5 ١٠اه..‏ 
[الجرح والتعديل 9/ ١187‏ تهذيب الكمال /7١‏ 449 -١50؛‏ سير أعلام النبلاء 08/4 7] 
تنبيه : وقع في البحر المحيط : يحيئ بن أبي كثير . 


سروه هون ب باع و بس 
ِل لهم 4 [سورة النحل: ؛4]» فقدْ عرفت عدم دلالته على المطلوب» مع كونه 


[تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة] 


ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة إجماعاء كذا قال الأستاذُ أبو 
منصسور» وقال الآمدي: لا أعرف فيه لافقا وقال الشسيخ أبو حامد 
الإسفراييني : لا خلاف في ذلكء إلا ما يحكئ عن داود في إحدئ الروايتين» 
قال ابن كج : لااشك في الجواز؛ أن الخبر المنواتر يوجب العلمء كما أن ظاهرٌ 


وو 


الكتاب يوجبه . 
والحق الأستاذ أبو منصور بالمتواتر الأخبارٌ التي يقطع بصحتها(١"‏ . 
[تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة] 
وسو القصيض الجة مواد #بالية امقر اية) وهو مجمع عليه؛ إلا أنّه 
حكئ الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن داودٌ أنهما يتعارضان» ولا يبن أحدهما 
على الآخرء ولاوخه ك7 


[تخصيص الكتاب بخبر الواحدا 


واختلفوا قن شير ا تعمندن الكتاب العويز بيطي الو انعو 
فذهب الجمهور إلى جوازه مطلقاء وذهب بعض الحنابلة إلى المنع مطلقاء 


. المحصول (7/ 2078 والإحكام للآمدي (7/ 777)» والبحر المحيط (/ 777) بلفظه‎ )١( 

(؟) انظر : المعتمد /١(‏ 77/6). والبحر المحيط (7/ )771١‏ بتصرف . 

(") انظر : البرهان ص (7378-777)؛ والمحصول (”/ 0/8 - 2)46 والإحكام للآمدي (777/1- 
307). والبحر المحيط (7/ 737282-75714) بتصرف. 


ب6١‎ 


سمل ب ا ممست إز اذ الفجول سس 
/ وحكاه الغزالي في «المنخول)7) عن المعتزلة» ونقله ابن برهان عن طائفة مين 
المتكلمين والفقهاء» ونقله أبو الحسين , بن القطّان عن طائفة من أهل العراق . 

وذهب غيص بن أبآن إلين المسواز إذا كان العام قد حص من قنيل بدليل 
قطن «متطبلا كان او متفضلة كذ سكاء ساح «الحستؤل4»» وان الاج 
فى «مختصر المنتهن ») عنه . 

وقد سبق إلى حكاية ذلك عنه إمام الحرمين الجويني في «التلخيص» . 

وحكئ غير هؤلاء عنه أنه يجوز تخصيص العام بالخبر الآحادي . إذا كانَ قد 
0 ل م اي 
لعن د لاه ا سر ل ل لك 
أبو بكر إلئ الوقف . 

وحكئ عنه أنه قال: يجوز التعبد بورودهء ويجوز أن يرد لكنه لم يقع 2 

حي 0 -أيضًا - أنه لم يرد بل ورد المنع» ولكن الذي اختاره لنفسه هو 
الوتف» كما حكئ ذلك عنه الرازي في «المحصول» . 

واستدل في «المحصول» على ما ذهب إليه الجمهور: : بأن العموم وخبر 
الواحد دليلان متعارضان» وخبر الواحد أخص من العمومء فرحب قدب علا 

51 

العموء! 4 

واحتج ابن السَّمَعَاني على الجواز بإجماع الصحابة» فإِنّهم خصوا قوله 


تعالئ : « يوصيكم اللّهُ في أولادكم 4 [سورة النساء: ]١١‏ بقوله ‏ صل الله عليه وآله 


00007 2 - 2 
وسلم - : «إنا معشرٌ الأنبياء لا نورث7776١).‏ وخصوا التوارث بالمسلمين عملاً 


(١)المنخول‏ ص .)١75(‏ 
(6)المحصول(5؟/ 85). 
١110‏ ) سبق تخريجه /١(‏ ؟ 07). 


سم إرشاذ الفجول سسس 2ت 
بقوله ‏ صاى الله عليه وآله وسلم ‏ : «لا يرث المسلم الكافر؛221640 . 

ل ع د 

ع ااي يط ا من أوامر اللّه 
عز وجل باتباع نبيه واجباء وإذا عارضةُ عموم قرآني كان سلوك طريقة لجع 
ببناء العام على الخاص متحتما» ودلالة العام على أفراده ظنية لا قطعية» فلا وجه 
لمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة الآحادية . 

وقد استدل المانعونَ مطلقًا بما ثبت عَنْ عمر رضى الله عنه فى قصة فاطمة 
بنت قيسر 217 حيث لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» كما في حديثها الصحيح فقال 


)١154(‏ أخرجه البخاري (14787: 7774)» ومسلم »)١515(‏ وأبوداود (25904» والترمذي 
.)51١1(‏ واين ماجه (79/ا؟, ٠5/ا15).‏ وأحمد(0/ .)3١4 0708 .701557٠9‏ وغيرهم 
من -حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 

٠ عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو محمد القرشي » السيد الكبير » الإمام السابق إلى الخيرات‎ )١( 
أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أهل الشورئء» وأحد السابقين البدريين» وهو أحد‎ 
الشمانية الذين بادروا إلى الإسلام . وكان من المنفقين في سبيل اللَّه. مات سنة 7لاه. وعمره‎ 
. لاسنة‎ 0 
سير أعلام النبلاء‎ ,7593-7715 /١17 تهذيب الكمال‎ »1177-١114 /7” [طبقات ابن سعد‎ 
.]97-58/١ 

)١(‏ المجوس : هم عبدة النارء القائلون بإلهين. إله النور والخير » وإلله الظلمة والشر. 
[لسان العرب ”/ 9-33١1»ء‏ وتاج العروس مج س]. 

(59١)أخرجه‏ البخاري (7”165. 2271861 وأبو داود (57٠”؛‏ 70514)» والترمذي (21685 
2417»). والنسائي في الكبرئ كما في الأطراف ,)7١8/1(‏ وأحمد(940/1١91-1١)»‏ وأبو 
يعلئ (8575-4875)» وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه- 

() فاطمة بينت قيس الفهرية؛ أخت الضحاك. من المهاجرات الأول» ومن الصايرات المحتسبات» 
أشار عليها النبي يي بالزواج من أسامة بن زيد فتزوجت به. ماتت ر ضي الله عنها ‏ في خلافة 
معاوية رضي الله عنه 
[تهذيب الكمال 8 ؟/ 5560-1714» سير أعلام النبلاء 7/ 22719 الإصابة 58/4 ”]. 


شي 2 إرشاد الفحول سس 


عفد «كيف نتركُ كتاب ريا لقول امرأة»7 2١‏ يعني قوله : :ل أسكنوهن 4 [سورة 
الطلاق : 7 ]. 


واحي عن ذلك : أنه نما قال هذه امقالة لتردده في صحة الحديث» لا لرده 


تخضيص عموم الكتاب بالسنة الآحادية فَإنّهُ لم يقل كيف نخصص عمومٌ كتاب 
ربنا بخبر آحادي» بل قال : : «كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة» . 


ا بلفظ : «قال عمرٌ لا نتركُ كتاب الله 
وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت» . 


فأفاد هذ أن عسمر زهبى اللعسة إئما مردة وى فقوتب سقفت أو 
نسيت» ولوعلم بأنّها حفظت ذلك وأدّنه كما سمعت” لم يتردد في العمل بما 
روته. 

قال ابن السمعاني: إن محل الخلاف في أخبار الآحاد التي لم تجمع الأمةٌ 
على العمل بها 


أكا هاا جع ] غلئة كو له: «لا ميراث لقاتل»)(١7١)‏ , 


)١0(‏ أخرجه مالك (5/ 7/089 /2)5137 ومسلم .)١580(‏ وأبو داود (5284-5585). والترمذي 
»)1١175(‏ وأحمد(5/١41:‏ 4115 41 8415 111)» والشافعي في الرسالة (805), 
وغيرهم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . وأخرجه أيضا النسائي (701//5- 
04). 
(تنبيه) “في الرسانه رقم 10550 والصواب ما أثبته وهو خطأ مطبعي . 
وانظر أيضاً : النسائي (1/ 9 )» والترمذي ( » وابن ماجه (0 7 05 0). 

4 الآية الاح ل رن‎ )١( 

(1) في المطبوع : سمعته 

وا سر جنار وليه 36ج حسف قفن واع ال اوا قن 
(91-57/5: /7717)؛ والبيهقى (187-187/8:770/5). والطبرانى فى الأوسط 
ونقةا تراب عدق تن الكامل 017 0141 من طريقين عن عمرواين شعي عن البدع رن نكنة 
مرفوعاء به. 
وللحديث شواهد من حديث عمر وأبي هريرة وابن ن عباس تراجع في الإرواء (5/ -١١8‏ 


01 والتلخيص الخبير. 


إرشاد الفحول 


و«لاوصية لوارث)77؟١23‏ , 


فيجوزٌ تخصيص العموم به قطعاء ويصير ذلك كالتخصيص بالمحواتر؛ 
لانعقاد الإجماع على حكمهاء ولا يضر عدم انعقاده على روايتها7" . 

وكما يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحادء كذلك يجوز (تخصيص 

2 5 و و 

العموم المتواتر من السنة بأخبار الاحادء ويجري فيه الخلاف السابق في تخصيص 
عموم القرآن كما صرح بذلك القاضي أبوبكر الباقلاني وإمام الحرمين الجويني 
تخضيصه بالقراءة الشادّة عند من نزلّها منزلة الخبر الحادي7” . 

وقد سبق الكلام في القراءات في مباحث الكتاب . 


و و 02 - 
من فعله ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ » إذا لم يدل دليل علئ اختصاصه به» كما 
يجوز بالقول9؟» . 


ب و و 5 
وهكذًا يجوز التخصيص بتقريره صلى الله عليه وآله وسلم 2*0 . 


وال )او سم من الميكاءه تراه في الإزرا تيرم 001102 ونصب الراية (5/ 55٠7‏ - 
06) مَنهم أبو أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ . 
أخرجه أحمد (751//60)» وأبو داود (705764)», والترمذي »)75١75(‏ وابن ماجه (2)71/17 
وسعيد بن منصور (5717)» والطيالسي ».)١١71-(‏ وابن أبي شيبة ١59 /١١(‏ رقم 2)٠١15‏ 
وعبد الرزاق (5/ ١58‏ رقم /ال0/71). (8/9؛ رقم 15708)غ والطبراني في الكبير (ج// رقم 
١“ادلء‏ 6١5لا ,»)7571١‏ والبيهقى (555/5)» وابن عبد البر فى التمهيد(١/ 2,7٠١‏ 
١ 1 .)2)2 7‏ 

. )757 /7”( انظر: البحر المحيط‎ )١ 

(7) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(") انظر: البرهان ص (75717, 778 73731), والبحر المحيط (”/ 759) . 

(:) انظر : البحر المحيط ("/ /741) . 

(6) انظر : البحر المحيط (”7/ "27 . 


6 سسسيييي سس إرشاد الفحول سم 
وقد تقدم البحث في فعله صاى الله عليه وآله وسلم-» وفي تقريره في 
مقصد السئة » بما يغني عن الإعادة . 
و ل ا 
ار ره ل ل ا 
بالخاص . 


المسألة الثالثة والعشرون 


في التخصيص بالقياس 


ذهب الجمهور إلى جوازه”"2. قال الرازي في ”المحصول»: وهو قول أبي 
حنيفة» والشافعي» ومالك وأ, بي الحسين البصري» والأشعري» وأ, بي هاشم 
أخيرا. 
ش وحكاه ابن الناجب فى «مخعصر المجهى» عن هؤلاء» وزاد معهم الإمام 
الرابع أحمد بن حنبل» وكذا حكئ ابن الهمام في «التحرير» . 

وحكئ القاضي عبد لجار و الحنابلة عن أحمد روايتين. 

وحكاه الشيخ أبو حامد ‏ وسليم الرازي عن ابن سريج . 

وذهب أبو علي الحبائي إلى المنع مطلقًا . 
)١(‏ في المطبوع : عليه 
(؟) انظر : االححصول (18-44/8): والإنتكام مدي 89/ 0040-00 والبسر ليطا 


(-3078) بتصرف. وفوا الرحموت -37201//١1(‏ 07570 . 
(؟) في الأصل : «من» وهو تحريف لأن عبد الجبار شافعي وليس حنبلياً. 


سس إرشاد الفحول بتي 1ل 5 40 5-7 


ونقله الشيخ أبو حامدة وسيم الرازي عن أحمد بن حنبل؛ وقيل : إن ذلك 
نما هو في رواية عنه قال بها طائفة من أصحابه . 


ونقل لقاضي أبو بكر الباقلاي» عن طائفة من التكلمين» وعن الأشعري . 

وذهب عيسى , بن أبان إلى أله يجوز إن كان العام قد خْصّص قبل ذلك 
بنص قطعي؛ كذا حكاء عنه القاضي أبو بكر في «التقريب» والشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي؛ وأطلق صاحب «المحصول» الحكاية عنة» ولم يدها بكون 
النص قطعياً » وحكئ هذا المذهب الشيح أبو إسحاق الشيرازي عن بعض 
العو اكوم : 

وذهب الكرخي إلى أنه يجوذ إن كان قذْ ص بدليل منفصل» وإلآفلا كذا 
حكاه عنه صاحب «المحصول» وغيره . 

وذفى الامتطكرى إن انه جور إن كان القنات حل ابول نل زعا 
عه الشيع ابوشامد ومليم الرازى :وعكاء الشيع ابويعافية انا دعن 
إسماعيل بن مروان7١2‏ من أصحاب الشافعي . 

0 الأستادٌ أبو منصور / / عن أبي القاسم الأنماطي'"), ومبارك بن 
أبان"2 وأبي علي الطبر ل ا 


. إسماعيل بن مروان: لم أجد له ترجمة حتئ الآن فنظرة إلئ ميسرة‎ )١( 

(1) أبو القاسم الانماطي : الإمام العلامة؛ شيخ الشافعية» عثمان بن سعيد بن بشار البغدادي» الفقيه 
الأحول. تفقه علئ المزني والربيع المرادي» وكان السبب في نشاط الناس ببغداد لكتب فقه 
الشافعي وتحفظه . مات سنة 1848ه. 
[تاريخ بغداد /١١‏ 2791-1797 سير أعلام النبلاء ٠ 479 /١17‏ 47 » الشذرات ؟”/ 194]. 

(©) مبارك بن أبان: لم أجد له ترجمة . وهذا بيان جملة استيلاء النقص علئ البشر. وفوق كل ذي 
علم عليم . 


(:) أبو علي الطبري : تقدمت ترجمته . 


)/0١ 


سد 0 سس سس إزرناد الفحول سس 
وذهب الغزالي إل أله إنْ تفاوت القياس والعام في غلبة الظن» رجح 
الأقوئ » فإنْ تعادلا فالوقف. 
واغخكنارة المطروي7) :ورجحه الفتخر الرازي » واسحتحهته القزافي» 
2 00011 2 1- 00 م 0 َ م 
والقرطبي» وذهب الأمدي إلئ أن العلة إن كانت منصوصة» أو مسجمعا عليها 
جار التخصيص به("2. وإلا فلا. 
وقد حكئ إمام الحرمين في «النهاية» مذهبين لم ينسبّهما إلى مَنْ قالهما : 
أحدهما: أنه يجوز إِنْ كان الأصل امقيس عليه مخرجًا من (عامٌ» وإلاً 
فلا. 
والشاني : أنه يجوزٌ إِنْ كان الأصل المقيس عليه مخرجًا من غير)("© ذلك 
العموم”؟» وإلآفلا. 
وقالَ الشيخ أبو حامد الإسفراييني : القياس إِنْ كان جليَاً مثل: « فلا 2 تقل 
َّهُمَا أفّ4 [ سورة الإسراء: *5] جار التتخصيص به بالإجماع. وَإن كان واضيحاء 
وهو المشتمل على جميع معنى الأصل» كقياس الرباء فالتتخصيص به جائز في 
٠ َ 3-1 7‏ و 9 3 
قول عامة أصحابنا . إلأطائفة شذت لا يعتبر بقولهم. وإن كان خفياء وهو 
قياس علبّه الشبه. فأكثرٌ أصحابئا أنه لا يجوز التخصيص به ومنهم من شل 


ا 
200007 
8 


فجوزه. 


)١(‏ المطرزي: شيخ المعتزلة أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي الخوارزمي الحنفي النحوي . ولد 
سنة 018ه عام توفي الزمخشري » ومات سنة ١١5"ه.‏ 
من تصانيفه : «شرح المقامات»» «المقدمة اللطيفة» في النحو » «المغرب». 
[سير أعلام النبلاء 77/ 758» بغية الوعاة ؟/ 2731١‏ وفيات الأعيان 4/ 171-1579”]. 

(5) أي بالقياس . 

("3) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(5) في المطبوع : العام . 

(5) في الأصل والمطبوع: «ولاا. 


سس إرشاد الفجول 


قال الأستادٌ أبو منصور» والأسعاذ أبو اناق : أجمع أصحابنًا على جواز 
اتتخصيص بالقياس الجلي . 

واختلفُوا في الخفي على وجهين» والصحيح الذي عليه الأكثرون جوازه 
أيضاء وككذا قال أبو الحسين بن القطَان» والماوردي» والروياني"» وذكرٌ الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي أن الشافعي نص علئ جواز التتخصيص بالخفي في 
مواضء 2١7‏ . 

احتج("" الجمهور : أن العموم والقياس دليلان متعارضان» والقياس خاص 
فوكي تقدعه: 

وبهذا يعرف أنه لا يتتهض احتجاج المانعين بقولهم : لو قم القياس على 
عموم الخبر لزم تقديم الأضعف علئ الأقوئ. وأنَّهُ باطل؛ ٠‏ لأنّهذا التقديم 
ِنَّمَايكون عند إبطال أحدهما بالآخر» فأما عند الجمع بينهما وإعمالهما جميعًا 
فلا. 

وقد طول أهل الأصول الكلام في هذا البحث بإيراد شبه زائفة لا طائل 

وسيأتي تحقيق الحق_إِنْ شاء الله تعالّى - في باب القياس» فمن منع من 
العلم به مطلقا منع م من التتخصيص به ومن منع من بعض أنواعه دون بعض » 
منع من التخصيص بذلك البعض» ومن قله قطلكا ختصص بنافيظلعا : 

والتقا صل اللذكور: عن( موبعتية القابلية للتنتظلفا» لماه باععيال كيه 
وقع هنا قابلاً لدلالة العموم . 

والحق الحقيق بالقبول : نه بخصص بالقياس الجلي؛ ؛ أنه معمول به لقوة 


(؟)ذ 7 : واحتج 
(؟) في المطبوع 06 


إرشاد الفحول س- 


دلالته وبلوغها إلى حدٌ يوازن النصوص» وكذلك يخصص با كانت علته 
منصوصة؛ أو مجمعًا عليها أما العلة المنصوصة» فالقياس الكائن بها في قوة 
النصً» وأما العلة المجمع عليها ٠‏ فلكون ذلك الإجماع قد دل على دليل مجمع 
عليه وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من القياسء فلم 7 تقم الحجة بالعمل به من 


أصله . 
وسيأتي إن شاءً الله الكلام على هذا في القياس» على وجه يتضح به 
2 ّ و 1 37 1 
الحق اتضاحا لا يبقى عنده ريب لمرتاب . 


المسألة الرابعة والعشرون 
في التخصيص بالمفهوم 


ذهب القائلونٌ بالعمل بالمفهوم إلى جواز التتخصيص به(١2‏ . 
بالعموم والمفهوم. وسيأتي الكلام علئ المفاهيم والمعمول به منهاء وغير المعمول 
به» وقد تقدمٌ الكلام علئ التخصيص بمفهوم اللقب . 

وحكئ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن الحنفية» وابن سريج المنع 
من التتخصيص بالمفهوم . وذلك مصبني على مذهبهم في عدم العمل 
بالمفهوه7" . 

قال الشيخ : تقي الدين ابن دقيق العيد في شرح الإلمام» : و قد رأيت في بعضٍ 


. في المطبوع : التخصيص بالمفهوم‎ )١( 

(0) أنظر: المستصفئ (5/ »)٠١1-31١6‏ والمحصول ,.)2٠١7-١١7/7(‏ والإحكام للآمدي 
(؟/7"78)» والبحر المحيط (1/ 86-7801 7) بتصرف, وفوات الرحموت /١(‏ 1017- 20704 
والقواعد والفوائد ص (595). 


سسد إرشاد الفحول 


مصنفات المتأخرين ما يقتضي تقديم العموم - » وفي كلام صفي الدين الهندي أن 
الخلاف إنّما هو في مفهوم المخالفة» أمّا مفهوم الموافقة فاتفقّوا على 
التخصيص به. 

قال الزركشي!2: والحق أن الخلاف ثابت فيهما . 

أمَّ مفهومُ اللخالفة» فكمًا إِذَا ورد عام في إيجاب الزكاة ذ في الغنى 
2 بقوله27 : «في أربعين شاة شاةٌ)1770) . ثم قال: «في سائمة الغنم الزكاة1740١2,‏ 
فإ المعلوفة خرجت بالمفهومء فيبخصص به عموم الاول» وذكرٌ أبو الحسين بن 
القطّان أنه لا خلاف في جواز التخصيص بهء ومَّلَ بم ذكرثًا. 

ركذا قال الاستادٌ ابو إنسحاق الإسفرابيت» إذا ورد :العام متعروا عن (؟ 
صفةء ثم (أعيد بصفة)7؟) متأخرة عنه» كقوله : « فافتلوا المشركين 4 [سورة التوبة: 
]٠‏ مع قوله قبله أو بعده: «اقتلوا أهل الأوثان من المشركين»؛ كان ذلك موجبا 
للتخصيص بالاتفاق» ويوجب المنع من قتل أهل الكتاب» وتخصيص ما بعده 
من العموم . انتهى 

وإنّما حكئى الصفي الهندي الإجماعَ على التخصيص بمفهوم الموافقة, لأنَّه 
أقوئ من مفهوم المخالفة» ولهذا يسميه بعضهم دلالةَ النص» وبعضهم يسميه 
القياس الجلي» وبعضهم يُسمَيِه مفهوم”*) الاؤلى» وبعضهم يسمه فحوئ 
(1) انظر: البحر المحيط (/ 85 . 
() في المطبوع : كما في قوله. 
)١7(‏ حديث صحيح بشواهده» من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما : أخرجه أحمد (5/ 2١54‏ 


6) وأبو داود ,4)١5759 .1١9054(‏ والترمذي(١55).‏ وابن ماج ه(798١,‏ 1806» 
2,207 والدارمي »)١7717(‏ وأبو يعلئ :20147١(‏ 42014171 وابن خزيمة 202537511 والبيهقي 
(68/5). والحاكم /١(‏ 95 2)7397 وصححه. 

.)08٠ /١( سبق تخريجه‎ )١0/5( 

(") في المطبوع : علئ . 

(5) في المطبوع : أعيدت الصفة . 

(5) في المطبوع : المفهوم . 


_بسبببببببيبيسسسس سس إرشاد الفحول سس 
الخطاب» وذلك كقوله تعالئ : « فلا تقل لَّهِمَا أأفْ» [سورة الإسراء: +:] : وقد 
اتفقوا على العمل بىى وذلك يستلزم الاتفاق علئ التتخصيص به . 


والحاصل أن التتخصيص بالمفاهيم فرع العمل بهاء وماق سان ها مواق 
قات إن شالالله تعالرون ؛ 


المسألة الخامسة والعشرون 
في التخصيص بالإجماع 

قال الآمدي: لا أعرف فيه خلاقً(9 . 

وكذ(" حكئ الإجماع على جواز التخصيص بالإجماع الأستادٌ أبو 

قال: : ومعناة أن يعلم بالإجماع أن المراد باللفظ العام بعضٌ ما يقعضيءِ 
ار وفي الحقيقة يكون التتخصيص بدليل الإجماع. لا بنفس الإجماع . 

وقال ابن القشيري: إن من خالف في التخصيص بدليل العقل يخالف هنا . 

وقال القرافي : الإجماعٌ أقوئ من النص الخاص؛ لال القر ا ا 
والإجماع لا ينسخ ؛ ع؛ لاله نما ينعد بعد انقطاع الوحي . 


وجعل الصيرفي من أمثلته قولَهُ تعالى : إذًا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسَعوا 
إِلئ ذكر الله 4 [سورة الجمعة: 0] . 


)١(‏ في الأصل والمطبوع : «ولا؛. 
(؟)انظر: المستصفئ ,.23١7/5(‏ والإحكام للآمدي (7717/7), والبحر المحيط (8/ 71 8) 
بتصرف . 


سك إرشاد الفحول 


قال : وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد» ولا امر أ 


ومثّله ابن حزم بقوله تعالى : حت يعطوا الجزية / عن يد وهم صاغرون 4 رب 
[سورة التوبة: ١؟]2‏ واتفقت الأمّةٌ على أنّهِم لو بذلُوا فلس أوْ فلسين لم يجِرٌ بذلك 
حقن دمائهم . 

قال: والجزيةٌ بالآلف واللدمِء فعلما أنه أراد جزية معلومة17. 

ومثَّلهُ ابن الحاجب بآية حد القذف(21: وبالإجماع على التنصيف للعبد. 


والحو ان الخصص به" هو دليلٌ الإجماعء لا نفس الإجماع_كما 


52 
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تقدم-. 


المسألة السادسة والعشرون 


فى التخصيص بالعادة(؟) 


ذهب الجمهورٌ إلى عدم جواز التخصيص بهاء وذهبت27 الحنفيةٌ إلى جوازٍ 
التخصيص بها . 

قال الصفي الهندي: وهذا نحتما ومعهين : 

أحدهما: أنْ يكونٌ النبي صائ الله عليه وآله وسلم ‏ أوجب أو حرم 


ا ل ا 
لسن ا دار راي وان اد را ريات امارد لها ل لمي انلا 
وَأَصْلَحوا إن اله ُفُور رُحيم 20 4 . 

(7”) ساقطة من المطبوع . 

(؟) انظر: المستصفئ (5/ ١١١‏ -117). واللحصول (8/ ري 
فوا تضضفة والبحر المحيط (”7/ 791١‏ -/ا9؟). 


(0) في المطبوع : وذهب. 


إرشاد الفحول سس 


شياء'') بلفظ عام ؛ نم رأينا العادة جارية بترك بعضهاء أو بفعل بعضهاء ٠‏ فهل 

تؤثر تلك العادة حتئ يقال : المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض» الذي 
جرت العادة بتركهء أو بفعله» » أم لا تؤثر في ذلك» ؛ بل هو باق على عمومه. 
متناول لذلك البعض ولغيره. 

الثاني : : أن تكون العادة جارية بفعل معيّن» كاكل طعام معيّن- - مثلا - نم إِنَّهِ - 
عليه السلام - نهاهم عن تناوله بلفظ متناول لَهُ ولغيرهء كما لو قال: 
"ونهسيتكم عن أكل الطعام» فهل يكون النهي مقتّصرا على ذلك الطعام 
بخصوصه. أم لا؟ . 

بل يجري علئ عمومه ولا تؤثر عاداتهم؟ . 

قال : والحق أنّها لا تخصص» » لأنّ الحسجّة في لفظ الشارع وهو عام» وَالعادة 
ليست بحجة حتّى تكون معارضةً له التهية: 

وقد اختلف كلام أهل الأصول» ٠‏ فصاحب”" المحصول وأتاعه تكلموا عن 
الحالة الأولى» واخحتار فيها هنعم جريانُ العادة في زمن التي فيان الله 

عابم رالوس -مع عدم منعه عنها فيخصص بهاء ولللخصاص في الحتينا مو 
تقسريره صائ الله عليه وآله وسلم - - وإن علم جريانها لم د يخصص بها إلا أن 
يجمع على فعلهًا + فيكون تتخصيصا بال جاع" 

وأما الآمدي وا بن الحاجب فتكلَّمُوا عل ا حالة الثانية . 

قال ارركم 0 : وهما مسألتان لا تعلق لإحداهما بالأخرئ» فتفطن 
لذلك؛ فإن بعض من لا خسبرة لهُ حاول الججمم بون كلام الإمام الرازي” في 
«اللحصول» وكلام الآأمديء وابن الحاجب ظنًا منه أنهما توارا على محل 
واحدء وليس كذلك» وممن صرّح بأنّهما حالتان القرافي في «شرح التنقيح»» 
وفرق بأنَ العادة السابقة على العموم كر محعيهت رالقاكة الطارية ع 
)١(‏ في المطبوع : شيئًا . 
() في المطبوع : وصاحب. 


(6) المتضول 9/8 18), 
(5) البحر المحيط ("/ 97 ") . 


سن إرإظاد الفخول ببسم 0909 يسا 


العموم لا يقضئ بها على العموم. انتهئ . 

والحق أن تلك العادةً إن كانت مشتهرة في زمن النبوة» بحيث يعلم أن اللفظ 
إذا أطلق كان المراد ما جرت عليه دون غيره» فهي مخصصة؛ لأنّ النبي- صلئ 
الله عليه وآله وسلم_إِنَّما يخاطب الناس بما يفهمون» وهم لا يفهمون إلآّما 
جرئ عليه التعارف بينهم» وإنْ لم تكن العادة كذلك فلا حكم لها ولا التفات 
إليها. 

والعجب ممَّنْ يخصص كلام الكتاب والسنة بعادة حادثة بعد انقراض زمن 
النبوق» تواطأ عليها قوم وتعارقُوا بهاء ولم تكن كذلك في العصر الذي تكلم فيه 
الشارع » فإنّ هذا من الخطأ البيّنِ والغلط الفاحش . 

أمالو قال اللخصص بالعادة الطازقة : إنه بتخخصصض بهاتما خرف ي030 اوليك 
الأقوام المصطلحين عليها من التحاور في الكلام» والتخاطب بالألفاظء فهذا 
مما لا بس به؛ ولكن لايخفى أن بحكّنا في هذا العلم إِنَّمّا هو عن 
المخصّصات الشرعية» فالبحث عن المخصّصات العرفية لما وقم التخاطب به من 
العمومات الحادثة من (الخلط لهذا)!2 الفنٌ بما ليس منهء والخبط في البحث بم 


لا فائلة فيه . 


المسألة السابعة والعشرون 


في التخصيص بمذهب الصحابي(”) 


ذهب الجمهور إلى أنه لا يخصص بذلك . 

وذهبت الحنفيةٌ والحنابلة إلى أنه يجوز التتخصيص بهء علئ خلاف (في ذلك 
)١(‏ في المطبوع : بعد. 
(5) في المطبوع : خلط هذا. 


(*) انظر: ١١‏ 8 فئ ,.)١١5-1١/5(‏ والمحصول ».)١59-1١57/75(‏ والإحكام للآمدي 
(0377753/1. والبحر الميحط (1/ ١4-794‏ 4) بتصرفء, وفوات الرحموت /١(‏ 700). 


سس 7 مسمممامارسمسببب _ سم إرشاد الفحول س- 


ع١‏ مساو عار و سان اغا كار ماري 
للحديث: 

قال الأستاذً أبو منصور» .والشيخ أبو حامد الإسفراييني؛ وسليم الرازي» 
والشيي أبو إسحاق الشيرازي ادح الخمس بذب قار ام 
يكن هو الراوي للعموم» وكانٌ ما ذهب إليه من منتشراء ولم يعرف له مخالف في 
الصحابة» أنه إِمّا إجماع» أو حجةٌ مقطوع بهاء ؛ على الخلاف . 

وأ إذالم يشر فإ خالقه غير فليس بحجة قطعاء وإن لم يعرف له 

مالف > ؛ فعلى قول الشافعي الجديد ليس بحجة. فلا يخصص بهء وعلئ قوله 
القديم -هو حجة يقدمٌ على القياسء وهل يُخص به العموم فيه وجهان . 

وأ إذا كان الصحابي الذي ذهب إلى اللتخسيص هوالراوي للحديث» فقد 
اختلف قول الشافعي في ذلك» والصحيح عنه وعن أصحابه؛ وعن جمهور اهل 
العلى هلا يُخص”7 بوه خلاقًا لتقم والدليل على ذلك أن الحجة نّم حي 
في العمومء ومذهب الصحابي ليس بحجة فلا يجوز اتتخصيص به 

واستدل القائلونٌ بجواز التخصيص به("2. أن الصحابي العدل لا يدرك ما 
سمعه من النبي - صالئ الله عليه وآله وسلم - ويعمل بخلافه إلا لدليل قد ثبت 

عورفل [اتتصيص: 

وأجيب عنه : بأنّهُ قد يخالف ذلك لدليل في ظنَِّ وظته لاء 006 
ا 0 
لا سيّمًا في مسائل الاصول» فالحقّ عدم التتخصيص بمذهب الصحابي» وإن 
كانوا جماعة ما لم يجمعوا على ذلك» فيكون من التخصيص بالإجماع؛ وقد 

تقدّم7؟) الكلام عليه . 


. في المطبوع : بينهم في ذلك‎ )١( 
. في المطبوع : لا ايخصص‎ )7( 
0 


سد إرشاد الفحول اس-اببببب بحم ةل يت 


المسألة الثامنة والعشرون 

فى التخصيص بالسياق 
قد تردّد قول الشافعي في ذلك وأطلق الصّيرفي جوازٌ اتتخصيص به(23, 
ومثَّلّه بقوله سبحاته : 9 الّذين قَال لهم النّاس إِنّ الئاس قد جمعوا لَكُمْ 4 [ سورة آل عمران : 
]ا وكلام الشافف فر «الرسالة» يقتضيه. نه 527 لذلك بايا فقال: «باب 
الصنف الذي بيّن”'2 سياقه معناه» وذكر قوله تعال(© : « واستلهم عن القرية التي 


كانت / حاضرة البحر 4 [سورة الأعراف : ؟15] . ا 
قالَ: فإنّ السياق أرشد إلى أن المراد أهلّهاء وهو قوله: «إذ يَعْدُونَ في 
السبت » 247 , 


قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في شرح الإلمام» : نص بعضْ الأكابر 
من الاصوليين أن العموم يُخص بالقرائن القاضية بالتخصيص» » قال #ويفنيد له 
يجان لا ور 0 ل ل 

قال 0 بالقرائن ن بالتخصيصٍ بالسبب » كما اشتبه 
على كثير من الناسء فإِنَ التخصيص بالسبب غيرٌ مختار» 00 
خاصا فلا يمنع أنْ يور لفظ عام يتناوله وغيره كما في [قوله تعالى]: 9 وَالسَارِقَ 
وَالسَارقَة فَاقْطَعوا أَيديهِمًا 4 سور المائدة: +7]. ولا يتتهض السبب بمجرده قرينة 


(١)انظر:‏ البحر المحيط (”/ 7٠١‏ 7) بتصرف . 

)١(‏ في المطبوع : قد بين. والذي في «الرسالة»: يبين 

(9) في المطبوع : سبحانه . 

() الرسالة ص (277» 77)» تحقيق العلآمة أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى - : 


سس ١‏ ىإ ملسست إ شاد الفجول سس 
لدفه 2١”‏ هذاء بخلاف السياقء فإنّه (به يقع)("" التبيين والتعيين» أما التبيين في 
المجملات» وأمًا التعيين ففي المحتملات. وعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب 
والسنة والمحاورات» تجد منه ما لا يمكنك حصره. انتهئ . 

والحق أن دلالة السياق إن قامت مقام القرائن القوية المقتضية لتعيين المراد» 
كان صصص هو ما اشتيل7© عليه من ذلك: وإن لم يكن السياق بهذه المنزلة» 
ولا أفاد هذا المفاد فليس بمخصص . 


المسألة التاسعة والعشرون 
في التخصيص بقضايا الأعيان!؟) 


وذلك كإذنه ‏ صالئ الله عليه وآله وسلم ‏ بلبس الحرير للحكة(6؟١22‏ وفي 
جواز التخصيص بذلك قولان للحنابلة0* . 

وت وه د ل اميك 3 
الأمر به أو النهي عنهء فهو من باب التخصيص بالعلّة المعلقة على الحكم ولا 
يجوز التخصيص بالاستصحاب . 


. في المطبوع : لرفع‎ )١( 

(5) في المطبوع: يقع به. 

() في المطبوع : ما اشتملت . 

(4) انظر: البحر المحيط (7/ 405) بتصرفء؛ والقواعد والفوائد ص(”597)» وفوات الرحموت 
(1/مروه؟). 

,)5٠050( وأبو ادود‎ .)5١ "5( أخرجه مطولاً : البخاري (275919 © ومسلم‎ )١١/5( 
وغيرهم من حديث أنس بن‎ »)7 ٠947( والترمذي (17/77)» والنسائي (8/ 7١5)؛ وابن ماجه‎ 
مالك أن النبي صائ الله عليه وآله وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من‎ 
حرير من حكة كانت بهما.‎ 

(0) انظر: المسودة ص (1700118). 


سح إرشاد الفحول اسسسبيببببييبببببس سح مل يمد 


قال أبو الخطاب الحنبلي” إِنَّهَ لا يجوز التخصيص للعموم بالبقاء على حكم 
الأصل» الذي هو الاستصحاب بلا خلاف . 

قال القاضي عبد الومّاب في «الإفادة» : ذهب بعض ضعفاء المتأخرين إلى أن 
العموم بخص باستصحاب الخال قال : أنه دليل يلزم المصير إليه ما لم ينقل عنه 
ناقل» فسجازة!) التتخصيص به كسائر الأدلة» وهذا في غاية التناقض ؛ ؛ لأن 
الاستصحاب مِن حقهِ أن يسقط بالعموم- ؛ فكيف يصح تخصيصه بوء إذ معناة 


التمسك بالحكم لعدم دليل ينقل عنه» والعموم دليل ناقل . 


المسألة الموفية ثلاثين 


في بناء العام على الخاص(7”) 


قد تقدّم ما يجوز التخصيص به وما لايجوز» فإذا كان العام الوارد من كتاب 
أو سنَّهّ قد ورد معه خاص يقتضي إخراج بعض أفراد العام من الحكم الذي 
حكم له'" عليهاء فإمًا أن يعلم تاريخ كل واحد منهماء أو لا يعلم» إن40) علم 
(تاريخ كل واحد منهما)20 . فإنّ كان المتاخر الخاص» فإمًا أن يتأخر عن وقت 
العمل بالعاءء أو عن وقت الخطاب» فإ تأخر عن وقت العمل بالعامٌ فهلهنا ٠‏ 
بكرو اط ناسخًا لذلك القدر الذي تناوله من أفراد العام . 


)١(‏ في المطبوع : فيجوز. 

)11١7- والبحر(501//9‎ .)١١5-1١١ 5 /7( انظر : المعتمد(١25875-7177/1), والمحصول‎ )١( 
. بتصرف‎ 

(9) في المطبوع : به, 

(:) في المطبوع : فإن. 

(0) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


ككككه<بب77ئئ2222 2212 
قال الزركشى فى «البحر»7(١2:‏ وفاقًاء ولا يكونُ تخصيصا؛ لأن تأخير بيانه 
وإِنْ تأخرّعن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به ففي ذلك خلاف 

مبنى عل جواز تأخير البيان عن وقت الخنطاب» فمن جوزه جعل الخاص بيانًا 

العام وتطت ب هبه ومن تتح حكم بسع الغام تي القدر الذي عارضهبويه 
الخاصء كذا قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني» وسليم الرازي» قال: ولا 
يتصورٌ في هذه المسألة خلاف يختص بهاء وإنَّما يعود (فيها الكلام)(" إلى جوازٍ 
تأخير البيان» وكذا ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع» وابن الصبّاغ في 

«العدة»). 
قال ا لصفي الهندي: من لم يجوز تأخخير بيان الت: لتخصيص عن وقت الخطاب 

ولم يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به كالمعتزلة» أحال المسألة» 

(وين)0 جورهماة فاختلفوا فيه فالذي عليه الأكثرونَ من أصحابنًا وغيرهم . 

أن الخاص مخصص للعام؛ لأنّهَ وإنْ جار أن يكونّ ناسحًا لذلك القدر من العامٌ» 

لكن التخصيص أقل مفسدة من النسخ » وقد أمكن حمله عليه فتعين. 

0 . 000 3 واه و ا و 
وال عو معطم اللتقي ان اكباصو إداتاخر عر العام ٠»‏ وتخلل بينهما ما يمكن 
المكلف بهما من العمل أو الاعتقاد بمقتضئ العام. كان الخاص ناسخا لذلك القدر 
الذي تناوله من العام» لأنَهِما دليلان» وبين حكميهما تناف فجعل المتاخر 

تابنا للمتقدم عند”؟) الإمكان» دفعا للتناقض » قال: وفوا شسيت + انتهئ . 
فإِنْ تأخرَ العام عن وقت العمل بالخاص» فعند الشافعية يبنى العام على 

.)1 08/90 


(:) في الأصل : عن» وفي المطبوع : من . والصواب :5 ما أثبتناه . 


ل إررشاد الفخول س7سببببببببب7ب7ب7بابسستجح و ل حت 
الخناص؛ لأن ما تناوله الخاص متيقن» وما تناوله العام ظاهر مظنون» والمتيقن 
أوليل: 


3 25 2 و5 5 و‎ 2). 8 ٠ 
ودهب ابو حنيمه » وأكثر أصحابه » والقاضى عبد الجبار» إلئ أن العام‎ 


المتأخر ناسخ للخاص المتقدم . 

ودعت يعض امعد لة إل الوقفنه: 

وقال أبو بكر الرازي: إذا تأخخَرَ العام كان ناسحًا(١)‏ لما تضمنه("" الخاص ما 
لم يقم دلالة7") من غيره علئ أن العموم مرتب علئ الخصوص . انتهئى 

والحق في هذه الصورة البناء . 

إن تأخرٌ العام عن وقت الخطاب بالخاص» لكنّه قبل وقت العمل ب 
فحكمة حكم الذي قبلَهُ في البناء» والنسخ» الأعلى رأي من لم يجوز منهم نس 
الشيء ء قبل حضور وقت العمل به» كالقاضي عبد الجبار» فإنّه لا يمكنه الحمل 


على النسخ. فتعين عليه البناء أو التعارض» فيما تنافيا فيه» وجعل إِلْكيًا الطبري 


الخلاف في هذه المسألة مبنياً على تأخير البيان» فقال: مَنْ لم يجوز تأخيره عن 
هذه الأربع الصورٌ إذا كانَ تاريخهما معلوما » فإِنْ جَهلَ تاريخهما 00 
0 ا والمالكية وبعض الحنفية » والقاضي عبد الجبّار» 
وذهب أبو حنيفة» رابجا لا ةل طدوو اناري أو إلى ما 
يرجح أحدهما علئ الآخر من غيرهماء / وحكئ نحو ذلك عن القاضي أبي بكر 
الباقلانى. ولاق 
والحق الذي لا ينبغي العدول عنه في صورة الجهل البناء» وليس عنه مانع 


)١(‏ في الاصل : نسخا. 
(9) في المطبوع : «له دلالة». 
(5)ة في المطبوع : وهذه. 


07ب 


صر مت يسيس إرشاد الفحول سل 
يصلح للتشبث به والجمع بين الأدلة ما أمكنّ هو الواجب227: ولا يمكن الجمع 
مع الجهل إلا بالبناءء وماعّل به المانعون في الصور المتقدمة من عدم جواز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة غير موجود هناء وقد تقرر أن الخاص أقوئ دلالة من 
العام والأقوئ أرجح» وأيضا إجراء العام على عمومه إهمال للخاص» 
وإعمال الخا ص لا يوجب إهمال العام . 

وأيضا ‏ قد نقل أبو الحسين الإجماع علئ البناء مع جهل التاريخ 7 . 

والحاصل أن البناء هو الراجمح علئ جميع التقادير المذكورة في هذه المسألة . 

وما احتج به القائلون بأن العام المتأخر ناسخ من قولهم, دليلان تعارضاء 
وعلم التاريخ بينهماء فوجب تسليط المتأخر على السابق» كما لو كان المتأخر 
خاضًا: 

فيجاب عنه: أن العام المتأخر ضعيف الدلالة» فلم”" ينتتهض لترجيجه 
على قوي الدلالة . 

وأيضا: في البناء جمع» وفي العمل بالعامٌ ترجيح» والجمع مقدم علئ 
الترجيح . ظ 

وأيضا: في العمل بالعام همال للخاص» وليس في التتخصيص إهمال 
للعام ‏ كما تقدم . 

وسيأني لهذه المسألة مزيد بيانٍ في الكسلام علئ جواز تأخميرة» البيان عن 
وقت الحاجة» وفي الكلام على جواز النسخ قبل إمكان العمل”* إن شاءً الل . 


00 4 7 
د ند يت 


(1) فق الادعن” الوعب وهو هود 
(5) انظر: المعتمد (1/4/1؟). 

(9) في المطبوع : فلا. 

()افي الأضل باناخن: 

(5) في المطبوع : العام . 


)١(‏ في المطبوع : وفيه 


وفيهما(١)‏ مباحث أ 


ربعه 


1 


ست إرشاد الفحول 


اللبحث(21 الأول 


فى حدهما 


أما الطلق: فقيل في حدوا"؟: ما دل على شائع في جنسهء ومعنى هذا أن 
يكون حصة محتملة لحصص كثيرة ة مما يندرج 77 تحت أمرء 0 
الدلالة المهملات» ويخرج من قيد الشيوع المعارف كلها لما فيها من التعيين» إما 
شحًا نحو : زيد وهذاء أو حقيقية نحو: الرجل وأسامة» أو حصة نحو: دم 
فرعون الرّسول 4 [ سورة المزمل: 15 أو استغراقًا نحو: الرجال» وكذا كل عام ولو 
نكرة» نحو : كل رجل ولا رجل . 

وقيل في حده: هو ما دل على الماهية بلا قي من حيث هي هي» (قال في 
«اللحصول» في حذه : هو ما دل على الماهية من حيث هي هي)!4 من غير أنْ 
تكون له دلالة على شيء من قيوده. والمرادُ بها عوارض الماهية اللاحقة بها*» في 
الوجود. 

وقد اعسترض عليه بأنَّهُ جعل المطلقّ والنكرة سواءء ونه يرد عليه أعلام 
الأجناس» كأسامة وثعالة» ٠‏ فإنّها تدل عل الحقيقة من حيث هي هي . 


وأجاب عن ذلك الاصفهاني في اشرحه للمحصول» : بأنه لم يجعل المطلق 
والنكرة ة سواء» بل غاير بينهما بينهماء فإن المطلق الدال علئ الماهية من حيث هي هي 
والنكرة ة الدالةٌ عل الماهية بقيد الوحدة الشائعة . 


. في المطبوع : البحث الاول. وكذلك في كل هذا الباب بلفظ البحث‎ )١( 
.)5١6- 5377 /”( انظر : البحر المحيط‎ )0( 

(؟) في المطبوع : يدرج . 

(4) مابين القرسين ساقط من المطبوع . 

(6) في المطبوع : لها. 


20 27767 29595224 5:2 

قال: وأما إلزامه بعلم الجنس ؛ فمردودَبانّه وضع للماهية الذهنية بقيدٍ 
التشخيص الذهني» بخلاف اسم الجنسسيء وإِنّمَا يرد الاعتراض بالنكرة ة علين الحد 
الذي أورده الآمدي للمطلقء قد قال : هو الدالٌ علئ ل الماهية بقيد . الوحدة7١2,‏ 
كدان ١‏ اكرام بوك ارج اا عو قل قاذ كد #عرد دا زر علق 
شائع في جنسه: وقيل: المطلقٌ هو ما دلعلئ الذات دون الصفات . 

وقالَ الصفي الهندي : المطلق الحقيقي مادل على الماهية فقط» والإضافي 
مختلف نحورجل» ورقبة» فإنَّهِ مطلق بالإضافة إلى رجل عالم» ورقبة مؤمنة» 
ومقيدٌ بالإضافة إلى الحقيقي» لأنَّهَ يدل على واحدٍ شائع» وهما قيدان زائدان 
على الماهية . 

وأم اللفيد: فهو ما يقابل المطلق علئ اختلاف هذه الحدود المذكورة في 
المطلق وفثال فيه : هو ما دل لاعلئ شائع في جنسه؛ فتشعن ههه العاف 
والعمرطانت كلياك آويقان ف : هو ما دل على الماهية بقيد من قيودهاء أو ما 
كَانَ لَه دلالة على شيء من القيود(" . 


)١(‏ الذي وجدته عند الآمدي في حد المطلق : هو النكرة في سياق الإثبات واللفظ الدال على مدلول 
شائع في جنسه . (الإحكام ؟/ -4). 
(؟) انظر : الإحكام للآمدي (؟/ 1). 


سس إرشاد الفحول لسالببببب بسر (١!‏ يت 


المبحث الثاني 


اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقًا لا مقيدٌ له( حمل على إطلاقه؛ وإِنْ ورد 
مقيدا حمل علئ تقييده» وإِنْ ورد مطلقًا في موضع مقيداً في موضع آخرء فذلك 
على أقساء”"" : 

الأول : أن يختلفًا في السبب والحكمء ؛ فلايحمل أحدهما علئ الآخر 
بالاتفاق, عن كاء القاضي أبو بكر الباقلاني» إمام الحرمين الفؤي: وإلكيا 
الهرا وان غات 1و المدى: وغيرهم . 1/0 

القسم الثاني : أن يتفقا في السبب والحكم» فيحمل أحدهما على الآخرء كما 
لو قال: إِنْ ظاهرت فأعتق رقبة . 

وقال في موضع آخر: إِنْ ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة» وقد نقل الاتفاق في 
هذا القسم القاضي أبو بكر الباقلاني» والقاضي عبد الوهٌاب» وابن فورك» 
وإلكيًا الطبري» وغيرهم . 

وقال ابن برها في الاوسط : اختلف أصحاب أبي حنيفة في هذا القسمء 


فذهب بعضهم إلى أنه لايحمل » والصحيح من مذهرهم أنه بحمل ؛ ونقل أبو 
زيد الحنفي وأبو منصور الاتريدي في تفسيرة : أن أبا حنيفة يقول بالحمل في هذه 
الصورة. ومشكرة لطر سورت 1١‏ ادق نه عن امالقيةة وبعض الحنابلة وفيه 


(1) في المطبوع : مقيدا . 

(؟) انظر: المعتمد(١5-717/1١7)؛‏ والبرهان (فقرة 77 -3147)» والإحكام للآمدي ("/ ؛ 
-/0)» والبحر المحيط (7/ 417 4 47) بتصرف» وفواتٌ الرحموت .)75717-75701١/1(‏ 

(”) الطرسوسي : هو الشيخ الفقيه محمد بن أحمد بن محمد الحنفي . مات سنة 11١١ه.‏ له اشتغال 
بالتفسير . من تصانيفه: تقريرات عبلئ كتاب المرآة في أصول الفقهء حاشية على مرقاة 
الوصول. 
[كشف الظنون ؟/ 61١1ء‏ الاعلام 5/ .]١7‏ 


ملسست إن اد الفجتول سس 
نظ فإِنّ من جملة مَنْ نقل الاتفاق القاضي عبد الوهّاب» وهو من المالكية . 

م بعد الاتفاق المذكور وقع الخلاف بين المتفقين ؛ فرجح ابن الحاجب وغيره 
أن هذا الحمل هو بيانٌ للمطلق, أي دال علئ أن المراد بالمطلق هو المقيد. 

وقيل: إِنَّهِ يكون نسحّاء أي دالا على نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد 
اللاحق» والأول أولّى » وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في هذا القسم بين أنْ يكون 
المطلق معقدما او مقاخراء أوجهل السايق انه يعن اللشيز ٠»‏ كما كاه 
الرركشى؛ 

القسم الفالث : أن يختلفا في السبب دون الحكيى كإطلاق الرقبة في كفارة 
الظهار» وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل» فالحكم واحد وهو وجوب الإعتاق 
في الظهار والقتّل» مع كون الظهارٍ والقتل سببين مختلفين» فهذا القسم هو 
موضوع الخلاف . 

فذهب كافةٌ الحنفية إلى عدم جواز التقييد» وحكاه القاضي عبد الوهّاب عن 
أكثر المالكية . 

وذهب جمهور الشافعية إلى التقييد. 

وذهب جماعة من محققي الشافعية إلى أنه يجوز تقييدٌ ذلك0١)‏ المطلق 


بالقياس علئ ذلك المقيدء ولا يدعى وجوب هذا القياس بل يدع أنه إن حصل 
القياس الصحيح ثبت التقييذ وإلآفلا. 


قال الرازي في «المحصول»50) "نوهو القول اللمقدل قال : واعلم أن صحة 
هذا القول إِنّما تثبت ت إذا أفسدنًا القولين الأولين» أما الأول يعني مذهب جمهور 
الشافعية فضعيف جذا ؛ لآن الشارع 9 لو قيال : أوجبت في كفارة القتل رقبة 


. سقط من المطبوع‎ )١( 
.)1١15-16/0)5( 


(©) في الأصل : الشرع . 


ست روا دا فكو _سسسببلبلبلببيبسسستح 0# سه 
مؤمنة» وأوجبت في كفارة الظهار رقبة كيف كانت» لم يكن أحد الكلامين 
مناقضًا للآخرء فعلمنا أن تقييدٌ أحدهما لا يقتضي تقييدٌ الآخر لفظًا . 

وقد احتجُوا بأد القرآن كالكلمة الواحدة » وبأنً الشهادة لم قدت بالعدالة 
مرة واحدةٌ» وأطلقت في سائر الصورء حملنا المطلقّ علئ المقيد فكذا ها هنا. 

والجواب عن الأول : بأ اقرآنَ كالكلمة الواحدة في أنه ل تناقضُ لا في كل 
شيء » وإلاّوجب أنْ يتقيد كل عامٌ ومطلق بكل خاص ومقيدٍ. 

وعن الشاني : أنَا إِنّما دناه بالإجماع. وآما القول الثاني يعني مذهب الحنفية 
ري لأن دليل القياس» رشان الحم دلق للشو الجدون ضاء فى كل 
الصور. انتهئ . 

قال إمامٌ الحرمين الجويني في دفع ما قالوه من أن كلام الله في حكم الخطاب 
الواحد: إن هذا الاستدلال217 من فنون الهذيان» فإن قضايا الألفاظ في كتاب 
الله مختَلفةٌ متباينةٌ لبعضيها حكمٌ التعلق والأختصاص» ولبعضها حكم 
الاستدلال'21 والانقطاع» فمن ادّعى تنزيل جهات المخطاب على حكم كلام 
الحو ا الات لتر وإرواسوراو راضم والأحكام 
المتغايرة» فقد ادّعئ أمرا عظيما . انتهئ 

ولا يخمّاكَ أن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول التناسب بينهما 
بجهة تقتضي( الحمل؛ ولا نحتاج في مثل ذلك إلى هذا الاستدلال البعيد» 
فالحق ما ذهب إليه القائلون بالحمل . 

وفي المسألة مذهب رابع لبعض الشافعية» وهو أن حكم المطلق بعد المقيد من 
جنسه موقوف على الدليل» ٠‏ فإنْ قام الدليل على تقييده فُيّدَء وإن لم يقم الدليل 
صار كالذي لم يرذ فيه نص فيعدل عنه0") إلى غيره من الادلّة . 
(1) في المطبوع: الاستقلال . 


. سقط من المطبوع‎ )١( 
في الأصول والمطبوع : منه.‎ )"( 
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قل الؤركنهي07: هذا افد امذاهب #الآن النضوضن الحفيلة بكرن 
الاجتهاد فيها عائدًا إليهاء ولا يعدل إلئ غيرها(") .. 

وفي المسألة مذهب خامس » وهو يعتبر أغلظ الحكمين في المطلق() 
والمقيد» فإِنْ كانَ حكم المقيد أغلظ . حمل المطلق على المقيد . 

ولا(؟) يحمل علئ إطلاقه إلا بدليل» لأن التغليظ إلزام”*» وما تضْمئهًا 
الإلزاء217 لا2"7 يسقط التزامه بالاحتمال20 . 

قال الماوردي: وهذا أولئ المذاهب . ١‏ 

قلكة بل هو انعد ها من الصموات: 

القسم الرابع : أن يختلفا في الحكم. نحو: اكس تهيمياً0؟2. أطعم تمِيميً(١0)‏ 
عالماء فلا خلاف في أنه لا يحمل أحدهما علئ الآخر بوجه من الوجوه » سواء 
كانا مثبتين أو منفيين أو مختلفين» اتحد سببهما أو اختلف . 

وقد حكئ الإجماع جماعة من المحققين آخرّهم ابن الحاجب . 


.)577 /8( البحر المحيط‎ )١( 
(؟) في المطبوع : غيره.‎ 


(5) سقط من المطبوع . 
(:) في الأصل : ولم . 


(5) في الأصل : إلتزام . 
(7) في الأصل : الالتزام . 
(0) في الأصل: لم . 

(8) في المطبوع : باحتمال. 


#َ 


سس إرشاد الفحول للاسسسسسس سس سم 06 - 


المبحث الثالث 


اشترط القائلون بالحمل شروطا سبعة(١‏ 

عه الأول: أن يكو اميد من باب الصفاتء مع ثبوت الذوات في 
الموضعين» فأمًا في إثبات أصل الحكي من زيادة أو عدد فلا يحمل أحدهما على 
الآخر وهذا كإيجاب غسل الأعضاء ا 0 
عضوين في التيموء فإن الإجماع منعقد علئ أنه لا يحمل إطلاق التيمم علئ 
تيد الوضرء. حيلم تيمم في الاربعة الأعضا ماف من إثبات حكم لم 
يذكرء وحمل المطلق عل المقيد يختص بالصفات كما ذكرنًا. 

ومِمّنْ ذكر هذا الشرط القمَالَ الشاشي؛ والشيخ أبو حامد الإسفراينيء 
والماوردي» والروياني» ونقله الماؤردي عن الأبهري من المالكية. ونقل الماوردي 
أيضًا عن ابن خيران من الشافعية : أرا اسان مق على اللقيد في الداع و 
قول باطل . 

8ه الشرط الثاني : أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحدء كاشتراط العدالة في 
العهيرة عن الرجعة والرطية وإطلاق الشهادو في اتوم وغيرهاة فين شراط 
في الجميع » وكذا تقييد ميراث الزوجين بقوله تعالى : 

ف من بعد وصيّة يوصين بها أو دين [ سورة النساء: ”11 . 

وإطلاق الميراث فيما أطلق فيه» فيكونٌُ ما أطلقّ من المواريث كلّها بعد 
الوصية والدين. فَأمًا إذا كان المطلى ذاكرًا بين قدي بكفادين لطر فإِن كان 
السبب مسختلقًا لم يحمل إطلاقَه على أحذهما إلا بدليل» فيحمل على ما كان 
القياس عليه أولئ » أو ما كان دليل الحكم عليه أقوئ . 


. بتصرف‎ )47 - 470 /٠( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


0/ب 


سس ١ ١‏ ا سس ست إز شاد الفجول سس 

ومِمّنْ ذكر هذا الشرط الآستادً أبو منصورء والشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
في المع والماوردي» وحكئ القاضي عبد الومّابٍ/ الاتفاق على اشتراطه. ٠‏ قال 
الزركشي: وليس كذلك» فقد حكئ الققَّال الشاشي فيه خلافًا لأصحاينا ولم 
يرجح شيئًا . 

هه الشرط الثالث: أن يكونٌ في باب الأوامر والإثبات» أما في جانب النفي 
والنهي فلاً» نه يلم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي» وهو 

وممّن ذكرّ هذا الشرط الآمدي» وابنٌ الحاجب» وقالا: لا خلاف في العمل 
بمدلولهما والجمع بينهماء لعدم التعذر» فإذا قال: لا تعتق مكاتباء لا تعتق مكاتبًا 
كافرا (لم يعتق مكاتبًا كافرا)!! ولا مسلماء إذا لؤ أعتق تق واحدا منهما لم يعمل 
بهماء وأا صاحبٌ المحصول فسوئ بين الأمر والنهي. ورد عليه القرافي بمثل ما 
ذكره الأمدى زا بن الحاجبء وأما الأصفهاني فتبع صاحب المحصول» وقال: 
حمل المطلق على المقيد لايختص بالأمر والنهي؛ بل يجري في جميع أقسام 
الكلام . 

قال الزركشي”'©: وقد يقال: لا يتصورٌ توارد المطلق والمقيد في جانب النفي 
و" النهي؛ وما ذكروء من شال إنّما هو من قبيل إفراد بعض مدلول العام 
الو : عدم الحمل في النفي والنهي» فلا وجه لذكره ها هنا . انتهئ . 

والحق: عدم الحمل في النفي والنهي» وممّن اعتبرٌ هذا الشرط ابن دقيق 
العيدء وجعله أيضا شرطًا في بناء العام على الخاص . 

5 الشرط الرابع : أن لا يكون في جانب الإباحة . 
(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


(؟) البحر المحيط (7/ ١‏ 47) . 
(؟) في البحر المحيط : ولا النهي. 


سن إرإشاد فخول سبح 07١07‏ سه 

قال ابن دقيق العيد: إن المطلق لا يحمل لين المقيذ فى جانب الإباحةء إذ لا 
تعارض بينهماء وفي المطلق زيادة. 

قال الزركشي: وفيه نظر(؟©. 

هم الشرط الخامس: أنْ لا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل» فإِنْ أمكن بغيرٍ 
إعمالها فإِنّه أولى من تعطيل ما دل عليه أحدهماء ذكره ابن الرّفعة') فى 
«المطلب»). 

هوه الشرط السادس: أنْ لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أنْ يكون 
القيدٌ لأجل ذلك القدر الزائد» فلا يحمل المطلق علئ المقيد هنا(" قطعا . 

عه الشرط السابع: أنْ لا يقوم دليل يمنع من التقييد» فإن قام دليل على ذلك 


. )47 37 /( البحر المحيط‎ )١( 

(1) ابن الرفعة: هو الشيخ الإمام العلآمة نجم الدين أحمد بن علي الأنصاري البخاري المصري» 
الشافعى » حامل لواء الشافعية فى عصره . ولد بمصر سنة 71565هء ومات سنة ١٠لاه.‏ 
موسا «المطلب في شرح الوسكل + «الكفاية في شرح التنبيه» . 
[البداية والنهاية /١4‏ 77» شذرات الذهب5/ 77-377» البدر الطالع .]1١١7-1١1١8 /١‏ 

(*) في المطبوع : ها هنا. 


رم ور _-سبيسيسستسسسس سس إرشاد الفحول سل 


الممبحث الرابع 


اعلم أن ما ذكر في التتخصيص للعامٌ فهو جار في تقبيد المطلق» فارجع في 
تاصيل ذلك إلى ما تقدّم في باب التتخصيص» فذلك يغنيك عن تكثير المباحث في 
هذا الباب . 
فائدة: 

قال في المحصول: إذا أطلق الحكم في موضع» وقيد مثله في موضعين 
بقيدين متضادين » كيف يكون 1 

مثاله: قضاء رمضان الوارد مطلقًا في قوله سبحانه: «فعدة من أَيَامِ أخر» 
[سورة البقرة: ؛١١]‏ . وصوم التمة الوارد مقيدا بالتفريق في قوله تعالى : #فمن لم 
ل ل 0 ا 0 
ع ا ا ل وم ار 
أنه ليس تقييده بأحدهما أولى من تقبيد بالآخر. 


ومن حمل المطلق على المقيد لقياس» حملّه هلهنا على ما كان القياس عليه 


أولى : انتهول . 
ان من المبحث الذي قبل هذا المبحث الكلام في 
27 ذكرنًا هذه الفائدة لزيادة الإيضاح . 


.)407- 501١١ والمعتمد (1/ 14-1717 237)» والمذكرة ص‎ 42١147 /7( انظر: المحصول‎ )١( 


ْ اليان السلاس 
في المجمل والمبين 
وفيه ستة فصول 


سس إرشاد الفحول ببسم !ون يمه 


الفصل الأول 


فى حدهما 


فالمجمل في اللغة : المبهم. من أجمل الأمورَ إذا أبهم» وقيل: هو المجموع. 
من أجمل الحساب إذا جمع وجعل جملة واحدة. 

وقيلَ: هو المتحصل من أجمل الشيء إذا حصّله(" . 

وفي الاصطلاح : ما له دلالة على أحد معنيين» لا مزية لأحدهما على الآخر 
بالنسبة إليه» كذا قال الآمدي20 . 

وف الخصول هرما اقاء شكائمن تخولة اكلباءة وهو معي فى قم 
والفظ لايعي0. ا 0 
قال: ولا يلزم عليه قولّك اضرب رجلا لآنّ هذا اللفظ أفادٌ ضرب رجل 
ولس مون في تعسة» فأي رجل ضربتَهُ جازء وليس كذلك اسم القرء لأنَهِ يفيد 
إما الطهر وحده. وإما الحيض وحده. واللفظ لا يعينه.» وقول الله تعالئ: 
« وَأقيموا الصّلاة 4 [سورة البقرة: *؛] يفيدٌ وجوب فعل معين7؟) في نفسه» غير 
وقال ابن الحاجب : هو في الاصطلاح : مالم تنضنح دلالته (وأورد عليه 
المهمل . وأجيب: بأنَ المراد بما لم تتضح دلالته : ما كان له دلالةً في الأصل ولم 


تتضح » فلا يَرِد المهمل)20 . 


.)17957( المصباح المنير ص (57)» القاموس المحيط ص‎ »)178/١1( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) الإحكام للآمدي (9/7). 

.)1 67 /”0)5( 

(:) الذي في المحصول : متعين. 

(5) في المطبوع : والمراد ما كان له دلالة في الأصل ولم تتضح فلا يرد المهمل . والصواب: ما أثبتناه 
كما في الأصل . 


س0 اسبسببب سس سس إرشاد الفحول ب 


وقيل: هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء . 

وأعترضن17) بألّه ل يطرد ولا يتمكس : 

أمّا عدم اطراده فلأنٌ المهملَ كذلك وليس بمجمل» وأيضًا المستحيل كذلك» 

والاسن انار امالس ايد م افر اد سراي 
كما في المشترك فلا يصدق الحد عليه . 

وقال الققال العاف <روابن تورك #فالا سفمل تسن الراد اه حر 
يأتي تفسيره . 

والأولى أن يقنال: هو مادل دلالة لا يتعين المراد بها إلا معين» سواء كان 
عدم التعيين بوضع اللغةء أو بعرف الشرعء أو بالاستعمال0©. 

وآمًا اين :فهر فح اللحة: المظليير» من بان إذاظهر» يقال ؛: ين قلان كذ إذا 
أظهره. وأوضح معناه( . 

وفي الاصطلاح : هو ما افتقر إلى البيان. 

والبيان هو م.: مشتق من البين» وهو الفراق» أنه يوضح الشيء ويزيل إشكالّه 
كذا قال ابن فورك» وفخر الدين اد لسر 
)١(‏ في المطبوع : واعترض عليه بأنّه. 
(5) انظر: البحر المحيط (”/ 504) بتصرفء ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي بتحقيقي؛ ومفتاح 

الوصول إلئ بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني ص (57)» مراقي السعود إلئ مراقي 
. السعود ص (717) تحقيق محمد المختار . 
(©) انظر: الصحاح (50/ 2)7١4817‏ لسان العرب 2)59-577/١7(‏ المصباح المثير ص (/ا58-7)) 

القاموس المحيط ص .)١1577(‏ 


()112/9). 
(6) انظر : البحر المحيط (”/ /ا/ا5 ) . 


سح إرشاد الفحول .بببب-اببسسسسس سح ف 0 يس ؛ٍ 


وأا في الاصطلاح : فهو الدال على المراد بخطاب لا يستق ل بنفسه في 
الدلالة على المراد . كذا قال في «المحصول» . 

ويطلق ويراد به الدليل على المراد» ويطلق على فعل المبين. 

ولأجل إطلاقه على المعاني الثلاثة اخختلفوا في تفسيرءٍ بالنظر إليهاء 
فالصيرفي لاحظ فعلٌ المبيينٍ ٠‏ فقال: البيانُ إخراج الشيء ء من حيز الإشكال إلى 
حيز التجلي . 

وقال القاضي في «مختصر التقريب»: وهذا ما ارتضاه مَنْ خاض في 
الأصول من أصحاب الشافعي . 

واعترضه ابن السّمعاني بأ لفظ البيان أظهرٌ من لفظ إخراج الشيء من حيز 
الإشكال إلى حيز التجلي . 

ولاحظ القاضي أبو بكرء مام الحرمين/ » والخزالي» والآمدية والفخرٌ 
الرازي» وأكثر المعتزلة الدليل» فقالوا: : هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلمٍ 
أو الظن بالمطلوب» ولاحظ أب عبد الله البصري نفس( العلم فحده بحد 
العلىء وتحكون أب اطنيوة فده : أله العلم الحادث؛ لأن البيانَ هو ما به يتبين 
الشيء» (والذي به يتبين الشيء)0" هو العلم الحاذث» قال : ولهذا لايوصف 
الله سبحانه بأنه مبين , موتك الم عو 

قآل الفيدري : بعد حكاية المذاهب : الصواب أن البيانَ هو مجموع هذه 
الأمور. 

وقال شمس الائمة السرخسي د : اختلف أصحابنا في معنئ البيان» 
فقال أكثرهم و إظهاد المعنئن ‏ وشت لاطت 


: في المطبوع : نفسه‎ )١( 
في المطبوع الف ا‎ )5( 


(") انظر: المعتمد (1/ 60731 والبرهان »)71-1١(‏ والمستضفئ (4)0750-75747/1 والمتحصؤول - 


(ارحى 4115/9 والإحكام للآمدي (7/ 55-165). والبحر المحيط (؟/ 17/8 ) . 


)/0 


سرع ١‏ "ب-سبببإ-إ-إ-إإبس-ا-اييي ب سه إرشاد المحول سس 


وقال بعضهم: هو ظهورٌ المراد للمخاطبء والعلم الذي حصل له عند 
اولان 


قال: وهو اختيار أصحاب الشافعى ؛ لأنّ الرجل يقول: بان هذا المعنى» أي 
ظهرء (والأصح الأول)20, أي الإظهار. انتهئ . 

وقال الأستادُ أبو إسحاق” الإسفرايبني : قال أصحابنا : إِنَّهُ الإفهام بأي 
لفظ كان209 . 


وقال أبو بكر الدقاق: إِنّهُ العلم الذي يتين به المعلوم . 
وقال الشاة ) فى «الرسالة» : إن البيان اسم جامع لأمور مجتمعة الأصول 


325 بة الفروع 247 . 


)١(‏ في المطبوع : والآأول أصح. 

(؟) في الأصل و المطبوع : الاستاذ أبو بكر الاسفراييني . وهو تحريف . 

(") انظر: البحر المحيط (”/ 81/9) . 

(5) في اللاصل: متفقة الأصول متسعة الفروع. والتصحيح من «الرسالة». وانظر: الرسالة فقرة 
(0) ومابعدها. 


سح إرشاد الفحول 


الفصل الثاني 


اعلم أن الإجمال واقع في الكتاب والسنة» قال أبؤ بكر الصيرفي: ولا أعلم 
أحدا أب هذا غير داود الظاهري. 

حالم يج تحير يا كاي الله داق سند مسري رار از 
عليه وآله وسلّم ‏ . 

وقال إمام الحرمين: (المختارٌ أن17" ما يثبت التكليف به لا إجمال فيه لأنّ 
التكليف بالمجمل تكلي ف باللحالء وما لا يتعلق به تكليف فلا يعد استمرار 
الإجمال فيه بعد وفاته - صل الله عليه وآله وسلّم - 0 

قال الماوردي والروياني: يجوز التعبد بالخطاب المجمل قبل البيان» لأنّهِ 
صلئ الله عليه وآله وسلّم ‏ بعث معاذاً إلى اليمن» وقال : «اذْعْهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا اللّه777١)‏ الحديث . 

وتعبدهم بالتزام الزكاة قبل بيانهاء قالا: وإنّما جارَ الخطاب بالمجمل» و إن 
كاثوا لا يفهموتّه لأحد أمرين: 

الأول : أن يكون إجمالّه توطئة للنفس علئ قبول ما يتعقبه من البيان» فَإنّهُ لو 
بدأ في تكليف الصلاة وبيّّها(" لماز أن تنفر النفوس منهاء ولا تنشر من 
الا 

والثاني : أن اللّهَ تعالى جعل من الأحكام جليّاء وجعل منها خفيّاء ليتفاضل 


(؟) انظر: البرهان (777) بتصرف يسيرء والبحر المحيط (*/ 400 -401). 
(175) تقديم تخريجه (1/ 107). 


(*) في المطبوع : بها . 


سر > ا للستت إ اذ الفُجول سس 
الناس في العله 7( بهاء ويثابوا على الاستنباط لهاء فلذلك جعل منها مفسرا 
جليّاء وجعل منها مجملاً فيا . 

قال الأستادٌ أبو إسحاق الشيرازي : وحكم المجمل التوقف فيه إلى أن يفصي 
وعد الاعد كاعري قوري دار 

قال الماوردي: إِنْ كان الإجمالٌ من جهة الاشتراك» واقترن به تبييئه أخذ به 
فإن تجرد عن ذلك واقترن به عرف عمل(" به» فإنْ تجرد عنهما وجب الاجتهاد 
في المراد منها0؟ 2 وكان من خفي الأحكام التي وكّل العلماء فيها إلى الاستنباط» 
فصار داخلاً في المجمل» لخفائه وخارجا منه لإمكان استنباطه7؟» . 


ا يذ فف 


. في المطبوع : العمل‎ )١( 
. (؟) في المطبوع : يعمل‎ 
في المطبوع : منه.‎ )*( 

(4) في المطبوع : الاستنباط . 


سعد إرشاد الفحول 1س 


الفصل الثالث 


الإجمال إِما أن يكون في حال الإفراد أو التركيبء والأول إِمَا أن يكون 
كصر وه تح : «قال» م من القول» والقيلولة» ونحو: «مختار» (فإنّه نه صالم)17) 
للفاعل » والمفعول. 

قال العسكري: ويفترقان» تقول في الفاعل : مختار لكذاء وفي المفعول : 
مختار من كذاء ومنه قولّه تعالى217: «إلا نُضَارٌ والدةٌ بولّدها 4 [سورة البقرة: +7], 
« ولا يضَارٌ كاتب ولا شَهيد 4 [سورة البقرة: 145] . 

وإمًا أن يكون بأصل وضعهء فإمًا أن تكونَ معانيه متضادة «كالقَرَء» للطهر 
والحيض» و «التاهل» للعطشان والريّان» أو متشابهة غير متضادة» ا يتناول 
با كر بحسب خصوصياتها ٠»‏ فهو المشترك» وما بحسب معنى تشتر فيه 

وو لتو 

والإجمال كما يكونُ في الأسماء وعلئ ما قدّمناء يكون في الافعالٍ ك 
«إعسعس »4 [سورة التكوير: ؛1] » بمعنى أقبل وأدبر » ويكون في الحروف كتردد 
الواو بين العطف والابتداء» وكما يكونُ في المفردات يكون في المركبات» نحو 
قوله تعالّئ : طأو يعفر الذي بيده عَفدَةٌ التكاح 4 [سورة البقرة: 507]؛ لتردده بين 
الزوج» والولي» ويكون أيضًا في مرجع الضمير إذا تقدمهُ أمران» أو أمور يصلح 
لكل واحد منهاء ويكون في الصفة نحو «طبيب ماهر» لتردد9"؟ ماهر بين أن 
تكون للمهارة مطلقاء أو للمهارة فى الطب . 


. مكررة في الأصل‎ )١( 
. زيادة من المطبوع‎ )0( 
في المطبوع : لترددها.‎ )©( 


سس ب 1/0 سسس سس إز شاد الفجول سس 
ويكون في تعدد المجازات المتساوية » مع مانع يمنم من حمله علئ الحقيقة» 
فإنَ اللفظ يصير مجملاً بالنسبة إلئ تلك المجازات» إِذْ ليس الحمل على بعضها 
أولئ من الحمل علئ البعض الآخرء كذا قال الآمدي والهندي207؛ وابنْ 
الها فق 
عجي 7 


وقد يكون في فعل النبي صائ الله عليه وآله وسلم_إذا فعلَ فعلاً يحتمل 
ولحيين اتعقما لذ واتجحذا . 

وقد يكون فيما ورد من الأوامر بصيغة الخبر كقوله تعالى: إوالجروح 
قصاص 4 [ سورة المائدة: .]4٠‏ وقوله تعالئ : « والمطلقات يتربّصن بأنفسهن» 1[ سورة 
البقرة: 75] فذهب الجمهور إلى أنّها تَفِيدٌ الإيجاب . 

وقال آخروث: يتوقف فيها حتئ يرد دليل يبي المراد . 


7 4 1 
ثم كف 


. في المطبوع : والصفي الهندي‎ )١( 
.)١١-9 /”( انظر: الإحكام للآمدي‎ )5( 


سم إرثاد الثخول اببس 0/99 سس 1 


الفصل الرابع 


فيمالا إجمال فيه 


وهي أمور قد يحصل فيها الاشتباه على البعض » فيجعلها داخلة في قسمٍ 
المجمل وليست منه . 

هه الأول: في الألفاظ التي علق التحريم فيها علئ الأعيان كقوله تعالى : 
حرمت علَيكم الْمَيَة © [ سورة المائدة: ؟] . 

ل حرمت ىآ عليكم أُمُهَانَكُم 4 [سورة النساء: +5] . 

فذهب الجمهور إل أنه لا إجمال في ذلك . 

وقال الكرخي» والبصري إِنْهَا مجملة7" . 

احتجج الجمهور: بأن الذي يسبق إلى الفهم من قول القائل : هذا طعام حرام» 
هو تحريم أكله» ومن قول القائل : هذه المرأة حرام» هو تحريم وطئها . 

ومبادرة”") الفهم دليل الحقيقة» فالمفهوم من قوله : « حرمت عَليْكُم امهم 
هو تحريم الأكل» لأنّ ذلك هو المطلوب من تلك الأعيان. وكذا قوله: «إحرَمَت 
عليكم أمهاتكم 4 فإن المفهوم منه هو تحريم الوطء . 

واحتج الكرخي» والبصري: بَأنّ هذه الأعيانُ غيرٌ مقدورة لنا لو كانت 
معدومة» فكيف إذا كانت موجودةً» فإِذًا لا يمكن إجراء اللفظ على ظاهره» بل 


. في الأصل : «أمهاتهم» . وهو تحريف‎ )١( 
(؟) انظر: المعتمد (1/ 4-8 77)» والمستصفئ (1/ 146 11 والإساء لاير150‎ 
2)" والبحر المحيط (7/ 2)577 وذ نر‎ »)١7- 


(9) في المطبوع : وتبادر. 


/ب 


سس 07 سس ست إ اذ الفُجول سم 
المراد تحريم فعل من الأفعال المتعلقة / بتلك الأعيان» وذلك الفعل غير مذكورء 
وليس بعضها أولى من بعض » فإمًا أن يُضمر الكل» وهو محال؛ لأنَّهُ إضمارٌ من 
غير حاجة» وهو غير جائز أوْ يتوقف في الكل وهو المطلوب . 

(وأيضا فإنّها(') لؤدلّتْ على تحريم فعل معين) 7 لوجب أنْ يتعينَ ذلك 
لتيل يكل الراضييء وليس كذلك . 

راح : بِأنه لانزاع في أَنّهُ لمكن إضافةٌ التحريم إلى الأعيان» لكن قوله 
ليس إضمار بعض الأحكام أولئ من بعض ممنوع» فإ العُرف يقتضي إضافة 
ا 0 ٠‏ وتحريم الأكل» فهذا 
البعض متضح متعين بالعرْف 9 

هه الثاني: لا إجمال في مثل قوله تعالئ: 9 وامسحوا برءوسكم 4 [سورة 
المائدة : 1] . 

وإلز ذلك ذهن 0 

وذعبيك!؟ الخشية7) إن أنه مجم ) » لتردده بين ؛ الكل والبعضء والسنة 
بت التعضن» وحكاه في «المعتمد» عن أبي عبد الله البصري”7 . 

ثم اختلف القائلون بأنَّهُ لا إجمال. 

فقالت المالكية: نه يقتتضي مسح الجميع ؛ لأنَ الرأس حقيقة في جميعه. 


)١(‏ في المطبوع : وأيضًا لودلت. 

(؟) ما بين القوسين مكرر في الأصل . 

(؟) انظر: المعتمد /١(‏ 0787 والمستصفئ 57/١(‏ 7): والمحصول (”7/ 154-171). والإحكام 
للآمدي (”/ 017-117). 

(:)انظر: المعتمد(١/‏ 4",), والإحكام للآمدي (”/ »)١5‏ والبحر المحيط ("/ 577 07706 
وفواتٌ الرحموت (؟/ 5 .)”8-1٠‏ 

(5) في المطبوع : وذهب. 

(7) الصواب بعض الحنفية وليسوا جميعا كما ذكره صاحب «مسلم الثبوت» (1/ 0*) . 

(0) انظر: المعتمد /١(‏ 5 377), والمحصول (8/ 1514). 


سم إرشاد الفجول مص ست 
والباء إنّما دخلت للإلصاق. 

وقال الشريف المرتضي فيما حكاه عنه صاحب «المصادر» : إِنَّهُ يقتتضي 
التبعيض. 

قال : لان السح فعل متعد بنفسهء غير محتاج إلى حرف التعدية, دعل 
قوله : امسحته كله فينبغي أن يفيدٌ دخول «الباء») فائدةٌ د فلو لم يفد 
البعض لبقي اللفظ عاريًا عن الفائدة . 

وقالت طائفة: إِنَهَ حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم » وهو القدر المشترك بين 

مسح الكل والبعض» فيصدق بمسح البعض . 

ونسبه في «المحصول» إلى الشافعى37 . 

وكر 1 اموس ماكر ووائر: فعس اف ا كرك 
التبعيض 7" بالعرف» والذي : في 'المعتمد»4) لاب الحسين عرئ(” ' عبد الجبار أنَّهَا 
تفي في اللغة تعميم امم أنه متعلق با سمي رأسّاء وهو اسم لجملة 
الرأسء لا للبعض» ولكن العرف يقتضي الحاق”" المسح بالرأس» إما بجميعه» 
وإما ببعضه. فيحمل 7" الاسم عليه . 

وعبارة الشافعي في كتاب «أحكام القرآن» : أن من مسح من رأسه شيمًا فقذ 
مسح برأسه» ولم تحتمل الآيةٌ إلا هذا . 


2 


قالت: «فدلّت السنَه أنه ليس علئ المرء مسح رأسه كلّه» وإذا دلّت السنّهُ 


.)14 /9( المحصول (/ 179)» والإحكام للآمدي‎ )١( 

(6) منهاج الوصول إلى علم الأصول.ض (95)» تحقيق : سليم شبعانية . 
(*) في المطبوع : البعض . 

.)739 5 /١( المعتمد‎ ):( 

(5) في المطبوع : وعبد الجبار. وهو تحريف . 

(5) في المطبوع : إلصاق . 

(0) في المطبوع : لصدق. 


سا0 بلسبببسبسب سس إرشاد الفحول سا 
يه ل و د 

فلم يثبت التبعيض بالعرف كما زعم ابن الحااجب17) 

ولا يخفاك أن الأفعال المنسوبة إلى الذوات تصدق بالبعض حقيقة لخويةً. 
فقال: ضربت رأس زيدٍء وضربت برأسه» صدق ذلك بوقوع الفعل على جزء 

من الرأس» فهكذا مسحت رأس زيدٍ» ومسحت برأسه . 

وعلئ كل حال فقاذ جاء في السنّة الطهرة ة مسح كل الرأس ص » ومسح بعضهء 
كان ذلك دلراة سكلا عن اله جيزى سبح ابعص سواء كانت الآية من قبيل 
المجمل أم لا. 

هه الثالث: لا إجمال في مثل قوله: «إوالسّارق والسَارقة فَافطَعُوا 4 [سورة 
المائدة : ؟] عند االجمهور7" . 

وقالَ بعض الحنفية : إنّها مجملة» إذ اليد العضو من المتكبء والمرافق”"©, 
والكوعء لاستعمالها فيهاء والقطع للإبانة» والشّق» لاستعماله فيهما. 

وأجاب الجمهورٌ: بأن اليد تستعملٌ مطلقة ومقيدة» فالمطلقةٌ تنصرف إلى 
الكوع بدليل آية التيممء وآية السرقة. وآية المحاربة . 

وأجاب بعضهم : بأناً اليد حقيقة في العضو إلى المتكب» ولا دونه مجارء 
فلا إجمال في الآية » وهذا هو الصواب . 

وقد جاءت السنّهُ أن القطع من الكوع» فكان ذلك مقتضيًا للمصير إلى 
المعنى المجازي في الآية . 

ويجاب عمًا ذُكرَ في القطع : بأن الإجمال إِنّما يكونُ مع عدم الظهور في 
)١(‏ انظر: شرح العضد .)١59/17(‏ 
() انظر: المعتمد ,)7237237-3777/١(‏ والمحصول (75/ 177-1171)؛ والإحكام للآمدي -١97/7(‏ 


0 وفواتح الرحموت .)1١-759/5(‏ 
() في المطبوع : والمرفق. 
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أحد المعنيين, وهو ظاهر في القطع. ا الخو الاي عوجر تب بدره 
إبانة . 


هه الرابع: لا إجمال في نحو(١)‏ «لا صلاة إلا بطهور»(237, «لا صلاة : 
بفاتحة الكتاب)(4١21,‏ «لا صيام م أن لم بت الصيام من الليل,(2005, (لا نكاح 
بولي»” 04 «لا صلاة لجار المسجد إلأفي المسجد141(0), 


وإلن ذلك اذهب السهور » قالواء لله إن كنت عرف شرف فى إظلاقة 


للصحيح كان معناه لاصلاة صحيحة» ولاصيام صحيح, ولا نكاح صحيح» 
فلا إجمال. 


(١)انظر:‏ المعتمد(١/7755-7750),‏ والمستصفئ (١/١355-7”0)؛‏ والمحصول -١577/7(‏ 
١»؛»‏ والإحكام للآمدي ».)18-1١/5(‏ وفوات الرحموت (؟/ 79-74). 

.)5908/15( تقدم تخريجه‎ )١١/1/( 

)١7(‏ حديث ضعيف بهذا اللفظ أخرجه أحمد (؟578/5)» وأبو داود (4169. »)87١‏ واين حبان 
(40)»: والدارقطني :)١7 /”37١/1(‏ والعقيلي في الضعفاء .)190/١(‏ والحاكم 
( )© والبيهقي (7/ 207175 وأبو نعيم في الحلية (7/ 4 »)١7‏ وابن الجارود في المنتقى 
(187). من طريق جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ مرفوعاء 
8 
وجعفر بن ميمون قال ابن معين : ليس بذاك . وقال أحمد والنسائي : ليس بقوي . 
ومع هذا يقول الحاكم : هذا حديث صحيح لا غبار عليه فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات 
البصريين (!) » ويحيئ بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات (!)» ووإفقه الذهبي (!). 
مع أن الذهبي أورده ذ فى الميزان »)5١9-518/1(‏ وساق له هذا الحديث. 
وأخرجه ابن عدي (4/ 147 /4500 :)١‏ من طريق أخرئ وفيها طريف بن شهاب متروك. 
والحديث صم بلفظ «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
أخرجه الجماعة وغيرهم من حديث محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

. )7 17 /1١( تقدم تخريجه‎ )١( 

.)590/4 /5( تقدم تخريجه‎ )١18٠( 

() حديث ضعيف أخرجه الدارقطني »)57١ /١(‏ والحاكم »2515577/١(‏ والبيهقي (”/ /اه). 
كلهم من طريق سليمان بن داود اليمامي عن يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعا . به. وسليمان متروك. وانظر :: «الضعيفة» (181) لإمام العصر الألباني . 


سس .ع ان ابا سسسسس تست إز اد الول سس 

وإنْ لم ينبت عرف شرعي فَإِنْ ثبت فيه عرف لغوي» وهو أن مثلّه يقصد منه 
نفى القائدة اليدوم تح : لاعلم إلا مانفع. ولاكلام إلا ماأفاد» فيتعين 
ذلك فلا إجمال(21 . 

وإِنْ قدر انتفاؤهما فالأولئى حمله علئ نفى الصحة دون الكمال» لأنما لا 
يصح كالعدم في عدم الجدوئ» بخلاف ما لا يكمل فكانَ أقرب المجازين إلى 
الحقيقة المتعذرة. قلا امال وهذا بناء منهم علئ أن الحقيقة متعذرة لوجود”") 

ويمكن أن يقال + إن المنفى هو النذات الشرعية ؛ والتى وجدات ليَييت بذات 
شرعية» فينبغي(2 حمل الكلام على حقيقته» وهي نفي الذات الشرعية» فإنْ دل 
دليل على أَنَّهُ لا ينوجه النفي إليها كان توجيهه إلى الصحة أوكي» لأنّها اقرب 
المجازين» إذ توجيهه إلى نفي الصحة يستلزم نفي الذات حقيقة بخلاف توجيهه 
إلى الكمالء فِإنّهِ ل يستلزم نفي الذات» فكان توجيهه إلى الصحة أقرب 
المجازين إليها فلا إجمال» وليس هذا من باب إثبات اللغة بالترجيح» بل من باب 

وذهب القاضي أبو بكر الباقلآتي» والقاضي عبد الحبّارٍء وأبو علي الجبائي» 
وأا ابوتهاقموانوغيد الله البضرى إلرع انه مهما < 

ونقلّه الاستاذ أبو منصور عن أهل الرأي7؟ . 

واختلف هؤلاء في تقرير الإجمال على ثلاثة وجوه: 


+ الأول : أنه ظاهر في نفي الوجودء وهو لا يمكن, لأنّه واقع قطعاء فاقتضئ 


(١)انظر:‏ البحر المحيط (/ 555 .)17/١-‏ 
(©) في المطبوع : فيبقئ . 
(:) انظر: المعتمد /١(‏ 02770 والإحكام للآمدي (18-177/7). 


سس إرشاد الفحول نايبب سس رو سه 


ذلك الإجمال. 

٠‏ الثاني : أنه ظاهرٌ في نفي الوجودء ونفي الحكمء فصار مجملاً. 

ه الثالث : أنه متردد بين نفي الجواز» ونفي الوجوب» فصار مجملاً. 

قال بعض هؤلاء في تقرير الإجمال: إِنَها' إِما أن يحمل على الكل وهو 
إضمارٌ من غير ضرورة» ولأنّه قد يفضي أيضا إن اتناقض ء أن لو ونا علي 
نفي الصحة ونفي الكمال معا- : كان نفي الصحة يق يقتضي نفيهاء ونفيها يستلزم 
نفي الذات» وكان نفي الكمال يقتضي ثبوت الصحة» ؛ فكانَ مجملاً من هذه 
الحيثية » وهذا كله مدفوع بما تقدم . 


0 1 5 .2 2 2 7 
هه الخامس: لا إجمال في نحو قوله : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)(7؟228 , 


ما ينفي فيه صفة» والمراذ نفى لازم من لوازمه » وإلى ذلك ذهب الجمهورء لأن 
العرف في مثله قبل ورود الشرع نفي المؤاخذة» ورفع العقوبة» فإِنَ السيدٌ إذا قال 


لعبده: «رفعت عنك الخطأ» كان المفهوم منه أني لا أؤاخذك به»ء ولا أعاقبك 
عليه قلا امال . 


قال الغزالي: قضيةٌ اللفظ رفع نفس الخطأ والنسيان» وهو غير معقول. 


فالمراد به رفم حكمه» لا علئ الإطلاق» بل الحكم الذي علم بعرف الاستعمال 
قبل الشرعء وهو رفع الإثمء فليس بعامٌ في جميع أحكامه, / من الضمانٍ 


ولزوم القضاءء وغيرهما. 


وقال أبوالحسين» وأبو عبد اللّه البصري: له جيل : لأنّ ظاهره رفع 
نر 210 لمنلا والنسيان وقد و0 


. سقطت من المطبوع‎ )١( 

)١89(‏ تقدم تخريجه /١(‏ /ا/91).. 

(1) في المطبوع : نفس رفع . 

(9) انظر : المعتمد (١/77277)؛‏ والمستصفئ 41//١(‏ 7 00601 والإحكام للامدي ,)1١5- ٠6/6‏ 
والبحر المحيط (7/ 47/١‏ - 4247/7 وفواتح الرحموت (78/7). 


ه6/) 


سس 1/07 )مسمس نا حول سس 

وقد حكئ شارح المحصول في هذه المسألة ثلاثة مذاهب : 

أحدها: : 

الثاني(١2:‏ الحمل علئ رفع العقاب آجلاً» والإثم عاجلاً» قال: وهو مذهب 

الغزالي . 

والنالث : رفع جميع الأحكام الشرعية» واخختاره الرازي في «المحصول»7 . 

دن حكئ هذه الثلاثةَ المذاهب القاضي عبد الومّاب في «الملخص»» 
ونسب الثالث إلى أكثر الفقهاء من الشافعية» والمالكية, واختار هو الثاني . 

والحق ما ذهب إليه الجمهورٌ للوجه الذي قدّمنا ذكره . 

هه السادس: إذا دار لفظ الشارع بين مدلولين إن حمل على أحدهما أفادَ 
معنن واحداء وإ حمل على الآخر أفادٌ معنيين ولا ظهورٌ له في أحد المعنين 
اللذين دار بينهماء » قال الصفيّ الهندي : ذهب الأكثرون إلى أنَّهُ يس بمجمل بل 
هو ظاهر في إفادة المعنيين اللذين هما أحدٌ مدلوليه. 

وذهب الأقلون إلى أله مجمل» وبه قال الغزالي» واختارة ابن الحاجب . 

واخختار الاو لالأقدى: لكر الفائدة7" . 

قال الآمدي والهندي : محل الخلاف إنّما هو فيما إذا لم يكن حقيقة في 
المعنيين » نه يكون مجملاً أو حقيقة في أحدهماء قاللقيقة مريرة قل 29 : 

وظاهره جعل الخلاف فيما إذا كانا مجازين» لأنّهما إذا لم يكونا حقيقتين» 
ولا أحدهما حقيقة والآخر مجازاء فما بقي إلآ أن يكوا مجازين. 

قال الزركشي!*): والحق أن صورة المسألة أعم من ذلك» وف النفظا 
)١(‏ في المطبوع : والثاني . 
(؟) المحصول (9/ 1177). 
(©) انظر: المستصفئ /١(‏ 760 -7057), والإحكام للآمدي (7/١؟7),‏ والبحر المحيط (”7/ 4/7 - 


.)51/* 


(:) سقطت من المطبوع . 
(6) البحر المحيط (”/ 1/7ا5). 


سن إر شاد فول _سسبببييبييسسسسس مح ل سه 
العجيل لتساوين» سواء كانا حقيقتين أو مجازين » أو تاقينا حنقيقة مد حوعنة : 
والآخر مجارًا عند القائل بتساويهماء ويكونٌ ذلك باعتبار الظهور والخفاء . 
انتهئ . 

والحق همع عدم الظهور في أحد مدلوليه يكون مجملاً» ولايصح جعل 
تكثير الفائدة مرجحاء ولا رافعا للإجمال» فَإِن أكثر الألفاظ ليس لها إلا معنى 
واحد» فليس الحمل علئ كثرة الفائدة بأولّى من الحمل على المعنئ الواحد لهذه 
الكثرة التى لا خلاف فيها . 

© السابع: لأ إجوال قينا كان لومسمن لفرف: 1 شرعي » 
كالصوم والصلاة عند الجمهورء بل يجب الحمل على المعنى الشرعي» لأن النبي 
- صلئ الله عليه وآله وسلم بعث لبيان الشرعيات. لا لبيان معاني الألفاظ 
اللغوية والشرع طارئ على اللغة. وناسخ لهاء فالحمل علئ الناسخ المتأخر 


ع7 ١١‏ 
أولي 0 3 

ودشي جاع إل أن محيل ونقله الأستاذ أبو منصور عن أكثر أصحاب 
الشافعي . 


وذهب جماعة إلى التفصيل بين أنْ يرد على طريقة الإثبات» فيجمر عل 
المعنى الشرعي» وبين أن يرد علئن طريقة النفى فمجمل لتزدده . 
فالأول: كقوله ‏ صلئ الله عليه وآله وسْلم - : (إني صائم2389, 


(١)انظر:‏ المستصفئ (١//ا73091-70),‏ لت اللا والبحر المحيط 
(/ 477 )» وفواتح الرحموت (1/ 4١‏ -47). 

(94) جزه من حديت أخخرجه مسلم (1184) وابوداود (5498/ والترمذي 86م ريه 
والنسائي (5/ 47-197)؛ وأحمد(7849/7١3)»‏ وأبو يعبلئ (4077): وغيرهم من 
حديث عائشة رضي الله عنه . 


سس 1/7 سس سس إز شاد الول سس 

*» والنساني: كالنهي عن صوم أيام التشريق(*) فلا يستفادُ منه صحةٌ 
صومهاء واختار هذا التفصيل الغزالي وليس بشيء. 

-» وثم مذهب رابع. وهوأنّه لا اإجمال في الإثبات الشرعي» والنهي 
اللغري. واخختازة الآمدئ واولا وه لدارقيا . 

والحق ما ذهب إليه الأولونٌ لما تقدّم . 

وهكذ] إذاكان الفط محم رقي » :معي لقوى : فإنه يسم علق 
المحمل الشرعي لما تقدم . ش 1 

وهكذاء إذا كان له مسمئ شرعي ومسمئ لغوي فإِنَهُ بحملٌ على الشرعي 
لا تقدّم أيضا . 

وهكذا(23, إِذَا تردّد اللفظ بين المسمى العرفي واللغوي» فإنّه يقدم العرفي 
على اللغوي؛ (لأنّه المتبادرٌ عند المخاطبين)0) , 


.  هنع جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم . منهم .: عمرو بن العاص  رضي الله‎ )١184( 
وأبو داود (/51؟).‎ »)١91//5( ومن طريقه أحمد‎ ,)17577 /717/-177/١( أخرجه مالك‎ 

)١(‏ زيادة من المطبوع . وفي الاصل: وإذا. 

(1) ما بين القوسين سقط من المطبوع . وانظر: الإحكام للآمدي(5/ 4275-77 والبحر المحيط 
(6/79اع). 


سس إزشاد الفحول #سسي سه 


الفصل الخامس 


في مراتب البيان للأحكام 


وهي خمسة بعضها أوضح من ب بعض(1١)‏ 

ه الأول: بان التاكيد» وهو النص الجلي لا يتطرق إليه تأويل؛ كقوله في 
صوم التمتع: ( صامنلا يا في الس وسةإذا َعم لك عَشَرَةٌ امل [سسورة 
البقرة: 195 ] . وسمّاه بعضهم بان التقرير. 

وحاصله أنه في الحقيقة التي تحتمل المجازّ والعام المخصوص» فيكون البيانُ 
بلا ردح سر لحك على الفا لام 

ه الثاني : النصا الذي ينفرد بإدراكه العلماء» ك «الواو» و «إلى» في آية 
الوضوء”؟) فإ هذين الحرفين مقتضيان لمعان معلومة عندَ اهل اللسان . 

ه الشالث: نصوص السنة الواردة بيانًا لمشكل في القرآن؛ كالنصٌ على ما 
يخرج عند الحصاد مع قوله تعالى : ل وآثوا حقّهِ يُوْمَ حصاده » [سورة الأنعام: 14] . 
ولم يذكر في القرآن مقدار هذا الحق. 

ه الرابسع: نصوص السنة المبتدأة» مما ليس في القرآن نص عليها 
بالإجمال22"7 ولا بالتبيين» ودليل كون هذا القسم من بيان الكتاب قولَه تعالى : 
ل وما آتاكم الرسول فَحْدُوهُ وما تهاكم عَنْهُ فَانتهوا 4 [ سورة الحشر :لا]. 

© الخامس : بان الأشسازة 3 وهر السناسن المستنبط من الكتتاب والسنة» مثل 
(١)انظر:‏ البحر المحيط (”/ .)58١- 5/8٠‏ 
10 وعى قولة عالق : «إيا أَيها ادن آمنوا إذا قُمتم إَِى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأَيديكم إلى الْمَرافق وَامْسَحُوا 


برءوسكم وأرجلكم إلى الكَعبين. [سورة المائدة: 1] , 
(©) في المطبوع : ولا بالإجمال. 


مس( 1/6 باسح سسسته إرشاد الفحول سس 


الأالفاظ التي استنبطت منها المعاني» وقيس عليها غيرها؛ لان الأصل إذا 
استنبطت7 منهُ معنئى» وألحق به غيروء لا يقال لم يتناوله النص » »بل 
تناوله» لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم - أشار إليه بالتنبيه كإلحاق 
المطعومات في باب الربويات بالأربعة المنصوص عليهاء لآن حقيقة القياس: بيان 
. المراد بالنصٌُ» وقداف الله جات وتعالن أهلّ التكليف بالاعتبار والاستنباط 
والاجتهاد . 
ذكر هذه المراتب الخمس”" للبيان الشافعي في أول الرسالة(. 
وقد اعترض عليه قوم وقالوا: قِذْ أهملَ قسمين» وهما الإجماع » وقول 
لين :دود عمر دراي قر نكي 
قال الزركشي في «الببحر»(4) : إِنَّما أهملهما الشافعي: لأن كل واحد منهما 
إنّما يتوصلٌ إليه بأحد الأقسام الخمسة التي ذكرها الشافعي؛ لان الإجماع لا 
يصدر إل عن دليل» فإنْ كان نصًا فهو من الأقسام الأول2*0» وإِنْ كان استنباطًا 
الخامس . 
قال ابن السمعاني: يقع بيانُ المجمل بستة17) أو جه( : 
وه أحدها: بالقول» وهو الأكثر. 
هه والثاني : بالفعل . 
)١(‏ في المطبوع : استنبط منه . 
(5) زيادة من المطبوع . 
(77) راجع «الرسالة» ص (151) وما بعدها. 
(5) 41/90 ة). 
(0) في البحر المحيط : القسم الاول. 


. في البحر المحيط : فهو من الخامس‎ )١( 
. فى البحر المحيط : لستة‎ )0( 


(86) انظر : الملحصول (”/ 2)178-11/6 وا لبحر المحيط (9/ 58١‏ -2)5/87» ومذكرة الشنة 8 ل 
ص(١55).‏ 


فهو 


سك إرشاد الفحول امتح ١!‏ يست 


الا والشالث : بالكتاب كبيان أسنان الديات, وديات الأعضاءء ومقادير 


الزكاةء لضن اللماعليه والم وسلم ددنها كت المشهورة: 

ده والرابع: بالإشارة, كقوله : «الشهرٌ هكذاء وهكذاء وهكذا)(23269, , 
لوت وما ثم أعاد الإشارة بأصابعه ثلاث مراتٍ» وحبس إبهامه في الثالشة ؛ 
إكان؟ إلن أن الكتهر قد يكون يله وعشونة . 

وه الخامس: بالتنبيه» وهو المعاني والعلل التي نبَهَ بها على بيان ؛ الأحكامء 
كقوله في , ببع الرطب/ بالدمر؛ اأينقصُ الرطبُ إذا خف»22457, وقوله في قبلة 
الصائم : 3 لو قضمضت) 20877 , 


18 الا السادس: ما خص | العلماء بيانه عن اجتهادء وفروناات الويره 
الخمسة. إذا كان الاجتهاد موصلاً إليه من أحد وجهين؛ إما من أصل, يعتبر 
هذا الفرع بدِء وإما من طريق أمارة ذل 46و شار «اللمع» 0 


وهو البيانْ بالترك ع كماروي: : «إن آخرّ الأمسرين ترك الوضوء مما مسّت 
النا 23840 , 


.)75714/١( تقدم تخريجه‎ )١180( 

.)085 237414 /١( تقدم تخريجه‎ )١185( 

(/1) جزء من حديث أخرجه أحمد 207١ /1١(‏ 65 وأبو داود (75785)» والنسائي في الكبرئ » 
والدارمي (11/71)» وابن ماجه »)١449(‏ وابن حبان (405 موارد)؛ والبيهقي (518/4؟: 
١؛‏ والحاكم (41/1): وصححه ووافقه الذهبي وابن أبي شيبة (6/ 11-70)» وابن 
عبد البر في التمهيد (5/ .)١1١7‏ والمرّي في تهذيب الكمال (73194-718/18): كلهم من 
طريق الليث ابن سعد عن بكير بن الاشج عن عبد الملك بن سعيد الانصاري عن جابر بن 
عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا إسناد صحيح . وقد تكلم فيه بعض أهل 
العلم بما تراه إن شاء الله في «الكنز المأمول» . 

)١(‏ في المطبوع : وجهنا سابعا. 

(184) أخرجه أبو داود (197).» والنسائى »)3١8/1(‏ وابن خزية (47)» والبيهقى (1/ 100 
7 ؛ وابن حزم في المحلئ مسألة (174)؛ وابن الجارود (4 7): والذهبي في السير) 
0040/1١‏ كلهم من طريق شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المتكدر عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما . مرفوعا به . وإسناده صحيح . وقد أعل بعدة علل تراها مع 
الجواب عنها إن شاء الله في «الكنز المأمول» . 
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سر / سيبإبإ--إييس-|إايسيسيي سه إرشاد الفمحول سس 


قال الانجاذ انو متضورة قد" رنب يعض اضحابنا ذلك ققال؟ اعلذها رعيه 
ماوقع من الدلالة بالخطاب» ثم بالفعل» ثم بالإشارة , ثم بالكتابة » ثم بالتنيد 
علئ العلّة . 

قال : ويقع بيانُ من الله سبحانه بها كلّها خلا الإشارة . انتهئ . 

قال الزركشي2"7: لا خلاف أن البيانَ يجوز بالقول» واختلمُوا في وقوعه 
بالفعل» والجمهور على أنه يقع بياناً خلافاً لأبى إسحاق المروزي مناء 
والكرخي من الحنفية» حكاه الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» انتهئ . 

ولاوجة لهذا الخلافء فإنَ النبي صاىئ الله عليه وآله وسلم - بين الصلاة 
والحجج بأفعاله» وقال : «صنُوا كما رأيتموني الى 1537 و «حجوا كما 
رأيتموني أحج)(* 06) . و«خذُوا عني مناسككو)(22111, ولم يكن أن منع من ذلك 
متمسكء ؛ لامن شرع ولامن عقل» بل مجرد مجادلات ليست من الأدلة في 
شيء . 

وإذًا ورد بعد المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح لبيانه» فإن اتفقًا 
وعلم سبق أحدهما فهو البيانُ» قولاً كان أو فعلاً» والتالي0" تأكيد له . 

وقيل: إِنَ المتأخرإِنْ كانَ الفعل لم يحملُ علئ التاكيد» لان الأضعف لا 
يؤكد الأقوئ. وإِنْ جهل المتقدم منهما فلا يقضي على واحد منهما لم نطلع 

وقيل: يكونان بمجموعهما بياناء قيل : هذا إذا تساويا فى القوة» فإنْ اختلفًا 
)20 2 سقطت من المطبوع . 
(1) انظر: البحر المحيط (/ 4460). 
)١49(‏ تقدم تخريجه .)7١01/1(‏ 
(190) لا أعلم له أصلاًء ولم أجده فيما بين أيدينا من الكتب . والذي ورد «حجوا قبل أن لا تحجوا» . 
)١191(‏ تقدم تخريجه .)7١1/١(‏ 
(1) في المطبوع : الثاني . 


سم إرشاد التجول صصص ص ص سس 1 1 
فالاشبه أن المرجوح هو المتقدم وروداء ولا لزم التاكيد بالأضعف . هذا إذا اتفق 
القول والفعل . 

آم إذا أخكلقًا: ذهب المهور أن المين هو القول2)0: ورجّح هذا فخر 
الدين الرائي توانه الكاتعيه ستول د كان عفدم اويا را ويحمل الفعل على 
الندب ؛ لا ل صر بخلاف الفعل» إن لايدل إل 


03 


بواسطة انتما القول إليهه بوالاقال بنفسة بنفسه أولئ . 
وقال انو اللنسين البضوى: اد ربعن ج اليا ٠‏ كمافي صورة 
اتفاقهما() . 
عط نز تن 


(١)انظر‏ : البحر المحيط (”/ 145 .)١1844‏ 
(؟) انظر: المعتمد /١(‏ يت ل ل 0001 -/اة). 


سر :| كسب حح حم إرشاد الفحول سل 


الفصل السادس 


في تأخير البيان عن وقت الحاجة 


اعلم أن كل ما يحتاج إلى البيان» من مجمل؛ وعام» ومجازه ومشترك 
وفعل متردد. ومطلق. إذا تأخر بيائه فذلك على وجهين(22: 

هاه الأول: أن يتأخر عن وقت الحاجة» وهو الوقت الذي إذا تأخرٌ البيانُ عنه 
لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمئّهُ الخنطاب» وذلك في الواجبات الفورية» 
لم يجز ؛ لان الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع عند جميع القائلين بالمنع من 
تكليف ما لا يطاق . 

وأمًا من جور التكليف بما لا يطاق فهو يقول بجوازه فقطء لا بوقوعه» فكان 


00 


عدم الوقوع متفقًا عليه بين الطائفتين» ولهذا نقل القاضي”' أبو بكر الباقلاني 
إجماع أرباب الشرائع علئ امتناعه . 

قال ابن السمُعَاني": لا لاف (بين الأمة)(؟) في امتناع تأخير البيان عن وقت 
الحاجة إلى الفعل» ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل» أن المكلّف قد يؤخر 
النظر» وقد يخطئ إذا نظرٌ (فهذان الضربان)7؟) لا خلاف فيهما20 . انتهى . 


() انظر: المحصول »)١417/7(‏ والبحرالمحيط (”/ 597 )0١01١-‏ بتصرف . 

(1) ساقطة من المطبوع . 

(1) مابين القوسين ساقط من المطبوع . 

(:) في المطبوع : فهذانك القربان . وهو تحريف . 

(6) انظر في الكلام علئ هذه المسألة : المعتمد(١/5157)»,‏ والعدة (7/ 9775)» والبرهان (/ا/ا)» 
والتمهيد (؟/ »)56٠‏ والمستصفئ 2)*58/١(‏ والإحكام للآمدي (7/ 77). ومراقي السعود 
إلئ مراقي السعود للمرابط ص (7517)؛ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ؛ بتحقيقي ص (7114- 
305 ). 


سن رود ا لتخا سسسسببابيبسب رن يس 
هه الوجه الشاني: تأخيره عن وقت: ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى 
0 7 5 2 و 58 02 
الفعل» وذلك في الواجبات التي ليست بفورية» حيث يكونُ الخطاب لا ظاهر 
لهء كالأسماء المنواطئة» والمشتركة» أو له ظاهر» وقد استعمل فى خلافة» 
كتأخير التخصيص والنسخء ونح وذلك. 
وفى ذلك مذاهب217: 
ع و 5 
غ00 الاول: الجواز مطلقا. 
2 يل 2-06 و 
قال ابن بَرْهَان: وعليه عامةً علماتنا من الفقهاء والمتكلمين» ونقله ابن 
فورك» والقاضي أبو الطيب» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وابن السمعاني» 
عن ابن سريج» والاصطخري» وابن أبي هريرة» وابن خيزان». والققال» وابن 
القطان» والطبري» والشيخ أبي الحسن الاشعري» والقاضي أبي بكر الباقلآتي» ونقله 
الاعى فى متي القريب »عو التافدى .تازه الرارى قن «الحطضول: 29 
ؤائه الخاسن: 
وقال الباجى + عليه أكثر اصحاننااء وحكاه القاضى عن مالك47: 
واستدلُوا بقوله سبحانه : « فَإِذَا قَرَأناهُ فَاتبِعْ ره 09 ثم إن علَينَا بيانَهُ 09 4 [ سورة 
القيامة : 16 ؟1]» وثم للتعقيب مع التراخي» وقوله تعالى في قصة نوح : « وأهلك 4(4) 
[سورة هود : .؛] وعمومه”2) تناول ابنهء وبقوله تعالى: «إإِنَكُم وما تعبدون من دون الله 
(١)انظر:‏ التبصرة »)35١8-75١1(‏ والمعتمد (7308-7557)», والعدة(”/ 1/76 9/77). والبرهان 


(//ط78-1)» والتمهيد (؟/ »)7207-59٠١‏ والمستصفئ ,)7381-1758/١(‏ والإحكام للآمدي 
(6/ ”لاق وشرح تنقيح الفصول (386-785)., وفواتح الرحموت (؟/549-١0)غ‏ 
المسودة (1794-11/8). 

(؟) 88/90 1). 

(©) انظر : الإحكام للآمدي (5/ 0737 . 

(5) الآية: حتَئ إذَا جاء أمرنا وقَارَ التنور قُلنَا احمل فيها من كل زوجِين انين وأهلّك إل من سبق عليه القول 
ومن آم وما آسَنَ مه إلا ليل 69 4 . 

(5) في المطبوع : وحكمه. 


سس > )1 )مستت إ نان الفجول سس 
حصب جهنم 4 [سورة الأنبياء: «:] . ثم لما سأل ابن الرَبْعَريَ27 عن عيسى والملائكة 
نزل قوله : 9 إن20 الّذين سبقت لهم منَا الحستى 4 (؟6١)2‏ الآية [[سورة الأنبياء: ]10١‏ . 

وبقوله : « فَأَنَ للّه خمسه 4 [ سورة الأنفال: 41]. 

ثم بين بعد ذلك أن السلب للقاتل 59 23, 

وبقوله تعالئ : « وأقهموا الصّلاة4 [سورة البقرة: »]٠٠١‏ ثم وقع بيائها بعد ذلك 
بصلاة جبريل» وبصلاة النبي - صلئ الله عليه وآله وسلم- (2569, وبقوله تعالئ : 
«(وآتوا الزّكاة 4 [ سورة البقرة: وبقوله تعالى : ل( والسارق والسارقة فاقوا 4 
[ سورةالمائدة : م5 ], وبقوله تعالّى : «إ وللّه على النّاس حج الْبَيت » [ سور ة آل عمران: 
7 ثم وقع البيانٌ لهذه الأمور بعد ذلك بالسنة» ونحو هذا كثيرٌ جداً . 


©© المذهب الشاني : المنع مطلقاء ونقله لكاي أبو بكر الباقلاني» والشيخ 
أو إسحاق الشييزازي» وسليم الرازي؛ وابن السمعاي: عن أبي إسحاق 
الموورف) وأبي بكر الصيرفي» وأبي حامد المروزي. 


)١(‏ ابن الزبعري : هو عبد الله بن الزبعري بن قيس بن عدي القرشي السهمي. صحابي أسلم عام 
الفتح بعد أن هرب إلى نجحران يوم الفتح وكان من أشد الناس علئ النبي صاى الله عليه وسلم 
وعلئ الصحابة بلسانه ونفسه . وكان من أشعر الناس » ثم عفئ عنه وحسن إسلامه . 
[الاستيعاب بهامش الإصابة ”/ 709 ١23"1ء‏ الإصابة '/ 7”508]. 

(0) في الأصل : «إلا». وهو تحريف. 

)١99(‏ أخرجه الطحاوي في «المشكل» (1/ 471 57): والحاكم (1/ 784- 0786: والطبرائي 
في الكبير (ج١١‏ رقم 217774., والطبري في «التفسير» (177/1-//ا). من طرق عن ابن 
عباس به. وأخرجه مرسلاً الطبري في «التفسير» (2)77/17 وابن إسحاق كما في سيرة ابن 
هشام )7297-7101/١(‏ دار الفكر . 

)١15(‏ صحيح البخاري (1147. ,)710٠ 47377 .47١‏ ومسلم »)١721١(‏ وأبو داود 
(23070. والترمذي (517١).؛‏ ومالك (104/7/ 18١)؛‏ وغيرهم من حديث أبي قتادة 
الأنصاري رضي الله عنه . 

)١194(‏ أخرجه مالك »)١/4- ١ /1١(‏ والبخاري (551 . 1711 007 8)؛ ومسلم (510)» وأبو 
داود (2545», والنسائي /١(‏ 755405 -557)» وابن ماجه(5718), وأحمد(:1/١١١-١75١)),‏ 


(ه/ ااا وغيرهم من حديث عقبة بن عمرو رضي الله عنه- . 


صن إرشاد الفجول سسسب ست 

ونقله الأستاذً أبو إسحاق عن أبي بكر الدّاق . 

لماعي : وهو قول المعتزلة, وكثير من الحنفية» وابن داود الظاهري, 
نفل ابن القشيري عن داو الظاهري. 

قال القاضي عبد الوهّاب: قالت المعتزلةٌ والحنفية لا بدَ أنْ يكون الخطاب 
لوو اتلد من انقطاعه بعطاس ونحوه من 


قال: ووافقهم بعض المالكية والشافعية . 


له 
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واستدل هؤلاء با لايسمن ولا يغني من جوع فقالُوا “لجار ذلك فإما أن 
يكون إلى مدة معينة» أو إلى الأبدء وكلاهما باطل» أما إلى مدة معينة» فلكونه 
تحكما('» ولكونه لم يقل به أحد» وآمًّ إلى الأبدء فلكونه يلزم الحذورء وهو 
الخطاب والتكليف به مع عدم الفهم . 

واخوى عدي باسنا رز لاود عه عو لله وهو الوقت الذي 
يعلم أنه يكلف به فيه» / فلا تحكم . 

هذا انهض ما اعدلوا على ضعفه» وقد النتدلوا عا عودوئة فق الضعك: 
فلا حاجة لنا إلى تطويل البحث بما لا طائل تحته . 

6 ا ا ل ل 

احكاء امي 0 والقاضي عبد الوهّاب» وابن الصبّاغ عن 

م ل 0 
المجمل ء كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة 4 [ سورة البقرة: »]1٠١‏ [ سورة النساء: 0] 


)١(‏ في الاصل: تحكم. وهي زلة قلم. 


كه/أ 


مسرو ) سا سس إرشاد الفحول سس 
وكذا لا يختلفون أن البيانَ في الخطاب العام يقع بفعل النبي ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ . والفعل يتأخر عن القول ؛ لان بيانّه بالقول أسرع منه بالفعل . 

وأما العموم الذي يعقل مراده من ظاهره . كقوله: «والسارق وَالسَارقة 
فَاقْطَعوا 4 [سورة المائدة: +؟]» فقد اختلفُوا فيه» فمنهم من لم يجورٌ تأخير بيانه» كما هو 
مذهب أبي بكر الصيرفي» وكذا حكئ اتفاق أصحاب الشافعي على جواز تأخير بيان 
المجمل ابن فورك» والأستادٌ أبو إسحاق الإسفراييني» ولم يأتوا يِمًا يدل علئ عدم 
جواز التأخير فيما عدا ذلك إلا ما لا يعد به ولا يلتفت إليه . 

6ه المذهب الرابع : أنه يجوز تأخير بيان العموم ؛ لأنّه قبل البيان مفهوم» ولا 
يجوز تأخير بيان المجمل » أنه قبل البيان غير مفهوم . 

حكاه الماوردي والرويانى وجها لأضبجات الشاففى) ونقئله اتن بر هافن 
«الوجيز» عن عبد الجبّار . ولا وجه له. 

هه المذهب الخامس: أنه يجوزٌ تأخير بيان الأوامر والنواهي» ولا يجوز 
تأخير بيان الأخبارء كالوعد والوعيد» حكاه الماوردي عن الكرخي وبعض 
المعتزلة» ولا وح لد اها 

وه المذهب السادس: عكسهء حكاه الشيخ أبو إسحاق مذهباء ولم ينسبه 
ار ودوت ام ا 0 قال : 

قال الزركشي 607 وف وفيه نظي 

6ه المذهب السابع : أنه يجوز تأخيرٌ بيان النسخ دون غيره. 

ذكر هذا المذهب أبو الحسين فى «المعتمد)277, وابواعلى وأبو هاشمء 55 


.)6٠٠ /”( البحر المحيط‎ )١( 
1547/005١ 


رن شن سب-لبلببييبيبيبي ييح ب 


الجبّارء ولا وجه له أيضًا ؛ لعدم الدليل الدال على عدم جواز التأخير فيما عدا 
النست . 

وقد عرفت قيام الأدلة المتكثرة علئ الجواز مطلقًاء فالاقتصار على بعض ما 

وه المذهب الثامن: التفصيل بين ما ليس له ظاهرٌ كالمشترك» دون ما له ظاهرٌ 
كالعام» والمطلقء والمنسوخء ونحو ذلكء فإِنّه ل يجوز التأخير في الأول» 
ويجوز في الثاني » 'نقله فخر الدين الرازي» غن أبي الحسين البصري» والدقاق» 
والقفّال» وأبي إسحاق» وقد سبق النقل عن هؤلاء بأنّهم يذهبون إلى خلاف ما 
حكاه عنهم . 

ولا وجه لهذا التفصيل . 

هه المذهب التاسع : أن بِيانَ المجمل إِنْ لم يكن تبديلاً » لتقي اسار مقارا 
وطارًا » وإن كان تغييراً جار مقارثاء ولا يجوز طارئا بحال(1) نقله ابسن 
السمعاني» عن أبي زيد من الحنفية . 

ولا وجه له أيضا . 

فهذه جملة المذاهب المروية في هذه المسألة» وأنت إذا تتبعت موارد هذه 
الشريعة المطهرة» يتات شو قاع لكان عونك لكلاب بد 
ظاهرانوا قحا لكر من لاه تير دياه رعازسة لفناف و يض عار هذه 
المذاهب المخالفة لما قاله الجوزون أثارة من علم: 

وقد اختلف القائلون بجواز التأخير في جواز تأخير البيان على التدريج» بأن 


)١(‏ في المطبوع : بالحال. 


لباب السابة 


في الظاهر والمؤول 
وفيه ثلاثة فصول 


سك إرشاد الفحول 


الفصل الأول 


فالظاهرٌ في اللغة : هو الواضح . 

قال الأستادء والقاضي أبو بكر(" : لفظه يغني عن تفسيره. 

وقال الكه ال 207 هو الك ده بن أمويوه وه فى اندها اطهر. 

وقيل: هو ما دل على معنئ مع قبوله لإفادة غيره إفادة مرجوحة. فاندرج 
تحته ما دل علئ المجاز الراجح . 

ويطلق علئ اللفظ الذي يفيد معنى» سواء أفاد معه إفادة مرجوحة أو لم 
5 ولهذا يخرج النص » فإنَ إفادته ظاهرة بنفسه . 

ونقل إمام الحرمين أن الشافعي كان يسمي الظاهر نصًا9؟» . 

وقيلَ هو في الاصطلاح : مادل دلالة ظنيّة» إما بالوضع «كالأسد»؛ للسبع 
المفترس » أو بالعرف «كالغائط» للخارج المستقذر 27 إِذْ غلب فيه بعد أن كان في 


الاصل للمكان المطمئن من الأرض . 


(1) انظر: الصحاح (777/7): لسان العرب (5/ 2079-057٠‏ والقاموس المحيط ص (007) . 

(0) انظر : البرهان ١0/‏ 7318-1). 

(") انظر : المستصفئ /١(‏ 50 7), والإحكام للآمدي (5/ 2207 والبحر المحيط (4757/7 -179) 
بتصرف» ومفتاح الوصول للتلمساني ص (05). وقد عرفهالرازي في «اللحصول» 
؟/ :)١6+‏ أنهما لاا يفتقر فى إفادته لمعناه إلئ غيره » سواء أفاده وحده أو أفاده وحده وأفاده مع 
غيره. ظ 

(؟) انظر : البرهان »)71١57(‏ والمستصفئ »)385/١(‏ والمنخول ص .)١56(‏ 

(5) في الأصل : المتقذر. 


إرشاد الفحول سس 


مق 0 5 5 أ ع 5 
والتاويل مشتق من ال يؤول» بإذا رجع» تقول: آل الأمر إلى كذا ؛ أي 


رجع إليه» ومآل الأمر مرجعة(27. 


وال الشير ين نت 07 إِنَّه مأخودٌ من الإيالة» وهي السياسةٌ» يقال 
لفلان : عليًا إيالة» وفلان آيل عليناء أي سائسًا!© ٠‏ فكأن المؤول بالتأويل 


كالمتحكم على الكلام المتصرف فيه . 

وقال ابن فارس في «فقه العربية» : التأويل : آخر الأمر وعاقبته» يقال: مآل 
هذا الأصدر :آى17؟:مصيرة: والع 00 الكلمة من الأول وهو العاقبة 
والعير ب 

واصطلاحا: صرف الكلام عن ظاهره إلى معنئ يحتملُه90 . 

وفي الاصطلاح : حمل الظاهر على المحتمل المرجوح؛ وهذا يتناول التأويل 
ذوي9ا17110171171171101/11017110 : بدليل 


تم جياه أنه بلادليل» أو مع دليل مرجوح. أو مساو فاسد9"© . 


قال ابن بَرهان: وهذا الباب أنفع كتب الأصول وأجلَّهاء ولم يزل الزال إلا 


)١(‏ انظر: الصحاح (1778-17717/4).: لسان العرب »)74-177/1١(‏ القاموس المحيط ص 
(1744). 

(1) النضر بن شميل بن حرشة؛ الإمام العلآمة الحافظ أبو الحسين المازني البصري» النحوي » نزيل 
مرو وعالمها . ولدسنة ؟7١هي.‏ ومات سنة 854 ١اه.‏ 
[الجرح والتعديل 8/ 497 -8 41 » تهذيب الكمال 717/94/79 784؛ سير أعلام النبلاء 
22/4 

(؟) في المطبوع : سائس . 

(4) ساقطة من المطبوع . 

(5) في الأصل : أو اشتقاق . 

(5) انظر : الإحكام لابن حزم .)58/١(‏ 

0) انظر: الإحكام للآمدي (5/ 01-57), ومذكرة الشنقيطي ص (708-707) بتحقيقي» 
وانظر فائدة في مجموع الفتاوئ (0/ 7738) . 


سح إرشاد الفحول 


وأمّا ابن السمعاني فأنكرٌ على إمام الحرمين إدخالّه لهذا الباب في أصول 
الفقى وقال: ليس هذا من أصول(1) الفقه في شيءء إِنَّما هو كلام يورد في 


الخلافيات . 
واعلم أن الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه» والعمل بد بدليل إجماع 
الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ . 


وإذا عرفت معنئ الظاهر فاعلم أن النص ينقسم إلى قسمين : 
هه أحدهما اليل تاريل »اوهلا القسم م من النصّ مرادف للظاهر . 


هه والقسم الثاني : لا يقبله) وهو النصر السوي : وسيأتي الكلام على هذا 
فى الباب الذي بعد هذا الباب . 


. في المطبوع : أصل‎ )١( 
في المطبوع : وهو.‎ )1( 


إرشاد الفحول سك 


الفصل الثاني 


فيمايدخله التأويل(1١)‏ 


207/7 / وهو قسمان: أحدهما: الفروع ("2. ولا خلاف في ذلك . 

والثاني : الأصول» كالعقائد» وأصول الديانات» وصفات الباري عز وجل . 

وقد اختلفُوا في هذا القسم على ثلاثة مذاهب : 

وه الأول: نه لا مدخل للتأويل فيهاء بل يجري على ظاهرهاء وول 
شيء منهاء وهذا قول المشبهة(" . 

هه والثاني: أن لها تأويلاً» ولكنا نمسك عنه» مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه 
والتعطيل ؛ لقوله : 9 وما 47) يعلم تأوِيلّه إلا الله 4 [ سورة آل عمران: ] . 

قال ابن بَرُهان : وهذا قول السلف . 

قلت: وهذا هو الطريقةٌ الواضحةٌ» والمنهجٌ االصحوب بالسلامة عن الوقوع 
في مهاوي التأويل» لما لا يعلم تأويلّه إلا الله وكفى بالسلف الصالح قدوة لمَنْ 
أراد الاقتداء » وأسوة لمن أحب التأسي على تقدير عدم ورود الدليل القاضي 
بالمنع من ذلك» فكيف وهو قائم موجودٌ في الكتاب والسنة . 


هاه والمذهب الثالث : أنَّها مؤولة . 


.)4 57 479 /"( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(1) في المطبوع : أغلب الفروع . 

(9) المشبهة: صنفان: صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره» وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات 
يزه ش ش 
انظر : « الفرق بين الفرق » ص 770 وما بعدها. 

(4) فى الأصل : «لا يعلم تأويله إلا الله» . 


صر العا ب بيب بي ست 1 ا 

ندال ابن برها والأول م هده الأاعيوااظا وال وان مفو لان عن 
الصحابة. ونقل هذا المذهب الثالث عن «علي؛ و «ابن مسعود» و «ابن عام ا 
وا«أم سلمة». 

قال أبو عمرو بن الصلاح(22: الناس في هذه الأشياء الموهمة للجهة ونحوها 
فرق ثلاث : ففرقة تؤول » وفرقة تشبه» وثالئة ترئ أنَّهُ لم يُطلق الشارعٌ مثل هذه 
اللفظة إلا وإطلاقه سائغ وحسن» فنقولها!') مطلقة» كما قال مع التصريح 
بالتقديس والتنزيه» واللترى من التجدية والصتبية” قال وده العري 
مضئ صدر الأمة وساداتها0) واختارها أئمة الفقهاء واد نو اتيز لهها مكنا أئمةٌ 
الحديث وأعلامه» ولا أحدَ من المتكلمين يصدف عنها ويأباهاء وأفصح العوالي 
في غير موضع بهجر ما سواهاء حتّى الحم آخرً في «إلجامه» كل عالم وعامي عما 
عداها. 

قال : وهذا كتتاب «الجام العوام عن علم الكلام» وهو ار تصانيف ٠‏ الغزالي 
مطلقّاء حث فيه علئ مذهب السلف ومن تبعهم . 

قال الذهبي : في «النبلاء» في ترجمة «فخر الدين الرازي» ما لفظه : 

وق اعرد فى اشر عبرو نعيظ هوا كيف اررق العو 
والمناهج الفلسفية» فما ينها تشفي عليلاء ولاتروي غليلاً» ورايت أقرب 
الطرق طريقة القرآن» أقرأً في الإثبات ا الرَحمن عَلَى العَرشٍ استوى 4 [ سورة طه: 
*]ء ؤإِلَيْه يَصْعَدُ اكلم اليب 4 [سورة فاطر؛ 0٠‏ . ْ 

وأكر ا في النفي : ليس كمثله شيء 4 [سورة الشورى ل]ء» ومن يرن نكل 
تجربتي عرف مثل معر فتي49) . انتهئ . 

وذكرٌ الذهبي في «النبلاء» في ترجمة #إمام الحرمين الجويني» أنه قال : 
)١(‏ انظر: البحر المحيط (7/ 14٠‏ 5). 
(0) في المطبوع : قبولها. 


(*) في المطبوع: وسادتها . وهو الذي في «البحر المحيط؛. 


سسمر إإ ن /1 ل سسسس ست إ ان الففجول سس 
«ذهب أئمةٌ السلف إلى «الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على 
مواردهاء وتفويض معانيها إلئ الرب تعالئ» والذي نرتضيه رأيا وندين الله به 
عقداً اتباع سلف الأمة)(21. 
هكذا تقل عنه صاحب «النبلاء» في ترجمته» وذالفي توفع اخرافي 
ترجمته في «النبلاء» إنه قال : ما لفظه : «اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل 
مقالة تخالف السلف»22(2" انتهئ . 


وعزلا”ء الغلاثة الأئكمة2)"0] عني : «الجويني» و«الغزالي» و«الرازي» هم 
الذين وسّعوا دائرة التأويل» اا ل 0 
كما عرفت فلله الحمد. (كما هو له أهل)7؟) . 

وقال ابن دقيق العيد : ونقولٌ”) في الالفاظ المشكلة إنّها حو وصدقة 
يقلن الرجه الذي ارزقو"؟ الل ومن اول كنا فنياء فإن كان تاريل قلي عل 
ما يقتضيه لسن العرب» وتفهمهُ في مخاطبتها(") لم تنك عليه» ولم ندع ؛ 
وإن كان تأويله بعيدا توقفنا عنه!") واستبعدناه» ورجعنا إلى القاعدة في الإيمان 
بمعناه » فم الحريوء وفك تقلامة إلى مثل هذا «ابن عبد السلام» كما حكاه عنهما 
«الزركشي)20 في «البحر» والكلام في هذا يطول» لما فيه من كثرة النقول عن 
الأئمة الفحول. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء /١4(‏ 7/ا4). 
(1) سير أعلام النبلاء (14/ 41/5) 
(؟) سقطت من المطبوع . 

(5) مابين القوسين زيادة من المطبوع . 
(6) في المطبوع : ونقوله. 

(1) زيادة من المطبوع . 

(0) في المطبوع : مخاطبتهم . 

(8) في المطبوع : عليه. 

.)55١- 51٠ /”( (9)البحر المحيط‎ 


سح إرشاد الفحول 


الفصل الثالث 


في شروط التأويل17) 


هه الأول: أنْ يكون موافقًا لوضع اللغة» أو عرف الاستعمالء أو عادة 
صاحب الشرع ء وكل تأويل خرج عن هذا( فليس بصحيح . 

هه الثاني : أن يقوم الدليل علئ أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل 
عليه إذا كان لا يستعمل كثيرا فيه . 

هه الثالث : إذا كان التأويل بالقياس فلا بدَ أن يكون جلياً» لا خفياً. 

وقيل: أن يكون مما يجوز التخصيص به على ما تقدم . 

قل : لا يتجوز التاويل بالقيامن أضلا. 

والتأويل في نفسه ينسم إلى ثلاثة أقسام : قد يكون قريباء فيترجح بأدنى 

5 و - 8 و 7 2 ام 

مرجح.ء وقد يكون بعيداء فلا يترجح إلا بمرجح قوي, ولا يترجح بما ليس 

00 5 و .)2 و و و 4 
بقوي .2 وقد يكون متعذراء لا يحتمله اللفظ فيكون مردودا لا مقبولا . 
تحتج147) إلى تكثير الأمثلة» كما وقع في كثير من كتب الأصول . 


ا 


(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي ("/ 5 2)0 والبحر المحيط ("/ 573 55 5). 
(0) في الأصل : هذه. 

(*) في المطبوع : من التأويل . 

(4) في المطبوع : يحتج . 


م م م ار م م رو مرج ا ا 


لبان الثامن 
من المقصد الرايع 


في المنطوق والمفهوم 
وفيه أربعة مسائل 


2595959952-52-بب-00ش15 01 0 ة ة2ة2ة2ة2ة2 0ةز ةز2ز1212 1 10 1 1 1 1 ز ةذ[ اناالا ااا 000ص 
"حي لوو" سد العم حم رويد جو وريد لود لمجا م المي مم سمح رت او او و ا و 


سح إرشاد الفحول ”تت كتت 00 ((4ة 2-464 


المسألة الأو ل 
في حدهما 


فالمنطوق: ما دل عليه اللفظً في محل النطق» أي يكون حكما للمذكور 
وحالاً من أحواله. ْ 
والمفهومُ: ما دل عليه اللفظ لافي محل النطق» أي يكون حكمًا لغير 
المذكورء وحالاً من أحواله2©0. ٠‏ 
والحاصل : أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منهاء فتارة تستفاد منها من 
جهة النطق تصريحاء وتارة من جهته تلويحا. 
فالاول: المنطوق» والثاني : المفهوم . 
والمنطوق ينقسم إلى قسمين : 
الأول : ما لا يحتمل التأويل وهو النصً. 
والثاني : ما يحتمله وهو الظاهر. 
والأول- أيضا ينقسم إلى قسمين : 
اد صريح إن دل عليه اللفظً بالمطابقة» أو التضمين . 
وغيرٌ صريح إِنْ دل عليه بالالتزام . 
وغير الصريح ينقسم إلى : دلالة اقتضاء» وإهار» وإشارة. 
فدلالةٌ الاقتضاء هي إذا توقف الصدق أو الصحة العقليةٌ أو الشرعيةٌ عليه 
مع كون ذلك مقصودا للمتكلم . 
)١(‏ انظر : البرهان ("01 07 والإحكام للآمدي (57/5)» ومذكرة الشنقيطي بتحقيقي ص(07٠5)»‏ 
ومراقي السعود إلى مراقي السعود ص ,٠١5(‏ لا١١8١1).‏ 


سس )8 سسسس سس إزشاد الفحول سس 

ودلالة الإيماء أن يقترن اللفظ بحكم. لو لم يكن للتعليل لكان بعيدًا وسيأتي 
بِيانُ هذا في القياس . 

الت حر كر سمو لاسكا 

والمفهوم ينة ينسم إلى : مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة. 

فمفهوم الموافقة : حيث يكون المسكوت عنه موافقًا للملفوظ بهء فإِنْ كان 
أولّى بالحكم من المنطوق به فيسمى «فحوئ الخطاب» وإِنْ كان مساويا فيسمئ 


«الحن الخطاب)217 . 

وحكل الماوردي والروياني ة في الفرق بين «فحوئ الخطاب» و«لحن الخطاب» 
من وجهين : 

هه أحدهما: أن «الفحوئ» مانبّه عليه اللفظ » و «اللحن» ما لاح في 
أثناء("2 اللفظ . 

هه وثانيهما: أن «الفحوئ» ما دل على ما هو أقوئ منه» و «اللحن» مادل 


وقال القفّال: إن «فحوئ الخطاف» هما دل الظهر عل السقط ؛ و«اللحن» ما 
يكون محالاً على غير المراد» والأولّئ ما ذكرناه أولاً. 

وقد شرط بعضهم في مفهوم الموافقة أنْ يكونٌ أوْلّى من المذكور . 

وقد نقله الإمام الحرمين الجويني» في «البرهان»0 عن الشافعي . 

وهو ظاهرٌ كلام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» ونقله الهندي عن الأكثرين. 

وأما الغزالي» وفخرٌ الدين الرازي» وأتباعهماء فقد جعلوه قسمين : 


(1) انظر: البرهان (2704» ومفتاح الوصول (40 »)4١-‏ والقواعد والفوائد (187)» ونشر البنود 
علئ مراقي السغود »)41-89/١(‏ ومراقي السعود إلى مراقي السعود ص .)٠١8(‏ 

(؟) ساقطة من المطبوع . 

(”") البرهان (70/8) . 


سن إررؤاد الفخول اس ببيبيبببيبيبيسصسم 6ن يس 

ثازة كرون أر ان :وثاوة وكرن فساو يا :وهو الصواب تجعلزا شبوطة أن لا 
يكون المعنئ في المسكوت عنه أقل مناسبةً للحكم من المعنى المنطوق به(21 . 

قال الور 00 وهو ظاهرٌ كلام الجمهور من أصحاينا وغيرهم . 

وقد اختلهُوا في دلالة النص على مفهوم الموافقة ؛ هل هي لفظية أو قياسية؟ 
على قولينٍ . حكاهما الشافعي ذ في «الأم200 وظاهر كلامه ترجيح أنه قباس 

ونقله الهندي فى «النهاية» عن الأكثرين . 

قال الصيرفي: ذهبت طائفةٌ جلةٌ سيدهم «الشافعي» إلى أن هذا هو القياس/ “07/ أ 
الا 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع' إِنّهُ الصحيح . 

وجرئ عليه القفال الشاشي» فذكره في أنواع القياس . 

قال سليم الرازي : الشافعي يومئ إلى أنه قياس جلي» لا يجوز ورود الشرع 
بخلافه . 


قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني ي: الصحيح من اذاهب 2 جار مجرئ 
النطق. مجر «العباس وميم قفي دلالة النصدث وقالآخرون: ليس 
بقياس ولا يسمئ)7؟) دلالة النص» لكن دلالته لفظية . 

ثم اختلقُوا » فقيل: إن المنع من التأفيف منقول بالعرف عن موضوعه 
اللغوي إلى المنع من أنواع الأذئ . 


(١)انظر:‏ المحصول (ه/ .)١71-1177‏ 
(؟) انظر: البحر المحيط (9/5). 


(©) في المطبوع : الأمر. 
(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سر > 0 ملسست إزشاد الففحول سس 
وقيل: إِنَّه فهم بالسياق والقرائن» وعليه المحققون من أهل هذا القول» 
كالغزالي» وأبن' بن القشيري؛ والآمدي. 7 بن الحاجب»ء والدلالة عندهم ا 
من باب إطلاق الاخصً وإرادة الأعب(١)‏ 
قال الماوردي: ا 0000 


قال القاضي أبو بكر الباقلآني : القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع 
عليه . 


0. 


قال ابن رشد: : لا ينبغي للظاهرية أن يخالفُوا في مفهوم الموافقة ؛ لأنّه من 
باب السمعء والذي يرد( ') ذلك يرد نوعًا من الخطاب . 

قال الزركشي7”): وقد خالف فيه "ابن حزم» . 

قال ابن تيمية : وهو مكابرة7؟) . 


ند يم فك 


المسألة الثانية 
مفهوم المخالفة 


وهو حيث يكون المسكوت عنه مخالقًا للمذكور في الحكر؛ إقا وتيا 
فيثبت للمسكوت عنه نقيضُ حكو المنطوق بوء ويسمئ دليل الخطاب» لأن دليله 
من جنس الخطاب» أو لأنٌ الخطاب دال عليه . 


قال القرافي : وهل المخالفة بين المنطوق والمسكوت بض د الحكم المنطوق به 


.)59/7( والإحكام للآمدي‎ ,.)١9٠ /7( انظر: المستصفئ‎ )١( 

() في المطبوع : رد. 

(”) انظر : البحر المحيط (5/ .)١7‏ 

() انظر: مجموع الفتاوئ »)2501-70٠0 /717( ,)7١10/5١(‏ والبحر المحيط »)١7/4(‏ ونزهة 
الخاطر لابن بدران .)7١١/5(‏ 


سس إرشاد النجول مص سس ست 
أو نقيضه؟ الحق : الثاني . 

رونت الفريات وعدد لاراتم, 

وجميع مفاهيم المخالفة حجة حجَة عند الجمهور. إلمفهوم اللقب. 

5 الو عنيقة للنزية وكا الشي انو تياف اللتيزاري فى الشتري 
اللمع» عن القمّال الشاشي» وأبي حامد المروزي. 

وأمًا الاشعري فقال القاضي : إن الَعَلََ نقلُواعنه نفي7١)‏ القول بالمفهوم. 
كما نقلوا عنه نفي صيغ العمومء وقد أضيف إليه خلاف ذلك » وأنّهِ قال بمفهوم 
الخطاب . 

وذكر اشمس ل 

ل 

وعكس ذلك بعض المتأخرين من الشافعية فقال: هو حجّةٌ في كلام اللّهِ 
ورسولهء وليس بحجة في كلام المصنّفين وغيرهم . 

ناس الزركاي 1 

٠.6‏ أحدها : هل هو حجة من حيث اللغةء أو الشرع. وفي ذلك وجهان 
للشافعية» حكاهما المازري7؟) والروياني. ب 

قال ابن السّمعانيَ : والصحيح أَنَّه حجَةٌ من حيث اللغة. 


. سقطت من المطبوع‎ )١( 

() انظر : البرهان (7”05)» والإحكام للآمدي (59/7).؛ والبحر المحيط (5/ 42١5-17‏ ومفتاح 
الوصول ص »)5١(‏ ومذكرة الشنقيطى ص ١/(‏ 5) بتحقيقى . 

() انظر: البحر المحيط (4/ )17-1١5‏ بتصرف . ْ 

(4) في المطبوع : الماوردي. 


قال النبهر الزادى : لايدل على النفي بحسب اللغة» لكيه رودل علد 
بحسب العرف العام . 

وذكر في «المحصول» في باب العموم: أنه يدل عليه العقل(22 . 

هه الموضع الثاني: اختلفُوا أيضًا في تحقيق مقتضاهء نه هل يدل على نفي 
الحكم عمًا عدا المنطوق به مطلقاء سواء كان من جنس المثبت» أو" لم يكن » أو 
تختص دلالتّهُ بِمَا كان من جنسهء فإِذًا قال: «في الغنم السائمة الزكاة»(99١2‏ فهل 
نفئ الزكاةً عن المعلوفة مطلقّاء سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنرء اوه 
مختص بالمعلوفة من الغنم؟ . 

وفي ذلك وجهانء حكاهما الشيخ أبو حامد الإسفرايبني» والشيخ أبو 
إفتعاق الخيرازي .ولي الزازى» واين السسعاتي ؛:والقسخر الزازي 000 

قال الشيخ أبو حامد: والصحيح تخصيصة بالنفي عن معلوفة الغنم فقط . 

قلت: هو الصوات7؟). 

هه الموضع الثالث: هل المفهوم المذكور يرتقي إلى أن يكونٌ دليلاً قاطعاء أو 
لا يرتقي إلى ذلك؟ . 

قال إمام الحرمين الجويني : إِنَّهُ قد( يكونُ قطعيً](9" . 

وقيل : حر 

هه الموضع الرابع: إذا دل دليل على إخراج صورة من صور المفهوم. فهل 
)١(‏ المحصول (؟/ 0718 . 
(1) في الاصل: آم . 


.)089 /١( سبق تخريجه‎ )١156( 
.)١548- ١1417 /5( (؟) انظر: المحصول‎ 
.)١55-١58/5( ورجحه ألرازي أيضًا‎ ):( 
. ساقطة من المطبوع‎ )5( 

(5) البرهان (906) . 


إرواد ا فخول ببيبيبيبييسسسمح 59 سه 
5 يسقطً المفهوم بالكلية» افك يتهسك به في البقية » وهذا ب يتمشى 2١7‏ علئ الخلاف في 
حجية العموم إذا خص» وقد تقدم الكلام في ذلك . 

هه الموضع الخامس: هل يجب العمل به قبل البحث عما يوافقه» أو يخالفه 


فقيل احن حك الفور لا قل السك ناصيص :وسكي القفال 
الشاشي في ذلك وجهين . 
يع كن 
المسألة الثالفة 
للقول بمفهوم المخالفة شروط”") 


«ء الأول : أن لا يعارضه ما هو أرجح منه؛ من منطوق أو مفهوم موافقة, 
وَأماإِذَا غارف قيار فلم يور القاضي أبو بكر الباقالاني ترك المتنهوم ته مغ 
تجويزه ترك العموم بالقياسء كذا قال. 

ولا شاك أن القياس المعمول بو يتخصصْ عمومٌالمفهوم» كما يتخصص عموم 
منطوقيء وإذا تعارضا على وجء لا يمكن الجمع بينهماء وكان كل واحدٍ منهما 
معمولاً به» فالمجتهدٌ لا يخفئ عليه الراجح منهما من المرجوح » وذلك يختلف 
باختلاف المقامات» وبما يصاحب كل واحد منهما من القرائن المقوية له . 

قال شان ح اللمع؟ : دليلٌ الخطاب إِنّمَا يكونُ حجة إذا لم يعارضهُ ماهو 
أقوئ منه» كالنصٌ والتنبيه» فإنْ عارضه أحذهما سقط وإنْ عارضه عموم صحّ 


. في المطبوع : يمشي‎ )١( 
بتصرف يسيرء ومفتاج الوصول (25497.؛ والقواعد‎ )١51-11//4( (؟) انظر' البحر المحيط‎ 
والفوائد (9؟7597-5).‎ 


ج-ئ-ٌِ77اد+بب>3ؤ3ؤ-- إرشاد الفحول سس 


التعلق ابعموم دليل الخطاب» على الاصح » ٠‏ (فإن قارع در اننم دم 
القيَان 4 وأما الخفي ٠‏ فإن جعلناه حجَةٌ كالنطق» قم دليل الخطاب» ون عفيلناة 
كالقياس» فقد رأيت بعض أصحابنا يقدّمون كثيرا القياس في كتب الخلاف. 
والذي يقتضيه المذهب أنهما يتعارضان . 

0 الشرط الشاني : أن لا يكون المذكور قُصِد به الامتنان» كقوله تعالى : 
«( لتأكلوا منه لَحَما طرِيًا 4 [سورة النحل : 4] فِإنّهُ لايدل على منع أكل ما ليس 
بطري . 

هه الشرط الثالث ا 5000 
خاص» ولا حادثة خاصة بالمذكور» هكذا قيل» ولا وجه لذلك. فإِنَّهُ لا اعتبارَ 
بخصوص السبب» ولا بخصوص السؤال . 

وقد حكئ القاضي «أبو يعلئى» في ذلك احتمالين . 

قال الزركشي”") : ولعل الفرق يعي بين عموم اللفظء وعموم المفهوم أن 
دلالَالمفهوم ضعيفة تسقط بأدنى قرينة بخلاف اللفظ العام. 

هري قلت: : وهذا فرق قويء لله نّمم في المفاهيم / التي دلالُها ضعيفةً» آم 
المفاهيم التي دلالتها قويّةٌ قوةً تلحقّها بالدلالات اللفظية فلا . 
قال : ومن أمثلته قولّه تعاّى : « لا تَأَكلُوا اليا أَضْعَاًا مُضاعَفَة 4 [سورة آل عمران : 
*]» فلا مفهوم للأضعاف؛ لان جاء على النهي عم كانوا يتعاطوَهُ بسبب 
الآجالء كان الواحد منهم إذا حل ديه يقول : إما أن تعطي» وإما أن تربي» 
فيتضاعف بذلك أصل ديئه مرارا كثيرةً فنزلت الآية على ذلك557١2‏ , 


. مابين القوسين مكرر في الأصل‎ )١( 

(1) انظر: البحر المحيط (57/4). 

)١195(‏ حديث ضعيف أخرجه الطبري في التفسير (4/ 24) من طريق عطاء مرسلاً. وأخرجه عبد 
بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.عن مجاهد مرسلاً. كما في «فتح القدير؛ للشوكاني 
(1/ 87 "دار الفكر). 
وطريق الطبري فيها شيخه محمد بن سنان ضعيف . ومؤمّل بن إسماعيل سيء الحفظ . 


سح إرشاد الفحول اللكُت 2-4407 


هه الشرط الرا؛ بع: أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم» وتاكيدٌ الحال» 
كقوله صل الله عليه وآله وسلم : الايحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخخر أن 
تَحُد. .2977 الحديث . إن التقييدَ «بالإمان» لا مفهوم له. وإِنَّمَاذكرَ لتفخيم 
الأمر. 

عه الشرط الخامس: أنْ يذكر مستقلاً ٠»‏ فلو ذكر على وجه التبعية لشيءٍ 
آخر» فلا مفهوم له كعرله يكال : ولا تباشروهن وأنتم تم عاكفون في الْمَسَّاجد 4 
[سورة البقرة: “+1] فَإِنّ قوله تعالئ : «إفي المساجد » لا مفهوم له؛ لأنّ المعتكف 
منوع من المباشرة مطلق . 

هه الشرطٌ السادس: أنْ لا يظهر من السياق قصدٌ التعميمء فإِنْ ظهرٌ فلا 
مفهوم له كقوله تعالئ : ا والله على كل شيء قَدِير 4 [سورة آل عمران: 1104 للعلم 
بن اللّهَ سبحانه قادر على المعدومء والممكن» وليس بشيء فإن المقصود بقوله 
تعالن : عل شيب) التعميم . 

31 الشرط السابع : أنْ لا يعودَ على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال» مالو 
كانَ كذلك فلا يعمل به. 

سه الشرط الشامن: أن لا يكونَ قد خرج مخرج الأغلب كقوله تعالّى : 
<( وربائبكُم اللأتي في حجوركم 4 [ سورة النساء: 57] . 

فإِنَ الغالب كونُ الربائب في الحجورء فقيدَ به لذلك» لا لأن حكم اللاتي 
ل ين الح 
)١191(‏ الحديث جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم . منهم : أم حبيبة وأم سلمة وزينب بنت 

جحش رضي الله عنهن . أخرجه البخاري (001780 21581 017485 4 7ه 8175ه, 

75 ووغيرهاء ومسلم .)١588 1١15417 .6١587(‏ ومالك في الموطأ (0910-59457/5/ 

١98/5( والنسائي‎ .)١١451١١95( وأبو داود(5599)., والترمذي‎ ».)٠١" ١ ١ 


ا ا ل شر 7" والحميدي(5١53).‏ والبيهقى (0/ /1 17 )2 والبغوي في شرح السنة 
(469؟7؟)2 وأحمد(”/ الل ملالا 3"055). 


. في المطبوع : الكتاب‎ )١( 


سر سس-بب-إ--إ-إ-إ-إ-- اس سسته إرشاد الفحول س-- 


المسألة الرابعة 
في أنواع مفهوم المخالفة 
النوع الأول: مفهوم الصفة(!2: 
زهي تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف. نحو: «في سائمة الغنم 
زكاة)(158) . والمرادُ بالصفة عند الأصوليين : تقييدٌ لفظ مشترك المعنئ بلفظ آخر 


يختص ببعض معانيه. ليس بشرط » ولاغاية» ولايريدود به النعت فقطء 
وجخداعد اهل البواى فإن المراد بالصغة عندهم هي المعنوية» لا النعت» فاضا 
يخصّ الصفة بالنعت أهلٌ النحو فقط . 

وبمفهوم الصفة أخذ الجمهور » وهو الحق» لم هو معلوم من لسان العرب أن 
الشىء إذا كان له وصفان» فوصف بأحدهما دون الآخرء كان المراد به ما فيه تلك 
الصفة دون الآخر. ١ ١‏ 00 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» وبعض الشافعية» والمالكية إِنَّه لا يؤخذ ب 
ولا يعمل عليه» ووافقهم من أئمة اللغة الخ خفش”"2» وابن فارس» وابن جني . 

وقال الماوردي”) من الشافعية: بالتفصيل بين أن يقع م ذلك جبوات 


-415( والإحكام للآمدي (/ 817-17)» ومفتاح الوصول‎ »)١7--15١/١1( انظر: المعتمد‎ )١( 
. )58/- 581/( والقواعد والفوائد‎ »)5”75-7*١ /5( والبحر المحيط‎ )065 

.)08١ /١( سبق تخريجه‎ )١196( 

(١)الأخفش‏ : إمام النحو أبوالحسن سعيد بن مسعدة البلخي » ثم البصري» مولي بني مجاشع . . وهو 
الأخفش الأوسط . مات سنة.0١1هء‏ وقيل: سنة 170اه. والخفئش صغر في العينين مع سوء 
بصرهما. 
من تصانيفه : «معاني القرآن»» «الأوسط في النحو»», كتاب في «العروض». 
سير أعلام النبلاء /٠١‏ 2508-7507 والبداية والنهاية /٠١‏ 707؛ الشذرات 85/1]. 

(*) في الأصل : المازري . والصواب: الماوردي؛ لأن المازري من المالكية» والماوردي من الشافعية» 
والله الموفق لكل خير. 


سس إرشاد الفجول مسإ سم 
سحؤال0 :كاذ يعمل نت وبين أن يقع ابتداء فيعمل به ؛ أنه لا بد لتخصيصه 
بالذكر من موجب . 

وفي جعل هذا الن: لتفصيل مذهبًا مستقلاً نظر» فَإنّه قد تقدم أن من شرط الأخخذ 

وقال أبو عبد الله البصري: إِنَّه حجة في ثلاث صور: 

أنْ يرد مورد البيان » كقوله «في سائمةٌ الغنم (الزكاة)222"7 أو مورد 00 
كقوله فاك اللمعليه والهوسام في خبر التخالف والسلعة قائمة و كي 
يكون ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة» كالحكم بالشاهدين؛ دعن 5 


يحكم بالشاهد الواحدء لأنّه داخل تحت الشاهدين» وذ يول علو نفي الحكم 
فيما سوئ ذلك . 


وقال إمامُ الحرمين الجويني”©: بالتفصيل بين الوصف المناسب وغيره؛ فقال 
بمفهوم الأول دون الثاني» وعليه يحمل نقل الرازي عنه للمن 22 ونقل ابن 
الحاجب عنه للجواز . 

وقد طول أهلْ الأصول الكلام على استدلال هؤلاء المختلفين لما قالّوا به 
وليس في ذلك حجّةٌ واضحة» لأن اللبحث لغوي» واستعمال أهل اللغة والشرع 
لفهوم الصفة» وعملّهم به معلوم لكل من له علم بذلك . 


)١(‏ في المطبوع : سائاٍ 

(0) زيادة من المطبوع . 

)١96(‏ أخرجه الدارمي (5667)., وابن ماجه 2»)5١185(‏ والدارقطني (؟/ »)5١‏ والبيهقي 
تا سيضضةة والبغوي في شرح السنة (5؟5١5).‏ كلهم من طريق محمد بن أبي ليلئ عن القاسم 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود به بهذه الزيادة. ومحمد بن أبى ليلئن ضعيف . وأخرجه 
أحمد (511/1)» والطبراني (ج ٠١‏ رقم 70١٠2؛‏ وإسناده منقطع . 
والحديث صحيح عن ابن مسعود بدون هذه الزيادة» وانظر : الصحيحة (9/48). 

(") انظر : البرهان (9/7"”, /31/1) , 

(؛) انظر : المحصول (؟757/5١).‏ 


سي ٠‏ احم سمت إرشاد الفمحول سس 


النوع الثاني: مفهوم العدّد(١).‏ 

وهو تعليق الحكم بالعلة» نحو حرّمت الخمر لإسكارهاء والفرق بينَ هذا 
النوع والنوع الأول» أن الصفة قاد تكون علة كالإسكار» وقد لا تكونٌ علة» بل 
متممة كالسومء فإن الغنم هي العلة والسوم متمم لها. 

قال القاضي أبو بكر الباقلآنتي» والغزالي: والخلاف فيه وفي مفهوم الصفة 
ولخد 
الشرط الثالث: مفهوم الشرط(2). 

والشرط في اصطلاح المتكلمين: ما يتوقف عليه المشروط» ولا يكو داخلاً 
فى المشروطء ولا مؤثرا فيه: 

:ولي اصطاك النجا الحا : مادخل عليه أحدٌ الحرفين «إن) أو مإِدَا» أو ما يقوم 
مقامهماء مما يدل على سببية الأولٍ», ومسببية الثاني » وهذاغو الشرط التقوى: 
وهو المراد هناء لا الشرعي ولا العقلي. 

وقد قال به القائلون بمفهوم الصفةء ووافقهم على القول به بعض مَنْ خالف 
في مفهوم الصفة» ولهذا نقله »دارو الس 29 انيدان فى «أدي اتدل عن 


أكثر الحنفية . 

ونقله ابن القشيري عن معظم أهل العراق» ونقله (إمامٌ الحخرمين» عن أ 
العلماء . 

وذهب أكثر المعتزلة» » كما نقله عنهم صاحب «المحصول» إلى المنع من الأخذ 
40) 
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.)757/5( والبحرالمحيط‎ ,.)27507-7١7/5( انظر : البرهان (7177)» والمستصفىئ‎ )١( 

() انظر : الإحكام للآمدي ,)91١-88/75(‏ ومفتاح الوصول (80)؛ والبحر المحيط (5//ا7- 
)١‏ والقواعد والفوائد ص (/588-57/8). 

(") في الأصل وفي المطبوع : أبو الحسين. والصواب ما أثبتناه . وهو الذي في «البحر المحيط». 

(:)انظر: المحصول (؟5/ .)١57‏ 


سس إرشاد الفحول 


ورجح المنع اللحققون من الحنفية؛ وروي عن أبي حنيفة. ونقله ابن 
التلمساني عن مالك» واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» والغزالي» 
والأمد م37 


وقد بالغ "إمام الحرمين» في الردٌ علئ المانعين("2: ولا ريب أنَّهِ قول مردودء 
وكل ما جاؤا به لا تقوم به الحجةٌء والأخذّ به معلوم من لغة العرب والشرعء فإن 
من قال لغيره: إن أكرمتني أكرمتك. ومتئ جثتني أعطيتك» ونحو ذلك مما لا 
ينبغي أنْ يق فيه خلاف بينَ كل مَنْ يفهم لغة العربء وإنكارٌ ذلك مكابرة» 
وأحسن ما يقال لمَنْ أنكره: عليك بتعلم لغة العرب» فإِنّ إنكارك لهذا يدل على 


أنّك لا تعرفها. 
النوع الرايع: مفهوم العدد7). 


وهو تعليق الحكم بعدد مخصوصء فإنَّهِ يدل على انتفاء الحكم فيما عدا 
ذلك العدةزائدا كان أوناقضا: 
والماوردي» وغيرهم . 

ونقله «أبو الخطاب الحنبلي» عن أحمد بن حنبل» وبه قال مالك » ا 
الظاهري» وبه قال صاحب الهداية*) من الحنفية» ومنع من العمل به المانعون 


.)88/( والإحكام للآمدي‎ »)5١0 انظر: المستصفئ (؟/‎ )١( 

(؟) انظر : البرهان )707١(‏ بتصرف. 

(؟) انظر : المعتمد .)١164-1517/١1(‏ والإحكام للآمدي (”7/ 44)»: ومفتاح الوصول ص (45)؛ 
والبحر المحيط (5/ 4١‏ - 5 5)» والقواعد والفوائد (89؟). 

(5) انظر: المنخول (509؟). 

(5) صاحب الهداية: هو العلأمة ».عالم ما وراء النهر» برهان الدين أبوالحسن علي بن أبي بكر بن 
عبد الجليل المرغيناني الحنفي . مات سنة 047ه. 
من تصانيفه : «بداية المبتدي»» «الهداية في شرح البداية» كلاهما في الفقه الحسفي . 
[سير أعلام النبلاء /7١‏ 577» الجواهر المضية /١‏ 87 7]. 
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سس" 1/1 سسسم ست إز شاك الففجول سس 
بمفهوم الصفة . 

قال الشيخ أبو حامد» وابنْ السمعاني : وهو دليل كالصفة سواء . 

والحق ماذهب إليه الأولون» والعمل به معلوم من لغة العرب» ومن 
الشرءء فإِن من أمر بأمر » وقيّده/ بعدد مخصوص فزاد المأمور على ذلك 
العدد, أو نق ص عنه» فأنكرٌ عليه الآمرٌ الزيادة أو النتقص» كان هذا الإنكار 
مقتيولاء عند كل مم يعرف لكة اليرت »فإن ادع المامور آنه قدافل نا آمربهه 
مع كونه نقص عنه أو زاد عليه» كانت دعواه هذه مردودة غند كل من يغرف لخة 
اعرف 
النوع الخامس: مفهوم الغاية("). 

2 2 

وهو مد الحكم ب (إلئ» أو ١حتئ»‏ . ' 

وغاية الشيء آخرهء وإلى العمل به ذهب الجمهورء وبه قال بعض من لم 
يعمل بمفهوم الشرطء كالقاضي أبي بكر الباقلأني» والغزالي» والقاضي 
عبدالجبار» وأبو 000000 1 

قال ابن القشيري: وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم» وكذا قال القاضي أبو بكر 
حاكيًا لذلك . 

وستكو ابن رفان وضاكى انفد الإقاف علي : 

قال سليم الرازي: لم يختلف أهل العراق في ذلك . 

وقال القاضي في «التقريب»: صارَ معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد 


»)584( ومفتاح الوصول ص (45)» والقواعد والفوائد ص‎ »)١54-1517//1( انظر: المعتمد‎ )١( 
٠ وما بعدها.‎ )40 /١( ونشر البنود على مراقي السعود‎ 

- 940( والإحكام للآمدي (917-97/7): مفتاح الوصول‎ ».)١159-1١57/1( انظر : المعتمد‎ )١( 
.)589( والبحر المحيط (55/5 -58)» والقواعد والفوائد‎ )5 


()انظر ' المستصفئ .)5١9-5087/5(‏ 
(:) انظر : المعتمد /١(‏ لا508-765). 


سم إر شاد الفجول مس 1/1/1 سس 
يعروك؟١‏ الغارة يلال عل انقاء الحكم عم" وراءً الغاية. 

قال* وله ا جمهوا عله تمتها (تحووف الغارةة وَغَاية الع نهايته فلو 
ثبت الحكم بعدها لم تعد تسميتها)(" غاية» وهذا من توقيف اللغة معلوم» فكان 
بمنزلة قولهم : تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة على أن ما بعدّها بخلاف ما 


ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من الحنفية» والآمدي» ولم يتمسكوا بشيء 
بالمفاهيمء وليس ذلك بشيء!؟). 
التوع السادس: مفهوم اللقب20). 

وهو تعليق الحكم بالاسم العلىء لحو: قام زيد» أو اسم النوع. نحو : «في 
الغنم زكاة» ولم يعمل به أحد إلا أبو بكر الدقاق كذا قيل. 

وقال سليم الرازي في «التقريب»: صارٌ إليه الدقاق وغيره من أصحابناء 
يعني : الشافعية» وكذا حكاه عن بعض الشافعية «ابن فورك» ثم قال: وهو 
الأميف 

قال «إلكيا الطبري» في «التلويح»: إن «ابنَ فورك» كان يمل إليه . 

وحكاه السهيلي في «نتائج الفكر» عن أبي بكر الصيرفي ونقله عبد العزيز في 
«التحقيق» عن أبي حامد المروروذي7© . 


)١(‏ في المطبوع : بحرف. 

. زيادة من المطبوع‎ )١( 

(3) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(:)انظر: الإحكام للآمدي (”97/7). 

(5)انظر : المعحتمد(١/69١-١5١)2‏ والإحكام للآمدي (”/ 2)15-56 مفتاح الوصول ص 
(910)» والبحر المحيط (5/ 5 7 )7١9-‏ بتصرف»ء والقواعد والفوائد (889؟0-1٠59).‏ 

(5) في المطبوع : المروزي . 


سس ب 1/1 سس تت إز اذ الفحتول سس 

قال الزركشي7١):‏ والمعروفُ عن أبي حامد إنكارٌ القول بالمفهوم مطلقًا مظلقًا 

وقال إمام الحرمين الجويني في «البرهان»(7) وميا إليه الدقاف ساد إليه 
طوائف من أصحابناء ونقلة بو الخطاب الحنبلي : فى #التمهيد» عن متصوض 
أحمد. 

قال: وبه قال مالك» وداود » وبعض الشافعية . انتهئ . 

وقل القول به عن «ابن خويز منْدَاد»» و«الباجي». و«ابن القصار» . 

وحكن ابن برهان» ذ في «الوجيز» التفصيل عن بعض الشافعية» واهوانة 
يكل نه فى اسنماء الأنراء لاقن أسناء الالتخاض : 

وحكئ «ابن حمدان2200» وأبو يعلئ من الحنابلة تفصيلاً آخرّء وهو العمل 
بما دلت عليه القرينة دون غيره . / 

والحاصل : أن القائل به كلاً أو بعضاء لم يأت بحجة لغوية» ولاشرعيةء 
ولاعقلية» ومعلوم من لسان العرب أن مَنْ قال: رأيت زيدًا لم يقتض أنه لم ير 
غيره قطعاء وأمًا إذا دلت القرينة على العمل به» فذلك ليس إلا للقرينة» فهو 


خارج عن محل النزاع . 
التوع السابع: مغهوم الحصر(؟). 

وهو أنواع » أقواها : «ما» و «إلا) نحو: ما قام إلا زيدء وقد وقع الخلاف فيه 
هل هو من قبيل المنطوق » أو المفهوم؟ . 


.)16 انظر: البحر المحيط(5/‎ )١( 

. )"09( البرهان‎ )١( 

() ابن حمدان الحنبلي : الإمام العلآمة الفقيه الاصولي» أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن 
حمدان النمري الحرانى الحنبلى نزيل القاهرة. ولد سنة *77ه؛ ومات سنة 196ه. 
مر تستائيقة: دضقة النتوق والمنس والتعس»: #الوافق »اف اضول الفقه:: 
[ذيل طبقات الحنابلة 1/7 77-7؛ الشذرات 478/6 -475]. 

(5) انظر: المستصفئ (؟5/5١8-37١2)5‏ والإحكام للآمدي (2)99-517/7 والبحر(5/٠68-6).‏ 


سس إرشاد التجول #سسسسس سس 1/1 )ست 
القرافى فى «القواعد» . 
من لغة العرب» ولم يأت من لم يعمل به بحجة مقبولة . 

ثم ا حصر ب (إِنّماه وهو قريب مما قبله في القوة . 

قال «إِلْكيّا الطبري» : وهو أقوئ من مفهوم الغاية . 

وقد نص عليه الشافعي في «الأم» وصرح هو وجمهور أصحابه أنّهَا في قوة 
الإثبات والنفي» ب«ما» و «إلأ» . 

وذهب ابن سريج وأبو حامد المرورذي) : أن حكم ما عدا الإثبات موقوف» 
علي الدليل لم0١2‏ تضمته من الاحتمال. 

وقد وقع الخلاف هل هو منطوق أو مفهوم؟ 

والحق : أنه مفهوم» وأنَّهِ معمول به كما يقتضيه لسانُ العرب . 

ثم حصر المبتدأ في الخبر» وذلك أن يكونٌ معرفًا باللام» أو الإضافة» نحو: 
العالم زيدء وصديقي عمروء فإنَه فيد الحصر؛ إذ المراد ب «العالم» وب "صديقي» 
هو الجنس» فيدل علئ العموم إِذْ لم تكن7" هناك قرينةٌ تدل على العهد » فهو 
يدل بمفهومه على نفي العلم عن غير زيد» ونفي الصداقة عن غير عمروء وذلك 
أن الترتيت ب الطبيعي7" أن يقدمالموصوف علئ الوصف» فإذا قم الوصف علئ 
الموصوف معرقًا باللام أو الإضافة» أفاد العدول مع ذلك التعريف أن نفي ذلك 
الوصف عن غير الموصوف مقصود للمتكلمء وقيل لديل عل ذلك 
بالمنطوق . 

والحقً : أن دلالتَه مفهومية لا منطوقية» وإلى ذلك ذهب جماعة من الفقهاء 
والأصوليين» ومنهم إمام الحرمين اللجبويني» والغزالي؛ وأنكره كما انو 
القاضي أبو بكر الباقلاني» والامدي: وبعض ) المتكلمين . 
(١)في‏ المطبوع: بما. 


(5) في المطبوع : تبن. 
(9) في المطبوع : الطبعئ . 


سس . إ/ إ) )سس ست إز تاذ الفخول سنت 
والكلام في تحقيق أنواع الحصر محررٌ في «علم البيان» وله صور غير ما 
ذكرناه هنا(١2»‏ وقد تتبعتها من مؤلفاتهم » ومن مثل اكشاف الزمخشري» وما هو 
على نمطهء فوجدتها تزيد على خمسة عشر نوعاء وجمعت في تقريرٍ ذلك بحثا. 
التوع الثامن: مفهوم الحال27). 
أي: تقييدٌ الخطاب بالحال» وقد عرفت أنه من جملة مفاهيم الصفة ؛ لأنّ 
المراد الصفةٌ المعنوية لا النعتء وإِنَّما أفردناه بالذكرٍ تكميلاً للفائدة . 
قال «ابن السمعائي» : ولم يذكره ه المتأخرون لرجوعه إلى الصفة» وقد ذكره 
سليم الرازي في «التقريب» و ”ابن فورك» . 
النوع التاسع: مفهوم الزمان7"). 
كقوله تعالئ : 9 الْحج أشهر مُعلومَات 4 [سورة البقرة: 17]» وقوله تعالى: إذا 
ود للعئلاة من يوم الجمُمَه 4 [سووة الامة::+]. وهو حجَّة عند الشافعي» كما نقله 
الفْخر الرازي”؟) » وشييخه00) الغزالي . 
وهو في التحقيق داخل في مفهوم الصفة» » باعتبار متعلق الظرف المقدر. كما 
تقر في علم العربية . 
النوع العاشر: مفهوم المكان 
ليت 7 نحو: لجلست أمام زيدٍ» » وهو حجَةٌ عند الشافعي» كما نقله الغزالي / » 
وفخر الدين الرازي ؛ ومن ذلك لو قال: بع في مكان كذاء فَإِنَّه يتتعين» وهو 
أيضا راجع إلى مفهوم الصفة, لما عرفت في النوع الذي قبله . 
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)١(‏ في المطبوع : هلهنا. 

(0)انظر ل 

(") انظر : المحصول (177/7)» ومفتاح الوصول ص (45)., والبحر (5/ 58). 

(:) في المطبوع : : كما نقله الغزالي وشيخه الغزالي. 

(0) الغزالي ليس شيحًا للفخر الرازي» فقد مات الغزالي قبل أن يولد الرازي بحدود أربعين سنة . 
فقد مات الغزالي سنة ٠5‏ 0ه» وولد الفخر الرازي سنة 4 4 0ه فتنبه . 

() انظر: المنخول ص »)7١4(‏ ومفتاح الوصول (945 -/ا9)» والبحر المحيط (؟/ 50 -55). 


البان الناددع 


من المقصد الرايع 


في النسخ 


سس إرشاد الفحول للبببب ب ب ببببسسستتح و يمه 


المسألة الأو لئن 


فى جية) 


وهو في اللغة: الإبطال والإزالة» ومنه: نسخت الشمس الظّل» والريح آثارَ 
القدمء ومنه تناسخ القرون» وعليه اقتتصر العسكري» ويطلق ويراد به النقل 
واليحويا . ومنه : قشكك الكقاب: أي ا ومنه قوله تعالول : إِنَا كنا 
نستدسخ ما كنم تَعَمَلونَ » [سورة الجائية : ؟], ومنه تناسخ المواريث . 

ثم اختلفُوا » هل هو حقيقة في المعنيين أم في أحدهما دون الآخر . 

فحكئ الصفي الهندي عن الأكثرين أنه حقيقة في الإزالة» مجازٌ في النقل . 

وقال القمّال الشاشي : إِنّه حقيقة في النقل 7" . 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني» والقاضي عبد الوهابء والغزالي”” : إِنَّه 
ف ما مشترك بينهما لفظّاء لاستعماله فيهما ١‏ 

وقال ابن المنير(4) ة في «شرح البرهان» : إِنَّهِ مشترك بينهما اشتراكا معنوياء 
لان بين نسخ الشسمس الظل» ونسخ الكتاب قدرا(*) مشتركاء وهو الرفع؛ وهو 
في الظل بين ؛ أنه زال بضده » وفي نسخ الكتاب متعذره من حيث إن الكلام 
(1) انظر: البحر المحيط (4/ 57 -54)» شرح الكوكب المنير (5/ 2077-8018 . 
(؟) انظر: الإحكام للآمدي .)1١7/(‏ 
(") انظر : الستصفئ »)٠١9/1(‏ والإحكام للامدي (/5 ٠‏ )0 
(4) ابن المنير ال ا 1 ناصر الدين أحمد بن محمد 

من تصائيفه : «البحر الكبير» ذ ل اين «الانتصاف من الكشاف» . 


[شذرات الذهب »74١/5‏ شجرة النور الزكية رقم (05؟55)». معجم معجم المؤلفين ؟/ .]١7‏ 
(6) في المطبوع : مقداراً. 


اصع اكاك بحر سجن إلا ين لاز ٠‏ فكان للأصل بالإفادة 
خصوصية فإذان تسيفت 37 الأاضل! شعف :تللق ا لصوي ) وارتفاع الأصل 
والخصوصية سواء في مسمئ الرفع . 

وقيل: القدر المشترك بينهما هو التغييرء وقد صرّح به الجوهري7؟) 

قال في «المحصول»: فإِنْ قيل : وصمّهم الريح بأنّهَا ناسخةٌ للآثار (والشمسَ 
قر سجار ال د 0 اكير 
0 
إليهء أ 000 ود ار 0 قرنا بعد قرش 
وتناسع المواريث . إنْما هو التحول من واحل إل آخرء بدلاً عن الأول لوعت 
أن يكون اللفهز جعي : في النقل» ويلزم أن لا يكونَ حقيقة في الإزالق دفعا 
للاشتراك, ومركم اريم 

الجواب عن الأول من وجهين : 

6 أحدهما : : أنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى هو الناسخ لذلك» من حيث 
فعل الشمس والريح المؤثرين ( في تلك الإزالة ويكونان أيضا ناسخين» لكونهما 
مختصين بذلك التأثير 
)١(‏ في المطبوع : نسخ . 

(0) انظر: الصحاح للجوهري /١(‏ 5377). 

والجوهري : أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الأتراري؛ إمام اللغة وأحد من يضرب به المثل 

في ضبط اللغة. ولد سنة 77 7ه. ومات سنة 1٠١‏ ه تقريباً. 

من تصانيفه : «الصحاح»» و «مقدمة في النحو) . 

[سير أعلام النبلاء 2875-4٠ /١١/‏ النجوم الزاهرة ,7١8-7٠37//5‏ الشذرات 1١47/7‏ 


.]١53 
. (؟) ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ 


رودا فكوا ملل-بب0ا ببس ب7ببمسسصسر ول مسد 

هه وثانيهما: أن أهلَ اللغة إِنَّمّا أخطأوا في إضافة النسخ إلى الشمسٍ 
والريح)7١2.‏ 

فهب أنه كذلك. لكنْ متمسكنا إطلاقهم لفظ النسخ على الإزالة» لا 
سيق لجل كارع «العمن 

وعن الثاني : أن النقل أخيص من الزوال؛ لأنّه حيث وجد النقل فقد عدمت 
فق مع تيا عه او فنا مطلقٌ العدم عم من عدم تحصل””© 
(عقيبه شيء 0 ل" وإذا دار اللفظ بين العام والخاص» كان جعلّه حقيقة في 


العام أولّى من جعله حقيقة 2 حقيقة!؟ في الخاص» عل ما تقدم تقريره في كتابٍ 

اللغات . 0 

ول في والشيخ ار لان لد او والخزاليه والمد ا 

الاتنسازي""' وغيرهه: هر إنلطات الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 

المتقدم على وجه أولاه لكان ثايتًا مع تراخيه عنه 7" . 

اا 

(0) انظر : المحصول (”/ .)581-58٠‏ 

(5) ابن الأنباري : الإمام الحافظ اللغري ذون الفنون» أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري 
المقرئ النحوي. ولد سنة ١/71ه‏ ء ومات سنة 78'اه. 
مايه ناي أن الح ما ني ا لجرا والصريب واج كل اليد 
والابتداء . 
من تصانيقه 200 «اغريب الحديث»» «الكافي» في النحو. 
[تاريخ بغداد / ١81‏ -185.» طبقات الحنابلة ؟/ 59 "الا السير 7174/16 ةلا ؟]. 

(7) انظر : المستصفئ (١//ا .)٠‏ والإحكام للآمدي (”/ )٠١5‏ . آم الآمدي فلم يعرفه بذلك» بل 

نقله عن القاضي أبي بكر واختيار الغزالي . أما التعريف الذي ارتضاه الآمدي (7/ 7 :)٠١‏ فهو 
خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق . 


سر _”ب-باب-ا-بب-ب-إب-إ----سيسيسه إرشاد الفحول سس 


وَإلَحَا أ ثروا الخطاب علئ النص» ؛ ليكون شاملا للفظء والفحوئ»ء 
والمفهومء فإنَّه يجوز نسخ جميع ذلك7!" . 

وقالوا: : الدال علئ ارتفاع الحكمء ليتناول الأمر» والنهي » والخبرء وجميم 
الا 

وقالوا بالخطاب المتقدر ليخرج إيجاب العبادات ابتداء» فإِنّهُ يزيل حكم 
العقل ببراءة اذم » ولا يُسمى نسحاء لاله لم يزل حكم خطابٍ. 

وقالُوا: على وجه لولاه لكان ثابئّاء لان حقيقة النسخ الرفع» وهو إِنَّم 
يكون رافعًا لو كان المتقدم بحيث لولا طريائهُ لبقي . 

وقالُوا: مع تراخيه عنة» لأنَّهُ لو اتصل لكا بيانًالمدة العبادة لا نسم . 

وقد اعترض علئ هذا الحد بوجوه: 

1 الأول: أن النسخ هو نفس الارتفاعء والخطاب إنّما هو دالٌ على 
الارتفاع, وفرق” بين الرافع وبين نفس الارتفاع . 

هه الثاني : أن التقييد بالخطاب خطا؛ لآنّ الناسيته” "© قد يكونٌ فعلاً» كما 
يكون قولاً. 

وم الثالث: ا بس 
أحدهماء فهذا الإجماع خطاب" ٠‏ مع أن الإجماع لا ينسخ 
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ليلا الرابع : ل 
وليس هو بخطاب7). 


قال الرازي في «الملحصول»7؟ : والأولى أن يقال: الناسخ طريق شرعي» 


)١(‏ هذا وما بعده من «المحصول» (؟/ 87--1860) بتصرف. 
(5) في المطبوع : النسخ . 

() في المطبوع : هو الخطاب. 

(؟) انظر: المحصول (”/ 586). 


سم إر شاد فول بسح 00 كسم 
يدل على أن مثل الحكم الذي كان ثابنًا بطريق شرعي لا يوج د بعد ذلك مع 
تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابنًا . 
وفيه أن قوله مثل الحكم(١‏ يشمل ما كان ممائلا له في وجه من الوجوه. فلا 
فم القد لمكو إلا بزف سيم المسادلات هف شى فنا يضه عند إطللاق 


الممائلة عليه . 
وقال الزركشي: المختارٌ في حده اصطلاحا: أَنَّهُ رفع الحكم الشرعيّ 
57 ه: أن الناسخ قد يكونُ فعلاً لا خطاباء وفيه أيضا أَنَّه همل تقييده 


بالتراخى» والأاكرن فية 1١‏ لان 


وقال ابن الحاجب في «مختصر المنتهئ» : إنّهَ في الاصطلاح : رفع الحكم 


الشرعي بدليل شرعي متأخر7. 
واعترض عليه : أن الحكم راجع إلى كلام اللَّه سبحانه» وهو قديم» والقديم 


الستورمس ا اريم 
000 5 
فالأولّى أن يقال: هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه. 


فى مف 
يد فت 


. بعدها في المطبوع: إلخ‎ )١( 
.)07 (؟) شرح العضد علئ ابن الحاجب (”/ 186)» فواتح الرحموت (؟/‎ 
في الأصل : مورده.‎ ):( 


1/04 


وو( / لاسلباببببا-ااعششسسته إرشاد المحول م 


المسألة الثانية 


النسخ جائز عقلاً واقع سمعاء بلا خلاف في ذلك بين المسلمينء إِلأّما 
بروق عن لأبي مسلم الأصفهاني72' فإنّه قال : نه جائر » غير واقه0), وإذا 
صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذهٍ الشريعة المحمدية جهلاً قطعياً» 


يد 


وأعجبُ من جهله بها حكايةٌمَنْ حكّئ عنه الخلاف في كتب الشريعة» فإِنَه نَم 
يعتد بخلاف المجتهدين» لا بخلاف من بلغ في الجهل / إلق هذه الغاية(؟؟ . 

وأم الجوازٌ: فلم حك الخلاف فيه إلأّعن اليهودء وليس ينا إلى نصب 
التي رمع ا » ولاهذه بأول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلامء 
حتى يذكر خلافهم في هذه المسألة» ولكن هذا من غرائب أهل الأصول. 

علئ أنّا قد ريا في التوراة في غير موضع أن اللّهَ سبحانه رفم عنهم أحكامًا 
لما تضرعوا إليد؛ وسألوا منه رفعهاء وليس النسخ إلأّ في هذاء ولهذا لم يحكه 

من له معرفة بالشريعة الموسويّة إلا عن طائفة من اليهودء وهم الشمعونية م 
ولم يذكروا لهم دليلاً » إلأماذكره, بعض أهل الأصول من أَنّ النسخ بداء» 


(1) أبو مسلم الأصفهاني : هو محمد بن بحر الأصفهاني الكاتب؛ النحوي البليغ المتكلم المعتزلي . 
ولد سنة 64اهء ومات سنة 37١‏ اه,. . وكان مع بدعته عانًا بالتفسير وغيره من صنوف العلم . 
سال الله الثبات علئ الإسلام والسنّة . 
من تصانيفه : : «جامع التأويل لمحكم التنزيل» تفسير معتزلي» «الناسخ والمنسوخ». 
[الفهرست ص 55١.ء‏ بغية الوعاة /١‏ 6]. 

(1) انظر: المعتمد »)505-140١/1(‏ والبرهان :.)١570-١4177(‏ والإحكام للآمدي (7/ ١١6‏ 
ه02 والبحر المحيط (5/ 1/7 2)17/7 وشرح الكوكب المنير (؟/ ؟اه_لالاة). 

(") انظر : المحصول (”/ 395) . 

(:) الشمعونية : فرقة من اليهود ينتتسبون إلى شمعون بن يعقوب, كما ذكر ذلك شيخ شيوخنا 
مصطفئ زيد في كتابه «النسخ في القرآن الكريم» 2)71//١(‏ وعلي حسن العريض في كتابه افتح 
المنان في نسخ القرآن» ص .)١57(‏ انظر : هامش شرح الكوكب المنير (/ "0737) . 


ست إرؤان ا فج ول _سسسبببسسممييسسع 06 يس 
والسبّداء!) ممتنع عليه؛ وهذا مدفوع بن النسخ لا يستلزم البداء. لاعقلاً ولا 
شرعاء وقد جورت الرافضة البداءً عليه عز وجلء لجواز النسخ» وهذه مقالة 


توجب الكفر بمجردها . 

والحاصل: أن النسخ جائز عقلاً» واقع شرعاء من غير فرق بين كونه في 
الكتاب أو السنة . 

وقد حكئ جماعة من أهل الأصول(" اتفاق أهل الشرائع عليه فلم يبق في 
المقام ما يقتضي تطويل المقال7 . 

وقد اول جماعة لوف أن مسلم الأصفهاني» المذكووضابقا عايوجب أن 
يكون الخلاف لفظياً . 

قال «ابن دقيق العيد) : تقل عن يعضن المسلمين إنكار الدسخ » لا بمعنئ أن 
الحكم الشابت لا يرتفع ‏ ؛ بل بمعنى أنه ينتهي بنص دل ععلئ انتهائد» فلا 0 


56 تقل غنه ابو إنبتحان النيوازى: والفيتر الرارى: وعئليم الزازي : أنه 
نّم أنكر الجوار » وذ خلائه في القرآن خاصة لا كما نقل عنه الآمدي 


واد الشاضية ا أنه أنكرٌ الوقوع 2 . 


(1) البداء: عبارة عن الظهور بعد الخفاء . ومئه يقال: بدا لَنَا سور المديئة بعد خفائه وبدا لا الأمر 
وانظر في الفرق بين النسخ والبداء : المعتمد /١(‏ 94 7), والإحكام للآمدي .)1١9/7(‏ 

(1) في المطبوع : العلم . 

(") في المطبوع : المرام . 

()انظر: المحصول (”7/ ٠17‏ 7)., والبحر المحيط (5/ 7/7) .' 

(5) اختلف النقل عن أببي مسلم الأصفهاني - كما ترئ - فحكي عنه أله يقول بإنكار النسخ بالكلية: 
ومنهم من ينقل عنه أنه يقول ممنعه في القرآن الكريم ؛ ويرئ آخرون أن خخلافه إنّما هو في التسمية 
فقط فهو لم ينكر النسخ ولكنه يسميه تخصيصا. مما جعل كثيرا من العلماء يقولون إن خلاف أبي 
وعلئ كل حال سواء ثبت عن أبي مسلم إنكار النسخ أو لم يثبت » فالإجماع منعقد على جوازه 
ووقوعه. ومن خالف ذلك فقد نادئ على نفسه بما لا يحب . والله المستعان. 


سس .1/0 سس تت إن ناد الول سس 


وعلئ كلا التقديرين فذلك جهالة منه عظيمة للكتاب والسنة» ولأحكام 
العقلء نه إن اعترف بن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائمء فهذا 
بمجرده يوجب عليه الرجوع عن قوله؛ وإن كان لا يعلم ذلك فهو جاهل لم210 
حرام الفتروريات الدرد / وإن كان مخالفًا لكونها ناسخة للشراء 2 فهو خللاف 
كفري لا 3 يلتفت إلى قائله . 

نعم» إذا قال : إنا الشرائع المتقدمة مغياة بغاية هي البعثةٌ المحمدية ون ذلك 
يلين ونس ؛ فذلك خف من إنكار كونه نسحًا غير مقي بهذا القيد. 

فإِن قلت: ماح ارين 

قلت : قال الفخرٌ الرازي في «المطالب العالية» : إن الشرائع قسمان : منها ما 
يعرف نفعها بالعقل في المعاشٍ والمعاد. 

ومنها: سمعية لا يعرف الانتفاع بها لمن السمع . 

ه فالأول: يمتنع طروء النسخ عليه» كمعرفة اللّى وطاعته أبداء ومجامع 
هل شرا الي أران: الع .وال على حا .قل ال 
تعالئ  :‏ وإذ أخذنا 7') ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إِحْسانا 4 [ سورة 
البقرة: 4]. 

ه والثاني: ما يكن طريانٌ النسخ والتبديل عليه وهو مور تحصل في كيفية 
إقامة الطاعات الفعلية(؟) والعبادات الحقيقية . 

وفائدة نسخها أن الأعمال البدنية إذا تواطتُوا عليها خلفًاعن سلفي, صارت 
كالعادة عند الخلق» وظنوا أن اعيائتها مطلوبةٌ لذاتهاء ومنعهم ذلك عن الوصولٍ 
إلى المقصودء وعن معرفة الله ومقجيدو. فإذا غير ذلك الطريق إلى نوع من 


)١(‏ في المطبوع : بما. 
(1) في الأصل والمطبوع : «وإذ أخذ الله. . .؟ الآية. وهو وهم. 
(؟) في الأصل : العقلية. 


سن إر شاد لفخول ”سبع ١‏ ول ست 
الأنواع وتبينَ أن اللقصود من هذه الأعمال(١2‏ رعاية أحوال القلب والأرواح في 
المعرفة والمحبة» انقطعت الأوهام من الاشتغال بتلك (الصور و)(") الظواهر إلى 
علدم السرائر . انتهئ . 

وقيل: بيان شرف نبينا-صاى الله عليه وآله وسلم ‏ فإِنّهُ نسح بشريعته 
شرائعهم؛ وشريعته لاناسخ لها. 

وقيل: الحكمةٌ حفظ مصالح العباد» فإذا كانت المصلحةٌ لهم في تبديل حكم 
بحكمر» وشريعة بشريعة» كان التبديل لمراعاة هذه المصلحة . 

وقيل: الحكمة بأن(" بشارة المؤمنين برفع الخدمة عنهم. د مؤنتها 
عنهه0*) في الدنيا مؤذن برفعها في الجنة . 

وذكرَ الشافعي في «الرسالة»2' أن فائدة النسخ رحمةٌ الله بعباده» 
والتخفيف عنهم . 

وَأورد عليه أله قد يكون باثفل, 

وات عه : بأ الرحمة قد تكو بالأثقل أكثر من الأخفً» لما يستلزمة بن 
تكثير الثواب» واللة لا يضيع عمل عامل فتكثير الثواب في الأثقل يصيره ا 
على العامل» يسيرا عليه » لما يتصوره من جزالة الحزاء 9" . 


. في المطبوع : الأنواع‎ )١( 

(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(*) ساقطة من المطبوع . 

(4) في المطبوع : وبأن رفع . 

(5) في الأصل : عليهم . 

(0) الرسالة فقرة .)7”١(‏ 

(0) منقول من البحر المحيط (5/ /ا78-1). وانظر: نشر البنود /١(‏ 765)» ومذكرة الشنقيطى 
ص (1737-1755) بتحقيقي . ْ 


إرشاد الفحول سس 


المسألة الثالئة 


لنت و01 

٠.‏ الأول : أَنْ يكون المنسوخ شرعياً لا عقلياً. 

هه الثاني: أن يكونٌ الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخر عنه» فإِنّ المقترن 
كالشرط» والصفة» والاستثناء لا يسمّى نسحًا بل تخصيصًا 

هه الثالث : أن يكون النسخ بشرعء الف كر رهن الاقم لزت قا 
بل هو سقوط تكليف . 

هه الرابع: أَنْ لا يكون المنسوخ مقيدًا بوقتء آَم لوْ كان كذلك فلا يكونُ 
انقضاء وقته الذي قيد به نسحًا له. 

هه الخامس: أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوةٍء أو أقوئ منهء لا إذا 
كان دونه في القوة ؛ لأن الضعيف لا يزيل القوي . 

قال «إلْكيا» : وهذا مما قضئ به العقل» ٠‏ بل دل الإجماع عليف فإن الحابة 
لم سميخرا: نص القرآن بخبر الواحد . 

وسيأتي لهذا الشرط مزيد بيان. 

هه السادس: : أن يكون المقتضى للمنسوخ غير المقتضئ للناسخء حتئ لا 
يلزم البداء كذا قيل . 

قال «إِلْكيا» : ولا بث يشترط بالاتفاق أن يكونٌ اللفظ الناسيح متناولاً لم تناولة 


المنسوخ 4 أعني بالتكرار والبقاء. (إذ لا يمتنع)”"2 فهم 0 وبدليل اخمر سوئ 


(١)انظر:‏ المعتمد ,.)1١٠١-199(‏ والمستصفئ ,)١77-17١/١(‏ والإحكام للآمدي (7/ 2)١١54‏ 
والبحر المحيط (850-18/5). 
(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . ومكانها: «لا يمنع؟. 


سس إرشاد الفحول 


اللفظ . 

© العا أن يكون مما يجوز نسخهء فلا يدخل النسخ أصل التوحيد 
لآن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال» ومثل ذلك ما علم بالنص ع 
يتأبذ ولا يتأقت . 

قال سليم الرازي: وكل ما لا يكونٌ إلأعلى صفة واحدةء كمعرفة الله 
تعالى ووحدانيته» ونحوه؛ فلا يدخله النسخ» ومن ها هنا يعالم أنه لانسخ في 
الأخبار؛ إذ لا يتصور وقوعها على خلاف ما أخبرَ به الصادق . 

وكذا قال «إلْكيًا الطبري»» وقال: الضابطٌ فيما ينسح ما يتغير حال من حسنٍ 
إلى قبح . 

قال الزركشي 217 : واعلم أن في جواز نسخ الحكم المعلق بالتأبيد وجهين 0ك 
جكاهما الماوردي: والزوياني:؛ وغيرهما. 

أحدهما : المنعم» لأنّ صريح التأبيد مانع من احتمال النسخ . 

والقاتى نالو از ووقالا: واعسييي7؟؟ الحموا ردقال تؤلضة لابن ماك إن 
معظم العلماء» ونسبه أبو الحسين في «المعتمد» إلى المحققين . 

قال78؟2: لأن العادة/ في لفظ التأبيد المستعمل في لفظ الأمر المبالغة لا 5هاب 


(١)البحر‏ المحيط (79/54). وانظر: المعتمد (1/ 1401 -404). 
(؟) في الأصل: وجهان. وهو حن. 


إرشاد الفحول سس 


المسألة الرابعة 


اعلم أنه يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل بد بلا خخلافب9!” . 

قال الماوردي “وسواء ع ٠‏ بدكل التامرية كباسعقتبال نيت المفندمن اق 
بعضهم » كفرض الصدقة عند مناجاة الرسول . 

ولا خلاف أيضا في جواز النسخ بعد التمكن””) من الفعل الذي تعلق به 
للحكمٌ بعد علمه بتكليفه بهء وذلك أن مضي من الوقت المعين ما يسمٌ الفعل. 
وقد حكي الخلاف في ذلك عن الكرخي . 

وأا النسخ قبل علم المكلّف بوجوب ذلك الفعل عليه كما إِذَا أمر الله 
تعالى جبريل عليه السلام أنْ يعلم النبي - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ بوجوب 
شيء علئ الأمة» ثم ينسخه قبل أن يعلمُوا بو. 

فحكئ اوداق في ذلك الاتفاق على المنع . 

قال الرركشي ا ا 
الأستاذ أبو منصورء وإلكيا . | 

000 0 
1 

ولا وجه لما قيل: إن ذلك كان على سبيل التقرير» دون النسخ . 


,)" 44-940 /1( والتمهيد‎ ,.)١479-1471( انظر: العدة (/ 8585-477). والبرهان‎ )١( 
-138/5( والوصول (1/ 11-795) » والمستصفئ (1711-170/1)) والإحكام للآمدي‎ 
.)51/-571١7/1؟( وفواتح الرحموت‎ ,.)4١-/4١/5( والبحر المحيط‎ 8 

)١(‏ في المطبوع : التمكين. 

2158 2153( الحديث أخرجه البخاري (49 7 3741 48817 7, /7817): ومسلم‎ )0٠١( 
. والترمذي (031177» والنسائي (1/ 00777117 ؤابن ماجه (1749) وغيرهم‎ 4 


سك إرشاد الفحول 


قال ابن بَرُهان في «الوجيز»: : نسخ الحكم قبل علم المكلّف بوجوبه جائرٌ 
عندنا. 

ومنعت من ذلك المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة» وزعموا أن النسخ قبل 
العلم يتضمنٌ تكليف المحال . 

قال: : وهذه المسألة فرع تكليف ما لا يطاق» فإذا قضيئا بصحتهء صح النسخ 


جم اك 


قال: : واحتج علماؤنا في هذه المسألة بقصة المعراج» فإن الله تجا أوجي 
على ن الأمةِ خمسين صلاة» ثم نسخّها قبل علموم بوجويهاء وهذا لاحجَة فيد؛ 
لأن النسخ إِنما كان بعد العلىء فإن رسول اللّه ا جه 
المكلفين» وقد علم» ولكنهُ قبل علم(!) جميع الأمة» وعلم علم الجميع لا يشثر 
فإن التكليف استقر بعلم رسول الله ا 
على هذا الحديث . انتهئ . 

ويجاب عنه : : بأ عدم علم اللغة يقتتضي وقوعٌ النسخ قبل علم المكلّمين بها 
كُلَقُوا به وهو محل النزاع . 

وجح القاضين اأبو بكر وغيرهء عن جمهور الفقهاء والمتكلمين أن مثل 
ذا لا كر تنا 

وقال بعض المتأخرين : : نسخ الحكم قبل علم المكلّف بالحكم المنسوخ اتفقت 
الأشاعرة على جوازه. والمعتزلة على منعه. 

وحكئ الفقهاء في المسألة طريقين: 

بوع أحدهما: أن للشافعي في المسألة قولين. 

عه والثاني : الدع لطت رالا لبر ية» فمنعوه في 


4 


ا فة اين 8 
)١(‏ ساقطة من المطبوع . 
( انظر : المستصفئ ».)١71١ /١(‏ والإحكام للآمدي (”/ 178). 


سم 1/0 سمس إرشاد الفجول سس 

وما إذا كان المكلّفْ قد علم بوجوبه عليه» ولكن لم يكن قد دخل وقته» 
مرا كان كزين ٠‏ كما لو قال: (اقتلُوا الشركين غدا) ثم نسخ عنهم في ذلك 
اليوم» أو يكون على الفورء ثم ينسخ ”!أ قبل التمكن من الفعل » أو يؤمر بالعبادة 
مطلقًاء ثم نسخ قبل مضي وقت يمكن فعلّها فيه . 

فذهب الجمهور إلى الجواز ونقله «ابن برهان» عن الأشعرية» وجماعة من 
الحنفية» ونقله يرهم عن معتزلة البصرة. ْ 

قال القاضي في «التقريب»: وهو قول جميع أهل الحق. 

وذهب أكثر الحنفية كما قال «ابِنْ السمعاني» والحنابلة» والمعتزلة إلى المنع» 
وبه قال الكرخي» والخصاص» والماتريدي» والدبوسي» والصيرفي. 

احتجج الجمهور: بِأَنّه لامانع من ذلك» لا عقلاً ولا شرعا مع أن المقتضئ 
موجودء وهو أنه رفع تكليف قد ثبت علئ المكلف » فكان نسحاء وليس في 
ذلك مايستلزم البداء» ولا المحال» لان الصلحة التي جار النسخ لأجلها بعد 
التمكن من الفعل» وبعدَ دخول الوقت يصح اعتبارها قبل التمكن من الفعل» 
وقبل دخول الوقت» للقطع بأن تبديل حكم بحكم» ورفع شرع بشرع كائن 0 
فيهما. 

وأمًا إذا كان قد دخل وقت المأمور به لكنْ وقع نسخه قبل فعلهء إِمّا لكونه 
ركاه زكرا راداد يرافس 

فقال سليم الرازي» وابنُ الصبّاغ: إنّهُ لا خعلاف بين أهل العلم في جوازه؛ 
وجعلُوا صورة الخلاف فيما إذا كان النسخ قبل قبل دخول الوقتء وكذا نقل الإجماع 
في هذه الصورة «ابنْ بَرُهان» وبعض الحنابلة» والآمدي» وبه صرح إمام الحرمين 

فى «البرهان» . 


. في المطبوع : نسخ‎ )١( 
(؟) في المطبوع: كان.‎ 


عه إرشاد الفحول 


وما | إذا كان قد دخل وقنه؛ وشرعٌ في فعله» فنسخ قبل تمام الفعل ؛ ٠‏ فقال 
القرافي: لم أرَ فيه نقلاً. وجعلّها الاصفهاني في اشرح اللحصول» من صورٍ 
الخلاف» فَمَنْ قال بالجواز جور هذه الصورة» ومن قال بالمنع منعها . 

وما إذًا وقع التسح بعد خزوج الوقت قبل الفعل . 

قال الزركشي!0): فنمقتضى استدلال ابن الحاجب أَنَّهُ تنم بالاتفاق» 
ووجهه”" بأن التكليف بذلك الفعل المأمور به بعد مضي وقته يتفي لانتفاء 
الوقت» وإذا انتفى فلا يمكن رفعهء لامتناع رفع المعدوم» لكنْ صرح الآمدي في 
«الإحكام» بالجوازء واه لا خلاف فيه0؟ 

قيل : ولايتاتئ إلا ذا صرح بوجوب القضاءء أو علئ القول بأن الأمر 
بالآداء يستلزمٌ القضاء . 


المسألة الخامسة 


أنه لا يشترطٌ في ال: لنسخ أن يخلفه بدل» وإليه ذهب الجمهور0؟) . 
وهو الحق الذي لا سترة به(22» فإِنَّه قد وقع النسخ في هذه الشريعة المطهرة 
لأمور معروفة لا إلى بدل. 


.)9١ /5( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) في البحر المحيط : ووجه. 

(؟) الإحكام للآمدي (178/7). 

(4) انظر: شرح اللمع /١(‏ 497)» والعدة (”/ 287: والبرهان (450)» والتمهيد -80١/5(‏ 
5©»؛ والمستصفئ ,.)١١١-١١94/١(‏ والمحصول (/ 819 - 07370 وشرح تنقيح الفصول 
١4)‏ © والبحر المحيط (4/ 47 405): وشرح الكوكب المنير (”/ 0160 2065 والسردة 
».)١94(‏ والمعتمد ».)5١7-1510 /1١(‏ والوصول لابن برهان .)7١/57(‏ 

(4) بل الحق خلاف ذلك كما انتصر له وأوضحه العلأمة الشنقيطى رحمه الله_فى «المذكرة» 
ص(7575١177-1),‏ وسبقه إلى ذلك ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوئ) (170/ 198-147). 


سرون 0 كسسيسيسسححح سس إرشاد الفحول سه 


ومن ذلك نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول27؛ ونسخ ادخار 
نوع الأصاحي/010, ونسخ تحريم المباشر ل" 7 بقوله سبحاته : : «#فالآن 
باشروهن 4 [ سورة البسقرة : 141]» وذ دك اسار لوح م اله سن ران 
فجن ”7 00 

وأما ما تمسك به المخالفون» وهم بعض المعتزلة» وقيل : كلّهم» والظاهرية: 
من قوله سبحانه : «إما ندسخ من آية أو ندسها تأت بخير مَنْهَا أو مثلها 4 [ سورة البقرة: 
“]» فلا دلالة في ذلك على محل النزاع؛ إن المراد نسخ لفظ الآية» كما يدل 
عليه(") قوله تعالين : «نأت بخير مَنها أو مثلها 4 [ سورة البقرة تل]ء فليس لنسخ 


: كان الأمر بتقديم الصدقة بين يدي المناجاة للرسول صلئ الله عليه وآله وسلم ثابتا بقوله تعالئن‎ )١( 
ا( يا أيها دين آسنوا إذا ناجيئم الرسول فَقَدمُوا بين يدي تججواكم صدقة . .4 [ سورة اتجادلة : ]ء ثم‎ 
نسخ هذا الحكم بقوله تعالى : : ( أأشفقعم أن تقدموا بين يدي تجواكم صَدكَات فَإذ لم فوا وتاب الله‎ 
: عليكم فَأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَأطيعوا الله ورسولَه وَاللّهُ خبير بما تَعمَلُونَ 69 4 [ سورة المجادلة‎ 
7 
. دار المعرفة» فتح القدير للشوكاني‎ )7 0٠-159 /5( وانظر : تفسير ابن كثير‎ 

)9١1(‏ الحديث جاء عن جمع من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ منهم : أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله 

-. أخرجه: مالك (5/ 8/486 ).؛ والبخاري (7"991, 60748), ومسلم (2)1919/7 
واللفظ له. والنسائي (/ 717 - 4 “77). وأحمد (7/ 1” » 80)» وأبو يعلئ )١١95:991(‏ 
وغيرهم من طرق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله - صلئ الله عليه وآله 
وسلم : يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث» . فشكوا إلى رسول الله صائ الله عليه 
وآله وسلم - أن لهم عيالاً وحشمًا وخدما . فقال : «كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا» . والصواب 
في كلام المصنف أن يقول : 00 نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي» 

2٠ (‏ الحديث أخرجه البخاري (915١5508:1).؛‏ وأبو دادو :»)77١5(‏ والنسائى -1١417/4(‏ 
4 واأحصمد (4)1948/4 والنارمي' 0193 من حديث البراء بن عنازب رضي الله 
عنهما. 

(9١3)أخرجه‏ مسلم .075١‏ وأبو داود (1517. 147. 41744 217416. والنسائي 
١/9‏ ادك وفي الكبرئ كما في «تحفة الأشراف» /١١(‏ /507)» وأبو عوانة (5/ 717١‏ 
0» وأحمد (5/ 57 -04)» والبيهقي (449/1 -200)» كلهم من طريق قتادة عن زرارة 
بن أوفئ عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنهما في حديث طويل . 

(0) في المطبوع : على ذلك . 


سن رياد ا شحولا اسببببإببببح 0/06 سه 
ساس وي 


الحكم ذكر في الآية» ولو سلما لجاز أن يقال: : إِنهَ إسقاط ذلك الحكم المنسوخ 
تيوت نوالك ارده 

وكداض السافي : في «الرسالة» على أنه 5000 إليه القائلون 
باشتراط البدل» فقال : "وليس ينسح فرض أبداإلاّأنبت مكانه فرض» كما 
نُسخت قبله بيت المقدس» فآثبت مكائها الكعبة “نانوك مسنوم فى كات 
اللوسعاه ونع مت لله عليه واه وسار ه01 

قال الصيرفي» وأبو إسحاق المروزي”" : إِنَّمَا أراد الشافعي بهذه العبارة أنه 
يقل بن حظر إلى إباحة» أو مين إباحة إلى حظرء. أو يخبرٌ على حسب أحوال 
للفروض» كما في المناجاة» فإنّهُ كان يناجي الني - صلئ الله عليه وآله وسلم - 
بلا تقدم صدقةء ثم فرض الله تقديم الصدقة. ثم أزال ذلك فردّهم علئ ما كانوا 
عليه» وهذا الحمل هو الذي ينبغي تفسير كلام الشافعي به» فإنْ مثلّه لا يخفى 
عليه وقوع النسخ في هذه الشريعة بلا بدلء ولاشك في أنَّهِ يجوز ارتفاع 
التكليف بالشيء» والنسخ مثلّه؛ أنه رفم تكليف» ولم يمنع من ذلك شرع ولا 
عقل» بل دل الدليل على الوقوع . 


المسألة السادسة 


النسخ إلى بدل يقع على وجوه””) 
هه الأول: أَنْ يكونٌ الناسخ مثلّ المنسوخ في التخفيف والتغليظ» وهذا لا 
خلاف فيه» وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس / باستقبال الكعبة. 1/٠١‏ 
هه الثاني : نس الأغلظ بالاخف, وهو أيضًا مما لا خلاف فيه» وذلك كنس 


. )717/( الرسالة فقرة‎ )١( 


() انظر: البحر المحيط (4/ 1-96)» وشرح الكوكب المثير (// 2009-5149 . 


سس //س--لااللللل-اا-س سمه إرشاد الفحول ع 


العدة حولاً بالعذة أربعة أشهر وعشرا . 
هه الثالث: نسخ الأخف إلى الأغلظء فذهب الجمهورٌ إلى جوازه؛ خلاقًا 
للظاهرية(1' . 


والهوة وار والوقوج كما في لسعروادتم لقتال في كول الإلام تقض يهاة 
ذلك» ونسخ التخيير بين الصوم والفدية» بفرضية الصوه9؟ *"), ونسخ تحليل 
الخمر بتحريمها("), ونسخ نكاح المتعة بعد تجويزها!*' "2 ونسخ صوم عاشوراء 
بصوم رمضان ١ ١!‏ "2 . 
واستدل المانعون بقوله تعالى : « يريد الله بكم البسر ولا يريد بكم الْعُسْرَ 


)١(‏ انظر: المحصول (7/ »)77١‏ وفيه: خلافاً لبعض أهل الظاهرء والمعتمد (118-415/1)»؛ 
والإحكام للآمدي .)١5١0-11//7(‏ 

,)١14٠0/4( وأبو داود (3715)., والنسائي‎ »)١1١145( أخرج البخاري (/1001)؛ ومسلم‎ )3١4( 
من طريق بكير بن عبد الله الاشج عن يزيد ؛ بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع‎ ٠07/44 والترمذي‎ 
رضي الله عنه قال : لما نزلت « وعلى الذين يُطيِقُونه فدية طْهَامُ مسكين» كان من آراد أن يفطر‎ 
. 4 ويفتدي حتئ نزلت الآية التي بعدها فنسختها . 8 قَمَن شهد مدكم الشهر فَليِصمَه‎ 

(؟) وذلك بقوله تعالئ في سورة المائدة الآية (290 :)9١‏ 
طيا أيها اديس ن آمنوا نما اْحَمرٌ وار والأنسصاب والأزلام جْس مَن عَم الشيطان اموه كم 
تفلحوث © إِنْمَا يريد الشيْطَانُ أن يُوقع بيَكُم لعَداوة والْبْضَاء في الْحَمرٍ والْمَيْسرٍ ويَصّدكُم عن ذكر 
اله ص الصلاة قَهَل سم تهون 469 . 

: جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم » منهم سبرة بن معبد اللجهني رضي الله عنه‎ )5١8( 
وأبو داود (707/7, 2707)., والنسائي (177-177/5). وابن‎ »)١505( أخرجه مسلم‎ 
28457( والحميدي‎ ,)7307١7 .770١( والدارمي‎ .)505- 14٠4 /5( وأحمد‎ ,)١555( ماجه‎ 
. وغيرهم » من طرق عن الربيع بن سبرة عن أبيه مطولاً ومختصرا‎ .)41 

)5١1(‏ جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم . منهم : عائشة رضي الله عنها : أخرجه مالك 
(/ 9 ** والبخاري .١697(‏ "18ل لددن 7ددلن ولد" ادك 46504)ل 
ومسلم )2١١75(‏ وأبوداود (2741457»؛ والنسائي في الكبرئ كما في «تحفة الأشراف» 
(0307/10) والترمذي(70), وألحمد(5/ 0 6٠‏ 1575) والدارمي ( )0 
والحميدي ».)3٠١(‏ وأبو يعلئ (25774» والبيهقي (5/ 788)) وغيرهم , ؛ من طرق عن عائشة 
رضي الله عنها . 


راد فكوا ببستم .م يمسم 
[سورة البقرة: »]10٠‏ وبقوله : اما نَنْسَحْ من آية أَوَ ندسها تأت بخير مَنها أو مثلها 4 [ سورة 
البقرة: ٠١"‏ ]. 

وأجيب: بأ المراد اليسرٌ في الآخرة» وهذا الجواب ون كان هيداد لكق 
وقوعٌ السخ في هذه الشريعة للآخ ف بالاغاظ يوجب تأويل الآية » ولو بتأويل, 
بعيد» على أَنَّهُ يمكن أنْ يقال إن الناسحٌ والمنسوح هما من اليسر» والأغلظية في 
الناسخ إِنَّمَا هي بالنسبة إلى المنسو » وهو بالنسبة إلى غيره تتخفيف ويسر . 

وأما الجوابُ عن الآية الثانية فظاهرٌ؛ لأنّ الناسخ الأغلظ ثوابه أكثرء فهو 
خيرٌ من المنسوخ من هذه الحيثية217 . 


المسألة السابعة 
في جواز نسخ الأخبار 

وافهتتفيل وفران قال" إن كان سير] ممالا يسود شمر كقولنا: 
العالم حادث» فهذا لا يجوز نسخه بحال. 

وإ كان كد عا بسو تقر فإما أن يكونٌ ماضيا أو 00 “عدوا لمشيل 
7 ا أنْ يكون وعدا أو وعيداء أو خبرا عن حكمء » كالخبر عن وجوب الحج . 

فذهب الجمهور إلى جواز النسخ لهذا الخبر بجميع هذه الأقسام . 

وقال أبو علي» وأبو هاشم : لا يجوز النسخ لشيء منها(" . 
(١)انظر:‏ المحصول .)737١7/7(‏ 


2)55757-519/١(دمتحعملا‎ : جمهور الفقهاء والمتكلمين أن النسخ لا يدخل الأخبار. وانظر‎ )١( 
»)١514/9( والعدة(”/ 2)855-856 والملحصول (7/ 770 -7377), والإحكام للآمدي‎ 


وشرح تنقيح الفصول (709)؛ والبحرالمحيط (7-98/5١23؛‏ وشرح الكوكب المثير 
(040-55/5)» وبذل النظر للأسمندي (777- 20751 وفوات الرحموت (5/ 0/5 . 


سس( ١‏ )سس سس إرشاد الفحول س- 


قال في المحصول»: وهو قول أكثر المتقدمين7! 

انول اميد ر عل الجواز أن الخبر إن كان عن أمر ماض كقوله : اأعمرت 
نوحًا ألف سنة» جاز ز أن يبِينَ من بعد أنه عمره آلف سنة إلا خمسين عام . 

وإن كان مستقبلاً» وكان وعدا أو وعيذ) » كقوله : لأعذبن الزانى أبدّاء 
جوز أَيمينَ من بعد أنه أراد آلف ست وإن كان خبرا عن حكم الفعل في 
المستقبل» كان الخبر كالأمر في تناوله الأوقات المستقبلةً: فصح إطلاق الكل مع 
إرادة البعض لما تناوله بموضوعه. 

قال الزركشي: : إن كان مدلول الخبر مم لامك تغيرة» بأن لا يقع إلا عل 
وجه واحدء كصفات الله وء وخبر ما كان من الأنبياء والأمء وما يكونٌ من الساعة 
وآياتهاء ٠‏ كخروج الدجّال(" 1 يور نسخه بالاتفاق» كما قالَهُ أبو إسحاق 
الرورف: زابن برهان في «الأوسط»؛ أنه يفضي إلى الكذب» وإن كان مما 
يصح تغيره» بأن يقح على الوجه المخبر عنه ماضيًا كان أو مستقبلاً» وعدأو 
وعيداء أو خبرا عن حكم شرعي: » فهو موضع(2 المخلاف . 

فذهب أبوعبد اللَّى وأبو الحسين البصريان, وعبد الجبّار والفموير 
الرازي”! 0 إلى جوازه مطلقاء ونفسه فانن بر هاة 5 في «الأوسط» إلى المعظم . 

وذهب جماعة إلى النع ٠‏ منهم أبو بكر الصيرفي» كما ينه في كتابد. 
وأبو إسحاقٍالمروزي كما رَيئه في كتابه في «الناسخ والمنسوخ» ٠‏ والقاضى أبو 


.)7560/9( الحصول‎ )١( 

(1١5)و‏ حديثه متواتر. . نأخذ منه حديث أبي سعيد الخدري في محاولة دخوله المدينة ومنعه من 
الدخول؛ وخروج الرجل الذي هومن خخير الناس إليه ثم يقول له: أشهد أنك الدجال الذي 
حدثنا رسول الله - صلئ الله عليه وسلم - : أخرجه البخاري (1885. 07177, ومسلم 
الستضقة وأحمد (37/7), والبغوي في «شرح السنة» (4708) . وقانا الله وإخواننا فتنة هذا 
اللعين . 

(5) في المطبوع : موضوع . وانظر: البحر المحيط (44-9//5). 

(") انظر: المحصول ("/ 75-780" , 


سح إرشاد الفحول 2 4 


بكر» وعد الوهابا واخباني» وابئه أبو هاشم واب بِنْ السمعاني» وإبن تاي 


وقال الأصفهاني : نه الحق . 

ومنهم من فصل؛ ومنع في الماضي ؛ لاله يكون تكذيبًا دون المستقبل لجريانه 
مجرئ الأمر والنهي» ٠‏ فيجوز أَنْ يرف ؛ لان الكذب يختص بالماضي ولا يتعلق 
بالمستقبل . 

قال الكناضي : لآ يحب الؤقاء بالوغلز» وإثما يسم من ألم يكز بالود كلقا 
لا كاذيا . 

وهذا التفصيل جرم به 00# 
وسبقهما إليه ه أبو الحسين بن القطّان. | نتهئ 217 , 

أقول: والحق منعه في الماضي مطلقّاء وفي بعض المستقبل» وهو الخبرٌ 
بالوعدء لا بالوعيدء ولا بالتكليف. أمّا بالتكليف فظاهر؛ لأنّهُ رفع حكم عن 
مكلف: وأَما بالوعيدء فلكونه عفواء و هو(" لا تنم من الل سبحائه» بل هو 
حسن يمدح فاعلّه من غيره» ويمتدح به في نفسه وأَماالماضي فهو كذب صراح» 
إلا أن تفن تخصضيما ا وتقيداء اوتينا كا تضمه لير الماضى »افلبين يذلاك 
بأس . 

وهذه المسألة لها إمام بمسألة الْحَسْن والقبح» المتقدم ذكرها في بءه بعض أطرافها 
دون بعض . 

وقد استدل ا مانعون مطلقًا باستلزام ذلك الكذب» وهو استدلال باطل» ٠‏ إن 
ذلك الاستلزام إِنَّمّا هو في بعض الصورٍ كما عرفت» لا في كلّهًا وقد نقل أبو 
الحسين في «المعتمد) عن شيوخ المعتزلة منع النسخ في الوعد والوعيد(؟» . 
)١(‏ المنهاج ص .)1١5(‏ 
(5) ساقطة من المطبوع . 


(*) ساقطة من المطبوع . 
(5) انظر: المعتمد (١/519).؛‏ والمحصول ("/ 376 ”7) . 


سس اساس ست إرشاد الفحول سس 


قال الزركشي217: وأما عندنا فكذلك في الوعد؛ أنه إخلاف » والخلف في 


ل ال 


ع ين فت 
المسألة الثامنة 


في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخهما معًا(" . 

وقد جعل أبو إسحاق المروزي» وان السمعاني» وغيرهما ذلك ستة أقسام : 

هه الأول: ما نسخ حكمه وبقي رسمه » كنسخ آية الوصية للوالدين 
والأقربين0"' بآية المواري 5 يث7؟) ونسخ العدة حولا7* بالعدة أربعة أشهر 
و0 

فالمنسوخ ثابت التلاوة مرفوع(" الحكم (والناسخ ثابت التلاوة والحكي)( . 


.)١١١/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ انظر: المعتمد »)5١49-5148/١(‏ والعدة (/ ,»)7/8٠١‏ والمستصفئ ,.)١75-77/١(‏ والمحصول 
(/07354-77), والإحكام للآمدي »)١47-١41/7(‏ وشرح تنقيح الفصول (2)"09 
والبحر المحيط (5/ )1١1-1١7‏ بتصرف» شرح الكوكب المنير (*/ 087 -004)» والمسوّدة 
ل لا - )١7137‏ بتحقيقي . ' 

99 وعي قوله تعالق ون نك اح امك نر را لاع ار ال ا 
بالمعروف حقًا على الْمّفين 620 4 [ سورة البقرة: 4ا]. 

(:) وهي الآيات المذكورة في سورة النساء » آية »١1١‏ 1 

(5) وهي قوله تعالى : ١‏ والّدين يتَوقُونَ مسكم ويدَرون أَرْوَاجا وصيّة لأزواجهم منَاعًا إلى الحول غَيْرَ 
إخراج . . . 4 الآية: سورة البقرة: .14] . 

(7) وهي قوله تعالئ : « والذين يتَوَقُونَ مسكم ويدرون أَزوَاجا يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ...4 
الآية [سورة البقرة: ؛؟؟] . 

(0) ساقطة من المطبوع . 

(8) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


ست رود تخا اسساببب بيب ب بسر وام يمد 

وإلى جواز ذلك ذهب الجمهور بل ادعئ بعضهم الإجماع عليه . 

وقد حكئ جماعة من الحنفية؛ والحنابلة عدم الجواز عن بعض أهلٍ 
الأصولء قالوا : لله إذا انتقّى الحكم فلا فائدة في التلاوة» وهذا ققصور عن 
معرفة الشريعة» وجهل كبير بالكتاب العزيز» فإنَ المنسوخ حكمه» الباقية تلاوته 
في الكتاب العزيز مما لا ينكره مَن له أدنى قدم في العلم . 

© الشاني : ما سخ حكمه ورسمه. وثبت حكم الناسخ ورسمه. كنسخ 
استقبال بيت المقدسء باستقبال الكعبة(4' "2 ونسخ صيام عاشوراء بصيام 
باينا 
50000 بيت المقدس بالسنة لا بالقرآن. 

©© الغفالث : ما نُسخ حكمة وبقي رسمهء ورفع رسم الناسخء / وبقي 
حكن وله مانن : 9 فَأمسكوه في البيوت حتَئ يتوفاهنَ اموت أو يَجَعَلَ الله هن 
سبيلاً 6 [ سورة النساء : ]٠6‏ بقوله تعالى : «التيْخ والشيحة ذا ا فَارْجمُوهُما لبن 


َكَالاً منَ الله وقد ثبت في «الصحيح أَنّ هذا كان قراآنًا يتلّى» ثم نس لفظه وبقي 
ل 


(5) جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم . منهم : البراء بن عازب رضي الله عنهما . 
أخرجه البخاري ( 000586 ). ومسلم(050). وأبوعوانة 
85-0 ). والنسائي ,)517-174177/١(‏ والترمذي(595”:6740).؛ وابن ماجه 
»)230١١(‏ وابن خزية (178. /ا47). وأحمد(2584.787/1 ,)70١4‏ وغيرهممن 
حديث البراء بن عازب رضى الله عنه . 

.)800 /1( تقدم تخريجه‎ )3١5( 

(١١؟)أخرجهمالك(855/5/١223.‏ والبخاري (5859): ومسلم .)١591(‏ وأبو داود 
(4514)). والترمذي ,.)١575(‏ وابن ماجه(5067), وأحمد(١35259/1. 215١٠‏ 217 
65٠ 5‏ 06)., والنسائي في «الرجم» من الكبرئ كما في «تحفة الأشراف» (19/8)» 
والدارمي (7171), والحميدي (70)., والبيهقي (4/ :»)75١17 027517 075١1١‏ وغيرهم من طرق 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


ب/6٠‎ 


سر ابابا لس إرشادالفحول سا 
لف الراع العام حك ورنيم وات رس اتاب وحي لجاعيا » كمأ 
ثبت في الصحيح» عن عائشة أنه قالت : ١كان‏ فيما أنزل عشر رضعات متتابعات 
يحرمن فنسخْن17) بخمس رضعاتء فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وهن 
فيما يتلى من القرآن)(١١2)‏ , 
قال البيهقي : فالعشر مما نُسخ رسمه وحكمة مه والمخمس مما نسح رسمَة 
وبقي حكمه. تذليل أن المتحان حين عديد را القران وه سياه وكيا 
باق عندهم . 
قال ابن السمعاني : اوهن مما يتلى من القرآن' بمعنى أنه يتلى (حكمه دون 
لفظه)7"؟ . 
وقال البيهقي : المعنئ أنه يتلوه مَن لم يبلغْه نسح تلاوته . 
ومنع قسوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمسه» وب جزم شمن الأئمة 
السرخسي؛ لأن الحكم لا يشبت بدون دليلِ؛ ولأوعه انلقن فإ الذليل ثابنت 
رخ محارت ونسخ كونه قرآنا لا يستلزم عدم وجودهء لهذا زؤاة التقات 
00 الخامس : ما نسخ رسمه لا حكمة ولايعلم الناسخ لهء وذلك كماثبت 
يا االضحح : «لوْ كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالدًا(؟) ولا يمل جوف 
ابن آدم إلا التراب ويتوب اللَّهُ على مَنْ تاب)(7١2)‏ , 
(1) في الاصل : فنسخ . 
(١1؟)أخرجه‏ مالك (7/1708/5): ومسلم 4)١407(‏ وأبوداود(22077., والنسائي 
)ل والترمذي (151/57)؛ وابن ماجه ,.)١947(‏ والدارمي (7758), والبيهقي 
(0 4 40).؛ وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(؟) د في المبطبوع : حكمها دون لفظها. 
(") ساقطة من الأصل والمطبوع . 


(؟١5)‏ جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم . منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . 
أخرجه: البخاري (2)3147557 /2)71471 ومسلم .)25١55(‏ وأحمد(70/50/1). وأبو يعلئن- 


سس إرشاد الفجول مص سس سس | سد 
إن هذا كان قرآنّا ثم نسخ رسمه . 
قال ابن عبد البرّفي «التمهيد» : قيل إِنَّهَ في سورة «ص)2(0 . 
وكما ثبت في «الصحيح» أيضا أَنَّهُ نزل في القرآن حكاية عن أهل بئر معونة 
نهم قالوا : «بلُغوا قومنا أن قد لقيئا ربئا فرضي عنا وأرضانا» 22١0‏ . 
0 1 


وكمًا أخرجة الحاكم في امستدركها» من حديث زِرٌ بن حبيش 066 
كي "أن التبى - صلئ الله عليه وآله وسلم اع د بك انض 
]١: 0‏ وقراً فيها : «إن ذات الدين عند الله الحيفيةُ لا اليهُوديةُ وَل 


النصرانية ومن يعمل خيرا فلن يكطفر)(4١")‏ , 


-(701/7)؛, وابن حبان (7779)», والبيهقبي (2578/7)». والبغوي في «شرح السنة» 
(609). وانظر: البخاري .)5114٠(‏ 

.)717/4/5( التمهيد‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه بهذه الزيادة: البخاري (27801 7414ل 3054 450990 (408/, 1:0850), 
ومسلم (51/1)» وأبو عوانة (787/5)» وأحمد (7/ 27515 7389)., وأبو يعلئ ))7١59(‏ 
والبيهقي )١144/1(‏ »؛ من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنهما . 

(؟) زر بن حبيش بن حباشة بن أوسء الإمام القدوة» مقرئ الكوفة» أبو مريم الاسدي الكوفي . 
ويكنئ أيضا أبا مطرف . أدرك أيام الجاهلية » مات سنة 47ه وعمره 1717 سنة » وكان ثقة كثير 
الحديث. 
[طبقات ابن سعد ”// 5 »٠١5-1١‏ تهذيب الكمال9/ 7794-1770 سير أعلام النبلاء 
56/4 -١7١أ].‏ 

("') أبي بن كعب بن قيس بن عبيدء الإمام؛ الصحابي الجليل» سيّد القراء. أبو المنذر الانصاري 
البخاري المدني المقرئ. شهد العقبة وبدرا وجمع القرآن في حياة النبي ‏ صاى الله عليه وآله 
وسلم - . وكان رأساً في العلم والعمل . مات سنة 77.ه . وقيل غير ذلك . 
[حلية الأولياء 2507-506٠ /١‏ وتهذيب الكمال 7”/ 777 71/1 , سير أعلام النبلاء 1749/١‏ 

٠7‏ ئ]. 
بجا سمي و مزلت انيد ررك كي د نسي 
شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبي » به. قال الترمذي : حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . وقال الحافظ ني الفتح (71017/11): سنده 

حك . 


سر ,)سس تس إ ناد الفحول سس 

قال الحاكم : صحيح الإسناد . 

فهذًا مما نس لفظه » وبقي معناه. 

يو و 0 - - فو ووو 

وعده ابن عبد البر فئ «التمهيد» مما نسخ خطه وحكمه. 

قال: ومنه قول من قال: إن سورة الاحزاب كانت نحو سورة البقرة(9 . 

66 السادس: ناسخ صارً منسوخاء ولنن وكهئها لقف تلن كالمواريث 
بالحلف والنصرة: فإِنَهُ نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة. ونُسٌ التوارث 
بالإسلام والهجرة ة بآية المواريث . 

قال ابن المعيياي عمد أن التستمين الالعيترين كانه بارس سي 
فيهما النسخ . 

اوجعل أبو إسحاق المروزي التوريث بالهجرة لتم امل الي 
ولم يعلم ناسخه . 

والحاصل : : أن نسخ التلاوة دون الحكمء أو الحكي دون التلاوة» أو نسخهما 
معا مِما(') لم يمنع منه مانع شرعي ولا عقلي؛ ؛ فلا وجه للمنع منةء لان جوارٌ 
تلاوة الآآية حكم من أحكامهاء وما تدل عليه من الاحكام حكم آخبر لهاء ولا 


تلازم بينهماء وإذا فت ذلك افتجور كيين : ونسخ أحدهماء كسائر الأحكام 
المتباينة . 


4 


ولا أيضا : الوقوع. زوردلا المواة» كماعرفت مما اوركتاف 


)١(‏ قال ابن عبد البرفي «التمهيد» (4/ 707 -774): ما نسخ خطه وحكمه وحفظه. فنسي - يعني 
رفع خطه من المصحف . وليس حفظه على وجه التلاوة» ولا يقطع بصحته على الله ولا 
يحكم به اليوم أحد . ثم قال (4/ 775): ومن هذا البابء قول من قال: إن سورة الاحزاب 
كانت نحو سورة البقرة أو الأعراف. ثم ساق بإسناده إلى من قال هذا . فراجعه إن شعت . 

(5) ساقطة من المطبوع . 


سه إرشاد الفحول 


المسألة التاسعة 


د 5-25 5-5 0 
لاخلاف في جرواز نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ السئة المسواترة بالسئة 
المتواترة» وجواز نسخ الآحاد بالآحاد ونسخ الآحاد بالمتواتر(!؟ . 
وما نسخ القرآن» أو المنواتر من السنة بالآحادء فقد وقعٌ الخلاف في ذلك 


في الجواز والوقوع . 
أمّا الجوازٌ عقلاً: فقال به الأكثرون» وحكاه «سليم الرازي» عن الأشعرية, 
والمعتزلة . 


ونقل «ابن يَرْهَان» فى «الأوسط» الاتفاق عليه »؛ فقال : لايستحيل عقلاً نسخ 
الكتاب بخبر الواحد» بلا خلافي وَإنّمَا الخلاف في جوازه شرعا . 

وم الوقوع : فذهبٌ الجمهور» كما حكاه ابن يَرَهان» وابن الحاجب 
وَغدرهيا إلى لَه غير واقع . 

ونقل «ابن السمعاني»» و اسليم؟ ذ في «التقريب» الإجماع على عدم وقوعه. 
وهكذا حكن الإجماع القاضي «أبو الطيب» في امو الكفاية» والشيخ «أبو 
إسحاق الشيرازي» ذ في للع" وذهب جماعةٌ من أهل الظاهر منهم «ابن حزما 
إلى وقوعه» وهي رواية عن «أحمد' . 

وذهب القاضي ذ في #التقريب»» والغزالي» وأبو الوليد الباجي» والقرطبي 
إلى التقصيل بين زان النبي صل :الله عليه وآله وشلم وما بحده» فقالُوا 


بوقوعه في زمانه(2 . 


(1) انظر: المعتمد(١/2))57575‏ وشرح اللمع /١(‏ 2)594 وإحكام الفصول للباجي 17), 
والتمهيد (؟2)95587/7 وشرح تنقيح الفصول ,)9١١(‏ وبذل النظر (5 77), والبحر المحيط 
١8/:(‏ 3 نوكيل وشرح الكوكب المنير (؟'/ نه _ادكه) ومذكرة الشنقيطي ص )١759(‏ 

(؟)انظر: المحصول (9/ ”ا 07137 والإحكام للآمدي .)١155-1١5577/7(‏ 


سر م -سيبببب-باب--إ ابا يسييمسمه إرشاد الفحول سس 


احتج المانعون بأنَ الثابت قطعًا لا ينسخه مظنون. 

واستدل القائلونَ بالوقوع بما ثبت من أن أهل «قباء؛ لما( سمعوا منادية - 
صلئ الله عليه وآله وسلم -وهم في الصلاة يقول : «ألا إن القبلة قد حولت إلى 
الكعبة فاستداروًا(9١5)‏ , 

ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم ‏ . 

وأجيب: بأنّهُم عملوا('" بالقرائن . 

وافسفدل ا - القائلُون بالوقوع بِأنَه عصان اللدعلية واله وسدم كان 
كا يله لتبليغ الاحكام (وهم آحاد)" وكانوا يبِلّعْونَ الأحكام المبتدأةً 
وتاشحها. 

0 نسخ قوله تعالى: «إقل لأ أجد في ما أوحي إلَي مُحَرَمَا على طَاعم 
يطعمه. . . 4: الآية [[سورة الأنعام: ]14٠‏ بنهيه صلئ الله عليه وآله وسلم «عن أكل 
ا ومخلب من الطير»0١"2.‏ وهو آحاد . 

زحي : الج 1 اانه واحسن رن و السعري, 

ومن الوقوع: : نسخ نكاح المتعة بالنهي عنهاء وهو آحادٌ . ونحو ذلك كثير. 

ومما يرشك إلى جواز النسخ بما صحّ من الأحاد لما هو أقوئ متنا أو دلالة 
منها : أن الناسخ في الحقيقة نّم جاء رافعًا لاستمرارة) حكم المنسوخ ودوامهء 
وذلك ظني: وإِن كان دليله قطعياًء فالمنس وح إِنَمَا هو هذا الظني ٠‏ لاذلك 
القطعيء فتأمل هذا . 


. زيادة من المطبوع‎ )١( 
.)107 /١( تقدم تخريجه‎ )5١16( 
في المطبوع : علموا.‎ )5( 
. (؟) ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ 
.)1/1//1١( تقدم تخريجه‎ )51( 
. والذي يظهر لي أن هذا الحديث ليس ناسحا للآية» بل مخصصاً . والله أعلم‎ 


() في الاصل : لاستمر. . وهو وهم. 


لا إرشاد الففجول سس سر ١‏ وس 


المسألة اللادر 0 


يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور. كما حكئ ذلك عنهم أبو 
الطبياالطرى؛ و «ابن بَرهان» 2 والاين الذاني 200 

قال ابن ورك في ضرح وكا صالا جعي وإليه يذهب(" شيخنا أبو 
الحسين ال تعري» وكا عقتو ل: : إن ذلك وجد في قوله تعالى : كب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموات إن قرك خيرا الوصيّة للوالدين والأفربينَ 4 1 سورة البقرة: لمل]ء فاه 
منسوخ بالسنة المتواترة» وهي قوله [صائ الله عليه وآله وسلم] 5 «لآوصية 
لوارث)2"170, (وكان يقول: نه لا يجوز أن يَقَال إِنَّهِ نس بآية المواريث)20)؛ 
أنه يومكن47) أن يجمم بينهما . 

قال ابن السمعاني": وهو مذهب أبي حنيفة » وعامة المتكلمين . ؛ 

وقال سلبم الرازي: هو قول أهل العراق» قال: وهو مذهب الأشعري 
لا 

قال الدبوسي .: إنَّهُ قول علمائًا يعني الحنفية . 


(١)انظر:‏ المعتمد(١/559-474).,‏ والعدة(”/984-1/88)., والبرهان(4140١-557١),‏ 
والتمهيد(7"87-7594/15). والوصول (؟/١1‏ -57).؛ والمستصفئ 2)١56-1١74/1١(‏ 
والمحصول (/ 47 0704-1 وبذل النظر (778- 403757 والمسودة (0704-1705)؛ وشرح 
تنقيح الفصول (1١23)؛‏ والبحر المحيط »)١١5-1١9/5(‏ وشرح الكوكب المنير (7/ 05577 
07). ومذكرة أصول الفقه للشنقيطى ص )١57 1141١‏ بتحقيقى . 

١ ١ . في المطبوع : ذهب‎ )١( 

.)589 /7( تقدم تخريجه‎ )3١0( 

(”") ما بين القوضين ساقط من المطبوع . 

(:) في المطبوع : لايمكن. 

(6) انظر : البحر المحيط (5/ .)١١١‏ 


)/5١ 


سم ١ ١‏ سس إرشاد الفحول سس 
قال الباجي: قال به عامة شيوخناء وحكاه أبو(21 الفرج / عن مالكء قال : 
ولهذا لا تجوزٌ عنده الوصيةٌ للوارث للحديثء فهو ناسخ لقوله تعالئ : « كُتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الْمُوْت... 4 الآية [سورة البقرة: ١٠١‏ 
اوذهب الشافعي في عامة كتبهء كما قال ابن السمعاني : إلى أله لا يجوز 


نسخ القرآن بالسئة بحالٍ» ون لان سات ” 1 وبه جرم المسيسرفي 
010000ظ1ظ 


وقال الأستادٌ أبو منصور: أجمم أصحاب الشافعي على المنه9؟»: وهذًا 
يخالف ما حكاه «ابنْ فورك» عنهم, فإنَّهِ حكئ عن أكثرهم القول بالجواز» 
ثم اختلف المانعون» فمنهم من منعه عقلاً وشرعاء ومنهم من مّعه شرعا لا 

واستدل على ذلك بقوله تعالئ : «إما نَنْسَحْ من آية َو نمسها... 4 الآية [سورة 
البقرة: 05] 

قالُوا : ولا تكون السنة خيراً م عق القراة :و07 مخله: 

َاُوا: ولم مح في القرآن آي منسوخط بالسنة. 

وقد استنكر جماعة من العلماء ما ذهب إليه الشافعي من المنه 270 حتئ قال 


)١(‏ في المطبوع: ابن. 

() انظر : الرسالة ص )9١5(‏ وما بعدها. 

(") الخقّاف : الشيخ العلامة المحدّث» مفيد العراق» أبو بكر المبارك بن كامل بن أبي غالب الظفري 
البغدادي الحنبلي . ولد سنة 446ه ء ومات سنة 47 0ه. 
من تصانيفه : «سلوة الأحزان» نحو ثلاث مئة جزء أو أكثر . 
[سير أعلام النبلاء /٠١‏ 300-75949)» ذيل طبقات الحنابلة ,»550-571١5 /١‏ الشذرات 4/ 
ه١35-1‏ 1 ). 

(5) انظر: البحر المحيط .)١١١/5(‏ 

(5) ساقطة من المطبوع . 

(5) انظر : البحر المحيط (/ »)١17‏ والإبهاج (؟/ 170-159). 


سم إر شاد فول ببح 18# سس 
«"إلكيًا الهراس»: هفوات الكبار على أقدارهم » ومن عد خطؤه عظم قدره . 

قال وقد كاف عيد شار كفي ما 1 ١‏ مذهب الشافعي في الأصول 
والفروع. فلما فلما وصل إلى هذا الموضع قال “هذا الوجل فين ولك انلق افر 
مئه » قال : ولم نعلم أحدا منع من جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد عقلاً» فضلاً 

عن المتواترء فلعله مول : دل عرف الشرع عل المنع منهء وإذا لم يدل قاطع من 
السمع توقفتاء وإلأفمَن الذي يقول إنَُّ عليه السلام لا يحكم بقوله في(" نسم 
ماثبت في الكتاب» وأن هذا مستحيل ذ في العقل؟ 

والمغالون في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره, وهوالذي 
ا قالوا الي 

الل م 50005 
سبحانه» وقد قال تعالئ : فإ وما آتاكم الرّسول فخذوه وما تهاكم عنه فَانتهوا 4 [سورة 
الحشر : 17 وأمر سبحانه”" باتبَاعٍ رسوله [صلئ الله عليه وآله وسلم] في غير 
موضع في القرآن فهذا بمجرده يدل علئ أذ السنة الثابتة عنه ثبوثًا عل حد ثبوت 
الكتاب العزيز حكمها حكم القرآن في النسخ وغيره» وليس في العقل ما يمنع 
م240 ذلك ولاافي الشرع . 

وقوله تعالئ : «إما ندسخ من آية أو ندسها تأت بخير مَنْها أو مثلها 4 1[ سورة البقرة: 
4115 لسن قببهاإلاً ان ما يجعلة الله كتوخا من الآيات القرانية بسييدله عاهو 
حير موه ابحاه موقل للمكلنين وما اتاناعاك لبناق رسو له [ مرو الله عله 
وآله وسلم] فهو كما(" أتانا منه» كما قال سبحانه: «إإن هو إلا وحي يوحى 4 
)١(‏ في المطبوع : ينظر. 
(1) في الأصل: من . وهو الذي في البحر. 
(") مكررة في الأصل . 
(4) ساقطة من الأصل . 
(65) زيادة من المطبوع . 


عبرءارعنعن سس إرشاد الفحول سس 
[ سورة النجم: ؛] » وكما قال تعالئ : 9 قل ما يكون لي أن أَبَدَلّهِ من تلقاء نَفْسي © [ سورة 
يونس: .11١‏ 

قال أبو منص ور البغدادي: لم يرد الشافعي مطلق السنة» بل راد السنّة 
المنقولة آحاداء واكتفئ بهذا الإطلاق؛ لأنَ الغالب في السنّة الآحاد . 

قال الزركشي في «البحر»(١):‏ والصواب أنّ مقصود الشافعي أن الكتتاب 
والسنةً لاايوج دان(" مختلفين إلأّومع أحدهما مثلّه ناسخ له وهذا تعظيم 
عل راح اك لاكاتورايو ون أن زيار لاسر وك 
تكلم في هل السالة نيع علئ مرا الشافعية» بل قهموا لاف مرادو» حت 
غلّطُوه '" وأولوه. انتهئ . 

ومن جملة ما قيل: إن السنّة فيه نسخت القرآنَ الآيةٌ المتقدمةٌ؛ أعني قوله 
تعاليل : « خب علك إذاعمر تداك المزت .د الآرة [سورة البقرة: .16]» وقوله 
تعالئ : ظ وإن فاتكم شيء مَن أَرْوَاجِكُم إِلَى الْكُفَارٍ. .. 4 الآية [سورة الممتحبة: :0] 
وقوله تعالئ : «طقُل لأ أَجد في ما أوحي إِلَي مُحَرمًا... » الآية [سورة الأنعام: 140], 
فإنّها منسوخة بالنهي «عن أكل كل ذي ناب من السباعء ومخلب من الطيرٍ»(14") , 
وقوله: «( حرمت عليكم الْميتَة4 [سورة المائدة: ] فإِنَّها ودوك بالعاديية 
الدباغ'؟ ' ') علئ نزاع طويل في كون ما في هذه الآيات منسونا بالسنة . 


ا ند نا 


.)١1١6/5()1١( 
في المطبوع : لا يوجدا.‎ )1( 

() في البحر المحيط : غلطوا. 
(4) ساقطة من المطبوع . 

.)١41/ /١( تقدم تخريجه‎ )؟5١14(‎ 
.)097 /١( تقدم تخريجه‎ )5١9( 


سك إرشاد الفحول 


انسخ السنة بالقرآن] 


سم 0 


وأمّا نسح السنة بالقرآن » فذلك جائرٌ عند الجمهور» وبه قال بعض من منع 
من نس القرآن بالسنة'١"‏ . 

وللشافعي في ذلك قولان؛ حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري» والشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي» وسليم الرازي» وإمام الحرمين» وصححوا جميعًا 
الجواز. 

قال ابن بَرُهان: هو قول المعظم . 

وقالَ سليم : هو قول عامة المتكلمين والفقهاء . 

وقآل ايه الممشعالى : نه الاولى بالحق» وجزم به الصيرفي» ولا وج للمئع 
قطء ولم يأت في ذلك ما يتشبث ث به المانع» لا من عقل » ولامن شرعء بل ورد 
في الشرع نسخ السنة بالقرآن في غير موضع . 

فمن ذلك : قوله تعالى : « قد ترئ تقلّب وجهك في السّماء . ٠‏ الآية [سورة 
البقرة: ؛4١].‏ وكذلك نسخ صلحه صائ الله عليه واله وسلم لقريش على أن يرد 
لهم النساءء بقوله تعالئ : « فلا ترجعوهن إلى الكُفَارِ4 [سورة الممتحنة : 0]. 

ونسخ تحليل الخمر بقوله تعالى : (إِنَّما الخمر واميسر. ..* الآية [ سور المائدة: 
ونسخ تحريم المباشرة بقوله تعالى : «قالآن باشروهنَ4 [سورة البقرة : لامل]ء 
ونسخ صوم يوم عاشوراء بقوله تعالق : لإفَمَن شهد منكم الشهر فَليصمَه 4 [سورة 
البقرة: 144]» ونحو ذلك مما يكثر تعداده . 

ا 


)١(‏ انظر: شرح اللمع (201-449/1).؛ والمعتمد(1/ 415-1477).؛ والعدة(807/9), 
والبرهان ».)١545* .١1550(‏ والتمهيد(؟/787-5784)؛ والوصول (2)81-140/7) - 


سس ستسبملبييبييااياياسسي سس ده إرشاد الفحول سس 


المسألة الحادية عشرة. 


كن لبود إلى أ الفعل من السنة ينسح القول» كما أن القول ينس 
الفعل7١؟.‏ وحكئ د الماوردي والروياني عن ظاهر قول الشافعي: أن 327 لا 
نسخ إلا بالقولء وان الفعل لا يتسخ إلا بالفعل . 

ولاوجه لذلك» فالكل سنة وشرع. 

ارح الا لتر ب ل عا ثابًا 


بالآخرء 00 


وفنه فول + - صائ الله عليه وآله وسلم - في السارق : «فإن عاد في الخامسة 
فاقتلوه)( ١‏ 00 


- والحصول (5/ 47-776 23 » والإحكام للآمدي (/197-160): وشرح تنقسيح 
الفصول :)"1١(‏ والمستصفئ (1/ 2174 والبحرالمحيط »)١148/54(‏ وتيسير التحرير 
(/27307» مذكرة الشنقيطي ص )١41-١540(‏ بتحقيقى 

(١)انظر‏ : البحر المحيط (178-1717//4). 

2 أخرج نحوه أبوداود (١٠45)؛‏ والنسائي (8/ »)41-4٠‏ والبيهقي من حديث جابر بن عبد 
الله وفي إسناده مصعب بن شيبة ضعيف . 
قال النسائي : ليس بالقوي. 
وأخرجه النسائي (40-84/8) , والحاكم (4/ 0787: والطبراني (ج" رقم 7408 
49 والبيهقي (8/ 7775): من حديث الحارث بن حاطب رضي الله عنه . قال الحاكم : 
صحيح الإسناد فتعقبه الذهبي : بل منكر . 
وفي الباب أحاديث أخر تراجع في نصب الراية (5/ 0377-7171 والتلخيص الحبير (13/4- 
071 وقال ابن حجر : ولا أعلم فيه حديثًا صحيحًا. 
وقال ابن عبد البر: حديث القتل منكر . ولا أصل له. 


إر واد ا تكو ا بببيبيبيبييببيبيبيبيبياسسسج ١م‏ يس 
2-1 0 5 ا رض 
ثم رفع إليه سارق في الخامسة فلم يقتله!' "" . 
فكان هذا الترك ناسخًا للقول. 
كنبال «الشيب بالغيب جلك مائة والرجم»0؟"" . ثم رجم ماعزاء ولم 
و 1 كان ذلك ناميا تلم كدق غلب الرجه 
9 اس م 


ومنه ما ثبت في «الصحيح» من قيامه ‏ صائ الله عليه وآله وسلم ‏ للجنازة. 
ثم ترك ذلك2""40. فكابً نسحّاء وثبت عنه انه90) - صلئ الله عليه وآله وسلم - 
قال: «صلُوا كما رأيتموز ني أصلَّي)(29؟) , ثم فعل غير ما كان يفعلة ؛ وترك يعض 
فاكان بفعله #ذكان ذلك يفا وهذا كثير في السئّة لمن تتبعه . 


ولم يأت المانع بدليل يدل على ذلك لاا من عقل» ولاامن شرعء وقد تابع 
الشافعيّ في المنع من نسخ الأقوال بالأفعال «ابن عقيل)7") من الحنابلة» وقال : 
الشيء إِنْما ينسخ بمثله أو بأقوئ منهء يعني والقول أقوئ من الفعل . 


7 
03 يت فين 


(971) لم أجده. وقال البيهقي (8/ 7170): قال الشافعي : القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعا 
فأتى به الخامسة منسوخ . واستدل عليه بما هو منقول في أبواب حد الشارب . 

(77؟) أخرجه مسلم (19550).: وأبوداود »)١5174415(‏ والترمذي »)١574(‏ والدارمي 
( خم 7808#), وأحمد (6/ 71 117 18 687٠١‏ 4233731 والطيالسي (084)»: 
والبيهقي (8/ 07١‏ 777): وغيرهم » من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

(75؟) جاء عن جمع من الصحابة » منهم جابر بن سمرة رضي الله . أخرجه مسلم (21797» وابو 
داود (24477 244177 1174). 

(4؟77) أخرجه مالك /177/١1(‏ 77)؛ ومسلم (477)» وأبو داود (71170)», والنسائي (17/5 » 
/ا-78)», والترمذي .)٠١44(‏ وابن ماجه(0414١)؛:‏ وأحمد(١/87.‏ 4)87, والحميدي 
(00) » والبيهقي (717/54): وغيرهم . من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

0 ١١ /١( تقدم تخريجه‎ )598(- 

(0) ابن عقيل الحنبلي : هو الإمام العلاّمة البحرء شيخ الحنابلة » أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد 
ابن عقيل البغدادي الظفري . المتكلم صاحب التصانيف . ولد سنة ١47ه»ء‏ ومات مننة 


مه. - 


رن _سسببيب-ا-ايباسسسه إرشاد الفحول سس 


ا / المسألة الثانية عشرة 


الإجماع لاينسحٌ ولاينسحٌ به 


الإجماع لا ي: ينسخ» ولا ينس به عند الجمهور ا 

أكون لا ينس فلن الإجماع لا يكوث إل بعد وفاة رسول الله - صلئ الله 

عليه وآله وسلم- ‏ والنسخ لا يكون بعد موتهء وأمّ في حياته فالإجماعٌ لا ينعقة 
بدونه» بل يكون قولّهم المخالفُ لقوله لغوا باطلاً» لايعتد به ولا يلتفت إليه» 
وقولهم : الموافق لقوله”؟» لا اعتبار به » بل الاعتبارٌ بقوله وحدهء والحجة فيه لا 
في غيره . 

فإذا" "' عرفت هذا علمت أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد أيام النبوة» وبعد أيام 
النبوة قد انقطع الكتاب والسنةٌ» ٠‏ فلايمكن أن يكون الناسخ منهما » ولا يمكن أن 
يكون الناسخ للوجماع | إجماعا آخر ؛ لانهذا الإجماع الثاني إن كان لاعن دلي 
فهو خط وإن كان عن دليل» فذلك يستلزم أن يكون الإجماءٌ الأول خطاء 
والإجماع لا يكون خطاء فبهذا يستحيل أن يكو الإجماعٌ ناسمًا أو منسوننا. 


- م تساف : «كتاب الفنون» كبير جداء «الواضح» في أصول الفقه. «الإرشاد في أصول 
الدين». 
سير أعلام النبلاء 447/١19‏ ااال لاع 0 اا -5"5» الشذرات 705/5 
9 . 

(١)انظر:‏ شرح اللمع(١/ .)15١‏ والمعتمد(١/1:55-157).‏ والعدة(53/9م_لاكم)ء 
والتمهيد (5/ 50-58 7)؛ والوصول (71/ 51 04). والمستصفئ (157/1), والمحصول 
(9/ 0م 0558 الإحكام للآمدي (/ ل -177)» والمسودة (114)؛ وشرح تنقيح 
الفصول .0©١5(‏ والبحر المحيط (4/ 2١7١-1١78‏ وشرح الكوكب المنير (/ 0037)» وتيسير 
التحرير »)5١11١-1١8/5(‏ مذكرة الشنقيطي ص .)147-١457(‏ ْ 

( في المطبوع : بعد. 

(؟) في الاصل : وإذا . 


سن رودا فوا اببس م )سه 

ولا يصح(١)‏ أيضا أنْ يكونٌ الإجماع منسوخا بالقياس» لأنّ من شرط العمل 
به أن لا يكون مخالقا للإجماع . 

وقد استدل مَن جور ذلك» ؛ يما قيل : من أن الآمة إذا اختلفت علئ قولين 
فهو إجماع. ول ان ماله اعنها بد كدر الأخد كيين » ثم يجوز إجماعهم 
على أحد القولين». كما مر في الإجماءء فإذا أجمعوا بطل الجواز» الذي هو 
مقتضئ ذلك الإجماع» وهذا هو النسخ. 

وأجيب: بأنّا لانسلم ذلك لوقوع الخلاف فيه كما تقدّم» ولو سلم فلا يكون 
نسحًاء لما تقدّم من أن الإجماع الأول مشروط بعدم الإجماع الثاني . 

وا الشتريف الرتفي : إن دلالة الإجماع مستقرة في كل حال قبل انقطاع 
الوحي وبعده. 

قال : فالاقرب أن يقال: إن الأمة أجمعت على أن ما ثبت بالإجماع لا 
ينسخ» ولاينسخ بدء أي لايقع ذلك » ؛ لا أنه غير جائز» ولايلتفت إلى قول 
عيسئ بن أبان : إن الإجماع ناسخ لما وردت به السنة» من «وجوب الغسل من 


ند انتهىل 
قال الصيرفي: في : ليس للؤإجماع حظ في نسخ الشرع» لأنْهم لايشرعونء 


)١(‏ في المطبوع : يصلح. 

(5؟؟) جزء من حديث «من غسل هيما فليغتسل... 
أخرجه أحمد(5/ الال كل 1337# 24044 راو 01110 مضو 
والترمذي (491)» والطيالسي .)757١15(‏ وابن حبان (2701» وابن ماجه »)١477(‏ والبيهقتي 
ل شر 0 والطبراني في «الأوسط» (989, .49) وأبو نعيم في «الحلية» 
(58/9©). وعبد الرزاق (7/ /ا ٠‏ رقم »)511١١851١١‏ والبخاري في الكبير /١(‏ 20791 
والنمابي فى امتوضع الأرهاة :116/0 فلعجي) وابن جرع في اللحلن) (مبيالة 0101 
وابن عدي ف في «الكامل» (5/ 73177). والبغوي في شرح السنة» (20774 وابن ن أبي شيبة 
(2579/5: والذهبي في «سير أعلام النبلاء » (707/1). من طرق ». عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» مرفوعا » به: 
وانظر : الإجابة للزركشى ص .)١1١3-1١١١(‏ 
وقد أعلّ هذا الحديث بعدة علل تراها إن شاء الله مع مناقشتها في «الكنز المأمول» . 
وانظر: علل ابن أبي حاتم ,761١ /1١(‏ 704, 759)» وإرواء الغليل رقم .)١54(‏ 


سس 1 سس سس إ ا الفجول سس 
ولكن إجماعهم يدل علئ الخلط في الخبرء » أو رفع حكمه ؛ لا أنّهم رفعوا الحكمء 
لكات الل اا زرا 

وقال بعض الحتابلة : : يجوز النسخ بالإجماعء لكن لا بنفسهء بل بسنده. 
فإذا رأنا نصا(١)‏ صحيحًاء والإجماع بخلافه» استدللتًا بذلك علئ نسخهد وآن 
ب وإلاً لما خالفوه. 

وقال ابن حزم : : جور بعض أصحابنًا أنْيرد حديث صحيح» والإجماعٌ على 
خلافه. قال : وذلك دليل علئ أنه منسوخ» قال : وهذا عندنا غلط فاحش؛ لأن 
ذلك معدوم» لقوله تعال ا ع ا ]اك 
وكلام الرسول. - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ وحي محفوظة . | 10 

وممن جوز زكون الإجماع تاسبك «اللنافظ البغدادي» في كتاب «الفقيه 
والمتفقه» ومثَّلّه بحديث الوادي» الذي في «الصحيخ؟ عن «نامترميول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وأصحابه: فما أيقظهم إلا حر الشمس)2770) . 

وقال في آخره: «فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلُها حين يذكرهاء ومن الغ 
للوقت2"(2 قال : فإعادةٌ الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر وفي الوقت ١‏ متسوخ 
باجام اليو 090001 حب ولا يدس . 


م ف 


)١(‏ في المطبوع : متنًا. 

. وقد اختصر المصنف كلام ابن حزم رحمه الله تعالئ‎ .)1 44 /١( انظر: الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(90؟؟) أخرجه مسلم (580).؛ والنسائي ,)7918/١(‏ وأحمد(479-478/1). وابن خزية 
(444.9848). والبيهقي 5١8/5(‏ ”م -2)584» وابن الجارود في «المنتقئ» ( )2 
وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه . وقد جاء عن جمع من الصحابة تراهم -إن شاء الله 
تعالى ‏ في «الكنز المأمول» يسر الله أمره. 
أمّا الزيادة التي فى آخر الحديث. فقد أخرجها : مسلم (581). والنسائي /١(‏ 745)» وابن 
ماجه (/59)., وأحمد (7948/5)» وابن خزيمة ,.)44٠ » 5٠١(‏ والبيهقى (؟/1:7157١2)7‏ 
من حديث أبي قتادة الانصاري ‏ رضى الله عنه ‏ . 1 

(1) انظر : الفقيه والمنفقه . باب من العام والخاص ص .)٠١9(‏ 

(7) ساقطة من المطبوع . 


سك إرشاد الفحول اللسسإ سبي يبييبيييحبسسسمح !م 


المسألة الثالثة عشرة 


[القياس لايكون ناسحا 


دهن ليور انان القياس لأ يكون تاشت 


ونقلهُ القاضي أبو بكر في «التقريب» عن الفقهاءء والأصوليين؛ الا ل 
بع اي ل بر لقا راق ماري لاد العا سحي اح ام 
الض ونا جر أن به ينسخ النص» ولأنه وليل تحمل محتمل ؛ والنسيخ يكون بأمر 
مقطوع . ولا شرط القياس أنْ ل يكونٌ في الأصول ما يخالفه» ولاه إن عارص 
نصاً أو إجماعاء فالقياس فاسدٌ الوضعء وإِنْ عارض قياس آخرء فتلك المعارضة 
ا م اه 
النصوص » سب فهو من باب المعارضة في الأصل والفرعء. لا 
من باب القياس (" 


قال الصيرفي لابقع السغ اباي توقفي. ا 
القرآن0 . 
وحكئ عن آخرين : أله إنّما() ينسخ به أخبارٌ الأحاد فقط . 


,))591-159٠+/؟(ديهمتلاو -4775)؛‎ 474 /١( انظر: شرح اللمع (١/؟2017)» والمعتمد‎ )١( 
,)515( والإحكام لآمدي (7/ 1190-1717)» والمسودة‎ .)١158-177/١( والمستصفئ‎ 
وتيسير التحرير‎ 4201/77 07/١ /7( وشرح الكوكب المنير‎ »)177-11١/5( والبحر المحيط‎ 
.) 4١-8٠ /”( والبناني علئ جمع الجوامع‎ 2»)711 11/0 

(؟) انظر: المحصول (776-758/7), وروضة الناظر ص (87) . 

(") انظر: المراجع السابقة . 

(:) في المطبوع : مما. 


مسببسبااسا تاباصإ يسمه إرشاد الفحول سس 


وحكئ الاستاذٌ أبو منصور عن أبي القاسم الأنغاطي (أنّهيجوزٌ النس 
بالقياس الجلي لا الخفي» وقيل : يجوز النسخ بالقياس)37 إِذَا كسانت عله 
متفيوضة لا مستنبطة. 

وجعل الهندي محل الخلاف في حياة الرسول صلئ الله عليه وآله وسلم» 
وما بعده فلا ينس به بالاتفاق . 

وما كونه منسوخًا فلا شك أن القياس يكوثٌ منسوًا بنسخ أصله» وهل 
يصح نسح مع بقاء أصله؟97©. 

في ذلك خلاف» الحق منعة» وبه قال قوم من الاصوليين . 

وقال آخروث : إِنه يجوز نسخْهُ في زمن الرسول بالكتاب» والسنّهء 
والقياسء وأما بعد موته قل ورجّحَهُ صاحبُ «اللحصول» وجماعة من 
الشافعة 1 


أ 


ا د 
المسألة الرابعة عشرة 
في نسخ المفهوم(؛) 
وقد تقدم تقسيمه إلى مفهوم مخالفة» ومفهوم موافقة . 
ما مفهوم المخالفة : فيجوز نسخه”*) مع نسخ أصلهء وذلك ظاهرٌ» ويجوز 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

() انظر : البحر المحيط (178-15/5). 

(") انظر: المحصول ("7/ 709) . 

-(4)انظر : المعتمد (17/1١-4717)؛‏ والعدة (7/ ٠-8717‏ *87).» والتمهيد (347/1): والوصو 
157ملاه). والإحكام للآمدي (9/ ١10‏ ل الالو عد 
الفضول 0069 والبيس_السيظ (6 م -15١24»؛‏ ومذكرة الشنقيطي ص )١554-١148(‏ 
بتحقيقي . 

(5) في المطبوع : ذلك . 


سم إرشاذ الفجول سس سس 
نسخه بدون نسخ أصلهء وذلك كقوله صائ الله عليه وآله وسلم ‏ : «الْمَاءُ من 
المّع)(928) , فإِنّه نسخ مفهومة» بما ثبت من قوله ‏ صائ الله عليه وآله وسلم - : 
«إذَا قعدّ بِينَ شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الفسل)(2""15. وفي لفظ : «إِذَا لاقى 
الختان الختان)(2)31300 , فهذا نسخ مفهوم «الماء من الماء» وبقى تعطرفه مكنا غير 
. منسوخ؛ لأنّ الغسل واجب من( الإنزال بلا خلاف . 

وأا نسخ الأصل دون اللفهوم» ففي جوازه احتمالان» ذكرهما الصفي 
الهندي» قال: والأظهر أنه لبرت 

وقال سليم الرازي: في «التقريب» من أصحابنا من قال يجوز أن يسقط 
اللفظ ويبقئ دليل الخطاب . 

وللذمن اند لا جور ذلك ؛ لأن الدليل إِنَّمّا هو تابع للفظ يستحيل أنْ يسقط 
الأصل ويكون الفرع باقيا("©. 

وأما مفهوم الموافقة : فاختلفوا هل يجوز نسخه. والنسخ ب آم لا؟ . 


أمّا جوازٌ النسخ بى فجزم القاضي بجوازه في «التقريب» وقال: لا فرق فى 


(774) أخرجه مسلم (555), وأبو عوانة /١(‏ 3585-74865)» وأبو داود .)7١1/(‏ وابن خزية 
(77”. 774), وأحمد 79/50 75, /87)» والبيهقى »)١77/١(‏ وغيرهم» من حديث 
اب يبعي القدريأوضي:اللهعنت ‏ وقداجاء عن جتمع من الضححاية غير ابي سيد رضي اللة 
عتهم ب 

:")أ خرجه البخاري 2))591١(‏ ومسلم (918). وأبو عوانة /1١(‏ 5848)» وأبو داود 2)7١5(‏ 
والنسائى ».)١١١ 31١١١ /١(‏ وابن ماجه(١١5).»‏ وأحمد(5/5 79 4107ال 79 17/١‏ 
الاعء م وأبو يعلئ (/2)5751 والدارمي (/1/517)» والبيهقي /١(‏ 517١)؛‏ وغيرهم » من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(70) أخمرجه مسلم (754): وأبوعوانة (584-784/1)» والعرمذي 21١9 :1١8(‏ وابن 
ماجه(68١5).»‏ وابن خزية (/771)» وأحمد(5//ا1» 2975© والبيهقي /١(‏ 177 
4؛ وأبو يعلئ (4477): وغيرهم من طرق» عن عائشة ‏ رضي الله عنها- . 

)١(‏ في الأصل: مع. 

(0) انظر : المحصول (”7/ 0٠7”5)؛‏ وروضة الناظر ص (88) . 


1/3 


سس 1 سم ست إ اذ الفخول ست . 
جواز النسخ بما اقتضاه نص الكتاب وظاهره» وجوازه بم اقتضاه فحواه ولحئه» 
انيرم وما أوجبه العموم ودليل الخطاب عند مثبتها ؛ لأنَّهَ كالنصً أو أقوئ 
من التوين . ظ 

وكذا جزم بذلك ابن السمعاني . 

قال: لأنَّهُ مثل النطق وأقوئ . 

ونقل الآمدي» والفسخر الرازي الاتفاق علئ أنه ينس به ما ينس 
00 

/ قال الزركشي في «البحر»("»: وهو عجيب» فإن في المسألة وجهين 
لاصحابنا وغيرهم» حكاهما الماوردي في «الحاوي» والشيخ (أبو إسحاق)7© في 
«اللمع» ولب الزاري؛ وصححوا المنع» والماوردي نقلّه عن الأكثرين . 

قال: لأنّ القياس فرع النصٌ» الذي هو أقوئ » فلا يجوز أنْ يكون ناسحًا 


قال: والثاني» وهو اختيار ابن أبي هريرة وجماعة الجواز. 

وما جوازنسخه : فهو ينقسم إلى قسمين : 

الأول : أن ينسخ مع بقاء أصله . 

والثاني : أن ينسخ تبعا لأصله. 

وأمًا الاول: فقد اختلف فيه الأصوليون علئ قولين : 

أحدهما: الجواز» وبه قال أكثرٌ المتكلمين» وجعلُوه مع أصله كالنصين» 
و لب لك مماامع ضار الاير إل سب يلاعو رصيرة ره 
المتكلمين قال(؟): بناء على أصلهم أن ذلك مستفاد من اللفظ. فكانا بمنزلة 
)١(‏ انظر: المحصول (771/5)., والإحكام للآمدي (1717/7). 


(؟) البحر المحيط (5/ .)١5٠‏ 
(") ما بين القوسين زيادة من المطبوع . 


(4) ساقطة من المطبوع . 


إر واد ا لقخول ب تجح 4١6‏ مس 
لفظين» فجارٌ نسخ أحدهماء مع بقاء حكم الآخر. 

القرل لكاي المنم» ولسيت ذل انرا ! وجزم بو الرويانيء, 
واماؤرقي: ونقله ابن السمعاني عن أكثر الفقهاء؛ لأنَ ثبوت لفظه موجب 
لفحواه ومفهومه. ولع يد شح الفحرا ار مو جد عابس التبامن 
مع بقاء أصله . 

ونس التكرين إزو افتمي فال : إنْ كانت علةٌ المنطوق لا تحتمل 
التغيير» كإكرام الوالدين بالنهي عن التأفيف» فيمتنع نسخ الفحوئ ؛ أنه يناقض 
المقصودً» وإِنْ احتملت النقصّ جازء كما لو قال لغلامه: لا تعط زيدا درهماء 
قاد بالك مشر كانه [الاكتر سه ]ذ") كم يفول اأغطه كر من درهم :ولا تلد 
درهمّاء لاحتمال أنه استقل من علة حرمانه إل علة مواساته . 

وهذا التفصيل قوي جداً. 


ف ف 
المسألة الخامسة عشرة 
في الزيادة على النص 


هل تكونُ نسحًا لحكم النصّ أمْ لا؟ وذلك يختلف باختلاف الصورء فالزائة 
إِما أن يكون مستقلاً بنفسه أو لإ؟30) , 


(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(1) انظر: شرح اللمع .)011-519/١(‏ والمعتمد(١/4707‏ -547)»؛ والبرهان -١1444(‏ 
7 ) المستصفئ :)١14- ١١7//١(‏ والإحكام للآمدي ٠ /١(‏ من - 407717 وشرح تنقيح 
الفصول (2511)», والبحر المحيط (5/ :)١58-1١57”‏ وكشف الأسرار(١/917١195-1١)),‏ 
والزيادة على النص حقيقتها وحكمها للدكتور عمر بن عبد العزيز » وفواتح الرحموت (7/ 24١‏ 
6 ومذكرة الشنقيطي )١171١-١77(‏ بتحقيقي . 


مس > ١‏ سس سس إز شاد الفجول سس 

هه الأول: المستقل وهو(" إمَا أن يكون من غير جنس الأول ٠»‏ كزيادة 
وجوب الزكاة على الصلاة» فليس بناسخ» لما تقدمه(" من العبادات بلا 
خلاف . 

لبي االحصوا» اقل العلماء علئ أن زيادة عبادة على العبادات لا 
تكون نسمًا للعبادات . انتهى 70 . 

ومعلوم أنه لا يخالف في مثل هذا أحد من أهل الإسلاى لعدم التنافي . 

وما أن يكون من جنسهء كزيادة صلاة على الصلوات الخمس» فهذا ليس 
بنسخ علئ قول”؟' الجمهور . 

وذهب بعض أهل العراق إلئ أن تكونٌ نسحا لحكم المزيد عليهه كقوه 
تعالى : إحافظوا على الصّلوات والصّلاة الْوْسْطَى 4 [ سورة البقرة ]4 لأنها عله 
غير الوسطئ» وهذا””» قول باطل؛ ؛ لادليل عليه ولاشبهة دليل «فإن» 
«الوسطئ» ليس المراد بها المتوسطة في العددء بل المزاد بهن الفناضلة ولو سلما 
أن المراد بها المتوسطةٌ في 77 العددء لم تكن تلك الزيادةٌ مخرجة لها عن كونها م 
يحافظً عليه» فقد عَلِمّ توسطّها عند نزول الآيةء فصارت”7 مستحقة لذلك 
الوصف. وإِنْ خرجت عن كونها وسطئ . 

قال القاضي عبد الجبَار : ويلزمهم زيادة عبادة على العبادة الأخيرة؛ لان هذه 
الزيدة تعبت لخي : وتجعل تلك التي كانت أخيرة غير أخيرة؛ وهو خلاف 
الإجماع, وألزمهم فناحت «اللحصول»: نك لوكان عدد كل الواجبات قبل 
)١(‏ سقطت من المطبوع . 
(0) في المطبوع : تقدم . 
(؟) المحصول (5/ 07507 . 
() ساقطة من الاصل . 
(5) في المطبوع : وهو. 
(5) في الأصل : من. 
00 ذ في المطبوع “ضار 


د إرشاد الفحول يسبب ب ب يتح 000 يد 


الزيادة عشرة. فبعد الزيادة لا يبقى ذلك العددء فيكون نسخاء يعني وهو خلاف 
الإجماء(؟؟ . 

هه الثاني : الذي لا يستقل» كزيادة ركعة على الركعات» وزيادة التغريب 
على الجَلْدء وزيادة وصف الرقبة بالإيهان» وقد اختلفُوا فيه على أقوال: 20 

ها الأرل: ١ن‏ ولك لا يكن كا مطلتا ويه قاله) الشافهية 6 والمالفية : 
والكتايلة : وغيرهم من المعتزلة كأبي 27 علي وأبي هأكتوة وسواء اتصلت بالمزيد 
عليه أم لا » ولا فرق بين أنْ تكون هذه الزيادة مانعةً من إجزاء المزيد عليه بدونهاء 
أو غير مائعة9؟©, 

. لاني : ها نسخ. وهو قول الحنفية . 

قال شمس الائمة السرخسي ي المعنفي : وسواء كانت الزيادة في السبب أو(4) 
الحكم . 

قال ابن السمعاني : آم أصحاب أبي حنيفة فقالوا إل الزناذة علرة النضن بعد 
استقرارٍ حكمه توجب النسح . حكاه الصيْمَرِي عن أصحابه على الإطلاقٍ. 
واخثاره يعض اضجارنا: 

قال ابن فوركء وإلْكيًا : وعزي إلى الشافعي أيضا . 

ه الثالث: إِنْ كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواهء فإِنّ تلك الزيادة نسخ» 
كقوله: «في سائمة الغنم الزكاة». فإنّه يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة . وإِنْ كان لا 
ينفي تلك الزيادة فلا يكون نسحاء حكاه ابن بَرهانء وصاحب «المعتمد» 
وقرهها: 

8 الراشع : أن الزيادة إن غيرت امريد علية عبير](0) شرم حت غبار لو 


(١)انظر:‏ المحصول ("7/ 07537 , 
(7)سة سقطت من المطبوع . 

(2) انظر : المحصول (7/ 375037 -3505) , 
0 امام 


سرنا متسس إرشاد الفحول سل 
فعل بعد الزيادة على حل ما كان يفعل7١‏ قبلّهاء ؛ لم يعتتد به» وذلك كزيادة ركعة 
كان نت 17" نسسخّاء وإنّ كان المزيدُ عليه(" يصح فعلهُ دون الزيادق» لم تكن نسخّاء 
كزيادة التغريب عل الجلد» وإليه ذهب عبد الجبار» كما حكاه عنه صاحب 
«المعتمد» وأ بن الحاجبء وغيرهماء وحكاه سَليم من اختيار القاضي أبي بكر 
الباقلاني» والاستراباذي7؟» والبصري. 

و الخامس: التفصيل بين أنْ تتصل به فهي نسخ» وبين أنْ تنفصل عنه» فلا 
تكونٌ نسحّاء وحكاه ابن بَرهان عن عبد الجبّارٍ أيضاء واختاره الغزالي. 

ه السادس: أنْ تكون”*) الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل» كانت 
نسخاء وإِنْ لم تغير حكمه في المستقبل» بأنْ كانت مقارنةٌ له290, لم تكن نسحّاء 
حكاه ابن فورك عن أصحاب أبي حنيفة . 

قال صاحب «المعتمد» : وبه قال شحنا أبو الحسن الكرخي» وأبو عبد الله 
البصري . 

ه السابع: أن الزيادة إن رفعت حكما عقلياً ٠‏ أو ما ثبت باعتبار اللاصل» 
كبراءة الذمة» لم تكن نسحَاء لأنَا نعتقد أن العقل يوجب الأحكام» ومن يعتقد 
إيجابه لا يعتقد أن رفعها يكونٌُ نسحًاء وإِنْ تضمنت رفم حكم شرعيً» كانت 


حكئ هذا التفصيل «ابن برهان» ذ في «الأوسط» عن أضحاب ؛ الشافعي» 


)١(‏ في المطبوع : يفعلها. 

(1) في المطبوع : تكون. 

(9) زيادة من المطبوع . 

(4) الاستراباذي : هو القاضي العلأمة الفقيه » أبو زرعة أحمد بن بندار بن محمد بن مهران العيشي 
الشافعي . من كبار تلامذة أبي علي بن أبي هريرة . مات رحمه الله تعالئ ‏ سنة 857 "اه. 
[سير أعلام النبلاء 49/17 40٠‏ تاريخ جرجان 47١‏ , تذكرة الحفاظ */ .]٠٠١1‏ 

(0) في المطبوع : تكن . 

(1) ساقطة من المطبوع . 


سس إن افعو بللبلبببيييح 7 د 
وقنال؟ إل الى + واسشيارة الآمملوا يوان احباهيي والسك الرازي: 
والينقتاوي» وهواختيار أبي الحسين البصري في «المعتمد» وهو ظاهر كلام 
القاضي أبي بكر الباقلاني في «مختصر التقريب» وظاهرٌ كلام إمام الحرمين 
الجويني في «البرهان» . 

قال الصفي الهندي: إِنَهُ أجود الطرق وأحسنها » فهذه الأقوال كما ترئ. . 


قال بعض المحققين : إن هذه التفاصيل لا حاصل لهاء وليست في محل 


النزاع» فإنَّه لاريب عند الكل أن ما رفم حكما شرعياً كان نسخًا حقيقة» وليس 
الكلام هنا في مقام أن انسح رفع أو بيان» وما لم يكن كذلك فليس بنسخرء فإن 
القائل: (آنا أفصل)7!' بين ما رفم حكمًا شرعياًء وما لا يرفع » كأنّه قال: إن 
كانت الزيادةٌ نسحًا فهي نسخ» وإلآفلاً » وهذا لا حاصل له» وإِنَّما النزاع منهم 
هل ترفع حكمًا شرعياً فتكونٌ نسحاء أوْ لآفلا تكون نسحاء فلو وقع الاتفاق 
على أنَّهَا ترفع / حكمًا شرعياً لوقم الاتفاق على أنَّهَا (تنسيخ أو وقع الاتفاق على 
أنّها لا ترفع حكمّا شرعياً لوقع الاتفاق على أنّها)(" ليست بنسخ ولكن النزاع في 
الحقيقة إنّما هو في أَنّهَا رفع أم لا. انتهئ . 

قال الزركشي في «البحر»7©: واعلم أن فائدة هذه المسألة أن ما ثبت أنه من 
باب النسخء وكان مقطوعًا بوء فلا ينسخ إلأّبقاطعء كالتغريب» فإنّ أبا حنيفة 
لذ كان ذه تسيا نقناء ؛ أنه نسخ للقرآن بخبر الواحد ولّما لم يكن عند 
الجمهور نسحا قبلوه» إذ لا معارضة . 


.يي - - 0 - 
وقد ردوا_ يعني الحنفية ‏ بذلك أخبارا صحيحة» لما اقتضت زيادة عل 


(1) في الاصل والمطبوع : إنما فصل . والصواب ما أثبتناه. 
(") مابين القوسين ساقط من المطبوع . 
(*)(147/5). 


7ب 


سر 7 / سس سس سس إرشاد الفحول سس 


القرآن » والزيادة نسخ» ولا يجوز نس القرآن بخبر الآحاد(2» فردُوا أحاديث 
تعين الفاتحة في الصلاة30"'" . 

وما ورد في الشاهد 0 فلن وما ورد في (إيمان الرقبة قبة2"70. وما ورد 
في اشتراط النية في الوضوء (؟""2. انتهئى 

وإذا عرفت أن هذه هي الفائدة في هذه المسألة التي طالت ذيولُهاء وكثرت 
شعبهاء هان عليك الخطب» وقد قدمنا في المسألة التاسعة من مسائل هذا الباب 
ما عر فته . 


المسألة السادسة عشرة 


لا خلاف في أن النتقصان من العبادة نسخ لما أسقط منها؛ لأنّهُ كان واجبًا في 
جملة العبادة ثم أزيل وجوبه» ولا خلاف أيضا في أن ما لا يتوقفُ عليه صحةٌ 
العبادة لآ يكون نسشيخه نسيكا لها: 


)١(‏ في المطبوع: الواحد. 

(1؟) انظر تخريج الحديث (؟/ 807) . 

(9؟) سبق تخريجه (0801//1). 

(؟) ورد لفظ «الرقبة» مطلقا في بعض الآيات كما في كفارة اليمين في قوله تعالى [سورة المائدة 84]: 
طلا يؤاخذكم الله بالَُوِ في أيمانكم ولكن يا خذكم بمَا عَفّدنم الأيمان كانه |ِطْعَام عشَرَة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوثهم أو تحرير رقي فسن لم يد قصيامٌ لان ام . 4 
وكما في كفارة الظهار في قوله تعالئى [سورة المجادلة و8 : « والّذين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون لما قَالوا فمَحرِير رقب مّن قَبْلٍ أن يتما . لل ل 
وجاءت مقيدة بالإيمان في كفارة القتل الخطأ في قوله تعالئ [سورة النساء :373ة]: 
«( ومن قعل مؤمنا حَطنًا محري رقبَة مؤمنة ودية مُسلْمَة إل أهله . 4 

(؟) يمكن أن يحمل على حديث : (إنْما الأعمال بالنيات. وقد تقدم تخريجه .)108/١(‏ 


سن إر شد ا لقخول ”ببح ١ل‏ سه 

كذًا نقلّ الإجماع الآمدي والفخرٌ الرازي(1) 

وأمّا نسخ ما يتوقف عليه صحةٌ العبادة» سواء كان جزءًا لها » كالشطرء أو 
خارجا كالشرط» فاختلفُوا فيه على مذاهب : 

عه الأول: أنّ نسحه لا يكونُ نسحًا للعبادة» بل يكونُ بمثابة تخصيص 
العام . 

قال اين برهان : "وهو قول علهاتنا: 

وقال ابن السمعاني : إليه ذهب الجمهورء من أصحاب الشافعي» واختاره 
ادر الراتى : والامدى . 

قال الأصفهاني: إِنَّهَ الح وحكاه صاحب «المعتمد» عن الكرخي . 

55 الثاني : أنه نسخ للعبادة» وإليه ذهبت(" الحنفية» كما حكاه عنهم ابن 
برهان وابن ع اللستمغاني , 

«ه الشالث: التفصيل بين الشرطء فلا يكونُ نسخه نسحًا للعبادة» وبين 
الجزء كالقيامء والركوع في الصلاة» فيكو نسحُهُ نسخًا لهاء وإليه ذهب 
القاضي عبد الجبّارء ووافقه الغزالي» وصححه القرطبي. 

قالوا: لأنّ الشرط خارج عن ماهية المشروطء بخلاف الجزء» وهذا في 
الشرط المتصلء أمّا الشرط المنفصل» فقيل : لا خلاف في أن نسحّه ليس بنسخ 
للعبادة» لأنهما عبادتان منفصلتان . 

وقيل: إِنْ كان مما لا تجزئ العبادة قبل النسخ إلا به فيكون نسخه نسحًا 
لهاء من غير فرق بين الشرط والجزءء و إن كان مما تجزئ العبادة قبل النسخ 
(1) انظر: المعتمد (444-4407/1). والمستتصفئ (117-115/1)؛ والمحصول (/ 08 

0 والإحكام للآمدي (174-1178/7).؛ والبحر المحيط :)١157-15٠/5(‏ وشرح 


الكركب المنير (”/ 086-65/85). 
() في المطبوع : ذهب. 


سس بستايسبيبيبيبييبيبإبإيب-إ اي سمه إرشاد الفحول سس 


نذوقء لذ يكون تسيخه نكا لها 

وهذا هو المذهب الرابع» حكاه الشيممٌ أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع». 
احتج القائلون بأنَّه لا يكون نسحًا مطلقّاء من غير فرق بين الشرط والشطرء 
بأنّهما أمران» فلا يقتضي نس أحدهما نس الآخر. 

وأيضا لو كان نسخًا للعبادة لافنقرت في وجوبها إلى دليل آخر غير الدليل 
الأول» وإنّه باطل بالاتفاق . 

واحتج القائلون بأنّ نسخ الشطر يقتضي نسح العبادة» دون نسخ خخ الشرط. 
أن نقصان الركعة من الصلاة #يقتضي رفع وجوب تأخير التشهد. ورفع 
إجزائها من دون الركعة ؛ لأنّ تلك العبادة قبل النسخ كانت غير مجزئة بدون 
الركعة: ١‏ 
وأعنيت بان لتاقن هو العيادة اعكاما مغايرة لأحكامها قبل رفع ذلك 
الشطرء فكان النسخ مغايرًا لنسخ تلك العبادة . 

اا الارع رجي لأسي سي 
يكونٌُ ذلك نسمًا . 


سح إرشاد الفحول ببإبلاتسساييباا اس جب لمث ب 


المسألة السابعة عشرة 
في الطريق التي يُعرف بها كون الناسخ نسخًا 


وذلك لأمور(١)‏ 

ه الأول: أنْ يقتضي ذلك اللفظ» بأنْ يكونٌ فيه ما يدل علئ تقدم أحدهما 
وتأخر الآخر. 

وقال الماؤودي : المراة بالتقدم التقدم في التزول» لا في التلاوة؛ فإنَ العدة 
بأربعة شهور وعشر(" سابقةٌ على العدة بالحول في التلاوة» مع أنّها ناسخة لها. 


ومن ذلك التصريح في اللفظ بما يدل على النسخ كقوله تعالى : : «الآن خقف 
الله عدكم > [ سورة الأنفال 0 فإِنّه يقتتضي نسحّه لثبات الواحد للعشرة» ومثل 
قوله : «( أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صَدَفَات 4 [سورة المجادلة : .]1١‏ 


ىو الشاني أن يعرف الناسخ من المنسوخ بقوله صلئ الله عليه وآله وسلم » 
كان ول : هذا ناسخ لهذاء أو ما فى معنئ ذلك » كقوله : : كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها» !2254 . 


98 الشالث: أن يعرف ذلك من فعله صلئ الله عليه وآله وسلم » كرجمه 


))875-459/5( والعدة‎ »)501- 449 /١( والمعتمد‎ »)511-515 /١( انظر: شرح اللمع‎ )١( 
141 /7( والمحصول (7/ /11/1- 20774 والإحكام للآمدي‎ .)١74-1١78/١( والمستصفئ‎ 
ا وات تح الفضيرك 11900و الاير للحي 15/4 -158)»: وشرح الكوكب‎ 
.)0354 85707 /( امير‎ 

(؟) ساقطة من الأصل . 

(4؟7) أخرجه مسلم (91/1), وأبو داود (/779)» والنسائي (89/5) و (// 4 77) و(8/ 2331١‏ 
»)*١‏ والترمذي (55١٠)؛)‏ وأحمد(6/٠70,‏ 1706 2701/6767 309). من حديث 
بريدة بن الحصيب رضي الله تعالئ عنه ‏ . 


سم سسببببب-باب--- سه إرشاد الفحول سس 


لما عز(١2‏ ولم يجلده(6"؟) ٠‏ فنه يفيدٌ نسي قوله : «الثيب بالثيب جلد مائة ورجمة 
بالحجا رة)2"9150, 


قال ابن السمعاني : وقد قالوا : إن الفعل لا ينسيخ القول» في قول أكثر 
الاصوليين؛ وإنّْما يستدل بالفعل على تقد م النسخ للقول بقول آخرء فيكون 
القولمنسوعا بعل من القوله والفعل”) مي لذلك. 

ه الرابع بع: إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ» وهذا منسوخ ؛ كنسخ صوم 
يوم عاشوراء؛ بصوم شهر"' رمضان» ونسخ الحقوق المتعلقة بالمال بالزكاة» ذكر 
معنى ذلك ابن السمعاني . 

قال الزركشي”؟: وكذا حديث امَنْغل صدقتة» فقال صل الله عليه وآله 
رم : «إنَا آخدُوهًا وشطرّ ماله 2970 , قال : فإن الصحابة اتفقت على ترك 
استعمالهم لهذا الحديث» فدل ذلك على نسخه. اي 


وقد ذهب ' الجمهور إلى أ 0 إجماع الصحابة من أدلة بيان ؛ الناسخ والمنسوخ . 

قال القاضي : : يستدل بالإجماع على إن معه خبرًا وقع به النسخ ؛ لأن 
الإجماع لا ينسخ به ولم يجعل الصيرفي الإجماع دليلاً على تعين النصّ 
للنسخء بل جعله مترددا بين النسخ والغلط . 


)١(‏ ماعز: هو ماعز بن مالك الاسلمي , له صحبة وهو الذي رّجم في عهد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم . وقد تاب رضي الله عنه ‏ من زلّته . 
[الإصابة 7”377//7 . الاستيعاب لابن عبد ابر 478/7 بهامش الإصابة] . 

(©1؟) سبق تخريجه (؟811//7). 

(92) سبق تخريجه (؟7//ا811). 

(١)في‏ الأصل: وفعله. 

(؟) سقطت من المطبوع . 

(5) انظر : البحر المحيط (8/ .)١607‏ 

5 5) جزء من حديث أخرجه أحمد (0/ 27 4)» وأبو داود ,»)١51/5(‏ والنسائى (6/ 6٠١1-/ا231‏ 
والدارمي :)١1786(‏ وابن خزية (7177)» وابن أبى شسيبة »)١57/(‏ وعبد الرزاق 
(ج4/ رقم 4 42587 وابن الجارود (041» والطبراني (ج9١/‏ رقم 988-946). والحاكم 
(98/1). والبيهقي (4/ 9١1171)؛‏ من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . وهذا 
إسناد حسن . 


سم إرشاد النجول مص سس ست 
ه الخامس: نقل الصحابي لتقدم أحد الحكمين» وتأخر الآخرء إِذْ لا مدخل 
للاجتهاد فيه . 
قال ابن السمعاني : وهو واضح إذا كان الخبران غير متواترين: ما إذا قال 
في المتواتر : :إن كان قبل الآحادو, 0 لاف 0 0 0 


بالاعاد لحو ا 00 


ول ناض ع بسر نوين ودر رو ايكون رار ليده 
ولعيدا, 

٠‏ ا : كونُ أحد الحكمين شرعيّاً والآخر موافقا للعادة, فيكون 

وخمالف في ذلك الققاضي بوكر والغزالي ؛ 1 بر ورود الشرع ما 
الكل عن العاد ثم ير نسخه ورد إلى ما كان70 . 

وما حداثة السيفان ‏ واخر إبلافةة فليس ذلك من دلائل النسخ . 

وإذا لم يعلم الناسخ من المنسوخء بوجه من الوجووء فرجح قوم؛ منهم ابن 
الحاجب الوقف . 

وقال الآمدي: : إن علم افترافهما مع تعذر الجمع بينهما فعندي أن ذلك غير 
متصور الوقوعء ون جوزه قوم» وبتقدير وقوعه» فالواجب إمّا الوقف عن 
العمل بأحدهماء أو التخيير بينهما إِنْ أمكن» وكذلك الحكم فيما إذا لم يعلم 


240 
شيء من ذلك 


.)١54 /4( انظر: الإحكام للآمدي (7/ 42181 والمسودة ص (771)» والبحر المحيط‎ )١( 
.)١84 /5( والبحر المحيط‎ .)78٠0 717/94 /7( انظر: المحصول‎ )1( 

(9) في المطبوع : إلئ مكانه . وانظر: البحر المحيط .)١98/5(‏ 

(:) انظر : الإحكام للآمدي (7/ 187).» وفيه : إن علم اقترانهما. 


القياس وما يتصل به من الاستدلال المشتمل على 
التلازم ‏ والاستصحاب - وشرع من قبلنا ‏ والاستحسان 


- والمصالح المرسلة 
ثم ما له اتصال بالاستدلال 


وفيه سبعة فصول 


ع إرشاد الفحول 


الفصل الأول 


وهو في اللغة(١)‏ : تقدير شيء علئ مشال شيء آخرء وسبوكة هه ولذلك 
شم لكان مقناما ومايقلار يلهال مقيات ١‏ وهال فلان لا يقاس بفلان. 
أ لا يساويه. 

وقيل العو مهدر قرحت الشريفة ]ذا افغيرتت اقبي فييا + :فيان رمد 
قيس الرأي» وسمى « لقوق القيس)(؟) لاعتبار الأمور برأنه . 

دكت مناعن «الصحاح» وابن أبي البقاء(© فيه لغةَ بضم القاف. يقال: 
ل قوسّاء فهو(؟ علئ اللغة الأولئ من ذوات الياء» وعلئ اللغة الثانية 


. )9777( والقاموس المحيط ص‎ .)١87/60( انظر: الصحاح (7/ 471)» لسان العرب‎ )١( 

(؟) امرؤ القيس : هو أبو الحارث امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي, الشاعر الجاهلي 
المعروفء صاحب إحدئ المعلقات المشهورة ذ في الشعر من بيت ملك وشرف . مات قبل 
البعثة . 
[البداية ورالنهاية ؟8/7١5-7١55»‏ مكتبة الممارفء بيروت » الشعر الشعراء 0557/١‏ 
45 ]. 

() ابن أبي البقاء: هو الشيخ الإمام العلمة النحوي البارع» محبّ الدّين أبو البقاء عبد الله بن 
الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين الْعَكْبّري, ثم البغدادي الازجي الضرير النحوي الحنبلي 
الفرضي . صاحب التصانيف . ولد سنة 078ه . ومات سنة 5157ه. 
من تصانيفه : «البيان في إعراب القرآن»؛ «تفسير القرآن», «شرح الهداية لأبي الخطاب» . 
[سير أعلام النبلاء 431/557 947. ذيل طبقات الحنابلة 17١ ١١9:/7‏ , شذرات الذهب 
ما 6 ]. 


(5) في المطبوع : هو. 


شسرل؛السستسسل-لب سمه إرشاد الفحول سس 


وفي الاصطلا 01 : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه 

0 » من حكم أو صفة . 
كذا قال القاضي أبو بكر الباقلاني. 
فال «الحصرل)ف واعتاره جمهور اعفن ماد 

ينيدا 
واعترض عليه أنه إن أَريدَ بحمل أحد المعلومين على الآخرء إثبات مثل 

حك جعي ره فقولّه بعد ذلك في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما إعادة 

لذلك» فيكون تكراراً من غير فائدة . 
واعترض عليه أيضا : بأن قله في إثبات حكم لهما مشعر أن الحكم في 

اطررو او بت كاك لبان وهو باطل» فإِنّ المعتبر في ماهية القياس إثبات 
واعترض عليه أيه(" : بأ إثبات لفظ «أو» فى الكن للإبهام. وهو ينافى 

التعيينَ الذي هو مقصود الحد. 
وقال جماعة من المحققين : إِنَّهُ مساواة فرع لأصل, في علة الحكي اه 

عليه في المعنئ المعتبر في الحكم . 
وقال أبو الحسين البصري: هو تحصيل حكم الأصل في الفرع» لاشتباههما 

في علة الحكم عند المجتهد . 

)١(‏ انظر: المعتمد (2594-591//5).» البرهان (581)», ميزان الأصول (”005-6567).» المستصفئ 
(258/5». المنخول (735554): المحصول (5/ 5).» الإحكام للآمدي (40-48577/5١)2؛‏ البحر 
المحيط (8/0)» شرح الكوكب المنير (5/5)» فوات الرحموت (1417-147/1)»: مذكرة 
الشنقيطي ص )4١5(‏ بتحقيقي . 


(5) في المطبوع : ثبت 


مسن إرإشاد الفجول بحبببببببيببييسعح 4١‏ سه 

وقيل : إدراج خصوص في عموم . 

وقيل: إلحاق المسكوت بالمنطوق به. 

وقيل: إلحاق المختلف فيه بالمتفق عليه . 

وقيل : استنباطً الخفي من الجلي . 

وقيل: حمل الفرع على الأصل ببعض أوصاف الأصل . 

وقيل: (الجمع بين النظيرين)17) وإجراء حكم أحدهما علئ الآخر. 

وقيل : بذل الجهد في طلب الحق . 

وقيل : حمل الشيء على غيره» وإجراء حكمه عليه . 

وعلى كل حدّ من هذه الحدود اعتراضات يطول الكلام بذكرها . 

وأحسن ما يقال في حده: استخراج مثل حكم المذكورء لما لم يذكر» 

69 0 - اه‎ ٠ 35 1 

بجامع بينهما. فتأمل هذا تجده صوابا إن شاء الله 1 

وقال إمام الحرمين: يتعذر الحد الحقيقي في القياس؛ لاشتماله على حقائق 
مختلفة» كا حكم فَإنَّهُ قديم» والفرع والاصل فإنَّهِما حادثان» والجامع فَإنَّه عله 
ووافقه «ابن المنير» على ذلك . 

وقالَ الأبياري7": الحقيقي إِنّما يتصور عما(؟) يتركب من الجنس والفصل» 
(1) في المطبوع : حمل الشيء علئ غيره . 
(1) هذا التتعريف رجحه الشوكاني بناء علئ رأيه في القياس الذي تابع فيه أهل الظاهر. بعدم 

الاحتجاج بالقياس» أو الاحتجاج به في حالتين: 

الأولى : أن تكون العلة منصوصا عليها . 


الثانية : أن الفرع يكون أولّئ بالحكم من الاصل كما هو رأي بعض العلماء . ولذا نمجده في بعض 
المسائل الآتية في هذا الكتاب يقول ل 
حاجة لهم إل ن الاستدلالء فالمقام في مقام المنع يكفيهم . . 

(") في المطبوع : ابن الأنباري تصحيف سبقت الإشارة إليه . 

(5) في المطبوع : فيما. 


سس 7 سس سس إرشاد الفحول سس 
ولا يتصور ذلك في القياس . 

قال الأستاذٌ أبو إسحاق: اختلف أصحابنا فيما وضع له اسم القياس على 
قولين: 

و أحدهما : أَنَّهُ استدلال المجتهدء وفكرة المستنبط . 

والثاني : أنه المعنى الذي يدل علئ الحكم في أصل الشيء وفرعه. 

قال: وهذًا هو الصحيح7١'‏ . انتهئ . 

واختلمُوا في موضوع القياس : نقآل7؟؟ الرويائى : وشوقرك طل اجكا 
الفر ع" المسكوت عنهاء من الاصول المنصوصة بالعلل المستنبطة من معانيهاء 
ليلحق كل قرع باصله9). 

وقيل غير ذلك» مما هو دون ما ذكرناه. 


د م ا 


(١)انظر:‏ البحر المحيط (60/ .)١57‏ 

(؟) في المطبوع : قال. 

(7) في المطبوع : الفروع . وهو الذي في «البحر» . 
(؟) انظر: البحر المحيط (0/ .)١6‏ 


أمسصمسا] إرشاد الفحول مم0 410020000077700 


الفصل الثاني 


فى حجية القياس 


اعلم أنه قد وقع الاتفاق على أَنَّهُ حجَةٌ في الأمور الدنيوية . 

قال الفخرٌ الرازي: كما في الأدوية» والأغذية(1©. 

وكذلك اتفقُوا على حجية القياس الصادر منه صلى الله عليه وآله وسلم -؛ 

وإنّما وقع الخلاف في القياس الشرعي 0 : فذهب الجمهور من الصحابة» 
والتابعين» والفقهاء. والمتكلمين إلى 0 القياس الشرعي)7" أصل من أصول 
الشريعة» يستدل به على الأحكام التي لم47) يرد بها السمع . 

ل في «المحصول») :ميلف الناس في القياس الشبرعي : فقالت طائفة : 
العقل يقتضي جوارٌ التعبد به في الجملة » وقالت طائفة : : العقل يقتضي المنع بن 
التعبد به» والأولون قسمان» منهم من قال: وقع التعبد ب ومنهم من قال: لم 

أما من اعترف بوقوع التعبد بهِ؛ فقد ات تفقوا على أن السمع د20 عليه؛ ثم 
اختلفوا في ثلاثة مواضع : 


.)5١ /0( المحصول‎ )١( 
(؟) انظر: التبصبرة (5 47 -575)» المعتمد (5/ 1/74 097867 البرهان (79-748/8/): وميزان‎ 
المستصفئ (7/ 378-4). المنخول (7737-75715), والإحكام‎ ,.)097١2-6067(لوصألا‎ 
,)571 7١18 /5( شرح الكوكب المنير‎ ,)707-١17/5( للآمدي (4/ 2200-6» البحر المحيط‎ 

مذكرة الشنقيطي (514 )47١-‏ بتحقيقي . 
() في المطبوع ! أنه . 
(5) ساقطة من المطبوع . 
(6) في المطبوع : دال. 


644 مس سس ع سس ص ست إن مان الفتجول سد 

وه الأول: أنه هل في العقل ما يدل عليهء فقالَ القفّال منّاء وأبو الحسين 
البصري من المعتزلة : العقل يدل على وجوب العمل بهء وأما الباقون منّا ومن 
المعتزلة فقد أنكروا ذلك . 

هه والغاني: أنّ أبا الحسين البصري: زعم أن دلالة الدلائل السمعية عليه 
ظنيةٌ» والباقون قالّوا: قطعية. 

هه والثالث: أن القاساني(21 والنهرواني(' ذهبًا إلى العمل بالقياس في 
صورتين : 

ه إحداهما : إذا كانت العلةٌ منصوص. بصري "'اللفظء أو بإيمائه 


4 


1 
5 


+ والصورة الثانية : كقياس تحرم الضر.. ملئ تحريم التأفيف» و 
العلماء فقد قالوا بسائر الأقيسة. 

م لقائلون أن العبد ميقع بوء فمتهم من قال : لم يوجاد في السمع ما يدل 
على وقوع التعبد به» فوجب الامتناع من العمل به. 

ومنهم مَنْ لم يقنع بذلك» بل سك فى نفيه بالكتاب» والسئة؛ وإجماع 


(1) فى الأصل : القاشاني . والصواب ما أثبتاه. 

(1) النهرواني : هو العلأمة الفقيه؛ الحافظ القاضي المتفنن؛ عالم عصرهء أبو الفرج المعافي بن زكريا 
ان مفو بن حديد اللتريري#نسية إل راق ابن حجري الطبرى. ولدسنة:ة »ب وماث يننة 
اه 
من تصانيفه : «تفسير القرآن العظيم» » «الجليس والأنيس». 
ومن رائق شعره رحمه الله تعالئ - : 


الا قل لمن كان لى حاسدا أتدري على مَنْ امات الادب 
امات عل الله ف فعيلة لانّك لم ترضّ لي ما وهب 
فمجتاراك غته بان زان وسدّعنك وجوه الطلب 
[تاريخ بغداد /١7‏ 771-570 سير أعلام النبلاء 20475-044/15 الشذرات 1١75/7‏ 
ه*7 ١‏ ]. 


وفى «البحر المحيط؛ (0/ ١ 2١9‏ كليته : أبو سعيد. 
أما الذي يكنئ أبا سعيد فانظر: هامش شرح الكوكب المثير (5/ 184١؟).‏ 


سن رشا فول ببسم 66م يسا 
الصحابة وإجماع العترة. 

وأمًا القسم الثاني: وهم الذين قالُوا : بأن العقل يق يقتضي المنع من التعبد به فهم 
فريقان : 

مه أحدهما: خصّص ذلك المنع بشرعناء وقال: لأنّ مبنى شرعنا الجمع بين 
المختلفات والفرق بين المتمائلات» وذلك نع من القياس» وهذا قول النظّام . 

*. والفريق الشاني: الذين قالوا / يمتنع ورود التعبد به في كل الشرائه7١2.‏ 77/ب 
انتهئ . 

قال الأسعاذ انو :فنصو :#الدتون للقناسض الكلنوا فيه هلين ارهة سداس 

ىه أحدها: ثبوته فى العقليات» والشرعيات» وهو قول أصحابنا من 
الفقهاء. والمتكلمين» وأكثر المعتزلة . 

ه والشاني: ثبوته في العقليات» دون الشرعيات» وبه قال جماعة من أهل 
الظاهر . 

© 5 : نفيه في العلوم العقلية» وثبوثه في الأحكام الشرعية؛ التي ليبس 
ها ع : ولا إجماع. وبه قال طائفة من القائلينَ بأ المعارف ضرورية . 

. والرابع : نفيه فى العقليات والشرعيات‎ ٠. 

وبه قال أبو بكر بنْ داود الاصفهاني. انتهئ . 

والمثبتونٌ له اختلفوا أيضا . 

قال الأكثرونٌ: هو دليل بالشرع . 

وقال القَقَّالَ وأبو الحسين البصري: هو دليل بالعقل» والأدلةٌ السمعيةٌ 
وردت مؤكدة له. 


.)77 -7١/6( انظر: المحصول‎ )١( 
.)18-15/6( انظر: البحر المحيط‎ )7( 


سس ليسي سس إرشاد الفحول سس 
وقال الدقاق: يجب العمل به بالعقل والشرع. وجزم به «ابن قدامة» في 
«الروضة)7١2,‏ وجعله مذهب «أحمد بن حنبل» لقوله : «لا يستغني أحد عن 
القياس» . 
قال: وذهب أهل الظاهرء والنظّام إلى امتناعه عقلاً وشرعاء وإليه ميل 
اأحمد بن حنبل» لقوله : يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس)2" . 


وقد تأوله القاضي «أبو يعلى» على ما إذا كان القياس مع وجود النص أنه 
حينئل يكونٌُ فاسد الاعتبار . 

ثم اختلف القائلون به أيضا اختلاقًا آخرء وهو هل دلالةٌ السمع عليه قطعية 
أو ظنيّة» فذهب الأكثرون إلى الأول وذهب أبو الحسين والآمدي إلى الثاني . 


وأما المكرونٌ للقياس» فأول من باح بإنكاره النظّام وتابعه قوم من المعتزلة 
0 زقرة : ء (4) ة (0) 
كجعفر بن حربٍ وجعفر بن مبشر ومحمد بن عبد الله الإسكافي 


. مع نزهة الخاطر العاطر‎ )174/7(١( 
(؟) انظر: المسودة ص (77") وما بعدها.‎ 
جعفر بن حرب أبو الفضل الهمذاني المعتزلي المبتدع على عبادة ونسك فيه . مات سنة 5 1ه عن‎ )( 
من تصانيفه : «متشابه القرآن», «الأصول». «الاستقصاء».‎ 
.]117 لسان الميزان ؟/‎ » 500-5149 /٠١ [تاريخ بغداد /ا/ 15757-”177» سير أعلام النبلاء‎ 
في المطبوع : جعفر بن حبشة وهو خطأ. وجعفر بن مبشر الثقفي أبو محمد البغدادي المعتزلي»‎ )5( 
وكان مع بدعته يوصف بزهد وتأله وعمّة وفقه» وله تصانيف جمّة» وتبحر في العلوم. مات سنة‎ 
اه‎ 
. من تصانيفه : «تنزيه الأنبياء» » «الحجة علئ أهل البدع»» «الآثار الكبير»‎ 
.]١11 7/5 لسان الميزان‎ 2059/٠١ سير أعلام النبلاء‎ ١١77 /7 [تاريخ بغداد‎ 
محمد بن عبد الله الإسكافي» أبو جعفر السمرقندي . المتكلم المعتزلي. وكان مع بدعته أعجوبة‎ )5( 
. في الذكاءء وسعة المعرفة» مع الدين والتصوف والنزاهة. مات سنة ٠115ه. وكان يتشيع‎ 
. من تصانيفه : «نقض كتاب حسين النجار»ء «تفضيل على؟‎ 
. 69/8 طبقات المعتزلة ص‎ ءهما_هم٠‎ /٠ [سير أعلام النبلاء‎ 


سح إرشاد الفحول 2 241190 


وتابعهم على نفيه في الأحكام داود الظاهري 7 . 

قال أبو القاسم البغدادي”"2 فيما حكاه عنه «ابن عبد الب في كتاب «جامع 
العلم» : ما علمت أحدا سبق النظام إلى القول بنفي القيامر 9" . 

قال ابن عبد البرّفي كتاب «جامع العلم» ‏ أيضا ‏ : لا خلاف بينَ فقهاء 
االمعبار: ومنائر امل الح في تفي لاس في التوتجيد ا وإتياتري الاسيكام إلا 
داوق فإنه ناه فنقها حييها . 

قال: ومنهم من أثبته في التوحيدء ونفاه في الأحكام(؟؟ . 

وحكئ القاضي أبو الطيب الطبري عن داود”* النهرواني» والمغربي0©, 
والقاساني : أن القياس محرم بالشرع . 

قال الايتعاد الوصو وأَمّا داود فزعم أنه لا حداثة إلا وفيها حكم 
منصوص عليه في القرآن» أو السنقء أو معدول عنه بنحوئ النصّ ودليله» 


قال ابن القطان: ذهب داود وأتباعه إلئ أن القياس فى دين اللَّهِ باطل ولا 
يجوز القول به. 


(١)انظر:‏ جامع بيانالعلم ص (5؟7"5), الإحكام لابن حزم ,)١15١8(‏ الإحكام للآمدي 
.)١7/5(‏ 

() أبو القاسم البغدادي : لم أجد له ترجمة . 

(7) جامع بيان العلم (73517) . 

( ) المصدر السابق. 

(5) كذاء والصواب داود والنهرواني. كمافي «البحر المحيط» (17/4)» وانظر: المحصول 
١ .)5١ 237 /0(‏ 1 

(5) المغربي : لم أجد له ترجمة . 


مسرو ااا سي حي سس إرشاد الفحول بس 
قال 5 حزم في «الإإحكام» : 
(ذهب أهل الظاهر إلى إبطال القول بالقياس جملةً» وهو قولّنا الذي ندين 
الله به والقول بالعلل باطل ). انتهى 27" . 
والحاصل : أن داود الظاهري وأتباعه لا يقولونٌ بالقياسء ولو كانت العلة 


ونقلَ القاضي أبو بكرء والغزالي» ٠‏ عن القاساني» والنهرواني : القول به فيما 
إذا كانت العلة منصوصة”) . 


وقد استدل المانعون من القياس بأدلة عقلية ونقلية» ولا حاجة لهم إلى 
الاستدلال» فالقيام في مقام المنع يكفيهم» وإيراد الدليل علئ القائلينَ به» وقد 
جاءوا بأدلة عقلية» لا تقوم بها الحجةٌ فلا نطول البحث بذكرها. 

وجاءوا بأدلّة نقلية» فقالوا: دل على ثبوت التعبد بالقياس الشرعي الكتاب» 
والسنّةٌ والإجماع . 

أما الكتاب فقولّه تعالئ : « فَاعتِروا يا أُْلي الأبصارٍ) [ سورة الحشر: ؟]. 

ووجه 'الاستدلال بهذه الآية أ الاعقيان: مشفق من العبور» وهو المرور7"©, 
يقال : عبرت عليه7؟»» وعبرت النهرٌ والمعبرٌ: الموضع الذي يعبرٌ عليه» والمعير : 
السفينة التي يعبر فيهاء كأنّها أداة العبورء والعبرَةٌ: الدمعة التي عبرت من 
الجفن» وعبرَ الرؤيًا : جاورّها إلى ما يلازمهاء قالوا: فثبت بهذه الاستعمالات 
ال لاعس طنيقة فى الشاورة :فرطب إن لا ركوو جلي فى عورم قت 


.)١18-١57/65( وانظر: البحر‎ .)١1١9-1١7١08( الإحكام ص‎ )١( 
. )70/86- 371/5 (؟) انظر: المستصفئ (؟/‎ 

() في المطبوع : المجاوزة . 

(4) في المطبوع : عبرت علئ النهر . 


سس إرشاد الفحول 


للاشتراك والقياس عبورٌ من حكم الأصل إلى حكم الفرعء فكان داخلاً تحت 
الأمر. 

قال فى «المحصول» : فإِنْ قيل : لا نسلم أن الاعتبارَ هو المجاوزة فقط)(2, 
بل هو عبارة عن الاتعاظ لوجوء(): 

ده الثاني : أن المتقدم في إثبات الحكم من طريق القياس إذا لم يتفكر في أمر 
معاده يقال : إِنَّه غير معتبر» أو قليل الاعتبار . 

هه الثالث: قوله تعالئ : <إِنّ في ذلك لَعبْرَةَ لأولي الأَبْصارِ4 [ سورة آل عمران: 
؟*1]ء («٠‏ وإِن لَكُم في الأنعام لعبرة © [ سورة النحل : 5], 

عه الرابع : يقال: السعيد من اعتبرٌ بغيره» والأصل في الكلام الحقيقة: 
فهذه الأدلة تدل علئ أن الاعتبار حقيقة فى الاتعاظ» لا فى المجاوزة؛ فحصل 
التعارض بين ما قلتم وما قلناء فعليكم بالترجيح, ثم الترجيح معناء فإ الفهم 
التق إلرنها ذكرناه: 

ملمناآن فاذكرقره قف ولكن شرطً حمل اللفظ على الحقيقة أنْ لا 
يكون هناك ما يمنع » (وقد وجد هلهنا مانع)!" فإنّه لو قال: ٠‏ يُخربون بيوتهم 
يديهم وَأيدي الْمؤمنين» [سورة الحشر: ؟] فقيسوا الذرةً على البَرّكان ذلك ركيكاء 
لايليق بالشرعء وإذا كان كذلك7؟»» ثبت أنه وجد ما يمنع من حمل اللفظ 

سلمنا أنه لا مانع من حمله على المجاوزة» لكن لا نسلم أن الأمر بالمجاوزة 


. من المطبوع : وهي غير موجودة في «المحصول؟‎ )١( 
في المطبوع : بوجوه.‎ )1( 

(”) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(:) في الاصل : ذلك. 
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سر و سبت٠ياييييس‏ سس إرشاد الفحول سا 
أمر بالقياس الشرعي”. 

شان : ل ار ا فق عبر من الدليل إلى المدلول» 
فمسمىئ الاعتبار مشترك فيه بين الاستدلال بالدليل العقلي القاطع؛ وبالنصٌ» 
وبالبراءة الأصلية» حياس بن ابرع وكل واحد من هذه الأنواع يخالق 
الآخر صتصوميك: ومابه الاشتراك غيرٌ دال على ما به الامتيازٌ» لا بلفظه . ولا 


بمعنأهء فلا يكون دالاً على النوع. الذي ليس إلا عبارة عن مجموع جهة 
الاشتراك» (وجهة الامتياز» فلفظ الاعتبار غير دال علئ القياس الشرعي؛ لا 
بلفظه ولا بمعناه)297 . 

قال: وأيضًا فنحن نوجب اعتبارات أخر : 

ه الأول: إذا نص الشارع على عله الحكمء فها هنا القياس عندنا واجب . 

ه والثاني: قياس تحريم الضرب علئ تحر التأفيف. 

هد والثالث : الأقيسة في أمور الدنياء فإِن العمل بها عندنا واجب. 

والرابع: أن يشبهَ الفرع بالأصل» في أنْ لا نستفيدَ حكمه إلا من النصً. 

/ » والخامس : الاتعاظ والانزجار بالقصص والأمثال» فثبت بما تقدم أن 
الآتي بفرد من أفراد ما يسمئ اعتباراء يكونُ خارجًا عن عهدة هذا الأمرِء 5 
أن بيانه في صور كثيرة» فلا يبقئ فيه دلالة البتةَ على الأمر بالقياس الشرعي . 

ا قلنا: جعله حقيقة في المجاوزة أولى ؛ لوجهين : 

الأول أنه يقال قلان (اتفظ فاغدر )0 فرجكلون الاتعاط محلو ل الاععات: 
وذلك يوحي التغار., ْ 


(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(؟) ساقطة من المطبوع . 
(؟) في المطبوع : اعتبر فاتعظ . وهو الذي في «المحصول». 


س# إرو: ا فعا ببببيبيبيسسسسح 0 )سد 

الفاني : أنّ معنى المجاوزة حاصل في الاتعاظ فإن الإنسانَ ما لم يستدل 
بشيء آخر على حال نفسه. لا يكون متعظاء ثم أطال في تقرير هذا بما لا طائل 
1 

قات عن الوه الأول بالعارضةء فاه يقال "كان قامى هذ ا علي هذا 
قاضفير+ والتوات اللتزاتب. 

الس ا ب ل 0 

من المخلوقات» فاتعظ بهء لا يقال فنه إيه10) من متصف بالمجاوزة» لالغة 

0 ولا عقلا. 

وأيضا غنم وجو معنى7" المجاوزة في القياس الشرعي» وليس في اللغة ما 
فيد ذلك البعةء ولو كان القياس مامورا به فى هذه الآية لكوله فيه معتئ الاعتبار» 
لكان كل اعتبار» أو عبور مأمورا به واللازم باطل» فالملزوم مثله 

وبياثه: أنه لم يقل أحد من المتشرعين؛ ولا من العقلاء إل وس عار 
الإنسان ؛ أن يعبر من هذا المكان إلى هذا المكان» أو يجري دمع عينه» 6 
رؤيا الرائي» مع أن هذه الأمور أدخل في معنى العبور والاعتبار من القياس 

-_ 

الشرعي . 

والحاصل : أن هذه الآيةَ لاتدل علئى القياس الشرعي”» لا بمطابقة ولا 
تضمين . ولا التزام. ومن أطال الكلام في الاستدلال بها على ذلك» فقد شغل 
الحيز بما لا طائل تحته . 

واستدل الشافعى فى «الرسالة» علئن إثبات القياس بقوله تعالئ : فجزاء مثل 
ما قتل من العم 4 [ سورة المائدة : 55] . 


. . انظر: المحصول (6/ 717 *77) بتصرف‎ )١( 
. ساقطة من المطبوع‎ )١( 


سس ١‏ سس سسحت إز ناد الفجول سس 

قال: فهذا تمثيل الشيء بعدله . 

وقال تعالئ : ط يحكم به ذَوَا عَدل سَكُم 4 [سورة المائدة: 0:] . 

وأوجب المثل» ولم يقل أي مثل» فوكل ذلك إلى اجتهادنا ورأينا . 

وأمر بالتوجه إلى القبلة بالاستدلال». وقال: « وحيث ما كنستم فولُوا وجوهكم ‏ 
شطره 4 [سورة البقرة: .]٠6١‏ انتهئ . 

ولا يخفاك أنغاية ما في آية الجزاء هو المجئْ بمثلٍ ذلك الصيد» وكونه مثلاً 
له موكول إلى العدلين» ومفوض إلى اجتهادهماء وليس في هذا دليلٌ على 
القياس» الذي هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة» وكذلك الأمرٌ بالتوجه إلى 
القبلة» فليس فيه إلا يجاب تحري الصواب في أمرهاء وليس ذلك من القياس 
في شيء . 

واستدل ابن سريْج على إثبات القياس بقوله تعالى: «ولَورَدُوهُ إلى الرّسُول 
وإلئ أولي الأمر منهم لَعَلمهُ الّذِين يَستتبِطُوتَهُ منهم 4 [سورة النساء : **] فأولوا الآم (1) 
هم العلماء» والاستنباطً هو القياس. 

ويحات عن بأ الاستنباط هو استخراج الدليل من المدلول» بالنظر فيمًا 
تيده من(" العموم أو الخصوص»ء أو الإطلاق أو التقييد» أو الإجمال أو 
التبيين في نفس النصوص» أو نحو ذلك مما يكون طريقًا إلى استخراج الدليل 
منة . 

ولو سلمنا اندراج القياس تحت مسمئ الاستنباط» لكان ذلك مخصوصً 
(بمثل القياس)7" المنصوص على علته» وقياس الفحوئ ونحوهء لا بم كان 
)١(‏ في المطبوع : قالوا: أولوا الأمر. 


(5) زيادة من المطبوع . 


سن رشا ناجول ببسم 6ع سه 
الشرعء فإنَ ذلك ليس من الاستنباط من الشرع ما أذن اللّه بهء بل من الاستنباط 
اما لم يأذن الله به . 

واستدل أيضًا بقوله تعالى : 9 إِنّ الله لا يستَحبِي أن يَضرب مثّلا ما بعوضة فَمَا 
َه [صورة البقرة: -:] الآية . 

قال : لأن القياس تشبيه الشيء بالشيء» فإذالا) جارٌ من فعل من لا يخفى 
عليه خافيةٌ» فهو ممنْ لا يخلو من الجهالة والتقص أجورٌ و (يجاب عنة بمنع كون 
هذا من القياس الشرعي» ولأ مما يدل عليه بو من وجوه الدلالة : ولوهليا 
م 6 سرد م 
لضن ال 5 اط تياد 
والنقص. 

واميتدل غيرة رضي 9 2, بقوله تعالئى : « قال من يحي الْعظام وهي رميم * قل يحبيها 
الّذي أنشأها أول مرة 4 [ سورة يس : 07 06] . 

وات غننه؛ بمنع كون هذه الآية تدل على المطلوب» لاعطابقةء ولا 
تضمن» ولا التزامء وغايةٌ ما فيها الاستدلال بالآثر السابق على الأثر اللاحقء 
وكونٌ المؤثرٌ فيهما واحدّاء وذلك غير القياس الشرعي» الذي هو إدراج فرع تحت 
أصل لعلَّة جامعة بينهما. 

واستدل ابن تيمية علئ ذلك بقوله تعالئ : إن اللَه يمر بالْعدل والإحسّان » 
[سورة النحل: ل ار أن العدل هو التسويةة والقكاس هو السترية بين 
)١(‏ في المطبوع : فما جاز. 
(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


(9) ف في المطبوع : ولايجوز. 
(5) ساقطة من المطبوع . 


سس و بر )سس سس إز شاد الفحول سس 
مثلين في الحكمء فيتناوله عموم الآية . 

ويجاب عنه : بمنع كون الآية دليلاً علي المطلوب بوجه من الوجوهء ولو 
سلمنًا لكان ذلك في الأقيسة التي قامٌ الدليل علئ نفي الفارق فيهاء فَإنَّهِ لا تسوية 
إلآفى الأمور المتوازنة» ولا توازن إلا عند القطع بنفي الفارق» لافى الأقيسة 
التي هي * به من شعب الرأي» ونوع من أنواع الظنون الزائفة» وخصلة من 
خصال الخيالات المختلة217 . 


د يد ين 
|الأدلة على حجية القياس من السنة] 


ذا عرفت الكلامٌ على ما استدلُوا به من الكتاب العزيز ز لإثبات القياسٍ»ء 
فاعلم نهم قاذ استدلُوا لإثباته من الس بقوله - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ » 
قبي ترجه ام وأبو داود. والترمذي». وغيرهم من حديث الحارث بن 


(1) ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالئ - - في الرد علئ استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالي - لا يسلّم لهء ٠‏ فعلماء الآمة سلما وخلمًا ‏ لم يعملوا بالأقيسة المبنية على الظنون الزائفة ‏ 
كما يقول - وإنَّما بنوها على قواعد محكمة» وأسس مضبوطة . وهذا واضح فيما وضعوه 
من شروط للأصل والفرع والعلة الجامعة بينهما » ومن الطرق الصحيحة لمعرفة العلة» 
وقوادحها . وما إلى ذلك من الضوابط السليمة؛ فكيف يقال: إِنّها أقيسة قائمة علئ الخيالات 
المختلة؟ ! 
وقد عقب الشيخ ‏ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالئ ‏ علئ كلام الشوكاني فقال: «أقول: 
أخطأ الشوكاني ‏ هاهنا ‏ وأصابء فما أصاب فيما رمئ إليه من كون الأمر بالعدل ليس دليلاً 
علئ القياس الفقهي المعروف الذي يجعل كل ما يوزن في حكم النقدين الذهب والفضة؛ وكل 
مايكال في حكم البر والشعيرء والتمر والملح؛ ويجعل مسبر الجراح مفطراً للصائم» كالطعام 
والشراب» وأخطأ مراد ابن تيمية من القياس والعدل؛ إِذْ يظهر أنه لم يطلع علئ ما كتبه هو ثم 
تلميذه ابن القيم في ذلك . . .» مجلة المنار. نقلاً عن الشيخ شعبان. 


ست إر شاد ا فخ ول بابب بسر 8و0 م 
بور يواض التترك ون هما نان حدَكَنًا ناس من أصحاب معاذ عن معاذ 
قال: ّم بعنّه النبي - صلئ الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب اللَّه . قال : «فإن لم تج في كتاب اللّه؟» قال : 
فرسنة ونتؤل الله . قال: «فإن لم تج في سنة رسول الله ولا في كتاب اللّد؟ قال: 
أجتهد رأبي ولا أنُوا:0" . قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - 
صدره» وقال: «الحمد لله الذي وقْقَ رسول رسول ال لما يرضاة رسول اللّهو9"70 , 
والكلام في إسناد هذا الحديث/ يطول» وقد قيل: إِنَّه مما تلقي بالقبول. 1ب 

وأجيب عنه : بأ اجتهاد الرأي هو عبارة عن استفراغ الجهد في الطلب 
الجحوون الوص لمر 

د ناه إنما قال: «أجتهد رأبي» بعد عدم وجوده لذلك الحكم في الكتاب 
والمئة»:وها دلت عليه التصوض الخفيّة لا يجوز أن يقال : إِنَه غير موجودفىق 
الكتاب والسنة . 

وأجيب عن هذا الرد: بأن القيا س عند القائلينَ به مفهوم من الكتاب 
والسنة» فلا بدّمن حمل الاجتهاد في الرأي على ما عدا القياس7© فلا 


)١(‏ الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي . روئ عن أناس من أهل حمص من أصحاب 
معاذ عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له :«بم تحكم...» الحديث . 
روئ عنه : أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفى . ولا يعرف إلا بهذا . 
قال البخاري في «التاريخ الكبير»: ولايصحء ولا يعرف إلا بهذا » مرسل. 
فالحارث رجل مجهول . 
[التاريخ الكبير للبخاري 777/7., الكامل لابن عدي 2717/7 تهذيب الكمال 7757/0- 
/371]. 

(0) لا آلو : لا أقصر. 

(3"0) سبق تخريجه .)779/1١(‏ 

(5) وهذا من المغالطة» وهل القياس إلا اجتهاد في إعمال النصوص . بل الشوكاني نفسه مع كلامه 
هذا هنا , إلا أنه يخالفه في كتبه الفقهية ك نيل الأوطار» . 
والجتهد إذا لم يجد نصا صريحًا في المسألة» فإنّه يرجع أول ما يرجع إلئ القياس . والله 
المستعان . 3 


سم ”و سمس سس إرشاد الفحول سس 
يكونُ الحديث حجّةٌ لإثباتهء واجتهاد الرأي كما يكونُ باستخراج الدليل من 
الكتاب والسنة يكون بالتمسك بالبراءة الأصلية» أو بأصالة الإباحة في 
الأشياء أو الحظرء على اختلاف الأقوال في ذلك أو التمسك بالمصالحء أو 
التمسك بالاحتياط . 

وعلئ تسليم دخول القياس في اجتهاد الرأي» فليس المراد كل قياس» بل 
المراد القياسات التي يسوغ العمل بهاء والرجوع إليهاء كالقياس الذي علته 
منصوصة» والقياس الذي قُطع فيه بنفي الفارق فما الدليل الذي يدل علئ الأخذ 
بتلك القياسات المبنية على تلك المسالك التي ليس فيها إل مجرد الخيالات 
المختلة» والشبه الباطلة . ١‏ 

وأيضًا فعلئ التسليم لا دلالةً للحديث إلا على العمل بالياس في أيام 
النبوة» لأنّ الشريعة إِذْ ذاك لم تكمل» فيمكن عدم وجدان الدليل في الكتتاب 
والسنة» وأما بعد أيام النبوة فقد كمل الشرع » لقوله تعالئ: اليم أكملت لَكُم 
دِينَكُم 4 [ سورة المائدة: *]» ولا معنئ للكمال(١‏ إلا وفاء النصوص بمّا يحتاج إليه 
أهل الشرءء إِمّا بالنص على كل فرد فردء أو باندراج ما يحتاج إليه تحت 
العمومات الشاملة» وممّا يؤيد ذلك قولّه تعالى: اما فَرَطْنَا في اكاب من شيء» 
[سورة الأنعام : 235 رك : «ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 4 [سورة الأنعام: 
]. 


- قال الآمدي في «الإحكام» :)1١/5(‏ 
والمختار أن يقال: إن عني بالدين ما كان من الأحكام المقصودة بحكم الأصالة» كوجوب الفعل 
وحرمته ونحوه» فالقياس واعتباره ليس بدين» فإنّه غير مقصود لنفسه » بل لغيره » وإن عني 
بالدية ما تعتدتايه كان مقتصودا اضليا او نانسا فالقباسن من الديح» لأا معميدون يه علن:ها 
سبق . 


)١(‏ في المطبوع: للإكمال. 


سن إرناد ا فكو اسسببببببسسسسسعم اوم سه 
القياسات» كقوله: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئٌ عنه؟» قالت : 
نعم . قال: «فدين الله أحق أن يُقضى»(9"9) , 

وقوله لرجل سأله فقال: أيقضي أحدنا شهوته: ويؤجر عليهاء فقال: 
«أرأيت لو وضعها في حرام أكانَ عليه وزر؟» قال: نعم . قال : «فكذلك إذا وضعها في 
حلال , كان له أجر)(٠‏ 4" . 


كال لك أنكر ولد الك عابت باهر انه سود «هل لك من إبل؟» قال : 
نعم. قال: «قما الرانها" كال : حمر قال: «افهل فيها من أورق؟» قال: نعم 
قال : «فمن أين؟» قال : لعلَّه(١2‏ تَرّعه عرق . قال : «وهذا لعله تَرّعه عرق)417 "2 . 


وقل لعن وقذ فيل ماه وهو صائم: ربت لوتصمصست هلم 5490). 


وقالَ: «يحرمٌ من الرضاع ما يحرم من النسب 22477 . 


(؟7) أخرجه البخاري (1807. 97716), والنسائي (7/5١١)؛‏ والبيهقي (70/4”) 
و(174/5)» والطبراني في الكبير (ج؟7١/‏ رقم ١15455‏ بلفظ أمي. وابن خزيمة (١541١7)؛‏ من 
طريق جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم _به . مع اختلاف 
يسير في بعض الأحرف . 

(:4؟) أخرجه مسلم .230١7(‏ وأحمد(11/8177/6)» والبيهقي ».)١188/14(‏ والبغوي في 
«شرح السنة» (4 74١)؛‏ كلهم من طريق أبي الاسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً ‏ 
به. 

)١(‏ في الاصل : لعل. 

(41؟) أخرجه البخاري (5700, 238417 07814 ومسلم »)١19٠١(‏ وأبو داود (77575- 
والنسائي (174-178/7)» والترمذي »)5١78(‏ وابن ماجه(7١٠3),‏ وأحمد 
(0/ ”ل 27384 204.789 ). والحميدي .)٠١84(‏ وأبويعلئ (2)08857:98579 
والبيهقي (1/ »)8١١‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(519) سبق تخريجه (؟8141/1). 

(4؟) جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ؛ منهم أبن عباس رضي الله عنهما » » أخرجه 
البخاري (77145.. 2»)01٠١‏ ومسلم ».)١14417(‏ والنسائي (5/ »23٠١‏ وابن ماجه (1918)؛ 
وأحمد(1716/1. :712979 7147), ومحمد بن نصر في السنة (5919)» والبيهقي 


(407/7).» وابن أبي شيبة (4/ 7417)» والطبراني في الكبير (ج١١/‏ رقم 21187١‏ - 


إرشاد الفحول سس 


وهذه الأحاديث ثابتة في دواوين الإسلام» وقد وقم منه صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ قياسات كثيرة» حنّى صِنّفَ الناصح الحنبلي7١2‏ جزءًا في أقيسته- 
صلئ الله عليه وآله وسلم- . 

ويجات خن ذلك : : بأن هذه الأقيسة صادرة عن الشارع المعصومء الذي يقول. 
الله سبحانة فيما جاءنا عنه("» طإنا هو إل وي يوحى © [سورة النجم: : *]» ويقول في 
وجوب اتباعه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فَانتَهوا 4 [ سورة الحشر: 7]» 
وذلك خارج عن محل التزاع , إن القياس الذي كلامنا فيه نّم هو قياس من لم 
ل تثبت له العصمة» ولا وجب اتباعة» ولا كان كلام وحيّاء بل من جهة نفسه 
الأمَارَةِ» وبعقله المغلوب بالخطأء وقد قدمنا أنَُّ قد وقم الاتفاق على قيام الحجّة 
بالقياسات الصادرة عنه صلئ الله عليه وآله وسلم . 

واستدلُوا- أيضا ‏ بإجماع الصحابة علئ القياس . 


قال ابن عقيل الحنبلي: وقد يلع التواتر المنتوي رن الضحانة باتتتههاله: 


وهو قطعي . 
وقال الصفي الهندي: دليل الإجماع هو المعول عليه لجماهير المحققين من 
الأصرتي 


وقال الرازي في «المحصول»: مسلك الإجماع هو الذي عو عليه جمهورٌ 


.)١18957-‏ وآء بن الجارود (191)» من طرق عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي 
الله عنهم . مرفوعا , به. | 
)١(‏ الناصح الحنبلي : هو الشيخ العلآمة الواعظ الفقيه . عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهّاب 
الأنصاري الخزرجي الدمشقى الحنبلى . ولد سنة 6654ه. ومات سنة 5 517ه. 
من تصانيفه : الأسباب الحديث», (الاستسعاد يمن لقيت من صا حى العباد فى البلاد» . 
[سير أعلام النبلاء 14/ 54, ذيل طبقات الحنابلة ؟/ 2730١١188‏ الشذرات 154/6 
7]. 
)و في المطبوع : جاءنا به عنه . 


ست إرواد الفخوا اسلسبسببببببسبسبيييبسسصسرم 6و )سه 
الأ طنو 90 

وقال ابن دقيق العيد: عندي أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس في 
أقطارالارض» شرقًا وغرباء قرنًا بعد قرن» عند جمهور الأمة إلا عند شذوذ 
متأخرين . 

قال: وهذا من أقوئ الأدلة . 

ويجاب عنه : بمنع ثبوت هذا الإجماء » فإن المحتسجَينَ بذلك إِنّما جاءونا 
بروايات عن أفراد من الصحابة محصورين. في غاية القلة ؛ فكيف يكون ذلك 
إجماعا لجميعهم عع لفرده في الاقطار واتادتيم فى كر من السساتر.) 0 
بعضهم على بعض » وإنكار بعضهم لما قالَه البعض» 4ك داك معروف : 

3 : نهم اختلقوا في الحدّ مع اللإخخوة علئ أقوال معروفة! 0 
بعضّهم على بعض (ما سلكه من القياس في ذلك» وكذلك انحتلقوا في مسألة 
الحرام”؟» علئ أقوال» وأنكرٌ بعضهم على بعضص )20 . 

وكذلك اختلفوا في مسألة زوج» وم وأخوة لأم وأخوة لأب وأم 
وأنكر بعضهم علئ بعض . 


)١(‏ المحصول (ه/ 9ه). 

)١(‏ اختلف العلماء في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء؛ أو لأب» حيث لم يرد فيها نص 
قرآني أو حديث نبوي» فكانت مجال اجتهاد من الصحابة - رضي الله عنهم - واتفقوا على أن 
الإخوة والأخوات الأشقاء أوْ لاب لا يحجبون الجد . 
ثم اختلمُوا بعد ذلك في الجدء هل يحجب هؤلاء ولا يرثون معه, أو لا يحجبهم ويرثون معه؟ 
راجع ذلك في : «المغن» لابن قدامة (5// 0571-1779 . 

() في المطبوع : وإنكار. 

(؛) وهي إذا قال الرجل لزوجته: «أنت علي حرام»؛ فذهب أبو بكر وعمر وابن مسعود إلى أنها 
يمين» وذهب علي وزيد بن ثابت وأبو هريرة إلى أنها طلاق ثلاث؛ وذهب ابن عباس إلى آنها 
ظهار. انظر : «المغني» 8/0 *-0١ه"”).,‏ 

(6) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سس .7 )سسسب ا ا ست إز اد الفخول سس 

وكذلك اختلفوا في مسألة الخلء(9. 

وهكذا وقع الإنكار بن جماعة من الصحابة على مَنْ عَملَ بالرأي منْهم . 
والقياس إِنْ كان منه فظاهر وإن لم يكن منه فقد أنكره منهم من أنكره» كما في 
هذه المسائل التي ذكرناها . 

ولو سلما لكان ذلك الإجماعٌ نما هو علئ القياسات التي وقم النص على 

علتهاء والتي قطع فيها بنفي الفارقء فما الدليل على أنّهُمٍ قالوا ب: بجميع الوم 
ادن الذي اعتبره كثير' من الاصوليين وأئتُوه بمسالك تنقطع فيها أعناق 
الوبلء وتتعافر فيه الأذهان: حتئ تبلغ إلى ما ليس بشيءء وتتغلغل فيها 
العقول. حتئ تأتي بما ليس من الشرع في ورد ولا صدرء ولا من الشريعة 
السمحة السهلة» في قَبيل ولا دبير. 

وقد صح عنه ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم -أَنَّهُ قال: «تركتّكم على الواضحة, 
ا 
ل 9 

وَإذّا عرفت ماحررناه وتقررٌ لديك جميع ما قررناه» فاعلم أن القياس 


)١(‏ اختلف أهل العلم في الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ 
الأول : أنه فسخ . وهذا اختيار أبي بكر؛ وقول ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور. 
الغاني: أنه طلاق. . روئ ذلك عن سعيد المسيب والحسن وعطاء وقبيصة وشريح ومجاهد وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول والثوري وغيرهم . انظر: «المغني» 
لابن قدامة (/ا/ 109 775), 

(44؟) جزء من حديث أخرجه أحمد (177/4)» وابن ماجه (47)» والحاكم (45/1): والآجري 
في «الشريعة» ص (/47)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم ص (587)» والطبراني (ج8١/‏ 
رقم 2116)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )177/١(‏ من طريق معاوية بن صالح عن ضمرة بن 
حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه . وانظر: 
«الصحيحة» (/9719). 


سك إرشاد الفحول يللب بيسح ميمه 


المأخودً به هو ما وقمّ الن على علته» وما قطع فيه بنفي الفارقي» / وما كان من 
باب فحوى الخطابء أو لحن الخطاب» على اصطلاح من يسمي ذلك قياساء 
وقد قدمنا أنه من مفهوم الموافقة . 

ٍ ثم اعلم أن نفاةً القياس لم يقولُوا بإهدارٍ كل ما يسمئ قياسّاء وإن كان 
منصوصا عل عله أو مقطوعًا فيه بنفي الفارقي» بل جعلُوا هذا التوع من 
القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل » ٠‏ مشمولاً به متدرحا عه ونين بهن علا 
الخطب ويصغر عندك منا استعظموةء ويقرب ليك ما بعدوه» لأنّ الخلاف في 
هذا النوع الخاص صار لفظيّاء وهو من حيث المعنئ متفق على الأخز بوء والعمل 
عليه واخمتلافٌ طريقة العمل لا يستلزم الاختلاف المعنوي؛ لاعقلاًء ولا 
شرعاء ولاعرفاء وقد قدمنا لك أن ما جاءوا به من الآدلة العقلية لا : تقوم الحجة 
بشيء منهاء ولا تستحق تطويل ذيول البحث بذكرها. 

وبيانُ ذلك أن أنه ضما قالوه في ذلك: أن النصوص لا تفي بالأحكام 
فإنَّها متناهية» والحوادث غير متناهية . 

وبجات غو عا ينا تامس الخبا زه سحا ليذه الامة يانه قد اكمل لها 
ديتهاء ويم أخبرها ودر ميك الله عليه وال وسلم-ء وك قد تركها على 
الواضحة التي لينّها كنهارها. 

م لا يخفئ على ذي لب صحيح» وفهم صالح أن في عمومات الكتاب 
والسنة» ومطلقاتها وخصوص نصوصها ما يفي بكل حادئة تحدث» ويقوم ببيان 
كل نازلة تنرلُ» عرف ذلك من عرقة » وجهلة من جهلة211. 


2 3# 


)١(‏ وللإمام الصنعاني رسالة في «أنواع القياس» مخطوطة بالجامع الكبير بصنعاء؛ كانت منسوختها 
عندي ثم ضاعت . رد على مثل هذا الكلام . والله المستعان. 


ه5/] 


س١‏ كب بببباب-اإاإبإاببإ-بإ ‏ -سسسدمه إرشاد الفحول سس 


الفصل الثالث 


فى أركان القياس 


وهي أربعة : الأصل والفرعٌ والعلةٌ والحكب 37 . 

ولا بد من هذه الأربعة الأركان في كل قياس» ومنهم من ترك التتصريح 
بالحكم . 

وذهب الجمهور إلى أله لا يصح القياس إل بعد التصريح به . 

قال ابن السمعاني: ذهب بعضهم إلى جواز القياس بغيرٍ أصل . 

ال ال ا الاي ل اين ٠‏ (لأن 
الفروع)7" لا تتفرع إل عن أصول . انتهئن 

رو 

ومنها: ما لا يصح العلم بالمعنى إلا به . 

ومنها : الذي يعتبر به ما سواه . 

ومنها: الذي يقع القياس عليه» وهو المراد هنا. 

وقد وقع الخلاف فيه» فقيل: هو النص الدال على ثبوت الحكم في محل 
الوفاق» وبه قال القاضي أبو بكر ء والمعتزلةٌ. 

وقال الفقهاء: هو محل الحكم المشبه به قال ابن السمعائي: وهذا هو 
الصحيح . 


1/4/0 انظر: المستصفئ (5/ 770), والإحكام للآمدي ("/ 197)» والبحرالمحيط (4/ 0/ا,‎ )١( 


كان وشرح الكوكب المثير (5/ ١١‏ لاا ومذكرة الشنقيطي ص (14017) بتحقيقي» 1 
البيان (559057/5). 


(0) في المطبوع : لفروع . 


سم إرشاد الفخول سس 1 )سس 

قال الفخر الرازي: الأصل هو الحكم الثابت في محل الوفاق» باعتبارٍ تفرع 
العلّة عليه(١)‏ , 

وقال جماعة. منهم ابن بَرهان: إن هذا النزاع لفظي» يرجع إلى 
الاصطلاح» فلا مشاحة فيه» أو إلى اللغة (فهو يجوزٌ)”'" إطلاقه على ما ذكر. 

وقيل: بل يرجع إلئ تحقيق المراد بالأصلء وهو يطلق تارة على الغالب» 
وتارة على الوضع اللغوي. كقولهم : الأصل عدم الاشتراك» وتارة علئ إرادة 
التعية الذئ لا يحقل معتاه كقولهم: خروج النجاسة من محل انحا 
الطهارة في محل آخر علئ خلاف الأصل . 

قال الآمدي : يطلق الأصل على ما يتفرع عليه غيره» وعلئ ما يعرف بنفسهء 
وإن لم'”' يبن عليه غيرهء كقولنًا: تحريم الربًا في النقدين أصل. وهذا منشاً 
الخلاف في أن الاصل في47) تحريم النبيذ الخمر(* أو النص » أو الحكم . 

قال : واتفقوا علئ أن العلّةَ ليست أصلة27 . انتهئن . 

وعلئ الجملة : إن الفقهاء يسمونٌ محل الوفاق أصلاً. ومحل الخلاف فرعاء 
ولا مشاحة في الاصطلاحات ٠‏ ولا يتعلق بتطويل البحث في هذا كثيرٌ فائدة» 
فالأصل هو المشبّهُ به. ولا يكونٌ ذلك إلآلمحل الحكمء لا لنفس الحكمء ولا 
تذليلف والفرع هو المشبّهء لالحكمه. والعلَهُ هي الوصف الجامع بين الأاصل 
والفرع . 

والحكم هو ثمرة القياس» والمراذ به ما ثبت للفرع بعد ثبوته لأصله . 
)١(‏ المحصول )١7/0(‏ بتصرف يسير. 
(1) في المطبوع : فهي تجوز . 
() في المطبوع : ولم. 
(غ) سة سقطت من المطبوع . 


)0( 2 سقطت من المطبوع . 
(3) الإحكام للآمدي (8/ 141). 
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[شروط القياس المعتبرة في الأصل] 


ولا يكونُ القياس صحيحًا إلأّبشروط اثني عشرً» لا بد من اعتبارها في 
الأصنل 200 

هه الأول: أنْ يكونّ الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرعء ثابًا في الأصل»ء 
فإِنَّهُ لو لم يكن ثابنًا فيه بأنْ لم يشرع فيه حكم ابتداءً أو شرع ونسخ» لم يمكن بناء 

هه الشاني: أنْ يكونّ الحكم الثابت في الاصل شرعياً. فلو كان عقلياً أو 
لغوياً لم يصح القياس عليه ؛ لآنَ بحدّنا إِنَّمّا هو في القياس الشرعي . 

واختلفُوا هل يصح القياسٌ علئ النفي الأصلي» وهو ما كان قبل الشرع؟ 

ال ا 0ظ 2 00 ىو 00 2- 2 سه 
8 َو ' 05 ٠.‏ 0 1 4 
قال: إنه ليس بحكم شرعي لم يجوز القياس عليه . 

هه الشالث: أنْ يكون الطريق إلى معرفته سمعيةٌ؛ لأنَ ما لم تكن طريقه 
سمعية لا يكونُ حكما شرعيّاًء وهذا عند مَنْ ينفي التحسين والتقبيح العقليين: لا 
عند من يثبتهما. 

©6 والرابع : أن يكونٌ الحكم ثابنًا بالنصء وهو الكتاب أو السنةٌء وهل 
يجوز القياس علئ الحكم الثابت بمفهوم الموافقة أو المخالفة» قال الزركشي: لم 
يتعرضوا له ويتجه أنْ يقال إِنْ قلنًا إن حكمهما حكهم”" النطق فواضح. وإِنْ 


(١)انظر:‏ المستصفئ (؟2)579-3776/7 والإحكام للآمدي 2)5٠١-194/9(‏ واليحر المحيط 
(40-41/0) بتصرفء وشرح الكوكب المنير (1/5١-0731؛‏ وفواتح الرحموت (؟1/١16-‏ 
7؛» ومذكرة الشنقيطي  407(‏ 500) بتحقيقي . 

(؟) ساقطة من المطبوع . 


سن إرشا د الفتخول بيس 16 سه 
قلنا: كالقياس فيلحق(١‏ به. انتهئ . 

والظاهر : أنَّهِ يجوز القياس عليهما عند من أثبتهما ؛ لأنّهُ يثبت بهما الأحكام 
الشرعية» كما يثبتها(' بالمنطوق . 

وأا ما ثبت بالإجماع» ففيه وجهان: 

قال التيخ ابو إستحاق الشيزازي واين الستمعاق: أضنحهما الحؤاز: 

وحكاه ابن برهان عن جمهور أصحاب الشافعي . 

والثاني : عدم الجواز» انح مركا را 

قال ابن السمعاني وعز 5 ) صحيح ؛ لان الإجماع أصل في إثبات 
الاحكام» كالنص» فإذا جار القياس على الشابت بالنص» جار علئ الشابت 
بالإجماع . 

وه الخامس: أنْ لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا لأصل, آخر. 

وإليه ذهب الجمهورء وخالف في ذلك بعض الحنابلة» والمعتزلة 
0 

حتج الجمهور رعلى ال منع: بأنَ العلة الجامعة بين القياسين إن اتحدت كان 

5 تطويلاً بلا فائدة» فيستغنن عنه شَباسن , الفرع الثاني على الاصل 
الأول» وإن اختلفت لم ينعقد القياسٌ الثاني» لعدم اشتراك الأصل والفرع في 
علّة الحكم. 

وقسّم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي هذه المسألة إلى قسمين : 

أحدهما : : أن يستنبط من الثابت بالقياس نة نفس المعنئ » الذي ثبت بهء ويقامن 
غلية غيرة. 

قال: عل د 
0 000 


() في المطبوع : ليس . 
(:) انظر: اكاء للآمدي (9/ 7378 . 


هاب 


سر ١‏ مس اسبيحمه إرشاد الفحول سس 


والفاني : أن يستنبط منه معنى غير المعنئ الذي قيس به على غيره» ويقاس 
غير عليه . 

قال: وهذافيه وجهان: 

اغتنهما دوي قال انو عيد الله الضرى «الخوار : 

الثاني - وبه قال الكرخي- الل 

قال(1١)‏ : وهو الذي يصح عندي”2" الآن؛ لأنّه ي إلى إثبات حكم في 
الفرع بغيرٍ علَّةَ الاصل. وذلك لا يجوز. 

وكذا صححه في «القواطع» ولم يذكر الغزالي غير(" 

هه السادس: أن لا يكو دليل حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع . أما لو كان 
شاملاً له خرج عن كونه فرعاء وكان القياس ضبائعًاء لخلوه وعن الفائدة 
بالاستغناء عنه بدليل الأصل» ولأنّهِ لا يكون جعل أحدهما أصلاً ٠‏ / والآخر 
فرعا أولئ من العكس . 

وه السابع: أنْ يكونّ الحكم في الأصل متفقًا عليه؛ لأنَّه لوْ كان مختلمًا فيه 
لاحتيج”؟2 إلى إثباته أولاً . 

وجوّرٌ جماعة القياسَ على الأصل المختلف فيه؛ لأنّ القياس في نفسه لا 
يشترطً الاتفاق عليه في جواز التمسك بهء فسقوط ذلك في ركن من أركانه 
أوليق: ٠‏ 

واختلقُوا في كيفية الاتفاق على الأصلٍء فشرط بعضهم أنْ يتفق عليه 
الخصمان فقطء لتنضبط فائدة المناظرة . 

وإقترط أخرون أن صفق قَّ عليه الأمة. 


قال الزركشي(9) : والصحيح الأول. 


)2.20 (1) ساقطة من المطبوع . 


زفرة 00 . 
0 


سإ :هون بربيبييييسسح 2 م 

واختار في «المنتهئ» أن المعترض إِنْ كان مقلّدا لم يشترط الإجماع؛ إِذْ 
ليس له منع ما ثبت مذهبًا له» وإنْ كانَ مجتهدا اشتّرط الإجماع؛ لأنّه ليس 
مقتديا بإمام» فإذا لم يكن الحكم مجمعا عليه» ولا منصوصا عليه جار له(1) أنْ 

هه الثامن أن لا يكونَ حكم الأصل ذا قياس مركب وذلك إذا اتفقا على 
إثبات الحكم في الأصل » ولكنّه معلل عند أحدهما بعل (وعند الآخر بعلح0") 
اخترئ يشتلح كل منهما أديكوث عله »وعدا يقال له وين الاضل. 

(وإنْ اتفقا على علة الأصل)!”) ولكن منع أحدهما وجودها في الفرع.ٍ 
فهذا”*' يقال له : مركب الوصف؛ لاختلافهم في نفس الوصفء هل له وجود 
في الأصل أم لا؟ . 

"0000000 

وخالفة الآمدي وابنُ الحاجب وغيرٌهماء فجعلوه متناولاً للقسمين . 

وقد اختلف في اعتبار هذا الشرطء والجمهور على اعتباره . 

وخالفهم جماعة» فلم يعتبروه. 

وقد طول الأصوليون, والجدليونَ الكلام على هذا الشرط بما لا طائل تحته . 

٠.‏ يت : أن لاانكون متعبدين في ذلك الحكم بالقطع. » فإن تعبد نافيه 
بالقطعوى لم يجز فيه القياس؛ لأنّهُ لا يُِيدُ إل الظن . 

وقد ضعف الأبياري 017 . : القول بالمنع, وقال : بل ما تععبدنا فيه بالعلم جاز 
أن يثبت بالقياس الذي يفيده . 

وقد قسم المحققون القياس إلى ما يفيده العلم» وإلى ما لا يفيده. 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح العنوان : لعل هذا الشرط مبني على أن دليل 
(القياس ظّي ماركا ساواء ردوي ودار فد ترضحا ريعي عاي الر 
ل 


(4) في المطبوع : وهذا . 
(5) في الأصل والمطبوع : ابن الأنباري . وقد تقدّم التنبيه على ذلك . 


سس ب يا سس إزشاذ الفجول سس 
قطعاء فقد علمنًا الحكم قطع" . وفيه نظر؛ لآ دليل)”21 الأصل و إن كان قطعياًء 
وعلمًا العلّةَ ووجودها في الفرع قطعيا("», ؛ فنفس الإلحاق. وإثبات مثل حكم 
الاصل للفرع ليس بقطعي”" . 

وقد تقدم ابن دقيق العيد إلى مثل هذا الفخر الرازي 40 

هه العاشر: أن لا يكون معدولاً به عن قاعدة القياس» كشهادة خرية(22, 
وعدد الركعات» ومقادير الحدود, وما يشاب ذلك ؛ لانإثبات القياس عليه 
0 : الخارج عن القياس لا 


0 0 هذا الشرط الفخرٌ الرازي» والآمديء وابن الحاجب7) 
وغيرهم . 

ارال ابن برها آن مدهب اضحات العنافعى جواز القباسن غلئن :ما غدل به 

ل و فمنعوة؛ وكذلك منع منه الكرخي إ(70) بإحدئ 
خلال : 


إحداها : أنْ يكون ما ورد على خلاف الأصول قد نص على علته . 
ثانيها: أنْ تكون الأمهٌ مجمعة عئ تعليل ما ورد به الخبر» وإن اختلفوا في علَتهِ. 


(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

. في المطبوع : قطعا‎ )١( 

00 

(5) المحصول (0/ 59" 2 3"56). 

(5) خخزيمة بن ثابت بن الفاكه . الفقيه ‏ أبو عمارة الانصاري الخطميء المدني» الذي جعلٍ النبي بك 
شهادته بشهادة رجلين» شهد أحدا وما بعدها . قتل سنة /الاه يوم صفين مع علي رضي الله 
عنهما. 
[طبقات ابن سعد .7”81١7178/4‏ تهذيب الكمال 7147/8 715» سير أعلام النبلاء 
-/4غ]. 

(5) المحصول (0/ 757 -534): الإحكام للآمدي (/ ١93‏ 1917)ء شرح العضد على ابن 
الحاجب (7/ :)7١1١‏ شرح الكوكب المنير (5/ .)77-17١‏ 


سن إرشاد الفخول ببسب ببستم 59 يس 
ثالشها: أنْ يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافقا للقياس على بعض الأصول» 
وإِنْ كان مخالمًا للقياس على أصل آخر. 

وه الحادي عشر: أنْ لا يكونٌ حكم الأصل مغلظاء على خلاف في ذلك . 

هه الثاني عشر: أنْ لا يكون الحكم في الفرع ثابثًا قبل الاصل ؛ لأنَ الحكم 
المستفاد متأخر عن المستفاد منه بالضرورة» فلو تقدم لزم اجتماع النقيضين» أو 
الضدين» وهو محال. 

هذا حاصل ما ذكروه من الشروط المعتبرة في الأصل . 

وقد ذكرٌ بعضُ أهل الاصول شروطاء والحق عدم اعتبارها . 

فمنها: أن يكونَ الأصل قد انعقدَ الإجماع على أن حكمه معلّل . 

ذكر ذلك يشر المرينيق 207 والشريف المرتفتين 

ومنها : أن يشترط في الأصل أنْ يكون”1) غير محصور بالعدد . 

قال ذلك جماعةً» وخالهم الجمهور. 

ومنها: الاتفاق على وجود العلّة في الاصل . 

قالّه البعض» وخالفّهم الجمهور. 

(ومنها: تأثير الاصل في كل موصح(2: ذكره البعض» وخالقهم 
و3 


#6 ة 


)١(‏ بشر المريسي هو : بشر بن غياث البغدادي» أبو عبد الرحمن. المتكلم المناظر» كان من كبار 
الفقهاء ثم غلب عليه الكلام فانسلخ من الورع والتقوئ, وكان يقول بخلق القرآن» وقد كفره 
غير واحد من العلماء. هلك سنة 4١7ه.‏ وقد قارت الثمانين. 
من تصانيفه : «الرد علئ الخوارج»؛ «الرد علئ الرافضة في الإمامة», «الاستطاعة» . : 
[تاريخ بغداد /1/ 2337/55 الفرق بين الفرق ص 5 .7١6-٠١‏ سير أعلام النبلاء 1١99/٠١‏ 
”6 ]. 

)١(‏ في المطبوع : أن لا يكون. 

() هكذا رسمت بالاصل» ولم تتضح لي تماما. والله المستعان. ولعلها : موضع . 

(4) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سإ ببباااممسممممعممل سه إرشاد الفحول سس 


(العلة ومعناها! 


واعلم أن العلّة ركن من أركان القياس كما تقدم - فلا يصح بدونها نا 
الجامعةٌ بين الأصل والفرع . 

قال ابن ورك : من الناس من اقتصر على الشبه» ومنع القول بالعلة . 

وقال ابن السمعاني: ذهب بعض القياسيين من الحنفية وغيرهم إلى صحة 
القياس من غير علة إذا لاح بعض الشبه. 

والحق ما ذهب إلِيه الجمهورٌ من أنها معتبرة لا د متها في كل قيام 217 

وهي في اللغة'") انم لماييقي الكل ء بحصوله, أخذا من العلة التي هي 
لمر ؛ لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض» يقال : اعتل فلان» 
إذا حال عن الصحة إلى السقم. 

وقبل نينا ساود من العلل بعد النهل» وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة؛ 
لذن الجتهد ف امتخراجها يعاود النظر مرة بعد هرة: 

وأما في الاصطلاح فاختلمُوا فيها على أقوال(" : 

هه الأول: أنّها المعرّفةٌ للحكيء بأنْ جعلت علما على الحكيى إن وجد 
لمعن وجدً الحكم . 

قاله الصيرفي» والز يتين الحنقية؛ وحكا سيم الرازي في «التقريب» عن 
بعض الفقهاء واشتاره 2-5-6 «الملحصول», اين كن «المنهاج" . 

5 الثاني : أنّها الموجبة للحكم بذاتهاء لا بجعل اللَّهِ. 


.)١١١/8( البحر المحيط‎ »)7 0١ /65( انظر: المعتمد (/ 107/)» المحصول‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح (5/ 11775-117/7)» لسان العرب /1١١(‏ 477 -47/5)» القاموس المحيط ص 
370 ). 

(2) انظر : المعتمد (5/ 5 4272١0 -17١‏ المستصفئ (7/ ١7072)؛,‏ المحصول (60/ 5 7325), البحر المحيط 
».20315-11١/6(‏ المنهاج ص .)١59(‏ شرح الكوكب المثير (54/ 4241-79 تيسير التحرير 
(23207)» فواتح الرحموت (؟/ »)75١‏ مذكرة الشنقيطي ص (408 .)47١0-‏ 


سن رشا الفخوا جببببب ب ب بسع لام يسم 

وهو قول المعتزلة» بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين» وَالعلهُ 
وص ف ذاتي لا يتوقف على جعل جاعل . 

هه الغالث: مروف عكر على معنئ أن الشارع جعلها موجبة 
لذاتها(9) . 

وبه قال الغزالي» وسليم الرازي 

قال الصفي الهندي: وهو قريب لا بأس به. 

هه الرابع : أنّها الموجبة بالعادة . واخعازة الفيخر الرازي . 

وه الخامس: أنَّها الباعث على التشريع» بمعنئ أنه لا بد أنْ يكون الوصف 
مشتملاً على مصلحة صا حة لأن تكونَ مقصودة للشارع من شرع الحكم . 

وه السادس: أَنَّها التي يعلم الله صلاح المتعبدين بالحكم لأجلها. 

وهو اختيار الرازي» وابن الحاجب7"" . 

هه السابع : أنّها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها . 

1 للعلة أسماء تتختلف باختلاف الاصطلاحات : 

فيقال لها السبب» والأمارة» والداعي. والمستدعي» والباعث» والحامل» 
والمناطً» والدليل» والمقتضيء والموجب. والمؤثر 0 

وقد ذهب المحققون إلى أنه لا بد من دليل (على صحتها؛ لأنّها شرعية 
كالحكمء فكما أنه لا بد من دليل على الحكمء كذلك لا بد من دليل)0؟) على 
العلة . 

ومنهم مَنْ قال: إِنّها تحستاج إلى دليلين يعلم صحةٌ العلة بوجود الحكم 
بوجودهاء وارتفاعه بارتفاعها. 


لي ٠‏ 
() البحر المحيط (6/ .)1١18‏ 


(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


|] 


سن م أبسبيبيبيبيبياباببإ باس سه إرشاد الفحول سس 


٠١ 5 2 1 5‏ . 
ولها شروط أربعة وعشرون"' ': 


الأول : أن تكون مؤثرة ذ في الحكم. فإذ لم توثر فيدر لم بجر أن تكون عله . 

هكذا قال جماعة من أهل الأصولء ومرادهم بالتأثير : المناسبة . 

قال القاضي في «التقريب»: معنئ كون العلة مؤثرة في الحكم. هو أنْ يغلب 
على ظنٌ المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلهاء دون شيء سواها. 

وقيل معناه: إِنَّها جالبة للحكم ومقتضية له . 

الثاني : أن يكونَ وصمًا ضابطاء بأن يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع. 
لا حكمة مجردة لخفائهاء فلا يظهر إلحاق غيرها بها. 

وهل يجوز كونها نفس الحكي وهي الحاجة إلى جلب مصلحة» أو دفعم 
مفسدة . 

قال الرازي في «المحصول»7) : و 

وقال غيره: يمتنع . 

وقال أخرون: إِنْ كانت الحكمةٌ ظاهرة منضبطة بنفسها جاز التعليل بها . 

واختاره الآمدي» والصفي الهندي. 

واتفقُوا على جواز التعليل بالوصف المشتمل عليهاء أي مظنتهاء بدلاً عنهاء 
مالم يعارضه قياس. 

الشالث : أن تكونٌ ظاهرة جليّة» والأألم يمكن إثبات الحكم ها في الفرع . 
علئ تقدير أن تكونَ أخفئ منه؛ أو مساوية له في الخفاء . 

كذا ذكره الآمدي في اجدله) . 

الرابع : أنْ تكون سالمةً بحيث لا يردها نص» ولا إجماع. 


(١)البحر‏ المحيط (157-17/6) بتصرفء وانظر: المعتمد .)3١78-1١7577/7(‏ المستصفئ 


ل المحصول (3194-17417/0), الإحكام للآمدي (7/ »)7147-7١١‏ شرح 
الكوكب المنير (5/ »)41١-5١‏ فوات الرحموت (؟/ “/701-11). 
(0) المحصول (7381//0) . 


سح إرشاد الفحول بيبا بسح نإ مس 


الخامن: أن لا يعازضها من العلل ماهو أقوئ منها. / 

بويك الفا الأقرى انحر بالكل وعدا اضر اع لكين 
القياس . 

السادس : أن تكونٌ مطردة» أي كلّما وجدت وَجدَ الحكم ؛ لتسلم من النقضٍ 
والكسرء فإِنْ عارضها نقض أو كسر بطلت . 

السابع : أن لآتكونَ عدم في الحكم الثبوتي”» أي لا يعلل الحكم الوجودي 
بالوصف العدمي . قآله بجياعة . 

وذهب الأكثرون إلى جوازه . 

قال المانعونٌ: لو كانَ العدم علَّةَ للحكم الشبوتي» لكان مناسبًا أو مظنة» 
واللازم باطل . 

وأجيب: بمنع بطلان اللازم . ا 

الشامن : أنْ لآ تكونّ العلةٌ المتعدية هي المحلء أو جزء منه ؛ لأنَ ذلك يمنع من 


تعديتها! 
العاسع : أنْ ينتفي الحكم بانتفاء العلة» والمراد انتفاء العلم أو الظن به؛ إِذْ لا 
يلزم من عدم الدليل عدم المدلول . 


العاشر : أنْ تكونٌ أوصافها مسلمة» أوْ مدلولاً عليها. 

كذا قال الأستادٌ أبو منصور. ظ 

الحادي عشر: أنْ يكونٌ الأصل المقيس عليه معذّلاً بالعلّةَ التي يعلق عليها 
الحكم في الفرعء بنص أو إجماع . 

(كذا قال الأستاذٌ أبو منصور)(». 

الثاني عشر: أنْ لا تكون موجبة للفرع حكمّاء وللأصل حكما آخر غيره. 

الشالث عشر: أنْ لا توجب ضدين ؛ لأنّها حينئذ تكون شاهدةً لحكمين 
متضادين . 


. مابين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 


سس ) ١‏ سس سس سس إرشاد الفجول سس 


قالّه الأستادُ أبو منصور * 

الرابع عشر: أن لا يتأخر ثبوتها عن ثبوت حكم الأصلء خلافاً لقوم. 

الخامس عشر: أنْ يكون الوصف معيئًا؛ لأنّ رد الفرع إليها لا يصح إلا بهذه 
الواسطة . 

السادس عشر: أن يكون طريق إثباتها شرعيّاً كالحكم . 

ذكره الآمدي في اجدله» . ظ 

السابع عشر: أن لا يكون وصفًا مقادرا . 

قال الهندي : ذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة» 
خلافًا للأقلّين من المتأخحرين 227 , 

النامن عشر: إِنْ كانت مستنبطة » فالشرط أنْ لاترجم على الأصل بإبطاله: 
أو إبطال بعضهء لثلاً يفضي إلى ترك الرا جح إلى المرجوحء إذ الظن المستفاُ من 
النص أقوئ من الظن المستفاد من الاستنباط؛ لأنَّهُ فرع له» والفرع لا يرجع على 
إبطال أصله» وإلا لزم أنْ يرجع إلى نفسه بالإبطال. 

التاسع عشر: إن كانت مستنبطة» فالشرط أنْ لا تُعارض بمعارض مناف» 
موجود في الأصل . ظ 

0 إن كانت مستنبطة”"2» أنْ لا تتضمن زيادة على النص» أي حكما 

به النص . 

5 والعشرون: أن لا تكون معارضة لعلَّةَ أخرئ. تقتضي نقيضٌ حكمها . 

الثاني والعشرون : إِذَا كان الأصل فيه شرطً» فلا يجورٌ أنْ تكون العلَهٌ موجبة 
لإزالة ذلك الشرط . 

الشالث والعشرون: أنْ لا يكون الدليل الدال عليها متناولاً لحكم الفرعء ١‏ 
بجمرنة و9 يخصوصوء للامعيباء حيعا عن الفداس . 
(1) الحصول (614-518/6). 
(1) في المطبوع بعدها: فالشرط أن. . 


سي ةا موا سببتببببيبيبيياب ايمسر و )مه 

الرابع والعشرون : أن لا تكونٌ مؤيدة لقياس أصل منصوص عليه بالإثئبات 
مان اصز عرصي بجر المي 

فهذه شروط العلة . 

وقد ذُكرت لها شروط غير معتبرة علئ الأصح(١"‏ . 

منها: ما شرطة فيها الحنفية27, ما وهو تعدي العلة من 
الأصل إلى غيره» فلو وقفت علئ حكم النص لم تؤثر في غيره . 

وهذا يرجع إلى التعليل بالعلة القاصرة . 

وقد وقم الاتفاق علئ أنَّها إذا كانت منصوصة:؛ أو مجمعا عليهاء صح 
ا 

حكى ذلك القاضي أبو بكرء واد ب هاناك الصف المتلاي : 

وخالقهم القاضي عبد الوهاب» فنقل عن قوم : أنَّهُ لا يصمح التعليل بها على 
الإطلاق, سواء كانت منضصوصة أو مستنيطة , 

قال: وهذا قول أكثر أهل العراق7؟2. انتهى 

وأم إِذَا كانت العلةٌ القاصرةٌ مستنبطة فهي محل الخلاف . 

فقال أبو بكر الال بالمنع . وبمثله قال ابن السمعاني . 

ونقلّه إمام الحرمين عن الحليمي. 

وقال القاضي أبو بكرء وجمهور أصحاب الشافعي بالجواز . 

وقالٌ القاضي عبد الوهاب : هو قول جميع أصحابنًاء وأصحاب الشافعي» 
وتحكاء الأعدى عن أحمد. 

قال ابن بَرْهان في «الوجيز» : كان الأستاذً أبو إسحاق من الغلاة في تصحيح 


(١)انظر:‏ البحر المحيط (0/ /ا61١69-1١).‏ 

.)509/5/5( الصواب: جمهور الحنفية » كما في «فواتح الرحموت»‎ )١( 
.)718-71١7/6( انظر : المحصول‎ )"( 

(5) انظر تعليقا بهامش الكوكب المنير (5/ 07). 


سس > /اا/ مستت إ اد الفجول سس 
العلّة القاصرة» ويقول* هي أولَئ من المتعدية . 

واحتج بأنً وقوفّها يقتضي نفي الحكم عن الأصل (كما أوّجب تعديها ثبوت 
حكم الأصل في غيره» فصار وقوفها مؤثرً)9 في النفي. كما كان تعديها مؤثرا 
في الإثبات» وهذا احتجاج فاسدّء واستد لال باطل . 


ومنها :أن لأ يكون وسمباا حا فوم - عند قوم-!؛ أنه معلول: ٠‏ فكيف 
يكون علَّه؟ . 

والمختار : جواز تعليل الحكم الشرعي بالوصف الشرعي. 

والمختارٌ: عدم اعتبار ذلك ٠‏ بل يكتفئ بالظن". 

ومنها: القطع بوجود العلة في الفرع عند قوم- . منهم البزدوي . 

والمختار : الاكتفاء بالظن . 

ومنها: أن لا تكونّ مخالفة لمذهب صحابي . 

وذلك عند من يقول بحجيّة قول الصحابي» لاغتل الممهون: 

وقد اختلُوا في جواز تعدد العلل مع اتحاد الحكم'" . 

فإن كان الاتحاد بالنوع. مع الاختلاف ٠‏ بالشخص» » كتعليل إباحة قتل زيد 
بردته » وقتل عمرو بالقصاص» وقتلٍ خالد بِالزَنًا مع الإحصانء فقد اتفقوا على 
الجواز. 

وممن نقل الاتفاق على ذلك الاستاذٌ أبو منصور التفدادى والآمدي 
والصفي الهندي. 
. (1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(؟) البحر المحيط(0/ 1154 187) بتصرف . وانظر: المعتمد (7/ 60١1849‏ )» البرهان فقرة 


(لالالا 2 91/ع), المستصفئ (2)745-71437/5 المنخول ص(5955-795), المحصول 
0 الا )ل مجموع الفتاول(١53//5١-17/5١)2‏ الإحكام للآمدي(777/7- 


4؛؟؛ شرح الكوكب المنير (/ ٠!277-1؛‏ مذكرة الشنقيطي ص (477-477) بتحقيقي . 


سي إر و فوا بسع م مس 

وأمًا إذا كان الاتحاذ بالشخص فقيل : لا خلاف في امتناعه بعلل عقلية . 

وحكئ القاضي الخلاف في ذلك فقال: ثم اختلقُوا إذا وجب الحكم العقلي 
ش بِعلتين : فقيل : لا يرتفع إلا بارتفاعهما/ جميعا. 7ب 

وقيل: يرتفع بارتفاع أحدهما . 

وأمًا تعددُ العلل الشرعية» مع الاتحاد في الشخصء كتعليل قتل زيد بكونه 
قتلَّمّن يجب عليه فيه الققصاص» وزنئ مع الإحصان؛ فإن كل واحد منهما 
يوجبُ القتل بمجرًّدهء فهل يصح تعليل إباحة دمه بهما معًا أم لا؟ . 

اختلفوا في ذلك على مذاهب : 

ع الأول: المنم مطلقّاء متنصوضة كانت أو مستتيطة . 

حكاهُ القاضي عبدٌ الوهّاب من متتقدمي أصحايهم؛ وجزم به الصيرفي» 
واختارة الآمدي» ونقلّه عن( القاضي» وإمام الحرمين(”. 

ه الثاني : الجواز مطلقًا 

وإليه ذهب الجمهورء كما حكاه القاضي في «التقريب». 

قال: وبهذا نقول؛ لأنّ العلل علامات وأمارات على الأحكام» لا موجبة 
لهاء فلا يستحيل ذلك 

قال ابنْ بَرْهانِ في «الوجيز» : إِنَّه الذي استقر عليه رأي إمام الحرمين . 

ه الثالث: الجوازٌ في المنصوصة دون المستنبطة . 


5 2 وو كك ع برو 
وإليه ذهب أبو بكر بن فورك» والفخر الرازي» وأتباعه . 


)١(‏ في المطبوع : إحداها. 

. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(”) البرهان (1/89 2 207/4١‏ وذكر ف في الموضع الثاني أنه ليس ممتنعا عقلاً وتسوعًا ولكنه ممتنع شرعا . 
الإحكام للآمدي (75378-777/1)» وانظر : المسوّدة ص (415). 


سإ سس سسحت إز شاد الففجول سس 

وذكر إمام الحرمين أن القاضي يميل إليه(21 . 

وكلام إمام الحرمين هذا هو الذي اعتمدة ابن الحاجب في نقل هذا المذهب 
عن القاضي » كما صرح به في «مختصر المنته2200 . 

ولكن النقلَ عن القاضي مختلف كما عرفت7” . 

الرابع : الجواز في المستنبطة دون المنصوصة . 

كاد أن الحاجب في «مختصر المنتهى»(؟2, وابن المثير في اشرحه 
للبرهان) . 

وهو قول غريب. 

والحق ما ذهب إليه الجمهورٌ من الجواز . 

وكما ذهبوا إلى الجوازء فقذ ذهبُوا أيضا إلى الوقوعء ولم نم من ذلك 
عقل ولا شرع. 

وأا ما يشترطً في الفرع فأمورٌ أربعةٌ(0) : 

أحدها : مساواة علََّه لعلة اللاصل . 

والثاني : مساواة حكمه لحكم الأصل . 

والثالث : أن لا يكونَ منصوصا عليه. 

والرابع : أن لا يكون متقدمًا على حكم الأصل . 

ند ع فنا 

. البرهان (لالا/ا)‎ )١( 
.)5714 /5( شرح العضد‎ )١( 


() في المطبوع : كما عرفته . 

(4) شرح العضد (5/ 54 7؟7). 

(6) انظر: المستصغفئ (5/ ”0771 الإحكام للآمدي ,)50١-558/7(‏ البحر المحيط 
»)21١-107/6(‏ شرح الكوكب المثير :)١١7-1١5/5(‏ مفتاح الوصول ص -١51(‏ 
*226»). فواتح الرحموت (؟1/ 37451 2)50١‏ مذكرة الشنقيطي ص (4017 -408) بتحقيقي . 


س#إردد او .بلببب-بيبباييبسع 2 


الفصل الرابع 
في الكلام على مسالك العلة 
وهي طرقها الدالة عليها 


لما كان لا يكتفئ في القياس بمجرد وجود الجامع في الأصل والفرع ‏ بل لا 
بد في اعستباره من دليل يدل عليه؛ وكانت الأدلَّةٌ إِمّا النص» أوالإجماعء أو 
الاستنباط» احتاجوا الوونبان تالف العلل 

وقد أضاف القاضى عبد الومّاب إل الأدلَّة الثلاثة دليلاً رابعاء وهو العقل» 
ولم يعتبره الجمهورء بل جعلوا طريق إثبات العلّة هو السمع فقط7١2.‏ 

وقد اختلقوا في عدد هذه المسالك . 

فال لازي في «اللحصول» : ره النص» والإيماء» والإجماع؛ 
والناسية: والدوزات2 والجيى؛ والتقسيم؛ والقسهه والظرية وتنقيح المناط . 
قال : وأمور آخر اعتبرها قوم: م وهي عندنا ضعيفة7؟) . انتهئ . 

واختلف أهلٌ الأصول في تقديم مسلك الإججمماع على مسلك النص» أو 
مسلك النص علئ مسلك الإجماع . 

فمن قد الإجماع نظر إلى كونه أرجح من ظواهر النصوص ؛ لأنه لا يتطرق 
إليه احتمال النسخ . 

ومَنْ قدّم النص نظر إلى كونه أشرف من غيردء وكونه مستند الإجماع . 

وهذًا مجردُ اصطلاح في التأليف» .فلا مشاحة فيه. 
)١(‏ البحر المخيط (0/ .)١1854‏ 0 
)١(‏ المحصول .)١717//0(‏ ْ 


سر سب--ب-بب-اب-ا- ا-سيييسمه إرشاد الفحول سس 


وسنذكر من المسالك هلهنا أحد عشر مسلكًا : 


المسلك الأول 
الإجماع 


وهو نوعان: إجماع علئ عل معين» كتعليل ولاي المال بالصغر. 

وإجماع على أصل التعليل؛ وإنْ اخحتلقُوا في عين العلّء كإجماع السلف 
علئ أن الربًا في الأصناف الأربعة معلل» وإِنْ اختلقُوا في العلّة ماذا هي؟ . 

وقد ذهب إلئ كون الإجماع من مسالك الل جمهورٌ الاصوليين7!". 

كما حكاه القاضي ذ في «التقريب». 

ثم قال: : وهذا لاايصح عندناء فإ القياسيين ليسُوا كل الأمةء ولا تقوم 
الحجة بقولهم . 

يي ل 
الأمّةع فلا تتم دعوئ الإجماع بدونهم 

وقد تكلّف إمام الحرمين الجويني في «البرهان» لدفع هذاء فقالَ ؛بأن مدكرئ 
القياس ليسوا من علماء ء الأمدّء ولامن حملة الشريعة؛ فإنّ معظم الشريعة 
صدرت عن الاجتهاد» والنصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة التي 

وهذا كلامٌيقضي من قائله العجب؛ فإن كود متكري التقياس ليسوا من 
علماء الأمة ة من أبطل الباطلات» وأقبح التعصبات . 

ثم دعوئ أن نصوص الشريعة لا تفي بعش معشارها لا تصدرٌ إلأعمّن لم 


١47 /7( وانظر: البرهان (9///5-1/1/0)» المستصفئ‎ ٠ يتصرف‎ )181- ١85 /60( البحر المحيط‎ )١( 
الاجر‎ © ١١07/5( الإحكام للآمدي (/501), شرح الكوكب المنير‎ :)556- 


الرحموت (؟/ 590؟)2 مذكرة الشنقيطي ص )47١١(‏ بتحقيقي . 
(؟) البرهان (”/الا))2 وراجع نقد هذا الكلام فيما تقدم /١(‏ 28 


ست قاد فكو 9امسلبلببت0بببايببيبيببمممسسم خم د 
يعرف نصوص الشريعة حق معرفتها . 
الحكم المجمع عليه مالم يُعرف النص الذي أجمعوا عليه. انتهين . 

وهذا يعود عند التحقيق إلى نفي كون الإجماع من مسالك العلة. 

ثم القائلونٌ بأنّ الإجماع من مسالك العلَّة لا يشترطون فيه أنْ يكون قطعياًء 
بل يكتفئ فيه بالإجماع الظنّي فزادوا هذا المسلك ضعفا إلى ضعفه . 


ل ا نا 


المسلك الثاني 
النص على العلّة 
قال فى «المحصول176١):‏ ونعني بالنص ما يكونُ دلالته على العلّهَ ظاهرة» 
سوا كانت تاظفة) ال مجتيلة.. " ْ 
أمّا القاطع : قَمَا يكونٌ صريحًاء وهو قوَلُنًا: لعلة كذاء أَوْ لسبب كذاء أو 
لؤثر كذاء أوْ لأجل كذاء كقوله تعالى : من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل © 
[[سورة المائدة: "] . 
وآمًا الذي لا يكونُ قاطعاء فثلاثة: اللام» وإنّ » والباء. 
ما «اللام» : فكقولنا: ثبت لكذاء كقوله تعالى : 9 وما حَلَقَت الجن والإنس إلا 
ليعبدون # [ سورة الذاريات : 100 . 


وأما إن فكقوله : (إنْها من الطوافين»(24©. . 


775( بتصبرف» وانظر: البرهان‎ )١1917-187 /0( البحر المحيط‎ »)١41١- 194 /0( المحصول‎ )١( 
3707 /( المستصفئ (384-788/7). المنخول ص (47 ”7), الإحكام للآمدي‎ »)78- 
فواتح الرحموت (5137-1495/5). المذكرة‎ »)١109-111//5( شرح الكوكب المنير‎ 2707 
. ص (178) بتحقيقي‎ 

)١48(‏ جزء من حديث أخرجه مالك /١(‏ 77 7117/ 17): وأحمد (0/ 2707 »)1١9‏ وأبو داود- 


س-3-»_”-سببب-ب-ب-ب-ب-ب-باإب-اا سمه إرشاد المحول سس 


وأمًا «الباء» فكقوله : « ذلك بِأنْهُم شَاقُوا الله وَرَسوله 4 [سورة الحشر: ؛] . 

هذا حاصل كلامه . 

قال الإمام الشافعي : : متى وجدنًا في كلام الشارع ما يدل على نصبه آدلة 
وأعلاما ابتدرنًا إليهء وهو أولَى مايسلك7©. 

واعلم أنه لا خلاف في الأخذ بالعلة إدَا كا نت منصوصة» ونا اختلقُوا هل 
الأخذ بها من باب القياس» أم مِن العمل بالنص؟ . 

فذهب إلى الأول الجمهورء وذهب إلى الثاني النافونَ للقياس» فيكون 
الخلاف على هذا لفظيّاء وعندَ ذلك يهوثٌ الْخَطْبْ» ويصغرٌ ما استُعظم من 
الخلاف في هذه المسألة . 

قال ابن قُورك : إن الاخدة بالعلة المنصوصة ليس قياسّاء وإنّمَا هو استمسالك 
البنص لفظ الشارع”"2, فإن لفظ التعليل إذا لم يقبل التأويلَ اعم في ١]‏ كل نا 
تجري العلّة فيهء [و]!؟) كان المتعلق به مستدلاً بلفظ قاض بالعموم 8 

واعلم أن التعليل قد يكونُ مستفاا مِنْ حرف من حروفه» وهي : كي » 
واللام» وإذن» ومنء والباء. والفاء. وإنّ» ونحو ذلك . 


وقد يكونٌ مستفادًا من اسم من أسمائه» وهى: لعلة كذاء لموجب كذاء 


-(107006), والنسائي /١(‏ 2050 0 » والتسرمذي(85), وابن ماجه(577)., والدارمى 
(5:/ا). وابن خزية (5١21»؛‏ وعبد الرزاق (7017)» وابن أبى شيبة (١/1ء‏ 0 
2517 والحاكم »)17١-199/1(‏ والبيهقي /1١(‏ 140)؛ وغيرهم : من حدييث أبي قننادة 
الأنصاري رضي الله عنه ‏ . 

(1) البحر المحيط (0/ 185). 

(1) في المطبوع : بلفظ نص الشارع . وفي البرهان: بنص لفظ رسول الله َكل . 

(؟) من البرهان وفي الأصل والمطبوع : عن . 

(5) زيادة من البرهان. 

(0) في البرهان: في العموم . وانظر: البرهان (854)., والبحر المحيط .)١187/05(‏ . 


سح إرشاد الفحول لاتحم ف بيد 


بسبب كذاء لمؤثر كذاء لأجل كذاء (لجراء كذاء لعلم كذا)(21» لمقتضئ(" كذاء 
وقعر دللته: 

وقد يكن مستفادًا من فعل من الأفعال الدالة على ذلك ؛ ٠‏ كقوله : عللت 
يكذاء وتيت كذا كلاء ور ذلك 

دون ميغقاما من الننباق فإِنهُ فد يدل علزعالعلة . كبايدل عل 
غيرها. 

وقد قِسّمُوا النص علئ العلّة إلى صريح وظاهر . 

قال الآمدي: فالصريح هو الذي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال» بل يكون 
اللفظ موضوعا في اللغة له. 

قال الأبياري”©: ليس المرادُ بالصريح المعنئ الذي لا يقبل التأويل» بل 
المنطوق بالتعليل فيه» على حسب دلالة اللفظ الظاهر علئ المعنى 47 . انتهئ 

ثم الصريح ينقسم إلى أقسام : 

أغعاذها أن يقول > لغْلة كذّاء أو لني كذاء أو تحر ذلك / :وبعدة أن يقول : 7 
لجل كذاء :أذ من أجل كذا. ش 

قال ابن السمعاني: وهو دون ما قبلّه ؛ ؛ لان لفظ العلّة تعلم به العلة من غير 
واسطةء بخلاف قوله الأجل» فإنَه يفي معرفة العلة بواسطة أن العلة ما لأجلها 
الحكمء والدال بلا واسطة 9 

وكذا قال الاضفهاني0*) 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
. في المطبوع : يقتضي‎ )0( 

(؟) في الاصل والمطبوع : ابن الأنباري . 
(5) البحر المحيط (5/ )١141/‏ . 
بعلي اا 


/ 


سس )// سس سس سس إرشاد الفحول ع 

وبعده أنْ يقول: كي يكون كذا. 

ا م وخالقه الرازي . 

: «إذن») 3 إن أبا إسحاق الشيزازي والغزالي ماد من الصريح. 

6 ا في «البرهان» من الظاهر. 

وده كر التعول له عو ف ةا ا 

أعلاها الام : ثم ان لقتو للخففة. إن المكستوزة الساكلةة بناء علئ أن 
الشروط اللَْوية أسباب . ثم إن المشدّدةء كقوله - صلئ الله عليه وآله وسلم -: 
«إنها من الطوافين عليكم)(5؟"). 

قال ضاخ «التنقيح)(21: كذا عدوها من هذا القسيء والحوةُ أنّها لتحقيق 
الفعل» ولا حظ لها في التعليل» والتعليل في الحديث مفهوم من سياق9) 
الكلام . 

وقد نقل ابن الأنباري إجماع النحاة علئ أنَّها لا ترد للتعليل . 

قال : وهي في قوله : (إنها بن الطوافين عليكم»7؟ " للتأكيد؛ لآن عله طهارة 
سؤرها هي الطواف» ولو قدرنا مجيء 'قوله : «من السطوافين» بغير «إنَّ) لأفاد 
التعليل» ٠‏ فلو كانت للتعليل لعدمت العلةٌ بعدمهاء ولا يمكن أن يكون التقديرٌ 
الأنياء :ولا لوعن تكتحهاء ولامعفية التعليل من اللام7" . 


(45؟) تقدم تخريجه (؟5/ .)841١‏ 

)١(‏ صاحب التنقيح هو : العلامة الفقيه الاصولي المفسر الأديب» صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
ابن محمود ب بن أحمد البخاري الحنفي . مات سنة لا لاه. 
من تصانيفه : : «التنقيح وشرحه التوضيح» في أصول الفقه ا«شرح الوقاية» . 
[الفوائد البهية ص 4 »٠١‏ الفتح المبين ”/ 155» الأعلام للزركلي 4/ 54 7]. 

(1) ساقطة من المطبوع . 

(7) البحر المحيط (0/ .)١97‏ 


سب رود :هوا «لببيبييييسسع 2س 


له 
3 
اث 


نم "الباء». قال ابن مالك : وضابطه أن يصلح غالبًا في موضعها اللام'1" . 

كقوله تعالئ : « ذلك بِأَنَّهُم شَاقُوا الله ورَسَولّه 4 [سورة الأنفال: ؟]. وقوله 
سبحاته : فبِظلّم من الّذينَ هادوا حرَمنًا علَيهم 4 [سورة النساء: .*1] . 

وجعل من ذلك الآمدي والصفى الهندي قولَّه تعالئن: «طإجزَاء بمًا كانوا. 
يعمَلُونَ 4 [ سورة الأحقاف: ؛1]. ونسبه بعضهم إلى المعتزلة . 

وقيل: هي للمقابلة» كقولك: هذا بذاك7'»؛ لأنَ المعطي بعوض قد يعطي 
مجان . 


4 


3 
2 


نم «الفاء» إذا علق بها الحكم على الوصف ٠‏ وذلك نوعان: 
أحدهما: أنْ تدخل على السبب والعلة» ويكونٌ الحكم متقدماء كقوله - 
صليه عليه وآله وسلم -: «لا تخمروا رأسه , فإنه يبعث مَلييا)(2349 , 


والثاني : أنْ تدخل على الحكمء وتكون العلةٌ متقدمة» كقوله تعالى : ل الرانية 
والرّاني فَاجلدوا كل واحد مَنهما مائةَ جلّدّة 4 [ سورة النور: ؟]. فإ والسّارق والسَارقة فاقطعوا 
أيديهما 4 [ سور المائدة: م؟] ؛ لأنّ التقدير: 1 لالحدرة ومن 00 
و20 

ثم «لعل» علئ رأي الكوفيين من النحاة؛ فإنَّهم قالوا: إِنَّهَا في كلام اللّهِ 
للتعليل المحضٍ»ء مجردة عن معن الترجي ١‏ لاستحالته عليه . 


.)١957 /0( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) في المطبوع : بذلك . 

(840؟7) جزء من حديث أخرجه البخاري (1751/0017551770 84421879511558 
6060») ومسلم »)١1١07(‏ وأبوداود(17748- 2033741 والنسائي ١44/60(‏ 
5 146)-ل19).: والترمذي ».)40١(‏ وابن ماجه(7084). وأحمد(١1/١755-١755ء‏ 
5 لاؤلء *371 2.)517 وأبو يعلئ (/77701,. 2714177, والدارمي ,.)١859(‏ والحميدي 
٠ 577(‏ 477)» وغيرهم من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما » به. 
مرفوعاً . 

(") انظر : المعتمد (7/7/57/ا) . 


سر سبال ٠٠٠‏ سس إرشاد الفحول سا 

ثم «إذْ) ذكره ابن مالك(١2‏ نحو : «وإذ اعترَمُوَهم وما يعدو إلا الله فَأوُوا إلى 
الكهف 4 [سورة الكهف: 5] . 

ثم ١حتّى»‏ كما ذكره ابن مالك("2: نحو قوله تعالئ : «حنَى يعْطُوا الجزيّة 4 
[ سورة التوبة: 175 «إحتَئ َعلّم المجاهدين منكم 4 [ سورة محمد: 7], حي لا تَكُونَ 
فسَة 4 [سورة البقرة: 5] . 

ولا يخفئ ما في عد هذه الثلاثة المأخرة من جملة دلائل التعليل من الضعف 
الظاهر. 

وقد عد منها صاحب«التنقيح»: لا جَرَم2"0. نحو: للاجَرم لهم الَارَ) 
[سورة الدحل: .]5١‏ 

وعد أيضا ‏ جميع أدوات الشرط والجزاء . 

وعد إمام الحرمين منها «الواو» . 

وفي هذا من الضعف ما لا يخفى على عارف بمعاني اللغة العربية . 


م كك 


المسلك الثالث 
الإيماء والتنبيه 


وضابطه: الاقتران بوصفء لو لم يكن هو أوْ نظيرَهُ للتعليل» لكان بعيداء 
وحاصله : أن ذكره يمتنع أنْ يكونٌ لا لفائدة؛ لأنَّهُ عبث» فيتعينٌ أنْ يكونٌ 
لفائدة» وهي إمّا كونه علةَ» أو جزء علة» أو شرطاء 


.)١957/6( البحر المحيط‎ )١( 
.)١91//6( نفس المصدر‎ )1( 
.)1917/6( نفس المصدر‎ )7( 


- إرشد ا تفخو _اسسسبببلببابببتعح 0( بي 


والأظهر كونه علة؛ لأنّه الأكثر في تصرفات الشرع . 
وهو أنواء37: 

هه الأول: تعليق الحكم علئ العلة بالفاء» وهو على وجهين : 

* أحدهما: أن تدخل الفاء على العلة» ويكون الحكم متقدمّاء كقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم في الْمُحَرِم الذي وقصته!') ناقته : «فإنْهُ حشر يوم 
القيامة مَلبنمم480 27 , 


* ثانيهما : أنْ تدخل الفاء على الحكي. وتكونٌ العلةَ متقدمة» وذلك ‏ أيضًا 
على وجهين : 

أحدهما : أن تكونَ الفاء دخلت على كلام الشارع» مثل قوله تعالى : 
«( والسّارق والسَارقة فَافطعوا أَيْديْهمَا 4 [سورة المائدة ع]؟ ٠‏ «إذا قمتم إلى الصّلاة 
فاغسلوا. ..» [سورة المائدة: 7] . 


وثانيهما : أنْ تدخل علئ رواية الراوي» كقوله: «سها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ فَسَّحد)(2549, و«زنى ماعز فرُجم)25900, كذا في «الملحصول» 


(١)انظر:‏ المستضفئ (597-3789/7).» المنخول ص (17 57-7 07 البرهان ,)9/1/٠-1/79(‏ 
المحصول (5/ .)١650 ١57‏ الإحكام للآمدي (7/ 7577-154)» البحر المحيط (0/ 1١917‏ 
20). شرح الكوكب المنير (5/ »)١51-170‏ فواتح الرحموت (2599-1797/5).» المذكرة 
للشنقيطي ص (178 -471) يتحقيقي : 

(1) وقصته ناقته : كسرته ودقّته . 
[الصحاح ٠١51/7‏ . لسان العرب ٠١7/17‏ » القاموس المحيط ص .]8١8‏ 

(48؟) تقدم تخريجه (؟/ 880). 

(59 ؟7) أخرجه أبو داود »2)2٠١79(‏ والنسائى (7577/7)» والترمذي (2))796 وابن خزية (؟55١٠١)2‏ 
ابن حبَان (083)ء ولين الجاروة 449 واطاف (3/ 1 والبيهقي (؟/00"), 
والبغوي في اشرح السنة» )771١(‏ » من حديث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه . 
وإسناده صحيح . لكن في نهايته ذكر التشهد في السهو وهو شاذ. 
وانظر في سجود السهو أيضا ‏ حديث ذي اليدين الذي تقدم تخريجه .)019/١(‏ 

.)811//5( تقدم تخريجه‎ )56٠( 


رنب ببب-بإببساب-ا سا سلسمه إرشاد الفحول سس 


وغيره. 

هه النوع الثاني : أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاء لو لم يكن علة لِعرِي 
عن الفائدة إما مع سؤال في محلّهء أوْ سؤال في نظيره. 

فالأول. كقول الاعربي : واقعت أهلي في رمضان» فقال: «أعتق 
هذ 8 كن يذل علئ أن الوقاع علة للإعتاق» والسؤال مقدر في الجواب» 
كانه قال : إذا وقعت فكفر . 


الغاني : كقوله : وقد سأليّه النفعميةٌ(١):‏ : إن أبي أردكتّه الوفاة وعليه فريضة 
الحج أفيتفعه إِنْ حججت عنه؟ فقال : «أرأيت لو كان على أبيك دَيْنَ فقَضيته, أكان 


ينفعه؟» قالت : نعم2"97(0, 


فذكر نظيره» وهو دين الآدمي» فنبّه على كونه عله في النفع» وإلألزم 
العبثٌ وذهب جماعة من الاصوليين إلن أن شرط فهم التعليل من هذا النوع أن 
يدل الدليل على أن الحكم وقح جوابًاء إذْ من الممكن أن يكونٌ الحكم استنناقًا لا 
جرانا وذلك كمّن تصدئى للتدريس فأخبره تلميذه يموت السلطان» فأخرء عقي 
الإخبار بقراءة درسهء فإنهُ لايدل على تعليل القراءة بذلك الخبر» بل الأمرُ 
بالاشتغال بما هو بصدده» وترك ما يعنيه . 


هه النوع الثالث: أن يفرق بين حكمين("2 لوصفيء نحو قوله ‏ صلى الله 


.)041//١( تقدم تخريجه‎ )585١( 

)١(‏ الخثعمية: هي المرأة التي سألت النبي ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ » وكانت امرأة شابه حسناء» 
وكان الفضل بن العباس ينظر إليها وهو رديف النبي ‏ صائ الله عليه وآله وسلم ‏ علئ الراحلة؛ 
وذلك في حجة الوداع . ويفهم أنها بنت حصين بن عوف الخثعمي . 
[فتح الباري 78/5 طبعة السلفية] . 

(؟86؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (9 95١)؛‏ وأصله في الصحيحين . 

(5) في المطبوع : الحكمين. 


سين شاد للفخول_ببببببببببيبيبيبيبييبسسسر 6م مس 
عليه وآله وسلم ‏ اللراجل سهم؛ وللفارس سهمان»0*" , فإِن ذلك يفيد أن 
الموجب للاستحقاق للسهم والسهمين» هو الوصف المذكور. 

هه النوع الرابع: أنْ يذكرٌ عقب الكلام» أو في سياقه شيئاء لو لم يعلل به 
الحكم المذكور لم ينتظم الكلام» كقوله تعالى : ف وروا البيع 6 [سورة الجمعة: ؟]؛ 
لأنّ الآية سيقت لبيان وقت الجمعة»ء وأحكامهاء » فلو لم يعلل النهي عن البيع 
بكونه مانعا من الصلاة» أوْ شاغلاً عن المشى إليهاء لكان ذكره عبعًا ؛ لآن البيم لا 


هه النوع الخامس: ربط الحكم باسم مشتق ؛ فإنً تعليق الحكم بو مشعر 
بالعلية» نحو: أكْرمٌ زيدًا العالم» فإ ذكرَ الوصف المشتق مشعر بأنّ الإكرام 
لأجل العلم . ش 

هه التوع السادس: ترتب الحكم علئ الوصف بصيغة الشرط والجزاء» 
كقوله تعالى : 9 ومن يت الله يَجعَل لَه مَخْرَجَا (9) ويرزقه من حيث لا يَحتسب 4 [ سورة 
الطلاق : 21١‏ أي : لأجل تقواه» « ومن يتوكل علَى الله فهرَ حسبه 4 [ سورة الطلاق: ؟1]» 
أي : لأجل توكله ؛ لان الجزاء يتعقب الشرط . 

وه النوع السابع : تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه» كقوله تعالى : « ولّولا 
. أن يَكُوت التّاس أُمهَ واحدة لَجعَلَْا لمن يَكْفر بِالرَحَمَنٍ »4 [سورة الزخرف: ]2 9 ولو بسّط 
الله الرزْق لعبّاده لَبعَوَا في الأرض » [سورة الشورى : ولو جعلتاه قرانا أَعجَميًا لََاُوا 
ولا فصَلَتْ 6 [سورة فصلت: 44]. ْ 


(7581) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (7/ »)57١‏ وأبوداود (71/717)» وابن أبي شيبة (17/ 400 - 
4٠ ١‏ والبيهقي (7/ 776). من حديث مجمع بن جارية ‏ رضي الله عنه . 
ولوذكر المصدّف_ رحمه الله حديث «للرجل سهم وللفرس سهمان» لكان أولئ ٠‏ فقد جاء عن 
جمع من الصحابة منهم ابن عمر_ رضي الله عنهم جميعا ؛ أخرجه البخاري ( 21877 
56 )2 ومسلم (55/!ا١))‏ وأبو داود (717/77)», والترمذي »)١654(‏ وابن ماجه (5/8065)) 
والدارمي (1415 27 75415), وأحمد (7/ 37. 57. الاء »)8١‏ والبيهقي (5/ 0355 . 


ارب 


سس 0ب سس سس إ شاد الفجول سس 

هه النوع الشامن: إنكاره سبحانه على مَنْ زعم أَنَّهُ لم يخلق الخلق لفائدة» 
ولا الحكمة» بقوله: 9 أفحسبتم أَنَمَا خلقناكم عبنًا 4 [ سورة المؤمنون: 6 وقوله: 
«( أيحسب الإنسان أن يترك سَدى » [سورة القيامة: *1], وقوله: 9 وما حَلَقَنَا السّمُوات 
والأرض وما بيتهما (لاعبين + ما حَلقَاهُمً)(1) إلا بالْحَقّ4 [سورة الدخان : +7 +.] . 

. وو و مو 0 ٠.‏ -ه 

هه النوع التاسع: إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين» ويفرق بين 
المتماثلين : 

فالأول. كقوله : « أفتجعل المسلمينَ كَالْمُجَرمِينَ 4 [ سورة القلم: 60]. 

والثاني. كقوله: ذإ والمؤمنون وَالْمَؤْمنات بَعضهم أَولياء بض 4 سورة التوبة : ]. 

د 

ل أفي | ل 

ل 500207 
المناسبة» كما في قوله : «لا يقضٍ القاضي, وهو غضبان»(؟*'2, اشترط» وأما غيره 
فلا يشترط . واختاره ابن الحاجب . 

وحكئ الهندي تفصيلاً: وهو اشتراطه في ترتب الحكم على الاسي دون 
ا 

و هم مل اس ٠‏ 1 و و و 02 
وحكئ ابن المدير7" تفصيلاً آخرء وهو إِنْ كان الاسم المشتق يتناول معهودًا 
1 و إن 0 0-0 واه 4 ع 

معينّاء فلا يتعين للتعليل» ولو كان مناسباء بل يحتمل أن يكونٌ تعريفًا . 


. مابين القورسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
. في المطبوع : اختلف‎ 0( 
-7717//( (84؟) أخرجه البخاري (7108) ومسلم (109/19)» وأبو داود (0370584» والنسائي‎ 
وابن ماجه(7١171), وأحمد(5/0" لام م‎ ,.)١775( والترمذي‎ .)7137 8 
.  هنع 5ل 65). والحميدي (915), وعيرهع: . من حديث أبي بكرة الثقفي -رضي الله‎ 
002 في المطبوع : اخكوان اذ اويل وخر لزيا في بويا بكر لول لمر‎ )"( 
. تفصيلا آخر.‎ ٠ - عليه وآله وسلم‎ 


ست إرشاد الفحول 


وأما إذا علّقَ بعام أوْ منكر فهو تعليل(2' . 


المسلك الرابع 


الاستدلال على علية الحكم 
بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم(") 


كذ قال القافتى'فى #التقويك) > وضيورته * أن قعل الت ت صنلرة الله عليه 
وآله وسلم ‏ فعلاً بعد وقوع شيءء فيعلم أن ذلك الفعل إِنَّما كان لأجل ذلك 
الشيء الذي وقع» كأن يمسجد صلى الله عليه وآله وسلم ‏ للسهوء فيعلم أن 
ذلك السجوة إِنَّمَا كان لسهو قد وقع منه . 

وقد يكون ذلك الفعل من غيره بأمره كرجم ماعز . 

وهكذا الترك له حكم الفعل» كتركه ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ للطيب» 
والصيد. وما يجتنبه المحرم . 

فإِنَ المعلوم من شاهد الحال أن ذلك لأجل الإحرام . 


1 


. )75١7 /0( البحر المجيط‎ )١( 
,.)5١5-15١6 /6( نفسه‎ )5( 


إرشاد الفحول سس 


المسلك الخامس 


وهو في اللغة(١2:‏ الاختبار» ومنه الميل الذي يختبر به الجرح» فَإنّه يقال له : 
نات 


وسمّي هذا به؛ لأن المناظر يقسم الصفات» ويختبر كل واحد منها (في 
أنه(" هل تصلح للعلية أمْ لا؟ . 
وفي الاصطلاح هو ان 0 
أحدهما : أن يدور بِينَ النفي والإثبات» وهذا هو المنحصر. 
والثاني : أنْ لا يكون كذلك» وهذ هوالمنتشر. 
فالأول: أن تحصر الاوصاف التي يمك التعليلٌ بها للمقيس عليِء ثم اخحتبارها 
في المقيس» وإبطال ما لا يصلح منها بدليله» وذلك الإبطال إِمّا بكونه ملغيَا أو 
وصنا ا أو يكونُ فيه نقض» أو كسرٌ ا اا سات فبكشن 
الباقي العليه . 
وقد يكون في القطعيّات» كقولنا: العالّم ما أنْ يكونٌ قديّاء أوْ حادنّاء بَطَلَ 
أن يكون قديماء فثبت أنه حادث . 


.)017( القاموس المحيط ص‎ ,)7 5٠ /5( انظر : الصحاح (؟/ 7175), لسان العرب‎ )١( 

(؟) ساقطة من المطبوع . 

() انظر في هذا المسلك : البرهان (1/7/7- 9/1/4), والمستصفئ (27395-796/7). المنخول 
ص (0707-700» شرح الكوكب المنير (4/ :)١91-1١47‏ شرح العضد (775/1) شرح 
المحلي علئ جمع الجوامع (1/ »)777-17١‏ فواتح الرحموت :)7٠١-199/1(‏ مذكرة 
الشنقيطي ص (0 47 -4774) بتحقيقي » أضواء البيان (4/ 750 884). 


سم إررشاد الفخول سر 91# سم 

وقذ يكونُ في الظيّات» نحو أن تقول في قياس الذّرة على ابر في الربوية : 
بحثت عن أوصاف البَرّ فما وجدت كم ما يصلحٌ للربوية في بادئ الرأي إلا 
الطّعم» والقوت» والكيل» لكنّ الطعم» والقوت لا يصلح لذلك» بدليل كذاء ظ 

قال الصفي الهندي: وحصولٌ هذا القسم في الشرعيات عسرٌ جدًا . 

ويشترطٌ في صحة هذا المسلك أنْ يكونٌ الحكم في الأصل معدلا بمناسب» 
خلاقًا للغزالي» وأنيقع الاتفاق علئ أن العلة لا تركيب فيهاء كما في مسألة 
الريًا . 

فأما لو لم يقع الاتفاق لم يكن هذا المسلك صحيحًا ؛ لأنّهِ إذا بطل كوثه عله 
مستقلة» جاز أن يكون جزءا من أجزائهاء وإذا انضم إلى غيره صارّ عل مستقلةً» 
م 

شعرط ايم أن يكون حاصراً لجميع الأوصاف» وذلك بأن يوافقه 

عن ااتصارها يدانا يعجر من مهار ويف رازه وأو كني 
اللتعدل ان يقول:» بحثت عن الأوصاف فلم أجد سوئ ما ذكرته» والأصل عدم 
ما سواهاء وهذا إذا كان أهلاً للببحث . 
ظ ونازعٌ في ذلك بعض الأصوليين- ومنهم الأصفهاني » فقال: قولٌالمعلّل 
في جواب طالب الحصر: بحثت وسبرت فلم أجد غير هذه الأشياء» فإِنْ ظفرت 
بعل أخرئ فأبرزْهَاء إلا فيلزمك7١'‏ ما يلزمني. 

قال : وهذا فاسد؛ لأن بره لا يصلح دليلاً ؛ لأ الدليل ما يعلم به 
المدلول» ومحال أن يعلم طالب الحصر الانحصار ببحثه ونظرو» وجهلَة لا 
يوجب علئ خصمه أمرا . 


)١(‏ في المطبوع : فليلزمك. 


00 2 2 2--- 

واختار ابن بَرْهان التفصيل بين المجتهد وغيرو(!" . 

القسم الثاني: المتتشرء وذلك بأنْ لا يدور بين النفي والإثبات» أو دار ولكن 
كان الدليل على نفي علْيّة ماعدًا الوصف المعين فيه ظنيًاء فاختلقُوا في ذلك على 
مذاهب: 

: الأول: أنَّهُ ليس بحجّة مطلقّاء لافي القطعيات, ولا في الظئيات‎ ٠ 

حكاه في «البرهان» عن بعضٍ الأصوليين . 

٠‏ الثاني : أنه حجة في العمليات فقط ؛ لأنَّه يحصل غلبة الظن. 

واختاره إمام الخرمين الجوينى» بد اك وآ الشسانى . 

قال الصفي الهندي: هو الصحيح. 

ه الثالث : أنَّهُ حجةٌ للناظر» دون المناظر . واختاره الآمدي . 

وقال إمام الحرمين في «الأساليب» : إِنَّهِ يفِيدُ الطالبُ مذهب الخصمء دون 
تصحيح مذهب المستدل؛ إِذْ لا يمتنع أن يقول: ما أبطته باطل» وما اخترته 
باطل . 

وحكئ ابن العربي أنه دليل قطعي» وعزاه إلى الشيخ أبي الحسن» 
والقاضي». وسائر أصحاب الشافعي. | 

قال: وهو الصحيحء فقد نطق به القرآنُ ضمئًاء وتصريحاء في مواطن 
00 

فمن الضمن قولّه تعالئ : 8 وقَانُوا ما في بَطُون هذه الأَنْعَام... 4 إلى قوله: 
.. .حكيم عَليمٍ 4 [صورة الأنعام: ]5٠‏ . 0 

ومن التصريح قولّه : ل ثمانية أزواج. . . 4 إلى قوله : :ل الظّالمين 4 [ سورة الأنعام : 
*255 155 ]. 


4/١ البخر خط‎ #١١ 


مس إر يدافتو سبببببب ببسم ة 6 سه 

وقد أنكرَ بعضُ أهل الاصول أنْ يكونَ السبرٌ والتقسيم مسلكا . 

قال الأبيارني17 في اشرح البرهان»”: السَبرٌ يرجع إلئ اختبار أوصافٍ 
المحل وضبطهاء والتقسيم يرجع إلى إبطال ما يظهر إبطاله منهاء فإذن لا يكون 
من الأدلة بحال» إِنّما تسامح الأصوليون بذلك . 

قال إنن الس 200 ومين الأسئلة(؟» القاصمة لمسلك السبر والتقسيم أن المنفي 
لا يخلو(* في نفس الأمر من(" أنْ يكون مناسبّاء أو شبهاء أوْ طردا؛ لأنّه إِما أن 
كا عن مملهة إر د فإن اشتمل على مصلحة » فم أن تكون منضبطة 
للفهم» أو كليةً لا تنضبط . 

فالأول : المناسبة . 


والثاني : الشبه . 
وإِنْ لم يشتمل على مصلحة أصلاً» فهو الطرد المردود» فإِنْ كان ثم مناسبة» 
أراقيت ل" الس اميل : 
وَإنْ كان عريًا عن المناسبة قطعاء ميقع السير والتعسييم أيضا 


دع يد فنا 


. في الأصل والمطبوع : ابن الأنباراي . وقد سبق التنبيه مرار علئ أنه تحريف‎ )١( 
:)87:/0( البح المحيط‎ )9( 

(") المصدر نفسه (771//0). 

(5) في المطبوع : والمسألة . 

(5) في المطبوع : لا يخلو بحال من نفس الآمر. 

(5) ساقطة من المطبوع . 

(0) ساقطة من المطبوع . 


إرشاد الفحول سس 


المسلك السادس 
المناسبة 


يعبر عنها بالإخالة90©, وبالمصلحة» وبالاستدلال» وبرعاية المقاصدء 
ويسمّى استخراجها تخريج المناط» وهي عمدة كتاب القياس» رفحل وقد 
ووضوحه. 

ومعنى المناسبة: : هي تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة» مع السلامة عن 
القوادح» لا بنص ولاغيره9؟ . 

والمناسبة في اللغة20): الملاءمة» والمناسب: الملائم . 

قال في «المحصول»: الناس ذكروا في تعريف المناسب شيئين : 

هه الأول: أنه الذي يفضي7؟ إلى ما يوافق الإنسانٌ تحصيلاً وإبقاءً» وقد 
عبر عن التحصي ل يجلب النفعة ٠‏ وعن الإبقا بدفع للضي نقد يقاو 
فإزالته مضرة» وإبقاؤه دفع للمضرة . 


و - 0 و 2 
ثم هذا التتحصيل والإبقاء قد يكون مَعَلوْمًا: وقد يكون مظنوناء وعلى 
التقديرين» فإما أن يكون دينيّاء أو ذنيوية: 


)١(‏ مأخوذ من خخال بمعن ظنٌ» سميت بذلك؛ لان بالنظر إلى ذاتها يخال» أي يظن علية الوصف 
للحكم . [نشر البنود ”/ .]1١114‏ 
وانظر: الصحاح (4/ .)١1197‏ لسان العرب »2777/1١(‏ القاموس المحيط ص (1717/8). 

(؟) انظر في هذا المسلك : البرهان (769- 0777 المستصفئ (23205-79437/5)» المنخول 
ص 707١‏ 717 الملحصول ١61//65(‏ وما بعدها). الإحكام للآمدي (؟/ اا )ل 
البحر المحيط -7١5/06(‏ -1511) بتصرف ٠‏ شرح العضد (779/7 وما بعدها ) » شرح الكوكب 
المنير (4/ 1975 »2018١-‏ المذكرة للشنقيطي (471 0 47) بتحقيقي . 

(؟) انظر: لسان العرب (27207/1)» المصباح المثير ص (0 57)» القاموس المحيط ص (17/5). 

(:) في المطبوع : المفضي . 


سن إرئاد الفخوا ”بسر 60م يد 

والمنفعةٌ عبارةٌ عن اللّذة» أوْ ما يكون طريقا إليهاء والمضرة عبارة عن الألىى 
أو ما يكون طريقًا إليه. 

واللَّذة قيل في حدها : إِنّها إدراك الملائم . 

والألم : إدراك المنافي . 

والصواب -عندي-_أَنَّهُ لا يجوز تحديذهما؛ لأنّهما من أظهر ما يجده الحي 
من نفسهء / ويدرك بالضرورة التفرقة بين كل واحدٍ منهماء وبينهما وبين 
0006 


0. 
5-4 


وما كان كذلك يتعذر تعريفه بما هو أظهر منه . 

هه الشاني: أَنَّه(ا) الملائم لأفعال العقلاء في العادات, فإِنّهِ يقال: هذه 
اللؤلؤةٌ تناسب هذه اللؤلؤة في الجمع بينهما في سلك واحد متلائم . انتهئ( . 

وقد اختلف في تعريفها القائلونٌ بمنع تعليل أفعال الله سبحانه بالأغراض» 
والقائلون بتعليلها بها. 

فالاولونَ قالوا: إنّها الملائم لأفعال العقلاء في العادات, أي: ما يكون 
بحيث يقصد العقلاء تحصيلّه على مجاري العادة بتحصيل مقصودٍ مخصوص . 

والآخرون قالوا: إِنّها ما تجلب للإنسان نفعاء أو تدفع عنه ضرا . 

وقيل: هي ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول. 

كذا قال الدبوسي. 

قيل: وعلى هذا فإثباتّها على الخصم متعذر؛ أنه ربّمًا يقول: عقلي لا 
يتلقى هذا بالقبول . 


. في الاصل والمطبوع: أن. والتصحيح من المحصول‎ )١( 
.)١168-1١6ا//65( (؟) المحصول‎ 
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إرشاد الفحول سس 


ومن ثم قال الدبوسي: هؤ حجةٌ للمناظ 7( ؛ لأنّه لاايكابرٌ نفس لا 
0 
وجو خوط نا باعل لاضن إلى جح انتهئ . 

وداب سامير إن الثايى وسنت ظام تقو ٠‏ يحصل عقلاً من 

تبب الحكم عليه ما يصلح أن يكود مقصودًا من حصول مصلحة . ٠‏ أو" دقع 
مفسدةقء فإن كان الوصف خفيّاء أو غير منضبط. اعتبرَ ملازمة؛ وهو المظئة ؛ ؛ أن 


الغيب لا يعرف الغيب» كالسفر للمشقة. والقتل لمقضي”" عرفًا عليه بالعمد في 
العمدية . 


قال المي الهندي؟) : “وه فعيت ؛ أنه اعثبر في ماهية المناسب”7* ما هو 
خارج عنه ؛ وهو اقترانَ الحكم بالوصف» وهو خارج عن ماهية المناسب» بدليل 
أنه يقال الناضة مع الاقتران دليل ) العلّية9) ولو كان الاقتران داخلاً في الماهية 


وأيضا- - فهو غير جامع ؛ لأن التعليل بالظاهرة7" المنضبطة جائرٌ على ما 
اختاره قائل هذا الحدّء والوصفيةٌ غير متحققة فيها مع تحقق المناسبة . 


وقد احتج إمام الحرمين علئ إفادتها للعلّية بتمسك الصحابة بهاء نهم 


)١(‏ في المطبوع : للناظر. 

(5) ساقطة من المطبوع . , 

(©) في المطبوع : والفعل المقتضي . 

(؟) البحر المحيط .)5١8-571//60(‏ 

(60)ذ في المطبوع : المناسبة “وهو الذي في لحن 
() في المطبوع : العلة. 

(1) ساقطة من المطبوع . 


سد إزشاد الفحول سس سس 19خ 
يلحقونٌ غير المنصوصٍ 2 إذا غلب على ظبّهم17 أنه يضاهيه لمعن » أو يشبهه . 


ورد بأنّه لم ينقل إلينا نهم كانوا يتمسكون بكل ظنَ غالبٍ اقللا ينعد التميد 
مع نوع من الظن الغالب» ونحن لا2"2 نعلم ذلك النوع . 

ثم قال إمام الحرمين : فالأوكى الاعتماد على العمومات الدالّة على الأمر 
بالقياس.. 


واعلم أنه قد يحصل بالمناسب المقصوث به من شرع الحكم يقيناء كمصلحة 
البيع للحل» “أو لا ٠‏ كمصلحة القصاص لحفظ النفسء وقد تكسا ينا علا 
السواء» كحدٌ الخمر لحفظ العقل؛ لأنَ الإقدام مساو للإحجامء وقد يكون نفي 
الحصول أرجح» كنكاح الآيسة لتحصيل التناسل» ويجوز التعليل بجميع هذه 
الأقسام. 

وأنكر بعضهم صحة التعليل بالثالث» وبعضهم بالرابع 

2 2 0 و اه أ 5 4 

قال الصفى الهندي : الأصح يجوز إن كان في احاد الصور الشاذة» وكان 
َلك الضف فى أغلت المتورمن الحنس مشا إل المقضوة زرلا فل 

أ إذا حصل القطع بأ اللقصود من شرع الحكم [غير](" ثابت. فقالت 
ا حنفية يكير التعليل يه 

والأصح لا يعتبرء سَويلها لاانشر20: كلحواق تسب لحري 
بالمغربية* . 


(١)ذ‏ في المطبوع : ظنه 

(؟) ساقطة من المطبوع . 

(9) زيادة من المطبوع . 

(5) في المطبوع : سواء مالا تعبد فيه . 

(5) في المطبوع بعد هذا » وكذا في البحر المحيط : وما فيه تعبد» كاستبراء جارية اشتراها بائعها في 
المجلس . 


سر 0 )سس سس إز شاد الفجول سس 

والمناسب ينقسم إلى حقيقي وإقناعي 217 

والحقيقي ينقسم إلى ما هو واقع في محل الضرورة» ومحل الحاجة ٠‏ ومحل 
التحسين . 

الأول : الضروري» وهوالمتضمنُ حفظ”"» مقصود من المقاصد الخمس التي 
لم تختلف فيها الشرائع» بل هي مطبقة على حفظهاء وهي خمسة. 

أحدها: حفظ النفس بشرعية القصاصء فإنَهُ لولا ذلك لتهارج الخلق» 
واختل نظام المصالح . 

ثانيها : حفظ المال بأمرين : 

أحدهما : إيجاب الضمان على المتعدّي » فإن امال قوام العيش . 

وثانيها : القطع بالسرقة . 

ثالثها: حفظ النسل بتحريم الزنّاء وإيجاب العقوبة عليه بالحد. 

رابثها: حفظ الدين بشترعية لتقل بالرمو» والقغال للكقار: 

خامسها: : حفظً العقل بشرعية الحد علي شرب المسكر» فإنَ العقل هو قوام 
كل فعل تتعلق به مصلحة» فاختلاله يؤدي إلى مفاسد عظيمة(" . 

َأعْرضِن على :دوين انفاقا العراقع عل القرينة اللاكررةه رأث قر كان 
مباحة في الشرائع السابقة29, وفي صدر الإسلام . 


ورد أن المباح منها في تلك الشرائع هو ما لا يبلغ إلى حد السَكْرٍ» (لا ما يبلغ 


(١)المحصول )١59/65(‏ وما بعدهاء البحر المحيط .)5١١-57١87/0(‏ 
ومنهم من يجعله ثلاثة أقسام : دنيوي وهو الحقيقي » وأخروي» وإقناعي . 
[شرح الكوكب المنير 5/ .]١9/١ ٠ ١59‏ 
(1) في المطبوع : لحفظ . 
(1) ومنهم من يزيد: حفظ العرض» بحد القذف. [شرح الكوكب المنير 4/ 175-177]. 
() في المطبوع : المتقدمة . 


سن إرشاذ ا لتجول _سسسبيبببيبيبيبيي سم الو يمت 
إلى السكْر) 17 المزيل للعقل» فإنّهِ محرم في كل ملَّة . 

كذا قال الغزالئ9؟) , 

وحكاء ابن القَشيري عن القفّال» ثم نازعه فقال0): تواترَ الخبرٌ أنّها 
كانت مباحة علئ الإطلاق» ولم يشبت أن الإباحة كانت إلى حد لا يزيل 
العقل. 

وكذا قال النووي في (شرح مسلم»9؟», ولفظه : وأما ما يقوله مَنّْ لا تحصيل 
عنده أن المسكرٌ لم يزل محرمًا فباطل» لا أصل له. انتهول 

قلت : وقد تأمّلت التوارة والإنجيل» ٠‏ فلم أجد فيهما إلاًإباحة الخمر مطلقاء 
من غير تقييدر بعدم السكرٍء بل فيهما التتصريح مما يتعقب الخمر م من السكْرء 
وإناحة ذلك . فلا02 يتم دعوئئ اتفاق الملل على التحريم . 

وهكذا تأملت كت ب أنبياء بني إسرائيل» فلم أجذ فيها ما يدل علئ التقييد 
أصلا . 

وزاد بعض المتأخرين سادساء وهو حفظ الاأعراض» فإِنّ عادة العقلاء 
نال تاتوديع واقبوالهم ورد ارا ضيف وها قدي بالعير رق قور الشتوور 
أولئن . 

وقد شرع في الجناية عليه بالقذف الحلد» وهو أحق بالحفظ من غير فَإن 
ا سر ل ا 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

(؟) المستصفئ .)184-378/8/١(‏ 

.)5١١ 7١9 /0( البحر المحيط‎ )"( 

(؟) شرح النووي علئ صحيح مسلم .)١515 /١7(‏ 
(0) في المطبوع : فلم . 


ب 


إرشاد الفحول سس 


ولهذا يقول قائلّهه() : 
يهون علينا أنْ تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول 


٠. 5‏ 3 5 .- 5 5 95 5 2 .« 
قالو”('©: ويلتحق بالخمسة المذكورة مكمل الضروري» كتحريٍ قليل 
المسكرء ووجوب الحد فيه وتحريم البدعة. والمبالغة في عقوبة المبتدع, 
الداعى إليهاء والمبالغة فى حفظ النسب» بتحريم النظرء واللمسء والتعزيز على 

ذلك . 


القسم الثاني: الحاجي7 "2 

وهو ما يقع في محل الحاجة, لا محل الضرورة247. كالإجارة فإنَّها مبنية 
على مسيس الحاجة إلى المساكن» مع القصور عن تملكهاء وامتناع مالكها عن 
بذلها عارية» وكذلك المساقاة والقراض . 


ثم اعلم أن المناسبة قد تكون جلي فتنتهي إلى القطع. كالضروريات» وقد 
تكون خفيّةٌ» كالمعاني المستنبطة لا لدليل إلا مجرد احتمال اعتبار الشرع لهاء وقد 
يختلف التأثير بالنسبة إلن الجلاء والخفاء . 


/ القسم الثالت: التحسيني220: 
وهو قسمان: 


. هو أبو الطيب المتنبي‎ )١( 

(؟) انظر: البحر (0/ 27٠١‏ شرح الكوكب المنير (5/ .)١74-177‏ 

(9اوست البضاري في المياج ضن 1813) بالصلى 4 وببعه ف ولك شراج كتابم: 

(5) أي أنه يفتقر إليه من حيث التوسعة» ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلئ الحرج والمشقة اللاحقة 
بفوت المطلوب ٠‏ فإذا لم يراع دخل علئ المكلفين على الجملة الحرج والمشقةٌ» ولكنه لا يبلغ مبلغ 
الفساد الواقع أو المتوقع من فوت الضروريات . 
انظر : الموافقات (؟7/ .)٠١‏ 

(5) وهو كما قال الشاطبي في «الموافقات» (؟/١١):‏ الأخخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب 
الاحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق . 


ين إر راد لول ابي ب بيس ل ست 

الأول: ما هو غير معارض للقواعد » كتحريٍم القاذورات ٠‏ فإن نفرة الطباع 
منها لقذارتها معنى يناسب حرمة تناولهاء حثًا على مكارم الأخلاق» كما قال 
تعالئ : ل ويْحرم عَلَيْهِم الْحبَائث 4 1 سورة الأعراف: 100] . 

وكما قال صل الله عليه وآله وسلم- : ابُعثت لأثهُمْ مكارم الأخلاق)(298 . 

قله قلي العدد هلد العاف :لا نيا منعيتت قورف 4 والعدد از ل ادن 
والجمع بينهما غير ملائم.. 

وقد استشكل هذا ابن دقيق العيدء لأن الحكم بالحق بعد ظهور الشاهد. 

وإيصالّه إلى مستحقهء ودفم اليد الظالمة عنه من مراتب الضرورة ؛ واعتبارٌ نقصان 

العبد في الرتبة والمنصب» «من مراتب التحسين»(21, وترلك مرتبة الضرورة 
رعاية(") لمرتبة التحسين بعيد جذا . 

نعم لو وجد لفظ يستند إليه في رد شهادته» ويعلل بهذا التعليل» لكان له 
وجهء فأما مع الاستقلال بهذا التعليل» ففيه هذا الإشكال . 


)١68(‏ أخرجه مالك في الموطأ (7/ 4 8/40) بلاغًا. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ (14/ 777): وهذا الحديث يتصل من طرق صحاح عن أبي 
هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم-. 0-0 
وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (7177) وأحمد (1/ 7381): وابن 
سعد (197/1)» وابن عبد البر في «التمهيد» (14؟/ 4-777 77): والحاكم (؟/ 11): 
والبيهقي »)١197/1١١(‏ كلهم من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح 
السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ . 
قال ابن عبد البرّ: وهذا حديث مدني صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقة الذهبي. 
قلت : محمد بن عجلان إِنَّما أخرج له مسلم مقرونًا بغيره. ولم يخرج له عن القعقاع شيئًا . 

)١(‏ في الاصل : مراتب تحسين. 

(1) ساقطة من المطبوع . 


سر ) ,6 سس سس إرشاد الفحول مس 

وقد ذكرٌ بععض أصحاب الشافعي أنه لا يعلم لمَنْ رد شهادة العبد مستندا أو 
وجها. 

واماشلت والأقة فهو في محل الحاجة, (إِذْ ولايةٌ)17) الأطفال تستدعى 
استغراقًا وفراغاً» والعبد مستغرق بخدمة سيّده» فتفويض أمر الطفل إليه إضرارٌ 
بالطفل . 

م الشهادةٌ فق أحيانًء كالرواية والفتو7؟©. 

ثم اغلم أن المناسب ينقسم باعتبارٍ شهادة الشرع له» بالملاءمة والتأثير» 
وعدمها ء إلى ثلاثة أقسام؛ لأنّهِ ما أن يعلم أن الشارع اعتبره » أو يعلم أنه 
ألغاه» أو لا يعلم واحد منهما. 

القسم الأول:ما عُلمْ اعتبارٌ الشرع له والمراذ بالعلم الرجحانٌ» والمراد بالاعتبار 
إيراد الحكم على وفقه لا التنتصيص عليه ولا الإيماء إليى وإلأّلم تكن العلةُ 
مستفادة من المناسبة» وهو المراد بقولهم : شهد له أصل معين . 

قال الغزالي في «شفاء الغليل»: المعنى بشهادة أصل معيّنِ للوصف أنه 
مستنبط منهع من حيث إن الحكم أثبت شرعا على وفقه . 

وله أربعةٌ أحوال: : لأنه اما أن يعتبر نوعه في نوعهء أو في جنسهء ا 
فى نوعه» أ فو كيف 

ه الحالة الأولى: أن يعتبر نوعه في نوع وهو خصوص الوصف في 
خصوص الحكم. وعمومه في عمومه. كقسياس القتل بالمشقل على القتل 
بالجار7") في وجوب القصاصن» يجامع كونه قتلاً عمداً عدواناء نه قد عرف 
)١(‏ مكانها في المطبوع : لأن. 
(1) لم يذكر القسم الثاني من التحسيني؛ وهو المعارض لقواعد الشرح» كالمكاتية بين العبد وسيده. 

وتسمئ المصلحة المرسلة . 

[شرح الكوكب المنير 4/ .]171-١179‏ 
9) ذ في المطبوع : بالمحدد. 


سين إرإشاد الول ببح 06و يت 
تأثير خصوص كونه قتلاً عمد في خصوص الحكم. وهو وجوب القصاص في 
النفس في القتل بالمثقل(١2.‏ 

٠‏ ومثل هذا أن يقال : نه إذا ثبت أن حقيقة السّكر اقتضت قتضت حقيقة التحريمء 
فالنبيذٌ يلحق بالخمر ؛ لأنّهُ لا تفاوت بين العلتين» وبين الحكمين (إلاَ اختلاف 
ا 

وهذًا القسم يسمّئ المناسب الملائم» وهو متفق عليه بين القياسين . 

و الخالة الثانية: أن يعتبر نوعه في جنسهء كقياس تقديم الإخوة لأبوين على 
الإخوة لاب في النكاح علئ تقديمهم في الإرثء فإنّ الإخوة من الأب والام نوع 
واحد في الصورتين» ولم يعرف تأثيره في التقديم في ولاية النكاح لكن عرف 
الى مجلم روو انا اليم ة طالب نك راكتويس ,تامع 
الأمر”", كمافي الإرث. 

وهذا القسم دون ما قبله؛ لأنالمقارنة بين المثلين بحسب اختلاف المحلَّينٍ 
أقرب من المقارنة بِينَ نوعين مختلفين . 

ه الحالة الشالثة: أنْ يعتبر جنسه في نوعه» كقياس إسقاط القضاء على (؟) 
الحائضء علئ إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين عن المسافرء بتعليل المشقة: 
والمشقةٌ جنس » وإسقاط قضاء الصلاة نوع واحد» يستعمل على صنفينء إسقاط 
قضاء الكل» وإسقاطً قضاء البعض» وهذا أولى من الذي قبلّه؛ لأن الإبهام في 
لعل اكتر9» ميعذور) من الإبهاء فى المعلوالة: 

ه الخالة الرابعة: اعتبارٌ جنس الوصف في جنس الحكمء وذلك كتعليل كون 
)١(‏ في المطبوع : بالمحدد . 

(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
() كذا بالأصل. والذي يظهر أن الصواب : الاب. 


(4) في المطبوع : عن . 
(5) في المطبوع : أكبر . 


مستت إن ناد الول مسبت 
حد الشرب ثمانين بأنَّهِ مظنةٌ القذف. لكونه مظنّة الافتراء» فوجب أن يقام مقامه 
قياس على الخلوة؛ فإنّها لما كانت مظنة الوطء أقيمت مقامّه» وهذا كالذي 


رو 


4. 


القسم الثاني: ما عَلمَ إلغاءً الشرع له كما قال بعضهم بوجوب الصوم ابتداء في 
كفارة الملك الذي واقع في رمضان217؛ لأنّ القصد منها الانزجار» وهو لا يتزجر 
بالعتق . 

فهذا وإنْ كان قياسا لكن الشرع ألغاه. حيث أوجب الكمّارة مرتبة من غير 
فصل بين المكلفِينَ . فالقول به مخالف للنص فكانٌ باطلاً . 

القسم الشالث: ما لا يُعلم اعتبارة ولا إلغاؤة. وهو الذي لا يشهد له أصل معيّن 
من أصول الشريعة بالاعتبارء وهو المسمّى بالمصالح المرسلة . 

وقد اشتهر انفراد المالكية بالقول به. 

قل الزركشي9): وليين كذلاكء إن العلماء في جميع المذاهب يكتفون 
بمطلق المناسبة» ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك . 

تالافك الرازوا ف «االجسون 00 : نيلت فالا زياف كما بلقت إلزها 
إذا ظُنّ التفات الشرع إليهاء وك ما كان النقات الشرع إليه أكثر كان ظن كونه 
معتبرا أقوئ » وكلما كان الوصف والحكم أخص » كان ظنّ كون ذلك الوصف 
معتبرا في حق ذلك الحكم آكد» فيكون لا محالة مقدمًا على ما يكون أعم منه . 

وأمّا المناسب الذي علم أن الشرع ألغاه فهو غيرٌ معتبر أصلاً . 

وأما المناسب الذي لا يعلم أن الشارع ألغاه أو اعتبره» فذلك يكونٌ بحسب 


)١(‏ انظر : ترتيب المدارك (5/ 2017)؛ سير أعلام النبلاء .»)07١/9٠١(‏ تحنقيقي على المذكرة ص 
(4”9 -185). 

(0) البحر المحيط (6/ .)75١6‏ 

.)١57-1576 /0( المحصول‎ )"( 


سم إرشاد الفخول مسسسسسس ر /1. 0 سس 
أوصاف أخص من كونه وصفًا مصلحياء وإلأفعموم كونه وصفًا مصلحيًا 
مشهود له بالاعتبار. 

وهذا القسم هو( المسمّئ بالمصالح المرسلة . انتهئ 

قال ابن الحاجب في «متختصر المنتهن»'") : وغير المعتبر هو المرسل؛ فإن كان 
غريباء أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاًاء وإ كان ملائما فق صرّح الإمام والغزالي 
بقبوله. ل والكتار د وشَرَط الغزالي فيه أن تكون 
الع اج فيرة و قطعية» كليّة. 

0000 

القسم الرابع : أن المناسب إِما مؤثر أوْ غير مؤثُر وغير المؤثر إِمّا ملائم» أو غير 
ملائم » (وغير الملائم)”" ما غريب» أو مرسلٍ أو ملغي . 

©6 الصنف الأول : امور : : وهو أن يدل النص» أو الإجماعٌ على كونه عله 
الارواارس اديه براسم ال 
000 ا 
موافقًا لما اعتبره الشارع » وهذة المرية دون ما فلي 

57 الصف الثالث: الغريب: وهو أنْ يُعتبر عينُ في عين الحكو: مك 
الحكم علئ وفق الوصف فقط؛ ولايُعتبرٌعينُ الوصف في جنس الحكو ولا 
ص ا ل ل فإنّه 0/5 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(1) مع شرح العضد (5/ 557). 
() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(5) في المطبوع : بترتيب . 


سر سسسس تست إز اد الفخول سس 

ومن أمثلة الغريب: توريث المبتوتة في مرض الموتء إلحاقًا بالقاتل الممنوع 
من الميراث» تعليلاً بالمعارضة بنقيض القصدء فإن المناسبة ظاهرة» لكن هذا النوع 
من المصلحة لم يعهد اعتباره في غير هذا الخاص» فكانٌ غريبًا لذلك . ظ 

هه والصنف الرابع : المرسل غير الملائم . 

وقد عرفت مما تقدّم من كلام ابن الحاجب الاتفاق على رذ وحكاه غيره. 
عن الأكثرين . 

هه والصنف الخامس: الغريب غيرٌ الملائم : وهو مردود بالاتفاق. 

واختلُوا: هل تنخرم المناسبة بالمعارضة التي تدل على وجود مفسدةء أو 
فوات مصلحة تساوي المصلحة» أو ترجح عليها على قولين : 

الأول : أنّها تنخرم» وإليه ذهب الأكثرون» واختاره الصيدلاني217: وابن 
الحاجب ؛ لان دفع المفاسد مقدّم على جلب المصالح؛ ولأن المناسبة أمر عرفي» 
والمصلحة إذا عارضها ما يساويها لم تعد عند أهل العرف مصلحة. 

الثاني : أنّها لا تنخرم» واختاره الفخرٌ الرازي في «المحصول» والبيضاوي في 
«المنهاج200 . 

وهذا الخلاف إِنَّما هو إذا لم تكن المعارضةٌ دالةَ على انتفاء المصلحةء أمّا إذا 
كانت كذلك» فهي قادحة (بلا خلاف)29 . 


نا تن 


)١(‏ الصيدلاني هو : الشيخ الفقيه. الإمام؛ الاديب المسند» أبو صادق محمد بن أحمد بن محمد 
ابن شاذان النيسابوري » شيخ الإمام البيهقي . مات سنة 0١4ه.‏ 
[سير أعلام النبلاء ٠1/317‏ 4]. 

.)١515( المحصول (378/60). المنهاج ص‎ )١( 

) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سس إرشاد الفحول 


المسلك السابع 
الشبه 


ويسمه عضن الفقهاةة لأسف لال لقان علي بعله. 

وهو عام ريد به خاص؛ إذ الشبه يطلق على جميع أنواع القياس ؛ لان كل 
قياس لا بد فيه من كون الفرع شبيها بالأصل » بجامع بينهماء وهو من أهمّ ما 

2 - 0 ل 

قال الأبياري217: لست أرئ في مسائل الأصولئ مسألة أغمض منه. 

وقد اختلفوا في تعريفه): 

فقال إمام الخرين الحويق :لا يكن محديدة. 

وقال غيره : يمكن محخديده . 

فقيل: هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتمالّه على الحكمة 
المقتضية للحكم من غير تعيين» كقول الشافعي في النية في الوضوء والتيمم : 
طهارتان فأنى تفترقان؟ ! . 

كذا قال الخوارزمى فى «الكافى» . 

قال فى «المحصول»: ذكروا فى تعريفه وجهين : 
(1) في المطبوع : ابن الأنباري . وهو تحريف تقدم التنبيه عليه مرار . 
(؟) انظر في الكلام علئ هذا المسلك: البرهان (875- 855). المستصغفئ (7/ ١18-7*)ء‏ 

548), مسجموع الفتاوئ (9/ 2)١97-19١‏ شرح العضد(5/ 251505-51414).» البحر المحيط 


(0/ 0515-5 ).» المنهاج للبيضاوي ص 2)١66-١654(‏ شرح الكوكب امثير -1١178/15(‏ 
١0؛‏ فواتح الرحموت (0707-701/7)» مذكرة الشنقيطي ص (450 ١‏ 40) بتحقيقي . 


ددضك:ٌ 5 3و 779فل7سبئ 200 

ىه الأول : ما قالّه القاضي أبو بكر وهو أن الوصف إما أن يكو ناسنا 
ا وما لا يناسبه بذاتف» لكنه يكونٌ مستلزما لما يناسبه بذاته» 17 أن 
لايناسه ه لذاته(27, ولا كام عا افيه هُ لذاته17 . 


فلار ل هو الرسيب المافسي : 

ه والثاني : الشبه . 

٠‏ والثالث : الطّرد. 

وه الثاني: الوصف الذي لا يناسب الحكم» إِمّا أن يكون عرف بالنص تأثير 
جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكمء وإ! ما أن لا يكون كذلك . 


و 


والأول هو الشبه ؛ لاله من حيث هو غيرٌ مناسب يظن أَّهُ غير معتبر في حق 
للد اجو الومن حيث علم)(1) تأ ير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك 
الحكم مع أن سائرٌ الأوصاف ليس كذلك ؛ يكون بظنْ إسناد الحكم إليه أقوئ من 
ظن إسناده إلى غيره . انتهئ . 

وحكين الأبيناري7) في اشرح البرهان» عن القاضي أنه ما يوهم الاشتمال 
على وصف مخيل . 

ثم قال: وفيه نظرء من جهة أن الخنصم قد ينازع في إيهام الاشتمال على 
مخيّل» ما حقًا أو عناداء ولا يمكن التقريرٌ عليه 

قال الوركدي : والذي في «مختصر التقريب» من كلام القاضي : أن كتاسن 
الشبه هو إلحاق فرع بأصل لكثرة إشباهه للأصل في الأوصاف من غير أن يعتقد 
أن الأوصاف التي شابه الفرع بها الأصل عليّة؟) حكم الأصل . 
)١(‏ في المطبوع : بذاته . وهو الذي في المحصول . 
(1) في المطبوع : من حيث إنه علم . 


(5) في المطبوع : علة . وهو الذي في البحر. 


إروان القخول ”سس ببببإببسست 0 يس 
وقيل: الشبه هو الذي لا يكونُ مناسبًا للحكيى ولكن عرف اعتبارٌ جنسه 
القريب في الجنس القريب . 
واختلف في الفرق بينه وبين الطرد . 
والطرد : المبمع بينهما بمجرد الطرد» وهو السلامة عن النقض ونحوه . 
بذ رار و «الستسي : الشبه لا بد أن يزيد على الطرد بمناسبة 


قال ل اف الشبه هذاء فلا أدري ما أرادوا بهء وبما فصلوه 
عن الطرد المحض . 


والحاصل: أن الشبهي والطردي يجتمعان في عدم الظهور في المناسب» 
ويتخالفان في أن الطردي عهد من الشارع عدمٌ الالتفات إليهء وسمّي شبها؛ 
تارمم لوحو على اللا ورم الجتهد بعدم مناسبتهء ومن 
حيث اعتبارٌ الشرع له في يمن الموريشبة انانب فهتويين المتاسب 
والطردي . 

وفرّق إمام الحرمين بين الشبه والطردء بأن الطرد نسبةٌ ثبوت الحكم 
إليه ونفيه ععلئ السواء» والشبه نسبةٌ الغبوت(١)‏ مترجّحة على(" النفي» 
فافترقا. 

قال ابن الحاجب في «مختصر المنتهئ»: ويتميزء يعني الشبه عن الطردي» 
بأد وجودّه كالعدمء وعن المناسب الذاتي بأنّ مناسبته عقليةٌ وإن لم يرد 
الشرع ”2 كالإسكار في التحريم . 

تثاله : ظهارة تراد للصلاة» فيتعين الماء؛ كطهارة الحدث . 

)١(‏ في المطبوع : الثبوت إليه. 


(1) في المطبوع : علئ نسبة النفي . 
(") في المطبوع : الشرع به. 


سل ١ ١‏ للستت أ اد الفخول سس 

فالمناسبةٌ غير ظاهرة» واعتبارها في مس المصحف والصلاة يوهم المناسبة . 
انتهئ . 

واختلفوا في كونه حجَةٌ أم لا على مذاهب7١‏ 

الأول ؛ انهاشيحة. 

0 

الثاني : أنه ليس بحجة . 

قال ابن السمعاني: وبه قال أكثرٌ الحنفية» وإليه ذهب من ادّعئ التحقيق 
منهمء وإليه ذهب القاضي أبو بكر. والاستادٌ أبو منصورء وأنه اسسحنان 
المروزي ؛ وأبو إسحاق الشيرازي» واوكر المودرف : والقاضي أبو الطيب 
الطبري . 

والثالث : اعتباره في الأشباه الراجعة إلى الصورة . 

والراسع : اعتباره فيما غلب علئ الظن أنه مناطً الحكمء بأن يظن أنه مستلزم 
لعلة الحكمء فمتئ كان كذلك صم القياسَ» سواء كانت المشابهة في الصورة أو 
االمعتين: 

وإليه ذهب الفخر الرازي”؟) 

وحكاه القاضي في «التقريب» عن ابن سريج . 

القامس : ِنْ تمسك به المجتهد كان حجَة في حقّه إن حصلت غلبة الظنء 
تالا قاد دجوا لطر فقن تسسات 

هذا ما( انحتاره الغزالي في المستصفى47) . 


)١(‏ البحر المحيط (0/ 775 541؟). 
(0) المحصول (0/ .)5١7‏ 

(7) زيادة من المطبوع . 

.)7١18/5( المستضفئ‎ )5( 


سم إرشاد الفخول بيبخ 7# سس 

وقد احتج القائلون بأنّه حجة» بِأنَّهِ يد غلبة الظنٌ» فوجب العمل به . 

واحتج القائلون بأنّهُ ليس بحجة بوجهين : 

الأول" أن الوضيف الذى سكين ”2 بها إن كان مانا فيو سيد 
بالاتفاق .وإن كان غير ماسب فيو الطره اكرذود بالائفاق: 

الشاني : أن المعتمد في إثبات القياس على عمل الصحابق» والويكيت نهم 
نهم تمسكوا بالشبه. 

وأجيب عن الاول: بأنّا لانسلم أن الوصف إذا لم يكن مناسبًا كان مردودًا 
بالاتفاق» بل ما لا يكون مناسبًا إنْ كان مستلزمًا للمناسب» أو عرف بالنص تأثيرٌ 
جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكمء. فهو غير مردود . 

وعن الثاني : بأنا لا نعول في إثبات هذا النوع من القياس على عموم قوله 
تعالّى : « فَاعتبرُوا © [سورة الحشر : ؟] على(" ما ذكرتًا أنَّهَ يجب العمل بالظن". 

ويجاب عن هذين الجوابين: أنَا لا نسلم أنّماكان مستلزمًا للمناسب 
كالمناسب» انعفن بذالظر نغاله ولاقدل علبي الآ موجةهن وجوه 
الدلالة» كما سبق تقريره في أول مباحث القياس . 


# كد 


)١(‏ في المطبوع : كان شبها. 
)١(‏ في الأصل : أو على . 


8ت 


إرشاد الفحول الل 


المسلك الثامن 
الطرد 


قال في «المحصول»: والمراد منه : الوصف الذي لم يكن مناسباًء ولا 
مستلزمًا للمناسب» إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصور المغايرة 
لحل التزاع . 

وهذا المراد من الاطراد / والجريان» وهو قول كثير من فقهائنا9 . 

ومنهم من بالغ فقالَ : مهما رأينا الحكم حاصلاً مع الوصف في صورة 
واحدة. يحصل ظن الغلبة . 

احتجوا علئ التفسير الأول بوجهين: 

أحدهما : أن استقر اء الشرع يدل عل أن النادر في كل باب يلح بالغالب» 
فإذا رأينا الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع مقارنًا للحكمء ثم رأينا 
الوصف حاصلاً في الفرع» وجب أن يستدل به(" على ثبوت الحكم إلحاقًا لتلك 
الصورة بسائر الصور. 

وثانيهما : إذا رأينا فرس القاضي واقفًا علي باب الأمير». غَلَبْ على ظَبنًا كون 
القاضي في دار الأميرء نااك إلا لآن مقاركتهما في سائر الور اقاد طن 
مقارنتهما في هذه الصورة المعينة . 


)١(‏ انظر في هذ المسلك : التبصرة ص (450 - 577)» البرهان (1778- 07017 المستصفئ 


(؟/لاء 2٠‏ المنخول ص (50 57-7 27). المحصول (577-171/0), الإحكام للآمدي 
ضفل »"٠‏ المسودة (4717)» البحر المحيط (5/ 74/8 - »© شرح الكوكب المنير (5/ 190 
») مذكرة الشنقيطي ص ١(‏ 44 - 44 5) بتحقيقي . 

(؟) ساقطة من المطبوع . ْ 


إرشاد الفحول 


واحتج المخالف بأمرين : 

أولهما : أن الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد إلا ويوجد معه 
الحكم» وهذًا لايثبت يشبت إلا إذا ثبت أن الحكم حاصل معه في الفرع. فإذا أثبتم 
ثبوت الحكم في في الفرع بكون ذلك الوصف عل وأثبتم عليته بكونه مطرداء لزم 
الدور » وهو باطل. 

0 : أن الحدّ مع المحدودء والجوهر مع العرضء وذات الله مع 

توء حصلت المقارنة فيها مع عدم العلية. 

والجواب : آنا نستدل بالمصاحبة في كل الصورء غير الفرع علئ العلية» 
وحيتئذ لا يلزم الدور. 

وعن الثاني : : أنغاية كلامكم حصولٌ الطرد في بعض الصور منفكنًا عن 
العليق» وهذا لا يقدح في دلالته علئ العلية ظاهراء كما أذ الغيم الرطب دليل 
المطرء م عدم نزول المطر في بعض الصور لا يقدح في كونه دليلاً. 

وأنضا الناسة) والدوزان: والتاير والإيماءء قد ينفك كل واحد منها عن 
العليّة» ولم يكن ذلك قدحًا في كونها دليلاً على العلية ظاهر (هكذا هلهنا)(9). 
انتهئن . 

وقد جعل , بعض أهل الأصول الطرد والدورانَ شيئاً واحدا. 

ولبسن كذلك» ٠‏ فإ الفرق بين الطرد والدَوَرانِ» أن الطَردَ عبارةٌ عن المقارنة 

في الوجود دون العدم. والدوران عبارة عن المقارنة وجودا وعدمًا. 

والتسيير الأون الطره ندعو حي «السسول »قال زيديا عزفا 
الأكثرين . 

وقد اختلوا في كون الطرد حجّة(؟) 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
)11١(ص المذكرة للشنقيطي‎ 2)١98//5( (؟) انظر: البحر المحيط (1/8/6؟2)7 شرح الكوكب المنير‎ 


سن _أ/سبب-ايبيبيببييسس سس إرشاد الفحول سس 

فذهب بعضهم إلى أله ليس بحجة مطلقًا. 

وذهب آخرون إلن انه خدة مطلقاة 

وذهب بعض أهل الأصول إلى التفصيل» فقال: هو حجّةٌ على التفسير 
الأول دون الثاني . 

ومن القائلين بالمذهب الأول جمهور الفقهاء والمتكلمين» كما نقلّه القاضي 
قا ى و و ص 

قال القاضي حسين : لا يجوز أن يدان الله به . 

واختار الرازي ) والبيضاوي7١‏ ) أنه حجة . 

وحكاء الشيخع ابو إسحاق الشيرازي في «التبصرة» عن الصيرفي. 

لل اكرة ١‏ عويقيود عدن ولايد امكو من بزلا 
الفتوئ به . 

قال القاضي أبوالطيب الطبري : ذهب بعض متأخري أصحابنا إلى أنه يدل 
على صحة العلية» واقتدئ به قوم من أصحاب أبي حنيفة بالعراق. فصاروا 
يطردونٌ الأوصاف على مذاهبهم » ويقولون : إنّها قد صحتء كقولهم في مس 
الذكر: مس7" آلة الحدث» فلا يتتقض الوضوء بلمسه؛ تاريل ترد 
فأكنه اليوق ؛ 

وفي السعي بين الصفا ولمروة : إِنَّهُ سعي بين جبلين ٠‏ فلا يكون ركتاء 
كالسعي بين جبلين بنيسابور . 

قال ابن السمعاني : وسمى أبو زيد الذينَ يجعلونٌ الطرد حجّةٌ والاطراد 
دليلاً على صبحة العلية حشوية أجل القياس. 

قال: ولا يعد هؤلاء من جملة الفقهاء . 


د فك 
)١(‏ المنهاج ص .)١95(‏ 


(5) ساقطة من المطبوع . 


صح إرشاد المحول 


المسلك التاسع 
الدوران(1) 
وهو أن يوج الحكم عند وجود الوصفب» ويرتفع بارتفاعه في صورةٍ 
واحدةٍ» كالتحري مع السكر في العصيرٍ؛ ٠‏ فاه لَمَّا لم يكن مسكراء لم يكن 
رام فلم حدّث السكْر فيه وجدت الحرمةٌ» ثم لما زال السكر بصيرورته خلاً 
زال التحريم» فدل علئ أن العلّةَ السكر. ْ 
وقد اختلف أهلّ الأصول في إفادته للعلية(9) : 
فذهب بعض المعتزلة إلى أنه يفي القطع بالعلية . 
وذهب الجمهور إلى أنه فيد العلّية» بشرط عدم المزاحم؛ لان العلّةَ الشرعية 
لا توجب الحكم بذاتهاء وَإنّما هي علامة منصوبة» فإذا دار الوصف مع الحكم » 
غلب على الظنْ «كونه معرقًا له( . 
قال الصفي الهندي: هو المختار. 
قال إمام الحرمين : ذهب كل مَنْ يُعزئ إلى الجدل إلى أنَّهُ أقوئ ما تشبت - 
العلل . 
وذكر القاضي أبو الطيب الطبري أن هذا المسلك من أقوئ المسالك . 
)١(‏ سماه بعضهم الطرد والعكس ٠.‏ منهم الجويني والآمدي وابن الحاجب . 
(؟) انظر في هذا المسلك : شرح اللمع (1/ 184)» البرهان (1/47- 4 80)» المستصفئ ؟/ 7017 
24 المنخول ص (48 0700-1 المحصول (3515-707/5), الإحكام للآمدي 
(/701-749)» البحر المحيط (0/ 740-147 شرح العضد (747/7): شرح الكوكب 
لمير (4/ »)149-14١‏ فواتح الرحموت (7/ 04-107 07: مذكرة الشنقيطي ص (475 - 


. بتحقيقي‎ ) ١ 
في المطبوع : أنه معرف.‎ )1( 


سر ١)‏ سس سسسب إز اذ الففجول سس 
وذهب بعض أهل الأصول إلى أَنَّهُ لا يفيدُ بمجرده» لا قطعًا ولا ظنًا . 
واعتغارة الاسكاذ ابو شطسووة :واد تمان والعبوالي . والسيع 
انإ تحاف الشيراري : والآمدي» وابنٌ الحاجب . 
واحتجوا بأنَّهُ قد وجدَ مع عدم العليّة» فلا يكونٌ دليلاً عليهاء آلا ترئ أن 
المعلول دائر مع العلّة وجودا وعدماء مع أن المعلول ليس بعلة لعلته قطعًا . 
والجوهر والعرّض متلازمان » مع أن أحدهما ليس بعلة في الآخر اتفاقًا . 
والمتضايفان كالأبوة والبئوة متلازمان وجودا وعدمّاء مع أن أحدهما ليس 
بعل في الآخسر؛ لوجوب تقدم العلة على المعلول ٠‏ ووجسوب تصاحبٍ 
لاقن دوزلا لماكانا فعفا 000 


المسلك العاشر 
تنقيح المناط 


التتقيح في اللغة(: لهند وب زالقممة: يقال: كلام منقح أي : ام 
فيه . والمناط هو العلّة0" . 

قال ابن دقيق العيد: وتعبيرهم بالمناط7؟2 عن العلة من باب المجاز اللغوي؛ 
لأنَ الحكم لما علّقَ بها كان كالشيء الحسوس الذي تعلّق بغيره» فهو من باب 
تشبيه المعقول بالمحسوس» وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يهم عند 


)١(‏ في المطبوع : كان متضايفان. 

. )73١5( 517)؛ لسان العرب (5/ 23576-775).» القاموس المحيط ص‎ /١( انظر: الصحاح‎ )١( 

() انظر : الصحاح (/ »)١١705‏ لسان العرب (19/ 418 »)47١-‏ القاموس المحيط ص (897)) 
مذكرة الشنقيطى ص )1١90- 4١5(‏ بتحقيقى . 

() في المطبوع : بالعلة عن المناط . ْ 


مسن رشا فول عبسبيببيبيستح 0١9‏ يه 
الإطلاق غيره. انتهئ . 

ومعنئ تنقيح المناط عند الأصوليين217: إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارقي, 
. أن يقال: لافرق بين الاصل والفرع إلأكذّاء وذلك لا مدخل له في الحكم البتدّء 
فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له. 

كقياس الأمّة على العبد في السراية» فإنّهُ لاا فارق”" بينهما إلا الذكورة» 
وخوملشر بالإجماء 1 إذ لاسيح لدف العلية: 

قال الصفي الهندي: والحق أن تنقيح المناط قياس خاص» مندرج تحت مطلق 
القياس. وهو عام يثناوله وغيرة : 

وكل منهما قد يكون ظتياء وهو الأكثرء وقطعيّاء لكن حصول القطع فيما 
فيه الإلحاق بإلغاء الفارق أكثر من الذي الإلحاق فيه بذكر الجامع» لكن ليس ذلك 
فرقًا في المعنى» بل في الوقوع . 

ب 0 

قال العرالى :+7 تنقيح المناط يقول به أكثرٌ منكري القياس» ولا نعرف بين الأمة 
خلافًا في جوازه . 

ونازعة العبدري أن الخلاف فيه ثابت بين من يثبت القياس وينكره لرجوعه 
إلى القياس . 1 

وقد زعم الفخر الرا وى أنمذا البالك مو صيلك الثووالعصي» فلا 
لكين ده توعا حر 

ورد عليه بأن بينهما فرمًا ظاهراء وذلك أن الحصر في دلالة السبر والتقسيم 


)١(‏ البحر المحيط (60/ 507-5780620) بتصرفء. وانظر: المستصفئ (7374-777/7)», المحصول 
ريت 1 الإحكام للآمدي (؟/ 05١7‏ مجموع الفتاوئ (7؟5/ ”71 
الموافقات (5/ 5-40), شرح الكوكب المنير (5/ 7037)؛ مذكرة الشنقيطي ص 4١5(‏ - 
١١‏ 4) بتحقيقي . 

)١(‏ في المطبوع : لاا فرق. 


ا 


سس !سم ست إرشاد الفحول مس 
لتعيين العلة» إمَا استقلالاً أو اعتبارًاء وفي تنقيح المناط لتعيين الفارق ء وإبطاله. 
لا لتعيين العلة. 


م اخ 


المسلك الحادي عشر 
تحقيق المناط 


وهو أن يقع الاتفاق على عليّة وصف بنص» أوْإجماع » فيجتهد في 
وجودها في صورة النزاعء كتحقيق أن النبّاش سارق17). 

وسَمي تحقيق المناط ؛ لان المناط وهو الوصف علم أنه مناط» وبقي النظرٌ / 
في تحقق'') وجوده في الصورة المعينة . 

قال الغزالي: وهذا النوع من الاجتهاد لاخلاف فيه بين الأئمة0©» والقياس 
مختلف فيه» فكيف يكونٌ هذا قياسًا؟! . 

واعلم أنّهم قد جعلُوا القياس من أصله ينقسم إلى ثلاثة أقساء0) : 

قياس علة . وقياس دلالة . وقياس في معني الاصل . 

فقياس العلة : ما صرح فيه بالعلة . 


كما يقال في النبيذ: إِنَّه مسكر فيحرم كالخمر. 


7054 /1١7( انظر: المستصفئ (؟7/ 7). الإحكام للآمدي (/707), مجموع الفتاوئ‎ )١( 
2)761/0( الموافقات (55-84/5., لاو 49)., البحر المحيط‎ ,)"370-5595/55( 06 
. بتحقيقي‎ )517- 4١10( مذكرة الشنقيطي ص‎ 05١7-7٠٠١ /5( شرح الكوكب المنير‎ 

(0) في المطبوع : تحقيق . 

(*) في المطبوع : الأمة. 

(:)انظر: الإحكام للآمدي (5/ 5)., شرح الكوكب المنير (5/ 27١9‏ مفتاح الوصول ص -١55(‏ 
7») مذكرة الشنفيطي ص (407) بتحقيقي . 


سن ركاذ لقخول سل ببس 9١‏ سمه 

وقياس الدلالة : هو أنْ لا يذكرٌ فيه العلة» بل وصف ملازم لها. 

كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتد . 
الفارق . 

وهو تنقيح المناط كما تقدم . 

ويفا فسموا القتاسن إلبن : على مو خ و7 

فالجلي : ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع . 

كقياس الآمّة على العبد في أحكام العتقء فنا نعلم قطعا أن الذكورة 
والآنوثة فيهما(' مما لم يعتبره الشارع» وأَنَّه لا فارق بينهما إلأّذلك» فحصل لنا 
القطع بنفي الفارق . 

والخفي بخلافه» وهوما يكونٌ نفي الفارق فيه مظنونّاء كقياس النبيذ على 
الخمر في الحرمة ؛ إِذْ لا يمتنع أن تكونَ خصوصية الخمر معتبرة . 

ولذلك اختلف”" في تحريم النبيذ . 


)١(‏ انظر: المنخول ص (775)؛ المحصول (177-1707/5). الإحكام للآمدي (1/ ”). شرح 
العضد (5/ 417 7)» شرح الكوكب المنير (5/ .)75١9-5751/‏ 

(0) في المطبوع : فيها. 

(*) في المطبوع : اختلفوا. 


إرشاد الفحول سس 


الفصل الخامس 


فيما لا يجري فيه القياس 


فمن ذلك الأسباب» وقد اختلقُوا في ذلك(22 : 

فذهب أصحاب أبي حنيفة» وجماعة من الشافعية» وكثير من أهل الأصول 
إلى أنه لا يجري فيها. 

وذهب جماعة من أصحاب الشافعي إلى أله يجري فيها. 

ومعنيئ القياس في الأسباب : : أن يجعل الشارع وصقًا سببًا لحكمء فيقام 
عليه وصف آخر» فيحكم بكونه سببًا . 

وذلك نحو جعل الزنا سبًا للحد «فتقاس عليه اللواطة فى كونها»("2 سببًا 

احتج المانعون بأنعلَية سببية المقيس عليه وهي قدر”" من الحكمة؛ء 
يتضمنها الوصف الأول متتفية في المقيس» وهو الوصف الآخرء أى لع بعلو 
ثبوتها فيه لعدم انضباط الحكمة» وتغايرٍ الوصفين» فيجوز اختلاف قدرٍ الحكمة 
الحاصلة بهما. 


وإذا كان كذلك امتنع الجمع بينهما في الحك وهو ابيب لأن سي 


70 /4( انظر: المستصفئ (5/ 75 -27354, المحصول (0/ 47-746 07, الإحكام للآمدي‎ )١( 
المسوّدة ص (0799: شرح تنقيح الفصول ص (4١4).؛ البحر المحيط (0/+ ام‎ 
فواتح الرحموت (1519/5- مذكرة الشنقيطي‎ »)2321-71١ /4( شرح الكوكب المنير‎ 
د. عبد العزيز الربيعة.‎ )١١7-847 /7( ص (478) بتحقيقي » السبب عند الأصوليين‎ 

() في المطبوع : : فيقاس عليه اللواط في كونه . 

(9) في المطبوع : وهي من قدر. . 


سن إرإشاد فول ِبببببببببب7ببببببب ب ببح 09# يس 
القياس الاشتراك في العلّة وبه يمكن التشريك في الحكم . 

ويفا الشكدة المشتعركة إما أن تكرن ظاهرة متفنيظة » مكن جعليا ناما 
للحكم أو لا تكون. 

فعلئ الأول : قد استغنى القياس عن الالتفات إلى الوصفين» وصار القياس 
في الحكم المترتب على الحكمة» وهي الجامع بينهماء فاتحد الحكم والسبب» وهو 
غلاق المتزوفن: 

وعلئ الثانى : قإما أكون لها قلف أي وصف ظاهر منضبط» تلضييط فقون 
دلول 

فعلئ الأول ضار القياس في الحكم المرتب على ذلك الوصفء فاتحد الحكم 
الجيد عات 

وعلئ الثاني لا جامع بينهما من حكمة أو مظنة» فيكونٌ قياسًا خاليًا عن 
الجامع . وهو لا يجوز . 

واحتج القائلون بالجواز بأنّه قدثبت القياس في الأسباب» وذلك كقياس 
المثقل علئ المحدد فى كونه سببًا للقصاصء. وقياس اللواطة على الزنا فى كونها 
يا لله : 

وأجيب: بأنً ذلك خارج عَنْ محل النزاع ؛ لأنّ النزاع إِنَّمّا هو فيما تغايرَ فيه 
السبب في الاصل والفرعء أي الوصف المتضمنّ للحكمة» وكذا العلةٌ وهي 
الحكمة. 

وفنهنا الشيب سيب وانحد يعبت لهيناء آي دلي المكتو» ويهبنا الاصل 
والفرع بعلة واحدة» ففي المثقل والمحدّد السبب(1) القتل العمد العدوان» والعلةُ 
الزجرٌ لحفظ النفس» والحكم القصاص . 


. .. في المطبوع : السبب هو القتل.‎ )١( 


إرشاد الفحول سس 


وفي الزنا واللواطة» السبب إيلاج فرج في فرج محرّم شرعاء مشتهئ طبعاء 
والعلة الزجرٌ لحفظ النسبء والحكم وجوب الحد. 

وهذا الجواب لا يرد على الحنفية المانعين من القياس في الأسباب ؛ انهم لا 
يقولود بالقصاص في المثقل» ولا بالحدٌ في اللواطة . 

ات علن لوا عكر شاي ى لاسن ولع لاقي ليع ار 
بذلك. 

قال الشف اليد : والحق أن رفم التَراع مال ذلك يعني بكونه ليس محل 
النزاع ممكن في كل صورة» فإِنٌ القائلينَ بصحة القياس في الأسباب لا يقصدون 
إلأثبوت الحكم بالوصفين» لما بينهما من الجامع » ويعود إلى ما ذكرتّم من اتحاد 
الحكم والسبب. 

واختلفوا أيضا_هل يجري اما والكفارات» أم لا؟ . 

فمنعه الحنفيةٌ وجوزه غيرّهه27 . 

ع ا ع 0 » كعدد المائة في 
الزناء والشمانين في القذف. فَإنَ العقل لا يدرك الحكمةٌ في اعتبار خصوص هذا 
العددء والقياس فرع تعقل المعنئ في حكمة الاصل» وما كان يعقل منهاء كقطم 
يد السارق» الكونها قد جنت بالسرقة فقطعت؛ فإن الشبهة في القياس لاحتماله 
الخطاً توجب المنع من إثباته بالقياس . 

وهكذا اختلاف تقديرات الكقّارات. فِإنَّهُ لا يُعقلٌ» كما لا يعقل أعدادٌ 
الركعات . 1 َ 


(١)انظر:‏ التبصرة ص 515٠(‏ -557)., البرهان (4157-4879)» المستصفئ (؟/7 80م وسم), 
اللحتر لضي 757 -81"). المحصول (0/ 59 5051-37). الإحكام للآمدي (54-557/4). 
المسودة ص (/784 -754).: شرح الكوكب المنير (5/ .)77١‏ فواتم الرحموت (7117/7- 
79)» مذكرة الشنقيطي ص (474) بتحقيقي . 


سس إروة فخ ول _سسللبيبيبييبيييبسس سس ه09 سد 

وأجيب عَنْ ذلك : بأنّ جريانٌ القياس إِنَّمَا يكونُ فيما يعقل معناه منهاء لا 
فيما لا يُعقل» فإِنَهُ لا خلاف في عدم جريان القياس فيه كما في غير الحدود» 
والكفارات» ولا مدخل لخصوصيتهما في امتناع القياس . 

وأجيب عَم ذكروه من الشبهة في القياس» لاحتماله الخطاً» بالتقض بخبر 
الواحد» وبالشهادة؛ فَإِن احتمال الخطأ فيهما قائم ؛ انهم لا يفيدان القطع» 
وذلك يقتضي عدم ثبوت الحل بهما . 

واللوات + اطواب. 

واحتج القائلونٌ بإثبات القياس في الحدود والكفارات» أن الدليل الدال 
على حجّية القياس يتناولّهما لسمومه(ا2» فوجب العمل به فيهما 

ويؤيّدُ ذلك أن الصحابه .حدّوا في الخمر بالقياس» حنّى تشاوروا فيه فقال 
عن وطن الله تعالئ عنه ‏ : (إذا شرب 5-7 وإذا م هذي, وإذا فذى افترى 
فأرى عليه حد الافتراء»0 29 . 

فأقام مظنّةَ الشيء مقامّه » وذلك هو القياس. 

واحتسجوا- أنضً- : بأنّ القياسإنَّما ثبت في غير الندود والكفارات» 
لاقتضائه الظن» وظوناض[ فيهماة فوجب العمل به. 

واعلم أن عدم جريان القياس فيما لا يُعقلٌ معناه. كضرب الدية على 


(1) في الطبوع : بعتموقه: 

(87؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 847/ 7)) وعن مالك الشافعي في مسنده. وكيم 
معرفة السنن والآثار عن ثور بن زيد الديلي عن عمر أنه استشار الناس . 
وأخرجه -أيشنًا - ابن حزم في «الإحكام» (/8/ ١4‏ تلاط ٠‏ مكتبة عاطف) من طريق مالك . 
وأخرجه الدارقطني (177/7)» والحاكم (5/ 37375-81/0)» والبيهقي (8/ :)711١-770‏ من 
طريق ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس مطولاً» وفيه قول «علي» هذا . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي. 
وعبد الرزاق (/1/ /717) عن معمر عن أيوب عن عكرمة» به . 


إرشاد الفحول سسه 


سر و 
العاقلة» قد قيل: إِنَّهَ إجماع » وقيل: إِنَّهَ مذهب الجمهورء وأنً المخالف في ذلك 
شذوذ. 

ووجه المنع أن القياس فرع تعقل المعنئ المعلل به الحكم في الأصل . 

واستدل من أثبت القياس فيما لا يُعقل معناه بن الأحكامٌ الشرعية متمائلة؛ 
لاله يشملّها حل واحدٌء وهو حد الحكم الشرعي» والمدمائلات يجب ا شتراكهما 
قينا تدر عانيطة ٠»‏ لأن حكم الشيء حكم مثله. 

55 “بأو هذا السدر لا يرجت الماك وهو الاشتراك في التوعء فإنّ 


الأنواع المتخالفة قد تندرج تحت جنس واحاد جديا جل را عل اوهو حل ذلك 
ان ولا يلزم من ذلك تمائلهاء “كل تمرك في كتين ويمتا كل نوع منها بأمر 
يزه 2 وحيتئار فما كان يلحقها باعتبار القدر المشترك من الجواز والامتناع يكون 
عاناك لاما كان يلحقها باعتبار غيره. 


0-5 تاكتك 000 لك 


الفصل السادس 


الاعتراضات 


أي ما يعترض به المعترض علئ كلام المستدل» وهي في الأصل تنقسم / إلى 
ثلاثة أقسام : مطالبات» وقوادح؛ ومعارضة؛ لأنَّكلام المعترض إِما أن يتضمن 
تسليم مقدمات الدليل أو لا 
الأول المعار يه . 
والثاني : إِما أن يكون جوابه ذلك الدليل أو لا؟ . 
الأول : المطا 
والثاني : القدح . 
وقد أطنب الجدليونَ في هذه الاعتراضات» ووسعوا دائرة الأبحاث فيهاء 
حتئ ذكر بعضهم منها ثلاثينَ اعتراضاء وبعضهم خمسة وعشرين » وبعضهم 
جعلّها عشرة» وجعل الباقية راجعة إليها. 
فقال: هي فساد الوضعء فساد الاعتبارء عدم التأثير» القول بالموجب» 
النقضء القلبء المنع» التقسيمء المعارضةً» المطالبة.. 
قال: والكل مختلف فيه إلا المنع » والمطالبة . 
وهذا يدل علئ الإجماع علئ ا منع والمطالبة . 
وفيه أنه قد خالف في المنع غير واحددء منهم الشيخ أبو إسحاق العنبريَ9؟؟ . 
)١(‏ في المطبوع : في الاعتراضات . 
(؟) في المطبوع : الشيرازي. وهو تحريف . والذي في «المنخول» ص (507): الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرايتي.. 


1 ا 00 5 


اب 


سسرل/ 7 ببس سس إرشاد الفحول سس 

وخالف في المطالبة شذودٌ من أهل العلم . 

وقال ابن الحاجب في «المختصر»(3': إِنّها راجعة إلى من أوْ معارضة» 
وإلألم تسمع» وهي خمسة وعشرون. انتهئ . 1 

وقد ذكرها جمهور أهل الاصول في أصول الفقد وخالف في ذلك الغزالي 
فأعرض عن ذكرها في أصول الفقه. وقال: إِنَّها كالعلاوة عليه وأنً موضع 
ذكرها علمٌ الجدل0". 

وقال صاحب «المحصول»072 : إِنَّها أربعة: النقض» وعدم التأثير» والقول 
بالموجب. والقلب . انتهئ 

وسنذكر هلهنا منها ثمانية وعشرين اعتراضًا : 


كد نعم نا 


الاعتراض الأول(:) 
|! ا 


وهو تخلف الحكم مع وجود العلة» ولو في صورة واحدةء فإنْاعترف 
المتعدل ذلك كان تنه محيحا: عند من يراه قادحا . 


وأمًا من لم يره قادحاء كلك سحي لفيا ذل كفل مو زان ميض 
العلة(2 . ١‏ 


- وكان ثقة فقيهاً » عاقلاً من الرجال. من سادات أهل البصرة فقها وعلما . 
[طبقات ابن سعد 1/ 5865 » تاريخ بغداد 23370-750707٠١‏ تهذيب الكمال9١/‏ 18-577]. 

)١(‏ مع شرح العضد (8017/5؟). 

(؟) المستصفئ (7/ 44 ,070٠0-17‏ لكن عقد لها بابًا مستقلاً في المنخول ص 40١(‏ -478). 

(") المحصول (5/ 775) وزاد : والفرق. 

(4) في المطبوع : الاعتراض الأول. 

(5) انظر فى هذا الاعتراض: البحر المحيط (5/ )51١‏ وما بعدها بتصرفه. المعتمد (؟/ 870 
8 القياس الشرعي (5/ ٠١47-1١41‏ ملحق بالمعتمد)» البرهان(444-979), - 


سن إز شاد الفخول ببح 0996 سس 
وقد بالغ أبو زيد في الرد على من يسميه نقضًا . 
وينحصر النقض في تسع صور؛ أن العلة زما متصتوضية قطعاء أو ظلنا» از 

وتخلف الحكم عنها إِما لمانع» أو فوات شرطء أو بدونهما . 

وقد اختلف الأصوليون في هذا الاعتراض علئ مذاهب : 

هه الأول: أَنَّهُ يقدحّ في الوصف المدّعئ علة مطلقاء سواء كانت 
متعسؤفية أو هسعيظة) وسواء كان تخلف الحكم لمانع» أو لالمانعء وهو 
مذهب المتكلمين» وهو اختيارٌ أبي الحسين البصري» والاستاذ أبي إسحاق» 
والفخر الرازي» وأكثر أصحاب الشافعي ونسبوه إلى الشافعي» ووححزاالة 
0 : : 

هه المذهب الشاني: أنه لا يقدح مطلقًا في كونها علّةَ فيما وراءً النقض» 
ويتعين بتقدير مانع, أو تخلف شرط . 


- 


وإليه ذهب أكثر أصحاب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد. 

©© المذهب الثالث : أنه لا يقدح ذ في المنصوصة. ويقدح في المستنبطة 10-0 
إمام الحرمين عن المعظيء فقمال: انعا مي الأصرلين إلى أن النقمن يظاة 
العلة المستنبطة . ٠‏ 

وغالفي االلجفيول؛ : زعم الأكثرونٌ أن عليّة الوصف إذا ثبتت نكت بالنص لم 
يقدح التخصيص في عليته . 

©© المذهب الرابع : نه يقدح في المنصوصة» دون المستنبطة» عكس الذي 
قبله. حكاه بعض أهل الأصول . 

- المستصفئ (2751-77/7)» المنخول ص (5 :.)5٠١- 1١0‏ المحصول)(7//0 وما 

بعدها)ء الإحكام للآمدي (49/5- 47), المغنني للخبازي ص 71١9-718(‏ ؛ شرح تنقيح 


الفصول ص (799)؛ شرح الكوكب المنير (5/ 374١‏ 0791)» فواتح الرحموت (5/ 741 وما 
بعدها). مذكرة الشنقيطي ص 48١(‏ -180) بتحقيقي . 


إرشاد الفحول سس 


وهو هف دا 

هه امذهب الخامص : أنه لا يقدح في المستنبطة إذا كان لمانع أوْ عدم شرطء 
ويقدح في في المنصوصة . 

حكاء ابن الحاجبب. وقاذ أنكروة عليهء وقالوا : لعلّهُ فهم ذلك من كلام 
الآمدي. وفي كلام الآمدي ما يدفعه . 

هه المذهب السادس: نّهُ لاايقدح حيث وجد مانع طلقا )من افذكايت العلة 
عرف ريوط راك كر تن 

واخغاره البيضاوي 0 والصفي الهندي. 

هه المذهب السابع: أنه يقدح في المستنبطة في صورتين : إِذَا كان التخلف 
لمانعء أو انتفاء شرطء ولا يقدح في صورة واحدة» وهي ما(" إذا كان التخلف 
بدونهما. 

وما النصوصةٌ: فَإِن كان النصّ ظنيّاء ودر مائع» أو هَوَاك قترظ» جار 
وإن كان قطعيًا لم يجزء أي لم يكن وقوعه ؛ لأنّ الحكم لو تخلف لتخلف 
الدليل. 

وحاصله : أنه لا يقدح في المنصوصة إلا بظاهر عام ولا يقدح في المستنبطة 
إلألمانع» أو فقد شرط . 

واتكاره ابن الحاجب» وهو قريب من كلام الآمدي. 

2 المذهب الثامن : أنه يقدح في علة الوجوب والحل» دون علة الحظر. 

حكاه القاضي عن بعض المعتزلة . 

06 المذهب التاسع : أنّهِ يقدح إِنْ انتقضت على أصل من جعلها علد ولم 
يلزم الحكم بها » وإن اطّردت علئ أصله ألزم . 


نحكاه الأبتعاذ انو ]حاف عن تكحض لاحي 


(؟) زيادة من المطبوع . 


- 5ش َ داق 
قال: وهو من حشو الكلامء لولا أنه أودع كتابًا مستعملاً لكان تركه أولى . 
هه المذهب العاشر: إِنْ كانت العلةٌ مؤثرة لم يرِدْ النتقض عليها؛ لأنّ تأثيرها 
جك إن لسار عن إلى رذ ورده بأنّ النقض يفيدٌ عدم تأثير العلة . 
هه المذهب الحادي عشر: إن كانت العلة سقط فإن اد فرق بن د 
التعليل» وبين صورة النقض بطلت عليه ؛ لكون المذكور أولاً جزءًا من العلة» 
وليست علة تام وإ لم يتجة فرق بينهماء فإ لم يكن الحكم مجممًا عليه أن 
ابا بمسلك قاطع سمعي”23» بطلت عليتة» وإلا فلاً. 
كار إمام الحر مين الجويني . 
هه المذهب الثاني عشر: إن تخلف”" الحكم عن العلة له() ثلاث صور: 
الصورة!؟' الأولى : أن يعرض في جريان العلة ما يقتضي عدم اطرادهاء فَإنَّه 
لثنية : أنْ تنتفي العلةٌ لا لخلل في نفسهاء لكن لمعارضة علة أخرئ؛ فهذه لا 
الغفالفنة: : أن يتخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة» ؛ لكن لعدم مصادفتها 
محلّهاء أو شرطهاء ٠»‏ فلا يقدح . 
وهذا اختيار الغزاليَ» وفي كلامه طول . 
هه المذهب الثالث عشر: إن كان النقض من جهة المستدل فلا يقد ؛ لأ 
الدليل قد يكون صحيحًا في نفسهء وينقضة المستدل» ٠‏ فلا يكون نقضة دليلاً على 
(1) ساقطة من المطبوع . 
(1) في المطبوع: أن يتخلف . 


(4) ساقطة من المطبوع . 


سس ا )لست أ ياد الفجول سس 
فساده؛ لِأنّهُ قد ينقضه على أصله» ويكونُ أصل غيره مخالقًا له . 

وإِنْ كان النقضّ من جهة المعترض قدح . 

حكاه الأستاد أبو منصور. 

هه المذهب الرابع عشر: أن علية الوصف إِنْ ثبتت بالمناسبة» أو الدوران» 
وكان النقض بتخلف الحكم عنها لمانم» لم يقدح في عأيته. 

وإِنْ كان التخلف لالمانع» فدح . 

حكاهُ صاحبٌُ «المحصول1(78)» ونسبة إلى الأكثرين . 

هه المذهب الخامس عشر: أن الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأنّ العلة إنْ 
سرت بالموجبة» فلا يتصور عليتها مع الانتقاض» وإِنْ فسرت بالمعرقة» فيتصور 
عليتها مع الانتقاض . 

وهذا رجح الغزالي» والبيضاوي» وان الحاجب . 

وفيه نظرٌ؛ فإِن الخلاف معنوي؛ لا لفظي» على كل حال. 

قال الزركشي في «البحر»0'): واعلم أنه إذا قال المعترضّ: ما ذكرت من 
العلة منتقوض بكذا. فللمستدل أنْ يقول: لانسلّمء ويطالبه بالدليل على 
وجودها في محل النقض» وهذه المطالبةٌ مسموعة بالاتفاق . انتهئ . 

قال الاصفهاني؟ : لا يشترطٌ في القيد الدافع للنقض أنْ يكونٌ مناسباء بل 
غيرٌ المناسب مقبولٌ» مسموع اتفاقًا » والمانعون من التعليل بالشبه يوافقون على 
ذلك . 

وقال في «المحصول»9؟) : كور دفع النققض بقيدٍ طردي» أما الطاردوة 
)١(‏ المحصول (5700//0). 
(؟) البحر المحيط (5/ 717/1) . 


(") البحر المحيط (5/ 70/7) . 
(5) المحصول (5/ *07؟). 


سن إررشاد فول ”بسح ل سس 
قل جر وو وأا متكروا الطرد فمنهم من جوز . 
والحق أنه لايجورٌ؛ لأنّ احد أجزاء العلة / إذا لم يكن مؤثراء لم يكن ١//ا‏ 
مجموع العلة مؤثرا . 
وهكذا قال إمام الحرمين في «البرهان» . 
ثم اختار التفصيل بين أن يكونٌ القيدٌ الطردي يشيرٌ إلى مسألة تفارق مسأل 
التزاع بفقهء فلا يجوز نقض العلة» وإلا فلا يفيدٌ الاحترازٌ عنه . 
قال : ولو فض التقييدٌ باسم غير مشعر بفقد ولكن مباينة المسمّى به لما 
عداه مشهورة بين النظّار» فهل يكوث التقييد بمثله تخصيصًا للعلة؟ . 
اختلف فيه الجدليونَ والأقرب تصحيحه ؛ لأنّه اصطلاح . 


1 


الاعتراض الثاني 
الكسر 


وهو إسقاطً وصف من أوصاف العلّة المركبة وإخراجه من الاعتبار» بشرط 
أن يكونٌ المحذوف مما لا يمكنْ أده في حدٌ العلة . 

هكذا قال أكثرٌ الأصوليين» والجدليين. 

ومنهم من فسر به وجو المعنى في صورة مع عدم الحكم فيه؛ والمراد 
وجود معنئ تلك العلة في موضع آخرء ولا يوجد معها ذلك الحكم . 

وعلئ هذا التفسير يكون كالنقضر 7( . 
)١(‏ انظر في هذا الاعتراض : البحر المحيط (0/ 37178 - 787) بتصرف, المعتمد (5/ 857-451): 

القياس الشرعي (1/ 57 .)١45-٠١‏ المنخول ص .)41١- 41١(‏ الإحكام للآمدي (7/ 77٠‏ 


شرح الكوكب المنير (5/ 7591545797), مذكرة الشنقيطي ص (184-180) بتحقيقي . 


مي 7 بلاس تسج 10 لزان ب 
ولهذا قال ابن الحاجب في «المختصر» : الكسرٌ: وهو نقض المعنى» والكلام 
ومثالّهُ أن يعثّلَ المستدل علئ القصر في السفر بالمشقة» فيقول المعترض: ما 

ذكرته من المشقة «منتقض لمشقة72١2‏ أرباب الصنائع الشاقة في الحضر . 
وقد ذهب الأكثرون إلى أن الكسر غير مبطل . 
وأمّا جماعة من الأصوليين» شوم لعز الزائى + والتشياوى عله من 

لفوت 067 
قال الصفي الهندي: الكسرٌ نض يرد على بعض أوصاف العلة. 
وذلك هو ما عبر عنه الآمدي بالنقض المكسور . 
قال الصفي”©: وهو مردودٌ عند الجماهير » إلا إذا بين الخصم إِلغاء القيد» 

ونحنْ لا تعتى بالكسر إلا إذا بين أما إذا لم يبِينَء فلا خلاف أَنَّهِ مردود. وأم إِذَا 

ِيّنَ فالأكثرون علئ أَنّهُ قادح . 
وقول47) الآمدي: والأكثرون على أنه غيرٌ قادح مردوة . 
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «التلخيص »60 : واعلم أن الكسر سؤال 

مليح» والاشتغال به ينتهي إلئ بيان الفقهء وتصحيح العلة» وقد اتفق أكثرٌ أهل 

العلم على صحته» وإفساد العلة به» ويسمونه النقض من طريق المعنئ » والولزام 

من طريق الفقهء وأنكره طائفة من الخراسانيين . 
قال: وهذا غير صحيح؛ لأنّ الكسرنقض من حيث المعنى » فهو ممنزلة 

. في المطبوع : ينتقض بمشقة‎ )١( 

(؟) المحصول (5/ 154 المنهاج ص (191). 

(") في المطبوع: الصفي الهندي . وانظر: البحر المحيط (5/ 25078 . 


(6) البحر المحيط (60/ .)58٠١‏ 


ست إرواد الفخول ”ببسم 00و يس 
النقض من طريق اللفظ . انتهئن . 

وقد جعلُوا منه ما روا البيهقي عنه صل الله عليه وآله وسلم - أنه دعي إلئ 
دار فأجاب» ودعي إلى دار أخرئ فلم يُجبْء فقيل له في ذلك» فقال: «إِنْ في 
دار فلان كلبا», فقيل: وفي هذه الدار ستور» فقال: «الستورٌ سبع) 259970 , 

ووجه الدلالة : نهم نلنوا أن الهرة تكسر”!" المعنى » فأجاب بالفرق» وهو 
أن الهرة سبع » أي ليست بائجسة . 

كذًا قيل. 

قال في «المنخول»: :ال الجدليون: الكسرٌ يفارق النقض» فإِنّهِ يرد على 
إخالة المعلّلِ. لاغلر و عبارد "4 والشض يد على العدارة: 

قال: وعندنا لا معن للكسرء فإِنَ كل عبارة لا إخالة فيهاء فهي طرد 
محذوف» فالوارد على الإخالة نقض» ولو أورد على أحد الوصفين مع كونهما 
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(7810) حديث ضعيف أخصرجه أحمد (1/ 7717 147)» والدارقطني (1/ 77): والحاكم 
(2187/1».» والبيهقي /١(‏ 749)» وابن عدي في الكامل (5/ 42١8947‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» (17/ 42777 والعقيلي وغيرهم من طريق عيسئ بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة - 
رضي الله عنهمرفوعا ٠‏ به. 
وانظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 44)» نصب الراية (1/ 178-174). 
(تنبيهان): ١‏ - الحديث صححه الحاكم فتعقبه الذهبي رحمه الله » وحكم بضعف الحديث . 

-١‏ وقع في «المشكل» عيسئ بن يونس » وفي نصب الراية (1/ )١170‏ سعيد بن 
المسيب » وكلاهما خطأ.. 
)١(‏ في المطبوع : بكسر. 
)١(‏ في المنخول ص :)5٠١(‏ . . . إخالة العلة » لا على عبارتها. 


إرشاد الفنحول سس 


الاعتراض الثالث 
عدم العكس 


وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرئ» كاستدلال الحنفي على 
منع تقديم أذان الصبح بقوله: صلاة لا تقصر» فلا يجوز تقديم أذائها كامغرب . 

تيقال له : هذا الوصف لا ينعكس؛ ؛ لأن الحكم الذي هو منع التقديم للأذان 
علئ الوقت موجود فيما قصرٌ من الصلوات لعلة أخرئ . 

قال إمام الحرمين : : إذاقلنا إن اجعماعٌ العلل على معلولٍ واحدٍ غير واقع: 


فالعكس لازم ما لم يثبت الحكم عند انتفاء العلة بتوقيف(1) . لكن لا يلزمٌ المستدل 
بيائه» بخلاف ما الزمناه ة في النقض ؛ لان ذاك دا اع إلى الانتشارء وسببه أن إشعارٌ 


النفي بالنفي منحط عن إشعار الثبوت بالثبوت . 


وقَال: افد : لايرد سؤال العكسء إلا أن يدفق المتناظران علئ اتحاد 
العلة29 . 


الاعتراض الرابع 


عدم التأثير 


وقد ذكر جماعة من أهل الأصول أن هذا الاعتراض قوي. 


. في المطبوع : يتوقف‎ )١( 
وما بعدها)., الإحكام للآمدي (5/ 2770-1774 مفتاح الوصول ص‎ 8١5( انظر: البرهان‎ )5( 
البحر المحيط (6/ 586-7/417). فواتح الرحموت (1//ا1595-575):‎ »)0651١-159( 


سد إرشاد الفجول ممسسسسسسصسسسصسس سس 000 )ست 

حتئ قال ابن الصبّاغ : إِنَّهَ من أصح ما يعترض به على العلة . 

وقال ابن السمعاني: ذكر كثير من أصجابنا سؤال عدم التأثير» ولست أرئ 
لهتوجههايفد أن بين المعلل العاف علق 

وقد ذكرنًا أن العلةَ الصحيحة ما أقيم الدليل على صحتها بالتأثير . 

هه الأول: عدم التأثير في الوصف بكونه("2 طردياء وهو راجع إلئ عدم 
العكس السابق قبل هذاء كولهم : صلاة الصبح لا تقصرء فلا تقدم على وقتها 
كالمغوتب: 

فقولّهم : لا تقصرء وصف طردي بالنسبة إلى وصف التقد»ه29 . 

هه الثاني : عدم التأثير في الأصل بكونه7؟ مستغنئ عنه في الأصل لوجود 
معنى آخر مستقل بالغرض » كقولهم في بيع الغائب : مبيع غير مرئي (فلا 
يصح)2*0» كالطير في الهواء . 

فيُقال: لا أثرَ لكونه غير مرئي» فإنٌ العجَرَ عن التسليم كاف؛ لأن بيع الطيرٍ 
لا يصح» وإن كان مرئيا. 

وحاصله معارضة في الاصل؛ لأن المعترض يلغي من العلة وصفمًا . ثم 
يعارض(21 المستدل بما بقي . 


017940 -189/7( انظر فى هذا الاعتراض: البحر المحيط (0/ 188-17815) بتصرف. المعتمد‎ )١( 
:)417 411١١ المنخول ص‎ .)0١56-1٠١0( البرهان‎ »2 3١5 /7( القياس الشسرعى‎ 
575 /4( شرح الكوكب المنير‎ :)١1057( الإحكام للآمدي (4/ 2)85-40» المنهاج للبيضاوي ص‎ 
. بتحقيقي‎ )5 ٠5  4419( -777)؛ فواتح الرحموت (2))751-7758/7 مذكرة الشنقيطي ص‎ 

(1) في المطبوع : لكونه . 

(*) في المطبوع : إلى وصف عدم التقديم . 

(:) في المطبوع : لكونه . 

(5) ذكرت في المطبوع بعد كلمة الهواء . 

(1) ثم يعارضه. 


سس 7 ملسست إ شاد الفجول مس 

قال إمام الحرمين : والذي صارَ إليه المحققونٌ فساد العلة بما(') ذكرئًا . 

وقيل : بل يصح؛ لأنّ ذلك القيدَ له أثرَ في الجمملة » وإِنْ كان مستغرّئ عنه» 
كالشاهد الثالث بعد شهادة عدلين . 

اهو راود آنا ذلك اليد لسن سا ولا وسيتانت دك لكر 
بخلاف الشاهد الثالث, فإِنّه متهيء لأن لطيو عند عدم صحة7") أحد الشاهدين 
زكناء 

هه الثالث: : عدم التاثير في الأصل والفرع ججميعاء أن يكو له فائدة 
واخكرة اما كقول من اعستبر الاستنجاء بالاأحجار (عبادة 
متعلقة بالاحجار لم يتقدمها فعضي : فاشترط فيها العددٌ كالجما 0 فإنا 
غير ضرورية» كقولهم : الجمعة صلاة 5مفروضة فلمْ تفتقر إلى إذن الإمام 
كالملي 

66 الرابع : عدم التأ: ير في الفرع؛ كقولهم حت ين » فلا يصح» كما 
لو تزوجت من غير كفءء فيقال7؟): : غير كفء لا أثر له» ٠‏ فإن النزاع في الكفء 
وغيره سواء . 

وقد اختلف فيه علئ أقوال : 

ه. الأول : الجواز. قال الأستاذ أبو بكرء وهو الأصح. 

. والثاني : المنع‎ ٠ 

ه:والعالك: التقصيل» وهو عدم الجواز مع تبيين محل السؤال» 
)١(‏ كذا في البرهان والمطبوع؛ وفي الأصل: لما. 
(0) في المطبوع : صحة شهادة أحد . 


)ما بين القوسين ساقط من امطبوع. 
(:) في المطبوع : فإن كونه . 


سس إرشاد الفخول سبي ييح 899 يس 
وفوا بعلم 

واختاره إمام الحرمين . 

اه الخافين: عدم التأثير في الحكمء وهو أن يذكر في الدليل وصمًا لا تأثيرَ 
له في الحكم المعلّلٍ به كقولهم في المرتدين الذين يتلفونٌ الأموال: مشركونَ 
أتلفوا في دار الحرب» فلا ضمان217. كالحربي 

فإن دار الحرب لا مدخل لها في الحكي؛ ٠‏ فلا فائدة لذكرها ؟ لامر أوخن 
الضمان يوجبه » وإِنْ لم يكن في دار الحرب» وكذا من نفاه ينفيه مطلقًا . 


01 01 
7 ١ 


الاعتراض الخامس 
القلب 


قآل الاملى :هو أن رين القالب أن ها ذكره المتعلال ندل علهلا لى أو يدل 
عليه وله(" . 
والأول فَلَّمَا يتفق فى الأقيسة. 


ومثله في المنصوص : باستدلال الحنفي في توريث الخال بقوله ‏ صائ الله 
عليه وآله وسلم- : «الخال وارث من لا وارث 255180 


. في المطبوع : فلا ضمان عليهم‎ )١( 

() انظر في هذا الاعتراض : البحر المحيط (791-17/84/6) بتصرف. المعتمد(871-4819/75)غ: 
البرهان .)3١67-1١١75(‏ المنخول ص 4١5(‏ -515). الإحكام للآمدي (4/ 2)١1١١-51١6‏ 
المغني للخبازي ص (7177- 0777 شرح العضد على ابن الحاجب (7/ 27178)؛ شرح الكوكب 
المنير .)73754-77١/4(‏ فواتح الرحموت ,)700-76١7/7(‏ مذكرة الشنقيطي ص (197 - 
4) بتحقيقي . 

(86؟) حديث صحيح جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم » منهم عمر رضي الله عنه : 
أخرجه أحمد :»)51:378/1١(‏ والنسائي في الكبرئ كما في «تحفة الأشراف» (8/ 5)) - 


١‏ ارب 


إرشاد الفحول س- 


فأثبت إرنّه عند عدم الوارث . 
فيقول المعترض: هذا يدل عليك لا لكَ؛ لان معناه نفي توريك اخال بطريق 
المبالغة» كما يقال: الجوع زاد مَنْ لا زَادَ له» والصبرٌ حيلةَ مّن لا حيلة لهُ» أي 
ليس الجوع زاداء ولا الصبر حيلة . 
قال الفخرٌ الرازي في «المحصول»220: / القلب معارضة إلا في أمرين : 
أحدهما : أنه لا يمكن فيه الزيادة في العلة» وفي سائر المعارضات يمكن . 
والثاني : أنه" لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والأصل ؛ لأن أصلّه وفرعة 
ا 9 , 
أصل المعدّلٍ وفرعه» ويمكن ذلك في سائر المعارضاتء أمّا فيما وراءً هذين 
الوجهين» فلا فرق بينه وبين المعارضة . 
قال الهندي” + والتسحقين انه دغوئ + لأن47) ماذكره المستدل عليه لاله في 
تلك المسألة على ذلك الوجه . انتهئ . 
وجعله ابن الحاجب وشراح كلامه قسمين : 
. أحدهما: تصحيح مذهب المعترض» فلزم منهُ بطلانُ مذهب المستدل 
لتنافيهما. 
٠‏ وثانيهما : إبطال مذهب المستدل ابتداء» إِمّا صريحّاء أو بالإلزام . 
ومثال الأول: أنْ يقول الحنفي: الاعتكاف يشترط فيه الصوم؛ لاه لُبث» 
فلا يكون بمجرده قربة» كالوقوف بعرفة . 1 
فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة . 
- والترمذي »)75١١7(‏ وابن ماجه (77/757): وابن حبان (17717)» وابن الجارود (4514), 
والدارقطني (4/ 85-814)»؛ والبيهقي ,)7١4/5(‏ وغيرهم. وانظر: إرواء الغليل رقم 
00ل .)١‏ 
(1) اللحصول (5/ 518). 
)١(‏ ساقطة من المطبوع . 
(””) البحر المحيط (0/ 589). 
(:) في الاصل: أن. 


من رشا فول ببسيس تح 04١‏ سه 

ومثال الثاني : أن يقول الحنفي في أنّه يكفي مسح ربع الرأس : عضو من 

هو 

أعضاء الوضوءء فلا يكفي أقله. كسائر الأعضاء . 

فيقول الشافعي : فلا يقدر بالربع » كسائر الأعضاءء هذا الصريح 

وأما الإلزام2'0: فمثاله أنْ يقول الحنفي : بيع غير المرئي بيع معاوضة» فيصح 
مع الجهل بأحد العوضين» كالنكاح . 

فيقول الشافعي : فلا يثبت فيه خخيار الرؤية» كالنكاح . 

وقد ذهب إلى اعتبار هذا الاعتراض الجمهور» وأنَّهِ قادح . 

وأنكره بعض أهل الأصول» وقال: إن الحكمين» أي ما يثبته المستدل» وما 
يثبته القالب» إِنْ لم يتنافيا فلا قلب » إِذْ لا منم من اقتضاء العلة الواحدة لحكمين 
غير متنافيين» وإن استحال اجتماعهما في صورة واحدة فلم يمكن الرد إلى ذلك 
الأصل بعينه» فلا يكون قلبًا؛ إذْ لا بد فيه من الردٌ إلى ذلك الأصل . 

وأجاب الجمهور عن هذا بأ الْحكْمين غير متنافيين لذاتيهما0؟ , فلاجرم 
يصح الكباءينا في الأصل» » لكن قام الدليل على امتناع اجتماعهما ذ في الفرع . 
فإذا أثنبت ثبت القالب الحكم الآخر في الفرع بالردٌ إلى الأصل» امتنع ثبوت الحكم 
الأول. 

وظاهرٌ كلام إمام الحرمين : أنه لازم جدلاً لا ديئًا . 

وقال أبو الطيب الطبري: إِنّ هذا القلب إِنَّما ذكره المتأخرونَ من أصحايئاء 
حيث استدل أبو حنيفة بقوله ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ : دل ضَرر0”) ولا 
ضرار537 21 في مسألة الساحة . 
)١(‏ في المطبوع : الالتزام . 
(؟) في المطبوع : لذاتهما. 
(9) في الأصل : لاا ضر. 


إزغاةالفخؤل يس 


قال: وفي هده(" البناء إضرار”" بالغاصب . 

فقال له أصحابنا: وفي بيع صاحب الساحة لساحته(") إضرار به . 

قال: ومن أصحابنا من قال : لا(8» يصح سال القلب . 

قال : وهو شاهد زور يشهد لك ويشهد عليك . 

قال: وهذا باطل؛ لآن القالب عارض المستدل بما لايمكن الجمم بيه وبين 
دليله» فصار كما لو عارضه بدليل آخر. 

وقيل :“قوباط ؟ إذ لا يتصور إلا في الأوصاف الطرديّة . 

ومن أنواع القلب : جعل المعلول علة» والعلة معلولاً. 

وإذا أمكن ذلك تبين أنْ لا علّة» فإن العلةَ هي الموجبةً» والمعلول هو الحكم 
الوا 20 

وقد فرَقُوا بين القلب والمعارضة بوجوه: 


منها ما قدّمنا عن الفخر الرازي. 


- تعالئ ‏ . منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أخرجه أحمد /١(‏ 2717 711)» وابن 
ماجه (7751)» وعبد الرزاق وابن أبى شيبة فى مصنفيهما كما فى «نصب الراية» (54/ 7/85 
والدارقطني (518/4)» والطبراني (ج١١/‏ رقم 11807)» والخطيب في #موضح 
أوهام الجمع والتفريق» (؟/ 85-46). 
والحديث جزم بنسبته إلى رسول الله صائ الله عليه وآله وسلمالإمام مالك في «الموطأ» 
(/805)» والإمام أحمد كما في «جامع العلوم والحكم». 
وحسنه ابن الصلاح . والنووي في «الأذكار» و «الأربعين» » وابن رجب وغيرهم . 

. في المطبوع : هذا . تحريف‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع : ضرار. 

() في المطبوع : الساحة . 

(4) ساقطة من المطبوع . 

(5) في المطبوع : لها . 


سن إرروان فول ”سيببيببببيببيبيبيسسس سح سه 
وقال القاضي أبو الطيّب الطبري» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي: نه 
قارف كاله ذا شين الجلة: 
وقال ابن الحاجب في «مختصر المنتهئ )217 : والحق أنَّهُ نوع معارضة» اشتر َك 
فيه الأصل والجامع » فكان أولَّى بالقبول. 


9 4 
3ع يم فنك 


الاعتراض السادس 
القول بالموجب 


بفتح الجيمء أي القول بما أوجبه دليل المستدل7) . 
هه عو و رو 0 ا 
قال فى «المحصول»: وحده: تسليم ما جعله المستدل موجب العلة» مع 


قال الزركشي في «البحر»: وذلك بأنْ يظن العلل أن ما أتى به منستلزم 
لطلوبه من حك المسألة المتنازع فيهاء مع كونه غير مستلزم . 

تننان »أوهةا اذلن من تستريك الراره لوحب العلة 21لا بض 
5 0 

قال ابن انير : حدُوهُ بتسليم مقتضئ الدليل» مع بقاء النزاع فيه» وهو غير 
مستقيم ؛ لأنّه يدخل فيه ما ليس منه» وهو بيان غلط المستدل على إيجاب النية في 


)3078/7(١(‏ مع شرح العضد. 

(؟)انظر في هذا الاعتراض : البحر المحيط (0/ 9017 ؟ )"١7-‏ بتصرفء. المعتمد »)87١/7(‏ البرهان 
(458-4560).» المنخول ص »)*٠ ١٠ 5_5٠5(‏ المحصول (751594/6 وما بعدها) . الإحكام 
للآمدي ».)١115-1١١/4(‏ المغني للخبازي ص :)7315-17١5(‏ شرح العضد عاك ابن 
الحاجب (25174/7)» المنهاج للبيضاوي ص (58١)؛‏ شرح الكوكب المنير (5/ 494-1379 07) 
فواتح الرحموت (17017-1557/5): مذكرة الشنقيطي ص (005-007) بتحقيقي . 


سرع ع بب"سببيبببيسيس سح إرشاد الفحول سل 
الوضوءء بقوله صاى الله عليه وآله وسلم ‏ : «في أربعينَ شاةً شاةٌو(25 . 

فقالالمعترض : أقول موب هذا الدليل ٠‏ لكنه لا يتناول محل التزاع, 
ال د وليس قولاً بالموجب؛ لأنّ شرطه أنْ يظهرٌ عذرٌ 
0 

ومن أنواع القول بالموجب: أنْ يذكرٌ المسقدل إحدئ المقدمتين» ويسكت عن 
الاخرئ» ظنًا منه أنَّا مسلّمة» فيقول الخصم بموجب المقدمة المذكورة("2: و ويبقى 
على المنع لما عداها. 

ومنها أن يعتقد المستدل تلازمًا بين محل النزاع» وبين محل آخرء قييضت 
الدليل في”؟) ذلك المحل بناء منه علئ أن ما نبت به الحكم في ذلك المحل يستلزم 
بوه في محل التزاع. 

ا 00 
د الج اح ل د 
لقت ولاي اي د عيدو شر رعراد الك ااي لع لول 
إل شيءء مثل قول الحنفي في ماء الزعفران #اة خالطه لاه والمخالطة لا 
قنع صحة الوضوء. 
(75) تقدم تخريجه (؟/ 590). 
)١(‏ مكانها في المطبوع : عندي كالمظنون للمستدل . 
(؟) في المطبوع : العلة. 


(؟) ساقطة من المطبوع . 
(؟) في المطبوع : على . 


سرود التكول ”سس يبب ببستم ة 04 يس 

ل لب 
اعتراضاء 0 هلا ييطل العلة ؛ لأنّها إذا جرت العلد كما 
كنا له فلأن تجريّ وحكمها متفق عليه أولى . 

واختلفُوا هل يجب على المعترض إبداء سند القول بالموجب أم لا؟ . 

فقيل: يجب لقربه إلى ضبط الكلام» وصونه عن الخبط» وال كد وال 
بالموجب على سبيل العناد. 

وقيل: ب لأنّه قد وق بماعليهء وعلن امسعدل الحتوات»؛ وهو 
اعرف عاخد مذهة: 

قال الآمدي: وهو المختار. 


0 د يدا 


الفرق 


وهو إبداء وصف في الاصل يصلح أن يكون عله تفل : أو جزءً عل؛ 
وهو معدوم في الفرع. سواء كان متاسنا أو شها؛ إن كانت الكل شصيهة أن 
يجمع المستدل بين الاصل والفرع بآمر مشترك بينهما فيبدي المعترض وصمًا فارقًا 
200 


بينه وبين الفرع 
قال في «المحصول2"72: الكلام فيه مبني على أن تعليل الحكم بعلتين» هل 

يجوز أم لا؟ انتهئ . 

-١١15( وما بعدها) بتصرفء البرهان‎ ”٠07./5( انظر في هذا الاعتراض : البحر المحيط‎ )١( 
المنهاج للبيضاوي ص‎ .223١7/5( المنخول ص (5!7 -418)» الإحكام للآمدي‎ ) 


.)358 شرح العضد علئ ابن الحاجب ص (2)775 شرح الكوكب المنير (؟/ الال‎ )1١64( 
.)77١7/60( المحصول‎ )( 


إرشاد الفحول سس 


وقد اشترطوا فيه أمرين : 

أحدهما : أن يكون بين الاصل والفرع فرق بوجه من الوجوهء وإلاً لكان هو 
هوء وليس كل ما انفرة به الأصل”١)‏ من الاوصاف يكودٌ مؤثراء مقعضيًا 
للحكى بل قد يكونٌ ملغيًا للاعتبار بغيره» فلا يكونُ الوصف الفارق قادحًا . 

والناني : أن يكون قاطعا للجمع بأن('' يكون أخص من الجمع فيقدم عليه ؛ 
أو قله فعاز فد . 

قال جمهور الجدلين في حل : الفرق قطع قطع الجمع بين الأصل والفرعء. إِذْ 
اللفظ أشعر به . وهو الذي يقصد منه. 

وقال بعضهم: حقيقَئَه المنم من الإلحاق بذكر وصف في الفرعء أو في 
الأصل . 

قال إمام الحرمين» والأستاذ أن إستطات : إن الفرق ليس سؤالاً على حياله؛ 

وما هو معارضةٌ الاصل معنن أو معارضةٌ العلة التي نصبّها لمستدل في الفرع 

وهو سؤال صحيح» كما اختاره إمام الحرمين, وجمهور المحققين من 
الأصوليين» والفقهاء. 

قال إمام الحرمين: ويعترض علئ الفارق مع قبوله في الأصل بما يعترض به 
علئ العلل المستقلة . 


ا 0 


م إرشاد الفحول 


الاعتراض الثامن 
الاستفسار 


وقد قدّمه جماعة من الأصوليين على الاعتراضات . 

معناه: طلب شرح معنئ اللفظ إِنْ كان غريباء أوْ مجملاً . 

ويقع بهل أو الهمزة أو نحوهماء مما يطلب به شرح الماهية . 

وهو سؤال مقبول معمول عليه عند الجمهور 600 

و وي ا ل وت سام 
يظهرَ وفاق ولا خلاف . 

وقد يرجع المخالف إلئ الموافقة قة عند أن يتضح لهُ محل التزاع» ولكن لا يقبل 
الأ بعد نيان اعتمال اللفظاغلن إجمال» أو غراية . 

فيقول المعترض أولاً: اللفظ الذي ذكره المستدل مجمل أو غريب بدليل 
كذاء فعند ذلك يتوجه / علئ المستدل التفسير . 

وحكئ الصفي الهندي أن بعض الجدليين أنكر كوته اعتراض ؛ لأنّ التصديق 
فرع دلالة الدليل علئ المتنازع فيه . 

قال بعض أهل الأصول: إِنّ هذا الاعتراض للاعتراضات قد جعلوه طليعة 
جيشهاء وليس من جنسهاء إِذْ الاعتراض عبارة عما يخدش به كلام المستدل . 
والاستفسار ليس من هذا القبيل. 

ل نيم تح 

(1) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 271-79 البحر المحيط (719-717//0)؛ شرح المحلي على 


جمع الجوامع .)775١/1(‏ شرح الكوكب المنير (5/ ٠‏ 227775-77 مذكرة الشنقيطي ص (١/1ا4‏ 
117) بتحقيقي . 


// ا 


إرشاد الفحول سس 


الاعتراض التاسع 
فساد الاعتبار 


أي أله لا يمكن اعتبار القياس في ذلك الحكمء لخالقته للنص» د 
أو كان الحكم مما لا يمكن إثباه بالقياس» أو كان تركيبه مشعراً بنة بنقيضٍ الحكم 
المطلو 200 

وخص فساد الاعتبار جماعة من أهل الأصول بمخالفته للنصً. 

وهذا الاعتراض مبني علئ أن خبرٌ الواحد مقدّم علئ القياس . وهو الحق. 

وخالف في ذلك طائفةٌ من الحنفية والمالكية» فقدموا القياس على خبر 
الواحد. 

وجواب هذا الاعتراض بأحد وجوه: 

الأول : الطعن في سند الن إن لمْ يكن من الكتاب» أو السنة المتواترة» أو 
منع ظهوره فيما يّعيه المستدل . 

أو بيان أن المراد به غير ظاهره . 

أو أن مدلوله لاينافي حكم القياس 

أو المعارضة له بنص آخرٌ حتى يتساقطًا ٠‏ ويصح القياس". 

أو أن القياس الذي اعتمده أرجح من النص الذي عورض به(" “8 رقم 
الدليل على ذلك . 


دن تدا نت 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (5/ 2077 البحر المحيط (0/ 0714 شرح العضد .)١09/7(‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع (7/ 5 707). شرح الكوكب المنير (775/5- 2271741 فواتح الرحموت 
(333737-70/5)» نشر البنود (7/ 775-778)» مراقى السعود ص (785-184)» مذكرة 
الشنقيطي ص (410-41/7) بتحقيقى ْ 

(1) ساقطة من المطبوع . ١‏ 


سح إرشاد الفحول 


الاعتراض العاشر 
فساد الوضع 


وذلك بإبطال وضع القياس المخصوص في إثبات الحكم المخصوصٍ 

بِأنْ يبين المعترض أن الجاع الذي ثبت به الحكم قد ثبت اعتباره بنص» أو 
إجماع في نقيض الحكم . 

والوضف الوااحد لآ يفيت به التقيضانء وذلك بان يكون احدهما مشيقاء 
زوالا مويماء از العدها عبتا والكعر لفل از احدهها إنيانا واد 
200 , 

والفرقمينَ هذا الاعتراض والاعتراض الذي قبل أن فسا الاعتبار اعم ين 
فساد الوضعء فكل فاسد الوضع فاسدٌ الاعتبار » ولااعكس. 

وجعلهما أبوإسحاق الشيرازي واحدا. 

وقال ابن بَرهان : هما شيئان من حيث المعنى » ٠‏ لكن الفقهاء فرقُوا بينهماء 
وقالوا : فساد الوضع هو أنْ يعلقَ على العلة (ضد ما يقتضيه» وفساد الاعتبار هو 
أن يُعلقَ على العلة)7؟) خلاف ما يقتضيه النص. ٠‏ 

وقيل : فسا الوضع هو إظهارٌ كون الوصف ملائمًا لتقيض الحكمء 0 
الجهة» ومنه الاحترازٌ عنْ تعدد الجهات. لتنزيلها منزلة تعد الأوصاف» وعن 
ترك حكم العلة بمجرد ملاءمة الوصف للنقيض دون دلالة الدليل؛ إِذْ هو عند 
فر ضر اتحاد الجهة بروج عن فساد الوضع إلى القدح في المناسبة . 
)١(‏ البحر المحيط )7"7١-75١9/6(‏ بتصرف »ء وانظر : البرهان »)3١75(‏ المنخول ض 1١60(‏ - 


575) الإحكام للآمدي (4/ 177 74)» المغني للخبازي ص (718-717)» شرح العضد 
علئ ابن الحاجب (7/ :)51١‏ شرح الكوكب المثير ))550-74١/4(‏ فواتح الرحمسوت 
(078172-35511/5. نشر البنود (5/ 7717 -5720)» مراقي السعود ص (7384-1787). مذكرة 
الشنقيطي ص (50 - //2)41 بتحقيقي . 

(؟) مابين القوسين ساقط من المطبوع . 


س0 سببب-بابا سس إرشادالفحول م 
قال ابن السمعاني: وذكرٌ أبو زيد أن هذا السؤال لا يَرِدُ إلا على الطرد . 
والطر بين عي ْ 
وقيل: هو أقوئ من النقضر(١"؛‏ لأنّ الوضع إذا فسدَ لم يبق إلا الاتتقال» 
والنقض يمكنْ الاحترازٌ عنه(1 . 
وقال الاصفهانيّ في «شرح المحصول»2©0: هو مقبول عند المتقدمين» د 
المتأخرون؛ ِذْ لا توجه له لكونه خارجا عن المنع والمعارضة . 
وجواب هذا الاعتراض ببيان وجود المانع في أصل المعترض 


كد تع فنا 


الاعتراض الحادي عشر 
المتنسسسع 


قال ابن السَمَعَانيَ : الممانعة أرفع سؤال على العلل (؟) . 

وقيل: إنّها(» أساس المناظرة» وهو يتوجه علئ الأصل من وجهين : 

ه أحدهما: منع كون الأصل معللاً؛ لأنّ الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما 
يعلّل» وإلى ما لا يعلّل» فمن ادّعئ تعليل شيء كُلّف ببيانه . 

قال إمام الحرمين: إِنَّمَا يتوجه7) هذا الاعتراض علئ مَنْ لم يذكر تحريراً» 


(1) في المطبوع : النقيض ٠‏ 

. في المطبوع مله‎ )١( 

() انظر : البحر المحيط (60/ ١؟”7)‏ . 

() البحر المحيط (0/ -7357١‏ ”777 بتصرف » وانظر : البرهان ».)451١-4615(‏ المنخول ص 10١(‏ - 
5 0 والإحكام للآمدي (5/ ه7٠‏ كلام والمغني للخبازي ص 7١5(‏ ره 5 شرح العضد 
21/١‏ شرح الكوكب المنير (51457/5؟ 056٠‏ مذكرة الشنقيطي ص (/الاغ -734:) 
بتحقيقي . 

(0) ساقطة من المطبوع . 

(5) هكذا في البرهان والمطبوع, أما الاصل ففيه: يتجه. 


سس إرشاد الفحول ! ببسم انو يد 
إن الفرع في العلة المحررة يرتبط بالاصل . 

قال إِلكيًا: هذا الاعتراض باطل؛ لأن لمعلل إذا أتي بالعلة لم يكن لهذا 
السؤال معنى . 

ه الثاني: منع الحكم في الأصل . 

واختلمُوا هل هذا الاعتراض يقتضي انقطاع المستدل أم لا؟ 

فقيل : إِنَه يقتتضي انقطاعه . 

وقيل: إِنَّهِ لا يقتضي ذلك . وبه جزم إمام الحرمين» وإِلْكيًا الطبري . 

قال ابن برهان: إِنَّهُ المدهب الصحيح» والمشهور بين النظَّار . 

وإشهارة الأمدى رزأين انقاجي. 

وقيل : إِنْ كان المنع جلي فهو انقطاع» وَإِنْ كان خفيًا فلا. 

واختاره الأستاذً أبو إسحاق. 

وقيل: يتبع عرف البلد الذي وقعت فيه المناظرة» فإن الجدل مراسيم» فيجب 
اتباع العرف» وهو اختيار الغزالي. 

قبل إن لم يكن لمترك غير تار »واختارة الآمدى . 


در قح ين 
الاعتراض الثاني عشر 
التقسيم 
وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين» أحدهما تمنوع» والآخر مسلّم» القع 
محتمل لهماء غير ظاهر في أحدهم(" . 


)١(‏ البحر المحيط (77/0”) بتصرف. وانظر: الإحكام للآمدي (80-1717/1)» شرح الكوكب 
المنير (5/ .)504-70٠‏ شرح العضد (517/7)., نشر البنود (7/ 7727-770). مذكرة 
الشنقيطي ص (4794 -180) بتحقيقي . 


سلج )سس ست إرشاد النخول سس 

قال الآمدي” : وليس من ششرطه أنْ يكونٌ أحدهما ممنوعاء والآخر مسلَّماء 
بل قد يكونان مسَلَّمِينِ» » لكنّ الذي يَرِدُ علئ أحدهما غير م( يرِدُ على الآخرء 
إِذْلو انّحَد ما(') يرد عليهماء ؛ لم يكن للتقسيم معنى . 

ولا خلاف في أنه لا يجوز كونهما ممنوعين ؛ لآنَ التقسيم ”لا يفيد 

وقد منع قوم من قبول هذا السؤال ؛ لاد رطان ننه مسر علقم لزلا 
يكون إبطالاً له؛ إذْ لعله غير مراده. 

مشالّه : ال لل وجد سبب جواز”' التيممء وهو 
تعذر الماء» فيجوز التيمم . 

فيقول المعترض : ما المراد بكون تعذر الماء سببًا للتيميى هل تعذر الماء مطلقاء 
أو تعذره في السفر» أو المرض؟ 1 

الأول: : ممنوع. 

وكام : أن منع بعد تقسييرء فيأتي فيه ما تقدّم في صريح المنع من كونه 
توا أو مروداة وموجيا االانقطاع أو غير موجتي. 

وجوابه أنْ يعيّنَ المستدل أن اللفظ موضوع له ولو عرقًا أوْ ظاهرا . 


#6 كد 
الاعتراض الثالث عشر 


اختلاف الضابط بين الأصل والفرع لعدم الثقة بالجامه(”) 

كقولهم في شهود القصاص: تسببوا للقتل عمداء فلزمهم القصاص زجرا 
ليوفن التينه و كالكره: 

فالمشترك بين الأصل والفرع إِنَّما هو الحكمةٌ؛ وهي الزجر. 
(١)في‏ الطوع: الذي 0000 
)١(‏ ساقطة من المطبوع . 


(9) البحر المحيط (6/ 7757 7”7332) بتصرف » وانظر : الإحكام للآمدي (5/ ١ 2-٠ ١”‏ شرح 
العضد علئ ابن الحاجب (757/5؟7), حر العوكب الجزرا/71 -8؟"). 


م إز شاد فول ببسم 6ه د 

والضابط في الفرع الشهادة وفي الأصل الإكراه » ولا يكن التعد 
بالحكمة وحدها. ش 

وضابطٌ الفرع يحتمل أن يكونٌ مساويًا لضابط الأصل في الإفضاء إلى 
المقصودء وأن لا يكون. 

وجوابه: ببيان كون التعليل بالقدر المشترك بينهما مضبوطا عرقًاء أو ببيان 
المساواة في الضابط . 


حي 


ع م ف 


الاعتراض الرابع عشر 
اختلاف حكمي الأصل والفرع 


قيل: إِنَُّ قادح؛ لأنّ شرط القياس ممائلةٌ الفرع للأصل في علته وحكمه. 
فإذا اختلف الحكم لم تتحقق المساواة» وذلك كإثبات الولاية على الصغيرة في 
نكاحها ٠‏ قياسا علئ إثباتها في ماله(" . 

لخ مد نك 
الاعتراض الخامس عشر 

منع كون ما يدَّعيه المستدل علة لحكم الأصلء موجودًا في الأصل» فضلاً 
عن أن بكرن ه202 

كاله : أن يقول فن الكلت: يوان يل من ولوظه سيا قلا يفيل جاده 
(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي(5/5١١1-١١2))1‏ شرح العضد (5078/1): البحر المحيط 

(60/ 03737537 شرح الكوكب المنير (5/ 373737-73748) . 


(0) انظر: البرهان (65 ).2 الإحكام للآمدي (1/ ١م‏ شرح العضد (؟7/ ركه البحر المحيط 
(33337/4), شرح الكوكب المنير (4/ 4 427050-70 فواتح الرحموت (5/ 5 77) . 


“اراب 


سل ع ع و )سس ست إر شاد الفخول سسيت 
الدباغٌ» كالخنزير. 

فيقول المعترض : لا نسلم أن الخنزير يُغسلٌ من ولوغه سبع . 

والجواب عن هذا الاعتراض بإثبات وجود الوصف في الأصل يما هو طريق 
ثبوت مثله؛ إِنْ كان حسيًا فبالبحس» وإِنْ كان عقليا فبالعقل» وإنْ كان شرعيًا 
فبالشرع . 


ما نا 


الاعتراض السادس عشر 
منع كون الوصف المدعى عليته علة 
قال ابن الحاجب فى «مختصر المجهن» : وهو من أعظم الأسئلة لعمومه. 
وتشعب مشالكة» والمختار قبوله + وإلآ لآدئ إلى اللعن فن العتمسك يكن 


نكال 4 أن يقول فى الكل« يران يخييل من ولوعه شيكاء قاو يفيل جلده 


الدباع (كالخنزير. 
فيقول: لا نسلم أنّكونَ جلد الخنزير لا يقبلٌ الدباغ)("2» معللاً بكونه يغسل 
واو 


/ وجوابه # بإثات الغلة عَسَلك من مشالكها المذكورة سنايفا: 
3 يع نت 


. في المطبوع : طردي‎ )١( 

(6)انظر: البرهان (/96), الإحكام للآمدي (85/4/-84)., البحر المحيط فرضة 5 شرح 
العضد علئ ابن الحاجب (5/ 2777 مفتاح الأصول للتلمساني ص (61١)؛‏ شرح المحلئ على 
مترضرة ؟ 


() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سح إرشاد الفحول 


الاعتراض السابع عشر 
القدح في المناسبية 


ا ال ل اك 
شار ١‏ 
وجوابة : ترجيح المصلحة علئ المفسدة إجمالاً أو 7 يلا . 


د د 6 
الاعتراض الثامن عشر 


ررح ذ أفضاء تأر ايع ده 1" 

اباد عدا إل امالس القعير بين رع الك ّ. 

مثاله : أن يقال في علة تحرم مصاهرة المحارم علئ التأبيد لوقه إن 
ارتفاع الحجاب . 

ووجه ا مناسبة أنه يفضي إلى رفع الفجور . 

وتقريره : أنرفع الحجاب» وتلاقي الرجال والنساء يذه يفضي إلى الفجورء. 
ونه يرتفع بحري التأبيد؛ إذْ يرتفع الطمع اللفضي إلى مقدّمّات الهم والنظرء 
المفضية إلى الفجور. 

فيقول المعترض: لا يفضي إلى ذلك » بل سد باب النكاح أفضئ إلى 
الفجور؛ لأن الس حريضة علن ماامنف هن وقوة داعية الشهورة مع اليأس 
عن الحل مظنة الفجور . 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (2)81//5 شرح العضد على ابن الحاجب (2757177/7, البحر المحيط 

(0/ 70337 شرح الكوكب المنير (7178-717//5), فواتح الرحموت (؟/٠071.‏ 


(5) انظر : الإحكام للآمدي (2)817/5 شرح العضد(2)55107/5 المحلئى علئ جمع الجسوامع 
(218/5)). شرح الكوكب (2)7074-1178/54 فواتٌ الرحموت .)75١/5(‏ 


إرشاد الفحول سس 


وشوابة: ببيان الإفضاء إليه» بأن يقول فى هذه المسألة : التأبيد يمنع عادة("2.: 


وبالدّوام يصير كالأمر الطبيعي. 
تددر نا 
الاعتراض التاسع عشر 


كونٌ الوصف غير ظاهر» كالرضا في العقود(” . 
وجوابه : بالاستدلال على كونه ظاهرء كضبط الرضا بصيغ العقود» ونحو 
ذلك. 


د ةد 4د 
الاعتراض الموفي عشرين 


7 0 مه إ 0 
كون الوصف غير منضبط» كالحكمء والمصالح” 6 مثل: الحرجء 
والمشقة» والزجرء فإنها أمور ذوات مراتب» غير محصورة. ولا متميزةء 
كلف باختلاف الأشخاص» والزمان» والأحوال. 
وكحواية #تقزير الانفتاط + إما رتقنيهه او مواضفه: 


نط ين فنا 


)١(‏ بعدها في المطبوع زيادة : ماذكرناه من مقدمات الهم والنظر. 

)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (5/ 88)» شرح العضد علئ ابن الحاجب (7717/5)) شرح الكوكب 
المثير (5/ 027380-71 تيسير التحرير (177/5)» فواتم الرحموت .)71١/5(‏ 

(") انظر : الإحكام للآمدي (88/5)» شرح العضد على ابن الحاجب (778/7)» شرح الكوكب 
المنير (5/ »)758١-174٠‏ تيسير التحرير (177//5)» فوات الرحموت .)714١/17(‏ 


سس إرشاد الفحول 


الاعتراض الحادي والعشرون 
المعارر ضة 


وهي إلزام المستدل الجمع بين شيئين» والتسوية بينهما في الحكىء إثبانًا أو 
006 

كذا قال الأستاذُ أبو منصور. 

ارال ا القع كاير يرء. 

وهي من أقوئ الاعتراضات؛ وهي أعم' "© من اعتراضٍ النقض » فكل نقض, 
مغارضنة ولا غكبر كذاقيل 

وفيه نظر؛ 1 لشعر ع محلل كلك بع وسروالداة. 

وهذا المعنئ يخالف معنى المعارضة . 

وقد أثبت اعتراض المعارضة الجمهور من أهل الأصول» والجدل. 

وزعم قوم أنّها لبي بسؤال صحيح . 

ا 

فقيل: | يثبت منها معارضةٌ الدلالة بالدلالة » والعلة بالعلة» ولا يجوز 
ل 

اك كدر او جلا كر ا 


٠١57"( البرهان‎ »)847-/8841١/5( البحر المحيط (0/ ”” وما بعدها) بتصرفء, وانظر: المعتمد‎ )١( 
,)٠1١5-1١131٠١- 9 المنخول ص (5117-415). الإحكام للآمدي (5؟/‎ ,2230١4- 
المغني للخبازي ص (73717-755), مفتاح الوصول ص (108-151١)؛ شرح العضد‎ 
7 417 /5( شرح الكوكب المنير (5/ 707-795 2770-17518, فواتم الرحموت‎ »)10 /0 
. مذكرة الشنقيطى ص (550 -459 ) بتحقيقى‎ »)301- 

(5) في المطبوع: أهم. 00 ١‏ 

() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


مسر رن سمس سس إز ناد الففخول بست 

والمعارضة تنقسم إلى ثلاثة“أقسام : 

معارضة في الأصل . 

ومعارضة في الفرع . 

ومعارضةٌ في الوصف . 

ما المعارضة في الأصل : فبأن يذكرَ علة أخرئ في الأصل سوئ العلة التي عل 
ها ادل ' » وتكون تلك العلةٌ معدومةٌ «في الفرع2176. 

ويقول : إن الحكم في الأصل نما كان بهذء العلة التي ذكرّها المعترضء لا 
بالعلة التي ذكرّها المستدل . 

قال ابن السمعاني» والصفي الهندي: وهذا هو سؤال الفرق . 

ودر بعض أهل الأصول أنه لا فرق بين أن تكونَ العلةٌ التي يبديها المعترض 
مستقلة بالحكم» كمعارضة الكيل بالطّعى أَوْ غير مستقلة» بل هي جزء علة 
كزيادةالجارح في القت العم العدوان في مسالةالقل بامقّل . 

وهذا إذا كانت العلةٌ التي جاء بها المعترض مسلمة من خصمهء أو متكملة 
الخبالاً راجحا . 

أمّا إذا تعارضت الاحتمالات» فقيلٌ: يرجح وصف المستدل . 

وقيل : وصف المعترض . 

وقيل: لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر» بل هو من التحكم المحض . 

ثم اختلقُوا مع عدم الترجيح» هل تقتضي هذه المعارضة إبطالَ دليل المستدل 
م لا؟ على قولين, أحكاهها الانناذ ازومتصور . 

ثم اختلفُوا هل يجب على المعترض بيانْ انتفاء لضان للق عن 

الأصل عن الفرع علئ أقوال : 

هه الأول: أنه لا يجب» بل على المستدل أنْ يبينَ ثبوته في الفرع» ليصح 


سس إرشاد الفحول 


الإلحاق» وإلاً بطل الجمع . 
وه الثاني: أنَّهَ يجب على المعترض البيانُ؛ لأنّ الفرق لا يتم إلا بذلك . 


هه الثالث : : أنه إن قصد الفرق بين الأصل والفرعء وجب عليه ذلك» وإلآ 
عت 

وهو اختيارٌ الآمدي » وابنْ الحاجب . 

وجوابُ هذه اعسارضة يكوثٌإمّمنع وجود الوصف في الاصللء أو من 
المناسبة» أو منع الشب» إن أثبته بأحدهما ؛ لاّْالمعارضة لاتتم من المعترض إل 
إذا كانَ الوصف الذي عارض به في الأصل مناسباء | أو شبه(١2»‏ إِذْ لو كان طرديًا 
لم تصح المعارضة . 

ا لال ا 
ببيان إلغاء الوصف الذي وقعت به المعارضة 

أو ببيان رجوعه إلى عدم وجود وصف في الفرعء لا إلى ثبوت معارض في 
الأصل . 

وم العارضةٌ في الفرع: فهي أنْ يعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه» أو 
ضده بنص أو إجماع» أو بوجود مانع» أو بفوات شرطر. 

فيقول : ما ذكرت من الوصفء وإن اقتضئ ثبوت الحكم في الفرع ٠‏ فعندي 
وصف آخرٌ يقتضي نقيضة » أو ضده بنص هو كذا » أو بإجما جماء(" على كذاء أو 
بوجود مانع لما ذكرئ من الوصف» أو بفوات شرط له . 

وقد قبل هذا الاعتراض» أعني المعارضة في الفرعء بعض أهل الاصولٍ 
والجدل. 


ونفاه آخرونٌ فقالوا: إن دلالة المستدل على ما ادّعاه قد تمت . 


(1) في المطبوع : مشابها. 
(1) في المطبوع : أو إجماع . 


سس ,05 سسسب سس إرشاد الفحول سس 

قال الصفيّ الهندي: وهو ظاهرٌ (إلأّ فيما(') إذا كانت المعارضةٌ بفوات 
شرط . 

وأما لمعارضة في الوصف: فهي علئ قسمين : 

و أحدهما : أن يكون بضد حكمه . 

#اوالااي؟ أن ركو في عن سكمو بع تعلو لايع ييهما. 

مثال الأول : أن يقول المستدل في الوضوء ؛: إنها طهارة حكمبة. ففتقر إليذ 
النيق» قباس علئ التيم. 

فَيَقول الملعارض ا بالماء» فلا تفتقر إلى ل النية» قياسًا على إزالة 
النجاسة. فلا بد عند ذلك من الترجيح . 


ومغال الاي 0 يقل المعترض : نفس هذا الوصف الذي كر ار 
على خلاف ما تريذه » ثم يوضح ذلك بما يكون محتملاً . 


الاعتراض الثاني والعشرون 
سؤال التعدية 


الم ل 0 ويعارضة به. 
علَلْت به أناء ل ا د د رايصل اند مار رو 
الآخر 3 1 


50 يقول المعدل: بكرء فجار خارها كالضخيرة: 


. في المطبوع : الادعاء‎ )١( 

(؟) ساقطة من المطبوع . 

(©) انظر: البرهان ,.)١3١55-١1١١9(‏ الإحكام للآمدي 2)٠١١/54(‏ شرح العضد علئ ابن الخاجب 
ا البحر المحيط (0/ 45 10-1 ”07 شرح الكوكب المنير (5/ 0715-8315 . 


سس إرشاد الفحول 


فيقول المعترضٌ: البكارةٌ وإن تعدت إلى البكر البالغة» فالصغر متعد إلى 
الثيب الصغيرة. 

وقد اختلقُوا في قبول(!) هذا الاعتراض : 

قله التحفر » ورت الخلضي وافرسة القنفى اليددى في اعتزاقن المعارضية 
في الاصلور 

وعوابه : إبطال ما اعترض به» وحذقه عن درجة الاعتبار . 

واختلقُوا هل يجب”"2 على المستدل أن يبن أله لا أثر لما أشارً إليه المعترض 
من التسوية في التعدية» أو لا يجب؟ . 

فقال الأكثرون: بع 

وقال بعضّ أهل الأصول: يجب 


لعن نا فنا 


الاعتراض الثالث والعشرون 
سؤال التركيب 


ولد اقول لمن 5700002 
وهو قسمان : مركب الأصل» ومركب الوصف(9” . 


ومرجع الأول : منع حكم الأصل » ج40 الا 
ومرجع الثاني : : منع الحكيء أو منع وجود العلة في الفرع2*0. 


. في المطبوع : قبول إبطال.‎ )١( 

(0) زيادة من المطبوع . 

(") انظر: البرهان ».)١١18-1١١1١1(‏ الإحكام للآمدي 1914-1917//7» »)23٠١/4‏ شرح العضد 
علئ ابن الحاجب (7/ 775): شرح الكوكب المنير (5/ 714-1517)» مذكرة الشنقيطي ص 
0١ >20‏ ) بتحقيقي . 

(5) في المطبوع : العلة. 

(0) في المطبوع : في فرع . 


سس 07 سسسسس سس ص إرشاد الفحول سا 


وقد اختلفوا في قبوله : فبعضهم قبلّه» وبعضهم رده . 


ذم يع قن 
الاعتراض الرابع والعشرون 


منع وجود الوصف لمعلل به في الفرع(! . 

كأنْ يقول المستدل في أمان العبد : أمان صدرٌ عن أهله, كالعبد المأذون لهُ في 
القتال . ١‏ 

فيقول المعترض : لا نُسلم أن العبد أهل للأمان . 

وجوابه : ببيان ما تثبت به(" ) أهليئه من حسٌ» أو عقل» أو شرع . 

وقد جعل بعضهم هذا الاعتراض مندرجًا فيما تقدم . 


3# 6ه 


الاعتراض الخامس والعشرون 
المعارضة في الفرع 


وقد تقدم 8 في الاعتراض الحادي والعشريه9) . 


# ج 6 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (:/ »١‏ شرح العضد على ابن الحاجب (5/ 7170)» مفتاح الوصول 
ص(98١151-1١).‏ شرح الكوكب المنير (1715/5-/2)731 فواتح الرحموت .)75٠١/7(‏ 

(5) ساقطة من المطبوع . 

(”) ص (75”) من هذا الجزء . 


سس إرشاد الفحول 


الاعتراض السادس والعشرون 
المعارضة في الأصل 


وقد تقدم بياه217 في الاعتراض الحادي والعشرين7 أيضا . 

وإِنَّمَا ذكرناهما هنا(" وهناك ؛ لأنّ كثيرا من أهل الأصول والجدل جعلُوا 
المعارضة (ثلاثة اعتراضات. المعارضة)!؟2 في الأصل اعتراضاء والمعارضة في 
الفرع اعتراضاء والمعارضة في الوصف اعتراضا . 

وبعضهم جعلُوا الثلاث المعارضات اعتراضا واحدا . 

ولا مشاحة في مثل ذلك فهو مجرد اصطلاح . 


الاعتراض السابع والعشرون 
اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع 


كأن يقول المستدل : يحد اللائطٌ كما يحد الزاني ؛ لأنّهما إيلاج محرم 
توعان مشتهوا 00107 


فيقول المعترض : المصلحةٌ مختلفةٌ في تحريمهما2"0. ففي الزنا منع اختلاط 
الانساب» وفي اللواطة دفع رذيلة اللواطة . 


. بعدها في المطبوع : أيضا‎ )١( 

(؟) ص )١7”6(‏ من هذا الجزء . 

(9) في المطبوع : هلهنا. 

(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(0) انظر: الإحكام للآمدي (4/ .)1١5‏ 

(7) في المطبوع : المصلحةٌ في تحريهما مختلفة . 


إرشاد المحول _- 


وساضل ' معارضة في الأضل» بإبداء خصوصية. 
أدرجه بعضهم في اعتراض المعارضة في الأصلء وبعضهم جعله اعتراضًا 
وجوابه بإلغاء الخصوصية. 


نع يد فك 
الاعتراض الثامن والعشرون 


أن يدعي المعترض المخالفةَ بِينَ حكم الأصل وحكم الفرءع(21. 

وهو اعتراض متوجه إلى المقدمة القائلة» فيوجد الحكم في الفرع» كما وجد 
في الأصل . 

وحاصل هذا : : أنَّدعوئ المعترض للمخالفة إمَا أن تكونٌ بدليل المستدل 
فيرجع إلى اعتراض القلب, أو بغيره» فتكون اعتراضًا خاصاء خارجا عم 
تقدم . . وقد جعلَهُ بعضهم مندرجا فيما تقم . 

وهلهنا فوائد متعلقة بهذه الاعتراضات : 


0 1 ا 


د م ابل لقم ماقا 2 ويخ ها 
شاء 70 


وقال آخرون: يلزمه؛ لأنّهِ لوجازٌ إيرادها على أي وجه اتفق» لأدئ إلى 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي ,)٠١8١-1١١4/54(‏ شرح العضد (778/7): شرح الكوكب المنير 
ا 

(؟) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(*) انظر: البحر المحيط (718-1157/0) بتصرف. الإحكام للآمدي :)١17-117/5(‏ شرح 
العضد (1/ .)58٠‏ شرح الكوكب المنير (5/ 07-726٠‏ 37), فواتٌ الرحموت (5/ 07808 . 


بسن إر ادا ئش ول سسسسيببببببببستتعم 056 يد 
التناقضء كما لو جاءً بالمنع بعد المعارضة» أو بعد النقض » » أو بدع المطالبة(١)‏ فإنّه 
متنع ؛ ذقنت ماقي ويكار بس اراد 

قال الآمدي: وقذا ف لفن : 

وقيل : إن اتحد جنس السؤال كالنقض» والمعارضةء والطاليم عفاد إبررادهنا 
من غير ترتيب ؛ لانّها بمنزلة سؤال واحدء فإِنْ تعددت أجناسها » كالمنع مع 
المطالبة» ونحو ذلك». » لم يجز 

وحكاه الآمدي عن أهل الجدل. 

وقنال: اتفقُوا على ذلك» ونقلَ عن أاكثر الجدليين أنه يقدم المنع» ثم 
المعارضية ) ونحوها. 

ولا يعكس هذا الترتيب» وإلاً لزمٌ الإنكار بعد الإقرار. 

قال جماعة من المحققينَ منهم : التترتيبٌ المستحسن أن يبدأ بالمطالبات أولاً؛ 
أنه إذا لم يغبت يكبت أركان القياس لم يدخل في جملة الآدلةء لم بالعرامم نه لا 
يلزم بن كونه عل صورة الادلة أن يكون صحيحا ٠‏ ثم إذا بدا بالمنع» » فالأولئ أن 
بعلم م وجو الرصض اله لأنَّهَ دليلٌ الدعوىل» ثم منع ظهوره. ثم منع 

فإذا فرغ من الممنوع شرع في القوادح» فيبدأً بالقول بالموجب. لوضوح 
مأخذه» و» ثم بفساد الوضع ء اونا وار ثم بالعارضة . 

وقال الاكثرٌ من القدماء كما حكاه ء: عنهم ابو لسر السهيلي في «أدب 
الجدل00") نه هذا بالمنع من الحكم في الأصل ؛ ا إذا كان ممنوعا لم يجب علئ 
السائل أنْ يتكلم على كون الوصف منوعا أو ولراك الام عاد 
بتلك العلة » أو بغيرهاء ثم يطالبه بإثبات الوصف في الفرع ثم باطراد العلة) 
لع ان لود "الوسر حر ل لعا ا 
)١(‏ في المطبوع : المعارضة . 


(؟) البحر المحيط (0/ 407 "2 . 
(”) في الاصل : فاسدة. 


الاتتتتتكا 701 تاكتك 


بالقلب» ثم بالمعارضة . 

وقال جماعة من الجدليين والأصوليين : إن أول ما يبدا به الاستفسارء ثم 
ار 0 0 درت عور لاد 
لك وعدم ظهَور الوصفء وانضباطه وكونُ الحكم غير صالح للإفضاء 
إلى ذلك المقصودء ثم النتقض . والكسرء ؛ ثم المعارضة» والتعدية» والتركيب» 
ثم منع وجود العلة في الفرعء ومخالفةٌ حكمه حكم الأصل» ل القليع اق 
القول بالموجب . 

وقد قدّمنًا قول من قَالَ : إن جميع الأسئلة ترجع م إلى المنع والمعارضة ووجة 
ذلك أله متى حصل الجواب عن المنع والمعارضة» قدت الدليل» وحصل الغرض 
من إنجات المدعن» ولم يبقّ للمعترض مجال» ؛ فيكون ما سواهما من الأسئلة 
باطلاء ٠»‏ فلا يسمع ؛ لأنَّه لا بحصل الجواب عن جميع الممنوع إلا بإقامة الدليل 
على جميع المقدمات. وكا عدر ارادج الجرمسر ا وار , 
المعارض 2١7‏ عن جميعها . 


الفائدةٌ الثانية 
في الانتقال عن محل النزاع إلى غيره 
قبل نمام الكلام فيه 


0 ا ولا إظهار الحقاء 
لا 00 وإفحام لدم 


. في المطبوع : المعارضة‎ )١( 
. (؟) البحر المحيط (60/ 00-7505 "7) بتصرف‎ 


ست إرشاد ‏ لفخول بسح 000 سه 

وهذا إذا كان الانتقال من المستدل. 

وأمّا إذاكان من السائل » بِأنْ يتتقلَ من سؤاله قبل تمامهء ويقول: ظننت أنه 
لازم» فبانَ خلافه» فمكنوني من سؤال آخر. 

فقال بعضهم: الأصح أنه يمكّنُ من ذلك» إذا كان انحدارً من الأعلى إلى 
الأدنى» فإن كان ترقيا من الأدنئ إلى الأعلى .كما لو أراد الترقي من المعارضة 
إلى المنعء لم يمكّنَ من ذلك ؛ لأنه يكف نفسه» وقيل : يمكن لتم 
الإرشاد. 


لع دز نا 


الفائدة الثالئة 


في الفرض والبناء 


قالُوا: إِنَّه يجوز للمستدل في الاستدلال ثلاث طرق 227 : 
الأولى : أنْ يدل على المسألة بعينها . 
الثانية(1 : أن يفرض الدلالة في بعض شعبها وفصولها. 
والثالئة : أن يبني المسألة على غيرها. 
فَإِنْ استدل عليها بعينها فواضحٌ» وإِنْ أرادَ أنْ يفرض الكلام في بعضٍ 
أحوالها جارَ؛ أنه إذا كان الخلاف في الكل وثبت الدليل في بعضهاء ثبت في 
الباقي بالإجماع/ ٠‏ وإِنْ أراد أنْ يفرض الدلالة في غير فرد من أفراد المسألة» لم مرب 
وأما إذا أراد أنْ يبني المسألة على غيرهاء فإما أن يبنيها على مسألة أصولية» 
)١(‏ البحر المحيط (508-705/0). 
(؟) في المطبوع : والثانية . 


سرون لااسسمابجيسسسسس سح إرشاد الفحول سل 
وإمًا أنْ يبنيهًا على مسألة فروعية . 

وعلئ التقديرين(' إِما أن يكون طريقهما(' واحدة» أو مختلفة . 

فإِنْ كانت واحدةً جازّ» وإِنْ كانت مختلفة لم يجر. 

وهذا قول جمهور أهل الجدل. 

وقنال ابن فورك: لا يجوز الفرض والبناء؛ لأن حق الجواب أن يُطابق 
السؤال. 

وقال إمام الحرمين: إِنَّمَا يجوز إذا كانت علةٌ الفرض شاملة لسائر الأطراف . 

قال: والمستحسن منه هو الواقع في طرف يشتمل عليه عموم سؤال السائل» 
وذلك محمول على استشعار انتشار الكلام في جميع الأطراف. وعدم وفاء 
مجلس واحد باستتمام الكلام فيها . 

وحاصله : إِنْ ظهرَ انتظام العلة العامة في الصورتين» كان مستحسئّاء وإلآ 
كان مستهجنا : ٠‏ ظ 

وفائدته : كون العلة قد تخفئ في بعض الصورء وتظهر في بعض آخر. 

فالتفاوت بالأولوية9؟) افيف والعلةٌ واحدة. 

الفائدةٌ الرابعة 
في جواز التعلق بمناقضات الخصوم 

قد وقع الاتفاق على أنه لا يجوز إثبات المذهب إلا بدليل شرعي» ولكن 
اخ ختلفُوا في التعلق بمناقضات ا لخصوم في المناظرة9؟) . 
رحا الأفطل "سكين عي د 
(5) في المطبوع : طريقها. 


(5) البحرالمحيط (5/ اشرو 


سن إررشاد الفخول ”ببح 059 يس 
فذهِب جتماغة إلين جوازه من حيث إن المقصود من الجدل تضييق الأمر على 
ا لخصم. 
وذكر القاضى تفصيلاً حسنًا فقال: إن كانت المناقضةٌ عائدةٌ إلى تفاصيل 
أصل لا يرتبطً فسادها وصحتّها بفساد الأصل وصحتهء فلا يجوز التعلق بهاء 
وإلآ جاز. 


الفائدةٌ الخامسة 
في السؤال والجواب 


قال الصيرفي : السؤال إِما استفهام مجر وهو الاستخبارٌ عن المذهبء أو 
عن العلة» وإما استفهام عن الدلالة(2 أي التماس وجه دلالة البرهان ثم 
المطالبة بنفوذ الدليل وجريانه( . 

وسبيل الجواب أن يكون إخبارا مجردا » ثم الاستدلال » ثم طرد الدليل . 

ثم السائلٌ في الابتداء » إِما أن يكون غير عالم بمذهب من يسألّه. أو يكن 
عاًا به» ثم إِما أن يعلم صحته» فسؤالّه لا معن لَه وإما أن لا يعلم» فسؤاله 
راجع إلى الدليل . 

والحاصل : أن مَنْ أنكرٌ الأصل الذي يستشهد به المجيب» فسؤاله عنه أوْلَى ؛ 
لأنّ الذي أحوجه إلى المسألة هو الخلاف» فأمًا إذا كان الخلاف في الشاهدء 
فالسؤال عنه أولى . 


)١(‏ في المطبوع : الادلة. 
(؟) البحر المحيط (60/ 5715") . 


سسل . /1 ا سس سسحت إزشاد الفحول سس 


الفصل السابع 


فى الاستدلال 


وهو في اصطلاحهم. ما ليس بنص» ولا إجماع. ولا قا 7 

لا يقال: هذا مِنْ تعريف بعض الأنواع ببعض وهو تعريف بالمساوي» في 
الجلاء والخفاءء بل هو تعريف للمجهول بال معلوم ؛ أنه قد سبق العلم بالنص 
والإجماعء والقياس. 

واختلفوا في أنواعه : 

هه الأول : التلازم بين الحكمين» من غير تعبين علة» وإلا كان قياسا . 

هه الثاني: استصحاب الحال. 

هه الثالث: شرع مَنْ قبلنا. 

قالت الحنفيةٌ : ومن أنواعه نوع رابع» وهو الاستحسان. 

وقالت المالكية : ومن أنواعه نوع خامس» وهو المصالح المرسلة . 

وسنفرد لكل واحد من هذه الأنواع بحّاء ونلحق بها فوائد؛ لاتصالها بها 
بوجوين الوجوو» 


(1) انظر: البرهان ))١147-١11717(‏ الإحكام للآمدي (118/4). المسودة ص (401)؛ شرح 


سح إرشاد الفحول 


البحث الأول 
في التلازم 
وهو أربعة أقساء(١)‏ : 


4 


لأ التلازم إنّما يكونُ بين حكمين» وكل واحدٍ منهما » إما مثبت مثبت أو منفي . 

وحاصلة : إذا كان تلازم تساي 0000507 د 
م إن كان مطلق اللزوم. فشبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم من غير 
عكس ء ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم, من غير عكس . 

(وإذاكانبينَ الشيثين انفصال حقيقي فثبوت كل يستلزمٌ تفي الآخرء ولق 
ثبونه؛ وإذ كان منع جمع فثبوت كل يستلزم نفي الآخر من غير عكس ؛ وإن كان 

ا ل ا 
والاقترانية . 

قال الآمدي: ومن أنواع الاستدلال قولّهم: وجدَ السبب والمانع» أو فُقَدَ 
الشرط . 

ومنها: انتفاء الحكم لانتفاء مدركهء 

ومنها: الدليل المؤلف من أقوال. يلزم من تسليمها لذاتها قول آخرء ثم 
قسمه إلى الاقتراني والاستثنائي؛ وذكر الأشكال الأربعة. وشروطهاء 
وضروبها. انتهئ 


.)١55-1١5١( مفتاح الوصول ص‎ 2)157-1١١8/5( الإحكام للآمدي‎ )١( 
. (؟) مابين القوسين ساقط من المطبوع‎ 


سس ؟ ا سمس ست إ شان الففخول سس 

فليرجع في هذا البحث إلى ذلك الفن. 

و إِذَا كان هذا لا يجري إلا فيمًا فيه تلاز » أو تنافي» فالتلازم ما أنْ يكون 
طردا أو عكساء أي من الطرفين» أو طرذا لا عكساء أي من طرف واحدد. 

والتنافى لا بد أنْ يكون من الطرفين» لكنّه ما أن يكونٌ طردًا وعكسّاء أي 
إثبانا ونفيّاء وما طردًا فقطء أي إثبانَا» وإمّا عكسا فقطء أي نفيًا . 

6 الأول : المتلازمان طردا وعكساء وذلك كالجسم والتأليف؛ إِذْ كل جسم 
مؤلف» وكل مؤلف جسم وهذا يجري فيه التلازمُ بين الثبوتين» وبين النفيين» 
كلاهمًا طردًا وعكساء فيصدق كل ما كان جسم كان مؤلقًاء وكل ما كان مؤلَق 
كان سما ؤكل مالع يكن عولقا لم يكن تجسيماء 'وكل حالم يكن عنسما له يكن 
ل 

٠.‏ الشاني : المتلازمان طردًا فقطء كالجسم والحدوث ؛ إذْ كل جسم حادث 
ولا ينعكس في الجوهر الفرد» فهذا يجري فيه التلازم بين الثبوتين طرداء فيصدق 
كل ما كان جسمًا كان حاداء لا عكسا فلا يصدق كل ما كان حادثًا كان جسمًاء 
ويجري فيه التلازم بين التفيين . ٠‏ عكسًا فيصدق كلما لم يكن حادثًا لم يكن 
حناة لاق لوقه يشال كر ماله رك جميما لك كل ساد 

وه الثالث: المتناقيان طردًا وعكساء كالحدوث ووجوب البقاء» فَإنَّهما لا 
يجتمعان فى ذات» فتكون حادثة واجبة البقاء» ولا يرتفعان» فيكون قدا غير 
طردا وعكسًاء أي من الطرفين » فيصدق لو كان حادًا لم يجب بقاؤه. ولو 
وجب بقاؤه لم يكن حادنّاء ولو لم يكن حادثًا فلا يجب بقاؤه » ولؤلم يجب 

هه الرابع: المتنافيان طردا لا عكساء أي إثبانًا لا نفيّاء كالتأليف والقدم؛ إذ 
الع الود ىر ل قديم » لكنهما قد يرتفعان» كالجزء الذي 


سس إرشاد الفحول 


ارد وهذا يجري فيه التلازم بين الشبوت والنفي . ؛ طردًا وعكساء أي من 
الطرفين» فيصدق كل ما كان جسم لم يكن قدمّاء وكل ما كان قدي (لم يكن 
جسم » ولايصدق كل ما كان جسمًا لم يكن قديًا » وكل ما كان قدي )17 كان 
جسما. 

هه الخامس: المتنافيان عكساء أي نفيّاء كالأاساس والخلل؛ 0ك 
بوتشعان» فيرع مال ل اماي زر يو 

وقد يجتمعان في كل مالَهُ أساس قد يختل بوجه آخرء وهذا يجري فيه 
تلازم النفي والإثبات» طردًا وعكسّاء فيصدق : كل ما لم يكن له أساس فهو 
مختل» وكل ما لم يكن مختلاً فليس له أساس» ولا يصدق كلما كان له أساسٌ 
قيس مختل ».ول ماكان متكتلا فليين له ساس . 

وما قلدمنا عن الآمدي أن من أنواع الاستدلال قولهم لاسي 
إلخ . هو أحد الأقوال لأهل الأصول. 

وقال بعضهم 3 إن لبي ليس بدليل » وإنّما هو دعوئ دليل» تهو بكانة ترولهم: 
وُجد دليل الحكرء فيوجذ الحكم لا يكونُ دليلاً مالم يتعين » وإنَّمَا الدليل ما 
سعلزء / المدذلول . 

وقال بعضهم : هو دليل؛ إِذْ لا معنئ للدليل إلأّما يلزم من العلم به العلم 
بالدلول: 

والضوات <القول الأول أله نسلل لكل ول ره مغر 

واعلم أنَّهِيَرِد على جميع أقسام التلازم من الاعتراضات السابقة جميعٌ ما 
تقدم » ما عدا الاعتراضات الواردة على نفس العلة . 


. ما بين القرسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
في المطبوع: ولا.‎ )( 


ا 


إرشاد الفحول سس 


البحث الثاني 


الاستصحاب 


أي انشيناب اال لأمر وجودي. أو غلافي : عقلى. 1 


ومعناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالاصل بقاؤه في الزمن المستقبل» 
يأخوذ ب الساحية وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغب . 

فيقال : الحكم الفلاني قد كان فيما مضئ » وكل ما كان فيما مضئ» ولم يظن 
ل فيومظنون لقا 

قال الخوارزمى فى «الكافى» : وهو آخرٌ مدار الفتوئء فإنّ المفتى إذا سثل 
عن حادثة تطلّب("2 حكمها في الكتاب, ثم في السنّق. ثم في الإجماع. ثم في 
القياسء فإنْ لم يجذه فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي» والإثبات» 
فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه» وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم 


امه أله 


ثبوته . انتهئ . 


ه الأرل: أنه حجة. 
وبه قالت الحنابلة » والمالكية29, وأكثر الشافعية» والظاهر : سواء كان فى 


-١١94( انظر في هذا: الإحكام لابن حزم (575-545).» المعتمد (1/ 887-4885 )» البرهان‎ )١( 
وما‎ ٠١9 /5( المنخول ص (7575- 70377), المحصول‎ ))777-3:5١1//١1( المستصفئ‎ )7 
شرح العضد (5/ 585).» المنهاج للبيضاوي ص‎ 2)١77-171/5( بعدها)ء الإحكام للآمدي‎ 
البحر المحيط (151-11//7). شرح الكوكب المنير (5/ 507 -/2507»: نشر البنود‎ ©) 5( 
. (؟/07؟ مهلل مذكرة الشنقيطي ص (71/4-717/8) بتحقيقي‎ 

. في المطبوع : يطلب‎ )١( 

. (3) في المطبوع : إِنْما المالكية . وهو تحريف . 


التفن أو الإشات :.وحكاه ابن احاجن عن الأكثر. 
ه الثاني : أنه ليس ب بحجة . 
وَإليْه ذهب أكثر الحنفية» والمتكلمين» كان الحسين البضريى: 
قانُوا: لآنٌ الشبوت في الزمان الأول يفتقر إلى الدليل» فكذلك في الزمان 
وهذا خاص عندهم بالشرعيات» بخلاف الحسيات. فَإن اللَّهَ سبحائه أجرئ 
العَادةَ فيها بذلك» ولم يجر العادة به في الشرعيات» فلا تلحق بالحسيات . 
ومنهم من نقل عنه تخصيص النفي بالأمر الوجودي . 
قال الصفي الهندي : وهو يقتضي تحقق الخلاف في الوجودي والعدمي 
جميعاء لكنّه بعيد إِذْ تفاريعهم تدل على أن استصحاب العدم الأصلي حجة . 
قال الزركشي: وال منقول في كتب أكثر الحنفية أنَّهُ لا يصلح حجة على الغيرٍ» 
ولكن يصلح للرفع والدفع . 
20 وقال أكثر المتأخرين منهم: إِنَّه حجة لإبقاء ما كان » ولا يصلح حجة لإثبات 
أمر لم يكن (وذلك كحياة المفقود» نه لَمَّا كان الظاهرٌ بقاءها(١؟»‏ صلح ف 
لإبقاء ما كان فلايورث ماله ولا يصلح حجة لإثبات أمر لم يكن » فلا يرث 
ه الثالث: أنه حجَةٌ على المجتهد فيما بينه وبين الله عز وجلء فإنَّهُ ل20) 
يكلّف إلآما يدخل تحت مقدوره» فإذا لم يجد دليلاً سواه» جار له التمسك 
به240. ولا يكون حجّة على الخصم عند المناظرة» فإنٌ المجتهدينّ إذَا تناظروا لم 
(1) في الاصل : بقاؤها. 
(1) ما بين القرسين ساقط من المطبوع . 


(9) في المطبوع : لا. 
(5) ساقطة من المطبوع . 


سر و سسبسبابيببس سه إرشاد الفحول سس 


ينفع المجتهد قولّه : لم أجد دليلاً على هذا ؛ لان التمسك بالاستصحاب لايكون 
0 

ه الرابع: أنه يصلح حجّةٌ للدفع لا للرفع . 

وإليه ذهب أكثرٌ الحنفية(١2‏ . 

قال إِلْكيًا: ويعبرون عن هذا بأن ن1") استصحاب الحال صالح لإبقاء ما كان 
وناك رم من معدل لا لإثبات أمرلم يكن . 

وقد قدّمنا أن هذا قول أكثر المتأخرين منهم . 

و الخامس: أنه يجوز الترجيح به لا غير . 

قله الاستاذً أبو إسحاق عن الشافعي» وقالَ : إِنَّهَ الذي يصحعنه, لا أنه ' 
يحتج به . 

وه السادس: : أذ السمتصحب إِنْ لم يكن غرضه سوئ نفي ما نفاه » صصح 
ذلك؛ وإِنْ كان غرضه إثبات خلاف قول خصمهء من وجه يمكنْ استصحاب 
الحال في نفي ما أثبتّه فلا70 , 

حكا الأستادٌ 1 منصور البغدادي صن بعض أصحاب ب الشافي” 

إحداها: استصحاب 00 اا من جز ودوامه. كالملك 
عند جريان القول المقتضي له وشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزاىو ودوام 
الحل في المنكوحة» بعد تقرير النكاح . 

فهذا لا خلاف في وجوب العمل به إلى أنْ يثبت معارض . 
(لالمرات : أكثر متأخري الحنفية» فقد نسب القول الثاني العاف 


الى اير 5 
(5) زيادة من المطبوع . 


سس إرشان الفجول سس 1/1 )سس 

قال: الثانية: استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام 
الشرعية» كبراءة الذمة من التكليف حتئ يدل دليل شرعي على تغيرو(27, كنفي 
صلاة سادسة . 

قال القاضي أبوالطيب : وهذا حجة بالإجماع . 

أي(" من القائلين 0 اع 

قال : الثالنة انتمحات الحكم العقلي عند اللدرات. فإن عندهم أن العقل 
بحكم في بعض الأشياء إلى أن يَرِدَ الدليل السمعي. 

وهذا لا خلاف بين أهل السنّة في أنه لا يجوز العمل به؛ لأنّهُ لا حكم للعقل 
في الشرعيات . 

قال(" : الرابعة: استصحاب الدليل» مع احتمال المعارضء إِمّا تخصيصا إِنْ 
كان الدليل ظاهراء أو نسحًا إِنْ كان الدليل نضا . 

فهذا أمر معلوم به بالإجماء9؟» . 

وقد اختّلف في تسمية هذا النوع بالاستصحاب: 

فأثبته جمهورٌ الأصوليين» ومنعه المحققونء منهم إمام الحرمين في 
«البرهان»» وإلكيا في «تعليقه؛ » وابن السمعانيَ في «القواطع»؛ لأنّ ثبوت 
الحكم فيه من ناحية اللفظء لا من ناحية الاستصحاب . 

قال: الخامسة: الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف2*0؛ وهو راجع إلى 
حكم الشرع”" 2 بأ يتفق على حكم في حالة» ثم يتغير صفةٌ المجمع عليه ؛ 


)١(‏ في الاصل : تغيير. 
)١(‏ ساقطة من المطبوع . 
(؟) زيادة من المطبوع . 
(4) في المطبوع : إجماعا. 
(0) في المطبوع : النزاع . 
(1) في المطبوع : الحكم الشرعي . 


سسب ٠‏ سس سس إز شاد الفنجول سس 
ويختلقُون(١)‏ فيه» فيستدل من لم يَغيرُ الحكم باستصحاب الحال . 

مثاله : إذا استدل من يقول إن المتيمم رأي الماءَ في أثناء صلاته لا تبطل 
صلائه؛ لآن الإجماع منعقدٌ على صحتها قبل ذلك » فاستصحب إلى أنْ يدل 
دليل علئ أن رؤية الماء مبطلة . 

وكقول الظاهرية يجوز بيع أ الولد؛ لأن الإجماع انعقدَ على جواز بيع هذه 
الجارية قبل الاستيلاد . 

وهذا النوعٌ هو محل الخلاف» كما قال في «القواطع». 

وهكذا فرض أئمتنا الأصوليين!'' الخلاف فيهاء فذهب الأكثرون منهم 
القاضي. والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وابن م الصبّاغْ» والغزالي إلى أَنَّهُ ليس 

قال الأستاذً أبو منصور: : وهو قول جمهور أهل الحق"م من الطوائف . 


وقال الماوردي» والروياني في كتاب «القضاء »: إِنُ قول الشافعي» وجمهور 
العلماء 2 فلا يجوزٌ الاستدلال بمجرد الاستصحاب» بل إن اقنضئ القياس أو 


غيرَه إلحاقهُ بما قبلُ» ألحق به وإلاً فلا . 
قال: وذهب أبو ثور وداود الظاهري إلى الاحتجاج به . 
ونقله ابن السمعاني عن المزني» وابن سريج» والصيرفي» وابن خيران. 
وحكاه الاستاذً أبو منصور عن أبي الحسين بن القطان . 
قال #واعتان الامدق» وابن الحاجب . 
قال سليم الرازي في «التقريب» : نه الذي ذهب إليه شيوخ أصحايناء ْ 
ا ور ٠‏ انتهئل . 


)١(‏ في المطبوع : فيختلفون. 
(0) في المطبوع : الأصوليون. 


سح إرشاد الفحول 


قائم في مقام المنع؛ فلا يجب عليه الانتقال عنه إلا بدليل يصلح لذلك» فمّن 


ا 


ادعاه جاه يه 
د ما 
البحث الثالث 
شرع من قبلنا 
وفى ذلك مسألتان: 
المسألة الأولى 


هل كان نينا صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ قبل البعثة متعبدا بشرع أمّ لا؟ . 

وقد اختلفوا في ذلك علئ مذاهب227: 

فقيل : إن صلى الله عليه وآله وسلم - كان متعبدا قبل البعثة بشريعة آدم؛ 
لأنّها أوّل الشرائع . 

وقيل: بشريعة نوحء لقوله تعالى : « شرع لكُم مَنَ الدين ما وص به وح 4 
[ سورة الشورى: 17]. 

وقيل: : بشريعة إبراهيم » » لقوله تعالى : إن أُولَى الئاس يإبراهيم للّدين اتبعوه وهذَا 
لتِي 4 [ سورة آل عمران : 74]» وقوله تعالى : « أن اتْبع ملّة إبراهيم 4 [سورة النحل: 


.] ١57 


قال الواحدي”! "©: وهذا هو الصحيح. 


)١(‏ البحر المحيط (5/ )1١-759‏ بتصرف يسيرهء وانظر: العدة (1/657/7-/ا7/0 . 765)., المعتمد 
».)60١-859/5(‏ البرهان (/419 -577).» المستصفئ (7518-7577/1)» المنخول ص (1 77 
-71757)؛ المحصول (5/ 77 27770, الإحكام للآمدي (19-117/5)» المسوّدة ص 
(-”18)؛ شرح العضد (585/5)) شرح الكوكب المثير (1//5 -475). فواتح 
الرحموت (؟/ 187). 

(1) الواحدي: هو الإمام العلآّمة الاستاذ أبو الحسن علي بن أخمد بن محمد بن علي النيسابوري, - 


الب 


سس ىإ ممست إز اد الول سس 

قال ابن القشيري في «المرشد»: وعزي إلى الشافعي . 

قال الأستاذ أبو منصور: وبه نقول . 

كا 2 «المصادر» عن أكثر أصحاب أبي حنيفة . 

وال أشار أبو علي اجباني . 

وقيل: بشريعة عيسئ؛ / لأنّه أقرب الأنبياءء ولأنّه الناسخ لما قبلّه من 
الشرائع . ا و - و انوي ب 

وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني, كما حكاه عنه الواحدي . 

وقيل : كان على شرع من الشرائع . 

ولا يقال: كان من أمة نبى من الأنبياء» أو علئن شرعه . 

قال ابن القشيري في «المرشد» : وإليه كان ميل الأستاذٌ أبو إسحاق . 

وقيل : كان متعبد) بشريعة كل من قبلَه من الأنبياء» إلأّما نُسخ منهاء 
واندرس 11 صاحب «الملخص»27؟ , 

وقيل: كان متعبدا بشرعء ولكن لا ندري بشرع من تعبده الله . 

حكاه ابن القشيري . 

مو ا ا 

في «المنخول» عن إجماع المعتزلة( . 

قال لقاضي في «مختصر التقريب؟: وابن الُشيري : هو الذي صار إليه 
باهي المكلين» قال جمهورهم : إن ذلك محال عقلا» إذْ لو تعبد باتباع أحدٍ 
لكان غضامن نوته. 

> الشافعي المفسر. مات سنة /157هم وقد شاخ . 

من تصانيفه : التفاسير الثلاثة : « البسيط»., و «الوسيط» و«الوجيز» » «أسباب النزول». 

[سير أعلام النبلاء 7”47-714/14 » البداية والنهاية ١١4/١7‏ » شذرات الذهب 

لل 


)١(‏ المخلص في أصول الفقه للقاضي عبد الوهاب المالكي » وقد تقدمت ترجمته. 
(؟) المنخول.ص »)57١(‏ والبحر المحيط (5/ .)1١‏ 


سن إرشد لفخول ب ببح و يس 

وقال بعضهم : بل كان على شريعة العقل . 

قال ابن القشيري: وهذا باطل؛ ِذْ ليس للعقل شريعة. 

ورجح هذا المذهب_أعني عدم التعبد بشرع قبل البعثة ‏ القاضي . 

وقال: هذا ما نرتضيه وننصره؛ لأنّهِ لو كانَ على دين لتقل » ولذكره صلى . 
.الله عليه وآله وسلم_»ء إِذْ لا يظن به الكتمان. 

وعارض ذلك إمام الحرمين وقال : لولم يكن على دين لنقل؛ فإن ذلك أبعد 
عن المعتاد مما ذكره القاضي . 

قال: فقد تعارض الأمران» والوجه أنْ يقال: كانت العادة انخرقت7١2‏ في 
الورالر مولب ملع الله عليه آله وسلم ‏ بانصراف هم(" الناس عن أمر دينه. 
والبحث عنه9 . 

ولا يخفئ ما في هذه المعارضة من الضعف وسقوط ما رنّبّه40» عليها . 

وقيل : بالوقف . وبه قال إمام الحرمينء وابن الُشيري” وإلكيا » والغزالي؛ 
والآمدي» والشريف المرتضئ» واختاره النووي في «الروضة» . 

قانُوا :.إِذْ ليس فيه دلالةٌ عقل» ولا ثبت فيه نص » ولا إجماع . 

قال ابن القُشيري في «المرشد» بعد حكاية الاختلاف في ذلك7* : وكل هذه 
افوإل مشا رفن .ليس فكها لذن قاطمة )بر لعقل در ذلك لكن آين السمع 


قال إمام الحرمين : هذه المسألة لا تظهر لها فائدة» بل تجري مجركئ التواريخ 
المنقولة . 


)١(‏ في المطبوع: انحرفت. 

(5) في المطبوع : بانصرافهم . 

(7) البرهان (177) بتصرفء والبحر المحيط (5/ .)5٠‏ 
(5) في المطبوع : مازمه . 

(5) البحر المحيط (5/ .)1١‏ 


إرشاد الفحول سس 


ووافقه المازري» والماوردي» وغيرهما. 

وهذا صحيحء فَإِنَه لا يتعلق بذلك فائدة» باعتبار هذه الأمة» ولكنّه يعرف به 
في الجملة شرف تلك الملة التي تعبّدَ بها » وفضلّها على غيرها من الملل المتقدمة 

قت رق 12 ايراع لاتحي مشريمة ااي 
السلام» فقد كان صائ الله عليه وآله وسلم ‏ كثير البحث عنهاء عاملاً بما بلغ 
إليه منهاء كما يعرف ذلك من كتب السيرِء وكما تفيذه الآيات القرآنية من أمره- 
صلئ الله عليه وآله وسلم بعد البعشة باتباع تلك الل فإذً ذلك يشعر ممزيد 


فلو قدرنًا أنه كان على شريعة قبل البعثة لم يكن إلا عليها. 


المسألة الثانية 


اختلقُوا هل كان متعبدا بعد البعئة بشرع مَنْ قبله أم لا؟ علئ أقوال70): 
هه الأول: أنه لم يكن متعبدا باتباعهاء بل كان منهيًا عنها . 
وإليه ذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في آخر قوليه. 
واختاره الغزالي في آخر عمره. 
قال ابن السمعاني: إِنَّه المذهب الصحيح . 
وكذا قال الخوارزمي في «الكافي» . 
)١(‏ البحر المحيط 4١/7(‏ -40) بتصرف يسيرء وانظر: الإحكام لابن حزم (1/77- 0777 العدة 
(/ 107 56ل)» شرح اللمع ,)0177-0658/١1(‏ المعتمد(5/١901-9401)‏ إحكام 


الفصول للباجي ص (799-7945)., البرهان »)515-41١(‏ التمهيد(؟/١١14150-41)غ‏ 
الوصول لابن برهان /١(‏ 788-1787).؛ المستتصفئ (2)3570-748/1» المنخول ص (7177- 
4» المحصو ل(5/ 170-1570), الإحكام للآمدي :)١158-14٠/4(‏ شرح العضد 
(/2>» شرح الكوكب المنير (5/ 517-417)؛ تيسير التحرير (؟'/ .)1١575-١‏ فواتح 
الرحموت (1/ 1715- 1865)» مذكرة الشنقيطي ص )١187-1581١(‏ بتحقيقي . 


سس إرشاد الفجول 


والمعدلوا بان ضكك الله عليه وال:وننلمء تايف سعاذا إن اليمن ل 


يرشده إلا إلى العمل بالكتاب والسنقء ثم اجتهاد الرأي10" . 
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وصحح هذا القول ابن حزم . 
واستدلوا أيضًا ‏ بقوله تعالى : ذل لكل جَعلْنَا منكم شرعة ومنهاجا 4 [ سورة المائدة : 


وبالغت المعتزلة فقالت باستحالة ذلك عقلاً . 

وقال غيرهم م العظل لاخسله ء أووكل فكع خرف . 

ركان الفكر الوازى الا مدي» 

هه القول الثاني : أنه كان متعبدًا بشرع من قبلّه لاما نس منه . 

نقلّه ابن السمعاني عن أكثر الشافعية» وأكثر الحنفية» وطائفة من المتكلمين . 
قال ابن القشيريّ : هو الذي صارٌ إليه الفقهاء» واختاره ابن يَرهان21(7 . 
وقال: إِنَه قول أصحابهم . 

وحكاه الأستاذً أبو منصور عن محمد بن الحسن . 

واختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي7؟2؛ واختاره ابن الحاجب . 


قال ابن السمعاني: وقد أوماً إليه الشافعي في بعض كتبه . 


قال القرطبي: وذهب إليه معظم أصحاينًا ‏ يعني المالكية - 
قال القاضي عبد الوهاب : إِنَّه الذي تقتضيه أصول مالك . 
واستدلُوا بقوله سبحانه : (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتّفس » الآية [سورة 


المائدة: 145]ى فإنَ ذلك مما استدل به في شرعنًا على وجوب القصاص» ولولم 
يكن متعبدا بشرع مَنْ قبله لما صحّ الاستد لال بكون القصاص واجبًا في شرع بني 


(551) تقدم تخريجه (11/9/1). 
)١(‏ في المطبوع : الرازي . وهو تحريف. 
(6) ساقطة من المطبوع . 


سس 6 مسمس سس إرشاد الفحول بس 
إسرائيل علئ كونه واجبا في شرعه . 

واستدلوا ‏ أيضا بأنه صلئ الله عليه وآله وسلم د لماقال: «من نام عن 
يس ا :5 قرا قولهتعايى ا 
لتلاوته الكية07» عند ذلك فائدة. 

واستدلوا ما ثبت عن ابن عباس أنه سجدَ في سورة (ص) وقرا قله تعالى : 
« أولعك الذين هَدى الله هدام اندم 2757 [سورة الأنعام : فاستنبط التشريع 
من هذه الآية . 

واتكدلنا - أيضا - بما ثبت في الصحيح أنه كان صائ الله عليه وآله وسلم- 
يع امراف امل كناب فيكالم ينول م0717 

(فإن هذا يفيذ أنّهُ كان متعبدًا به فيما لم ينزل عليه)("2» ولولا ذلك لمْ يكن 
ل 
قبهداهم افده 4 . 

وقوله : ١‏ أن اتبع مله إبراهيم 4 [سورة النحل: ؟15] . 


(59) أخرجه البخاري (091), ومسلم (584)» وأبو عوانة (؟/ 786 2307/75 ,)70١‏ وأبو 
داود (477)» والنسائي /١(‏ 797, 744)» والترمذي (118).» وابن ماجه(3960: 145), 
وأحمد(9/ 1561٠١‏ كاك اذى كدى 2)147 والدارمي 4598880 وابن غصرعة 
(491-441)» وغيرهم . من حديث أنس بن ماك رضي الله عنهما. 

| في المطبوع : لتلاوة الآية.‎ )١( 

(51؟) أخرجه البخاري (4407)» وابن خزيمة وذكر ابن عباس أن النبي صلئ الله عليه وآله وسلم 
سجدها. 
قال ابن حجر في «الفتح» (7/8 40 ط. الريان): واستدل بهذا على أن شرع من قبلنا شرع لنا . 

(5914؟) جزء من حديث أخرجه البخاري (/27006 :9 /07), ومسلم (2)755737527 وأبو داود 
(5184).» والنسائي (184/8)., والترمذي في «الشمائل» (79)» وابن ماجه (2)9577517 
وأحمد(١//ا2781, )"٠‏ وغيرهم . من حديث أبن عباس رضي الله تعالى عنهما . 

(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سد إرشاد الفحول مص سس سر 4س 

هه القول الثالث : الوقف . حكاه ابن القشيري وابن برهان. 

وقد فصل بعضهم تفصيلاً حسئًا فقال : إِنَه إذا بلغنا شرع من قبلنا على لسانٍ 
الرسول [صائ الله عليه وآله وسلم]» ٠‏ أو لسان مَنْ أسلّم كعبد الله بن سّلآم'" 2‏ 
وكعب الأحبار” "2 ولم يكن منسوختا » ولا مخصوصاء فإنّه شرع لنا. 

وممن ذكر هذا افرط 1 

ولا بد من هذا التفصيل على قول القائلينَ بالتعبد, لما هو معلوم بن وقوع 
التحريف والتبديل» فإطلاقهم مقيّد بهذا القيدء ولا أظن أحدًا منهم يأباه. 


ذخ يا ا 
البحث الرابع 
الاستحسان 
واختلف في حقيقته حقيقته(؟2» فقيل : هو دليل ينقدح في نفس المجتهار» و 


)١(‏ عبد الله بن سّلام , بن الحارث» الإمام احبر » المشهود له بالجنة» أبو الحارث الإسرائيلي» حليف 
الأنصارء من خوا ص أصحاب النبى يكل وكان رضى الله عنه قبل إسلامه من سادات 
اليهود. مات رضى الله عنهسنة 47ه. 0 ٠‏ 
[طبقات ابن سعد 7/ 707 707: تهذيب الكمال /١5‏ 0-14/اء سير أعلام النبلاء ؟/ 417 
-55ة]. 

(1) كعب الأحبار: هو كعب بن ماتع الْحميرِي اليماني» العلآمة الحبرء الذي كان يهوديًا فأسلم بعد 
وفاة النبي- صائ الله عليه وآله وسلم- . وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه» 
وكان حسن الإسلام » متين الديانة» من نبلاء العلماء» توفي بحمص في أواخر خلافة عثمان 
رضي الله عنه-. 
[طبقات اين سعد / 544 -457» تهذيب الكمال ١89/755‏ 57 سير علوم الجلا: 
285/7 -594]. 

(") البحر المحيط (5/ 5 4). 

(4) انظر في هذا : البحر الميحط (417/7/-44) بتصرف يسير » الرسالة ١575(‏ وما بعدها ) ء الأم 
5000 الإحكام لابن حزم (/ا0/ا وما بعدها), شرح اللمع (2)9174-959/5 المعتمد 
(810-838/0)ءالتمهيد(91-417//5)» الوصول لابن برهان (5:/ 7١9‏ 207777 
إحكام الفصول (384-7417)» المستصفئ (235817-71/4/1» المنخول ص (1374-- 


سس > )6 سسسب سس سس إزشاد الفحول سس 
عليه التعبير عنه . 

وقيل : : هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى . 

كل : : هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس . 

دقل : تخصيص قياس بأقوئ منه. 

ونُسب القول به إلى أبي حنيفةء وحكي عن أصحابه. 

ونسبه إمام ا حرمين إلى مالك . 

وأنكره القرطبي فقال : ليس معروقًا من مذهبه . 

وكذلك انكر اصحاب أبي حنيفة ما حَكِي عن آبي حنيفة من القول به. 

وقد حكي عن الحنابلة . 

0م : قالت به الحنفية » والحنابلة» وأنكره 
برهيها 
أذكرة ل : من استحسن فقد شرع17). 

قال الروياني : ومعناه أنه ينصب من جهة نفسه شرعًا غيرَ الشرع . 

وفي رواية عن الشافعي أنه قال : القول بالاستحسان باطل . 

وقال الشافعيً في «الرسالة» : الاستتحسان تلدد ‏ ولوتجاز لأحد الاستتحسان 
في الدين» لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلمء وار أن شرم في الدين 
في كل بابجزة وأا يخرج كل اخد لضو شبرعا. 

قال جماعة من المحققين : الحق أنَّهُ لا يتحقق يتحقق استحساا مختلف فيه؛ لأنّهم 
ذكروا في تفسيره أمورا لاتصلح للخلاف؛ لان بعضها مقبول اتفاقاء وبعضها 
متردد بين ماه مقبول اتقاقا» ماهو مزدود ائنامة: 


- 2531 الإحكام للآمدي (1577/54 -0١531)؛‏ المسودة ص (601 -500)ء كشف الأسرار 
»)2١5- "1/5‏ شرح العضد علئ ابن المحاجب (؟/ 788 ): شرح الكوكب المنير (4717/5 - 
؟ 2257 فوا الرخموت (؟/ ٠‏ مر" مذكرة الشنقيطي ص (7941 -197) بتحقيقى . 


(1) انظر بحدًا مختصراً حول هذه الكلمة لأخينا في الله مشهور بن حسن في تعليقه على كتاب 
«الباعث علئ إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة ص 05٠0(‏ -١01)ط‏ . دار الراية. 


سس إرشاد لفخول بيب ببيبيبيييسسس 8 سس 

وجعلُُوا من صور الاتفاق على القبول: قول مَنْ قال: إن الاستحسان 
العدول عن قياس إلى قياس أقوئ» وقول من قال: إِنَّه تخصيص قياس بأقوئ 
منة . 

وجعلُوا م من المتردد بين القبول والرد لول موقال نه دليل ينقدح في نفس 
المجتهد » ويعسرْ عليه التعبيرٌ عنه . 

أله إن كان معنئ قوله «ينقدح أنه يتحقق ثبوته فالعمل به واجب عليد”21. 
اتفاقاء وإن كان بمعنى أنه شاك شهو ميركود اتقاقا؛ إِذْ لا تثثبت تبت الأحكام بمجرد 
الاحتمال والشك. 

وجعلُوا م من المتردد ‏ أيضا -قول من قال : إن العدول عن حكم الدليل إلى 
الحادة سس الكامن» قالراة إن عات العاد عي القاح قن ره اج ميان 
اللدعلية وله ويدلم دنه فقد ثبت بالسنّةى / ون عاتن هي الثابدةٌ في عصر 1/0 
الصحابة» من غير إنكار» فقد ثبت بالإجماع . 

وأما غيرهاء فإِنْ كان نضا أو قياساء مما تنبت حجيته» فقد ثبت ذلك به 
وإنذ كان شيئًا آخر مما(" لم تنبت حجيتة؛ فهو مردودٌ قطما . 

ل ذكر الباجي أن الاستحسانٌ الذي ذهب إليه ليهات مالك هو القول 
بأقوئ الدليلين ٠‏ كتخصيص بيع العرايا ين بيع الرطب بالتمر”*25) . 

قال: وهذا هو الدليل» فإنْ سمه استحسانّاء فلا مشاحة في التسمية . 

وقال الأبياري”©: الذي يظهرٌ من مذهب مالك القولٌ بالاستحسان؛ لا 
على ما سبق بلّ حاصلَهُ مصلحة جزئية في مقابلة قباس كلي". ْ 

فهو يقدم الاستدلال المرسل علئ القياس . 

ل لواشترئ سلعة بالخيار» ثم مات وله ورثة » فقيل : يرد . 
)١(‏ بعدها في المطبوع : فهو مقبول اتفاقًا . 


(؟) ساقطة من المطبوع . 
(5169) تقدم تخريجه .)751/4/١(‏ 


(5) في المطبوع : ابن الأنباري . وهو تحريف . 


سرج ا 4 )تست أ اد الفجول سس 

وقيل:. يختار الإمضاء . 

قال اهب( : القياى الفنشغ ء :ولكنًا تخسن إن اراد الإمبضاء ان ياعيل 
1 من لم يعض إذا امتنم البائع من قبوله نصيب الراد . 

قال ابن السمعاني: إِنْ كان الاستحسانٌ هو القول بما يستحسئه الإنسانٌ» 
ويشتهيه من غير دليل» فهو باطل» ولا أجد يقول به. 

ثم ذكرَ أن الخلاف لفظي. . 

ثم قال: : فإن تفسير الاستسحان بها يشنع , به عليهم لا يقولون به (والذي 
يقولون به نه العدول في الحكم من)7" دليل إلئ دليل [هو](؟» أقوئ منه» فهذا 
مما لم ينكره(*) » لكن هذا الاسم لا يعرف اسم لما يقال00) به 

وقد سبقه إلى مثل هذا القمَال» فقال : إن كان المراد بالاستحسان ما دلت 
عليه الأصول بمعانيها . ٠»‏ فهو حسن؟ لقيام الحجة به. 


قال : فهذا لا ندكره ونقول به » إن كان م يقع في الوهم من استقباح الشيءٍ 
واستحسانه. من غير حجة دلّتْ عليه من أصل ونظير» و طون والقول به 


مم 


غير سائغ . 
قال بعض المحققين7»): الاستحسانُ كلمةٌ يطلقها أهل العلم على ضربين : 


 يرماعلا أشهب بن عبد العزيز بن داود » الإمام العلآمة » مفتي مصر ء أبو عمرو القيسي» ثم‎ )١( 
.ه١‎ 4 الفقيه» يقال: اسمه مسكين» وأشهب لقب . ولد سنة ٠84١هء ومات سنة‎ 
50 /9 [الجرح والتعديل 747/1 تهذيب الكمال 27944-1779/7 سير أعلام النبلاء‎ 
.]6* 

() في البحر المحيط (7/ 84) سقط مقدار كلمة . 

(7) مكانه في المطبوع: وأن تفسير الاستحسان بالعدول عن. . 

(5) زيادة من البحر المحيط . 

(0) بعدها في المطبوع : أحد عليه . 

(1) في المطبوع : يقاربه . 

(0) وهو السنجي كما في البحر المحيط (7/ 746 ولعله أبو على الحسن بن شعيب المتوفئ سنة 
كه 


مت إرشاد الفخول عببسببيبيبيبيسسسستحم 6و يه 

أحدهما: واجب بالإجماعء وهو أن يقدم الدليل الشرعي» أو العقلي» 
م 

فهذا يجب العمل به؛ لأنَ الحسن ما حستّه الشرع » والقبيح ما قبحه(١)‏ 

والضرب الثاني : أن يكون علئ مخالفة الدليل . 

مثل أنْ يكون الشيء محظورا بدليل شرعي (وفي عادات الناس إباحته؛ أو 
يكون في الشرع دليل يغلظة)("2» وفي عادات الناس التخفيف97", فهذا عندنا 
يحرم القول به » ويجب اتباعٌ الدليل» وترك العادة والرأي» سواء كان ذلك 

فعرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكرٌ الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه 
أصلاً ؛ لأنّهِ إنْ كانَ راجعا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار » وإِنْ كان خارجا عنها 
فليس من الشرع في شيءء بل هو من التقول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها 
ثارة» وبما يضادها أخرئ . 

حم نا 
البحث الخامس 
المصالح المرسلة 

قد قدّمنا الكلام فيها في مباحث القياس . 

لكات ديا عي «الخطاد بها عميدا للغانازه ازا وا 
ل 

وأطلق إمام الحرمين وابن السمعاني عليها اسم الاستدلال. 
)١(‏ بعدها في المطبوع : الشرع . 


(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(1) في المطبوع : التحقيق . 


سر ببسسيحييااسييسيسسه إرشاد الفحول سس 

قال المنوارزمي: والمرادُ بالمصلحة المحافظةٌ على مقصود الشرعء بدفع 
ا 

قال الغزالي : : هي أن يوجد معنى يشعر بالحكي تاسيب 0701 طق الا 
يواد اميل نفد علي © . 

وقال ابن بَرّهانٍ: هي ما لا تستندٌ إلى أصل كلي» ولاتفر. 

وقد اختلفوا ذ في القول بها على مذاهب(” : 

.. الأول : منع الماك بها مطلقًا وإليه ذهب الججمهور . 

هه والثاني: الجواز مطلقاء وهو المحكي عنْ مالك . 

قال الجويني في «البرهان»9) : وأفرط في القول بها حتى جره إلى استحلال 
القتلِء وأخذ امال لمصالح يقتضيها في غالب الظن» وإن لم يجد لها مستندا . 

وقد حكي القول بها عن الشافعي في قوله”*) القدي. 

وقد أنكر جماعة من المالكية ما نسب إلى مالك من القول بهاء ومنهم 
6 

وقال: : ذهب الشافعي» ومعظمٌ أصحاب أبي حنيفة إلى عدم الاعتماد 
عليهاء وهو مذهب مالك . 


. )02/17/ /5( من البحر‎ )١( 

() نحوه في المنخول ص (7”51) ونحوه ذكره الجويني في اليرهان »)١١77(‏ وانظر: البحر 
رركا 

(؟) البحر المحيط )8١-177/5(‏ بتصرف يسير » وانظر: البرهان »)١١190-1١748(‏ المستصفئ 
(/-23"320). المنخول ص :)771١-7514(‏ الوصول لابن برهان (2)555-7857/5 
الإحكام للآمدي (4/ 111-170)؛ شرح العضد (25894/7. المحلئ على جمع الجوامع 
(2580-584/5.: شرح الكوكب المنير (5/ 577 5 57)» تيسير التحرير »)177١/5(‏ مذكرة 
الشنقيطي ص )١98-797(‏ بتحقيقي . 

() البرهان )١١79(‏ بتصرف . وانظر: البحر المحيط (777/5) . 

(5) في المطبوع : القول. 

() وأبو العباس المقترح وابن شاس . انظر: البحر المحيط (177/57-/7) . 


سيم إرإشاد لول سببسببيبببببببببستجح ١و‏ »سس 

قال: وقد اجتراً إمام الحرمين الجويني» وجازف فيما نسبه إلى مالك من 
الإفراط في هذا الاصلٍء وهذا لا يوجد في كتب مالك ولا في شيء من كتب 
أصحابه . 

قال ابن دقيق العيل(©): الذي لاا شك فيه أن لمالك ترجيحًا على غيره 
ف التقيناء ف هلدا انور وراحه لحي و سيل ولا وكا يشاين عيرمن 
عن اعتباره في الجملة» ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال لها علئ غيرها. 
انتهئن . 

قال القرافي”»: هي عند التحقيق في جميع المذاهب ؛ لانّهم يقومون 
ويقعدون بالمناسبة» ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار» ولا نعني بالمصلحة المرسلة إل 
ذلك . 

هه والغالث: إِنْ كانت ملائمة لأصل كلّي من أصول الشرع. 8 لأصل 
جزئي» جار بناء الأحكام عليها . وإلاً فلا. 

وحكاه ابن برها في «الوجيز» عن الشافعي؛ وقال : إِنَّهِ الحق المختاء:(7) , 

قال إمامالحرمين” 4): ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى 
اعتماد() تعليق الأحكام بالمصالح المرسلة» بشرط ملاءمته90) سيد المعتبرة 
الشهود لهابالاصولة: 

وه الرابع : إن كانت تلك المضلحة ضنزوريةء قطعيف كله كانت معتيرة 
إن فا ت2"7 أحد هذه الثلاثة لم تعتبر. 


. )9/1/ /5( البحر المحيط‎ )١( 

() شرح تنقيح الفصول ص (117-75915). 

(") البحر المحيط (57/ 277 . 

(؟) البرهان )١١720(‏ بتصرف واختصار . وانظر: البخرالمحيط (78/5) . 
(5) ساقطة من المطبوع . 

() في المطبوع : الملاءمة . 

(0) في المطبوع : فقد. 


سر 07 سس سس سس إرشاد الفجول سس 

والمراذ بالضرورية أن تكونٌ من الضروريات الخمس . 

وبالكلية أنْ تعم جميع المسلمين» لا لوْ كانت لبعض الناس دون بعض» أ 
في حالة مخصوصة دون حالة . 

واختارَ هذا الغزالي» والبيضاوي(1) 

ومثّلَ الغزالي للمصلحة المستجمعة الشرائط”؟2» بمسألة التترس9؟2: وهي ما 
إذا كرس الكقار بتمطاعةعن العاتعرنه. وإذا رما فكلا متيلما عن دون جرع مسد 
ولو تركنا الرمي لسلطنًا الكفارٌ على المسلمين» فيقتلونهم» ثم يقتلون الاسارئ 
الذين تترسوا بهم!! 

فحفظً المسلمين بقتل من تترسوا به من المسلمين ؛ أقرب إلئ مقصود الشرع ؛ 
لان تقطع أن الشارع7؟) يقصد يقصد تقليل القتل؛ ٠‏ كما يقصد حسمه عند الإمكان» 
فحيث لم نقدر على الحسمء فقد قدرنا على التقليل . وكان هذا لقان عل 
مصلحة علم بالضرورة كوثها مقصودة للشرعء لا بدليل واحد. بل بأدلة 
عنارج:7©): ولكن تحصيل هذا التضروبيل: 7 الطريق: وهي تعل مول 
يذنب» لم يشهذ له أصل معين2©7» فينقدح اعتبارٌ هذه المصلحة بالأوصاف 
الثلاثة» وهي كونها ضرورية» كلية» قطعية» فخرج بالكلية ما إذا أشرف جماعة 
في سفينة علئ الغرق » ولو غرق بعضهم لنجوا » فلا يجوز تغريق البعض . 

وبالقطعية ما إذا شككنا في كون الكمَارٍ يتَسلَّطُونَ عند عدم رمي التُرس . 


(1) المستصفئ (1/ 07-7037 403 المنهاج للبيضاوي ص (154). 
(1) ساقطة من المطبوع . 

(9) في المطبوع : الترس. 

(5) في المطبوع : الشرع . 

(5) في المطبوع : خارجة على الحصر. 

(1) في المطبوع : بهذا. 

(10) ساقطة من المطبوع . 


سن إرشاد الفخول ببستم 9# و سه 
(وبالضرورية ما إذا تترسوا في قلعة بمسلم فلا يحل رمي الترس)(1؟ ؛ إِذْ لا 
ضرورة بنا إلئن أخذ القلعة . 
قال القرطبى : هى بهذه القيود لا ينبغئ أنْ يختلف فى اعتبارها . 
وام ابن المنيّر فقال : هو احتكام من قائله» ثم هو تصوير بما لا يمكن عادة ولا 


اشرعا. 
أمّا عادةً فلن القطم في الحوادث المستقبلية(") لا سبيل إليه؛ إذ هو عبث 
وعناء1 17 


وأمّا شرعًا فلن الصادق المعصوم قادْ أخبرنًا بأنَ الآمّدَ لا يتسلطٌ عدرة؛) 
عليها ليستأصل شافتّها!؟21). 

قَالّ: وحاصل كلام الغزالي رد الاستدلال بها؛ لتضبيقه في قبولها باشتراط 
هاالابتصور وحوده , التهر: 

قال الزركشي: وهذا تحامل منه ؛ فإنّ الفقيه يفرضٌ المسائل النادرة» لاحتمال 


. مابين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

(5) في المطبوع : المستقلة . 

(*) في المطبوع : وعناد. وفي البحر المحيط (5/ :)8١‏ غيب عنا. 

(5) في المطبوع : عدوها. 

(5؟) جزء من حديث جاء عن جمع من الصحابة» منهم ثوبان_ رضي الله عنهم جميعا ‏ ولفظه : 
«إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإ أمتي سيبلغٌ ملكها ما زُوي لي منهاء وأعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيض؛ وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسّة عامة, وأنْ لا يسلط عليهم عدر من 
سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهمء إن ربي قال: يا محمد! إني إذا قضيت قضاءً فإنهُ لا يرد واني 
أعطيتاك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة, وأن لا أسلط عليهم عدرًا هن سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم» 
ولو اجتمع عليهم من بأقطارها . أو قال: من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم 
بعضا» . 
أخرجه مسلم (75884): وأبوداود (5757)» والترمذي (75177)» وابن ماجه(7957), 
وأحمد(8/60/ا5؟. 2)584 وابن حبان والحاكم (559/5)؛ وغيرهم . 


فك 


سم )0 و سس سس سس إرشاذ الفجول سس 
وقوعهاء بل المستحيلة لرياضة الأذهان() . 

ولاحجة له.في الحديث ؛ لأنّالمراد به كافةٌ الخلق » وتصوير الغزالى إنّمَا هو 
في أهل محلة بخصوصهمء استولئ عليهم الكمّارء لا جميع العالى وهذا 
واضح : انته . 

قال ابن دقيق العيد: لست أنكرٌ على من اعتبرَ أصل المصالح » لكن 
الاسترسال فيهاء وتحقيقها يحتاج(' إلى نظر سديد("» وربما يخرج عن الحدّ 
المعتبر(؟2» وقد نقلوا عن عمر رضي الله عنه ‏ أَنّهُ قطم لساك الحطيئة0*) بسبب 
اليكر !1 

فإنْ صح ذلك فهو من باب العزم على المصالح المرسلة» ومحمله20 على 
التهديد الرادع للمصلحة أولئ من حمله علئ حقيقة القطع للمصلحة» وهذا يجر 
اللرتالتط نع بي رسع لج وريه 

قال : وشاورني بعض القضاة في قطع أغملة شاهد» والغرض منعة عن الكتابة 
بسبب قطعها. وكل هذه(" منكرات عظيمةٌ الموقع في الدين» واسترسال قبيح 
فى أذئ المسلمين . انتهئل . 

لكر هتينا قوائد لها يض اتصال ماعى الأبعد لال 


0 ابيا 


0 


. في المطبوع : الأفهام‎ )١( 

. في المطبوع : محتاج‎ )١( 

(9") فى البحر المحيط (5/ »)86١‏ شديد. 

(5) ساقطة من المطبوع . 

(6) الحطيئة : هو أبو مليكة جرول بن مالك بن جرول الشاعر الهجاء. أدرك الجاهلية » وأسلم زمن 
الصديق» حبسه عمر ولم يثبت أنه قطع لسانه . مات سنة 69ه. 
[البداية والنهاية 4/ 44-97 ط . مكتبة المعارف بيروت » جواهر الادب للهاشمى ص -١5١‏ 
١ .]14‏ 

(7) في المطبوع : وحمله» وفي البحر المحيط : فحمله. 

(0) في المطبوع : هذا. 


سعد إرشاد الفحول 


الفائدة الأولى 


اعلم أنّهم قذ اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة 
على صحابي آخرء وممن نقل هذا الاتفاق القاضي أبو بكر والآمدي. وأنن 


الحاجب» وغيرهم . 
واختلمُوا هل يكونُ حجَةٌ على من بعد الصحابة من التابعين» ومن بعدهم. 
3 إل07). 

على أقر 0ه 


: قال العلامة الشنقيطي  رحمه الله تعالئ - في «المذكرة» ص (184) بتحقيقي‎ )١( 
: حاصل تحرير هذه المسألة : : أن قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان‎ 
. الأولئ : أن يكون ممالا مجال للرأي فيه‎ 
. الثاني : أن يكون مما له فيه مجال‎ 
فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفرع  كما تقرَر في علم الحديث» ايقدم عل‎ 
وإنْ كان مما‎ ٠ القياس» ويخص به النص» ِنْ لم يعرف الصحابي بالاخذ من الإسرائيليات‎ 
للرأي فيه مجالء فإن اند اعشرقي المخابة ؤلم يظير تالف كيو جما التكوني وهر‎ 
خجة عند الأكثر . وإِنْ علم له مخالف من الصحابة 2 فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترجيح‎ 
بالنظر في الأدلة» وإن لم ينتشر » فقيل: حجة علئ التابعي ومن بعده» وقيل: ليس بحجة على‎ 
المجتهد التابعي . والأول أظهر . انتهئ بتصرف يسير.‎ 
شرح اللمع (47/5/ا-‎ .)١180-11١18/5( العدة‎ 2)١41١-18٠06( وانظر : الرسالة‎ 
1770 /١( التبصرة ص (23790). التمهيد لأبي الخطاب (7/ 57-1771 37)» المستصفئ‎ 41 
شرح تنقيح‎ 2)1951-144/4٠ المنخول ص (474 470). الإحكام للآمدي‎ 4 
,)78 8-88 5( الفصول ص (5550). البحر المحيط (7/ 54-57) بتصرف. المسودة ص‎ 
تحقيق الشيخ عبد الرحمن الوكيل» شرح العضد‎ ,)73١١-101 /4( إعلام الموقعين‎ 
كشف الأسرار (7519-7117/7)» شرح الكوكب امثير (5/ 477 -477)» تيسير‎ »17( 
-7817( التحرير (”/ 175 -170), فواتح الرحموت (75/ 2184-15 مذكرة الشنقيطي ص‎ 
.)1١7/0 »44١- 15/5 بتحقيقي » أضواء البيان (؟/‎ )4١ 


سر > سس تس إز اد الففجول سس 

ه الأول: أنه ليس بحجة مطلقاء وإليه ذهب الجمهور . 

ه الثاني : أنه حجة شرعية» مقدمة علئ القياس . 

وبه قال أكثر الحنفية» ونقل عن مالك» وهو قديم قولي الشافعي . 

ه الثالث: أنه حجةٌ إذا انضم إليه القياس» فيقدم حينئل علئ قياس ليس معه 
قول صحابي» وهو ظاهرٌ قول الشافعي في «الرسالة» . 

قال: وأقوال الصحابة إذا تفرَقُوا نصيرٌ منها إلى ما وافق الكتاب» أو اسه 
أو الإجماعء أو كان أصح في القياسء وإذا قا لواحدٌ منهم القول لا يحفظٌ عن 
غيره منهم له فيه موافقة ولا مخالفة » صرت إلى اتباع قول واخحدهم إذا لم أجد 
كتابّاء ولاسئّة » ولا إجماعا . ولاشيئًا يحكم له بحكمه أوْ وجد معه قياس. 
5 

وحكئ القاضي حسين » وغيره من أصحاب الشافعي عنه أنَّهُ ير في 
الجديد : أن قول الصحابي حجة. إذا عضده القناي : 

وكذا حكاه عنه القفّال الشاشي» وابنْ القطّان. 

قال القاضي في «التقريب»37): إِنَّهُ الذي قالَهُ الشافعي في الجديد» واستقرً 
عليه مذهبه» وحكاء عنه المزني» وابنْ أبي هريرة . 

ه الرابع: أنَّه حجةٌ إذا خالف القياس؛ لاله لا محمل له إلا التوقيف» 
وذلك أن00) القياس والتحكم في دين الله باطل» فيعلم أَنَّهُ لم يقله2 إلا 
توقيفًا . 


. 07/0 /5( البحر المحيط‎ )١( 
في المطبوع : يقلد.‎ )"( 


سس إرشاد الفجول صصص ببس 

قال ابن بَرْهانِ في «الوجيز» : وهذا هو الحقالمبين . 

قال: ومسائل الإمامين أبي حنيفة» والشافعي رحمهما الله تدل عليه. 
انتهئن . / ٠‏ 
ولا يخفاك أن الكلام في قول الصحابي إذا كان ما قال من مسائل الاجتهاد 
أما | أما إذا لم يكن منهاء ودل دليل على التوقيف. فليس مما نحن بصدده . 

واحن انه لسن م01 فإِن اللَّهَ سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا 
نبيّها(") محمدًا صائ اللّه عليه وآله وسلم ‏ وليس لنا إلرسول واحدء وكتاب" 
اعت وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه». وسنة نبيه, ولافرق بين الصحابة» 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في #إعلام الموقعين» (5/ 191 197) تحقيق 
الوكيل : فتلك الفتوئ التي يفتئ بها أحدهم (الصحابة) لا تخرج عن ستة أوجه: 
أحدها : أن يكون سمعها من النبي كل. 
الثاني : أن يكون سمعها ممن سمعها منه . 
الثالث : أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا. 
الرابع : أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم» ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده. 
الخسامس : أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عناء أو لقرائن 
خالية اقعرتت بالخطاب »او للجتموعامورافهموهااعلن طول الزمان من رؤية التني :سار الله 
عليه وآلة وسلم» ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده ؛ وشهود 
تنزل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل» فيكون قَهِمَ ما لا نفهمه نحن . 
وعلئ هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها . 
السادس: أن يكون فهم مالم يرده الرسول صلئ الله عليه وآله وسلم» وأخطأ في فهمه» 
واكراد غير ها قلق 
وغاى هذا اللقدير ايكون قوله حجة : 
ومعلوم قطمًا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين» هذاما 
اينيك فيةعاقل» وذلك يميد ظنا غالبًا قويًا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال 
مَن بعده» وليس المطلوب إلا الظنّ الغالب » والعمل به متعين؛ ويكفي العارف هذا الوجه ‏ 
انتهئ . 

(5) في المطبوع : نبينا. 


مسر مسمس ست إزشاد الفحول سس 
وبين(" من بعدهم في ذلك » فكلّهم مكلّقون بالتكاليف الشرعية» وباتباع 
"الكتابت واليية . 

فمّن قال: إِنّها تقوم الحجةٌ في دين اللَّهِ عز وجل بغير كتاب الله» وسنة 
رسوله » وما يرجع إليهماء فقذ قال في دين الله بما لم(" يشبت» وأثبت في هذه 
الشريعة الإسلامية شرعا لم يأمر اللّه به . 

وهذا أمر عظيم» وتقول بالغ ؛ فإنّ الحكم لفرد أو أفراد من عباد اللَّه أن 
قولّهء أو قولهه() حجة على المسلمين يجب عليهم العمل بهاء وتصير شرعا 
ثابًا متقررا تعم به البلوئ» مما لا يدان الله عرّ وجل به ولا يحل لمسلم الركون 
إليهء ولا العمل عليه» فإِنّ هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله الذين أرسلهم 
بالشرائع إلى عباده» لا لغيرهم ء وإِنْ بلغ في العلم والدين وعظم المنزلة أي 

ولاش ك أن مقام الصحبة مقام عظيم» ولكن ذلك في الفضيلة» وارتفاع 
الدرجةء وعظمة الشأن. وهذا مسلم لاشك فيه ولهذا صار(؟) مد أحدهم لا 
تبلغ إليه(*2 من غيرهم الصدقةٌ بأمثال الجبال . 

7 3 4 0 7 2 

ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم في حجية قولهء وإلزام الناسٍ باتباعه. فإن ذلك مما لم يأذن 
الله يه ولا لت عنه فيه سرك و اسهد 


2 2 0 07 3 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 
. في المطبوع : بما لا يثبت‎ )1( 
. في المطبوع : أقوالهم‎ )*( 
. ساقطة من المطبوع‎ )4( 

(6) في المطبوع : لا يبلغه. 


سس رود لفخوا السبسببببببيبب ببستم 69وو يه 
الله عليه وآله وسلم أنَّهُ قال: «أصحابي كالنجوم بأيّهِم اقنديتم اهتديتم»27570, 
فهذا لم يغبت يغبت قط» والكلام فيه معروف عند أهل هذا الشأن» بحيث لا يصح 
العمل بمثله في أدنى حكم من أحكام الشرع ؛ فكيف ثل 17 هذا الأمر العظيم 
وَالْخَطْب الجليل» ٠‏ على أنه لوْ نبت من وجه يصح لكان معنا أن مزيدَ عملهم 
بهذه الشريعة المطهرة» الثابتة من الكتاب والسئّة» وحرصهم على اتباعها . 
ومشيهم في( طريقتها » يقتضي أن اقتداء الغير بهم في العمل بها » واتباعها 
هدايةٌ كاملةٌ؛ لأنّهُ لوْ قيل لأحدهم لم قلت كذا » أ7؟) لم فعلت كذاء لم يعجز 
عن”*) إبراز الحجة من الكتاب والسنّةء وك يتلعكم فبيان ذلك 

وعل مثل هذا الحمل يحمل ما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم ‏ من 
قوله: «اقعدوا بالذين(5) بعدي, أبي بكر وعمر)(2"54, وما صح عنه من قوله - 
صلين الله عليه وآله وسلم ‏ : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين)(555) , 

فاعرف هذا » واحرص عليه ٠‏ فإ الله لم يجعل إليك وإلى سائر هذه الأمق.. 
نهرلا الامجيذا ديق اوفع وال رصم - ولم يأمرك باتباع غيره» ولاشرع 
لك على لسان سواه من أمته حرقًا واحداء ولاجعل شيئًا من الحجة عليك في 
قول غيره كائنا من كان . 


(730) تقدم تخريجه /١(‏ 911). 
)١(‏ في المطبوع : مثل . 

(؟) في المطبوع : صحيح . 

(؟) في المطبوع : على . 

(4) ساقطة من المطبوع . 

(5) في المطبوع : من. 

(566؟) تقدم تخريجه (1/ 07915 . 
(5565؟) تقدم تخريجه (185/1). 


سر ٠‏ سابببب-بببلل-س -سلسمه إرشاد الفحول _- 


الفائدة الثانية 
الأخذ بأقل ما قيل 
فإِنَه أثبتهُ الشافعي» والقاضي أبو بكر الباقلاني”. 
قال القاضي عبد الوهاب: : وحكئ بعض الأصوليين إجماع أهل النظر 
عليه( , 
قال ابن السمعاني: وحقيقته أنْ يختلف المختلفونٌ في أمر على أقاويل» 
0 ا 
-مبيئا لمجمل» اودر ا 
في أقل الجزية إن دينار . 
وقال ابن القطّان : : هو أن يختلف الصحابةٌ في تقادير؛ فيذهب بعضهم إلى 
مائة - مشلاً- » وبعضهم إلى خمسين» فإن كان ثم دلالة تعضدٌ أحدَ القولين صيرَ 
إليهاء وإِنْ لم يكن دلالة » فقد اختلف فيه أصحابناء فمنهم من قال يأخذٌ بأقل ما 
ويشول : إن هذا مذهب الشافعي؛ لأنَّه قال: إِدّديةَ اليهودي. الثلث» 
وحكئ اختلاف الصحابة فيه وأن بعضهم قال بالمساواة» وبعضهم قال: 
بالئلث ٠‏ فكان هذا أقلّها . 


م لسر وبا )3١1-‏ بتصرف يسير » وانظر: العدة 1١758/4(‏ -21770. شرح اللمع 
(497/1). التمهيد لابي الخطاب (4/ 7737 -514).؛ المستصفئ ,)7517-15١71(‏ الإحكام 
للآأمدي .)781/1١(‏ شرح العضد علئ ابن الحساجب (7/ 4 *). شرح الكوكب المثير 
(1/ 2301؛ المحلئ علئ جمع الجوامع (1/ 211 تيسير التحرير (/308)؛ فواتح الرحموت 
(4)545-541/5 مذكرة الشنقيطي ص (171) بتحقيقي . 


يف 


إر يعوا بيس مس 

وقسّم ابن السمعاني المسألة إلى قسمين : 

أحدهما: أنْ يكونَ ذلك فيما أصلّه البراءة» فإِنْ كان الاختلاف فى وجوب 
لوست وطق كان سسقبوطة و1 )كر فقن برالة اكه يننا لم يفم ديل 
الوجوب . 

إن كان الاختلاف في قدره بعد الاتفاق على وجوبه » كدية الذمي إذا 
وجبت علئ قاتله» فهل يكونٌ الأخد بأقلّه دليلا؟ . 

اختلف أصحاب الشافعي فيه . ْ 

القسم الثاني : أنْ يكون مما هو ثابت في الذمةء, كالجمعة الثابت فرضهاء مع 
اختلاف العلماء في عدد انعقادها » فلا يكون الأخذٌ بالاقل دليلاً؛ لارتهان الذمة 
بها ٠»‏ فلا تبرَؤٌ الذَمّةٌ بالشك. 

وهل يكونُ الأخذّ بالأكثر دليلاً؟ . 

فيه وجهان : 

ه الأول: نه يكون دليلاً» ولا يتتقل عنه إلا بدليل؛ لان الذمة تبرق بالاكثر 
إجماعاء وفي الأقل خلاف» فلذلك جعلها الشافعي تنعق د بأربعين ؛ انه هذا 
العدد أكثر ما قيل . 

ه الثاني: أنه لا يكونٌ؛ لأنَّهُ لا ينعقدٌ من الخلاف دليل . انتهئ . 
والحاصل أنّهُم جعلُوا الاخذ بقل ما قيل متركبًا من الإجماع والبراءة 
الأصلية . 
وقد أنكر جماعة الأخذ بأقل ما قيل. 
قال ابن حزم(" : وإنّما يصح إذا أمكنَ ضبط أقوال جميع أهل الإسلام» ولا 
حك قرلة 190 يؤخلُ بأكثر ما قيل ؛ ليخرج عن عهدة التكليف بيقين . 
)١(‏ الإحكام للآمدي (0/ 877)» والبحر المحيط )7١/5(‏ . 


(1) في المطبوع : بأنه . 
(”) في المطبوع : من. 


د/ا 


سر أ" بربببابل-اس سه إرشاد الفحول سس 


ولا يخفاك أن الاختلاف في التقدير بالقليل والكثير ؛ إن كان باعتبار الأدلة 
ل م ٠‏ مع الجمع بينهما إِنْ أمكنٌ» أو 

:وق أيه شرح اين مخرع صحيع وهر يدري 

وإن كا الاختلاف ف اتير باعتبار للذاهبء / فلا اعتبار عند المجتهد(") 
بمذاهب الناسء ؛ بل هو متعبدٌ باجتهاده » وما يؤدي إليه نظره من الأخذ بالأقل”: 
أو بالأكثر » أو بالوسط . 

وأا المقلد فليس له من الأمر شيء» بل هو أسيرٌ إمامه في جميع مسائل7؟) 
دينه» وليته لم يفعل . 

وقد أوضحنا الكلام في التقليد في المؤلّف الذي سميناه «أدب الطلب» وفي 
الرسالة المسمّاة «| قول المفيد التقليد»7؟) . 

في 

وكما وق الخلاف في مسآلة الاخذ بأق لما قيل» كذلك وقم الحلاف في 
الأخذ بأخف ما قيل! وقد صار بععضهم إلى ذلك ؛ لقوله تعالئى : يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» [ سورة البقرة : 6ل]ء وقوله : لاوما جعل عليكم في الدين 
من حرج 4 [ سورة الحج :+2]ء وقوله - صائ الله عليه وآله وسلم : ابعفت بالحنيفية 
السمحة السهلة)(51260) , 


(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(1) في المطبوع : الجهور. 

() ساقطة من المطبوع . 

(4)وعما م ظ رهان واللية لله 

(5) البحر المحيط (5/ 71) . 

(707) أخرجه أحمد 11١7/7(‏ 0 777)., والسرا اج كما في «الفتح» (1/ 2544» والديلمي كما في 
«المقاصد الحسنة» برقم (114) من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة حرفي اجات به 
مرفوعاً. دون الكلمة الأخيرة . - 


سح إرشاد الفحول للبيبيبسسس حص ست 


وقوله : يسرّوا ولا تُعسروا » وبشروا ولا تنقرُوا»(2991 , 

وبعضهم صار إلى الأخذ بالاشق. . 

ولاامس لخادت في بجر مدا لأن الدين كله سير والكتريف هيا 
توئحة متهلة . 

والذي يجب الاخذ به ويتعين العمل عليه هو ما صح دليله؛ فإن تعارضت 
الآدلة لم يصلح ان يكونٌ الاخف مما دلت عليه ؛ أوالاشق ى مرجحاء بل يجب 
المصير إلى المرجّحات المعتبرة . 


7 00 3 
الفائدة الثالئة 


لا خلاف أن المثبت للحكم يحتاج إلى إقامة الدليل عليه . 
وأما النافى له» فاختلفوا فى ذلك على مذاهيب27) : 
الأول : أنه يحتاج إلى إقامة الدليل على النفي . 


- وسقط عروة من إسناد الديلمي » فالله أعلم بال حال . 
وحسن إسناده السخاوي . وجوده الألباني. 
وترئ شواهدة ويفية الكللاة عليه -إن شاء الله تعالئ في «الكنز المأمول» . 
(فائدة): قال العلآمة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ : جمع بين كونها حنيفية» وكونها سمحاء 
فهي حنيفية في التوحيد » سمحة في العمل » وضد الأمرين الشرك وتحريم الحلال. 

() جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ‏ » منهم أنس بن مالك رضي الله عنه . أخرجه 
البخاري (795: 7177)) ومسلم (10/75), وأحمد 2171/50 2»)5١9‏ وأبويعلئ ,)1١1!/5(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 87)» والبغوي في «شرح السنة» (71474)» من طريق أبي التياح عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه . 

)١(‏ البحر المحيط (5/ 4-77 ”) بتتصرفء وانظر: الإحكام لابن حزم :)7١-78(‏ العدة 
١7١ /5(‏ -217177. شرح اللمع (؟/ 195 4)498 المستصفئ /١(‏ 777 -2556.» الإحكام 
للآمدي »)757١-719/4(‏ شرح العضد (؟/ ؛ )٠‏ شرح الكوكب المنير (5/ 20785» المذكرة 


للشنقيطي ص (710/1- )11١‏ بتحقيقي . 


سل ع ى .سس سس إز شاد الففجول سس 

نقله الأستاذٌ أبو منصور عن طوائف أهل الحق. 

ونقله ابن القطّان عن أكثر أصحاب الشافعي» وجزم به القفّالُ والصيرفي 

وقال الماوردي : إِنَّهُ مذهب الشافعيٌ» وجمهور الفقهاء والمتكلمين . 

وقال القاضي في «التقريب:»237: إِنَه الصحيح , وبه قال الجمهور . 

قالوا : لأنّهِ مدع 50 والبينة على المدعي» ولقوله تعالى : «بل كذبوا بمَا لم 

يحيطُوا بعلمه ولَمًا يأد تهم تأويله 64 [[سورة يونس: فذمّهم عل نفي ما لم يعلموه 
فبيمًا: ولقوله تعالئ : « قل هَائوا برهائكم إن كنم صادقينَ4 [سورة البقرة :لافي 
جواب قولهم : ٠‏ أن يُدّخل الْجنةَ إلا من كَانَ هودا أو تَصَارَى 4.[سورة البقرة: ]1:١‏ . 

0 ولايخفاك أن الاستدلال بهذ الآدلة واقع في غير موضعه؛ إن النافي غير 

د20 ٠‏ بل قائم مقام امنعء متمسك بالبراءة الاصلية» ولاهو مكذب مالم 
ا 

وأما قوله تعال : اقل هاتوا برهائكم إن كسمم صادقين» فهو نصبٌ للدليل في 
غير موضعه؛ فإنّه إنّما طلب منهم البرهان لادّعائهم أنه ِنْ يدخل الجنة إلا مّن 
كان هودا أو نصارئ . 

المذهب الثاني : أنه لا يحتاج إلئ إقامة دليل . 

وإليه ذهب أهل الظاهر. إلا ابن حزمء فإنَّه رجح المذهب الاول. 

تانُوا: لان الاصل في الاشياء النفي والعدم» فمّن نفئ الحكم فْلَهُ أنْ يكتفيّ 
بالاستصحاب . 

وهذا المذهب قوي جد ؛ فإنّ النافى عهدتة أنْ يطلب الحسجة من المثبت» حتن 


. 0737 /5( البحر المحيط‎ )١( 
. في الأصل : مدعي‎ )( 
. في الاصل : غير مدعي‎ )( 


سرد ا شمو بببببب-ب-ب-0-بباببيبيبيسسبسسي و يس 
قوير لبها ويكفيه في عدم إيجاب الدليل عليه التمسك بالبراءة الأصلية» فإنّه 
لا ينقل عنها إلأدليل يصلح للنقل . 

المذهب الثالث : أنه يحتاج إلى إقامة الدليل في النفي العقلي » دون الشرعي. 
حكاه القاضي في «التقريب»» وان فور239, 

المذهب الرابع: أَنَّهُ يحتاجٌ إلى إقامة الدليل في غير الضروريٌ» بخلاف 
الضروري. 

وهذا اختاره الغزالي. 

ولا وجه له؛ فإ الضروري يستغنى بكونه ضروريّاء ولا يخالف فيه مخالف 
إلأعلى جهة الغلطء أو اعتراض الشبهة . ١‏ ْ 

ويرتفع عنه ذلك ببيان ضروريته» وليس النزاع إلا في غير الضروري. 

المذهب الخامس : أن النافي إِنْ كانَ شاكًا في نفيه لم يحتج إلى دليل» وإِنْ كان 
نافيًا له عن معرفة اجتاج إلى ذلك إِنْ كانت تلك المغرفة استدلالية» لا إن كانت 
ضرورية» فلا نزاع في الضروريات : 

كذا قال القاضي(') عبد الومّاب في «الملخص» . 

ولا وجه له؛ فإنّ النافي عَنْ معرفة يكفيه تكليف7" المثبت بإقامة الدليل» 
حتى يعمل ب أو يرده؛ لأنّهُ هو الذي جاء بحكم يدعي أنه واجب عليه؛ وعلى 
خصمه» وعلئ غيرهما. 

المذهب السادس: أن النافي إِنْ نفى العلم عن نفسه فقال: لا أعلم ثبوت هذا 
الحكى فلا يلزمه الدليل . 

وإِنْ نفاه مطلقًا احتاج إلى الدليل؛ لان نفي الحكم حكم» كما أن الإثبات 
حكم. 


. )77 /5( البحر المحيط‎ )١( 
.)78 /5( هذا الكلام ليس للقاضي عبد الوهاب . وانظر: البحر المحيط‎ )1( 
. ساقطة من المطبوع‎ )9( 


ملسست إز اد الول سس 

قال ابن بَرهان في «الأوسط»: وهذا التفصيل هو الحق. انتهى 220 . 

قلت تيل الى و13 ما قلمناء. 

اذهب السابع : أنه إن ادعئ لنفسه علما بالنفي احتاج إلى الدليل» وإلاقَلا. 

هكذا ذكر هذا المذهب بعض أهل الجدل . واختاره المطرزي . 

وهو قريب من المذهب الخامس . 

المذهب الثامن : أنه إذا قال: لم أجد فيه دليلاً بعد الفخص عنه وكان من أهل 
الاجتهاد لم يحتج إلى دليل» وإلأ احتاج . 

هكذا قال ابن فورك . 

المذهب التاضع :أنه حبحة دافعة لا موجبة . نحكاه آبو زيك: 

ولا وجه له؛ فإناً النفي ليس بحجة موجبة على جميع الأقوالء وإِنّمَّا النزاع 
في كونه يحتاج إلى الاستدلال على النفى» فيطالب به مطالبة مقبولة فى المناظرة 
١ 1-9‏ 
أم لا!. 

واختلفوا إذا قال العالم: بحثت وفحصت . فلم أجد دليلاً» هل يقبل منه 
لخد كر عد رابا 

فقال البيضاوي 47 ). 1 أنه يغلب ظن عدمه . 

وال 3 برهان في «الأوسط» إن عدر هذا عن المجتهد في باب الاجتهاد 
والفتوئ قبل منه» ولا يقبل منه في ا مناظرة ؛ أن قوله «بحثت فلم أظفر»» يصلح 
أن يكون عذرًا فيما بينه وبين اللّهء ما انتهاضه في حقٌ خصمه قَلاً. 

00 

. )7”7 /5( البحر المحيط‎ )١( 
. ساقطة من المطبوع‎ )1( 


(9) في المطبوع : الوجدان. 
(5) المنهاج ص .)١54(‏ 
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الفائدة الرايعة 


سد الذرائع 


الذريعةٌ هي المسألةٌ التي ظاهرها الإباحةٌ» ويتوصل بها إلى فعل المحظور . 

قال الباجي: ذهب مالك إلى المنع من الذرائع . 

قال اب وحتيفة والشاقعى : لور 0 

استدل المانع بمثل قوله تعالى : <إيا أَيَْا اين آمنوا لا ة تفولوا راعنا 4 [ سورة البقرة : 
4 وقوله : « واستلهم عن القرية التي كانت حاضيرة البحر 6 [سورة الأعراف بعتلل] 
وما صح عنه - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ من قوله : «لعن اللَهُ اليهود, حرمت 


00 


عليهم الشحوه, فُجَمنُوها("2 وباعوها وأكنُوا أثماتها777؟) , 
وقوله صائ الله عليه وآله وسلم ‏ : «دع ما يريك إلى ما لا يُريبك59700) , 


)١( .‏ البحر المحيط (7/ 81-47) بتصرف يسيرء وانظر: الموافقات (7/ 780)» الاعتصام للشاطبي 
(44/1”): إعلام الموقعين (/ 11/5 وما بعدها) , الفروق للقرافي (177/1)؛ شرح 
الكوكب المنير (4/ 474 -/477)» نشر البنود (7/ 769 -7717)» مراقي السعود ص (407 - 
044 ْ 

]١77/١١ جملوها : أذابوها. [لسان العرب‎ )١( 

(؟/1؟) جاء عن جمع من الصحابة منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا . أخرجه البخاري 
(575 477), ومسلم »)١1681(‏ وأبوداود (74457)» والنسائي (509/9- 2253١‏ 
والترمذي »)١17917(‏ وابن ماجه (/71717): وأحمد (2)777-174/7 وأبو يعلئ (141/7- 
)0 والبيهقي (5/ ١7‏ 1/4" ")0 والبغري )5١10(‏ وغيرهم. 

(9717) جاء عن جمع من الصحابة » منهم الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا . 
أخرجه أحم د(١/١٠0)»‏ والنسائي (778-7717/8)» والترمذي (5018)» والدارمي 
(56106)., وأبو يعلئ (7775), والطيالسي »)١ ١78(‏ وعبدالرزاق (ج / رقم )ء 
وابن حبان (517 موارد)؛ والحاكم (7/ 17 2)44/4» والطبراني في «الكبير» (ج؟/ رقم- 


سو ١‏ ح2ببيبيب--اسا سه إرشاد الفحول سس 


وقوله: «الحلال بين» والحرام بين» وبينههما أمورٌ مشتبهات» والمؤمنون وقافونَ عند 


الشبهات 90740 , 
وقوله صائ الله عليه وآله وسلم ‏ : «مّن حامٌ حول الحمى يُوشكُ أن 
يواقعه)(3792) , 


قال القرطبي: : سد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابةٌء وخالقَهُ أكثرٌ الناس 
تأصيلاً» وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلا . 

ثم قرر موضع المخلاف فقال: : اعلم أن ما يفضي إلى الوقوع (في المحظور إما 
أن يلزم منه الوقوع)7١2‏ قطعا أو لا. 

الأول ليس من هذا البات» بل من باب ما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه» 
ففعلّه حرام من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

والذي لا يلزم. ما أن يفضي إلى المحظور غالبّاء أو ينفك عنه غالبّاء أ 
يتساوئ الأمران» وهو المسمئ بالذرائع عندنا. 

فالأول لا بد من مراعات» والثاني والثالث اختلف الاصحاب فيه فمنهم 
من يراعيه» (ومنهم من لا يراعيه)("» وربّما يسميه التهمة البعيدة» والذرائع 


حملا 2١‏ والبيهقي (0/ 0770, وأبو نعيم في «الحلية؛ (8/ 514)؛ والبغوي في 
شرح السنة؛ (75١؟).‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 2)١11١8/9(‏ والذهبي في سير أعلام 
النبلاء؛ (147/7 ؛ من طريق أبي الحسوراء [وقع عند الحاكم في الأولئ» وعند أبي نعيم 
والبغوي أبو الجوزاء] عن الحسن » به؛ مطولاً ومختصر. 

(3)أخرجهالبخاري (01, )ل ومسلم(049١),‏ وأبو داود (9 الالال ,)ل 
والنسائي (/7/ 511١‏ - *51)» والترمذي (0١١١).؛‏ وابن ماجه (7”984)؛ وأحمد (701//5. 
23 1"ء 90؟).: والدارمي (4 2557 والحميدي (4/4149418). والبيهقي 
(/ 574: 2774)؛ وغيرهم؛ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما . والجزء الأخير: 
«والمؤمنون. .. إلئ الساعة» لم أجده في الحديث . والله المستعان. 

(1/8؟) قطعة من الحديث السابق» وردت في بعض رواياته . 

() مابين القوسين ساقط من المطبوع . 

(1) مابين:القوسين ساقط من المطبوع . 


سه إرشاد الفحول 


لف2030 


قال القرافي: مالك لم ينفرد بذلك؛ بل كل أحد يقول بها ء ولا خصوصية 


للمالكية بهاء لمن حيث زيادتهم فيها. 

قال : فإ من الذرائع ما هو معتبر بالإجماع ؛ كالمنع من حفر الآبار في طريقٍ 
امسلمين» وإلقاء السم في طعامهم» وسبٌ الأصنام عند من يعلم من حاله أله 
يسن الله 

ومنها ما هو ملغي إجماعًا ‏ كزراعة العنب» فإنَّها لا تمنع خشية الخمرء ون 
كانت وسيلة إلى المحرم . 

ومنها ما هو مختلف فيهء كبيوع الآجال , فنحن نغتفر”' الذريعة فيهاء 
وخخالفنا غيرنا. 

فحاصل”) القضية أن قلنَا بسد الذرائع أكثر من غيرناء لذ انها خاضة ينا: 

قال : وبهذا تعلم بطلانَ استدلال أصحابنا على الشافعية في هذه المسألة 
بقوله تعالئ :ولا سبوا لين يعُود من دُود اله سبوا الله (عوَ06* 4 [سورة 
الأنعام: 1.6] /. وقوله : ( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في المبت 4 [سورة البقرة : 
اافقة دهم بكرم تلرعوا الضبد يوم النيت للبحرء علي : 000 
الصيد يوم الجمعة. 

(وقوله صلئ الله عليه وآله وسلم- الل الل الور نت علب 
الشحوم...» الحديث . وبالإجماع علئ جواز البيع والسلف مفترقين» وتحريمهما 


. )١417 /7( انظر: الموافقات (7/ 2708 إعلام الموقعين‎ )١( 

(7) في المطبوع : لا نغتفر. وفي الفروق والبحر المحيط: نعتبر. ولعله الصواب. 
() في المطبوع : في أصل . 

() زيادة وقعت منا. 

(6) زيادة من البحر. 

(5) في المطبوع : حبس . 


1ب 


سر ١‏ سس سه إرشاد الفحول سس 
مجتمعين للذريعة إلئ الربا)277 . 
وبقوله90) - صل الله عليه وآله وسلم ‏ : «لا تُقبل شهادةٌ خصصم 
وظنين)(17") . خشية الشهادة ابالباطل» ومنع شهادة الآباء للأبناء . 
ْ قال : كم لأنّها تدل علئ اعتبار 
ونال في فريدة خاصة. وهي( 5000 فينبغي أن 
يذكروا أدلة خاصة بمحل النزاع» وإِنْ قصدوا القياس علئ هذه الذراء ع لجخم 


عليهاء ٠‏ فينبغي أن تكون حجتهم القياس» ام حتول يتعرض 
الخصم م لدفعه7؟) بالفارق. وهم لا يعتقدون أن دليلهم القياسن 


فال ةا من أدلة محل النزاع حديث زيد أرق اميه قالت 


(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(1) في المطبوع : وقوله. 

0 00 والبيهقي ( ٠١/٠‏ © وأبو داود في 
ل 1 س طسى طياى مالاو 
رضي الله عنه . به. 
كن شيخ عبد الرزاق فيه هو «الأسلمي» وهو إبراهيم بن محمد بن بي يحيئ ٠‏ متروك . 
وجاء د بلفظ : «لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة» . أخرجه الحاكم (244/5» والبيهقي 
)2 ا 607 از اطي رسام بن لاعن العلاء بو عبد الر حصن يعن جه عن أب عزيرة ري 
الله عنه » به. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!! 
ووهما في ذلك رحمهما الله فإن مسلما هو الزنجي وهو ضعيف من جهة سوء حفظه . 

(9) في المطبوع : وهو. 

(# كفن الس المخيط ا الرقعة 

(0) في البحر المحيط : فإن. ' 

() زيد بن بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان أبو عمرو, الانصاري الخزرجي» نزيل الكوفة» من 
مشاهير الصحابة - رضي الله عنهم - غرًا مع النبي - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ سبعة عشرع- 


سد إرشاد الفحول م 1 ست . 


لعائشة: «إنّي بعت منه عبد بثمانمئة إلى العطاءء واشتريته217 نقدًا بستمئة». 
فقالت عائشةٌ : «بعسمًا اشتريت, وأخبري زيد بن أرقم أنّهُ قل أبطل جهادة مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يتوب29770 , 

قال أبوالوليد بن رشد”"2: وهذه المبايعة كانت من أم ولد زيد بن. 
أرقم ومولاها قبل العتقء فيخرج”" قول عائشة على تحري الربا بين السيد 
وعبده» مع القول بتحريم هذه الذرائع. ولعل زيدا لا يعتقد تحري الربا بين السيد 


وعبده . 


فاك لز ركشي واعمات امبحائسا عب ذلك بان فاففنة إلما قالك 
ذلك باجتهادهاء واجتهاد واحدٍ من الصحابة لا يكونُ حجّة على الآخر 
بالإجماع . ْ 

ثم قولّها معارض لفعل7؟) زيد بن أرقم» ثم إِنَّها نما أتكرت ذلك لفساد 
البيعين» فإنّ الأول فاسد لجهالة الأجل فإنً وقت العطاء غير معلوم والثاني 
بناء علئ الأول» فيكون فاسدا . 


-غزوة . مات سنة 7/8"ه. وقد استصغر يوم أحد. 
[طبقات ابن سعد ١18/57‏ تهذيب الكمال 7/ 9 ١17‏ » سير أعلام النبلاء *// 58-156 .]١‏ 
)١(‏ في المطبوع : واشتريته منه نقدا. 
(0/1؟) حديث ضعيف أخرجه الدارقطني (7/ 07)» والبيهقي (5/ 770): وأحمد كما في (إعلام 
الموقعين» (/ »)7517-171١6‏ وعبد الرزاق كما فى «الإجابة فى استدراكات عائشة» ص )١77(‏ 
الله عنها » به. 
والعالية هي بنت أيفع بن شراحيل قال فيها الدارقطني : مجهولة لا يحتج بها. 
وذكرها ابن حبان فى «الثقات» (5/ )١84‏ علئ عادته فى ذكر المجاهيل . 
(5) البحر المحيط (5/ 85). 
(*) في البحر المحيط : فيتخرج . 
(4) في المطبوع : بفعل . 


سس ١ ١‏ للستت إز اد الففحول سس 

قال ابن الرفعة : الذريعةٌ ثلاثةٌ أقساء(!): 

هه أحدها: ما يقطع بتوصله(' إلى الحرامء فهو حرام عندنا وعندهم , 
يعني عند الشافعية والمالكية . 
3-2 والشاني : ما يقطع أنه لا توصل7”©. ولكن اختلطت”؛) يما يوصلء 
فكان من الاحتياط سد الباب» لكان الصورة النادرة » التي قطع بأنّها لا توصل 
إلى الحرا م بالغالب منهاء الموصل إليه» وهذا غلوٌ في القول بسدٌ الذرائع . 

هه والشالث: ما يحمل”2) ويحتمل» وفيه مراتب» ويختلف الترجيح 
عندهم بسبب تفاوتها . ١‏ 

قال: ونحن نخالفُهم في جميعها”" إلا القسم الأول لانضباطه وقيام 
الدليل عليه . انتهئ . 

ومن احسن ما يستدل به علئ هذا الباب ما قدمنا ذكرهُ من قوله صلئ الله 
عليه وآله وسلم- : «ألاوإن حمى الله معاصية؛ فمّن حامٌ حول الحمى يُوشك أن 
يواقعه» لقف وهو حديث صحيح . 


ويلحق به ما قدمنا ذكره من قوله دلق الله عليه وآله وسلم : «دع ما 
يريك إلى ما لا يريبك)(775) , وهو حديث صحيح أيضا . 


وقوله ‏ صائ الله عليه وآله وسلم ‏ : «الإثم ما حاكَ في صدركَ وكرهت أن 


.)86 /5( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) في المطبوع : بتوصيله. 

() كذا بالاصل وفي المطبوع : بأنه لا يوصل. وفي البحر: بأنها لا توصل . 
(4) في المطبوع : اختلط . 

(5) في البحر: ما يحتمل . 

() في المطبوع : نخالفهم فيها إلا . . . 

(/1؟) نقدم تخريجه (؟8/1١١1).‏ 

(71/5) نقدم تخريجه .)1١١1//1(‏ 


سس إرشاد الفحول 01 0 0 0 0 لل1ا3--55ككدوََكك4 - 


يطلع عليه الناس)(45؟2, وهو حديث حسن. 
وقوله_صلى الله عليه وآله وسلم : «استفت قلبّك, وإن أفتاك 
الفيُون»7410)» وهو حديث حسن_أيضً - . 


لذ نم نا 


الفائدة الخامسة 


دلالة الاقتران 


وقد قال بها جماعة مِن أهل العلم'"", فين الحفية ابويوينة» ومن 
الشافعية المزني وابن أبي هريرة» وحكئ ذلك الباجي عن بعض المالكية» قال: 
ورايت ال : نضر 227 يستعمّلها كثيرا: 


ومن ذلك استدلال مالك على سقوط الزكاة في الخيل بقوله تعالى : « والخيل 
وَالْبغال والحمير لتركبوها وزيتة 4 [ سورة النحل: +]. 


(38) جزء من حديث أخرجه مسلم (75057)., والترمذي (7789)», والبخاري في «الادب 
المفرده(596. .)70١7‏ وأحمد(1/ 7 ؛»؛ والدارمي (7147, 427747 وابن أبي حاتم في 
«العلل» (1844). والحاكم (1/ :)١4‏ من نفس طريق مسلم فوهم. والبيهقي :)197/٠١(‏ 
والبغوي (71954). من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه . 

(١85؟)أخرجه‏ أحمد(:378777/1).؛ والبخاري فى «الكبير» »)١55 ١515 /١(‏ وأبو يعلئ 
(15937» 10417)» والدارمي (577؟): والبزار (187)» والطبراني في «الكبير» (ج؟؟/ 
رقم 2407 07 4)» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 274 4/ 45)» من حديث وابصة بن معبد رضي 
الله عنه . 
وفي إسناده أيوب بن عبد الله بن مكرز مجهول. سكت عنه البخاري وابن أبي خاتم . 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (507/54). علئ عادته في توثيق المجاهيل . 
وله شواهد يرتقي بها منها حديث أبي ثعلبة الخشني عند أحمد (5/ .)١195‏ 

)١(‏ البحر المحيط (5/ ١1١7-49‏ ) بتصرف يسير. 

(؟) ابن نصر هو : الإمام الكبير محمد بن نصر المروزي ٠‏ وقد تقدمت ترجمته . 


مسرا ١‏ سس سس إرشاد الفحول سس 

قال: فقرن بين الخيل والبغال والحمير» والبغالَ والحميرٌ لا زكاةً فيها 
إجماعاء فكذلك الخيل . 

وأنكر دلالة الاقتران الجمهورٌ فقالُوا: إن الاقترانٌ في النظم لا يستلزم 
000 

حتجج المثبتون لها(" بأنّ العطف يقتضي المشاركة . 

وأجاب الجمهور : أن الشركة إنّما تكون في المتعاطفات الناقصة» المحتاجة 
إلى ما تتم بهء فإذا مت بنفسها فلا مشاركة» كما في قوله تعالى : # محمد رسول 
الله والّذين مَعَه أَشدَاء عَلَى الْكُفَارٍ4 [ سورة الفتح لكل]ء فإنَ الجملة الثانية معطوفة على 
الأولى » ولا تشاركها في الرسالة» ونحو ذلك كثير في الكتاب والسنة . 

والأصل في كل كلام تام أذ ينفرد بحكمد» ولا يشاركه غيره فيه! (١‏ » فمن 
ادّعى خلاف هذا في , بعض المواضع فلدليل خارجي 

ماحل كدح لح كد لون د لحي وا 
الخاررجي . 

أما | إذا كان المعطوف ناقصاء بأنْ لا يذكر خبرة» كقول القائل : فلانة طالق 
وفلانة» فلا خلاف في المشاركة» ومثلهُ عطفف المفردات . 

وإذا كان بينهما مشاركة في العلة» فالتشارك في الحكم إِنَّمَا كان لأجلهاء لا 
لأجل الاقتران . 

راض العا مل وراب لمر بقوله تعالى : «وأتموا احج والعمرة 
لله 4 [سورة البقرة: 155] . 

قال البيهقي: قال الشافعي: الوجوب أشبه بظاهر القرآن؛ لأنَهُ قرنها بالحج”. 
انتهئ . 
(١)ف‏ في ابرع : إما . وهو تحريف. 


مت إر شد ا تفخو ببح نص ست 

قال القاضي أبو الطيب : قول ابن عباس : إنّها لقريتتهاء إِنّما أراد أنّهَا قرينة 
الحجّ في الامرء وهو قولّه: طإوآتمُوا الْحَجَ والْعُمرة لله4 » والأمرٌ يقتضي 
الوتدوب كان احتجاجه بالأمر دون الاقتران.. 

وقالَ الصيرفي في «شرح الرسالة»(١2:‏ في حديث أبي سعيدٍ: «عُسل الجمعة 
0 محتلمء والسواك, وأن يمس الطيب)(81؟ , 

فيه(" دلالة على أن الغسل غير واجب ؛ أنه قَرنّه بالسواك» والطيب » 

وهما غير واجبين بالاتفاق . 

والمروي عن الحنفية كما حكاه الزركشي عنهم في «البحر»9" : أنَّهُسا إذا 
لي ا ا ل لا 
في جميع صفاته» وقد لا تقه تقتضي المشاركة أصلاًء وهي التي تسمئ «واو 
الاستئناف» كقوله تعالى: فَإن يا الله يحم على فبك ويّمْم الله البَاطلَ» [سورة 
الشورى: ؛1]» فإِنّ قولّه: «ويمح الله الباطل» جملة مستأنفة» لا تعلق لها يما 
قبلهاء ولا هي داخلة في جواب الشرط . 

الي ا اه 

قال: وعلئ هذا بنَوًا بحنّهم المشهور في قوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : 


.)٠١١ /5( البحر المحيط‎ )١( 

(89؟7) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (880)» ومسلم (7/8457)», وأبو داود(3454). والنسائي 
(97.97/6)» وأحمد(“/0”. 075-560 59)» وأبو يعلئ »)١١١٠١(‏ وابن خزيمة 
(*174. 1744 . 1740).» والطبراني في الأوسط »)2284١(‏ والبيهقي (7/ 1147): كلهم من 
حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(تنبيه) : جاء في الرواية الثانية عند أحمد بدلاً من «السواك»: ا(ويلبس من صالح ثيابه) . 

(1) في المطبوع : فهو. 

.)١١ ١ /5( البحر المحيط‎ )"( 

(5) في المطبوع : وقال. 


سرع ّط0البسب٠ب0ب2ب0‏ س2سيتس8س٠٠سسسه‏ إرشاد الفحول سس 


«لا يقل مسلمٌ بكافر 29870 , 
وقد سبق الكلام فيه . 
»د بد 
الفائد؟ السااسة 
دلالة الإلهام 


ذكرها بعض الصوفية» وحكئن الماوردي والرويانيَ في باب7) القضاء في 
حجية الإلهام خلاقًا( . 

وفرعا عليه أن الإجماع هل يجوز انعقاده لاعن دليل؟ 

(فإن قلنًا: يصح جعلّه دليلاً شرعيًا جوزتا الانعقادَ لا عن دليل)(" وإلاً 

قال الزركشي في «البحر:7؟): : وقد اخشار جماعة مِن المتأخرين اعتمناة 
الإلهام. 8 الإمام في اتفسيره» في أدلّة القبلة» 1 الصلاح في «فتاويهف, 
فقال: إلهام خاطر الحق من الحق". 

قال: ال 
خاطر)2*0 آخر 


(58؟) تقدم تخريجه (701//1). 

)١(‏ في البحر المحيط (7/ )١١6-1٠١7‏ بتصرف يسيرء وانظر: مدارج السالكين )1١-014 /١(‏ دار 
الكتب العلمية؛ شرح الكوكب المنير /١(‏ 119 7137). فواتح الرحموت (7/ 371/1 3717/7) . 

(”) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(4) البحر المحيط (5/ .)١١7‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


إرؤد عا بياس يس 

قال أبو علي التميمية١)‏ في كتاب «التذكرة في أصول الدين»27: ذهب 
بعض الصوفية إلى أن المعارف تقع اضطرارًا للعباد على سبيل الإلهامء بحكم 
وعد الله سبحانه وتعالى» بشرط التقوئ» واحتجج بقوله تعالى : «إيا أيها الّذين آمنوا 
إن نا لله يجمل كم فرقانا 4 [سورة الأنفال : :1 أي تفرقون0) به بين الحق 1 
والباطزه ويول تال : 9 ومن يت يق الله يجَعل لَه مَخرَجا 4 [ سورة الطلاق اك 
عن كل ما يلتبس علئ غيره وجه الحكم فيه» وقوله تعالئ : « واوا الله ويعلمكم 


اللّه 4 [ سورة البقرة: 105] . 


فهذه العلوم الدينية تحصل للعباد إذا زكت أنفسهم. وسلمت قلوبهم لله 
تعالئ » بترك المنهيات» وامتثال المأمورات» د اكير بد ١‏ زوع بدن . 


« مامه 


واحتج شهاب الدين السهروردي” “اعلن الإلهام يقوله تعالى 31 : « وأوحينا 
إلى أَم موسى 4 [ سورة القصص: 17 وبقوله : 8 وأوحئ ربك إلَى النّحلٍ 4 [ سورة النحل : 
فهذا الوحي هو مجرّد الإلهام . 


ثم إن من الإلهاء”) علوم تحدث في النفوس الزكية المطمئنة » قال صلى 


)١(‏ أبوعلي التميمي: لم اجد له ترجمة. وانظر-ايضًا- #تهامش شرع الكوكب النيز(91/1- 
0 ). 

(1) البحر المحيط (5/ .)١١7‏ 

(") في المطبوع: أي ما تفرقون به. . 

(5) في المطبوع : وخبره. 

(5) في الأصل : الشهرزوي: وهو الشيخ القدوة الزاهد. أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله 
القرشي التيمي البكري» السهروردي» ثم البغدادي . ولد سنة 9 1ه ومات سنة 7”37"اه. 
من تصانيفه : «عوارف المعارف»» «بغية البيان في تفسير القرآن»» «المناسك» . 

ل لي ع 7 7/ اا 031 البداية والنهاية ١8/15‏ الشدرات 6 قا 
.]٠ 6‏ 


)١(‏ مكرر بالاصل. 
(0) في المطبوع : : الوحي . 


0 إرشاد الفحول سس 


الله عليه وآله وسلم ‏ : إن من أمتي نحدثين ومتكلّمين(١2,‏ وإنْ عمرً لمنهم 284 , 
وقال تعالى: «ل ونفس وما سواها » فَأَلهمها فجورها وتقَوَاها 4 [سورة الشمس: 0. +] 
فأخير أن القوسن ملهفة . 

قلت : وهذا الحديث الذي ذكره هو ثابت في الصحيح بمعناه . 

قال ابن وهب( "" في تفسيرٍ الحديث و1 


ولهذا قال ؛صاحب”؟) «نهاية الغريب») : جاء في الحديث تفسيره أنّهم 
الملهمون» والملهم هو الذي يُلقئ في نفسه الشية ا 
وهو نوع يخص الله به مّن يشاءً من عباده. كأنّهم حدثوا بشيء فقالوه. 


. في المطبوع : المحدثين والمكلمين‎ )١( 

(8؟) جاء من حديث عائشة رضي الله عنها . أخرجه مسلم (27748» والنسائي في «الكبرئ» 
كما في «تحفة الأشراف» ,)07494/١1(‏ والترمذي (75797). وأحمد (5/ 50)» وفى «فضائل 
الصحابة؛ (017:015): والحميدي (107): والطحاوي في «المشكل» (؟//00؟), 
واستدركه الحاكم (81/6): فوهم . ْ 
وجاء من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري (579 7؛ 73789)» والنسائى فى 
«الكبرئ» كما في «تحفة الأشراف» (١٠/450)؛‏ وأحمد (8184/1)» وابن أبى شيبة 
(251/17»: والطحاوي في «المشكل» (1/ 0107 والبغوي في «شرح السنة؛ (81000), 
وغيرهم. 

(5) ابن وهب : هو الإمام شيخ الإسلام عبد الله بن وهب بن مسلم, أبو محمد الفهري مولاهم. 
المصري . الحافظ . ولد سنة 76١هء‏ ومات سنة /91١اه‏ 
من تصانيفه : «الجامع»» «المناسك». «الردّة»» «أهوال يوم القيامة». 
[الجرح والتعديل »15١0-186/0‏ تهذيب الكمال 7417-117//17. سير أعلام النبلاء 
-171]. 

(؟) صحيح مسلم (5148)؛ ومع شرح النووي .0155/١16(‏ 00000 

(4) صاحب «نهاية الغريب» هو الإمام العلاآمة » مجد الدين المبارك بن محمد ء المعروف يابن الأثير» 
تقدمت ترجمته (791//1). واسم كتتابه : «النهاية في غريب الحديث والاثر» مطبوع بتحقيق 
محمود الطناجي وطاهر الزواوي. 

(0) قي المطبوع : فيخبر به. 


ست إر شاد الفحول سسساسسسس سس 


وأمّا قولّهُ ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم- : «استفت قلبّكء وإن أفماك 
الناس)(2259 . فذلك فى الواقعة التى تتعارض فيها الآدلة . 

قال الغزالي: واستفتاء القلب . إِنَّمَا هو حيث أباح المفتي» أمّا حيث حرم 
فيجب الامتناع» ثم لا نقول على كل قلب / ل 
ل إلى كل شير اا لاب واالاا 0 
هذا القلب. 

فال البهقى فى لشني الأيان جد درل عل اله بعررف فق فنا ديه 
عله الغيب ماعسئ يحتاج”' إليهء أو يحدّث علئ لسان ملّكِ بشيء من 
ذلك» كما ورد في بعض طرق الحديث بلفظ :. «وكيف يحداث؟: قال: يتكلم الملّك 
على لسانه»7" . 


وقد روي عن إبراهيم بن سعاد(؟ أنه قال في هذا الحديث يعنى : يعني : «يلقي في 
روعه» قال الققّال: لو تثبت العلوم بالإلهام لم يكن” يه ونسألٌ القائلٌ 
بهذا عن دليله» فإن احتج بغير الإلهام فقد("2 ناقض فول اكه 

ويجتات عن هنذا الكلام : بأنّ مدعي الإلهام لا يحضر الآدلة في الإلهام, 
حتّى يكون استدلالّه بغير الإلهام مناقضا لقوله. نعم إن استدل على إثبات 


(7588) تقدم تخريجه (75/ .)1١17‏ 

)١(‏ في المطبوع : عالم. 

(0) في المطبوع : أن يحتاج . 

(") انظر: فتح الباري (17/ 77) ط . الريان. 

(5) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي» الإمام الحافظ الكبيرء 
الثقة» أبو إسحاق المدني. ولد سنة 4١٠١ه»‏ ومات سنة *417اه. 
[تاريخ بغداد 5/ 485-40١‏ تهذيب الكمال.؟/ 44-44. سير أعلام النبلاء 4/ 5 7 .]71١‏ 

(0) في المطبوع : لم يظن . 

(1) في المطبوع : فهو. 


اماد 


سر ١‏ سس ست إزشاذ الفجول سس 
الإلهامء كان في ذلك مصادرة على المطلوب ؛ لأنّهُ استدل على محل النزاع يمحل 
النزاع . ثم على تقديرٍ الاستدلال لثبوت الإلهام بمدل ما تقدم من الأدلة» من أين 
لنا أن دعووئ هذا الفرد حصول الإلهام له صحيحة» وما الدليل على أن قلبَهُ من 
القلوب التي ليست بموسوسة ولا بمتساهلة؟ . 
د 5 د 
الفائدة<' السابعة 


ذكر جماعة أهل العلم ء منهم الأستادٌ أبو إسحاق أنه يكون حجة» ويلزم 
العمل به. ْ 

وقيل : لايكون حجة» ولايثبت يثبت به حكم شر عي" . 

وإن كانت رؤيةٌ النبى صلئ الله عليه وآله مده والشيطانُ لا 
يتمثل بوا" 4" » لكن النائم يس من أهل التحمل للرواية» لعدم حفظه 

ويل نه يعمل به مالم يخالف شرعا ثابثًا. 

ولا يخفاك أن الشرع الذي شرعهُ الله لنا على لسان نبيئًا ‏ صلئ الله عليه 


)١(‏ في المطبوع : المسألة. 

(1) البحر المحيط »)١١7/7(‏ فتح الباري (17/ 00 4؟) ط . الريان. 

(؟) في الأاصل : حق, وفي المطبوع : رؤية حق. ١‏ 

085 جاع جعن الصيكاءة ا يت - ولفظه : "من رآني في 
المنام فقد رآني » فإن الشيطان لا يتمثل بى 
أخرجه البخاري (1491), 000 وامد148/0): وابويعلن 
(5735286)» وابن أبي شيبة 2)057/١١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد » »)387/١(‏ وأبو نعيم 
(0/0*"). والبغوي(977587), كلهم من طريق عبد العزيز بن المختار عن ثابت عن ٠‏ 
أنس » به. 


ممست إرشاد التلجول لس س1 ست 
وآله وسلم ‏ قد كمله الله عز وجل» وقال: «االْيوم أَكملْت لَكُم ديتكُم » [المائدة: ؟] 
ولم يأتنا دليل يدل علئ أن ريه في النوم بعد موته صلئ الله عليه وآله وسلم- 
إذا قال فيها بقول. أوْ فعل فيها فعلاً يكون دليلاً وحجة. بل قذ(١)‏ قبضه الله إليه 
عند أنْ كمّلَ لهذه الأمة ما شرعه لها على لسانه» زم يق بعد ذلك ساجة لام 
في أمر دينها . 

وقد انقطعت البعثةٌ لتبليغ الشرائع وتبيينها بالموت. وإن كان رسولاً حيًا 
وميتا. 

وبهذا تعلم أن لوْ قدّرنًا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله ‏ صلى الله عليه 
والوطامه ]وز نعلو جيجة غلبو ولاعان خيرونين الآمة. 


نبا نا فنا 


(1) ساقطة من المطبوع . 


المخصد السادهمر 


في الاجتهاد والتقليد 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول :في الاجتهاد. 
الفصل الثاني:في التقليد» وما يتعلق به من أحكام ا مفتي 
وا مستفتي. 


سس إرشاد الفحول 


أما الفصل الأول 

ففيه تسع مسائل 
المسألة الأولى 
في حدٌ الاجتهاد 


وهو في اللغة!) مأخودٌ مِن الجهدء وهو المشقةٌ والطاقة. 


ذه 


فيختص بما فيه مشقةٌ» ليخرج عنه ما لا مشقة 

قال في «اللحصول»!") درل اكير نو سر الس في أي 
فعل كانء ال : استفرعٌ وسعّه في حمل الثقيل» ولا يقال : استفرعٌ وسعه في 
حمل النواة. 

5 و: فهو استفراٌ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم 

0 0 0 الفروع. ولذلك(4) : د ٠‏ هذه 0 مسائل 
الاجتهادء والناظر فيها مجتهر)(0», وليس هكذا حال الأصول . | 

وقيل : هو في الاصطلا م 00 ل 00 


)١(‏ انظر: الصحاح /١(‏ 575 -5771)؛ لسان العرب (7/ 177 -170)., القاموس المحيط ص 
(١١ه").‏ 

(؟) المحصول (5/5). 

(") في المطبوع : وهو. 

(5) في المطبوع : ولهذا. 

(5) في الاصل : مجتهد. 

)١(‏ البحر المحخنيط ١91//5(‏ -144) يتصرف » وانظر؛ امن 1 الإحكام للآمدي 
(2377/5»). المنهاج للبيضاوي ص :)١175(‏ شرح الكوكب المنير (5/ 408 -554).؛ فواتح 
الرحموت (777/75)» المذكرة للشنقيطي ص (091) بتحقيقي . 
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بطريق الاستنباط . 


فقولّنا : : بذل الوسعء يخرج ما يحصل مع التقصير» ٠‏ إن معنى بذل الوس 
أن بحس من نفسه العجرّ عن مزيد طلب . 

ويخرج بالشرعي: اللغوي» والعقلي؛ والحسي» فلا يُسمَى مَنْ بذل وسعَة 
في تحصيلها مجتهدا اصطلاحا . 

وكذلك بلالوسع في تمصي الحكمالعلمية؛ افإنه لا سين اجك واد ادن 
الفقهاء . وإن كان يسمّى اجتهادا عند المتكلمين . 

ويخرج بطريق الاستنباط : نيل الاحكام من النصوص ظاهراء أوْ حفظ 
ار أو استعلامها من المفتي. ؛ أو بالكشف عنها في كتب العلمء ٠‏ فإِن ذلك 
وإن كان يصدق عليه الاجتهادُ اللغوي؛ فإِنَهُ لايصدق عليه الاجتهاهٌ 
الاصطلاحي. 

وقد زا بعض الأصوليين في هذا الحدٌ لفظ «الفقيه»؛ فقال : بذل الفقيه 
الوسع. ولا بد من ذلك ٠‏ فإن بذلَ غير الفقيه وسعهء لاسن فيان 
اصطلاحا . 

ومنهم من قال : هو استفرا اغٌ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي» فزاد 
قيد «الظن» ؛ لأنّه لا اجتهاد في القطعيات . 

ومنهم من قال: هو طلبُ الصواب بالأمارات الدالة عليه . 

قال ابن السمعاني: وهو أليق بكلام الفقهاء. 

وقال أبو بكر الرازي: الاجتهاد يق على ثلاثة معان 17 : 

أحدها: : القياس الشرعي لان العلة كم لم تكن موجبةٌ للحكي لجواز 
وجودها خحالية عنه» لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب» فلذلك كان طريقةٌ 
الاجتهاد. 


.)١1948-191//5( البحر المحيط‎ )١( 


سم إرشاد الفلجول مسس ‏ /1 .)سس 
والشاني : ما يغلب في الظنّْ من غير علة» كالاجتهاد في الوقت» والقبلة» 
والتقويم . 
والثالث : و 


0 | 6 ين اليد 
030 

وبهذا القيد خرج اجتهاد المقصّر ؛ فَإِنهُ لا يعد في الاصطلاح اجتهادًا معتبر . 

وإذا عرفت هذاء فالمجتهد هو الفقيه المستفرغٌ لوسعه. لتحصيل ظنّ بحكم 


5 )2 
سر عي 5 


ولا بد أن يكون بالغًا عاقلاً» قد ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج 
الأحكام من مآخذها. 

وإنّما يتمكن من ذلك بشروط 20 : 

ه الأول: أن يكون عانًا بنصوص الكتاب والسنة» فإِنْ قصرّ في أحدهماء 
لوك نهدا ولايعر له اللسيات ٠‏ * ّ 

ولا يشترط معرفته بجميع الكتاب والسنةء بل بما يتعلقٌ فيهما(") بالأحكام . 


)١(‏ في المطبوع : قال. 

(؟) الإحكام .)١177/5(‏ 

() في الإحكام: فيه. 

(5) وانظر: المسودة ص (١/ا0)0‏ صفة الفتوئ لابن حمذان ص »)١5(‏ شرح الكوكب المنير 
(١/؟؛).‏ 

(0) البحر المحيط )١5١5-1١959/57(‏ بتصرف ». وانظر: الرسالة ».)6١١-5٠09(‏ البرهان -1١5/817(‏ 
4 2؛» المستصفئ (7/ .)5064--7505٠‏ المنخول صن  577"(‏ 7750), الإحكام للآمدي 
(354-157/4).» الموافقات .)١١18-31١6/5(‏ شرح الكوكب المنير (577-109/15)غ؛ 
مذكرة الشنقيطي ص )2١08(‏ بتحقيقي . 

(5) في المطبوع : منهما. 


2122 للا إرشاد الفحول س-- ٠‏ 


قال الغزالي وابن ن العربي: والذي في الكتاب العزيز من ذلك قدرٌ خمسمائة 
آيةء » ودعوئ الانحصار في هذا المقدار إنّما هو(' باعتبار الظاهر للقطع بأنً في 
الكتاب العزيز من الآيات التي 7 تستخرج منها الاحكام الشرغَيَةٌ أضعاف اضعاف 
ذلك؛ بل من له فهم صحيح» وتدبرٌ كامل» يستخرج الأحكام من الآيات الواردة 
مجرد القصص والامثال . ١‏ 
قيل: ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدَلّة على الأحكام دلالة أولية بالذات» 
لا بطريق التضمن والالتزام . 
وقد حكئ الماوردي7' عن بعض أهل العلم أن اقتصار المقتصرين على العدد 
المذكورء إِنّما هو لأنّهم رأوا مقاتل بن سليمان7) أفرد آيات الأحكام في 
تصنيف » وجعلها خمسمائة آية. 
قال الاستادٌ أبو منصور”): يشترطٌ معرفةٌ مايتعلق بخكم الشرع. ولا 
يشترطً معرفة ما فيها من القصص والمواعظ . 
واختلقُوا في القدر الذي يكفي المجتهد من السنّة» فقيل: خمسمائة حديث . 
وهذا من أعجب ما يقال ؛ فإنَ الأحاديث التي تؤخدٌ منها الاحكام الشرعيةٌ ألوف 
مؤلفة. 
وقال ابن العربي في «المحصول»7" : هي ثلاثةٌ آلاف . 


. في المطبوع : هي‎ )١( 
.)١99 /5( (؟) البحر المحيط‎ 
(؟) مقاتل بن سليمان أبو الحسن البلخي» المفسرء ا ل . مات سنة‎ 
ه. وقد أجمعوا على تركه.‎ 
له كتاب «التفسير»» قال ابن المبارك : ما أحسن تفسيره لو كان ثقة!!‎ 
.]7؟1717/١تارذشلا‎ 2307-7١1١ [تهذيب الكمال 5/58 401-57 » سير أعلام النبلاء /ا/‎ 
.)5١١ /5( البحر المحيط‎ )5( 
المصدر نفسه.‎ )6( 


سم إرشاد التخول سس :1 .)ست 

وقال أبوعلي الضرير(١©:‏ قلت لأحمد بن حتبل : كم يكفي الرجل من 
الحديث حتئ يمكته أنْ يفتي» يكفيه مائةٌ ألف؟ قال: لا . (قلت: مائتا ألف؟ 
قال:ل9ا2000. قلت: ثلاثماثة ألف؟ قال: لا . قلت: أربعمائة ألف؟ . قال: 
لا. قلت: خمسمائة ألف؟ . قال: أرجو. 

قال بعض أصحابه : هذا محمول علئ الاحتياط» والتغليظ في الفتياء أوْ 
يكون أرادَ وصف أكمل الفقهاء» فأما ما لا بدَ منه» فقد قال أحمد ‏ رحمه الله -: 
الاصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ ينبغي أن 
تكون ألفًا وا . 

قال أبو بكر الرازي: لا يشترطٌ استحضارٌ جميع ما ورد في ذلك البَابء إِذْ 
لا يمكن الإحاطة بهء ولو تصورًلما حضر ذهئّه(؟) عند الاجتهاد جميع ما روئ . 

وقال الغزالي وجماعة من الاصوليين: يكفيه أنْ يكونَ عنده أصل يجمع 
أحاديث الأحكا. كسان أبى داود» ومعرفة السنن للبيهقى » أو أصل/ وقعت 
العنايةٌ فيه بجميع أحاديث الأحكام ويكتفي فيه بمواقع كل بابي قراجعه وقق 
الحاجة . 


وتبعه علئن ذلك الرافغى. 

ونازعه النووي وقال: لاايصح التمشيل بسنن أبي داود» فإنّها لم تستوعب 
الصحيح من أحاديث الأحكام ولامعظمياء وكم في صحيح البخاري ومسلم 
من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود. ٠‏ 


هكذا ذكره ابن أبي يعلئ في طبقات الحنابلة »)١ 54 /١(‏ وذكر سؤاله هذا . ولم يزد في ترجمته 


علئ هذا!! والله المستعان. 
(؟) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
() البحر المحيط (5/ ,)5١١‏ ' 


(4) في المطبوع : في ذهنه . 


/الا/اب 


مس .)متسس إ ات الفجول سس 

وكذاقال ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» : اكير بان ا اوه لين 
بجيد عندنا ؛ لوجهين : 

الأول : أنّها لا تحوي السننّ المحتاج إليها . 

الثاني : أن في بعضها ما لا يحتج به في الأحكام . انتهى(! 

ولا يخفاك أن كلام أهل العلم في هذا الباب بعضه”"' من قبيل الإفراط» 
وبعضه من قبيل التفريط . 

وطق الذي لااشلك سف ولااشبية أن الجفية لبد أن كرون غالما عا 
اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها أهل الفن» كالأمهات الست””2؛ وما 
يلقحى7؟) بها مشرقًا على ما اشعملت عليه المسانيد؛ والمسيتخ راك والكتب 
الوا موطرها الم 

دده يشترطً في هذا أنْ تكونَ محفوظة له مستحضرة ة في ذهنه» بل أن 
ل ا يي 
ذلك» وأن يكون مِمن له تيييز بين الصحيح منهاء والحسنء والضعيف» بحيث 
ا ل لو ا 
الأوصاف المذكورة. 

وليس من شرط ذلك أن يكونَ حافظًا لحال الرجال عن ظهرٍ قلبي» بل المعتبرٌ 
أن يتمكن بالبحث في كتب الجرح والتعديل من معرفة حال الرجال» د 

مِمَن له معرفة تامة بها يوجب الجرح» وما لا يوجبَهُ بن الأسباب ؛ ونا كو مقيول 
ا وما هو مردودء وما هو قادح من العلل » وما هو غير قادح . 


002) 


(6 الجر اللخيط 0 واد ): 

. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(؟) وهي صحيح البخاري» صحيح مسلم » سنن أبي داود . والنسائي » والترمذي . وابن ماجه . 
(:) في المطبوع: وما يلحق. 

(0) ساقطة من المطبوع . 


سن إرشة الفخول سس بيب بإ يبس يس 


ه الشرط الثاني : : أن يكونَ عارًا بمسائل الإجماع ؛ حتّئ لا يفتي بخلاف ما 

وق الإجماع علي ِنْ كان ممّنْ يقول بحجية الإجماع. ويزق انه دلبل شعي . 

وقل أنْ يلتبس على من بلغ رتبة الاجتهاد ما وقم عليه الإجماع من المسائل . 

ه الشرط الثالث: أن يكون عالما بلسان العرب» بلست كد اللسوي عا ود 
في الكتاب والسنة من الغريب » ونحوه. 

ولا يشترط أنْ يكونَ حافظًا لها عن ظهر قلببء بل المعتبر أن يكونٌ متمكنًا من 
استخراجها من مؤلفات الأئمة المشتغلين بذلك» وقد قربوها أحسن تقريب» 
وهذبوها أبلغ تهذيب» ورتبوها على حروف المعجم ترتيبًا لايصعب الكشف 
عنه» ولا يبعدٌ الاطلاع عليه . 


وإنّمّا يتمكن من معرفة معانيها » وخوا ص تراكيبهاء وما اشتملت عليه من 
لطائف المزايا من كان عالمًا بعلم النحوء والصرفء والمعاني » والبيان» حتّى 
تنبت(17) له في كل فن من هذه الفنون”") ملكةء يستحضر بها كل ما يحتاج إليه 
عند وروده عليه . 
انشخ را حاقوياء 

ومن جعل المقدار المحتاج إليه في هذه الفنون هو معرفة (مختصر من)29) 
مختصراتها » أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة فيهاء فقد أبعد» بل 
الاستكثار من الممارسة لهاء والتوسع في الاطلاع على مطولاتها مما يزيد المجتهد 
قوة في البحث» وبصرا في الاستخراجء وبصيرة في حصول مطلوبه. 
)١(‏ في المطبوع : يثبت 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )( 


سم كبيس سسسه إرشاد الفحول س- 


والخاصل : أنه لا بد أن تبث تشبت له الْمَلَكَةٌ القويةٌ في هذه العلوى, وإتعايت 
قل الملاكة يطول اداوس »بوكتروالللارم احير عله القنوروا" . 

قال الإمام الشافعي لحي عل كز منت اذ كعك من لكان رونا كد 
هد في أداء 00 
وغيره . 

. الخجرط رانم : أن يكون عالما بعلم اصول الفقه؛ لاشتماله على ما 
اتسين" الشاحة إللى وعليه أن يطول الباع فيهء ويطلع على مختصراته» 
ومطولاته» ما تبلغ إليه(؟) طاقته. 

وعليه ‏ أيضا أنْ ينظر في كل مسألة من مسائله نظرا يوصلّهُ إلى ما هو الح 
فيهاء فإنّه إذا فعل ذلك7* تمكن من رد الفروع إلى أصولهاء بأيسر عمل . 

وإذا قصّرّ في هذا الفن صعب عليه الرد» وخبط فيهء وخلط . 

قال الفخرٌ الرازي في «المحصول776)- وما أحسن ما قال- : إن هم العلوم 
للمجتهد علم أصول الفقه. انتهل . 

قال الغزالي”"): إن أعظمّ علوم الاجتهاد يشتملٌ على ثلاثة فنون : الحديث» 
واللغة.» وأصول الفقه. 

ه الشرط الخامس: أن يكون عارقًا بالناسخ والمنسوخ. بحيث لا يخفى عليه 


(1) في المطبوع : هذا الفن. 

(؟) الرسالة فقرة .)١5717(‏ 

(9) في المطبوع : على نفس الحاجة . 
(5) في المطبوع : به. 

(5) في المطبوع : ذاك . 

.)59 /5( المحصول‎ )١( 

7) المستصفئ (؟7/ 7”057) . 


إ واد ا لفحو سسببببيبيببب سح م سه 
شيء من ذلك. مخافة أن يق في الحكم بالمنسوخ . 

وقد اخحتلقوا في اشتراط العلم بالدليل العقلي ؛ فشرطة جماعة منهم 
الغزالي» والفخر الرازي اا ولم د شترطه الأخرون وهو الى ؛ لأن الاجتهاد 
نّم يدورٌ علئ الأدلّة الشرعية» لا علئ الأدلة العقلية» ومن جعل العقل حاكما 
فهو لا يجعلٌ ما حكم به داخلاً في مسائل الاجتهاد . 

واختلمُوا ‏ أيضًا ‏ في اشتراط علم أصول الدين”؟ ا لن 
ذلك» وإليه ذهب المعتزلة . 

ومنهم مَنْلَمْ يشترط ذلك» وإليه ذهب الجمهور . 

ومنهم مَنْ فصّل» فقال: يشترط العلم بالضروريات» كالعلم بوجود الرب 
سبحانه» وصفاته» وما يستحقه » والتصديق بالرسول وماجاء به(؟». 

ل يشترطً علمه بدقائقه» وإليه ذهب الآمدي 0 

واخخلقوا اها 0 اه 

ار عار وقال اك فال لححياا في وبانابما رسك مير 
طريق لتحصيل الدَرْبة في هذا الزمان . 

وذهب آخرون إلى عدم اشتراطه» قالوا: وإلالزمَ الدورء وكيف يحتاج 
إليهاء وهو الذي يولدها بعد حيازته لمنصب الاجتهاد . 

وقد جعل قوم من جملة علوم الاجتهاد معرفة القياس بشروطه وأركانه, 


)١(‏ المستصفئ (7/ »)070٠0‏ المحصول (17؟). 

(؟) البحر المحيط (5/ 5 .)7١‏ 

(”) في المطبوع : يشترط . 

(5) في المطبوع : بالرسل بما جاءوا به. 

(6) الإحكام (157/4). 

.)7١8 /7( المستصفئ (7/ 707)» البحر المحيط‎ )١( 


سروم لاسبسببب-ببب-بإب-ا ساب سه إرشاد الفحول س- 


قالوًا: أنه مناطٌ الاجتهادء وأصل الرأي» ومئه ب تشع الفقى ا 
ولكثه مندرج تحت علم «اصول الفقه»؛ فإِلَه باب من أبوايو. وشعبة من 
0 


وإذا عرفت معنى الاجتهاد, والمجتهد» فاعلم أن المجتهد فيه : هو الحكم 
الشرعي العملي. 

قال في «المحصول"(": المجتهدٌ فيه: هو كل حكم شرعي ليس فيه دليلٌ 
قاطع . 

الي ل ير او 


20 فيا عل لان مر ترات ادر" 


قثا ل أن اتبيية البصري20: المسألة الاجتهاديةٌ هي التي اختلف فيها 


)١(‏ وما أحسن ما قاله الإمام الريّائي أحمد بن حنبل الشيباني - رحمه الله تعالئ ‏ فيما ذكره أبو عبد 
الله بن بطة في كتابه في «الخلع». ونقله العلآمة ابن القيم وشرحه في كتابه العظيم «إعلام 
الموقعين» (4/ 04 وما بعدها) بتحقيق الشيخ عبد الرحمن الوكيل : 
قال الإمام أحمد : لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حت يكون فيه خمس خصال : 
أولها : أن تكون له نية» فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور» ولا علئ كلامه نور. 
والثانية : أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة . 
الثالثة : أنْ يكون قويًا على ما هو فيه وعلئ معرفته . 
الرابعة : الكفاية. وإلا مضغه الناس. : 
الخامسة : معرفة الناس . 
قال شيخ الإسلام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
وهذا مما يدل علئ جلالة أحمد ومحله من العلم والمعرفة؛ فإِن هذه الخمسة هي دعائم الفتوئ, 
وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه .أ.ه. 
فارجع إليه تجد فائدة . 

() المحصول (731//5) . 

(9) في المطبوع : والزكاة. 

(:) في المطبوع : الأئمة. 

(6) المعتمد (988/5). 


سم إرشاد اللجول سس 0 18 ست 
المجتهدون من الأحكام الشرعية . 

0207 لأنّ جوازٌ اختلاف المجتهدين [فيها](!» مشروط بكون المسألة 
اجتهادية» فلو عرفنا كوتها اجتهادية باختلافهم فيها لزم الدور. 


6د د 


المسألة الثانية 
هل يجوز خلو العصر عن المجتهدين أم لا؟ 


فذهب جمع إل أنه لا يجوز خلوٌالزمان عن مجتهدء قائم بحجج الله 
يبين للناس ما نَل إليهه7) . 

قال بعضهم : ولا بدَ أنْ يكونَ في كل قطر من يقوم به الكفايةٌ؛ لآنّ الاجتهاد 
من فروض الكفايات . 


و و و 


قال ابن الصلاح: الذي رأيته في كلام”) الائمة يشعر بأنّهُ لا يتأت / فرض 1//١‏ 
الكفاية بالمجتهد المقيد. 

قال: والظاهر أنه لا يتأتى في الفتوئ . 

وقال بعضهم : الاجتهادُ في حق العلماء على ثلاثة أضرب : فرض عين» 
وفرض كفاية» وندب . 

فالأول على حالين: اجتهاد في حق نفسه عند نزول الحادثة . 


)١(‏ زيادة من المحصول. 

(1) البحر المخيط )١٠١9-71/5(‏ بتصرف» وانظر: الإحكام للآمدي (5/ 7175-717377), شرح 
العضد علئ ابن الحاجب (7/ 07 27 شرح الكوكب امثير (4/ 010-074)» فواتح الرحموت 
0/9 ؟؟ة"”- 5١‏ غ). ُ 


(؟) في المطبوع : كتب . 


ملستست إ ان الفجول ست 

والثاني : اجتهاد فيما تعينَ عليه الحكم فيه» فإِنْ ضاق فرض الحادثة» كان 
على الفور» وإلآكانَ علئ التراخي . 

والثاني على حالين : 

العدهينا : إذا تزلت بالمستفتي حادثة» فاستفتئى أحدَ العلماء» توجة الفرض 
على جميعهم » وأخصهم بمعرفتها من حص بالسؤال عنه» فإِن جاب هو أو 
غير مسف الفرض نوالا اتمو| فنا 

والاني : أنْ يتردّد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظر» فيكون فرض 
الاجتهاد مشتركًا بينهماء فأيهما تفرد بالحكم فيه سقط فرضة عنهما(" . 

والغالث على حالين : 

أحدهما: فيما يجتهد فيه العالم من غير النوازل» ليسبق”"" إلى معرفة 
حكمه قبل نزوله . 

والثاني : أنْ يستفتيه قبل نزولها . انتهئ . 

ولا يخفاك أن القول بكون الاجتهاد فرضاء يستلزم عدم خلوٌ الزمان عن 
مجتهدر» ويدل على ذلك ما صح عنه صلئ الله عليه وآله وسلم - من قوله : «لا 
تزال طائفةٌ من أمتي على الحق ظاهرينَ حتّى تقوم الساعةٌ2870» , 

وقد حكئ الزركشي في «البحر» عن الأكثرين : أنَّهُ يجورٌ خل و العصر عن 
المجتهد . وبه جزم صاحب المحصول7”. 

قال الرافعي”؟» : الخلق كالمتفقين علئ أنَّهُ لا مجتهد اليوم . 


)١(‏ في المطبوع : عنها. 

(؟) في المطبوع : يسبق . 

(73810) تقدم تخريجه (717/1/1) . 

(*) المحصول (5/ 7/7)» والبحر المحيط )7١1//5(‏ . 
(5) البحر المحيط (5/ )5١1/‏ . 


ونس بيجي 
قال الزركشيّ : ولعله أخذه من كلام الإمام الرازي» أو من قول الغزالي في 
«الوسيط» : قذّخلا العصر عن المجتهد المستقل . 
قال الزركشي : ونقل الاتفاق عجيب» والمسألةٌ خلافية بيننا وبين الحنابلة» 
وللاعلاعم عض انيننا» 
والكق إن الفق الفطنه م القيّاس كالمجتهد في حق العامي» لا الناقل فقط . 
وقالت الحنابلة : لا يجوز خلوّ العصر عن مجتهد. 
35 جزم الاستادٌ ابو إسجاق» والزبيري(), ويدار إنتعال إلى البقوات 
قال : ومعناه أن الله تعالى ل أخلى زمانًا من قائم بحجة» زالَ التكليف؛ إذْ 
التكليف لا ب* يثبت إلا بالحجة الظاهرة» وإذا زالَ التكليف بطلت الشريعةٌ . 


قال الزبيري : لن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة في كل وقتبء ودهرء 
وزمان. وذلك قليل في كثير» فأما أن يكونٌ غير موجود كما قال الخصم » فليس 
بصواب؛ لأنّه وعدم الفقهاء» لم تّقم الفرائض كلّهاء ولو عُطْلَتْ الفرائض كلها 
حلت النقمة بالخلق» كما جاء : في الخبر : «لا تقوم الساعةٌ إلا على شرار 
الناس)(584) , 1 


ونحن نعود باللّهِ أنْ نؤخر مع الأشرار. انتهئ . 
قال ابن دقيق العيد : هذا هو المختارٌ ‏ عندنا ‏ » لكن إلى الحد الذي ينتقض به 
وقال في شرح خطبة الإلمام) : والأرض لا تخلو من قائم للَّه بالحجةء 


(١)الزبيري‏ : هو العلامة شيخ الشافعية أبو عبد الله الزيير بن أحمد بن سليمان القرشي ي الأسدي» 
الزبيري» البصري., الضريرء صاحب التصانيف . مات سنة ١7‏ ثلاه. 
من تصانيفه : «الكافي في الفقه». كتاب استر العورة»؛ «رياضة المتعلم» . 
[تاريخ بغداد 6/١/8‏ 41/7 , سير أعلام النبلاء /١6‏ /08-01» طبقات الشافعية "/ 79605 
/ا9؟]. 

(584؟) تقدم تخريجه /١(‏ 07577 . 


سل ا .ست إرشاد الفحول سس 
والآمةٌ الشريفة لا بد لها من سالك إلى الحق على واضح المحجة(١"‏ إلى أن يأتي 
أمر الله في أشراط الساعة الكبرئ9؟) ٠‏ انتهئن . 

وآ قاله ه الغيزالي” ")د رعحية اللّه من أنّهُ قد خلا العضر عن ال مجتهدء قد 
سبقه إلى القول به القفّال» ولكنهُ ناقض ذلك فقال : إنَّه ليس مقلد للشافغي 
وإنّما وافق رأيه رأيه . | 

كما حكين49) ذلك عنة الززكشي 260 . 

وقول7) هؤلاء القائلين بخلوٌ العصر عن المجتهد مم يتقضئ منه العجب» 
نهم إنْ قانُوا ذلك باعتبار المعاصرين لهم فقدْ عاصر القفّال» والغزالي» 
والرازي» والرافعي» من الأئمة القائمين بعلوم الاجتهاد على الوفاء والكمال 
جماعة منهم . 

ومّن كان له إلمام بعلم التاريخ. واطلاع علئ أحوال علماء الإسلام في كل 
عصر لا يخفئ عليه مثل هذاء بل قد جاء بعدهم من أهل العلم من جمع اللَّهُ له 
من العلوم فوق ما اعتبره(") أهلّ العلم في الاجتهاد . 

ون قانُوا ذلك لا بهذا الاعتبار» بل باعتبار أن اللّهَ عز وجل رفع ما تفضّل به 
علئ من قبل هؤلاء من هذه الأمة(7)من كمال الفهمء وقوة الإدراك» والاستعداد 
للمعارف» فهذه دعوئ من أبطل الباطلات» بل هي جهالة من الجهالات . 


. في المطبوع : الحجة‎ )١( 

(؟) البحر المحيط .)7١8/5(‏ 

(؟) هذا في «الوسيط» كما في الصفحة السابقة» لكن له كلام يخالفه تقدم ص .)41١(‏ 
(5) في المطبوع : نقل . 

(6) البحر المحيط ,)5١9-7١8/5(‏ 

(1) في المطبوع : وقال: قول .. 

(0) في المطبوع : ما اعتده . 

(8) في المطبوع : الائمة. 


ع إرشاد الفحول 


وإنْ كان ذلك باعتبار ته تيسير العلم لمّنْ قبل هؤلاء المككرين» وصعوبته 
عليهم؛ وعلى أهل عصورهم» فهذه أيضا ‏ دعوئ باطلةٌ فإنَّه لا يخفئ على 
مّن له أدئئ فهم أن الاجتهاد قد يسسره الله للمتآخرين تيسيرا لم يكن للسابقين؛ 
لأ التفاسيرَ للكتاب العزيز قد دُوَّنت؛ وصارت في الكثرة إلى حدث لا يمكن 
حصرةٌ؛ والسهُ اطهرة قذ دُوَنتْ » وتكلمٌ الائمة(1 علئ التفسير» والترجيحء 
والتضبحيع» والمتريج و7" بجا هو زياد على ما يحتاج إليو الجتهد . 

وقذْكان السلف الصالح. ومن قبل هؤلاء المنكرينَ يرحل للحديث الواحد 
من قُطر إلئ قطر. 

فالاجتهاد على المتأخرين أيسرٌ وأسهل من الاجتهاد على ل المتقدمين . 

ولايخالف ف هذا من زدافهم متحي »«واعقل ملو . 

وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء المدكرين إِنّما أنوا من قبل أنفسهم» فإنّهم 
َم عكفُوا على التقليد» واشتغلوا بغير علم الكتاب والسنة» حكموا على غيرهم 
ما وقعوا فيهء واستصعبّوا(' ما سهله اللَهُ على من رزقَهُ العلم والفهم» وأفاض 
عند ال طلرم الات و اضر 

واكان هؤلاء الذين صرحو بعدم وجو المجتهدين شافعيةٌ» فها نحن 
نوضح”؟ لك من وَجد من الشافعية بعد عصرهم» مِمّن لا يخالف مخالف في 
أنَّهَ جمع أضعاف علوم الاجتهاد, فمنهم ابن عبد السلاه(* 0 ثم تلميذه ابن دقيق 


. في المطبوع : الأمة.‎ )١( 

(5) في المطبوع : والتجريح» والتصحيح » والترجيح . 

() في المطبوع : واستصعبنا . 

(6) ابن عبد السلام . هو شيخ الإسلام » وسلطان العلماء » بائع الملوك عبد العزيز بن عبد السلام 
أبو محمد السلمي الشافعي» العز بن عبد السلام . مات سنة ٠ككه.‏ 
من تصانيفه : «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»» «التفسير» » «الإشارة إلى الإيجاز» . 
[طبقات الشافعية لابن السبكى ١٠١9/8‏ ومابعدها 3 طبقات المفسرين للداودي /١‏ حية 
الشذرات .]"”١1١7/6‏ 


سر ؛. »سس-بب-بب--سب--ا سس اسه إرشاد الفحول سك 


وو 


العيد» ثم تلميذه ابن سيد التَّام(), ثم تلميذه زين الدين العراقي و ٠‏ ثم تلميذه 
بن حجر العسقلاني”"© ثم تلميدهالسيوطي 80 . 

فهولاءنتة اعلام ٠‏ كل واحار منهم تلميدٌ مَن قبلَهُ» اقل بلعُوا مِن المعارف 
العلمية ما يعرف من يعرف مصنفاتهم حق معرفتها' “»؛ وكل واحد منهم إمام كبير 
في الكتاب والسنة» » محيط بعلوم الاجتهاد» إحاطة متضاعفة عالم بعلوم 
خارجة عنها. 


)١(‏ ابن سيد الناس : هو الإمام العلآمة المحدث الحافظ الأديب » أبو الفتح محمد بن محمد بن 
محمد بن أحمد بن عبد الله اليعمري . ولد سنة ١لا"‏ هاء ومات سنة 5 “الاه. 
من تصانيفه : : «السيرة الكبرئ»» «السيرة الصغرئ» . «شرح الترمذي؛ ولم يكمله. 

(؟) زين الدين العراقي : هو الإمام ؛ شيخ الإسلام ٠‏ حافظ الوقت أبو الفضل عبد الرحيم ب بن الحسين 
ابن عبد الر حيم العراقي» المصري مولدا ووفاة . ولد سنة 0 الاهء ومات سنة 25/ه. 
من تصانيفه : «تخريج أحاديث الإحياء؛ة, «نظم منهاج البيضاوي» في الاصولء «ألفية 
را 00000 
لاة]. 

(9) ابن حجر العسقلاني : : هو حافظ الدنيا في وقتهء أمير المؤمنين في الحديث» القاضي شهاب الدين 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» المصري. الشافعي » صاحب المصنفات 
النافعة» علئ أشعرية فيه - عفا الله عنا وعنه ‏ . ولد سنة “الالاهء ومات سنة 86005/ه. 
من تصانيفه : «فتح الباري شرح صحيح البخاري» 3 «الإصابة في أسماء الصحابة». «تغليق 
التعليق». 
[الضوء ء اللامع 777/5 .4١0‏ طبقات الحفاظ ص 5148-547, شذرات الذهب 717١/7‏ 
“30 ]. 

(؛) السيوطي : هو الحافظ الكبير » والمجتهد النحرير» جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي .. 
بكر بن محمد الخضيري. المصريء السيوطي ٠‏ الشافعي» علئ صوفية وأشعرية فيه. ولد سنة 
هه ومات سنة 11و, ١ ١‏ 
من تصانيفه : «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»» «تدريب الراوي»» «حسن المحاضرة» . 
[حسن المحاضرة /١‏ 0“ -73599, شذرات الذهب 7/8 ١ه‏ - 206 البدر الطالع 1758/1١‏ 
ترف 
لنبسيه): مات ابن حجر وعمر السيوطي ثلاث سنوات ٠‏ ولذا فإ في النفس شيمًا من عد من 
شيو خه . بل الجزم بأنه ليس من شيوخه هو الصواب . 

(5) في الأصل : معرفيها. 


د إرشاد الفحول ثة”153ة1ةث اتات 5-01 


ثم في المعاصرين لهؤلاء كثير من الممائلين لهم» وجاء بعدهم من لا يقصر 
عن بلوغ مراتيهم» والتعداد لبعضهم» .فضلاً عن كلهم يحتاج إلى بسط طويل . 

وقد قال الزركشي في «البحر»(١)‏ - ما لفظه ‏ : ولم يختلف اثنان في أن ابن 
عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد. وكذلك ابن دقيق العيد. انتهل . 

وحكاية2"7 هذا الإجماع من هذا الشافعي تكفي(2 في مقابلة حكاية الاتفاق 
من ذلك الشافعي الرافعي. 

وبالجملة , ٠‏ فتطويل البحث في مثل هذا لايأتي بكثير فائدةٍ» فإنٌ أمره أوضح 
من كل واضح» وليس ما يقوله مّن كان من أسراء التقليد بلازم لِمَنْ فتح اله عليه 
أبواب المعارف» ورزقه من العلم ما يخرج به عن تقليد الرجال» وما هذه بأول 
فاقرة جاء بها المقلّدونَء ولااهي بأول مقالة باطلة قالّها اللقصرون. 

ومّن حصر فضل اللَّهِ على بعض خلقهء وقصرٌ فهم هذه الشريعة المطهرة 
على من تقدم عصره» فقذ تجرا على الله عر وجل10)؛ ثم على : شريعته الملوضوعة 
لكل عباده» و ثم على 0 عباده ة الذين تعبدهم الله بالكتاب والسنة . 

يا لله”) العجب من مقالات هي جهالات وضنلذلات» فإن هذه المقالة 
تستلزم رفع التعبد بالكتاب والسنقى واه لم يق إلا تقليدُ الرجال» الذين هم 
متعبدونَ بالكتاب والسنة» كتعبد مَن جاء بعدهم على حد سواءء فإنْ كان 
التعبد بالكتاب والسنة مختصا يمّن كانوا في العصور السابقة» ولم يبق لهؤلاء إلا 
التقيد لمَنْ تقدّمهم ولا يتمكنون من معرفة أحكام الله من كتاب الله وسنة 


.)؟١9/5( البحر المحيظ‎ )١( 

() في المطبوع : يكفي . 

(4) ما أحسن ما قاله العلآمة أبو محمد بن قتيبة ‏ رحمه الله تعالئى ‏ : «ولا نعلمه تبارك وتعالى خص 
بالعلم قومًا دون قومء ولا وقفه علئن زمن دون زمن» بل جعله مشتركا مقسوما بين عباده» يفتح 
للآخر منه ما أغلقه عن الأول» وينبه المقل منه علئ ما أغفل منه المكثر» ويحبيه بمتأخر يتعقب 
قول متقدم؛ وتالٍ يعترض علئ ماض ٠‏ وأوجب على كل من علم شيًا من الحق أن يظهره» 
وينشره » وجعل ذلك زكاة العلم 2 كما جعل الصدقة زكاة المال؟ . 

(5) في المطبوع : ويا لله. 


/ب 


0 مسيم إرشاد الفحول سس 


رسولهء فما الدليل على هذه التفرقة الباطلة» والمقالة الزائفة» وهل النسخ إلا 
هذا !!. 


سبحاتك هذا بهِمَانْ عظيم 6 [ سورة التور: 15 . 
ا كد 
1 
/ الطسالة الثالئة 
ا 

الآدلة دون غيرهاء 50 ١‏ قله انا يجتكيد نينا لاا تن 

يكون مجتهدا مطلقاء عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل ؟290 . 
فذهب جماعة إلى أنه يتجزأء وعزاه الصفي الهندي إلى الاكثرين . 
وكا فاخن «التكت»2"7 عن أبي علي الجبائي» وأبي عبد اللّه البصري. 

قال ابن دقيق العيد وهو المتكيفار؛ لأنّها قد تمكن العناية يباب من الأبواب 

الفقهية» حتئن تحصل المعرفة بمآخل أحكامه. أ وإذا حصلت المعرفة بالمآخذ أمكن 

الاجتهاد . 
قال الغزالي والرافعي : يجوز أنْ يكون العالم منصبًا("© للاجتهاد في باب 

دون باب. 

)١(‏ البحر المحيط )3١١-7١9/57(‏ بتصرف يسير » وانظر: المستصفئ (”/ 704-1787 الإحكام 
للآمدي ,)١514/54(‏ مجموع الفتاوئ ,.)71-71720704/7١(‏ العضد علئ ابن الحاجب 
(/9؛» شرح الكوكب المنير (4/ 41/7 414 بجر الرخهوت 701190/59 -55”), 
المذكرة للشنقيطي ص (8 )0١‏ بتحقيقي . 

(0) صاحب النكت : قال الشيخ شعبان في نسخته : لم أجد من ترجم له سوئ ابن السبكي حيث قال 
عنه: ٠‏ هو بت - بالعين المهملة بعدها ألف ثم راء ثم ضاد معجمة -» واسمه الحسين بن عيسئ . 
معتزلي قدري» له كتاب في أصول الفقه» ماو لاتتة و ور انيار لقا مرعيارة لعفيو 


.)1١/5 «الإبهاج‎ ٠ لصم‎ 205 


سين إر شد فول امبسح 9 يس 

وذهب آخرونٌ إلى المنع ؛ لأن المسألة في نوع من الفقهء ربما أصلّها في نوع 
آخر منه . 

احتجج الأولون : بأنّهِ لولم يتجزأ الاجتهاذ لزم أن يكو المجتهد عالمًا بجميع 
المسائل» واللازم منتفب. فكثير من المجتهدين قد سئل فلم يجب» وكثير منهم 
.سئل عن مسائل» فأجاب في البعض» وهم مجتهدون بلا خلاف . 
وقال في الباقي: لا أدري7١.‏ 

وأجيب: بألّه قد يترك ذلك مانع؛ أوْ للورع» أو لعلمه بأنّ السائل متعنت» 
وقد يحتاج بعض المسائل إلى مزيد(" بحثء فيشغل7" المجتهد عنه شاغل في 
الحال. 

واحتج النافون7؟) : بأنَ كل ما يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم المفروض. 
فلا يحصل له ظن عدم المانع . 

وأجبي: بأ المفروض حصول جميع ما يتعلق بتلك المسألة . 

ويرد هذا الجواب بمنم حصول ما يحتاج إليه المجتهدٌ في مسألة دون غيرهاء 
فإ مّن لا يقتدر علئن الاجتهاد في بعض المسائل لا يقتدر عليه في البعض الآخر 
وأكثرٌ علوم الاجتهاد يتعلق بعضها ببعض» ويأخدٌ بعضها بحجزة بعض » ولا 
سيما ما كان من علومه مرجعه إلى ثبوت الملكة, فإنّها إذا نَمّتَ كان مقتدرا على 


. قال خالد بن خداش : قدمت علئ مالك بأربعين مسألة » فما أجابني منها إلا في خمس‎ )١( 
وقال الهيم بن جميل : سمعت مالكًا سَئِل عن ثمان وأربعين مسألة» فأجاب في اثنتين وثلائين‎ 
منها بلا أدري» . [سير أعلام النبلاء 4/ /ا/ا].‎ 

(1) في المطبوع : فريد. ّْ ش 

(*) في المطبوع : يشغل . 

(4) في المطبوع : الباقون. 


سن .كبس يبيبيب-ا--س-إ--س-إ سيم إرشاد الفحول سك 


الاجتهاد في جميع المسائل » إن احتاج بعضها إلى مزيد(١)‏ بحث 
وإن نقصت لم يقتدر على ذلك في(') شيءء والأيك أت فشي لعقصعرة» 
لايثق به الغيرٌ لذلك . 


فإن ادعئ بعض المقصرين بأنَّهُ قد اجتهدَ في مسألة (دون مسألة)7© فتلك 
الاغترى ينين بطلالمن بان رح ممه تن هر سكي العدماذا تطلقاة ا ود 
عليه من المسالك والمآخذ ما لا يتعقله9؟» . 


قال الزركشي : وكلامهم يقتضي تخصي ص الخلاف بما إذا عرف بابًا دون 
برام سالجود مجالة. ولا ريد تتا والظاد بسريا تلوق في 
الصورتين» وبه صرح الابياري لا ٠‏ انتهئن . 
د سو ا اي ا 
تفقوا علئ أن المجتهد لا يجوز لهُ الحكم بالدليل حتئ يحصل له غلبةٌ الظن 
0 وإنّْما يحصل ذلك للمجتهد المطلق اماه 
ادّعئ الإحاطة بما يحتاج إليه في باب دود بابمء أو في مسألة دون مسأل فلا 


يحصل له شيء من غابة الظن بذلك ؛ لاله لا يزال مجوّرًا لغير””" ما قذ بلع إليه 
عليه فإِن قال : قد غلب ظنّهُ بذلك» ته سارف وتنضح مجازفته بالبحث 


عو 
معة . 


)١(‏ في المطبوع : فريد. 

)١(‏ في المطبوع : من شيء. 

() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(5) في المطبوع : لا يتعلقه . 

(5) في الاصل والمطبوع : الانباري . 

(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع. وفي الاصل : الصوتين. 
(0) في المطبوع : يجوز الغير. 


سح إرشاد الفحول 


اللسألة الرابعة 


اختلفُوا فى جواز الاجتهاد للأنبياء» صلوات الله عليهم» بعد أنْ أجمعوا 
على أنه يجوز عقلاً تعبدهم بالاجتهاد كغيرهم من المجتهدين7!" . 

حكئ هذا الإجماع ابن فورك» والأستاذٌ أبو منصور. 

وأجمعوا- أيضًا_على أَنَّه يجورٌ لهم الاجتهاد قيما يتعلق بمصالح الدنياء 
وتدبيرٍ الحروب » ونحوها. 

حكئ هذا الإجماع سليم الرازي» وابن حزم . 

وذلك كما(" وقع من نبينًاصائ الله عليه واله وسلم ‏ «من إرادته بأن يصالح 
«غطفان» على ثلث(") ثمار المدينة) 22857 , 


وكذلك ما كان قد عزم عليه من ترك تلقبح ثمار المدينة0؟"© . 


)١(‏ البحر المحيط )5١5-75١54/7(‏ بتصرفء, الإحكام لابن حزم »)417-911١/5(‏ التبصرة 
ص(١0177-57)»‏ البرهان ».)١055(‏ المستصفئ (؟7/ 7056-/7617), المنخول ص (578)» 
المحصول (5/ 7)» الإحكام للآمدي (4/ 1/6-1704))» المسوّدة ص (007-/0017)» العضد 
علئ ابن الحاجب (7/١7591)؛‏ شرح الكوكب المنير (4/ 41/4 -2»)485 فواتح الرحموت 
(/33737-5577).؛ مذكرة الشنقيطي ص (5 ١‏ 0) بتحقيقي . 

(1) في المطبوع : كما قلت وقع. ‏ 

(1) ساقطة من المطبوع . 

(84؟) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» كما في 2سيرة ابن هشام» (1/ 777)» وعنه الطبري في 
«تاريخه» (7/ 01/7 - 01/7) من طريق الزهري مرسلا . 
وابن سعد (5/ )448/١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «المنتظم؟ (/ 170-37179) معضلاً . 
ثم وجدته بنحوه في (مجمع الزوائد » (2177-17/5))» وقال: رواه البزار والطبراني » 
وفيهما محمد بن عمرو وحديثه حسن .و بقية رجاله ثقات. 
وإن شاء الله أفصل الكلام عليه في «الكنز المأمول» . 

(54) جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم . منهم طلحة بن عبيد الله » أخرجه مسلم- 


سن .؛. لم نيس إرشاد الفحول سس 
فأ اجتهادهم في الأحكام الشرعية» والأمور الدينية» فقد اختلقُوا في ذلك 
علئ مذاهب : 

الأول : ليس لهم ذلك ؛ لقسدرتهم على النص بنزول الوحي؛ وقد قال 
تيتسانة : إن هر إلأوحي يوحى » [سورة النجم: 4] والضمير يرجع إلى النطق 
المذكور قبله بقوله : 9 وما ينطق ع عن الهرئ 4 [سورة النجم حك وقد حكي هذا 
الذقب لامجا د ابر تفور ريس امتحات الرأي . 

وقال القضى فئ:«التقريب006 : كل من نفين الفياس اخال تعبد الى -ضانن 
الله عليه وآله وسلم_به("©. 

قال الزركشي : وهو ظاهر اختيار ابن حزم . 

2 - أن صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سئل ينتظر 
الوحي» ل : «ما أنزل علي في هذا شيء», كما قال لما سئلَ عن زكاة الحمير؟ 
فقال : «لمْ ينزل علي (في ذلك)0) إلا هذه الآية الجامعة ف( فَمَن يَعْمَلَ تقال ره حيرا يه 
* ومن يعمل مقال ره شر يَرّه 5١74‏ "2 [سورة الزلزلة: 9 +]» . 


وكذا انتظر الوحي في كثير مما سئل عنه . 


اللذهبُ الفاني: ا 00 
الأنبياء. 


-(771)» وابن ماجه (1141/0). وأحمد (1/ 0177 177).» وأبويعلئ (774). والطحاوي 
في «المشكل» (7/ 544)» وفي «شرح معاني الآثار» (9/ 54) . 

.)؟١5‎ /5( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) في المطبوع : بالاجتهاد . 

(*) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(؟595؟) تقدم تخريجه /١(‏ 1968). 

(4) انظر: المعتمد (7/ ,)17/5١‏ البحر المحيط (5/ 6١؟).‏ 


يت إر واد للفخول بيبح .ا 

وإليه ذهب الجمهور . 

واحتجوا بأن اللّهِ سبحاّه خاط ب نبيه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم كما 
خاطن غياد: + ضرت له الأمثال» وأمره بالتديّر والاعتبار» وهو أجل المتفكرين 
في آيات الله وأعظم المعتبرين بها(" . 

آم قوله: ط وما ينطق عن الْهُوئ » إن هو إلا وَحي يوحى 4 [سورة النجم: *. ؛], 
فالمراد به القرآن؛ لأنّهم قالوا: ظإِنَما يعَلَمه بَشْر» [سورة النحل: :]0 ولو سكم لم 
يدل على نفي اجتهاده؛ لأنّه صائ الله عليه وآله وسلم_إذا كان متعبدا 
بالاجتهاد بالوحي”"2. لم يكن نطقا عن الهوئ» بل عن الوحيء وإذا جاز لغيره 


وأيضًا قد وقع ذلك(" كثيرا منه صلى الله عليه واله وسلم ‏ ومن غيره 
وا ا 


فأما منه فمثلٌ قوله: «أرأيت لو قضمضت(257, «أرأيت لو كان على أبيك 
02 وقوله للعباس : دإلاٌ الاذخر)(2)254, 


ولم يتنظر الوحي في هذاء ولا في كثير مما سئل عنه» وقد قال صائن الله 
عليه وآله وسلمكة «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه»(299) . 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(1) في المطبوع: بالاجتهاد وبالوحي . 
(7) ساقطة من المطبوع . 

(3595) تقدم تخريجه .)74١/5(‏ 
(59419) تقدم تخريجه (؟/ /8601) . 
(595؟) تقدم تخريجه (5/ 8507). 
(598) تقدم تخريجه .)181//١(‏ 


مسرم ).سس ست إزشاد الفحول سس 

وأمّا من غيره فمثل قصة داود وسليمان( . 

وآمّا ما احنتج به المانعون من أنه -صلى الله عليه وآله وسلم والرعيار له 
الاجتهاد. لجازت مخالفته» واللازم باطل. 

يان الملازمة :أن ذلك الذي قالّه بالاجتهاد دهو حكم ون احكاء الاجتهادة 
ومن لوازم أحكام الاجتهاد جوازٌ الخالفة ؛ إذ لا قطع بأنَّه حكم الله لكونه 
محتملاً للإصابة» ومحتملاً للخطأ . 

فق أأجيب عنه بمنع كون اجتهاده يكونُ له حكم اجتهاد غيره» فإِنَ ذلك إِنَّمَا 
كان لازمًا لاجتهاد غيره» لعدم اقترانه بما اقترنَ به اجتهاذه صل الله عليه وآله 
وسلم دمن الآمر باتباعة, 

وأمّا ما احتجوا به من أنَّهُ لوْ كان متعبدًا بالاجتهاد لَمَا تأر في جواب سؤال 
سائل!!. 

ققد أحيك عده : به نما تحر في بعض المواطنٍ ٠‏ لجواز أن ينزل عليه فيه 
الوحي الذي عدمة شرط في صحة اجتهاده. على أنه قد يتأخر الجواب لمجرد 
الاستثبات في الجواب» والنظر فيما ينبغي النظرٌ فيه في الحادثة» كما يقع ذلك من 
غيره من المجتهدين . 

المذهب الثالث : الوقف عن القطع بشيء من ذلك . 

وزعم الصيرفي في شرح الرسالة»(": أنه مذهب الشافعي؛ لأنَّهُ حكئ 
الأقوال ولم يختر شيئًا منها(2 . 


.)7/4- 7/40 وذلك في قوله تعالى في سورة الأنبياء‎ )١( 
وداود وملَيمَان إذ يَحكمَان في الحرث إذ تَقْشَتْ فيه َنم اقم وكا لحُكْمهم شاهدين » فَمَهسَاما‎ 9 
. . سَلَيمَانَ وكلاًآتينا حكما وعلما‎ 
وانظر: تفسير ابن كثير.‎ 

(؟) البحرالمحيط (5/ 516). 

(7) الاظهر أن الشافعي ‏ رحمه الله تعالئ - يرئ جواز الاجتهاد للنبي صل الله عليه وسلم_. - 


سس إن هوا -يببببببربيبياسسس يس 

واختارَ هذًا القاضي أبو بكر الباقلتي والغز 8 

ولاوجه للوقف في مث (1) هذه المسآلة لما قدّمنا من الأدلة الدالّة على 
الوقوع» على لَه يدل على ذلك دلالةً واضحة ظاهرة قول الل عر وجل : عفا 
الله عنك لم أذنت لهم 4 [ سورة التوبة: ؛]» فعاتبه على ما وقع منه» ولو كان ذلك 
بالوحي لم يعاتبه . 

ومن ذلك ما صح عنه ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ من قوله: «لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي»(7؟"2. أي : لو علفت اول ماعملت أعرا 
مافعلت ذلك . 

ومثلَ ذلك لا يكونٌُ فيما عمله ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم- بالوحي وأمثال 
ذلك كثيرة كمعاتبته يك على أخذ الفداء من أسرئ بدر بقوله تعالئ: طم(" كَانَ 
لبي أن يكُون لَه أسرَئ حتَئ يفْخن في الأرض 4 [ سورة الأنفال: 77] . 

وكما في معاتبته ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ بقوله تعالئ : ل وإِذْ تقول للدي 
نعم الله عليه وأنعمت عليه أمْسك عَلَيِكَ رَوْجَكَ 274 [ سورة الأحزاب: ,5] ل سر 
ما قصّه الله في ذلك في كتابه العزيز . 

والامتعيفاء مث هذا يفضي إلى بسط طويل» وفيما ذكرناه يغني من ذلك » 
ولم يأت المانعون بحجّة تستحق”؟) التوقف لأجلها . 


ا 6 


-فقد قال في «الرسالة» فقرة (819) : قال بعض أهل العلم في قوله تعالى : «إما يكُون لي أن 
بده من تلقاء نسي 6 [ سورة يونس : ]٠‏ دلالة علئ أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه 
بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابًا . 

. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(95؟) جزء من حديث حجةالنبي يَكْلةٌ وتقدم تخريجه /١(‏ 197). 

(؟) في الاصل : وما . . وهو وهم أو سبق قلم. 

(1) وهذا في قصة زيد بن حارثة مع زينب بنت جحش رضي الله عنهما » وانظر: تفسير ابن كثير 
)00١-598/5(‏ ط. دار المعرفة . 

(؛) في المطبوع : تستحق المنع أو التوقف . 


إرشاد الفمحول سس 


/ السألة الخاحسة 
في جواز الاجتهاد في عصره 
صلى الله عليه وآله وسام 


1/0 


فذهب الأكثر7') إلى جوازه ووقوعه”؟" . 

واختاره جماعةٌ من المحققين» منهم القاضي . 

ومنهم من فصل بين الغائب والحاضر. فأجازه لمن غاب عن حضرته ‏ صلى 
الله عليه وآله وسلم - كما وقع في حديث معاذ(/ 05 دون من كان في حضرته 
الشريفة (صائ الله عليه وآله وسلم)9؟ . 

واخستاره الغزالي” 0 وابن الصبّاغ ونقله إلكيًا عن أكثر الفقهاءء 
والمتكلمين» ومال إليه إمام الحرمين . 

قال القاضي عبد الوهّاب: إِنَّهُ الاقوئ على أصول أصحابهم . 

قآل ابن قور ك قوط تزه غلية: 


)١(‏ في المطبوع : الأكثرون. 

(؟) البحر المحيط (5/ ,.)5572-77١‏ وانظر: .المعتمد(5/ 777 "الا 777-1076)؛ البرهان 
(؟65١ »)١247-‏ المستصفئ (7054/5- -566)» المنخول ص (578), الإحكام للآمدي 
(21717-176/4)؛ العضد علئ ابن الحاجب (7/ 0797 شرح الكوكب المنير (5/ 481 - 
65» فواتح الرحموت (75/ 7177-3717/4) . 

(؟)ساقطة من المطبوع . 

(5910؟) وهو حديث : ابم تحكم... » وتقدم تخريجه .)719/١(‏ 

(5) زيادة من المطبوع . 

(0) هذا في المنخول (2)578؛ أما في المستصفئ ‏ وهو بعد المنخول_(5/ 704) فقال: والمختار أن 
ذلك جائز في حضرته وغيبته» وأن يدل عليه بالإذن أو السكوت. ش 


رود الول بيس سر 6 د 

وقال ابن حزم : إن كان اجتهاذ الصحابي في عصره- صاى الله عليه وآله 
وسلم في الأحكام, كإيجاب شيءء أو تحريمهء فلايجوز كماوقع من أبي 
السنابل7١2‏ من الإفتاء باجتهاده في الحامل» لمتوقّئ عنها زوجهاء أنّها تعتد بأربعة 
ال ع فأخطأ فى ذلك وإِنْ كان اجتهاده في غير ذلك فيجوز 


رع مسد سم 


كاجتهادهم فيما يجعلوته عَلَّما للدعاء للصلاة(؟؟ "2» لأنَّهِ لم يكن فيه إيجاب 
شريعة تلزم . 


)١(‏ أبو السنابل بن بَعكك بن الحارث بن عميلة بن السبّاق القرشي العبدري. صحابي فاضل» أسلم 
يوم الفتح. قال البخاري : اسمه لبيد» واختلف هل مات قبل أو بعد النبي وَل . 
[التاريخ الكبير 9 / ١‏ تهذيب الكمال “””/ 7486-/417 ”2 الإصابة 4/ 949]. 
(594؟) عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها أنَّها كانت تحت سعد بن خولة ‏ وهو من بني 
عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل؛ فلم تنشب أن 
وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعلّت من نفاسها تجملت للخطّاب. فدخل عليها أبو السنابل بن 
كككبارجل موي عل الداره قال ريا مالي أراك متجمّلّة لعلك ترجين النكاح » إنَّكَ والله 
ما أنت بناكح حتئ تمر عليك أربعة أشهر وعشرء قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي 
ثبابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ فسألتَه عن ذلك ؟ فأفتاني بأني 
قد حللت حين وضعت حملي » وأمرني بالتزوج إن بدا لي. 
أخرجه البخاري (9941 تعليقاء 0714 مختصراً ) » ومسلم (484١)؛‏ وأبو داود (57057), 
والنسائي (5/ 190-1914 »)١195‏ وابن ماجه(78١7‏ مختصرا) . وأحمد(477/5 2 
7 -2)473 وغيرهم . 
وجاء عن غيرها من الصحابة رضي الله عنهم » تراهم إن شاء الله تعالئ في «الكنز المأمول» . 
(99؟)عن ابن عمر_رضي الله عنهما قال: «كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون 
فيتحينون الصلاة ليس ينادي لهاء فتكلموا يوم في ذلك » قال بشي : اتخذوا ناقوسا مثل 
ناقوس النصارئء وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليه ود ء فقال عمر: أولا تبعثون 
رجلا ينادي بالصلاة؟ فقالرسول الله _صاى الله عليه وآله وسلم ‏ : «يا بلال» قم فناد 
بالصلاة . 
أخرجه البخاري (564). ومسلم (//70), والنسائي (7/5- 7). والترمذي (110)» وابن 
ماجه(/!١/).‏ وأحمد(58/5١).‏ وعبد الرزاق »)40!/-50557/١(‏ وابن خزيمة (7501), 
والبيهقي -789/١(‏ 7940 0797 404). 


سساو سسا تست إ شاد الفجول مس 

وكاجتهاد قوم بحضرته ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ فيمن هم السبعون ألقَا 
الذين يدخلونٌ الجنة» ووجههم كالقمر ليلة البدرء فأخطأوا في ذلك ٠‏ وبيّنَ لهم 
انوا هتلع الله قلئة وله ومله من فى (0125 وم يعلاق قن يناده . 
ومنهم من قال : وقع ظنا لا قطعا. 

واخبان الآعدى وإبه نادت 

ومنهم من قال: إن يبجوزٌ للحاضر في مجلس النبي صلئ الله عليه وآله 
وسلم أن يجتهد إذا أمره بذلك؛ كما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم ‏ من 
أمره لسعد بن معاذ(١)‏ «أنْ يحكمّ في بني قريظة»(١‏ 0" , 

وإِنْ لم يأمره النبي صلئ الله عليه وآله وسلم لم يِجِرُ له الاجتهادٌ» إلا أنْ 


. رحمه الله بين حديثين وترئ تفصيل ذلك - إن شاء الله في «الكنز المأمول»‎  طلخ‎ )"٠٠( 
وانظر: البخاري (5٠لاهة. ”هلاه ١41ه 50417564154135 صحيح مسلم‎ 
و(15/5" ود لل ردك‎ 077١ والترمذي (5115). وأحمد١١/ الال‎ 55١ .515( 
وغيرهم.‎ )005 605 2,405 

)١(‏ سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل » السيد الكبير الشهيد أبو عمرو 
الانصاري الأوسي الأشهلي» البدري . الذي اهتز عرش الرحمن لموته . مات رضي الله عنه 
وحشرنا معه سنة خمس من الهجرة » بعد الخندق بشهرء وبعد قريظة بليال. 
[طبقات ابن سعد */ ,»477-147١‏ تهذيب الكمال /٠١‏ 2704-7600 سير أعلام النبلاء 
اا -_/اة؟]. 

(01") ولفظه ‏ مختصر! ‏ (إنّ هؤلاء (بني قريظة) نزلوا على حكمكء قال: فإني أحكم أن تقتل 
المقاتلة» وأن تسبئ الذرية» قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك». 
أخرجه البخاري (17٠”ا, 15١4‏ 1155). ومسلم(718١).‏ وأبوداود(5١205,‏ 
7 مختصرا)» النسائي في «الكبرئ» كما في «تحفة الأشراف» (/ 71 737/8-15): وأحمد 
(071-15/5» وأبو يعلئ (11848)» وابن أبي شيبة (15/ 410)» وأبو نعيم (19/1/9), 
والطبراني في «الكبير» (ج١/‏ رقم 077)» والبيهقي (9/ 77 97-97): وغيرهم . من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 1 


سس إرشاد الفحول 


يجتهد؛ ويعلم به النبي صالى الله عليه وآله وسلم ‏ فيقرره عليهء كما وقع من 
أبي بكر رضي الله عنه ‏ في سلب القتيل» فإنّه قال: «لاها الله إذن لا يعمد إلى 
أسد من أسد الله فيُعطيك سلبه)9؟ ' "'2, فقرّره النبي صلئ الله عليه وآله وسلم- . 


(وكذلك امتناع على رضي الله عنه «من محو اسم النبي صلئ الله عليه 
وآله وسلم ‏ من الصحيفة»210)2709 , 


والحق ما تقدمٌ من التفصيل بين من كان بحضرته ‏ صائ الله عليه وآله 
وسلم -(فلا يجوز له الاجتهاد لتعين السؤال منه للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم -)7") فيما نابّه من الأمرِء وبين مَنْ كان غائبًا عنهاء فيجوز له الاجتهاد. 

وقد وقع من ذلك واقعات متعددة» كما وقم بن عمرو بن العاص من صلاته 
بأصحابه» وكان جنبا ولم يغتسل» بل تيمم » وقال: سمعت الله7) يفسول: 


« ولا تقتلوا أنفسكم 4 [ سورة النساء :*] فقرّره النبي صلئ الله عليه وآله وسلم 
على ذلك )(4 5" . 


وكما وقع منه- دعل الله غلية والد ويام ادن لامر دين العبراف رن 
الأحزاب بأنّه ه ١لا‏ يصلَين أحد إل في بسي قريظة» . فتخوف ناس فوت”؟) الوقت. 


(؟:") جزء من حديث أخرجه البخاري (71147 21771 47137 .)/17١‏ ومسلم ,)١6/1(‏ 
وأبو داود (/77/11)» ومالك »)١18/1014/7(‏ وابن الجازود »)2١١177(‏ والبيهقي (7077/5 ,2 
9 06)» وغيرهم. من حديث أبي قتادة الانصاري رضي الله عنه ‏ . ٍ 

(20) جزء من حديث صلح الحديبية . أخرجه البخاري (7794: 073949 1501)), ومسلم 
(*178)» وأحمد (7591/4)» وأبويعلئ (11117)» والبيهقي (19/5) من حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنهما ‏ . 

(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(1) مابين القوسين ساقط من المطبوع . 

(") في المطبوع : سمعت الله تعالئ يقول. . 

(04") تقدم تخريجه (019/1). 

(:) في المطبوع : من فوت . . 


سس )ان ١‏ )سس تست إن اذ الفجول سس 
فصلّوا دون بني قريظة» وقال آخرون: لا نصلي إلأحيث أمرنا رسولٌ الله 
- صائ الله عليه وآله وسلم. -وإِنْ فات الوقت» فماعتف أحدا من 
الفريقين ااا 

ومن أدل ما يدل على هذا التفصيل: 3 تقرير معاذ علئ اجتهاد رأيه لما بعثه إلى 
الي 0 وهوحدزت مشهور لوطرق متهددة: ينتهض بمجموعها 
ادا 


بالقضاءء فقال النبي طق اللععي رار 0 م 2 اهد لوبت 
لسائهُ)(7 لوف . أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم فو فى «المستدرك» . 


ومن ذلك مناازواء احمد فى «المسبعدة: أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر 
فأتوا عليًا يختصمون في الولد» فأقرع بينهم» فبلغ ذلك(" النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ فقال: «لا أعلم فيها إلأّ ما قال علي)0"' "2. وإسناده صحيح. 


(؟) أخرجه البخاري (4119:5147): ومسلم ( .)»7٠‏ وابن سعد(075/7)., والبيهقي 
».)20١19/1(‏ والبغوي (71748). وغيرهم . من حديث ابن عمر رضي الله عنهما-. 

(5ه") تقدم تخريجه (71/9/1). 

)١(‏ في المطبوع : مجموعها للحجة. 

(01) أخرجه أبو داود (7087). والنسائي في خصائص علي (757)» وابن ماجه(١571),‏ 
والحاكم (9/ه 37 4/*©», وأحمد (١88/1١١5561١).؛‏ وعبد الله , بن أحمد في زوائد 
لل 5515 مل وابو يمل وى الال .)1١٠‏ وابن أبي شيبة(١٠/‏ 
كلالء 068/175 ). وان سعد (؟//ا977), والطيالسي وإسحاق بن راهويه والبزار كما في 
الصبي ائراة؟ 60110 رازن يال 20 "٠‏ موارد )» والبيهقي .)١1١ 01١4٠ .857/١١(‏ من 
طرق عن علي رضي الله عنه ‏ بمجموعها يصير الحديث صحيحًا . 
(تنبيه) : قال الحاكم ذ في الموضع الأول : صحيح علئ شرط الشيخين» ووافقه الذعبي !! وو 
في ذلك رحمهما الله تعالى » ف بن طريق أبي البختري سعيد بن فبروز عن عليا 0 
بش 0 

(؟) ساقطة من المطبوع . 

(80:*") أخحرجه أحمد (:/ “لال 14» وأبو داود (77794: 07717١‏ 77171), والنسائي - 


سب إرشاد الفحول 


وأمثال هذا كثير . 
قال الفخرٌ الرازي فى «المحصول»: الخنلاف في هذه المسألة لا ثمرة له في 
الفقه217 . 


وقد اعثّرض عليه في ذلك» ولا وجه للاعتراض؛ لأن الاجتهاد الواقع من 
المحابىإِنْ قرًره النبىي صلئ الله عليه وآله وسلم- كان حجة وشرعا 
بالتقريرء لا باجتهاد الصحابي» وإِذّْلم يبلغه كان اجتهاد الصحابي فيه 
الخلاف المنقدم في قول الصحابي»؛ عند من قال بجوازه في عصره ‏ صائ الله 
عليه وآله وسلم (إلأعند من منع منه» وإِنْ بلغ النبي صا الله عليه وآله 
وسلوت )!21 وأذكره ٠‏ أوْ قال بخلافه» فليس فى ذلك الاجتهاد فائدة؛ لأنّه قد 
بطل بالشرع . 


-(184-187/5)» وابن ماجه (717548)», وعبد الرزاق (!/ 7594)» والحميدي (2)7/865 ش 
وابن أبى شيبة (// 707 27307, والطبراني (ج0/ رقم /51475-15941)., والبيهقي 
(1) هكذا في «البحر المحيط» (7/ »)7١55‏ والذي في «المحصول» :)١18/7(‏ فالخوض فيه قليل 
الفائدة فإنه لا ثمرة له في الفقه . 
(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


إرشاد الفحول سسه 


اللسألة السادسة 
فيما ينبغي للمجتهد أن يعمله في اجتهاده 
ويعتمد عليه 


فعليه(١2أولاً‏ : أن ينظر في نصوص الكتاب والسنة» فإن ود ذلك فيهما 
قدمه على غيره» فإن لم يجذه» أخذ بالظواهر منهماء وما يُستفادُ بمنطوقهما 
ومفهومها. 

إن لم يجد نظر في أفعال النبي - صلئ الله عليه وآله وسلّم - ثم في تقريراته 
لبعض أمتهء الع في الاجمام- -إِنْ كان يقول بحجيته ثم في القياس» على ما 
يقتضيه اجتهاده من العمل بمسالك العلة. ٠‏ كلاً أو بعضًا. 

وما أحسن ما قاله الإمام الشافعي فيما حكاه عنه الغزالي”": أنّها إذا وقعت 
الواقعة للمجتهد » فليعرضها على نصوص الكتاب , فإِنْ أعوره؛ عرضها على 
الخبر المتواتر» ثم الآحاد» فإِنْ أعوزه لم ييخض في القياس» بل يلتفت إلى ظواهر 
الكتاب» ب فإنْ وجد ظاهرا نظر في المخصّصات من قياس وخبرء فإن لم يجد 
مخصصا حكم بوء ون لم يعثر على ظاهر» من كتابٍ ولا سن نظر إلى المذاهب 
فإنْ وجدها مجمعا عليها اتبع الإجماع» وإِنْ لم يجدْ إجماعًا خاض في القياس » 
ويلاحظً القواعد الكلية أولاً» ويقدمها على الجزئيات» كما في القتل بالمثقّل» 


(١)انظر:‏ البرهان(” 1١‏ -4١19)؛‏ المستصفئ (5/ 597). مجموع الفتاوئ(9١/‏ 0ل 
0 0177). شرح العضد على ابن الحاجب (7/ 517 "1١‏ ؛ شرح الكوكب المنير 


/01> -42300 فواتح الرحموت (191/1)؛ مذكرة الشنقسيطي.ص (517 -ماه) 
بد فيقي . 
(0) المنخول ص (177-475). 


سس إرشاد الفحول 


فيقدم17) قاعدة الردعء علئ مراعاة الألم(" . 

فإِنْ عدم قاعدة كليّة نظرَ في المنصوصر 7" ومواقع الإجماع» فإِنْ وجدها في 
معن واحد الحق بهء وإلاً انحدر به إلى القياس 40 . 

فإن أعوزه تمسك بالشبهء ولا يعول على طرد . انتهئ . 

وإذا أعوزه ذلك كله تمسك بالبراءة الأصلية . 

وعليه عند التعارض بين الأدلة أن يقدم طريق الجمع على وجه مقبول . فإن 
أعوزه ذلك» رجع إلى الترجيح بالمرجحات التي سيآتي ذكرها إن شاء الله 


تال 
قال الماوردي: الاجتهاد بعد النبى صلئ الله عليه وآله ولتلم يدينه لخ 
ثمانية أقساه90) : 


أحدها : ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النصٌ» كاستخراجٍ علة الربا. 
فهذا صحيح عند القائلين بالقياس . 

ثانيها : ما استخرجة من شبه النص» كالعبد لتردد شبهه بالحرٌ في أنه يولك ؛ 
انه مكلف وشبهه بالبهيمة في أَّهُ لاهلكٌ؛ لأنّهُ ملولك. . - 

فهذااصحيحء غير مدفوع عند القائلين بالقياسٍ والمتكرين له غ غير أن 
المتكرين له جعلوه داخلاً في عموم أحد الشبهين . 

النها : ماكان مستخرجا من عسموم النص» كالذي بيد عقند النكاح في قوله 
تعالئ : « أو يعفو الذي , بيده عقدة ة التكاح » [سورة البقرة: .]١‏ فإنه (تعم الأب 
والزوج والمراد به أحدهما. 


)١(‏ في المطبوع : فتقدم . وفي المنخول: يقدم. 
)١(‏ في المطبوع : الاسم . وفي المنخول: الآلة. 
(؟) في المنخول : النصوص 

(4) في المنخول : وإلا انحدر إلى قياس مخيل . 
(6) البحر المحيط (5/ 17-37١‏ 7377). 


مسرن سس سس إز اد الفجول سس 

وهذا صحيح يتوصل إليه بالترجيح)(2" . 

رابعها: : ما استخرج من إجماع النص » ٠‏ كقوله في المتعة : ف( ومتعوهن على 
الموسع قَدِرِهُ على المقتر قَدرِه 4 [ سورة البقرة تكك]ء فيصح الاجتهادٌ في قدر المتعة 
باعتبارٍ حال الزوجين . 

خامسها : ما استخرج من أحوال النص» ولوقي الح : « قصيام ثلاثة يم 

في الح وسبعة إذا رجعتم 4 [ سورة البقرة تل]» فاحتمل صيام السبعة إذا رجع في 
طريقه. وإذا رجع إلى أهلهء فيصح الاجتهادُ في تغليب إحدئ الحالتين على 
الأخرئ . 

سادسها: ما استخرج من دلائل النص» كقوله: « ليسفق ذُو سَعَةِ من سَعَته» 
[سورة الطلاق: 1]. 

فاستددَلَْا على نفقة ا موسر بِمَدَيْن("2, بأ بن أكثرَ ما جاءت به السنةٌ في فدية 
الآدمي أن لكل مسكين مدين . لا / 

فاستدلَلنَا(" على تقدير نفقة المعسر بمدّ» بأ أقل ما جاءت به السنّهُ في 
كفارة الوطءء أن لكل مسكين م090 , ْ ْ 


)١(‏ سقط من المطبوع . وبعده : من إجماع النص أحدهماء وهذا صحيح بتوصيل بالترجيح 

(؟) زيادة من المطبوع . 

(؟) في المطبوع : واستدللنا . 

0 *؟) جزء من حديث الذي واقع أهله في نهار رمضان» وفيه «فأتو تي النبي 0 
وسلم - بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر قال #فيجِذها فأطكينها غلك .. 
أخرجه أحمد (؟2)0157/5 را 0 من طريق 
منصور بن المعتمرء (4/ 4 ؟5) من طريق الأوزاعي . كلهم عن الزهري عن حميد بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة والبيهقي ‏ أيضا (557/4) من طريق الحجاج بن أرطأة عن الزهري عن 
حميد بن عبد الرحمن وعن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وخالفهم هشام بن سعد فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة » أخرجه أبو داود 
(251599, والدارقطني »)71١/5(‏ والبيهقي (177-7177/5). 
ورواه البيهقي (757757/4). من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 


سد إرشاد الفحول 


سابعها : ما استخرج من أمارات النص» كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت 


عليه من قولهتعالن : لوعَلامات بض همود (سورة النعل: »)٠:‏ فيكون 


الاجتهاد في القبلة بالامارات والدلائل عليهاء من هبوب الرياح» ومطالع 
النجوم . ْ 

ثامنها : ما استخرج من غير نص » ولا أصل» فاختلف في صحة الاجتهاد . 

فقيل : لا يصح حتى يقترن بأصل . 

وقل "يفي ؛ لأنه في الشرع أصل ١‏ التهون. 

وعندي أن من استكثر من تتبع الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وجعل 
ولك ذا زوج إليههمتة واستعان بالله عز وجل» واستملاً منه التوفيق» 
وكانَ معظم همه ومرمئ قصده » الوقوف على الحق» والعثور على الصوابء, 
مِنْ دون تعصب ذهب مِن الذاهب» وجلد فيهما ما يطل ؛ فا نيجه اكير 
الطيت/ والبحرٌ الذي لا ينزفُ والنهرٌ الذي يشرب منه كل وارد عليه ؛ لدت 
الزلال» والمعتصم الذي يأوي إليه كل خائف . 

فاشددُ يديك على هذا » فإِنّكَ إِنْ قبلتهُ بصدر منشرح» وقلب موقّق» وعقل 
قدْحلَّت به الهدايةٌ» وجدت فيهما كل ما تطلبه من أدلة الأحكام التي تريد 
الوقوف علئ دلائلها كائنًا ما كان. 

فإِن استبعدت هذا المقال » واستعظمت هذا الكلام» وقلت كما اله كثير من 
الناس : إنَأدلة الكتاب والسنة لاتفي بجميع الحوادثء قَمِن نفيك أوتيت؛ 


ومن قبل تقصيرك أصبت؛ وعلن نفسها براقش تجني» وإنّما : تنشرح اثل هذا(" 
الكلام صدور قوم موقّقِين! 6 وقلوبٌ رجالٍ مستعدّين لهذه المرتبة العلية. 


. في المطبوع : وجعل كل ذلك‎ )١( 
في المطبوع : لهذا.‎ )0( 
. ساقطة من المطبوع‎ )”( 


4ب 


سر ١‏ سس سس إز شاد الفلحول مس 
لا تعذل المشتاق فى أشواقه حتئ تكون حشاك في أحشائه(1) 
لاايعرف الشوقإِلأمَن يكابدة ولا الضبابة إلا من يعانيه(») 
0 عو ه 2 2 ٠.‏ 0 0 3 
دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوئ فإذا هويت فعند ذلك عف27) 


نا بد ف 
المسألة السابعة 
في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب 
والتي الحق فيها مع واحد 


اختلفوا في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب» والمسائل التي الحق فيها مع 
واحد من المجتهدين . 
وتلخيص الكلام في ذلك يحصل في فرعين : 
الفرع الأول 
العقليات 
وهي أنواع40): 
الأول: ما يكون الغلطٌ فيه مانعا من معرفة اللّه ورسوله» كما في إثبات العلم 


)١(‏ البيت من قصيدة لأبي الطيب اللمتنبي » مطلعها: 
القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفته وبمائه 

(1) قائله هو الأبله البغدادي من قصيدة له. 

وانظر: وفيات الأعيان (4/ 77 4) تحقيق إحسان عباس . 
(") هذا البيت لابن الفارض من قصيدة له مطلعها: 

قلبي يحدي بأنك متلفي 202 روحي فداكَ عرفت أمْ لم تعرف 

انظر: ديوانه ص ١6١(‏ ومابعدها) ط. دار صادر بيروت. 

(5) انظر: البحر المحيط (79-15777/57؟) بتصرف» وانظر: المعتمد (؟5/ 9484 440). البرهان- 


ص إرشاد الفحول ديري 2-0 


بالصانع. والتوحيدء والعدل. 
كالوا: تهلم الى قنيا راد قمر اسان أضنات الل بوي ألخطاء فهو 


كافر 
النوع الثاني : مثل مسألة الرؤية ية(١2‏ وخلق القرآن20, وخروج الموحدين من 
الغا(" ايفان ذلك. 


,.)١1570-1١466(-‏ المستصفئ (7717-7051//7)., المنخول ص 50١(‏ -557)» الإحكام 
للآمدي (181178/4)» العضد علئ ابن الحاجب (1/ 797)» المسودة ص (4410), شرح 
الكوكب المنير (5/ 58).؛ فواتح الرحموت (7174-1757/5). 

(1) مسألة الرؤية وهي رؤية الله عز وجل في الآخرة بالابصار فأنكرها المعتزلة وتابعتهم الشيعة» 
وأثبتها أهل السنة » وهي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وفي الآخرة . واستدلُوا على ذلك بأدلّة 
متواترة من الكتاب والسنة. 
وقد روئ أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيا . 
وقد آلف الإمام الدارقطني كتابًا بسم «الرؤية». 
وانظر: الشريعة لللآجري ص :)77١-760١(‏ شرح أصول الاعتقاد للالكائي (7/ 47١‏ 
648)» شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص )١5١90-7١7(‏ تحقيق الشيخ الألباني ط 
الرابعة . 
(فائدة): جاء في «تاريخ بغداد» (17/1) ترجمة بشر المريسي » أنه لم مات لم يحضر جنازته أحد 
من أهل العلم والسنة إلا عبيد الشونيزي» فأنكر عليه أهل السنة؛ فقال : أنظروني حتئ 
أخبركم؛ ما شهدت جنازة رجوت فيها من الاجر ما رجوت في شهود جنازته» لما وضع في 
موضع الجنائز قمت في الصف. ؛ فقلت : اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة» 
اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون. اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن 
بعذاب القبر » اللهم فعذْبهُ اليوم في قبره عذابًا لم تعذبه أحدا من العالمين. اللهم عبدك هذا كان 
ينكر الميزان» اللهم فخفف ميزانه يوم القيامة. اللهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعة؛ اللهم فلا 
تشفع فيه أحدًا من خلقك يوم القيامة . قال: فسكتوا عنه وضحكوا. 

(1) خلق القرآن: قال به الجهميةٌ والمعتزلة واختبروا الناس وقتلوهم وعدّبوهم» وبسببها كانت محنة 
الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى ‏ ومن قال : القرآن مخلوق؛ فهو جهمي كافر. وانظر: 
الشريعة للآجري ص (47-170)؛ شرح السنة للبغوي »)188-14١/١(‏ والرد علئ الجهمية 
لعثمان بن سعيد الدارمي ص )١17- ١64(‏ تحقيق بدر البدرء والمجلد )١7(‏ من مجموع فتاوئ 
ابن تيمية . 


() خخحروج مرتكبي الكبائر الموحدين من النار» نفاه الخوارج والمعتزلة وقالت النصوص بخروجهم - 


سل ١ج‏ )سس ست إز شاد الففجول سس 

فالحق فيها واحدً» فم أصابَهُ فق أصاب؛ رطاف قل كفو 

ومن القائلينَ بذلك : الشافعي» ؛ فمن أصحابه من حملّه على ظاهره» ومنهم 
من حملّه على كفران النعم . 

التوع الشالث: إذا لم تكن المسألة دينية» كما في «تركب الأجسام من ثمانية 
أجزاء»(27؛ وانحصار اللفظ في المفرد والمؤلّف . 

قَانُوا: فليس المخطئ فيها بآثم» ولا المصيب فيها بمأجور. 

إِذْ هذه وما يشابهها يجري منجرئ الاختلاف في كون مكة(") أكبر من 
المدينة» أو أصغر منها. اا َ 

وقد حكئ ابن الحاجب في «المختصر» أن المصيب في العقليات واحد. 

ثم حكئ عن العنبري: أن كل مجتهد في العقليات مصيب . 

وحكئ ‏ أيضا ‏ عن الجاحظ : أنه لا إثم على المجتهد » بخلاف المعاند . 

فال الور كف 19+ وأكا الفانجوةة) تيدم الكو فيها واد اورولكه ينماد 
المخطئ في جميعها غير آثم . 

قال ابن السمعاني”*: وكان العنبري يقول في مث مثبتي القدر : هؤلاء عظَّموا 
الله وفي نافي القدر : هؤلاء نرَمُوا الّه. 

وقد استبشع هذا القول منه فإِنَهُ يقتضي تصويب اليهود» والنصارئ» 
وسائر الكفّار في اجتهادهم . 

-وأئبته أهل السنة . 


انظر: الشريعة للآجري ص (707-771)» وشرح السنة للبغوي 22٠١75-97 /١1(‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية ص (3768- 755 .)17١-415‏ 

)١(‏ تركب الجسم من ثمانية أجزاء . هذا قول الجبائي ضمن تعريف الجسم عن المتكلمين» جزآن 
للطول. وجزآن للعرض» وأربعة فوقها فيحصل العمق . 

() في المطبوع : ملكه . وهو تحريف. 

(؟) البحر المحيط .)١75/5(‏ 

(4) في المطبوع : الحق . 

(0) البحر المحيط (77107/5) . 


من إر واد لفخوا ”ببح 0# يس 

قال: ولعلَّهُ أراد أصول الديانات التي اختلف فيها أهل القبلة» كالرؤية» 
وخلق الأفعال» ونحوه. ١‏ 

وما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل» كاليهود» والنصارئ» 
والمجوس» فهذا مما يقطم فيه بقول أهل الإسلام. 

قال القاضي ذ فى «مختصر التقريب)(1) : اختلفت الروايات عن العنبري : 


7 
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فقال في أشهر الروايتين : نما أصواب كل مجتهد في الدين تجمعهم لم411 وأما 
الكتر: قاذ بصو بون 

وفي رواية عنه أنه صوب الكافر م 0 لودو قر لكين اندم 

ل و تل يعون نش اضر بد متام كترا: 

أنتما «راسعجرياء الإجداء "١‏ يلكا ويساك 

ثانياً: إِنْ أردتما بذلك مطابقة الاعتقاد للمعتقد» فقد خرجتما عن حيز 
العقلاء؛ وانخرطتما في سلك الأنعام» وإِنّ أردتما الخروج عن عهدة التكليف, 
ونفي الرج» كما تُقلَ عن الجاحظ؛ فالبراهين العقليةٌ من الكتاب والسنة» 
والإجماع, الخارجةٌ عن حد الحصر ترد هذه المقالة. 


وأمّا تخصيص التصويب بأهل الملة الإسلامية» فنقول : مما خاض فيه 
المسلمون القول بخلق القرآن» وغير ذلك مما يعظم خطر 

00 

وقد حكئ القاضي ‏ أيضا_(0) في موضع آخر عن داود بن علي الأصفهاني 
إمام مذهب الظاهرء أنه قال بمثل قول العنبري . 


. )771//5( البحر المحيط‎ )١( 

(1) في المطبوع : في الذين يجمعهم الله. 

(") في المطبوع : الكافرين . وهو الذي في البحر. 

(5) في المطبوع : بأن الإجماع . 

(0) انظر: الشفاء للقاضي عياض (7/ ٠١17‏ وما بعدها) تحقيق على البجاوي . 
(7) في البحر المحيط (178/7) نقلاً عن الشفاء للقاضي عياض . 


سس ع ا سس إ اذ الفلجول سس ا 

وحكيئ قوم عن العنبري والجاحظ أنَّهمًا قالا ذلك فيمن علم اله من حاله 
استفراغٌ الوسع في طلب الحق» من أهل مقتنا وغيرهم . 

وقد نحا الغزالي قريبًا من هذا( المنحى في كتتاب «التفرقة بين الإسلام 
والزندقة». 

وقال ' ابن دقيق العيد”"): : ما قل ععن العنبري والجاحظ» إن أرادا أن كل 
واحد من المجتهدين مصيب لما في نفس الأمرء فباطل» ون أريد به دمن بذلٌ 
الوسع» ولم يقصر في الأصوليات؛ يكون معذورا غير معاقب» فهذا قري ؛ 
لأ قد يعتقد فيه لَه لو عوقب» وكُلّف بعد استفراغه غايةَ الجهد ٠‏ لزم تكليفه بما 
لاا بطاة نا 

قال : وآما الذي حكي عنه من الإصابة في العقائد القطعية» » فباطل قطعاء 
ولعلّه لا يقولّه_إِنْ شاء اللّه تعالن - . 


وأما المخطئ في الاصول من المجسمة(؟) فلا شك في تأثيمه وتفسيقه: 
وتضليله. واختلف في تكفيره» وللأشعري قولان. 


قال إمام الحرمين وابن القشيري» وغيرهما : وأظهر مذهبيه!*) ترك التكفير . 
وهو اختيار القاضي في كتاب «إكفار"'' المتاولين» . 


وقال ابن عبد السلام : رجع الاشعري! ") عند موته عن 7 تكفير أهل القبلة ؛ 
لأن الجهل بالصفات ليس جهلاً بالموصوفات 0 . 


(1) في المطبوع : وقد نحا الغزالي نحوهذا . . 

(1) البحر المحيط (779-778/5). 

() وبنحو هذا قال الرازي في «المحصول» (79/5). 
(5) في المطبوع : والمجتهد. وهو تحريف . 

(5) في المطبوع : مذهبه . 

(1) ساقطة من المطبوع . 

(1) في المطبوع : الإمام أبو الحسن الأشعري . 

(8) في المطبوع : بالملوصوف. 


عد إرشاد الفحول 


قال الزركشي: وكان الإمام أبو سهل الصعلوكي” لا يكفرء فقيل له: ألا 
ُكفر مَنْ يكفّرك» فعاد إلى القول بالتكفيرء وهذا مذهب المعتزلة» فهم يكفرون 
خصومهم» ويكفر كل فريق منهم الآخر. 

وقد حكئ إمام الحرمين عن معظم أصحاب الشافعي ترك التكفيرء 
وقالوا("': إِنَّما يكمَر من جهل وجود الرب» أو علم وجوده. ولكن فعل فعلاً» 
أو قال قولاً أجمعت الأمةٌ على أنه لايصدرٌ ذلك إلا عن كافر . انتهى7" . 

واعلم أن التكفيرَ لمجتهدي الإسلام بمجرد الخطأ في الاجتهاد شيء من 
مسائل العقل عقبةٌ كؤودٌء لايص عد إليها لمن لاييالي بدينه» ولا يحرص 
عليه ؛ ؛ لاله مبني على شفا جرف هار» وعلئ ظلمات بعضّها فوق بعضء وغالب 
القول به ناشئ' عن العصبية» وبعضّة ناشيءٌ عن شو واهيق» ليست من الحجة في 
شيء» ولايحل التمسك بها في أيسر أمر م من أمور الدين» فضلاً عن هذا الأمرٍ 
الذي هو مزلةٌ الأقداى ومدحضة كثير من علماء الإسلام . 

والحاصل: أن الكتاب والسنة ومذهب خير القرون, ثم الذين يلونهم» ثم 
اللجارو س افبوا اياك بره را تو 

فإياك أن تغتر شر بقول من يقول منهم : : نهدل على ما ذهب إليه الكتداب 
والسنةٌ» فإِنّ ذلك دعوئ باطلةٌ » مترتبة على شبهة داحضة» وليس هذا المقام 
مقام بسط الكلام على هذا المرام» فموضعة علم الكلام . 


)١(‏ أبو سهل الصعلوكي : هو الإمام العلآمة » ذو الفنون . محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان 
ابن هارون الحنفي العجلي. الصعلوكي. النيسابوري, الفقيه؛ الشافعيء المتكلم. النحوي. 
المفسرء شيخ خراسان. ولد سنة 45؟ه. ومات سنة 79اه. وينسب إلئ بني حنيفة» قال فيه 
الحاكم : هو حبر زمانه» وبقية أقرانه . 
[سير أعلام التبلاء 775-776/1, شذرات الذهب .]7١-5797/7‏ 

(1) في المطبوع : وقال. 

(3) البحر المحيط (5/ 4 277» وانظر: الشفاء للقاضي عياض .)1١8/5(‏ 


إرشاد الفحول سس 


الفرع الثاني 


المسائل الشرعية 


كَدَعِب المشهون ومنهم الأشعري» قامس بوكر اي ومن 
ال امار وأبوعلي. وأبو هاشمء وأتباعهم إلى أنّها تنة تنقسم إلى 


00 


الأول: ما كان منها قطعيّاء معلوما بالضرورة أنْهُ من الدين. كوجوب الصلوات 
الخمسء وصوم رمضانء وتحري الزناء والخمر . 

فليس كل مجتهد فيها بمصيب(؟)؛ بل الحق' فيها واحد» فالموافقٌ له مصيب» 
والمخطئ غير معذور (بل اث لم)7"» وكفره جماعةٌ منهم لمخالفته للضروري» وإنْ 
كان فيها دليل قاط » وليست من الضروريات الشرعية . 

53 ع 1 0 7 0 8 3 0 5 0 م 

فقيل : إن قصر فهو مخطيء اثم » وإن لم يقصر فهو مخطيء غير آثم 

قال ابن التسعازى 20: ويشبه أن يكونٌ سببّ غموضها امتحان*2 من الله 
لفناي لينامل بينهم ف درجات الف ومراتب الكرامة» كما قال تعالئ : 
يرقع الله اين آمنوا منكم والّذِينَ أونوا العم دَرَجَات 4 [ سور المجادلة: :1],. وقال: 


-١451( بتصرف . وانظر: المعتمد (7/ 949 -488)» البرهان‎ )١97-741١/57( البحر المحيط‎ )١( 
المستصصفئ (1/ 7378-1777), المنخول ص (107 -571).: الإحكام للآمدي‎ ©» 4 
4 ا را ري ا مايا1‎ 187/5 
. 787-114 /7( فواتح الرحموت‎ 

() في الأصل : مصيب . 

(') ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(5) البحر المحيط (5/ 5١‏ *) . 

(0)ذ في المطبوع : امتحانًا . ولكل وجه في العربية. 


سن إرشاد الول يبيب بيب ص اس 
<«( وفوق كل ذي علّم عليم 6 [سورة يوسف: :0]. 

القسم الناني: المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها : وقد اختلفُوا فى ذلك اخختلاقًا 
طويلاٌ الا حر مر 

فذهب جمع جم إلى أذاكل قولٍ/ من أقوال المجتهدين فيها حق , وأن كل 
واحد منهم مصيب» وحكاء المأ ورد : والروياني عن الأكثرين 

وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى”؟2»؛ وأكثر الفقهاء إلئ أن الحقّ فى أحد 
الأقوال» ولم يتعين لناء وهو عند اللّهِ متعين؛ لاستحالة أنْ يكونٌ الشيء الواحد 
فى الزمان الواحد» فى الشخص الواحدء حلالاً وحراماء وقد كان الصحابة- 
رضي الله عنهم - يخطيء بعضهم بعضاء ويعترض بعضهم على بعض.ء ولو كان 
اجتهاد كل مجتهد حقً(0"), لم يكن للتخطئة وجه. 

ثم اختلف هؤلاء بعد اتفاقهم علئ أن الحق واحدٌ» هل كل مجتهد مصيب أم 
ل 


أن 5 


م ا مر وإن لم يتعين» وأن 


قال ماه : منهم أبو يوسف : إن كل مجتهد مصيب» وإن كان الحق مع 
واحد. 


و 


وقد حكئ بعض أصحاب الشافعي عن الشافعي مثله . 


.)7؟11١/5( البحر المحيط‎ )١( 
؟7).‎ 5١ /5( الرسالة ص (5/89 »5ة:), البحر المحيط‎ )0( 
. في الأصل : حق‎ )7( 


ْ6م/أ 


مسر ١‏ )سس إز شاد الففجول مس 

وأنكرَ ذلك أبو إسحاق المروزي» وقال: إِنَّمَا نسبه إليه قوم من المتأخرين» 
مسن لا معرفة لهنم (1) مجلعيه ؛ ش 

قال القاضي أبو الطيب الطبري!) : واختلف النقل عن أبي حنيفة» فنقل عنه 
01 في يعض الال كقولا ولي بععتها كترل أي بوينات ا للداردي طن 
اع الع رات وأصحاب مالك» وابن سريج”' ١‏ “ وأبي حامد بمثل قول أبي 
يوسف. 

واستدل ابن كج على هذا بإجماع الصحابة على تصويب بعضهم بعضا فيما 
اختلفوا فيه ولا يجوز إجماعهم على الخطأ . 

قال ابن ورك : في المسألة ثلاثةٌ أقوال40) : 

أحدها: أن الحق في واحدء وهو المطلوب» وعليه دليل منصوب» فمن 
وضع النظر موضعه » أصاب» ومن قصرّ عنه وفقدَ الصواب» فهو مخطيء» 
ولا إثم عليهء ول تقول !إن معدو لان العدور من سنقط عند اكاب ؛ 
لعذر في تركه » كالعاجز عن القيام في الصلاة» وهو عندنا قد كُلّف إصابة 
ال 00م لعي حل اد خطابد وأجر علئ قصده الصواب» وحكمه نافد 
على الظاهر . 

وهذا مذهب الشافعىً» وأكثر أصحابه» وعليه نص فى كتاب «الرسالة)70), 
و«أدب القاضي» . ْ ٌ ١ َ ْ / ١‏ 


)١(‏ في المطبوع : له. 

.)7 57 /5( البحر المحيط‎ )١( 

(") في المطبوع : وابن شريح . تحريف. 
(؟) البحر المحيط (5/ 145؟7). 

(6) في المطبوع : العين. 

.)589( الرسالة ص‎ )١( 


سم إرشاد النجول #سس ع ست 

#والداتي: أن الح واحلاّء إل أن المجتهدين لم يكلمُوا(9' إصابتة؛ وكلّهم 
مصيبون لما كلّقُوا من الاجتهاد» وإنْ كان بعضهم مخطبًا . 

ه والثالث : أنّهِم كَلّهُوا الردّ إلى الأشبه على طريق الظن". انتهئى 

وذهب قوم إلى أن الحق واحد» والمخالف له مخطيء آثم» ويختلف خطؤه 
عل قربا امار الحكم ».قل كود كير وقد بكرن عتغيرة. 

ومن القائلين بهذا القول: الا دزا من "لبوا 40 وحكي 
عن أهل الظاهرء وعن جماعة من الشافعية» وطائفة من الينفية(0). 


وقد طول أئمة الاصول الكلامٌ في هذه المسألة» وأوردوا من الأدلّة ما لا تقوم 
به حجة20, واستكثرَ من ذلك الرازي في «المحصول» . 

ولم يأتوا بمًا يشفي طالب الحق. 

وهلهنا دليل يرفع النزاع ؛ ويوضح الحق إيضاحًا لا يبقى بعده ريب لمرتاب» 


وهو الحديث الثابت فى الصحيح من طرق «أن الحاكم إذا اجتهد فأصابء فله 
أجران: وإن اجتهد فأخطأ فله أجر)(' ا 


فهذا الحديث يفيدك أن الحقّ واحدّء وأنّ بعض المجتهدين يوافقه فيقال له: 


)١(‏ في المطبوع : لم يتكلفوا. 

(؟) الأصم هو عبد الرحمن بن كيسان . تقدمت ترجمته . 

(؟) المريسي : هو بشر المريسي . تقدمت ترجمته . 

(5) ابن علية : هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم . تقدمت ترجمته . 

(5) البحر المحيط (7/ 40 7)» وانظر: المستصفئ (7501/7) , 

(1) في المطبوع : الحجة . 

(3") جاء من حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه- . أخرجه البخاري (7/707), ومسلم 
(17157)» وأبو داود (351/5)» و النسائي في «الكبرئ» كما في «تحفة الأشراف» ..»)١158/4(‏ 
وابن ماجه(1814).؛ وأحمد .)309-١ 4-1١98/4(‏ والدارقطني (5/ ١151-١51؟),‏ 
والطحاوي في «المشكل» .)7377/١(‏ والبيهقي .)١١19-1١8/1١١(‏ والبغوي(509) 
وغيرهم . وأخرجوه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أيضا-هم وغيرهم . 


ا أو لشو لك 
مصيب » ار لعفن المجتهدين يخالفه: ونال له : ميخطى» 
واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيباء وإطلاق217 اسم الخطأ عليه لا يستلزم 
أن لا يكون لاخر 

فم قال: كل مجتهد مصيب» وجعل الق متعنددا بتعد د المجتهدين» ققد 
خبطا خنطا ييا :وختالف الصنواب مخالفةٌ ظاهزة:.فإن الى - صلرح الله عليه وله 
وسلّم جعل المجتهدين قسمين: قسما مصيباء وقسما مخطتاء ولو كان كل 
واحد منهم مصيبا لم يكن لهذا التقسيم معنى . 

وهكذا مَن قال: إن الحقّ واحدء ومخالفه آثم» فإنَ هذا الحديث يرد عليه 
رذ ينا ويدفعه دفعا ظاهرا ؛ لان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ سمئ مّن 
لم يوافق الحق اجتهاده » مخطعا مخطبًاء ورتب على ذلك استحقاقه قَهُ للأجر . 

فالحق الذي لاشك فيه أشي اد اكد واس ومخالفه مخطيء 
مأجورء إذا كان قد وفَى الاجتهاد حقّه؛ ولم يقصّر في البحثء» بعد إحرازه لما 
يكون به مجتهدا . 

وما يُحتجج به على هذا حديثٌ : «القضاةً ثلائدٌ27110, نه لولم يكن الحق 
واحدا لم يكن للتقسيم معن . 

ومثله قوله ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ لأمير السرية : «وإنْ طلب منك أهل 
حصن النزول على حكم الله فلا ثنزلهم على حكم الله فنك لا تدري أَتُصِيبْ حكم الله 


. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(50)أخرجه أبو داود (7201/7)» والنسائى فى «الكبرئل» كما فى «تحفة الأشراف» (؟2)01457/5 
والترمذي (171م)» وابن ماجه (5710), وابن عبد البر في #جامع نيان العلم» ص (91, 
7” دار الكتب الحديثة). والطبرانية في «الكبير» (ج"/ رقم .)١١15701١95‏ والحاكم 
»٠ /5‏ والبيهقي(٠‏ حل -117): وابن عذي (74/1/ مكلا 5/ كل 
25© من حديث بريدة ‏ رضي الله عنه وهو حديث صحيج بمجموع طرقه. وله 
شواهد. ا 


بس إركاد افوا سلبببببيييمبسسر |0 سس 
فيهم أم "١100‏ , 

وما أشنع ما قالَهُ هؤلاء الجاعلونَ لحكم الله عز وجل متعددا بتعدد 
المجتهدين» تابعا لما يصدر عنهم من الاجتهاد . 

فإنّ هذه المقالةَ مع كونها مخالفة للأدب مع الله عز وجل» ومع شريعته 
المطهرة » هي أيضا ‏ صادرة عن محض الرأي» الذي لم يشهد له دليل» ولا 
عفيلته شبهة تقبلها العقول : 

وهي ‏ أيضًا مخالفةٌ لإجماع الآمة» سلفها وخلفهاء فَإن الصحابة ومن 
بعدّهم في كل عصر من العصورء ما زالوا يخطْتُونَ مّن خالف في اجتهاده ما هو 
أنهض مما تَسك به. 

ومّن شك في ذلك » وأنكره» فهو لا يدري يما في بطون الدفاتر الإسلامية 
بأسرها » من التصريح في كثير من المسائل بتخطئة بعضهم لبعض» واعتراضٍ 

وأمًا الاستدلال من القائلين بهذه المقالة مثل قصة «داود وسليمان» فهو 
عليهم» لالهمء فد الله سبحانه!!» صرّح في كتابه العزيز بأنا الح هو ما قال 
سليمانُ (فقال : 8 فَفَهُمَاهَا سَلَيْمَان 4 [ سورة الأنبياء :3 ولو كان الحق بيد كل 
واحد منهماء لَمَا كان لتتخصيص سليمان بذلك معنى : 

وما استدلالّهم بمثل قوله تعالى : لما قَطعشم من لبنة أو تَرَكْتمُوها قائمة على 


(؟1") جزء من حديث أخرجه مسلم (17/71)» وأبو داود (75517 » 23535117)» والنسائي في 
«الكبرئ» كما في «تحفة الأشراف» (71/7). والترمذي (1117615094)» وابن ماجه 
(786): وأحمد (8067/0 :08 ")., وأبو يعلئ »)١517(‏ والدارمي (/75541)» والبيهقي 
(9/ 1443513 ) وطيره يعن حلي بريذة بن الحفنين ولق اللاعله: 0 

. في المطبوع : سبحانه وتعالئ‎ )١( 

(7) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


مس أبيبب-بإي----س--ابي-س-سييسم إرشاد الفحول سه 


أصولها فإذْن الله 4 [سورة الحشر: : 16 فهو خارج عن محل النزاع ؛ ؛ لأن اللّهَ سبحانة 
قد صرح في هذه الآية بأنما وقع منهم ء من القطع والترك» هو بإذنه عز وجل » 
فأفادَ ذلك أن حكمهُ في هذه الحادثة بخصوصهاء » هو كل واحد من الأمرين » 
وليس التزاٌ إلا فيما لم يَردْ نص فيه (بأنّهُ سبحانة يرينُ)10) ك لواحا من 
الأمرينء أو أن ن”" حكمهُ على التخيبر بين أمورء يختارٌ امكف ما شاء منها : 
كالواجب المخيّرٍ» أو أن حكمه يجب على الكل حبّى يفعلَهُ البعض» فيسقط 
عن" '" الباقين» كفروض الكفايات . فتدبر هذا وافْهمه حقّ فهمه . 

وأما است دلالهم بتصوببٍ كل طائفة مِمنْ صلّئ قبل الوصل إلئ بني قريظة» 
لما(» خشي فوت الوقت» ومِمن ترك الصلاةً 5 حنّى وصل إلى بني قريظة» 
امتشالاً لقوله صلى الله عليه وآله وسلم- : الا يْصِلْينَُ أحه إل في بسي 
قريظة) "١‏ , 


فالجواب عن كالجواب عم قبل ؛ علئ أن ترك الدشريب لِمَنْ قد عمل 
باجتهاده لا يدل علئ أنَّهُ قد أصاب الحق» اثل يذل علع 1 ند ا حرا بن ا 
باجتهادو؛ وصح صدوره عنه؛ لكونه قد بذل وسعه في تحري الحقً» وذلك لا 
يستلزم أن يكونّ هو الحق » الذي طلبه الله من عباده» وفرْقبينَ الإصابة 
والصواب, فإن إصابة الحق هي ”2 الموافقةٌ له(27, بخلاف الصواب يإ لبر 
لمن احلا القواء نول يقس »بو حعيية كرفا فد قعل تا كاف . اط 


(1) مكانها في المطبوع : بخصوصها هو.. 
(1) في المطبوع : وأن. 

(؟) في الاصل : علئ » والتصحيح من المطبوع . 
(5) في المطبوع : لمن . 

.)1١87 تقدم تخريجه (؟/‎ )"١9( 

(05) في المطبوع : هو. 

(1) ساقطة من المطبوع . 


إر واد اقول ببسم 0ص ست 
الأجر عليه» وإنْ لم يكن مصيبًا للحق وموافقا له. 

وإذا عرفت هذا حق معرفته» لم تحتج إلى زيادة عليه . 

وقد حررَ الصفى الهندي هذه المسألة» وما فيها من المذاهب تحريرا جيداء 
فقال : الواقعة التى وقعت. إما أن يكونٌ عليها نص » أم لا(١2؛‏ فإن كان الأول» 
فإما أن يجتهد”'" المجتهدٌ أم لا(" الثاني على قسمين؟ / لأنّه إِمَا أن يقصر في 
طلبه» أو لا يقصرء فإنْ وجده وحكم بمقتضاه فلا كلام . 

وإِنْ لم يحكم بمقتضاه» فإِنْ كان مع العلم بوجه دلالته على المطلوب» فهو 
مخطيء أو 47 آثم» وفاقاء وإن لم يكن مع العلم» ولكن قصر في البحث عنه» 

5 إن الى وه 200004 .6 . 
فكذلك» وإن لم يقصر ء بل بالغ في الاستكشاف والبحث» ولم يعثر علئ وجه 
دلالته على المطلوب» فحكمه حكم ما إذا لم*) يجذه مع الطلب الشديد. 


وسيانى . 


وإِنْ لم يجذه» فإِنْ كان لتقصير "2 في الطلب» فهو مخطيء أو آنه0©. 
وإنْ لم يقصرء بل( بال في التنقيب عنهء وأفرعٌ الوسم في طلبه» ومع ذلك لم 
يجده» فإنْ خفى عليه الراوي الذي عند النص » أوْ عرقه ولكن2»2 مات قبل 


)١(‏ في المطبوع: أو لا. 
اي الطبرج :يجدى 
(") في المطبوع : أو لا. 
(5) في المطبوع : وآثم . 
(6) في المطبوع : مالم. 
(7) في المطبوع : التقصير. 
() في المطبوع : وآثم . 
(8) في البحر المحيط : بأن. 
(4) ساقطة من المطبوع . 


ب٠‎ 


سو سباي سمه إرشاد الفحول سس 


وصوله إليه» فهو غير آثم قطعا؛ وهل هو مخطيء أو مصيب؟ . 

على الخلاف الآتي فيما لا نص فيهء والأولك 7 بأن يكون شم وأما 
(لِي لا نص)”'" فيهاء فم أن يقال : لله فيها - قبل اجتهاد المجتهد - حكم معين» 
أو له يل حكيه "تان بع لاجتهاد المجتهدين . 

فهذا الثاني قول من قال: كل مجتنهد مصيب وعرمرشي يدو 
المتكلمين. كالشيخ أبي الحسن الأشعري, والقاضي». والغزالي» والمعتزلة, كأبي 
الهذيلء وأبي علي وأبي هاشمء وأتباعهم . 

ونقل عن الشافعي» وأبي حنيفة» والمشهور عنهما خلافه . 

وإن(؟» لم يوجد في الواقعة حكم معين» فهل وجدَ فيها ما لو حكم الله 
تعالئى فيها بحكمء لما حكم إلا به» أو لم يوجد ذلك؟ . 

والأول هو القول بالاشبهء وهو قولُ كشير من المصوّيين » وإليه صارأبو 
يوسف » ومحمد بن الحسن, وابن سريب(ة) في إحدئ الروايتين -عتهء قال : 
وأما الثاني : فقول الخلّص من المصوبة90) ٠‏ انتهئن . 


تنخ نع كك 


() في البحر: أولن . 

ا 0 

(:) في المطبوع : فإن. 

(5) في المطبوع : ابن شريح . 

(1) البحر المحيط (”/ 707-706) بحروفه» وانظر: المحصول (5/ 5 7). 


سح إرشاد الفحول 


|السألة الثاهنة 


لا يجورٌ أن يكونّ لمجتهد في مسألة قولان متناقضان في وقت واحد بالنسبة 
إلى شخص واحد»؛ لأنّ دليليهما('' إِنْ تعادلا من كل وجهء ولم يمكن الجمع 
ولا الترجيح» وجب عليه الوقف, وإِنْ أمكن الجمع بينهماء وتكن غناي افيد 
إلى الصورة الجامعة بينهماء وإِنْ ترجح أحدهما على الآخرء تعين عليه 
الأجد نه 

وبهذا تعلم امتناع أنْ يكونٌ له قولان متناقضان في وقت واحدء باعتبار 
000 

وأما في وقئين فجائز؛ لجواز تغير الاجتهاد الأول» وظهور ما هو أولئ بأن 
ع مما كان قد ]خا نه 

وآما بالسية إل فخصين فيكون ذلك عل اختلاف المدشين المعرؤفين» عند 
تعادل الأمارتين» قمن قال بالتخيين جوز ذلك له. 

ومن قال بالوقف لم يج وزه"» فإن كان لمجتهد قولان واقعان في 
وفتين» فالقول الآخر رجوع عن القول الأول لدلالته؟) على تغير اجتهاده 
الأول. 


وإذا أفتى المجتهد_مرة_بما أدّئ إليه اجتهاده» ثم سئل ثانيّا عن تلك الحادثة» 


)١(‏ في المطبوع : دليلهما. 

)١(‏ انظر: المعتمد (5/ 850-870 )» الإحكام للآمدي :25١7-7١١/4(‏ شرح العضد علئ ابن 
الحاجب (719/7): شرح الكوكب المنير (4/ 447 -540)» فواتح الرحموت (5/ 794 
06)») مذكرة الشنقيطي ص )20١١(‏ بتحقيقي . 

(") في المطبوع : لم يجوز . 

(5) في المطبوع : بدلالته . 


سس .سمس ست إز شاد الفخول سس 
فإمًا أنْ يكونٌ ذاكرا لطريق الاجتهاد الأول , أوْ لا يكونُ ذاكرًا» فَإِنْ كان ذاكرً 
جازٌ له الفتوئ به ون كسد لزن أن يلكائق الانعياة. 

فإنْ أداه اجتهاده إلى خلاف فتواه في الأو ل أفتى يما أدّئ إليه اجتهاده 
كنا ظ 

وإِن أداه0) اجتهاد:(0) إلى موافقة ما قد أفتئ به أولاً (أفتى به)”" وإنْ لم 
يستأنف الاجتهاد» لم يجزٌ له الفتوئ . 

قال الرازي في «المحصول»(4) : ولقائل أن يقول : َم كا الغالبُ على ظلّه 
أن الطريق الذي تمسك به كان طريقًا قوياء حصل له الآنَ ظن» أن ذلك القويً 
حق» جاز له الفتوئ به؛ لأن العمل بالظنُ واجب. 
وأمًا إذا حكم المجتهد باجتهاده و فليس له أن يعض إذاتفي كياد 
قر له 0" بعالت الاتجنه الأول : اسلف 
الأحكام الشرعية . 


كا حر 110 بيد كني وات بع ار وا ؟ لأنّه 
يؤدي إلى ذلك» ويتسلسل » وتفوت مصلحةٌ نصب الحكام» وهي فصل 
الخصوماتء مالم يكن ما حكم به الحاكم الأول مخالفًا لدليل قطعي» فإِنْ كان 
مخَالقًا للدليل القاطع نقضه اتقاقًا . 

وإذَا حكم المجتهد بها يخالف اجتهادة؛ فحكمّه باطل؛ ؛ لأنّهِ متعبد يما أدّوا 


)١(‏ في المطبوع : أدئ. 

. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(7) ساقطة من المطبوع . 

.)7١ /5( المحصول‎ )( 

(5) هكذا في الحصول ٠‏ والمطبوع» وفي الاصل : الفتوئ . 
(5) ساقطة من المطبوع . 


سم إرشاد الفخول ببسيس الى سم 
إليه اجتهاده» وليس له أنْ يقول يما يخالقه» ولأيحل لالد متضيرةا )جر 
فيما يخالف اجتهاده» بل يحرم عليه التقليد مطلقاء إذا كان قد اجتهد في المسألة» 
فأذاه اجتهاده إلى حكمء ولا خلاف في هذا . 

وأما قبل أن يجتهد» فالحق أنه لا يجوز له تقليدُ مجتهد آخر مطلقًا . 

وقيل: يجوزٌ له فيما يخصه من الأحكامء لا فيما لا يخصة» فلا يجوز . 

نكر الك لال نهر امل اي 

وقيل: يجوز له أن يقلّدَ مجتهدًا من مجتهدي الصحابة . 

ولاهل الأصول في هذه المباحث كلام طويل» وليست بمحتاجة”" إلى 
التطويل» فإِنّ القول فيها لا مستند له إلا محض الرأي . 


تنخ نا نا 


اطسألة التاسعة 
في جواز تفويض المجتهد 


للنبي صاى الله عليه وآله وسلم ‏ » أو للعالم: احكمء فَإِنَّكَ لا تحكم إلا 
بالضوات؟270, 


فقطع بوقوعه موسئ بن عمران؟4) 


هله هاو وو هد هاه ها ة وه وو .ا .٠ه‏ و و .ا م 06 . 


)١(‏ في المطبوع : أن يقلد مجتهدا آخر. 

(؟) في المطبوع : محتاجه. 

(*) انظر: المعتمد (5/ 8314-886)» المحصول (5/ ١717‏ وما بعدها)؛ الإحكام للآمدي ٠١9/5(‏ 
-516). شرح العضد على ابن الحاجب ,)7١7-70١/7(‏ شرح الكوكب المثير (5/ 019 
07 فوا الرحموت (7491-79457/5). 

(4) موسئ بن عمران» والصواب: مويس بن عمران متكلم معتزلي ذكره في «طبقات المعتزلة؛ - 


سو الببلابلسس سس إرشاد الفحول سا 
يعني المعتزلي 217 . وقطع جمهور المعتزلة بامتناعه . 

وتوقف الشافعي في امتناعه وجوازه» وهوالمختار. انتهئن . 

ولا خلاف في جواز التفويض إلى النبي ‏ صا الله عليه وآله وسلم » أو 
المجتهد أن يحكم با رآه بالنظر والاجتهادء وإِنَّما الخلاف في تفويض الحكمء بم 
قاء امرض ؟وكشزافق له 

واستدل من قال بالجواز : بأنَّه ليس بممتنع لذاته» والأصل عدم امتناعه 
٠ 3‏ 

وهذا الدليل ساقط جداء وتفويض مَنْ كان ذا علمء بأنْ يحكم ما أراد من 
غير تقبيد بالنظر والاجتهاد» مع كون الأحكام الشرعية(') تختلف مسالكهاء 
وتتباين طرائقهاء ولاعلم للعبد بما عند اللّ عز وجل فيها ء ولا بم هو الحق 
لا(" ينبغي لمسلم أن يقول بجوازهء و3 تردة في بطلام . 
فإن العالم الجامع لعلوم الاجتهاد, المتمكن من النظر والاستدلال» إذابحث 
وفحص» وأعطئ النظر حقّه» فليس معه إلا مجرد الظنْ بأنّ ذلك الذي رجحه ‏ 
وقاله » هوائلى اذى طلبه الله عر وجل »افكف يحل له أن يفول هنا أراد: 
1 هد ل داه 

و ؟ مع القطع أن هذا العالم الذي زعم الزاعم جوار تنفويضه مكلف بالشريعة 
0 
منهم ١‏ فما الذي رفع عنه التكليف الذي كلف به غيره» وما الذي أخرجه مما كان 


وو 
الذي يريده من عباده 2 


حص (75) في الطبقة السابعة» ولم يذكر سنة وفاته. 
وقد ذكره صاحب «المعتمد» 517١ ,57١/17(‏ , 840 )» والفيروزآبادي في «القاموس المحيط 
ص (57 200 وتاج العروس (1/ 7507) باسم مويس . 

. في المطبوع : من المعتزلة‎ )١( 

)١(‏ في الاصل : الشريعة . وهم أو سبق قلم. 

(*) في المطبوع : ولا ينبغي . 


0007 0252ة»ة“كك“تتااك>” تكحككتتاااااخ0144(4--5 
فيه من الخطاب» با كلف بو. 

وهل هذه القالة إلا مغدرد جهل بحت» ومجازفة ظاهرة؟ 

وكيف يصح أن يُقآل بفويض العبدء مع جهلء يما في أحكام الل من 


المصالح؟ : 


فإنّ مَنْ كان هكذا قد يقع اختياره على ما فيه مصلحة» وعلن :نا لآ مضلحة 


وأمّا الاستدلال «مثل قوله7١2‏ سبحانه : ظا كَل الطَّعَام كان حلا لبنِي إسرائيل إلا ما 
حَرَمَ إِسْرَائيلٌ علَى نَفْسه 4 [سورة آل عمران: *:]» فهو خارج عَنْ محل النزاع ؛ لأن 
هذا تفويض لنبي من أنبياء الله وهم معصومون من الخطأء وإذا وقع منهم نادرا 
فلا يقرون عليه وجميع إصدارهم وإيرادهم هو بوحي من الله عز وجل» أو 
باجتهاد يقرره اللَّهِ عز وجل» ويرضاه. 

وهكذا يقال فيما استدثُوا به من اجتهادات نبينا صلئ الله عليه وآله 
وسلم-» ووقوع الجوابات منه علّئ مَنْ سأله من دون اننظار للوحي » وثل قوله- 
صلى الله عليه وآله وسلم : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت)40 22١‏ وبمثل 
قوله لما سمع أبيات قتيلة بنت الحارث(") : «لوْ بلغني هذا لنت عليه»90١"2‏ . أي : 


)١(‏ في المطبوع : بقوله. 

.)597 /١( جزء من حديث تقدم تخريجه‎ )"١84( 

)7١(‏ قتيلة بنت الحارث هى قتيلة بنت النضر بن الحارث القرشية؛ كانت تحت عبد الله بن الحارث بن 
أمية الأصغرء وقد قتل أبوها يوم بدر صبراء لها صحبة » وينسب لها أبيات من الشعر في رثاء 
أبيها النضر بن الحارث» وقد أسلمت يوم الفتح. 
[سيرة ابن هشام / 47 7 ط . دمشقء» الاستيعاب 4/ 2397-1789 الإصابة 789/4 
"]. 

)"١6(‏ جاء بسند معضل كما عند ابن هشام (”7/ 47 - 47)» وعنه ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(7037-07/7)» ووصله ابن عبد البر في الاستيعاب (5/ )7397-794٠0‏ من حديث أبن- 


]آ/مم١‎ 


حا 0 إرشاد الفحول سس 


والقصة والشعر 0 : 

وأما اعتذار مّن اعتذرَ عن القائل بصحة ذلك بأَّه نما قال بالجوازء لم 
يقل بالوقوع!! 

افليس هذا الاعتذار بشيء» فإن تجؤيز مثل هذا على الله عز وجل» مما لا 
يحل لمسلم أن يقول به . 

وقد عرفت أنه لا خلاف في جواز التفويض إلى الأنبياء » وإلى المجتهدين 
بالنظر والاجتهاد . 0 ْ 


فليس محل النزا اع إلا انفويض لمن" كان من أهل العلوء أن يحكم بم 
شاءء وكيف اتفق» / وحيتثا يتبين لك أن غالب ما جاءوا به (في هذه المسآلة من 
الادلة واقع في غير موقعه» أنه لايمكن الاستدلال على محل النزاع بشيء تقبله 
العقول» ولا بدليل يدل عليه الشرعٌ ٠‏ بل جميع ما جاؤوا به)(؟» جهل على 
جهل . وظلمات بعضها فوق بعض . 


#6 اه 


-عباس رضي الله عنهما. ولاايصح كما قال ابن الملقن. [وانظر: هامش تحفة الطالب ص 
4"غ]. 

(1) النضر بن امحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار القرشي ‏ كان من أشد الناس 
عداوة علئ النبي- - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ » قتل كافرا يوم بدر صبرا بين يدي النبي صلئ 
الله عليه وآله وسبلم ‏ . 
[الاستيعاب 5/ 2397-1894 الإصابة 4/ 4٠-789‏ ", البداية والنهاية ١/5/7‏ "], 

(1) لكن قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 887) : قال الزبير: وسمعت بعض أهل العلم يغمز 
أبياتها هذه ٠.‏ ويذكر أنها مصنوعة . 

() في المطبوع : إلى من . 

(5) ما بين القوسين ساقط من المظبوع. 


سد إرشاد الفحول “ةدا 5-1414 


الفصل الثاني 


فى التقليد 


وما يتعلق به من أحكام المفتي والمستفتي 
وفيه ست مسائل 
المسألة الأولى 
في حدٌ التقليدء والمفتيء والمستفتي 


آم التقليدٌ: فاصلّهُ في اللغة(١2:‏ مأخودٌ من القلادة» التي يقلد غيره بها . 
ومنه تقليد الهدي». فكأن المقلد جعل ذلك الحكمء الذي قلَّدَ فيه المجتهدء 


كالقلادة في عنق من قلّده . 
وفي الاصطلا-7") الي ارا 


فيخرج العمل بقول رسول الله مياق الله عليه وآله رسام الغمر 
عه ورجوع العامي إلى المفتي» ورجوع القاضي إلى شهادة العدول» 
فإنّهَا قد قامت الحجةٌ في ذلك . 


أ العمل بقول رسول الله صاى الله عليه وآله وسلم ‏ وبالإجماع؛ فقد 
تقدم الدليل على على ذلك في مقصد السنة. وفي مقصد الإجماع . 


-794( انظر: الصحاح (51717/1)؛, لسان العرب (73717-7577/5), القاموس المحيط ص‎ )١( 
.))28 

(؟) انظر: الإحكام لابن حزم (57/1)» البرهان (1545)» المستصفئ (1/ 073817)» المنخول 
ص (517/7). الإحكام للآمدي »)75١/5(‏ التعريفات للجرجاني ص »)4١0(‏ شرح الكوكب 
المنر(0559/4-١05).,‏ نشر البنود (7720-759/15), مذكرة الشنقيطي ص )0١4(‏ 


7 سا--ببل-ا-ا-سا سه إرشاد الفحول سس 


ل لط ل وترم من 
الأمر بالشهادة» ,العمل بهاء وقد وقع الإجماع على ذلك 

وأما رجوع العامي إلى قول المفتي» فللإجماع على ذلك 

ويخرج عن ذلك قبول رواية الرواة فإِنّه قد دل الدليل على قبولهاء 
ووجوب العمل بها 

وأيضا ‏ ليست قول الراوي » بل قول من روئ عنه» إِنْ كان ممَنْ تقوم به 
الحجة . 

دقالبنٌ الما في «التحريره: التلية: العمل بقول من ليس قو إحد 

وهذا الحد أحسنْ من الذي قبله . 

وقال الققّال: هو قبولٌ القائل ؛ وأنت لا تعلم مين ين قال 

اوقال الشيخ أبو حامدٍ» والأستاذٌ أبو منصور : هو قبول القول من غير حجّة 
وز عق ور 01 

وقيل : هو قبول قول الغيرٍ دون حجته» أي حجة القول . 

.والأولئ أن يقال: هو قبول رأي من لا تقوم به الحجةٌ بلا حُجَّة . 

وفوائد هذه القيود معروفة مما(" تقدمٌ 

وأما المفتي فهو المجتهد» وقد تقدم بيائه . 

ومثلّه قول من قال: إن المفتي الفقيه؛ لأنَالمراد به المجتهدٌ في مصطلح أهل 
الاوك 

والمستفتي من ليس بمجتهد. أو من ليس بفقيه. 

وقد عرفت من حل المقلّدء على جميع الحدود المذكورة ة» أن قبول قول النبي 


.)9070 /5( البحر المحيط‎ )١( 
في المطبوع : بما.‎ )5( 


سس إرشاد الفحول “0ثثةكةكك”ك”كة3ةة 5-0439 


- صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ » والعمل به ليس من التقليد في شيء؛ لأن قوله - 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وفعله نفس الحجة . 

قال القاضي حسين في «التعليق)17) : لاخلاف أن قبول قول غير النبي - 
صلئ الله عليه وآله وسلم -من الصحابة» والتابعين» يسم تقليداء وأمًا قبول 
قوله - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ فهل يسمّئ تقليدا؟ . 

فيه وجهان ينبنيان7؟) على الخلاف في حقيقة التقليد ماذا ؟27. 

وذكرٌ الشيخ أبو حامد0”" أن الذي نص عليه الشافعي أنه يسمّى تقليد» إنّه 
قال في حق07) الصحابي لَمّا ذهب إلئ أنَّهُ لا يجب الأخلٌ به(5»: ما نصه : «وآمًا 
ا01 فلم يجعل الله ذلك لأحدٍ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وحلم + اخهية 

020000 

ولهذا قال الروياني في «البحر») : أطلق الشافعي على جعل القبول من 
النبي صاى الله عليه وآله وسمل -تقليداء ولم يَرِدْ حقيقة التقليد, وإنَّما أراد 
القبول من غير السؤال عن وجهه . 

وفي وقوع اسم التقليد عليه وجهان . 

قال: والصحيح من المذهب أنه يتناولة97) هذا الاسم 


. بحروفه‎ )11/١ 35177١ /5( البحر المحيط‎ )١( 

(5) في المطبوع : يبتنيان. 

(8) في المطبوع : ماذا هو. 

(:) في البحر: أبو محمد الجويني». وهو الصواب. 

(5) في المطبوع : في حق قول الصحابي . 

(5) فى البحر: بقوله. 

(0) في المطبوع : يقلده . 

(8) والبحر للروياني» والكلام من البحر المحيط .)91/١1/5(‏ 
(4) في المطبوع : يتناول . 


سر كسببسييباباب--اإس- سمه إرشاد الفحول سس 


قال الزركشي في «البحر(7©: : وفي هذا إشارة إلى رجوع الخلاف إلى 
للقت اترن بر ح إمام الحرمين في «التلخيص» حيث قال : وهو اختلاف في 
عبارة يهون موقعها عند ذوي التحقيق . انتهئ . 

وبهذا تعرف أن التقليد بالمعنى المصطلح عليه( لاا يشمل ذلك وهو 
المطلوب . 

قال ابن دقيق العيد2” : : إن قلا إِنَ الأنبياء لا يجتهدون, فقد علمئًا أن سبي 
أقوالهم الوحي , فلا يكون تقليداء وإ قلنا إنّهُم يجتهدون» فقد علمًا أن السبب 
أحد الأمرين : : إمَا الوحي » أو الاجتهاد» وعلئ كل تقدير فقدد علمنا السبب» 
واجتهادهم اجتهاد معلوم العصمة ٠‏ انتهئ . 

وقدنقل القاضي في «التقريب»7؟) الإجماع علئ أن الأخد بقول النبي- 
صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ والراجع إليه ليس بمقلد» بل هو صائرٌ إلى دليل» 
وعلم يقين. انتهئ . 


المسألة ا لثانية 


اختلمُوا في المسائل العقلية» وهي المتعلقة بوجود البارئ» وصفاتهء هل 
يجوز التقليد فيها أم لا(* ؟ . 


(1) الكلام من تمام كلام الروياني » وانظر: البحر المحيط (5/ .)17/١‏ 

(1) ساقطة من المطبوع . 

(*) الذي ظهر لي أن قائلها الزركشي ٠‏ وانظر : البحر (5/ .)717١‏ 

(5) البحر المحيط (20919/1/5 22 

() انظر: المعتمد (447-5941/1).» الإحكام للآمدي (778-17717/5).» المسودة ص (/401, 
4٠‏ وما بعدها)؛ ثرح الكوكب المنير (4/ 018-617)؛ فواتح الرحموت (401/5- 
7 4). 


س# روه هوا بببربربيبيااسسسح و 

فحكئ الرازي في «المحصول» 2١7‏ عن كثير من الفقهاء أنه يجوز ولم يحكه 
ابن الحاجب في «المختصر»(') إلا عن العنبري . 

دهن اللتجهور إل أله لا رجور 

وحكاه الأستادٌ أبو إسحاق في «شرح الترتيب»2)7: عن إجماع أهل العلم 
من أهل الحق» وغيرهم من الطوائف . 

قال أبو الحسين ابن القطّان(؟2: لا نعلم خلاقًا في امتناع التقليد في التوحيد . 

وحكاه ابن السمعاني عن جيمع المتكلمين» وطائفة من الفقهاء . 

وقال إمام الحرمين في «الشامل»”*»: لم يقل بالتقليد في الأصول إلا 
الحنابلة . . 

وقالَ الإسفراييني : لم27 يخالف فيه إلا أهل الظاهر . 

وانتتدل الممهور بأن الآئة احتيى عل وجوت مغرفة اللدعز وجا عاوانها 
لأس بالتعلة» لأن القند تين :مع إلا الأخند يفول من يقلده »ولا يدرئ هو 
00050 ْ 

قال الاستاذً أبو منصور: فلو اعتقد من غير معرفة بالدليل» فاختلفُوا فيه : 

فقال أكثر الائمة: إِنَّهُ مؤمن من أهل الشفاعة, وإن فسق برك 
الاستدلال. 


- و 
وبه قال أكمة الحديث . 


.)41/5( المحصول‎ )١( 
.)700 مع شرح العضد(1؟/‎ )١( 
. البحر المحيط (7/ /ا/77)‎ )"( 
. (؟) المصدر نفسه‎ 

(6) البحر المحيط (2/5 78 7) . 


(5) في المطبوع : لو 


سل جا )مستت إز شان الفخول ست 

وقالالأفغري وخموور العؤلة ؛الأركرن مؤمتاحى يشر فيينا عن 
جملة المقلّدين7١2‏ . انتهئ . 

فيا لله العجب من هذه المقالة التي تقشعرٌ لها الجلود» وترجف عند سماعها 
الأفئدة. فإنّها جناي على جمهور هذه الأمة المرحومة» وتكليف لهم بما ليس في 
وسعهم, ولا يطيقونه . 

وقد كفى غالب" الصحابة الذين لم يبلعُوا درجة الاجتهاد. ولأقاويننا 
الإيان الجملي» ولم يكلفهم رسول الله صاى الله عليه وآله وسلم ‏ وهو بين 
أظهرهم ‏ بمعرفة ذلك ولا أخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلمٍ 
بذلك بأدلّته . 

وما حكاه الأستاذُ أبو منصور عن أثمة الحديث من أنَّهُ مؤمن” وإِنْ فسق» فلا 
يضح التفسيق عنهم بوجه من الوجوهء بل مذهبُ سابقهم ولاحقهم الاكتفاءً 
بالإيهان الجملي» وهو الذي كان عليه خمير القرون» ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم» بل حرم كثير منهم النظر في ذلك ؛ وجعلَهُ من الضلالة والجهالة» ولم 
يخف هذا من مذهبهم ؛ حتى علئ أهل الأصول والفقه. 

قال الأستادٌ أبو إسحاق”©: ذهب قوم من كتبة الحديث إلى أن طلب 
الدليل فيما يتعلق بالتوحيد غير واجب, وإِنَّمَا الغرضٌ هو الرجوع إلى قول 
الله ورسوله» ويرونَ الشروع في موجبات العقول كفراء وأنّالاستدلال 
والنظر ليس هو المقصود في نفسهء وإِنّمَا هو طريق إلى حصول العلمء حنَّى 
يصير بحيث لا يتردد» فمَنْ حصل له هذا الاعتقادُ الذي لا شك فيه من غير 


.)719/8/5( البحر المحيط‎ )٠١( 


(1) ساقطة من المطبوع . 
(*”) البحر المحيط (778/57) بحروفه . 


سن إروا ا ف تل _اسبببيبيبييبيبببببسسح 0 سس 
ولالجة3؛ فل ضار مما وزالَ عنه كلفةٌ طلب الأدلة» ومن اتخفس الله 
إليه» وأنعم اللَّهُ عليه بالاعتقاد الصافيء من الشبهة والشكوك» فقد أنعم اللّه 
عليه بأكم ل أنواع النعى وأجلّهاء حين لم يكله إلى النظر والاستدلال» لا سيما 
العوام» فإنّ كثيرا منهم تجده في صيانة اعتقاده أ ترك يعن "اليك 
بالآدلّة . انتهى 

وم أمعن النظرٌ في أحوال العوام وجد هذا(") صحيحاء » فإنَ كثيراً منهم نيحد 
الإيمان في صدره كالجبال الرواسي» ونجد بعض المتعلقين بعلم الكلام» المعين 
بوء الخائضينَ في معقولاته التي يتخبط فيها أهلّها لا يزال ينقص إهانه ؛ وتنتقض 
فته زر عرو فإذا أدركته الألطاف الربانية نجاء وال هلك ولهذا تمن كثير من 
الخائضين في هذه العلوم» المتبحرين في أنواعها في آخر أمره» أن يكون على دين 
العجائزء ولهم في ذلك من الكلمات المنظومة والمتورة ما لا يخفى على من له 
اطلاع علئن أخبار الناس 47 . 

وقد أنكر القشيري» والشيخ أبو محمد الجويني» وغيرهما من المحققين 


. في المطبوع : من غير دلالة قاطعة‎ )١( 
في المطبوع : يشاهد. وفي البحر : شاهد.‎ )0( 


() في المطبوع : وجدها. 

(:) ومن هؤلاء الفخر الرازي حيث يقول: 
نهاية إقدامالعقول عقال وغايةٌ سَعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جنسومنا وحاصل دنيانا أذئ وويال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه: قيل وقالوا 
فَكَمْ قد تا من رجال ودولة فبادوا جميعًا مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالواء والجبال جبال 

وقال الشهرستاني: 

عَمّرِي لقد طفت المعاهد كلّها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 


فلم ألا واضعًا كف حائر على ذقن أرُقارعًا سن نادم 


ب/4١‎ 


سس ممست إز شاد الفجول سس 
صحة هذه الرواية المتقدمة عن أبي الحسن الأشعري27" . 

قال ابن السمعاني”"2: إيجاب معرفة الاصولئ على ما يقولّهُ المتكلمون بعيدٌ 
عقن يواض وو ار جنا ذلف لسرن يويد قن العا ملل هزر للق 
وتصدر عقيدته عنه؟ . 

كيف وهم لو عرضت عليهم تلك الأدلة(" لم يفهموهاء وإنّمَا غايةٌ العاميّ 
أن يتلقن”) / ما يريد أن يعتقده» ويلقئ به ريه من العلماء» ويتبعهه*2 في 
ذلك؛ ثم يسلم عليها بقلب طاهر عن الأهواء» والأدغال27؛ ثم يعض عليها 
بالنواجذ» فلا يحول ولا يزول» ولو قَطُم إرباء فهنيئًا لهم السلامة» والبعد عن 
الشبهات الداخلة على أهل الكلام؛ والورطات التي توغلوهاء حتى أدت بهم 
إلى المهاوي والمهالك؛ ودخلت عليهم الشبهات العظيمة» فصاروا متحيرين» 
ولا يوجد فيهم متورع عفيف» إلا القليل» نهم أعرضوا عن ورع الألسنة 
وأرسلوها في صفات اللّه بجرأة» وعدم مهابة وحرمة . 

قال : ولأنّه ماين دليل لفريق منهمء يعتمدون عليه» إلأولحخصومهم عليه 
من الشبه القوية» ونحن لا نتكرٌ من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم بهي 
الخاطره وإِنَّمَا المنكر””" إيجاب التو صل إلئ العقائد في الأصول بالطريق الذي 
الشفدوة) وساموابه الخلق» وزعموا أن من لم يعرف ذلك لم يعرف الله تعالى» 


.)70/4-171/8/5( البحر المحيط‎ )١( 
. )717/4 /5( البحر المحيط‎ )١( 
. (؟) في المطبوع : الأحكام‎ 
في البحر: يتلقئ.‎ )4( 
. في المطبوع : يتبعهم‎ )0( 
. الأدغال جمع دغل وهو الفساد مثل الدخل » أيضًا : الشجر الكثير الملتف‎ )( 
.)1791( لسان العرب (11/ 55-7415 7)» القاموس المحيط ص‎ ,.)١17917/1( الصحاح‎ 
. في المطبوع : ننكر‎ 0( 


سم إرشاد التجول مس ست 
ثم أذّاهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع.ء وهذا هو الخطةٌ الشنعاء؛ والداء 
العضال» وإذا كان السواد الأعظم هم العوام» وبهم قوام الدين » وعليهم مدار 
رحا الإسلام» ولعل3١‏ لا يوجد في البلدة الواحدة» التي تجمع المائة الألف من 
يقوم بالشرائط التي يعتبرونهاء إلا العدد الشادً» الشارد النادرء ولعله لا يبلغ عدد 
العشرة . انتهين . 


المسألة الثالثة 


اختلفوا في المسائل الشرعية الفرعية» هل يجوز التقليدٌ فيها أم لا(5)؟ . 
قال القرافي : مدهب مالك » وجمهؤز العلماء :ووب الاجفهاة؛ رإبطال 
التقليد. 


- 
- 


وادعئ ابن جزم الإجماع علئ النهي عن التقليد. 

قال: ونقل عن مالك أنه قال: أنَا بشر أخطيء وأصيب » فانظروا في رأبي» 
فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به» وما لم يوافق فاتركوه. 

قال عند موه وددت أني ضربت لكل مسألة تكلمت فيها برأيي سوطاء 


علئ أنه لا صبر لي علئ السياط . 


)١(‏ في المطبوع : ولعله. 

(؟) انظر: الإحكام لابن حزم (5/ .».)١154 :11١7١‏ المعتمد (974-9114/7): المستصفئ 
(3340-7584/7). المحصول (1/75/5- »)8٠‏ الإحكام للآمدي (7371-1778/4)» المسودة 
ص (107 » 2»)508 شرح تنقيح الفصول ص »)57١(‏ العضد علئ ابن الحاجب (707/7) » 
شرح الكوكب المنير (519/5 22041 فواتح الرحموت (4507507/7)» أضواء البيان 
8/0 -407غ1). 


سر 6 كسسيسسس ست إرشاد الفجول سم 


محجترفة . 


وقد روئ المزني عن الشافعي في أول «مسختنصرء أنه لم يل ينهون عن 
مد رع غير .اندو 

وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصرحة بالنهي عن التقليد في الرسالة 
التي سميها : «القول المفيد في حكم التقليد76١2؛‏ فلا نطول المقام بذكر ذلك . َ 

وبهذا تعلم أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعاء فهو مذهب الجمهور . 

ويؤيد هذا ما سيأتي في المسألة التي بعد هذه ا ع 6 
جواز تقليد الأموات» وكذلك ما سيأتي من أذ عمل المجتهدٌ برأيه إنُما هو رخصة 
له عند عدم الدليل » ولا يجوز لغيره أنْ يعمل به بالإجماع . 

نمدا الإجاعان تداز التقليل من املد فالعتدب مِنّ كدير ين أخل 
الأصول. حيث لم يحكوا هذا القول إلأعنْ بعض المعتزلة!! . 

دابل مشمب القاة بعد الجنواز يعي الحشوية9؛ فنا ينجي 
مطلقاء ويحرم النظر؟» . 

وهؤلاء لم يقنعوا بماهم فيه من الجهل » حتى أوجبوه على أنفسهم » » وعلئ 
غيرهم ٠‏ فَإِنٌ التقليد جهل » وليس بعلم . 


. وقد طبعت عدة مرات‎ )١( 

(1) الحشوية» ذكر لهذه الكلمة عدة تعريفات» أفضلها في نقدي ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم 
الوزير في كتابه #الروض الباسم» )١١١ /١(‏ عن نشوان الحميري قال: الحشوية: هم الذين 
يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله صائ الله عليه وآله 
وسلوميد 

() في المطبوع: وقال. 

(5) البحر المحيط (5/ ١٠8؟7).‏ 


نظا توا بياس يس 

والذهب الغالة: الففصيل: :وعواله يعي على الخامي» ويجرء علرخ 
المجتهد . 

وبهذا قال كثير من أتباع الأئمة الأربعة . 

ولا يخفاك أله نما يعتبرٌ في الخلاف أقوال" المجتهدين., وهؤلاء هم ' 
مقلّدون». فليسوا ممن يعتبر خلافه ولاسيما وأئمتهم الأربعة يمنعونهم من 
تقليدهم وتقليد غيرهم . 

وقد تعسقُوا » فحملُوا كلام أئمتهم هؤلاء علئ أنَّهّم أرادوا المجتهدين من 
الناسء لا المقلدين. فيا لله العجب . 

وأعجب من هذا أن بعضالمتأخرين ممّنْ صنف في الأصول نسب هذا 
القول إلى الأكثرء وجعل الحجة لهم الإجماع على عدم الإنكار على 
المقلدين . 

إن أراد إجماع * خير القرون, ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» فتلك 
دعوئ باطلة» فإنّه لا تقليدَ فيهم البتة» ولا عرفوا التقليدء ولا سمعُوا به بل كان 
المقصر منهم يسأل العالم عن المسألة التي تعرض له» فيفتيه بالنصوص التي يعرقها 
من الكتاب والسنة» وهذا ليس من التقليد في شيء» بل هو من باب طلب حكم 
الله في المسألة » والسؤال عن الحجة الشرعية . 

وقد عرفت في أول هذا الفصل أن التقليد نما هو العمل بالرأي؛ لا 
بالرواية. 

وليس المراد بما احتج به الموجبونٌ للتقليد» والمجوزون له من قوله سبحانه : 
لفَاسأُوا أل الذكْرٍ 4 [ سورة الفحل: ؟4, سورة الأنبياء ]٠:‏ إلا السؤالَ عن حكم اللّه 


. في الأصل : أقول. سبق قلم‎ )١( 


سس ١ ١‏ ملستست أ اذ الفخول سيت 
فى المسألة لا عن آراء الرجال . 

هذا علئ تسليم أنها واردة في عموم السؤال كما زعموا- » وليس الأمر 
كذلك ؛ بل هي واردة في أمر خاص» وهو السؤال عن كون أنبياء اللَّه رجالاً» 
كما يفيده أول الآية وآخرها . حيث قال : « وما أَرسَلنَا من قَبْلك إلا رجالا ثوحي ي لمهم 
فاسألوا أهل الذكر إن كم لا تَعلَمُونَ » بالْبيتات والزبر » [سورة الفحل: ؟4. 4؛؛] . 

وإنْ أراد إجماع مَن بعدهم» فوجود المنكرين لذلك منذ ذلك الوقت إلى هذه 
الغاية معلوم لكل من يعرف أقوال أهل العلم»ء وقد عرفت مما نقلناه سابقًا ‏ أن 
المنم قول الجمهور , إذا لم يكن إإجماعا . 

وإِنْ أراد إجماع المقلّدِين للأئمة الأربعة خاصة» فقد عرفت مما قدمنا في 
مقصد الإجماع. أنَّهُ لا اعتبار بأقوال المقلدين في شيء» فضلاً عن أنْ ينعقد بهم 

0 
الاشتغال بجوابها قط. ولم نؤمر بردٌ شرائع اللّه سبحانه إلى آراء الرجال» بل 
أمرنا بما قال سبحاته : 9 فَإن تتازعتم في شيء فده إِلَى الله وَالرسول 6 [ سورة النساء : 
حك أي : كتاب الله 2 وسنة رسوله. 


- قال شيخ الإسلام ابن القيم  رحمه الله تعالى  في «إعلام الموقعين» (1/ 8-1) قال الشافعي‎ )١( 

قلس الله تعالى روحه- : «اجمع المسلمون علئ أن من استبانت له سنة رسول الله صلىئ الله 
عليه وآله وسلم - لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس» . 

وقال أبو عمر وغيره من العلماء : «أجمع الناس علئ أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم؛ وأن 
العلم معرفة الحق بدليله» . 
وهكذا كما قاله أبو عمر رحمه الله تعالئ ‏ فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة 
عن الدليل » وأما بدون الدليل فإنّما هو تقليد. 
فقد تضمَنَ هلذان الإجماعان إخراج اللنعصب بالهوئء والمقلد الاعمئ عن زمرة العلماء » 
وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء . 


د إرشاد الفحول 


بكتاب الل » فإن لم يجدٌ فبسنة رسول الله فإن لم يجد فبما ظهر له من الرأي» 
كما في حديث معاذ(" "١‏ . 

وأما ما ذكروه من استبعاد أنْ يفهم المقصرون نصوص الشرع» وجمل ذلك 
مسوغًا للتقليد» فليس الأمر كما ذكروه. 

فهنهنا واسطة بين الاجتهاد والتقليدء وهي سؤالٌ الجاهل للعالم عن الشرعٍ 
قينا تعراضى له لاعن رأيه البحت» واجتهاده المحضر (1), وعلئ هذا كان عمل 


ضري من الستتاية والتابفية» وتابعيهم. ومن لم يسعه ما وسع أهل هذه 
القرون الثلاثة » الذين هم خير قرون هذه الأمة على الإطلاق فلا وسّع اللّهُ عليه . 
وقد ذم اللّهِ تعالى المقلّدِين في كتابه العزيز في كثير من الآيات : 
ل إِنَا وجدنا آباءنا علَئ م4 [سورة الزخرف : :]0 « تَحَذُوا أحبارهم ورهباتهم رياب 
مّن دون الله [ سورة التوبة؛ »]١‏ نا أَطعنا سادتنا وكبراءنًا فََضَلُوَا السبيلاً© [سورة 


الأحزاب : 307] . 


.)10/4/1١( تقدم تخريجه‎ )"١( 

- لاشك أن هناك مرتبة تسمئ مرتبة الاتباع كما يفهم من كلام الإمام الشاطبي  رحمه الله تعالى‎ )١( 
أما أن يقلّد رجل عدا رسول الله ضائ الله عليه وآله وسلم في كل ما‎ ٠ في «الموافقات»‎ 5 
يقوله؛ فهذا مما لا يجوز في هذه الشريعة المطهرة» ورحم الله شيخ الإسلام الذهبي حيث يقول‎ 
في «سير النبلاء؛ (191/14) : من بلغ رتبة الاجتهاد » وشهد له بذلك عدة من الآأئمة؛ لم يسغ‎ 
له أن يقلّد » كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد‎ 
أبداء فكيف يجتهد» وما الذي يقول؟ وعلام يبني؟ وكيف يطير ولمّا يريئش؟ والقسم الثالث:‎ 
الفقيه المنتهي اليقظ المَّهم المحدّث» الذي قد حفظ مختصرا في الفروع. وكتابًا في قواعد‎ 
الاصول. وقرأ النحوء وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله ه وتشاغله بتفسيره وقوة‎ 
مناظرته » فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد» وتأهل للنظر في دلائل الائمة» فمتئ وضح له الحق‎ 
» في مسألة» وثبت فيها النص» وعمل بها أحد الآئمة الأعلام كابي حنيفة  مثلاً  أو كمالك‎ 
أو الثوري . أو الأوزاعي . أو الشافعي» وأبي عبيد» وأحمد . وإسحاق» فليتبع فيها الحق.‎ 
ولايسلك الرخص» وليتورع» ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد.‎ 
. وانظر أيضًا- : «سير أعلام النبلاء» (8/ "97 - 44) تجد فائدة‎ 


مسر ١‏ سس ست إز ناد الففحول سس 

وأمثال هذه الآيات . 

ومن أراد استيفاءً هذا البحث على التمام» فليرجع إلى الرسالة التي قدمت 
الإشارة إليها(١2»‏ وإلئ المؤلّف الذي سميته «أدب الطلب ومنتهئ الأرب» . 

وها كتين ها كاه الور كف فيه والبيي )210 ضن امون أنه قال يقال لمن 
حكم بالتقليد هل لك من حجّة؟ فإنْ قالَ: نعم» أبطل التقليد؛ لأنَّ الحجة 
أوجبت ذلك عنده» لا التقليد» وإِنْ قال: بغير علم» قيل له : فلم أرقت الدماء» 
وأبحت الفروج والأموال؟ وقد حرم الله ذلك إلا بحجة!! . 

فإِنْ قال: أنَا أعلم أنّي أصبت» وإنْ لم أعرف الحجة؛ لأنّ معلمي من كبارٍ 
العلماء. قيل له: تقليد معلّمِ معلّمك أولّى من تقليد معلّمك؛ لأنه لايقول إلا 
قال: نعم» ترك تقليدَ معلّمهِ إلى تقليد معلّم معلَّمى وكذلك حت يحي إلن 
العالم من الصحابة» فإِنْ أبى ذلك نقض قولّه» وقيل له “كن يهو دين 
عر اصح وآقل علماة ول بور تقل من قن كدر دواع علي" 

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه حدَّرَ من زلة 
العاله 910 , 


وى 4 د 5 7 0 ا عو ع نم ند 0 2 
وعزات منشعود انه ان" «لا يُقلدن أحدكم ديه رجلاًء إن آمَن آمَنء وإن كفر 


ما كفرَ / فإنه لا أسوةٌ ف في الشر(14”©, | ٠‏ انتهئ . 


. وهى رسالة «القول المفيد.‎ )١( 

(؟) البحر المحيط (5/ .)187-1781١‏ 

(10") حديث ضعيف جداء أخرجه البزار ١67‏ كشف». الطبراني في «الكبير» (ج7١/‏ رقم 
4؛»؛ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ص (7/80)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 22٠١‏ وابن 
عدي )23١1794/1(‏ , من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. وكثير 
متروك . 
وله شاهد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » أخرجه الطبرانى فى «الكبير» 
(ج١١/‏ رقم787)»: وفي «الصغير» (1/ 180)» الخطيب في «تاريخ بغداد» )١19/7(‏ » وفيه 
. عبد الحكيم بن منصور » متروك. 

(1”) أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج9/ رقم 6174) بنحوه مطولاً . ّ 


سن إروان ا توا اسسيببلبلبببب بسر نوص اسه 

قلت تتميمًا لهذا الكلام : وعند أن ينتهي إلى العالم من الصحابة» يقال له : 
هذا المنخانى اخِدْعَلمه عن17) اغل البشدر: المرسل من ن الكّد1ك) إلى عباده » 
الملعصوم عن7 الخطأ في أقواله» وأفعاله» فتقليده أولئ من تقليد الصحابي» 
الذي لم يصل إليه ل شعبة من تعب علومهء وليس له من العصمة شية ولم 
يجعل اللّهُ سبحائَهُ قوله» ولا فعلُ» ولا اجتهاده حجةٌ علئ أحد من الناس . 

واعلم أنه لا خلاف في أن رأئ المجتهد, عند عدم الدليل» ؛ إِنّما هو رخصة 
له يجوز له العمل بها عند فقد الدليل ولا يجوز لغيره العمل بها بحال من 
الأحوال» ولهذا نهئ كبارٌ الأئمة عن تقليدهم » وتقليد غيرهم . 

وقد عرفت (من تحقيق)!؟» حال المقلّدأنّهنّما يأخذ بالرأي » لا بالرواية» 
ويتمسك بمحض الاجتهاد» غير مطالب بحجة . 

فمَن قال : إذّرأي المجتهد يجوزٌ لغيره التمسك بهء ويسوعٌ له أن يعمل به ء 
فيما كلَمهُ الله فقد حمل هذا الجتهد صاحب شرع» ولم يجعل الله ذلك لأحار 
من هذه الأمق» بعد نبيها!*) صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ » ولا يتمكن كامل ولا 
مقصرٌ أن يحت علئ هذا بحجة قط . 

وأما مجر الدعاوئء والمجازفات في شرع الله (تعالى)2"7 فليست بشيء» 
ولو جازت الأمورٌ الشرعيةٌ بمجرّد الدعاوئ؛ لادّعئ من شاءً ماشاءً » وقال مَن 
شاء بما شاء . 


دم فنا 


-وقال البيهقي في «مجمع الزوائد» :)١1١ /١(‏ رجاله رجال الصحيح . 
وابن حزم في «الإحكام» )1١7/1/7(‏ من طريق أخرئ» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
ص (40") معلقًا مجزوما به بلفظه . 

(1) :(") في المطبوع : من. 

(؟) في المطبوع : من الله تعالئ . 

(4) ساقطة من المطبوع . 

(0) في المطبوع : نبينا . 

(7) زيادة من المطبوع . 


إرشاد الفحول سس 


اطسالة الرابعة 
اختلفواء هل يجوز لمّنْ ليس بمجتهد أنْ يفتي بمذهب إمامه الذي يقلّده؛ أ 
بمذهب إمام آخر(1)؟ , 
فقيل: : لا يجوز إليه ذهب جماعة من أهل العلم ؛ منهم أبو الحسين 
البصري» والصيرفي» وغير هماد 


قال الصيرفي: وموضوعٌ هذا الاسم يعني ني المفتي » » لمن قام للناس بأمرٍ 
دينهم 2 وعلم جمل”' عموم القرآن. وخصوصه. وناسيخه ومنسوخهء وكذلك 


م د 


السنن' والاستنباط» ولم يوضع لمن عَم مسالة وأدرك حقيقتها. . فمن بلع هذه 
المرنيةه متمره يه الأسبوء ومن استحقّه أفتى فيما استفتي . 

قال ابن السمعاني 7 : المفتي من استكمل فيه ثلاث شرائط : الاجتهادء 
والعدالةٌ» والكف عن الترخيص والتساهل . 

قال2*0: ويلزم م الحاكم من الاستظهار في الاجتهاد أكثرَ مما يلزم المفتي . 

قال الرازي في «المحصول»77): اختلقُوا في غير المجتهدء هل يجوز له 


(1) انظر: المعتمد (1/ 4137 474), الإحكام للآمدي :)١77/4(‏ شرح الكوكب المثير (5/ .00 
-609). 
فائدة) : جاء في سير أعلام النبلاء» لشيخ الإسلام الذهبي -رحمه الله تعالئن -(8/ :)94٠‏ قال 
شيخ : إن الإمام لمن التزم بتقليده» كالنبي مع أمته» لا تحل مخالفته. 
قلت (الذهبي): قوله: لا تحل مخالفته. مجرد دعوئ» واجتهاد بلا معرفة» بل له مخالفة إمامه 
إلى إمام آخر حجته في تلك المسألة أاقوئ. لا بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له لا كمن 
داكي ابا ذا ل امنا وااو عواه) بعل به .* من أي مذهب كان» ومن تتبع رخص 
المذاهب. وزلات المجتهدين» فقد رق دينه . 

(؟) في المطبوع : وعلئ حمل . 

(©) ساقطةمن المطبوع . 

(8) البحر المحيط (”/ )7١85‏ . 

(0) البحر المحيط )7"٠57/5(‏ . 

.)9/1١-1/١ /5( المحصول‎ )1( 


سي إزرشاد فول بسح 290 سس 
الفتوئ بما يحكيه عن المفتين؟ 

فنقول: لا يخلو ما أنْ يحكَ عن ميت أوْ عن حي فإنْ حكئ عن ميتيء لم 
يجز له الأخدّ بقوله ؛ لأنّه لا قول للميت؛» «بدليل أنّ(1) الإجماع لاينعقد على 
خلافه حماء عدخ فرتم وهذا يدل على أنه لم يبق له قول بعد موته . 

2 م 37 

قلت : لفائدتين: 

إحداهما: استفادة طرق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث» وكيف بني 

والشانية: معرفةٌ المنفق عليه من المختلف فيه فلا يفتئ بغير المتفق عليه . 
انتهئل . 

وفي كلامه هذا التصريح با منع من تقليد الأموات . 

وقد حكئ الغزالي في «المنخول22") إجماع أهل الأصول على المنع من تقليد 
الأموات. 

قال الروياني في «البحر»(": إِنَّهُ القياس . 

«وعَلَلُوا ذلك»19) بأنّ الميت ليس من أهل الاجتهاد. كمن تجدد فسقه بعد 
عدالته» فإنّهُ ل ييقى حكم عدالته وإما لان قوله وصف له» وبقاء الوصف بعد 
وعلون تقدير تجديده لا يتحقق بقاؤه) على القول الأول. فتقليده بناء على وهم أو 
تردد. 
)١(‏ في المطبوع : لآن. 


() المنخول ص (480). 
(*) البحر المحيط (5/ 588؟). 


(5) مكررة في الاصل . 


0 تك ك2 

والقول بذلك غير جائز . 

وبهذا تعرف أن قول من قال بجواز فتوئ المقلد» حكاية عن مجتهدر» ليس 
علئ إطلاقه . 

وذهب جماعة إلى أله يجوز للمقلّد أنْ يفتي بمذهب مجتهد من المجتهدين» 
بشرط أنْ يكونٌ ذلك المفتي أهلاً للنظرء مطّلعًا على مأخذ ذلك القول الذي أفتى 
به وإلأّفلا يجوز. 

وحكاه القاضي عن الققّال» ونسبه بعض المتأخرين إلن الأكسرين ولبسن 
كذلك. ولعلَّه يعني الأكثرين من المقلدين . 

وبعضهم نسبه إلى الرازي» وهو غلط عليه» فإِنّ اختياره المنع . 

واحتج بعض أهل هذا القول بانعقاد الإجماع في زمنه على جواز العمل 
بفتاوئ الموتئ . 

قال الهندي”): وهذا فيه نظرٌ؛ لأنّ الإجماع إنّما يعتبرُ من أهل الحلٌ 
والعقد. وهم المجتهدون, والمجمعون ليسوا بمجتهدين» فلا يعتبر إجماعهم 
يكال 


و 


قال ابن دقيق العيد("): 7 توقيف القتيا على حصول المجتهد» يفضي إلى حرج 
عظيمء أو استرسال الخلق في أهويتهم”". فالمختار أن الراوي عن الائمة 
المتقدمين. إذا كان عدلاً متمكثا من فهم كلام الإمامء ثم حكئ للمقلد قولّه. نه 
يكتفي به ؛ لان ذلك مما يغلب على ظن العامي أنه حكم اللَِّ عنده: وقد انعقد 
الإجماع في زماننا علئ هذا النوع من القتياء هذا مع العلم الضروري بأناًنساء 
الصحابة كن يرجعنٌ في أحكام الحيضٍ وغيره إلى ما يخبر به أزواجهن عن النبي- 


. )791//5( البحر المحيط‎ )١( 
.)7 0107-7 057/5( (؟) البحر المحيط‎ 
في البحر: أهوائهم‎ )7( 


سس إرشاد التجول #سسسسس سس 0 5 ست 
صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ وكذلك فسعلَ علي رضي الله عنه ‏ «حين أرسل 
اللقداد بنَ الأسود(١2‏ في قصة المذي)750١"2,‏ وفي مسألتنا أظهرء فإِنّ مراجعة 
النبي صلئ الله عليه وآله وسلم_إِذْ ذاك بمكنة» ومراجعة المقلّد_الآنَللأئمة 


الجالق هدر 
وقد أطبق الناس علئ تنفيذ أحكام القضاةء مع عدم شرائط الاجتهاد اليوم . 
انتهل . 


قلت: وفي كلام هذا المحقق ما لا يخفى على الفطن . 

أمّا قوله: "يفضي إلى حرج عظيم» إلخ» فغيرٌ مسلّم فإِنَمّن حدثت له 
الحادثة لا يتعذر عليه أنْ يستفتي من يعرف ما شرعه اللَّهُ في المسألة في كتابه» أوْ 
على لسان رسولهء كما يمكنه أن يسأل من يعرف مذهب مجتهد من الأموات» 
عن رأئ ذلك المجتهد في حادثته . 

وأمًا استدلالة على الجواز بقوله: «لأنّ ذلك مما يغلب على ظنّ العامي»» 
فمن أغرب ما يسمعه السامع» لا سيما عن مثل هذا الإمام» وأي ظنٌ لهذا العامي 


» المقداد بن الاسود صاحب رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم  . وأحد السابقين الأولين‎ )١( 
وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعي » الكندي البهراني» ويقال له : المقداد‎ 
ابن الاسود . لأنّه بي في حجر الاسود بن عبد يغوث الزهري. فتبنّاه. شهد بدرا والمشاهد.‎ 
2 مانغا م »لمان تجن » اميل «وسلن عليه عتدان- رهن اللهافنهها‎ 
[طبقات ابن سعد 17-171/8» تهذيب الكمال 457/158 -1510ء سير أعلام النبلاء‎ 
.] "584-586 /١ 

(15”) عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذَاء وكنت أستحي أن أسأل النبى يكل لمكان 
اعد قافر تالقداد يق الأسوةة قال + فقال + ايسل كه وفرض ا ْ 
أخرجه مالك ,)67/5:٠/١(‏ والبخاري (15: 011/8 519). ومسلم 2»)7١7(‏ وأبو عوانة 
(١/١لاقء‏ 71/7)ء وأبو داود (5094-707)» والنسائى ,)91-95/1١(‏ وأحمد 2٠١4/1١(‏ 
520 و6 وابنه عبد الله فى زوائد المسند» (1/ :)١78 :8١‏ وأبو يعلئ (14:, 
8 وابن الجارود (1)» وابن خزية (77-14)» وابن حبان (57 ؟)؛ والبيهقي (1/ 1١18‏ , 
».)5٠١ 7‏ والبغوي (02108 )١09‏ وغيرهم . 


ش سسا ١.‏ لصتت إز شاد الفُجول سس 
بالنسبة إلى الاحكام الشرعية» واي تأثير لظنون العامة الذين لا يعرفونٌ 
الشرزيعة . 

ومعلوم أن ظن غالبهم لا يكون إلآ فيما يوافق هواه 9 ولَو اتَبعَ الحق أهواءهم 
َفَسَدَت السّموات والأرْض 4 [سورة المؤمنون: 7]. 

وأما قوله : «مع العلم الضروري بأنّ نساء الصحابة» إلخ . 

فنقول: نعم ذلك أمر ضروري» فكان ماذا؟ فإنٌ ذلك ليس باستفتاء عن رأي 
مَن ليس بحجّة» بل استفتاء عن الشرع في ذلك الحكمء فإِنْ كان المسئول يعلمه» 
رواه للسائل» وإِنْ كان لم يعلمةء أحال السائل7١)‏ على رسول الله صلئ الله 
عليه وآله وسلم ‏ , أو علئ من يعلمة من أصحابه» وهكذا فيمن بعدهم . 

ونحن لا نطلب من العامي والمقصّر إذًا نابته نائبةٌ» وحدثت له حادثة إلأَأنْ 
يفعل هكذا » فيسألَ علماءً عصره. عمال( كان الصحابةٌ والتابعون» 
وتابعوهم7" يسألون أهل العلم فيهم» وما كانوا يسألونهم عن مذاهيهم؛ ولا 
عمًا يقولوته بمحض الرأي . 

فإن قلت: ليس مراد هذا المحقق إلا أنّهُم يستفتون المقلّدَ عمًا صحٌ لذلك 
” المجتهد بالدليل . 
قلت : إذا كان مراده هذاء فأي فائدة لإدخال المجتهد”؟» في البين» وما ثمرةٌ 
ذلك؟ فينبغي له أن يسأل عن الثابت في الشريعة» ويكون المسئول ممّن(0) لا 


وو 


يجهله. فيفتيهحيئذٍ_بفتوئ قرآنية» أو نبوية» ويدع السؤال عن مذاهب 


)١(‏ في المطبوع : السؤال. 
)١(‏ في المطبوع : كما. 

(9) في المطبوع : فتابعوهم . 
(4) في المطبوع : المجتهدين . 
(5) في المطبوع : فيمن. 


سم إرشاد الفخول سسسب سر 1 و ومست 
الناس» ويستغني بمذهب إمامهم الأول» وهو رسول الله صاى الله عليه وآله 
وشلك:: 

وأما إرسال علي للمقداد فهو إِنَّما أرسلّهُ ليروي له ما يقوله الصادق 
المصدوق. المعصوم عن الخطأء والواهةا يك تسن رسف 116 

وأما قولّه: / «وقذ أطبق الناس على تنفيذ أحكام القضاة» مع عدم شرائط 53 
الاجتهاد» . 

فيجان عه : بأنّ هذا الإطباق» إِنْ كان من المجتهدين» فممنوع» وإِنْ كان 
من العامة المقلّدِينَ» فلا اعتبار به. 

وعلى كل حال فغير المجتهد لا يدري بحكم اللَّهِ في تلك الحادثة وإذالم 
يدر بوا') فهو حاكم بالجهلء (والحكم بالجهل)7") ليس بحجّة على أحلر. 

وذهبت طائفة إلى أنه يجوز للمقلّد أنْ يفتي إذا عدم المجتهد» وإلاً فلا . 

وقال آخرون: إِنَّه يجوز لمقلّد الحي أن يفتي بما شافهه بهء أو ينقله إليه موثوقٌ 
بقوله, أوْ وجدهٌ مكتوبًا في كتاب معتمد عليه» ولا يجوز له تقليد الت 

قال الروياني والماوردي””" : إذا غلم الحافر حكم الكالالة ودليلّهاء فهل له 
أن يفتي؟ فيه أوجه : 

ثالثها: إن كان الدليل نصًا من كتاب أو سنة جار وإنْ كان نظرا واستنباطًا 
05 

قالا0*): والاصح أنه لا يجوز مطلقًا ؛ لأنّهُ قد يكونٌُ هناك دلالة تعارضها 


)١(‏ في المطبوع : يدره. 

() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(") البحر المحيط (1//5:*), ٠‏ 

(4) في المطبوع : قال الروياني والماوردي . 


سس ١‏ سسسب سس سس سس إرشاد الفحول ست 
أقوئ منها. 

وقال الجويني في «#شرح الرسالة» : من حفظ نصوص الشافعيء. وأقوال 
الناس بأسرهاء غير أنه لايعرف حقائقها ومعانيهاء لا يجوز له أن يجتهد 
ويقيس» ولا يكون من أهل الفتوئ. ولو أفتى ». فإِنّْه لا يجوز. 


3 اع يون 
السألة الخاكسة 


إذا تقر لك أن العامي يسأل العالم» والمقصرٌ يسأل الكامل» فعليه أن يسأل 
أهل العلم المعروفين بالدين» وكمال الورعء عن العالم بالكتاب والسنّ 
العارف بما فيهماء المطلع على ما يحتاج إليه في فهمهماء من العلوم الآلية» حتول 
تدلو عليه ويرشدوه [ه29ء فيساله عر اده طال(؟) منه ان يذكر له فيهاعا 
في كتاب الله سبحانه» أو ما في سنة رسول الله صالى الله عليه وآله وسلم- 
فحيئل يأخذٌ الحق من معدنه» ويستفيد الحكم من موضعه. ويستريح من الرأي 
الذي لا يأمن المنمسك به أن يقع في الخطأء لالض العو المباين للحق» 
ومن سلك هذا المنهج» ومشئ في هذه الطريق لا يعدم مظلة :ول عدون 
تركيد الال فإن الله سبحائَهُ وتعالى قد أوجد لهذا الشأن من يقوم بهء 
وخر حل عرو وما من مدينة من المدائن إلا وفيها جماعة من علماء الكتاب 
وال 


))7"9٠0/17( المستصفئ‎ .)١101531011١ 61597( انظر: المعتمد (977-9479/5), البرهان‎ )١( 
العضد‎ .)35١9-708/7١( الإحكام للآمدي (1/ 27777 071757 778). مجموع الفتاوئ‎ 
وما‎ 7٠1 /5( البحر المحيط‎ ,)7 07-717١ /4( إعلام الموقعين‎ 2)7٠1/ /7( على ابن الحاجب‎ 
.)4٠7/1( فواتح الرحموت‎ »)047- 04١ /5( بعدها)» شرح الكوكب امثير‎ 

(1) في المطبوع : طلبًا 


ست إرواد الفخول يبيب بخ ١‏ سه 

وعند ذلك يكونُ حكم هذا المقصرٍ حكم المقصرين من الصحابة» والتابعين» 
وتأبعبيهم» فَإنّهع كانوا يسَتِرِوُون النتضوص من العلماء»:ويملون غلئ منا 
يرشدونهم إليه» ويدلونهه(١'‏ عليه . 

وقد ذكرٌ أهلّ الأصول أنه يكفي العاميّ في الاستدلال على من له أهلية 
. الفتوئ بأن يرئ الناس متفقين على سؤاله» مجتمعين على الرجوع إليه . 

ولا يستفتي من كان" مجهول الحال . 

كما صرح به الغزالي» والآمدي» وابنُ الحاجب . 

وحكئ في «المحصول»92 الاتفاق على المنع . 

وشرط القاضي7؟) إخبار من يوجب خبره العلم بكونه عالمًا في الجملة . 
ولا يكفي خبرٌ الواحد والاثنين. 

وخالفه غيره في ذلك» فاكتفوًا بخبر عدلين. 

وممَّنُ صرح بذلك صاحب «المنخول» فقال220: واشتراطً تواتر الخبرٍ بكونه 
مجتهداء كما قالّه الأستاذٌ غير سديد . 

واشترط القاضي » وجماعة من المحققين امتحانّه بالمسائل المتفرقة» ومراجعته 
فيهاء فإِن أصاب في الجواب غلب على ظَنّه كوه مجتهدا . 

وذهب جماعة من الشافعية إلى أنّها تكفي الاستفاضة بين النامر 29 . 

قال ابن برُهان في «الوجيز»: قيل : يقول له أمجتهد أنت» وأقلّدك؟ فإن 
(1) في المطبوع : ويدلوهم . 
)١(‏ في المطبوع : هو. 


(*) المحصول (81/5). 
(5) البحر المحيط (3/ 7:09 . 


(65) المنخول ص (59/8) . 
(5) البحر المحيط (50/ .)53٠١ 5١9‏ 


سرع ١,‏ سمس ست إز شاد الفحول سس 


0 


أنعانه قلده: 

قال: وهذا أصح المذاهب”! ظ 

وجزم الشيح أبو إسحاق الشيراز زي بأنّهُ يكفيه خبرٌ العدل الواحد عن فقهه 
وأمانته؛ لأن طريقه طريق الإخبار . انتهئ . 

وإذا كان في البلد جماعة متّصِفُون7" بهذه الصفة المسوغة للأخذ عنهء 
ل ا 

قال الرافعي"0” . ': وهو الاصح. 

وقال الأستاذً ابو إسحاق الإسفراييني وكيا( : إِنَّهِ يسحت عن الأعلم 


وقد سبقهما* إلى القول بذلك ابن سريج2"7. والقفّال» قالوا: لآنّ 
الأعلم أهدئ إلئ أسرار الشرع . 


وإذا اختلف عليه فتوئ علماء عصره”")» فقيل: هو مخيّر يأخذ يما شاء 
منها» وبه قال أكثر أصحاب الشافعي". 

وصححه الشيخ أب وإسحاق الشيرازي: والخطيب البقداقي: وابن الصبّاغ. 
والقاضي والآمدي. 

واستدلُوا بإجماع الصحابة على عدم إنكار العمل بقول المفضول» مع وجود 
الأفضل . 
)١(‏ البحر المحيط (5/ .)951١‏ 
(5) في الأصل : متصفين 
(") البحر المحيط .)71١/5(‏ 
(؟) نفسه. 
(0) البحر المحيط (0/ ١6-71‏ 07, وانظر: البرهان (1519). المنخول ص (*18) . 


ست راد ا لقتل _سسسيبببببسس ص١‏ ايت 

وقيل: يأخذٌ بالأغلظ. حكاه الأستاذ أبو منصور عن أهل الظاهر. 

وقل جاجد الأحف, 

عزاو 28 نا مح عورا ان كما قات 

وقيل: يأخدٌ بقول الأول» حكاه الروياني. 

وقيلَ: يأخذُ بقول مَن يعمل علئ الرواية دون الرأي؛ حكاه الرافعي. 

وقيلَ: يجب عليه أنْ يجتهد فيما يأخذٌ » مما اختلقُوا فيه. حكاه ابن 
السمعاني . 

وقيل: إِنْ كان في حق الله أخة بالاخف» وإِنْ كان في حق العباد اد 
بالأغلظ. حكاه الأستاذُ أبو منصور. 

وقيل: إِنَّه يأل المختلفين عن خجتهما إن اتسم عقَلَّهُ لفهم ذلك» فيأخذ 
بأرجح الحجتين عنده» وإن لم يتسع عقله لذلك أذ بقول المعتبر عنده؛ قاله 
الكعبي . 


| مسألة السااسة 


عا اللجوّرُونَ للتقليد(؟) 507 ب علئ العامي التزام مذهب معين في 


)١(‏ جاء في «سير أعلام النبلاء :)75١77/15(4‏ أن الإمام أبا عثمان سعيد بن الحداد ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ كان يذم التقليد» ويقول : هو من نقنص العقول» أودناءة الهمم . 

(1) البحر المحيط )7717/-7١9/57(‏ بتصرف» وانظر : البرهان »)١5135-1517"5(‏ الإحكام للآمدي 
(78/4)» المسودة ص (477 -477)» شرح الكوكب المنير (5/ 01/4 -//81) . - 


س١ ١‏ سبببس اس امه إرشاد الفحول سس 


فقال جماعة منهم : يلزمه . ورجّحَه إلكيا . 

وقال آخرون: لا يلزمه. ورجّحه ابن برها والنووي. 

واستدلُوا بأد الصحابة رضي الله عنهم_لمْ ينكروا على العامة تقليد 
عصيع :في يعض الساال» وينشهم تي اعفن لاخر 

وذكر بعض الحنابلة أن هذا مذهب احمد بن حنبل» فِإِنَّه قال لبعضٍ 
أصحابه : لا تحمل الناس على مذهيك فيحرجواء دعهم يترخصوا مذاهب 
الناس . 

وسئل عن مسألة من الطلاق؟ فقال : يقع يقع . فقال له السائلٌ: فإِنْ أفتاني 
أحد أنه لايقع» يجوز؟ قال: نعم. 

وقال: وقد كان السلف يقلّدونَ مّن شاءوا قبل ظهور المذاهب . 

وقال ابن المنير : الدليل يقنضي التزام مذهب معيّن بعد الأربعة» لا قبلهم . 
انتهئن . 

وهذا التفصيل مع زعم قائله أنه اقتضاه الدليل» » من أعجب ما يسمعه 
السامعون» وأغرب ما يعتبر به المنصفون . 

ما إذا التزم العامي مذهبًا معيناء فلهم في ذلك خلا ف آخرء وهو أنه هل 
يجوز له أن يخالف إمامة في بعض المسائلء ويأخد بقول غيره؟ . 


فقيل : لاو 
وقيل : يجوز. 


وقيل : إن كان قد عمل المسألة لم يجرٌ له الانتقال» وإلاً جاز. 
وقفيل : إن كان بعد حدوث الحادثة التي قلَّدَ فيها لم يجزلَهُ الانتقال» وإ ٠‏ 
جاز. 


> وقال شيخ الإسلام الذهبي في سير أعلام النبلاء» (191/15) : ما يتقيد هذهب واحا إلاً 
من هو قاصر في التمكن من العلم » كأكثر علماء زمانناء أو من هو متعصب . 


سن رشا لفخول يبسح ١.0‏ يست 

واختار هذا إمام الحرمين . 

وقيل: إِنْ غلب على ظَنّهِ أن مذهب غير إمامه في تلك المسألة أقوئ من 

وبه قال القدوري الحنفي؟ . 

وقيل: إِنْ كان المذهب الذي أراد الانتقالَ إليه مما ينقض الحكم لم يجز له 
الانتقال» وإلا جاز. واختاره ابن عبد السلام. 

0 يجوز بشرط أنْ ينشرح له صدرهء وأن لا يكون قاصدا للتلاعب» 
وأن لا يكون ناقضا لما قد حكم عليه به. 

واختاره ابن دقيق العيد. 

ود ادعئ الآمدي وابنٌ الحاجب : نه يجوز قبل العمل» لا بعده بالاتفاق . 

واعترض عليهما : بأنّ الخلاف جار فيما ادّعيا الاتفاق عليه . 

أما لو اختار المقلّدٌ من كل مذهب ما هو الأهونٌ عليه» والأخف له!! . 

فقال أبو إسحاق المروزي: يفسق . 

وقال ابن أبي هريرة: لا يفسق. 

قال الإمام أحمد بِنْ حنيل : لو أنّرجلاً عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ» 
وأهل المدينة في السماعء / وأهل مكة في المتعة» كان فاسق9) . 

وخص القاضي”" من الحنابلة التفسيق بالمجتهد» إذا لم يد اجتهاده إلى 
)١(‏ القدوري الحنفي : هو شيخ الحنفية أبو الحسين أحمد بن أحمد بن جعفر البغدادي؛ صاحب 

«المختصر في فروع الحنفية» . ولد سنة 757 اهء ومات سنة 47/8ه. 

[تاريخ بغداد 4/ لالا” , سير أعلام النبلاء /١١/‏ لاه دلاه. شذرات الذهب ”/ 7377]. 


(؟) هكذ في البحر (5/ 776) أما في المسوّدة ص )7١4-1718(‏ فنقله عن شيخه يحيئ القطّان . 


إرشاد الفحول سس 


الرخصة 3 واتبعها 4 وبالعامي 2١7‏ العامل بها من غير تقليد؛ لإخلاله بغرضه”") 
وهو التقليد. 


اه 


فأمًا العامي إذا قلَّدَ في ذلك فلا يفسق ؛ لأنه ه قلّد من يسوع”") اجتهاده . 
وقال ابن عبد السلام : نه ينظر إلى الفعل الذي فعلة» فإِنْ كان مما اشتهر 
تحريمه في الشرع ألم #.وإلا لم يأثم . 


وفي «السنن» للبيهقي عن الاوزاعئ©؟: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن 
لاد 


وروي عنه أنه قال207: يترك من قول أهلٍ مكة المتعةٌء والصرفٌ7"©, ومن 


قول أهل المدينة السماع ؛ وإتيان النساء في أدبارهنٌ» ومن قول أهل الشام الحرب 
وَالطافة) يكرا اهل الكوفا ابيد: 


وحكل البيهقي عن إسماعيل ) القاضي 80 قال: دخلت على المعتضد30, 


. في المطبوع : العامي‎ )١( 

() في المطبوع : بفرضه . 

(9) في المطبوع : سوغ . 

(5) ساقطة من المطبوع . 

(5) ستن البيهقي (١١/١1١5)؛‏ وسير أعلام النبلاء (90/ .)١78‏ 

(5) سنن البيهقي »)75١١/٠١(‏ وسير أعلام النبلاء (1/ 1 :17). 

0) الصرف : قال في «السان العرب» (9/ 5 : فضل الدرهم علئ الدرهم . والدينار على 
الدينار؛ لأنا كل واحد منهما يصرف عن قيمة صاحبه . 
وهو بيع الذهب يالفضة؛ وهو من ذلك أنه ينصرف به عن جوهر إلى جوهر . 

(8) إسماعيل القاضي : هو الإمام العلآمة» الحافظ . شيخ الإسلام» أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق 
ابن إسماعيل بن حماد بن زيد البصري., المالكى . ولد سنة 96١اه»‏ ومات سنة 7/87ه. 
من تصانيفه : «المسند», «أحكام القرآن»؛ ان القرآن» . 
[تاريخ بغداد 5/ 584 -140., سير أعلام النبلاء “7797/11 747. طبقات الحفاظ ص 
3/6 ]. 

(9) المعتضد بالله» أمير المؤمنين » أبو العباس أحمد بن الموفق بالله أبي أحمد طلحة بن المتوكل بن - 


ين إرإشاد فول ببببيبيبببببيببببسسع ١.‏ يس 
فدفع”!' إل كتابًا نظرت”") فيهء وقد جُممٌ فيه الرخخص من زلل العلماىء وما 
احتجج به كل منهم!! . 

فقلت: مضت 18 يز فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟! .(فقلت: 
الاحاديث)7" علئ ما رويت ٠‏ ولكن من أباح المسكر» لم يبح المتعة» ومن أباح. 
المتعة» ؛ لم يبح الغناءً والمسكرء وما من عالم إلا وله زَلَّهَّه ومّن جمع زَللَ العلماء» 
ثم أخذ بها ذهب دينه . 


قامرالمعتضد بإحراق ذلك الكمئان (4 


كال بن الرشيد الهاشمي» العباسي . ولد سنة ١‏ هء ومات سنة 789 هء وكان شجاعا 
مهيبا جباراء شديد الوطأة. 
[تاريخ بغداد / ٠1/5٠7‏ » سير أعلام النبلاء /١7‏ 477 -4174» البداية والنهاية 477/١١‏ 
.]٠١‏ 

. في المطبوع : فرفع‎ )١( 

(؟) في المطبوع : لطرق. وهو تحريف . 

() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(5) سنن البيهقي »)75١١/٠١(‏ وسير أعلام النبلاء (11/ 5704)» والبداية والنهاية ,)97/1١1(‏ 
وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص (719) تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . 


المقصد المابع 


في التعادل والترجيح 
وفيه ثلاثة مباحث 
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عد إرشاد الفحول طبر نا لكل - 


المبحث الأول 
في معناهما 


وفي العمل بالترجيح» وفي شروطه 


أما التعادل(2: فهو التساوي . 

وفي الشرع: استواء الأمارتين. 

27 الترجيح : فهو إثبات الفضل في أحد جانبي المتقابلين, أو جعل الشيء 
رايا 

ويقال ‏ مجارًا - لاعتقاد الرجحان . 

وفي الاصطلا 9 : واالاد ا يه لاوما 

قال في «المحصول»7؟2: الترجيح تقويةٌ أحد الطرفين*2 علئ الآخر » فيعلم 
الأقوئ فيعمل به ويطرح الآخر. ٠‏ 

وإِنّمَا قلنا: طرفين77)؛ لاه لايصح الترجيح بين الأمرين إلا بعد تكاملٍ 
كونهما طرفين27 لو”" انفرد كل واحد منهما فإِنَّه لايصح ترجيح 


. )١177( القاموس المحيط ص‎ »)577 /١١( لسان العرب‎ »)١771١/5( الصحاح‎ )١( 

. وعرفه بعضهم بقوله : تقوية أحد الدليلين المتعارضين‎ )١( 
وانظر: المعتمد(؟/ 14 ؛» البرهان (177١2)؛ المحصول (7917//0). الإحكام للآمدي‎ 
ل المغني للخبازي ص (7737): شرح الكوكب المنير (2517/4)» فواتح الرحموت‎ 
. بتحقيقي‎ )0١4( المذكرة للشنقيطي ص‎ ©2205 /7( 

(') ساقطة من المطبوع . 

(:) المحصول (91//5 037 . 

(5) في المحصول : الطريقين 

() في المحصول: طريقين. 

69 ساقطة من المطبوع . ومكانها: أو. 


مسر ع ١‏ سس سس إ ناد الفنجول سس 
الطرف(١2‏ على ما ليس بطرف”2"" . انتهئ . 
والتمدت تعس الميحمة وإبطال الباطل . 


قال الزركشي : في «البحر)(”) : اعلم أن الله لم ينصّب على جميع الأحكام 
الشرعية أدلةٌ قاطعة» ؛ بل جعلها ظنِبةء قصدا للتوسيع على المكلّفِين» البلا 
ينحصروا في مذهب واحدء لقيام الدليل القاطع عليه . 

وإذا ثبت أن المعتبر في الأحكام الشرعية الأدلةٌ الظنيةٌ» فقد تنعارض في 
الظاهر7».: بحسب جلائها وخفائهاء فوجبالترجيح بينهما » والعمل 
بالأقوئ . 

والدليل على تعبين الأقوئ أنَّهُ إذا تعارض دليلان» أوْ أمارتان» فإمًا أن 
يُعمَلاً جميعاء (أو يلا جميما0” أو يَُمَلَ بالجوح » أو الراجحء وهذا 

قال : آما حقيفتة - يعني التعارض ‏ » فو تفاعل من العرض» بضم لون 
وهو الناحيةٌ والجهة» كأن الكلام اللتعارض يِقَفْ بعضهٌ في عرض بعض » أي 
ناحيته وجهته ) فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه(0 . 


وفي الاصطلا 7 : 00 الدليلين على سبيل الممانعة . 


. في المحصول: الطريق‎ )١( 

(5) في المحصول : بطريق . 

(") البحر المحيط .)١١8/5(‏ 

(5) قال الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى يال 0 : لاتعارض في الشريعة في 
نفس الأآمرٍ . بل في نظر المجتهد. 

(0) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(5) انظر: الحاح (7/ ,.203١40 : 1١84‏ لسان العرب (7/ 1777)» القاموس المحيط ص (737/- 
1 

(0) البحر المحيط )١١4/57(‏ » وانظر: المستصفئ (؟/ 46 07. ميزان الأصول ص (7817)؛ شرح 
الكوكب المنير (4/ 2505» فواتح الرحموت (184/7)؛, أصول الفقه لخلاف ص (779) 
ط١3.‏ 


سمه إرشاد الفجول #سسسس ا ست 6 ١ ١‏ ست 
5 ء 0ا7١1).‏ 
وللترجيح شروط217: 
الأول: التساوي في الثبوت. 
فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحدء إلا من حيث الدلالة . 
الثاني: التساوي في القوة. 
فلا تعارض بين المنواتر والآحادء بل يقدم المتواتر بالاتفاق . كما نقله إمام 
الور 
2 . .2 5300 9 5 
الغالث: اتفاقفهما في الحكم مع اغغاد : الوقت واغل والجهة. 
فلا تعارض بين النهي عن البيع- مغل اواو العا روك الي 
غيره. 
وحكئ إمام الحرمين في تعارض الظاهرين من الكتاب والسنة مذاهب7 : 
أحدها : يقدم الكتاب لخبر معاذ(؟”©., 
وثانيها : تقدم الستنة؟ لأنّها الفسرة للكتا ب والمبينة له . 
والشفها “التعارض: وي واحتج عليه بالاتفاقٍ 34 وزيف الثاني بأنّه 
لمنب ن الخلاف في السنة المفسرة للكتاب» بل المعارضة له . 
اقنا نارم رسع حب اقح لكر عدر 4 » لأن الأدلة 
أربعة : الكتات 3 والسة والإجماع. الات 20 
فيقع التعارض بين الكتاب والكتاب» وبين الكتاب والسئّة وبين الكتتاب 
والإجماعء وبين الكتاب والقياس» قهله أريعة. 
)١(‏ الصواب شروط التعارض . وانظر: ميزان الأصول ص (587)» والبحر المحيط -1١١9/5(‏ 
.)1١0١‏ 
(5) البرهان .)١175775(‏ 
(9) البرهان ,.)١73737-11751(‏ والبحر المحيط (5/ .)١١١-١١١‏ 
)"1٠(‏ تقدم تخريجه .)119/١1(‏ 
(5) البحر المحيط .)١١١/5(‏ 
(6) ساقطة من المطبوع . 


إرشاد الفحول سس 


ويقع بين السنة والسنة» وبين السنة والإجماع. وك الس والفباس ١‏ قيال 
ثلاثة . 

ويقع بين الإجماع والإجماعء وبين الإجماع والقياس» وبين القياسين. 
فهذه ثلاثة» الجميع عشرة . 

قال الرازي في «اللحصص ول»10 : الأكثرون اتة تفقوا على جواز التمسكٍ 
بالترجيع» الك : بعضهم. وقال : عند التعارض يلزم التخييرء 5520 
وجوه. 


« الآول: إجماع الصحابة على العمل بالترجيحء فإنّهم قدموا خبر عائشة 
«بوجوب الغسل عند التقاء الختانين ١7‏ ؟ "2 علئ خبر «الماء من الماء) 757" , 

وقدموا خحبر من روئ من أزواجه أنه كان صاى الله عليه وآله وسلم - 
اليصبح جنبا» ("؟ "على ما روئ أبو هريرة أنه امن أصبح(" جَئبًا فلا صوم 
ي7”55, 
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وقبل علي خبرٌ أبي بكر» ولم يحلَفُهُ» وكان لا يقبل من غير غير إلا بعل 


.)73949-7917//0( المحصول‎ )١( 

(1؟") تقدم تخريجه (؟/ 877). 

(؟9") تقدم تخريجه (8717/5). 

(7") أخرجه مالك /584/١(‏ 4)., والبخاري (0؟9١2‏ 910 .)1998١‏ ومسلم(١١١١),‏ 
وأبو داود (25184» والنسائي في «الكبرئ» كما في «تحفة الأشراف» .)711١/١17(‏ وأحمد 
(08/5 507). والحميدي (149)» وأبو يعلى 4471 4001, /ا458. 400107 )2 واين 
خزيمة (5004: .)30١15 2706٠١‏ وابن الجارود(7541)؛ والبيهقي (4/ :.)5١4 .5١7‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 
وجاء من حديث أم سلمة؛ ومن حديث أم سلمة وعائشة معًا رضي الله عنهما . 

. في المطبوع : من يصبح‎ )١( 

(4؟71) حديث أبي هريرة أخرجه مالك :)١١/14٠0/١1(‏ ومسلم ».23١١9(‏ والنسائي كما في «فتح 
الباري» (5/ "1177 ١7/4‏ ط . الريان)» وابن خخزيمة ,»)7١11(‏ وعبد الرزاق (ج4/ رقم 21/595 
4 07199), والبيهقي (4/5١7؛ .)5١6‏ 
وانظر: صحيح البخاري رقم .)١975(‏ 


سح إرشاد الفحول تبي ا (1ل4 2 


لف (95؟”23, 
2 اه 1 0 ١١‏ 
وقبل أبو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة لموافقة محمد 07 
االإتهدرة 


(5؟”) عن علي رضي الله عنه ‏ قال : كنت إذا سمعت من رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم 
حديثا نفعني الله بما شاء منه» فإذا حدثني عنه غيري» استحلفته؛ فإذا حلف لي صدقته» وإن 
أبا بكر رضي الله عنه ‏ حدثني ‏ وصدق أبو بكر_أنه قال: قال رسول الله كيِ : «ما من رجل 
يذنب ذنباء فيتوضاً فيحسن الوضوءء ثم يصل ركعتين ويستغفر الله عز وجل إلا غُفرَ له . 
أخرجه أحمد برقم (25 2417 08).» والترمذي (105 »)3٠١5 ٠‏ وابن حبان (405؟ موارد)» 
والطيالسي والبزار » وغيرهم. 
وحسنه الترمذي وابن عدي » وجود إسناده الحافظ في «التهذيب» (778/1). 

)١(‏ محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجذعة» أبو عبد الله الأنصاري الأوسيء من 
نجباء الصحابة . شهد بدراء والمشاهد» وكان رضي الله عنه ‏ من اعتزل الفتنة ولا حضر الجمل 
لاقن بر انعد عا مه عشية. خلف من الولد عشرة بنين » وست بنات. مات رضي 
اللدفد ري 1ه بوعاض لايل 
[طبقات ابن سعد ”/ 2550-5547 تهذيب الكمال 409-157/55». سير أعلام النبلاء 
اا 

20 جزء من حديث أخرجه مالك (5/ 017/ 5), وأحمد (2.)5751-77060/1 وأبو داود 
(589).» وابن ماج ه(7!74)» وسعيدبن منصور (2)80 وع بد الرزاق (ج١٠/‏ رقم 
6047 >» وابن أبي شيبة 2)571١-77١/1١١(‏ وابن الجارود (409)», وابن حبان (5 ١77‏ 
موارد) ؛ وابن عبد البر في «التمهيد» 2)95/١1١(‏ والحاكم (2)578/5 والبيهقي (5/ 5 77). 
كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه ‏ . 
وهذا إسناد ضعيف علته الانقطاع بين قبيصة وأبي بكر فإنه لم يدرك أبا بكر وكذا اختلف فيه 
على الزهري . 
قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالئى ‏ في «المحلئ» رقم :)١0/70(‏ حديث قبيصة 
منقطع ؛ لأنْه لم يدرك أبا بكرء ولا سمعه من المغيرة ولا محمد. 
ومع هذا يقول الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي!! فوهمارحمهما الله 
تعالن - . 
وانظر: التخليص ال حبير (7/ 40)»: تعليق الدكتور شعبان إسماعيل » إرواء الغليل (ج5/ رقم 


.)١8 


و١١‏ باس سه إرشاد الفحول سس 


وكبل مر تخبر أنى ونين ” ١‏ في الاستكذان لموافقة فقة أبي سعيد الخدري 
الأفقض” 


ه الثاني : أن الظنّينٍ إذا تعارضّاء ثم ترجّح أحدهما على الآخرء كان العمل 
بالراجح متعيًّا عرفّاء فيجب شرعاء لقوله صل الله عليه وآله وسلم ‏ : «ما رآه 
المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن)(778) , 

ه الشالث: أَنّهُ لوْ لم يعمل بالراجحء لزمٌ العمل بالمرجوح على الراجح. 
وترجيح المرجوح علئ الراجح ممتنع في بداهة العقل . 

واحتج المنكر بأمرين : 

أحدهما: أن الترجيح لو اعتبر في الأمارات لاعتبر في البينات» 
والحكومات؛ لأنّهُ لو اعتيرَ لكانت العلةٌ في اعتبار ترجيح الأظهر على الظاهر» 
وهذا المعنى قائم هنا 

الثاني : أن قولّه تعالى : © فاعتبروا يا أُؤلي الأبْصارِ») [سورة الحشر: ]١‏ . 


وقوله ‏ صل الله عليه وآله وسلمن: «نحن نحكم بالظاهر»(5 "2 يقتضى 
إلغاء زيادة الظن . 


)١(‏ أبو موسئ : هو الإمام الكبير صاحب رسول الله - صاى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن قيس 
بن سَلّيم بن حضار بن حرب الاشعري التميمي » الفقيه المقرئ» وكان صوته جميلاً بالقرآن حتئ 
قال النبي ‏ صائ الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم : «لقد أعطي مزمارا من مزامير آل 
داود». مات_رضى الله عنه ‏ سئة 55 ها. 
[حلية الأولياء »774-707/١‏ تهذيب الكمال 447/1 407 سير أعلام النبلاء 7/ 8.0 
.]5١07-‏ 

(1؟1") أخرجه مالك (7/ 9754/ 7)», والترمذي (5595)» وابن ماجه ,)71١57(‏ وأحمد (7/5» 
64٠١.40 /# 89‏ 1418).» وأبويعلئ (07701» والدارمي (7577)؛ والحميدي 
(5 “/)» والبيهقى (779/8) . 1 
«إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع» . 

(؟") تقدم تخريجه .)5١8/1(‏ 

(9؟1") تقدم تخريجه .)71/7/1١(‏ 


سم إرو اد الفخول سسسبببسبسببسسسسرح ؟ ١١د‏ 

والجواب عن الأول والثاني : أن ما ذكرتموه دليل ظَنّي» وما ذكرناه قطعي» 
والظني لا يعارض القطعي . انتهئ . 

وما ذكره من الأحاديث هلهنا صحب-217: إلا حديث (ما رآهُ المسلمون حسنا» 
وحديث «نحن نحكم بالظاهر» فلا أصل لهماء لكن معناهما صحيح . 

وقد ورد فى أحاديث أخره'(') ما يفيد ذلك كما فى قوله ‏ صلئ الله عليه وآله 
وَسَلم للعباس لما قال له : نه خرج يوم بدر مكرهاء» فقال: «وكان ظاهرك 
علمنا )2770 


وكما في قوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : «إنْمًا أقضي بما أسمع)(1؟") , 

وكما في أمره صائ الله عليه وآله وسلم ‏ بلزوم الجماعة» وذم من خرج 
عنها » وأمره بلزوم السواد الأعظ.7؟""). 

ويجاب عم ذكره المتكرونٌ بجواب أحسن مما ذكره . 

أما عن الأول» فيقال: نحن نقول بموجب ما ذكرتّم» فإن ظهرٌ الترجيح 
لإحدى البيسّين على الأخرئء أوْ لأحد(" الحكمين علئ الآخر كان العمل 
على الراجح . 


. وقد تقدم بيان ذلك تفصيلاً » ولا نسلم بهذه الكلمة على إطلاقها‎ )١( 

(5) في المطبوع : أخر. 

(1"1) تقدم تخريجه /١(‏ 710/7) . 

(1") تقدم تخريجه /١(‏ /79). 

(9") أخصرجه ابن ماجه (27400)» وابن أبي عاصم في «السنة» »)5١/١1(‏ وابن عدي 
(570/5)» والمزي في «تهذيب الكمال» (77/ /741). 
من طريق معان بن رفاعة عن أبي خلف الأعمئ عن أنس به. 
ومعان ضعيف. وأبو خلف منكر الحديث . 
والآجري في «الشريعة» ص (17)» من طريق أخرئ عن أنس وفيها مبارك بن سحيم متروك . 
وله شاهد من حديث أبي أمامة» لكنه ضعيف أيضا . والله المستعان. 

(") في الاصل : لإحدئ . 


وأمًا عن الغفاني» فيقال: لادلالة على محل النزاع في الآية» بوجه من 


وأمافؤلة: «نحن نحكم بالظاهر» : فل 12 الظاهر ظاهرا بعد وجود ما 


الممبحث() الثاني 


اله ليك التعس اروف بثولا مين اناه سوا ء كنات عفلين» أو 
7 و 

هكذا حكئ الاتفاق الزركشي في «البحر»( . 

قال الرازي في «الملحصول)!؟): الترجيح لا يجوز في الأدلة اليقينية 
لوجهين : 

ف[ الأول أن شسوط البقيى أن ركون مركا بز توبات مويه ار 
لازمة عنهالزوما 0-50 إمايو انبطة واتفدة أو شنال شأن كل واحدة 
منها ذلك . 

وهذا لا يتأتئ إلا عند اجتماع علوم أربعة : 

الأول : العلم الضروري بحقية المقدمات. إِمّا ابتداء أو انتهاء . 

والثاني : العلم الضروري (بصحة تركيبها . 

. في المطبوع : فلا يبقئ‎ )١( 
. في المطبوع : البحث الثاني‎ )1( 
الإحكام‎ :)744 -891 /١( وانظر: البرهان (117/1)» المستصفئ‎ .)١17 /5( (؟) البحر المحيط‎ 


للآمدي (4/ ١4؟)؛‏ شرح الكوكب المنير (5077/4)» الكفاية للخطيب البغدادي ص (108). 
(5) المحصول (0/ 799). 


رشن ا خوك سيبح يس 

والثالث: العلم الضروري بلزوم النتيجة عنها . ظ 

والرابعٌ: العلم الضروري)7 بأد ما يلزم عن الضروري لزوما ضروريًا فهو 
. 

/ فهذه العلوم الأربعةٌ يستحيلٌ حصولّها في النقيضين معاء وإلالزم القدح +/ب 
في الضرويات» وهو سفسطة, وإذا علم ثبوتها امتنع التعارض . 

ه الثاني : الترجيحٌ عبارةٌ عن التقوية» والعلمُ اليقيني لا يقبلٌ التقوية؛ لأ إن 
قارته احتمال النقيض» ولو على أبعد الوجوهء كان ظناء لا علماء وإن لم يقارنه 
ذلك لم يقبل التقوية . انتهئ . 

وقد جعل أهل المنطق شروط التناقض في القضايا الشخصية ثمانية : اتحاد 
الموضوععء والمحمولء والإضافة» والكل» والجزء في القوة» والفعل» وفي 
الزمان» والمكان. 

وزاد بعض المتأخرين2"2: اتحادهما في الحقيقة والمجاز»ء نحو قوله تعالى : 
تورك لاس مكار ومااهم يسكارى #الإسورة احج اتاد 

ورد هذا بععضهم بأنّه راجع إلى وحدة الإضافة, أي تراهم بالإضافة إلى 
أهوال يوم القيامة سكارئ؛ مجازاء وماهم بسكارئ, بالإضافة إلى الخمر. 

ومنهم من رد الثمانية إلى ثلاثة : الاتحاد في الموضوعء والمحمول» والزمان. 

ومنهم مَنْ ردّها إلى اثنين: الاتحاد في الموضوعء والمحمولء لاندراج وحدة 
الزمان تحت وحدة المحمول . 

ومنهم من ردّها إلى أمر واحدء وهو الاتحاد في النسبة . ش 

وهذه الشروطٌ علئ هذا الاختلاف فيها لا يخص الضرورياتء وإِنَّما 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
. في المطبوع : هو اتحادها‎ )1( 


سر م 2 إرشاد الفحول سس 
ذكرناها هلهنا لمزيد الفائدة بها 
ومما لا يصح التعارض فيه إذا كان أحد المتناقضين فطع والح 00 


لان الظن ينتفي بالقطع بالنقيض انما تتعارض الظنيات7؟)2, سيؤاة كثنان 
المتعارضان نقليين» أوغقلية: أوكان اتعدهي] فلا والكر فداه ويكون 


الترجيح بينهما بما سيأتي . 

وقد منع جماعة وجوة دليلين ينصّهما اله تعالى في مسألة متكاذئتين في 
نفس الأمرء بحيث لا يكونٌُ لأحدهما مرجّح 0 

وقالوا: : لا بد أن يكو احدهما أرجح من الآخر في نفس الأمرء فاه خاز 
خفاؤه على بعض المجتهدين» ولا يجوز تعارضهما في نفس الأمرء من كل 


وجه. 
قال إلْكيًا: وهو الظاهر من مذهب عامة الفقهاء . 
وبه قال العنبري 
تال 47) إن . زه الذ 8 
قال ابن السمعانى : هومذهب الفقهاءء» ونصره. 
و 56 و2 22 
وحكاه الأمدي عن أحمد بن حنبل . 
ونككا عو الحم : القاضى » وأبو الخطاب220 من أصحابه . 


.)508/4( شرح الكوكب المنير‎ ,)741١/54( انظر : المستصفئ (7/ 5 07791 الإحكام للآمدي‎ )١( 

(1) في المطبوع : يتعارض الظنيان. 

(") انظر: المحصول (0/ .)23738٠١‏ المستصفئ (5/ 97 237, البحر المحيط (5/ ».)١١4-117‏ المحلئ 
على جمع الجوامع (709/5)) شرح الكوكب المنير (5/ 4220/8 فواتح الرحموت (189/5), 
مذكرة الشنقيطي ص )2١9(‏ بتحقيقي . 

(4) في المطبوع : وقال. 

(0) أبو الخطاب: : هو الشيخ الإمام العلآمة» الورع . ٠‏ شيخ الحنابلة محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي 
الكلوذاني ثم البغدادي» الازجي . ولد سنة 7 47هء ومات سنة ١٠١06ه.‏ 
من تصانيفه : «التمهيد في أصول الفقه» ؛ «الهداية». «رؤوس المسائل» . 


سراد حول اببس ست 

وإليه ذهب أبو علي » وأبو هاشمء ونْقلَ عن القاضي أبي بكر الباقلاني. 

قال إلكيًا : وهو المنقول عن الشافعي. 

وقرره الصيرفي في «شرح الرسالة» فقال: قد صرح الشافعي بأنّه لايصح 
عن النبي ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم أبدا حديئان صحيحانء متضادان» ينفي 
أحدهما ما يثبته الآخرء من غير جهة الخصوصء والعمومء والإجمال 
والتفسير» إلا على وجه النسخء وإن لم نجده0١2.‏ انتهل . 

وفصل القاضي من الحنابلة بين مسائل الأصول فيمتنع» وبين الفروع”" 
فيجوز. 

ويحكق الاوودي والرؤيائي عن الاكثرين آن التعارض علن هه التكادز في 
نفس الأمرء ماد احم ارح ان الاخروا دياك 

وقال القاضي أبو بكرء والأستادٌ أبو منصورء والغزالى» )» وابن الصباغ : 
التوجيع بين الظواهر المتعاوضد إنما يضم على فول من قال»: إن المصيب في 
الفروع واحد» وأما القائلون: بأن كل مجتهد مصيب» فلا معنئ لترجيح ظاهر 
على ظاهر ؛ لأن الكل صواب عنده . 

واختار الفخر الرازي, وآتباعة أن تعادل الأمارتين على حكم واحد9”" في 
فعلين متباينين» جائز وواقع ؛ وأا تعارضهما متباينين في فعل واحارء كالإباحة. 
والتحريمء اي عل شرعا: 


- [سير أعلام النبلاء 744/19- 2700 ذيل طبقات لحنابلة »1717-117/١‏ الشذرات 717/4 
-18]. 

(1) في المطبوع : يجده. 

. في المطبوع : وبين مسائل الفروع‎ )١( 

() ساقطة من المطبوع . 


الترجيح بينهما وعدم وجود دليل آخر(١‏ 

فقيل : إِنَهُ مخيّر. وبه قال أبو علي وأبو هاشم . 

ونقله الرازي» والبيضاوي عن القاضي أبي بكر الباقلاني. 

وقيل: إِنّهما يتساقطان» ويطلب الحكم من موضع آخرء أو يرجع المجتهد 
إلى عمومء أو إلى البراءة الأصلية 

ونقله إلكيًا عن القاضي» ونقله الاستاذً أبو منصور عن أهل الظاهر» وبه 
قطع ابن كج . 

وأنكر ابن حزم نسبَنهُ إلى الظاهرية؛ وقال: إِنّما هو قول بعض شيوخناء 
وي » بل الواجب الأخذٌ بالزائد إذا لم يقدر على استعمالهما جميعًا . 

وقيل: إِنْ كان التعارض بين حديثين تساقطاء ولايعمل بواحد منهماء وإِنْ 
كان بين قياسين فيخير . 

حكاه ابن برها في «الوجيز» عن القاضي 2 ولق 

وقيل بالدقب . حكاه الغزالي» وجزم, به سليم الرازي في «التقريب»» 
واتشعده الهندى . 

إذ الوقف فيه لا إلى غاية وأماء إذ لا يرْجّى فيه ظهورٌ الرجحانء والألم 
يكن من مسألتناء بخلاف التعادل الذهني» فإنَّه يتوقف إلى أنْ يظهر المرجح . 

وقيلَ: يأخذ بالأغلظ . حكاه الماوردي والروياني. 

وقيل : يصير إلى التوزيع» إِنْ أمكن تنزيل كل أمارة على أمر . 

كاه الزركشيّ في «البحر». 


)١(‏ البحر المحيط (5/ )١١5-1١05‏ بتصرف يسير » وانظر: الملحصول ,.)7”8٠١/5(‏ المستصفئ 
لف يو المنهاج للبيضاوي ص 2)١59(‏ شرح الكوكب المنير (5/ .)5١5-555‏ 


سس رك ا توا يبب باع 11س 

وقيل : إن كان بالنسبة إلى الواجباتء فالتخيير» وإنْ كان في الإباحة 
والتحريم 21 فالتساقطء والرجوع إن البراءة الاصليق.. 

ذكره في «المستصفئ» . 

وقيل : يقلّد عالما أكبر منه» 50570008 

حكا إمامٌ الحرمين . 

وقيل : مار ري ف فتجيء فيه الأقوال المشهورة . 

حكاه إِلكيًا الطبري 

سرح د نوم ا سب ون ووس لسر نانع دكن 
الترجيح . 


اللبحث الثالث 
في وجوه الترجيح بين المتعار ضين 

وقد قدّمنا في المبحث الأول أنه متفق عليه ولم يخالف في ذلك إلا من لا 
007 

ومن نظر في أحوال الصحابة» والتابعين» وتابعيهم » ومن بعدهمء وجدهم 
متفقين على العمل بالراجح وترك المرجو 000 

ل 000 
للدي ون 177 كا سكا القاضى» 


او 10 ١5‏ ). 
لمتكلم ا ا فاك بج 0 اهدق لع بر 0 


0 سح 7ح رك 


واستبعد الأبياري” 27 وقوع ذلك من مثله220 . 

وعلى كل حال فهو مسبوق بالإجماع على استعمال الترجيح في كل طبقةٍ 
من طبقات أهل 7 الإسلام . 

وشرط القاضي في الترجيح شرطا غير ما ذكرناه في اللبحث الأول 
فقال7؟2 : : لا يجوز العمل بالترجيح المظنون؛ لأنّالأصل امتناع العمل بشيء 

من الظنون. وخصرج من الظنون المستقلةٌ بأنفسهاء ؛ لانعقاد إجماع الصحابة 
علههاء وما واء لبي علن الاصلء والشرجيع م لبط لايتقلبنف» 


20050 , 
و هه - 24 - _- 2 
كما انعقد على المستقل. 


لص ا كا ره 
قال في «المحصول"7": العمل بكلّ منهما من وجهء أوْلى من العمل 


- من تصانيفه : «نقض كلام ابن الريوندي». كتاب «الإيمان», كتاب «الإقرار». 
[تاريخ بغداد 8/ ”1 4لاء سير أعلام النبلاء 17/ 5 770-177ء لسان الميزان ؟/ 0 "] , 
)١(‏ في الأصل : الأنباري . وكذا في المطبوع . وقد سبق التنبيه عليه مرار . 
(؟) وقال الجويني في «البرهان» فقرة :)١171(‏ وحكئ القاضي عن الملقب بالبصري وهو جعل أنه 
أنكر القول بالترجيح» ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها . 
(©) ساقطة من المطبوع . 
(5) البحر المحيط (5/ 1 .)١7‏ 
(6) ساقطة من المطبوع . 
(5) البحر المحيط (5/ 17) . 
(0) في المطبوع : التراجيح 
(8) المحصول .)5٠57/60(‏ 


م إرشاد الفخول جبببببي-إ-إ«إ«إإإإبيبيبيبيبيبيبيسسس 10 سس 
بالراجح من كل وجهء وترك الآخر. انتهئ . 

وبه قال الفقهاء جميعا . 

واعلم أن الترجيح قد يكونُ باعتبار الإسناد» وقد يكون باعتبار المتنِ» وقد 
يكون باعتبار المدلول» وقد يكون باعتبار أمر خارج فهذه أربعة أنواع . 

والنوع لامي : الترجيح'بين الأقيسة . 

والنوع السادس: الترجيح بين الحدود السمعية . 

النوعٌ الأول: الترجيح باعتبار الإسناد» وله صور(": 

الضور الاول: الترجيح بكثرة الرواق فيرجح ما رواته أكثر على ما رواته 
أقل لقوة الظن به . ١‏ 

وإليه ذهب الجمهور . 

وذهب الشافعي في القديم إلى نهم سواءء وشبّهه بالشهادات» وبه قال 
الكرخي . 

قال إمام الحرمين”": إِنْ لم يمكن الرجوع إلى دليل آخرء قُطم باتباع الأكثر» 
فإِنَه أولى من الإلغاء؛ لأنا نعلم أن الصحابةً لو تعارض لهم خبران هذه صفتّهماء 
لم يعطّلوا الواقعة» بل كانوا يقدمونٌ هذا. 

قال: وأما إذا كانَ في المسألة قياس» وخبران متعارضان» ككرت روأة 
أحدهماء فالمسألة ظنيٌّ » والاعتمادُ على ما يؤدي إليه اجتهاد الناظر . 


)١(‏ البحر المحيط )١1714-1١65:7/7(‏ بتصرف يسير» وانظر: الكفاية ص 2))5١١-5٠99(‏ المستصفئ 
0/١‏ )ل الإحكام للآمدي (5514-7147/5), مفتاح الوصول ص 2)١5١-1١١8(‏ 


شرح الكوكب المنير (574/5-/161). فواتح الرحموت(؟/ 2)5١١‏ مذكرة الشنقيطي ص 
(0775-070) بتحقيقى . 
)١(‏ البرهان )١١95(‏ نحوه» البحر المحيط .)١61١/5(‏ 


1/1 


سن ١‏ سيسببب-بببيبيابي ح سح إرشاد الفحول سا 
وفي المسألة قول رابع صار إليه7١2‏ القاضي» والغزالي» وهو أن الاعتماد 
على ما غلب على ظن المجتهد» / فرب عدل أقوئ في النفس من عدلين» لشدة 
يقلتو وضبطه. انتهن 
وهذا صحيح» لكن المفروض.في الترجيح بالكثرة» وهو كون الأكثرٍ من 
الرواة مثل الأقل في وصف العدالة» ونحوها. 
قال ابن دقيق العير(؟ : : هذا9) مجح من أقوئ المرجحات.ء فإِن لظن يتأكد 
عند ترادف الروايات» ولهذا يقوئ الظن إلى أنْ يصيرٌ العلم به متواترا ٠‏ انتهي : 
أما لو تعارضت الكثرة من جانب» والعدالةٌ من الجانب الآخرء ففيه قولان : 
» أحدهما: ترجيح الكثرة . 
وثانيهما: ترجيح العدالة . فإنَّه رب عدل يعدل ألف رجل, في الثقة . 
كما قبل : إنه شعبةَ بن الحجّاج كان يعدل مائتين (4 
وقد كان الصحابة يُقدمُونَ رواية الصدّيق على رواية غيره. 
النوعٌ الغاني: أنه يرجح ما كانت الوسائط فيه قليلةً؛ وذلكايان يعون 
إسناده عاليًا ؛ ؛ لأنّ الخطاً والغلط فيما كانت وسائطة أقلّء دون ما كانت وسائطة 
أكثر . 
النوع الغالث أنّها ترجح روايةٌ الكبير على رواية الصغير؛ أنه أقرب إلى 
الضبط» » إلا أن يعلم أن الصغير مثلّه في الضبط» أو أكثر ضينظا فننه.. 


النوع الرابع : أنّها(20 ترجح روايةٌ من كان فقيهًا على من لم يكنْ كذلك ؛ لأنَّهُ 


. في المطبوع : فيه‎ )١( 
.)١6١ /5( البحر المحيط‎ )0( 
. في المطبوع : هو مرجح‎ )9( 
في المطبوع : مائة.‎ )5( 
. (5)ساقطة من المطبوع‎ 

ب 


سن إرشاد فصول ب بيسح !01س 
أعرف بمدلولات الالفاظ . 

النوع الخامس: أنّها(١)‏ ترجح روايةٌ مّن كَانَ عالمًا باللغة العربية؛ لأنّهُ أعرف 
بالمعنى ممن لم يكن كذلك . 

النوعٌ السادس: أن يكون أحدهما أوثق من الآخر . 

النوعٌ السابع : أن يكون أحذهما أحفظ من الآخر. 

النوع الثامن : أن يكونٌ أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر. 

النوع التاسع : أن يكون أحدههما متَبِعاء والآخر مبتدعا . 

النوع العاشر: أن يكونٌ أحدهما صاحب الواقعة ؛ لأنّ أعرف بالقصة . 

النوع الحادي عشر: أن يكون أحذهما مباشرا لما رواه » دون الآخر. 

النوع الثاني عشر: أن يكون أحدهما كثير المخالطة للنبي ‏ صلئ الله عليه وآله 
وسلم ‏ دون الآخر؛ لأنّ كثرة المخالطة تقتضي زيادة في الاطلاع . 

النوع الثالث عشر: أن يكون أحدهما أكثر ملازمة للمحدئين من الآخر . 

النوع الرابع عشر: أن يكون أحدهما قد طالت صحبته للنبي ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ دون الآخر. 

النوع الخنامس عشر: أن يكون أحذهما قد ثب ثبتت عدالته بالتزكية» والآخر 
بمجرد الظاهر . 

الوع اباد عضن أن يكون اده 1 فكت غداله بالممارسة والاختبار. 
والآخر بمجرد التزكية» م 

النوعٌ السابع عشر: أن يكون أحدهما قد وق الحكم بعدالتىى دون الآخر. 

النوعٌ الشامن عشسر: أن يكون أحدهما قد عَدَلَ مع ذكر أسباب التعديل» 


. في المطبوع : أنه‎ )١( 


سل ١.‏ )سمس تست إز اذ الول سس 


والكعر عد مدون كر 

النوعٌ التاسع عشر: أن يكون الْمزكونَ لأحدهما أكثر من الْمزكين للاآخر . 

التوعٌ العشرين: أن يكون المزكونٌ لأحدهما أكثر بحدًا عن أحوال الناس من 
المزكين للآخر . 

النوعٌ الحادي والعشرون: أن يكون الْمَزِكونَ لأحدهما أعلم من المزكين 
للآخر؛ لأن مزيد العلم له مدخل في الإصابة . 

النوع الشاني والعشرون: أن يكون أحدهما قد حفظ اللفظء فهو أرجح ممن 
روى بالمعنى » أو اعتمد على الكتابة . 

وقيل: إن رواية من اعتمد على الكتابة أرجح من رواية مّن اعتمد علّى 
الف 

النوع الشالث والعشرون: أن يكون أحدهما أسرع حفظًا » وأسرع نسياناء 
والآخر أبطاً حفظاء وأبطاً نسيانًاء فالظاهرٌ أن الآخرٌ أرجح من الأول؛ لأنَهِ يوثق 
#اححفظه ورؤاء وكر ها وإقدا علي ضاازؤاه الأول 

النوع الرابع والعشرون: أنّها ترجح رواية مَن يوافق الحفاظً على رواية من 

ينفرد7؟) عنهم في كثير من رواياته . 

النوع الخامس والعشرون: أنّها عع م رواية من دام حفظة وعقَله ولم 
يختلط » على من اختلط في آخر عمره» ولم يعرف هل روئ الخبر حال سلامته» 
أو حال اختلاطه . 

النوعٌ السادس والعشرون: أنّها تقدّم روايةٌ من كان أشهر بالعدالة والثقة من 
الآخر؛ لأنّ ذلك يمنعه7" من الكذب . 
)١(‏ في المطبوع : بدونها. 


)١(‏ في المطبوع : يتفرد. 
(9) في المطبوع : يمنع . 


سم إرشاد التجول سسسبببب و 
و 0-4 ع و 4 -ه 03 

النوع السابع والعشرون: أنها ترجح رواية من كان مشهور النسب على من لم 
يكن مشهوراء لأن احترارٌ المشهور عن الكذب أكثر . 

النوع الثامن والعشرون: أن يكون أحدهما معروف الاسيى ولم يلتبس اسمه 
باسم أحد من الضعفاء» على من يلتبس اسمه باسم ضعيف . 

النوع التاسع والععشرون: أنها تقدم رواية من (تحمل بعد البلوغ على رواية من 
تحمل قبل البلوغ . 

النوع الثلاثون : أنَّها تقدم روايةٌ مَن)(1) تأخر إسلامه على مَن تقدم إسلامة ؛ 
لاحتمال أن يكون ما رواه مَن تقد إسلامة منسوننًا. 

هكذا قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وابنْ بَرْهانِء والبيضاوي» وقال 
الآمدي بعكس ذلك( . 

النوع الحادي والثلاثون : أنَّها تقدّم روايةٌ الذكر على الأنثى ؛ لان الذكورَ أقوى 

وقيل : لا تقدم. 

التوع الثاني والشلاثون: أنّها تقدم رواية الحر علئ العبد؛ لأنّ تحرزه من77) 
الكذب أكثر. 

وقيل : لا تقدم. 

النوع الشالث والشلاثون: أنّها تقدّم روايةٌ مَن ذكر سبب الحديث» على من لم 

النوع الرابع والسلاثون: أنّها تقدم رواية من لم يختلف الرواة عليه على من 
اختلفوا عليه . 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
.)870 /0( (؟) البحر المحيط (2298/7)» وانظر تفصيلاً للرازي في : «المحصول»‎ 


سسا ١‏ ملستست إز اد الفجول عست 
النوع الخامس والفلاثون: أنْ يكون أحدهما أحسن استيفاء للحديث من 
الآخرء فإنّها ترجح روايته . 
النوع السادس والفلاثون: أنّها تقدم رواية من سمع شفاها على من سمع من 
وراء حجاب . 
التوع السابع والثلاثون: أن يكون احد المبرين يلفط اوقا و«أخبرنا» ٠»‏ فإنّه 
أرجح من لفظ «أنبأنا» ونحوه. 
قيل : ويرجح لفظ «حدثنا» على لفظ «أخبرنا» . 
النوع الثامن والثلاثون : أنها تقدم رواية من سمع من لفظ الشيخ على رواية من 
سمع بالقراءة عليه . 
النوع التاسع والثلاثون: أنها تقدم رواية من روئ بالسماع على رواية من روئ 
بالإجازة. 
النوع الأربعون: أنها تقدم رواية من روئ المسند علئ رواية من روئ المرسل . 
النوعٌ احادي والأربعون: أنّها تقدّم الأحاديث التي في الصحيحين على 
النوع الثاني والأربعون: أنّها تقدم رواية من لم ينكر عليه؛ على رواية من أنكر 
واعلم أن وجوه الترجيح كثيرة» وحاصلّها أن ما كان أكثرَ إفادة للظن فهو 
014 
رجح” . 
فإن وقع التعارض في بعض هذه المرجحات» فعلى المجتهد أن يرجح بين ما 


أ 


سح إرشاد الفحول .يبب ب بسحت يت 


,)١7ءاونأ وأما المرجحات باعتبارالمتن, فهي‎ ٠ 

ه النوعٌ الأول : أن يدم الخاص علئ العامٌ» كذا قيل. 

ولا يخفاك أن تقديم الخاص علئ العام بمعنى العمل به فيما تناوله» والعمل 
بالعام فيما بقي ليس من باب الترجيح» بل من باب الجمع» وهو مقدَم على 
الترجيح . 

النوع الثاني : أنه يقدّم الأفصح على الفصيح ؛ لأنّ الظن بأنّهِ لفظ النبي - 
صاى الله عليه وآله وسلم أقوئ . 

وقيل: لا ترجيح(" بهذا ؛ لأن البليغ يتكلم بالأفصح والفصيح . 

/ ه النوع الشالث: أنه يقدم العام الذي لم يُخصص على العام الذي قد 4/ب 

كذا نقله إمام الحرمين7" عن المحققين» وجزم به ليم الرازي . 

وعدَلُوا ذلك بأن دخول التخصيص يضعفُ اللفظ » ويصير به مجارً . 

قال الفخرٌ الرازي”؟»: لان الذي قد خصّص قد أزيل عن تمام مسمّاة. 

واعترض علئ ذلك الصفي الهندي”*2: بأن المخصص راجح » من حيث 
كونه خاصًا بالنسبة إلى العام الذي لم يتخصص . 


)١(‏ البحر المحيط (5/ )١159-1١76‏ بتصرف» وانظر: المستصفئ (75/ 17940 3917), الإحكام 
للآمدي (1/ .2)23041-١‏ مفتاح الوصول للتلمساني ص »)١715-1١77(‏ شرح الكوكب المثير 
(578-5594/4)» مذكرة الشنقيطى ص (0177- 077) بتحقيقى , 

(5)في المطبوع :الا يرجم . ْ ١‏ 

() البرهان (517؟١)»‏ البحر المحيط (5/ .)١564‏ 

(:) المحصول (0/ ».)57١‏ البحر المحيط (5/ .)١50‏ 

(5) البحر المحيط )١57/57(‏ وفيه : بأن اللخصوص. . . . 


سس م١‏ كسببيباسا سس إرشاد الفحول سس 
(والجمعسار اين المقثر 17" تعد تقبديم العام الخصوص على العام الذي لم 
يخصص”(20)1؛ لان امخصوص قذ قلّتَ أفراده حتى قارب النص؛ إِذْ كل عام 
لا بد أن يكونّ نصا في أقل متناولاته . 
ه النوع الرابع : أنه يقدّم العام الذي لمْ يرد على سبب علئ العام الوارد على 


سنلةا. 
١٠س‏ 


كذا قال إمام الحرمين في «البرهان», وإلكيًا . والشيخ أو إسفان الكنيرادى 
في «اللمع». وَسَليم الرازي في «التقريب» والرازي في «اللحصول»9) . 
قالُوا: لأن الوارد على غير سبب متفق على عمومه؛ والوارد على سببٍ 
قال الصفي الهندي””2: ومن المعلوم أن هذا الترجيح إِنّما يتأتى بالنسبة إلى 
ذلك السبب» وأما بالنسبة إلى سائر الأفراد المندرجة تحت العامين» فلا. انتهئ . 


وفيه نظر؛ لان الخلاف في عموم الوارد على سبب هو كائنُ في سائر 


الأفراد. 
و النوع الخامس : أنّها تقدم الحقيقةٌ على المجاز, لتبادرها إلى الذهن» هذا إذا 
لم يغلب المجاز. 


ه التوع السادس : : أنه يقدم المجان الذي هواأغنه بالحقيقة ة على ل المجاز الذي لم 
يكن كذلك . 


ا َم 4 - - ٠.‏ - و 
و النوع السابع : أنه يقدم ما كان حقيقة شرعية» أو عرفية على ما كان حقيقة 


.)١77/57( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) في البحر: لم يخص . 

() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 

(5) انظر : البرهان فقرة »)١1151١(‏ المحصول (877//0)؛ البحر المحيط (1777/5) . 
(0) البحر المحيط .)١١7/5(‏ 


لغوية . 

قال فى «المحصول70١2:‏ وهذا ظاهر فى اللفظ الذي صار شرعيّاء لا فيما لم 
يكن كذلك . 

كذا قال» ولا يخفى أن الكلام فيما قيار شرع لأفيما ١1‏ يشت كوه 
شرعيّاء فإنَّه خارج عن هذا . 


ه النوع الشامن : أنّه يقدم ما كان مستغنيًا عن الإضمار في دلالته على ما هو 


مفقتر إليه . 
التوع التاسع : أنه يقدّم الدال على المراد من وجهين» على ما كان دالاً عل 
المراد من وجه واحد. 


َع و 


ه النوع العاشر: أنه يقدم ما دل علئ المراد بغير واسطة على ما دل عليه 
بواسطة . 

ه التو الحادي عشر: أنه يقدم ما كان فيه الإيماء إلى علة الحكم على ما لم 
يكن كذلك ؛ لأنّ دلالة المعلّل أوضح من دلالة ما لم يكن معدلا . 

ه النوع الثاني عشر: أنه يقدّم ما ذُكرت فيه العلةٌ متقدمة على ما ذُكرت فيد 
العلة متأخرة . 

وقيل: بالعكس . 

ه النوعٌ الثالث عشر: أنه يقدم ما ذُكرَ فيه معارضة على ما لم يذكر . كقوله : 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبورٍ فزوروها»2"7 علئ الدال علئ تحريم الزيارة مطلقا . 

ه النوعٌ الرابع عشر: أنه يقدّم المقرونٌ بالتهديد على ما لم يقرن به. 


. المحصول (0/ 4794 -470) بتصرف‎ )١( 


(؟) في المطبوع: لا . 
(9") تقدم تخريجه (1/ 811). 


سس 0 ١‏ سس تت إز ناد انول بس 
ه النوع الخامس عشر: أنه يقدّم المقرونٌ بالتاكيد على ما لم يقرنٌ به . 
ه النوعٌ السادس عشر: أله يّقدمُ ما كان مقصودًا به البيانُ على ما لم يقصد به. 
ه النوع السابع عشر: أنه يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة» وقيل: 
بالعكس . 
«وقيل يي الجمان الي 
ولول اراك 
ه النوع الثامن عشر: أنه يقدم النهي علئ الأمر . 
ه النوع التاسع عشر: أنه يقدم النهي علئ الإباحة . 
ه النوع العشرون: أنه يقدم الأمر علئ الإباحة . 
و النوع الحادي والعشرون : هدم الال احتمالا علئ الأكثر احتمال. 
ه النوع الثاني والعشرون : أنه يقدم الممجاز على المشترك . ظ 
ه النوعٌ الثالث والعشرون : أنه يقدم الأشهرٌ في الشرعء أو اللغة» أو العُرف» 
علي غير الأشهر فيها. 
ه النوع الرابع والعشرون : أنه يقدم ما يدل بالاقنضاء ارا يل بالإشارة) 
وعلن ما يدل بالإماء على ما يدل بامفهوم. موافقة ومخالفة. 
و التوع الخامس والعشرون: أنَّهُ يقدم ما يضمن تخصيص ) العام على ما 
يتضمن تأويل الخاص؛ أنه أكثر . 
ه النوع السادس والعشرون : أنه يقدم المقيدٌ علئ المطلق ٠.‏ 
ه التوع السابع والعشرون: أنه يقدم ما كانت( صيغةٌ عمومه بالشرط 


(0) في المطبوع : كان. 


سم إرشاذ اللجول سس 11س 
الصريح». على ما كان صيغةٌ غمومه بكونه نكرة في سياق النفي؛ أو جمعا 
معرقّاء أو مضافاًء ونحوهما. 

ه النوع الثامن والعشرون : أنه يقدم الجمع المحلّى» والاسم الموصول على اسم 
الجنس المعرف باللام» لكثرة استعماله في المعهود» فتصير دلالته أضعف» على 
خلاف معروف فى هذاء وفى الذي قبله . 

* وأما المرجحات باعتبارا مد لول فهي أتواء7!): 

ه النوع الأول : أنه يقدّم ما كان مقرررا لحكم الأصل» والبراءة على ما كان 
ناقلاً . 

وقيل : بالعكس . وإليه ذهب الجمهور . 

واختار الأول الفخر الرازي» والبيضاوي . 

والحق ما ذهب إليه الجمهور . 

ه النوعٌ الثاني : أنْ يكونّ أحدذهما أقرب إلى الاحتياط » فَإنّهِ أرجح . 

ع النوع الثالث : أنه يدم المثبت علئ المنفي . 

نقله إمام الحرمين عن جمهور الفقهاء؛ لأن مع المشبت زيادة علمء وقيل: 
يقدم النافي . 

وقيل: هما سواء. واختاره فى «| 3 لمستصف: ) . 

1111000001000 

النوع الخامس: أنه يقدم ما كان حكمة أخف على ما كان حكمه أغلظ» 
)١(‏ البحر المحيط (57/ 1720-1١59‏ ) بتصرف يسيرء وانظر : المعتمد (387-5787/7)» البرهان 

,)1737 المستصفئ (398/15)» المنخول ص (57”5). المخصو ل(0/‎ .)١1761١-175( 
الإحكام للآمدي (4/ 754 وما بعدها). المنهاج للبيضاوي ص (174)» شرح الكوكب المثير‎ 
 5137( مذكرة الشنقيطي ص‎ ,))3١710701١-7٠١ /7( فواتح الرحموت‎ »)344-7176/4( 
. )ب بتحقيقي‎ 8 


سر 0 ١‏ سس ست إ اد اقول سس 
وقيل : بالعكس . 

ه النوعٌ السادس : أنه يدم ما لا تعم به البلوئ على ما تعم به . 

ه التوع السابع : أن يكون أحدهما موجبًا لحكمين: والآخر موجبًا لحكم 

واحدء فإنّه يقدّم الموجب لحكمين ؛ لاشتماله على زيادة لم ينقلها الآخرٌ. 

ع النوع الثامن : : أنه يدم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي؛ لآن الوضيى 
لا يتوقف علئ ما يتوقف عليه التكليفي من ن أهلية المكلّف . 

وقيل : بالعكس ؛ لان التكليفي أكثر مثوبة» وهي مقصودةٌ للشارع. 

ه النوع التاسع : أنه يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد. 

واعلم أن المرجع في مثل هذه الترجيحات هو نظرٌ المجتهد المطلق» فيِقدم 
ما كان عنده أرجح على غيره إذا تعارضت . 
0 وأما المرجحات بحسب الأمورالخارجة: فهي أتواء(!2 : 

عه النوع الأول : أنه يقدم ما عضده دلي ل آخرٌ على ما لم يعضده دليل آخر . 

«ه النوع الثاني : أن يكونٌ أحدهما قولاً. والآخر فعلاًء فيقدم القول ؛ لأن 
ا والفعل لاصييفة له 

هده النوع الشالث: أنه يقدمَ ما كان فيه اتتصريحٌ بالحكمء على ما لم يكن 
ل 

هه النوع الرابع بع: أنه يقدّم ما عمل عليه أكثرٌ السلف على ما ليس كذلك؛ 
لأن الأكثر أولئ بإصابة الحق". 

وفيه نظر؛ أنه لاحجة في قول الأكثر » ولا في عملهم. فقد يكونٌ الحو في 


(1) البحر المحيط (7/ 17/0 -174) بتصرف يسيرء وانظر: المستصفئ (898-781//1), المتخول 
ص 4”١١(١‏ -2)174 المحصول (60/ ,.)4١ 753-54٠‏ الإحكام للآمدي (2)5594-5157/4 شرح 


الكوكب المنير 2)0/١١-5914/5(‏ مذكرة الشنقيطيى ص (077 -070) بتحقيقى . 


سس إرشاد النحول سس سس سس 0 1 01 
٠‏ ع 41 0 2 :1 لم . 

«» النوع الخامس: أن يكون أحدهما موافقا لعمل الخلفاء الأربعة دون 
الآخرء فإنّهِ يقدم الموافق . 


وفيه نظر. 
هاه التوع السادس: أن يكونٌ أحدهما يتوارئه(؟) أهل الحرمين دون الآخر. 
وفيه نظر. 


سه التوعٌ السابع : أنْ يكون أحدهما موافقًا لعمل أهل المدينة . 

وفيه - أيضا ‏ نظر29؟ . 

هاه النوع الثامن : أنْ يكون أحدهما موافقًا للقياس دون الآخر. 

فإِنَّه يقدم الموافق . 

«» النوعٌ التاسع : أن يكونَ أحذهما أشبه بظاهر القرآن, دون الآخرء فإنّه 


هه النوع العاشر: أنه يقدّم ما فسّره الراوي له بقوله أو فعله على ما لم يكن 
كذلك . 

وقد ذكر بعض أهل الأصول مرجحات في هذا القسم زائدة على ما ذكرناه 
هلهنا » وقد ذكرناها في الأنواع المتقدمة؛ لأنّها بها ألصق . 

ومن أعظم ما يحتاج إلى المرجحات/ الخارجة إذا تعارض عمومانء بينهما 1/85 


عموم وخصوص من وجهء وذلك كقوله تعالى : «وأن تجمعوأ بين الأختين » 
[ سورة النساء: "1] مع قوله : « أو ما ملكت أَيمَانكم 4 [ سورة النساء: ؟], فإنَ الأولّى 


.]١ من ذلك : ار : « ... وَقَلِيل من عبادي الشكور» [ سورة سبأ:‎ )١( 
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خاصة في الأختين» عامَة في المجمع بين الأختين في الملك» أو بعقد التكاح 
والثانية عامة في الأختين وغيرهماء خاصةً في ملك اليمين . 

وكقوله- - صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ : «من نام عن صلاة أو نسيّها فليصْيها إذا 
ذكرها»(4 275 مع «نهيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة»(275, فإن الا ول عام 
في الأوقات؛ خاص في الصلاة المقضية» والثاني عام في الصلاة» خاص في 
الأوقات. 

إن علم المتقلم من العمومين . والتاخر ميقا كان المتآخرٌ ناسحًا ‏ عند مَنْ 
يقول: إن العام المتآخر ينس الخاص المتقدم . 

وأما من لا يقول بذلك27. فإنّهِ يعمل بالترجيح بينهما. 

وإن لم يعلم المتقدم منهما من المتآخر وجب الرجوعٌ إلى الترجيح: على 
القولين جميعاء بالمرجحات المتقدمة . 

وإذا استويا إسنادا ومتًا ودلالة رجع إلى المرجحات الخارجية . 

فإِنْ لم يوجد مرجح خسارجي» وتعارضا من كل وجهء فعل الخلاف 
المتقدّم» هل يخير المجتهد في العمل بأحدهما » أوْ يطرحهما ويرجعٌ إلى دليل. 
آخر إِنْ وجد» أ إلى البراءة الأصلية . 

ونقل سليم الرازي عن أبي حنيفة أنَّهُيقدمٌ الخبرَ الذي فيه ذكرٌ الوقت . 

ولاوجه لذلك. 

قال ابن دقيق العيد(" : : هذه المسألة من مشكلات الأصول» والمختارٌ ‏ عند 
المتأخرين - الوقف» إل بترجيح يقومُ علئ أحد اللفظين بالنسبة إلى الآخر» وكانً 


(4*”") تقدم تخريجه (1/ 047١‏ 444). 
(18؟) تقدم تخريجه .)7١1//١1(‏ 

. في المطبوع : ذلك‎ )١( 

0( البحر المحيط (5/ .)١155-١16‏ 


سين إز شاد اقول بيبح 114١‏ 
مرادّهم الترجيح العام الذي لا يخص مدلول العموم» كالترجيح بكثرة الرواةء 
وسائر الأمور الخارجة عن مدلول العموم. 

ثم حكئ عن الفاضل أبي سعيد محمد بن يحيئ(' أنه ينظر فيهماء فإنْ 
دخل أحدّهما تخصيص مجمع عليه» فهو أولى بالتخصيص» وكذلك إذا كان 
أحدهما مقصودا بالعموم رجح على ما كان عمومه اتفاقيًا . 

قال الزركشي في «البحر»(؟2: وهذا هو اللائق بتصرف الشافعي في أحاديث 
النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة» فإِنّهُ قال لما دخلّها التتخصيص 
بالإجماع في صلاة الجنازة» ضعفت دلالتهاء فتقدم عليها أحاديث المقضية» 
وتمية امسجددء وغيرها. 

وكذلك نقول: دلالة ( وأن تَجمعوا بين الأختيْن 4 على تحريم الجمع مطلقًا في 
التكاح والملك أولّى من دلالة الآية الثانية على جواز الجمع في ملك اليمين؛ أن 
هذه الآية ما سيقت لبيان حكم الجمع . 
* وأما الترجيح بين الأقيسة: 

فلا خلاف أنَّهِ يكون7) بين ما هو معلوم منها . 

وأما ما كان مظنونًا: فذهب الجمهور إلى أنه يثبت الترجيح بينهما . 

وحكئ إمام الحرمين عن القاضي أنه ليس في الأقيسة المظنونة 
)١(‏ أبو سعيد محمد بن يحيئ بن منصور النيسابوريء الإمام العلآمة» شيخ الشافعية» صاحب 

التصانيف » صاحب الغزالي . ولد سنة 475ه » ومات قتيلاً سنة /4 0ه. 

من تصانيفه : «المحيط شرح الوسيط»» «الانتصاف في مسائل الخلاف» . 

[سير أعلام النبلاء 2716-171١ /7١‏ طبقات الشافعية /ا// 78-5765» الشذرات .]19١/4‏ 


.)١557/5( البحر المحيط‎ )١( 
في المطبوع : لا يكون.‎ )"( 


صسر؟؛ ١‏ سسسب بيييس سس إرشاد الفحول سم 
وإِنّمّا الظنون7١2‏ على حسبة الاتفاق . 

قال إمام الحرمين” ': وبناة على أصله ألَهُ ليس في مجال الظنون7) 
مطلوب» وإذا لم يكن فيها مطلوب فلا طريق على”؟) التعيين» وإِنَّما المظنون 
على حسب الوفاق. 

قال إمام الحرمين : وهذه هفوة عظيمة . 
ثم ألزمه القول بأنَّه لا أصل للاجتهاد . 

قال الزركش يله ؟: والحق أذ القاضي لم يُردْ ما حكاه عنه , وقد عقد فصولاً 
في «المقريي !في تحدم . حكن اسار ع تعر ٠‏ َعم أنه ليس يعني إنكار 


الع 0 وما مراده أنه لا يقدم نوع على نوع على الوطلاقء بل ينبغي أن 
رد الأمر في ذلك إلى ما يظنة90) المجتهدٌ راجحا والظنون تختلف : فِإنّه قد 


يتفق في آحاد النوع القوي شيء » يتأخر عن النوع الضعيف . انتهئ . 
والترجيح بين الأقيسة يكون على أنواع : 
وه النوع الأول : بحسب العلة . 
© النوع الثاني : بحسب الدليل الدال على وجود الله 
هه النوع الرابع : بحسب دليل الحكم . 
وه النوع الخامس : بحسب كيفية الحكم . 
)١(‏ في المطبوع : المظنون , 
(؟) البرهان فقرة (8715): البحر المحيط (5/ .)١8٠١‏ 
(*) في المطبوع : المظنون. 
(4) في البرهان: إلى . 


(0) البحر المحيط : إلئ . 
(1) في المطبوع : مايظن. 
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وه النوعٌ السادس: بحسب الأمور الخارجية217. 

. التوع السابع: بحسب الفرع‎ ٠.٠ 

0 8 الترجيح بينها بحسب العلّ فهو أقساء7؟ : 

ه القسم الأول : أنه يرجح القياس المعللٌ بالوصف الحقيقي» الذي هو مظنة 
الحكمة على القياس المعلّلٍ بنفس الحكمة2"7. للإجماع بين أهل القياس على 
صحة التعليل بالمظنة» فيرجم التعليل بالسفر الذي هو مظنةً المشقة على التعليل 

ه القسم الثاني : ترجيح”؟2 التعليل بالحكمة علئ التعليل بالوصف العدمي؛ 
لأنّ العدم لا يكونٌ علةً» إلا إذا علم اشتمالّه على الحكمة . 

ه القسم الثالث : أنه يرجح المعلل حكمه بالوصف العدمي على المعلّلٍ حكمة 
بالحكم الشرعي؛ لأن التعليل بالعدمي» يستدعي كونه مناسبًا للحكمء والحكم 
الشرعي لا يكونُ علة إلا بمعنى الأمارة » والتعليل بالمناسب أولّى من التعليل 
بالأمارة. 
هكذا قال صاحب «المنهاج»2*0 واختاره . 
وذكر إمام الحرمين الجويني217 في هذا احتمالين. 

000 صو و و 1 8 1 

و القسم الرابع : أنه يرجح المعلل بالحكم الشرعي على غيره . 
لي القسم الخامس : أنه يرجح المعلل بالمنعدية70) عل المعلل بالقاصرة. 1 


. في المطبوع : الخارجة‎ )١( 

. )514- 51/7 /1( بتصرف يسير » وانظر: الإحكام للآمدي‎ )185- 140١ /5( البحر المخيط‎ )١( 
في المطبوع : العلة.‎ )"( 

(5) في المطبوع : أنه يرجح . 

(6) البحرالمحيط (181/5). 

.)١408( البرهان‎ )١( 

(0) في المطبوع : بالتعدية . 


سر ١:‏ سإ ب-بببببببيبيبيبيييبإبسس سه إرشاد الفحول سس 


القاضي » والأستاذ أبو منصورء وابن بَرُهان2(7 . 


روكت فى امش 10 
ه القسم السادس: نها ترجح العلةٌ المتعديةٌ التي فروعها أكثرٌ علئ العلة 

المتعدية التي فروعها أقل » لكثرة الفائدة . 

اله الأستاذٌ أبو منصورء و “© صاحب «المنخول». 

وكلام إمام الحرمين27 ب 5 يقتضي أنه لا ترجيح بذلك . 

ه القسم السابع : أنّها ترجح العلل البسيطةٌ على العل المركبة . 

أكذا قال الجدليون» وأكثر الأصوليين؛ إِذْ يحتمل في العلل المركبة أن تكونَ 
العلة فيها هي بعض الأجزاء لا كلّها . 

وأيضا ‏ البسيطة يكثرٌ فروعها وفوائدها ء ويقلٌ فيها الاجتهادٌ؛ فيقل الغلطٌ» 
على ما في المركبة من الخلاف في جواز التعليل بهاء كما تقدم . 

وال عراف : المركبةٌ أرجح . 

قال القاضي في «مختصر التقريب»: ولعله الصحيح. 

وقال إمام الحرمين”"': إِنّ هذا المسلك باطلّ عند المحققين . 


.)1١485 /5( المنخول ص (150 5). البحر المحيط‎ )١( 
والذي نقله إمام الحرمين في «البرهان» (17017) عن القاضي أنَّهُ لا ترجح إجداهما علئ الأخرئ‎ 
بالقصور والتعدي.‎ 

(؟) البرهان )١1751/(‏ الفقرة الأولئ فقط . 

(*) البرهان (/1701)» البحر (7/ 2187). المنخول ص (440). 

(4) المستصفئ (5/ 07 5). المنخول ص (440 -457)» البحر (5/ 1875). 

(0) في المطبوع : رفعه. وانظر: المدخول ص (115). 

.)١71/7-1١71/1( البرهان‎ )5( 

(0) البرهان .)١5٠1١(‏ البحر المحيط (5/ 185). 


عست إرشاد اللجول سس 0 4 ١‏ 61س 

ه القسم الثامن: أنّها ترجح العلةً القليلهً الأوصاف علئ العلة الكثير 
الاوصاف ؛ لان الوصف الزائد لا أثرّله في الحكمء ولانّ كثرة الأوصاف يقل 
فيها التفريع . 

قيل: وهو مجمع علئ هذا المرجح بين المحققين من الأصوليين» إذا كانت 
القليلة الأوصاف داخلة تحت الكثيرة الأاوصاف. فإنْ كانت غير داخلة» مثل أن 
يكونٌ أوصاف إحداهما غير أوصاف الأاخرئ» فاختلفوا فى ذلك : 

فقيل : ترجح القليلةَ الاوصاف . 

وقيل: ترج( الكثيرة الاوصاف . 

و القسم التاسع : أنه يرجح الوصف الوجودي علئ العدمي» وكذا الوصف 
المشتمل علئ وجوديين على الوصف المشتمل علئ وجودي وعدمي . 

كذا فى «المحصول2) . 

ه القسم العاشر: أَنَّها ترجح العلةٌ المحسوسة7) على الحكمية» وقيل: 
بالعكسق. 

ه القسم الحادي عشر: أنّها ترجح العلةٌ التي مقدماتها قليلةٌ على العلة التي 
مقدماتها كثيرة؛ لأنّ صدق الأولئ وغلبة الظنْ بها أكثر من الأخرئ . 

وقيل: بالعكس . 

وقيل : هما سواء . 

القسم الثاني عشر: (أنّها تقدم العلهٌ المطردة المنعكسةٌ علئ العلة التي تطرد 
ولا تنعكس ؛ لان الأولئ مجمع على صحتها بخلاف الأخرئ . 


ون اطاء 


)١(‏ المحصول (60//ا55). 
(") في المطبوع : المحبوسة . تصحيف . 


6 تب 


سس 6 ١‏ مستت إز شاد الففجول سس 

ه القسم الشالث عشر: ١7)‏ أنَّها ترجح العلةٌ المشتملةٌ على صفة ذاتية على 
العلة للشتملة علئ صفة حكمية. ظ 

وقيل: بالعكس . 

ورجحه ابن السمعاني7) 

ه القسم الرابع عشر: أنّها ترجح العلةٌ الموجبةٌ للحكم على العلة المقتضية 
للتسوية بين حكم وحكيم. للوجماع على جواز التعليل بالأولى. بخلاف الثانية» 
ففيها خلاف . 

/ وقال أبو سهل الصعلوكي””: : إن علّة التسوية أولى ؛ ؛ لكثرة الشبه فيها . 

* وأمًا الترجيح بحسب الدليل الدالٌ على وجود العلة فهو علئ أقسام ا 

ه القسم الأول : أنّها تقدم العلةً المعلومةٌ» سواء كان العلم بوجودها بديهيّاء 
أو ضرورياء علئ العلة التي ثبت وجودها بالنظر والاستدلال» كذا قال جماعة. 

وذهب الاكثرون إلئ أنه لا يجري الترجبيح بين العلتين المعلومتين» إذا كانت 
إحداهما معلومة بالبديهة(*2, والأخرئ بالنظر والاستدلال . 

القسم الشاني : قرحت الناائر ودر ماسيل قن ساق 
وجودها (حسي. 

»ع القسم الفالث: : أنّها ترجح العلةٌ المعلوم وجودها على العلة المظنون 
وجودها. 


(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(؟) البحر المحيط (1875/5). 

(3) نفسه. 

(5) البحر المحيط (/1485-/1817). 
(5) في المطبوع : بالبداهة . 


سن إرإشاد الفخول ببح ١10‏ سس 
والحاصل: : أن ما كانَ دليل وجوده)7" أجلئ وأَظهرَ عند العقل فهو أرجح ٍ 
مما لم يكن كذلك . 
* وأما الترجيح بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم فهو على 
أقسام("" : 
ه القسم الأول : أنّها ترجح العلة التي ثبتت ساو ومع 
لعلة التي لم تقبت0» عليه بدليل قاطع . 
وخالف في ذلك صاحب «الملحصول»)20 . 
ولا وجه لخلافه . 
ه القسم الثاني : أنّها ترجح العلةٌ التي ثبتت عليتها بدليل ظاهر على العلة التي 
ثبتت عليتها بغيره من الأدلة التي ليست بنصً ولا ظاهر . 
ه القسم الثالث : : أنها ترجح العلةٌ التي ثبتت ثبتت عليتها بالمناسبة علئ العلة التي 
تبنت عليتها بالشبه والدوران» لقوة المناسبة واستقلالها بإثبات العلية . 
وقيل : بالعكس . 
ولاوجه له. 
ه القسم الرابع: أنَّهها ترجح العلة الثابتة عليتها بالمناسبة على العلة الشابتة 
عليتها بالسبر. 
وقيل : بالعكس . 
قيل: وليس هذا الخلاف في السبر المقطوع, فإن العمل به متعين» لوجوب 


. ما بين القرسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

() البحر المحيط )١190-1417//5(‏ بتصرف ء وانظر: الإحكام للآمدي (377-11/17/5). 
(©) في المطبوع : ثبت . 

(:) في المطبوع : يثبت . 

(0) الذي وجدته في «المحصول» خلاف ذلك . 
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سسر ) ١‏ س تست إزشاد الفحول سس 
تقديم المقطوع على المظنونء بل 'الخلاف في السبر المظنون . 

ه القسم الخامس : لل يي سيرم 
ما كان واقعًا في محل الحاجة . 

ه القسم السادس: )0( أنه يرجح ما كان من المناسبة ثابمًا الور الدينية 
على الضرورة الدنيوية . 

و القسمٌ السابع اليم وار نام فيك لوقاني را رطان 
ما كان منها معتبرا نوعه في - جنس الحكمرء وعلى ما كان منها معتبرأ جنسه في نوع 
الحكىء وعلئ ما كان منها معتيرا جنسه / في جنس الحكم . وقد لقا ونه 
في جنس الحكيء والمعتبر جنسة في نوع الحكم على المعتبزٍ جنسة في جنس 
الحكم. 

قال الهندي: الاظهر تقديم المعتبر نوعَهُ في جنس الحكم علئ عكسه”2) . 
و القسم الشامن: أنَّها تقدّم العلةٌ الثابتةٌ عليتها بالدوران على الثابتة عليتها 


بالسبر وما بعذه. 
وقيل: بالعكسٍ 5 
ه القسم افاج أنه تقدم العلةٌ الشابتة عليتها (بالسبر على الثابتة عليتها 
بالشبه وما عد 
و القسم العاشر: أنّها تقدم العلةٌ الثابتةٌ عليتّها)7" بالشبّه على العلة الثابتة 
عليتها بالطرد7؟» . 


قال البيضاوي07) : وكذا ترجح علئ العلة الثابتة عليتها بالإيماء . 
(1) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(1) في المطبوع : علته . تحريف. 
() ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 
(:) في المطبوع : بالضرورة. 
(0) البحر المحيط (5/ 189). 


سس إرشاد الفحول 


وادغرالى اللاجعر ا لفاو السسور رقا اليا بت عليه بالإيماء راجح 
على ما ثبتت عليته بالوجوه العقلية» من المناسبة» والدوران؛ والسبر. 

0000 

قال الصفي الهندي”"»: هذا ظاهر إِنْ قلنا لا تشترط المناسبةٌ في الوصف 
المومأ إليه؛ وإذ قلناة مشطزط :والظاعر نزحي يعضن الظرق الغقاية علنهناء 
كالمناسبة ؛ لأنَّها تستقل بإثبات العليّة» بخلاف الإماء» انه لايستقل بذلك 
بدونها . ٠‏ 

ه القسم الحادي عشر: أنّها تقدم العلةٌ الثابتة بنفي الفارق على غيرها . 

* وأما الترجيح بحسب دليل الحكي ٠‏ فهو علئ أقساء(" : 

هه الأول : أنه يقدم ما دليلٌ أصله قطعي على ما دليلٌ أصله ظني . 

هه القسم الشاني : أنه يقدم ما كان دليل أصله الإجماع على ما كان دليل 
أصله النص؛ لأن النص يقبل التخصيص .ء والتأويل » والنسخ» والإجماع لا 

قال إمام الحرمين247: ويحتمل تقدي”* الثابت بالنصُ علئ الإجماع؛ لان 
الإجماع فرع النص» لكونه المثبت له والفرع لا يكونُ أقوئ من الأصل . 

وبهذا جزم صاحب «المنهاج»7© . 


.)١17 47-1 41( البرهان‎ )١( 

(7) البحر المحيط .)١90-١189/5(‏ 

() البحر المحيط (7/ )١9١-1١4٠١‏ بتصرف يسيرء وانظر : الإحكام للآمدي (77/1-1779/4). 

4 الذي يجت في الرها0 20 ١13٠١5-5٠‏ )., خلاف ذلك. فلينظر. 

(0)ذ في المطبوع : : تقدم . 

(7) الذي في «المنهاج» للبيضاوي ص (11777):. إذا عارضه (الإجماع) نص أُوّل القابل لهء وإلا 
تساقطا. 


سر ث١‏ كسبببببببيبيبإبب-يس سم إرشاد الفحول ب 

هه القسم الثالث: أنه يقدّم القياس الذي هو مخرج من أصل منصوص عليه 
على ما كان مخرجا من أصل غير منصوص عليه. 

قالّه ابن يَرهان. ظ 

ون القيتم الرابع : أنه يقدم القياس الخاص بالمسألة. على القياس العام الذي 
تشهد(1 له القواعد . قاله القاضي . 

هه القسم الخامس: أنه يقدم ما كانَ على سان القياس على ما لم يكن 
كذلك. 

هه القسم السادس: أنه يقدم ما دل دليل خاصّ علئ تعليله دون ما لم يكن 
كذلك . ٠‏ 
وه القسم السابع : نه يقدم ما لم يدخله النسخ بالاتفاق على ما وقع فيد 
الخلاف . < 

والحاصل : أنه يقدم ما كان دليلٌ أصله أقوئ بوجه من الوجوه ”" المعتبرة . 

* وأمًا المرجحات بحسب كيفية الحكي» فهي علئ أقساء7 : 

ه الأول: أنه يقدم ما كانت عَلَتَهُ ناقلة عن حكم العقل على ما كانت علتُهُ 
مقررة . ش هْ 
كماقالة القرال 87اوتواين ايعان وفيا 
لآنّ الناقلة أثبتت حكما شرعيًّاء والمقررة لم تَعْبِتْ شيبًا . 


وقيل كن امقر أوايج لاعتضادها بحكم العقل المستق ل بالتفي» لولاً هذه 


(١)في‏ المطبوع: يشهد. 

(0) في الأصل : الوجه. وهم أو سبق قلم . 
5©) البح اللحيط (1562155/5) بتصرفن. 
(4) المستصفئ (1/ 404 -408). 


ست رو فوا بببيميبببسس و يت 
العلةٌ الناقلة . 

قال الاستادٌ أبو منصور: ذه ب أكثرٌ أصحابنا إلى ترجيح الناقلة عن العادة. 

وبه جزم إلْكيًا . لأنالناقلة مستفادةٌ من الشرعء والأخرئ ترجع إلى عدم 
الدليل» قلا معارضة بيئهما. 

وقيل: هما مستويتان؛ لأنّ النسح بالعلل لا يجوز. 

و القسم الثاني : له يدم ما كانت عله مثبتة على ما كانت علته نافية. . كذا 


فال الأستادٌ انو انحاق 3 : 


قال الغزالي"1) قد م قوم المثبتة على النافية» وهو غير صحيح ؛ لان النفي 
الذي لا:يثبث إلا شرعًا كالإثبات؛ وإِنْ كان نفيًا اصليًا يرجع إلى ما قدّمناه في(؟) 
الناقلة والمقررة . 

وقال الأستادٌ أبو منصور”©: الصحيح أن الترجيح في العلة لا يقع بذلك» 

قالَ: وإلئن هذا القول ذهب أصحاب الرأي . 

و القسم النالث : أنه يقدم ما يقتضي الحظر علئ ما يقتضي الإباحة . 

قال ابن السمعانيّ : وهو الصحيح . 

اليم الرايع :أن ركون جد هذا يقتقى حذاء والاخر ينتقله :اسقط 
أقدم . 


ه القسيم الخامس: أن يكرن احدهها فضي الع 2 والأخر تضقطةة 


(1) المستصفئ (9/ 405). 
(؟) في المستصفئ : من . 
("ح) البحر المحيط .)١97/5(‏ 


سس ١ 0١‏ سس سسحت إر شاد الفجول سس 
فالمقتضي للعتق أقدم . 

وقيل : هما سواء. 

و القسم السادس: أنْ يكونَ أحدهما مبقيًا للعموم (علئ عمومه. ا 

موجبًا لتخصيصه. 

وقيل : يجب ترجيح ما كان مبقيًا للعموم)(7©؛ انه كالنص في وجوب 
00 لالسياة 

كذا قال القاضي في «التقريب» ‏ 

وحكئ الزركشي”") عن الجمهور أن المخصصة له أولى ؛ لأنّها زائدة . 

* وأمًا المرجحات بحسب الأمور الخارجية(؛ ٠‏ فهي علئ أقسام (20: 

هه الأول أنه يقدم القياس الموافق للأصول» أن تكونٌ علةٌ أصله على وفق 
الأصول الممهدة ة في الشرع على ما كان موافقًا لاصل واحد؛ لان وجود العلة في 
الأول الكتيرة دلبل على قر امتبارها في تقار انديع . 

هكذًا قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وابن السمعاني» وغيرهما. 

(وقيل : هما سواء؛ واختاره القاضي في «التقريب»7). 

هه القسم الثاني : أنه يرجح ما كان أكثرٌ فروعًا على ما كان أقل » لكثرة 
الفائد ا 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

. في المطبوع : النص‎ )١( 

(*) البحر المحيط (5/ 197). 

(4) في المطبوع : الخارجة . 

(5) البحر المحيط (5/ 197 )١194‏ بتصرف يسير. 
() البحر المحيط (5/ 1917). 


(37) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . 


سن ريا لحرا سسببببيبابابييسسر د 

وقيل : هيا سراء : 

وجزم بالاول الاستاذ أبو منصورء وزيفة(7) الغزالي7؟ . 

وه القسم الثالث : أنه يقدم ما كانَ حكم أصله موافقًا للأصول على ما ليس 
كذلك ؛ للاتفاق على الأول, والاختلاف في الثاني . ١‏ 

وه القسم الرابع : أنه يرجح ما كان مطردًا في الفروع بحيث يلزم الحكم به في 
جميع الصور علئ ما لم يكن كذلك . 

هه القسم الخامس : نه يرجح ما انضم إلى علَّته علةٌ أخرئ على ما لم ينضم 
إليه علة أخرئ ؛ لأنّ ذلك الانضمام يزيده7”) قوة. 

وقيل: لا ترجيح!؟) بذلك. 

وصححه أبو زيد من الحنفية00 . 

هه القسم السادس: أنه يقدّم ما انضم إليه فتوئ صحابي على ما لم يكن 
كذلك . 

وهو مبني علئ الخلاف المتقدم في حجية قول الصحابي. 

* وأما المرجحات بحسب الفرع. فهي على أقساء() : 

الأول : أنه يقدم ما كان مشاركًا في عين الحكم وعين العلة على المشارك في 
كس الكو وين الغلة :روعي المعير رعس العلك ارحس الحكتم واجتبر 


العلة . 


- 


)١(‏ في المطبوع : ورفعه. 

(؟)المنخول ص (555). 

(؟) في المطبوع: يزيد. 

(5) في المطبوع : للترجيح . 

(0) البحر المحيط (5/ .)١95‏ 

.)580- 51/9 /5( الإحكام للآمدي‎ )١( 


5ب 


سس و ١‏ سس سس إز ناد الفجول سس 
والقح لاا ارد واد دازي ىون لكر يتين الولو عي 
العلة وجنس الحكم على المشارك في جنس الحكم وجنس العلة . 

ه القسم الثالث : أنه يقدم المشارك في عين العلة وجنس الحكم على المشارك 
في عين الحكم وجنس العلة؛ لأنّ العلة هي العمدة في التعدية . 

ه القسم الرابع : أنه يقدم ما كان مقطوعا بوجود علته في الفرع على المظنون 
وجودها فيه . 

ه القسم الخامس : أنه يقدم ما كان حكم الفرع ثابثًا فيه جملة لا تفصيلاً. 

وقد دخل بعض هذه المرجحات فيما تقدم لصلاحية ما هناك وما هنا(١؟‏ . 
لذكر ذلك فيه . 

* وأمًا الترجيح”") بين الحدود السمعية» فهو(" على أقساء9؟ : 

ه القسم الأول: أنه يرجح الحد المشتملٌ على الألفاظ الصريحة الدالة على 
المطلوب بالمطابقة أو التضمين على الحد الشعمل علن د الالفاظ المجازية أو 
المشتركة» أو الغريبة» أو المضطربة» وعلئ ما دل على المطلوب بالالتزام / ؛ لأن 
الأول قريب إلى الفهمء بعيدٌ عن الخلل والاضطراب . 

ه القسم الثاني : أن يكونٌ أحدهما أعرف من الآخر . نه يقدم الأعرف على 
الأخفى, لان الأعرف»0*) أدل على المطلوب من الأخفن . 


و القسم الغالث : أنه يقدم 6 المفعمل على الذاتيات علئ المشتمل عل 
العرضيات؟؛ لإفادة الأول تصور حقيقة المحدودء دون الثاني . 


)١(‏ في المطبوع: بعض هذه المرجحات الترجيح فيما تقدم ؛ لصلاحيتها هنالك وهلهنا. 
(5) في المطبوع : المرجحات . 

() في المطبوع : فهي . 

(:) الإحكام للآمدي (5/ 584-585). 

(6) في المطبوع : علئ الأخفئ لأنه أدل. . 


سس ركه فهو -يبببببيبيبيبسح يد 

و القسسم الرابع : أنه يقدم ما كان مدلولّه أعم من مدلول الآخرء لتكثير 
الفائدة . ١‏ 

وقيل : بل يقدّم الأاخص؛ للاتفاق علئ ما تناوله . 

و القسم الخامس : أنه يقدم ما كان موافقًا لنقل الشرع واللغة على ما لم يكن 
كذلك ؛ لكون الأصل عدم النقل . 

ه القسم السادس : أنه يقدم ما كان أقرب إلى المعنئ المنقول عنه شرعا أو لغة. 

ه القسم السابع: أنه يقدم ما كانَ طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب 
الآخر؛ لأنّهِ أغلب علئ الظن . 

و القسم الثامن : أنّه يقدم ما كان موافقًا لعمل أهل مكة والمدينة» ثم ما كان 
موافقًا لأحدهما. 

ه القسم التاسع : أنه يقدم ما كان موافقًا لعمل الخلفاء الأربعة . 

ه القسم العاشر: أنه يقدم ما كان موافتًا للإجماع . 

ه القسم الحادي عشر: أنه يقدم ما كان موافقًا لعمل أهل العلم . 

ه القسم الشاني عشر: أنه يقدم ما كان مقرثرا لحكم الحظر على ما كان مقر 
لحكم الإباحة. 

و القسم الثالث عشر: أنّه يقدم ما كان مقريرًا لحكم النفي. على ما كان مقرراً 
ككواونات 

ه القسم الرابع عشر: أنه يرجح ما كان مقررًا لإسقاط الحدود على ما كان 
ا 

القسم الخامس عشر: أنه يقدم ما كان مقررًا لإيجاب العتق على ما لم 


سل 1:6 )سس ست إ شاد الول ست 
يكن كذلك . 
وفي غالب هذه المرجحات خلاف يستفادُ من مباحثه المتقدمة فى هذا 
وطرق الترجيح كثيرة جداء وقد قدمنا أن مدار الترجيح على ما يزيد الناظر 
قوة في نظره» على وجه صحيح» مطابق للمسالك الشرعية » فما كان محصلاً 


ا 


سح إرشاد الفحول 


هه 9ه 


خائمة 


لمقاصد هذا الكتاب 


اعلم آنا قد قدمنا في أول هذا الكتاب(! الخلاف في كون العقل حاكما أم 
لا وذكرنًأنَّهُ لا خلاف في الأَبمْض الأشياء يدرئها العقل» ويحكم فيها 2 
كصفات الكمال » والنقص» وملاءمة الغرض » ومنافرته . 


وأحكام العقل باعتبار مدركاته تنقسم إلى خمسة أحكام » كما انقسمت 
الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام : 
الأول: الوجوب؛ كقضاء الدين . 
والثاني : التحريم » كالظلم . 
والثالث : الندب» كالإحسان . 
والرابع : الكراهة؛ كسوء الأخلاق . 
والخامس : الإباحة» كتصرف المالك في ملكه . 
كذ بذ ف 
وههنا مسألتان 
المسألة الأولى 


و - و مش بي 0 هو ِِ 
هل الأصل فيما وقع فيه المخلاف» ولم يرد فيه دليل يخصهء أو يخص 
و الإباحةء أوالمنع» أو الوقف7)؟ . 


00-70 /1)١( 
-- 91// بتصرف», العدة (1111-11778/4): شرح اللمع (؟/‎ ) 16-١١ /5( (؟) البحر المحيط‎ 


وقد الفعول نت 


فذهب جماعة من الفقهاى. وجماعة من الشافعية» ومحمد بن عبد الله بن 

عبد الحكه "١7‏ ؛ ونسبه بعض المتأخرين إلى ا جمهور. إلى أن الأصل الإباحة . 
سٍِ و صو و و 2 جو 1 ع 

وع الإقال يدها كتلكي بالامل اح 

وذهب الاشسعري ٠‏ وأبوبكر الصيرفي» وبعض الشافعية إلى الوقف» 
معنن :. لا يد رئ هل هناك7؟) حكم أم لا؟ 

وصرح الرازي في «المحصولء أن الاصل في المنافع الإذنُ» وفي المضارً 
المع : 

احتج الأولون بقوله تعالئ : قل م حم بن الهاي أخْرج لعياده والطيّات من 
الرزق» [سورة الأعراف ككل فإِنه سبحانة أنكر من حرم ذلك» فوجب أن لا تثبت 
حرمئة» وإذا لم : تنبت حرمته امتنم ثبوت الحرمة في فرد من أفراد؛ ؛ لأن المطلق 
جزء من المقيد» فلو ثبتت ثبت الحرمةٌ في فرد من أفراده لشبتت الحرمةٌ في زينة الله 
وفي الطيبات من الرزق» وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثب نتف الأباحة. 

واحتنجوا - أيغمًا - بقوله تعالئ : «أحل لَكُمْ الطَييّات4 1 سورة المائدة: ]٠‏ , 
وليس المراد من الطيب الحلال» وإلاً لم التكرارء فوجب تفسيره بما يستطاب 


-487).» المعتمد (879-878/1)» البرهان(51-77)» المستتصفئ /١(‏ 2)00-577 
المحصول .)155-1١5/8/١1(‏ الإحكام للآمدي 2)45-9١/1(‏ شرح تنقيح الفصول ص (947- 
*97)» شرح الكوكب المنير /١(‏ 3782-7377 7)» تيسير التحرير (194-177//7): مذكرة 
الشنقيطي ص (15 -18) بتحقيقي» المسودة ص (11/4). 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين» الإمام؛ شيخ الإسلامء أبو عبد الله المصري ء 
الفقيه» أعلم أهل زمانه بمذهب مالك . ولد سنة 7ه» ومات سنة 58 اه. 
من تصانيفه : «أحكام القرآن». «الرد علئ فقهاء العراق»» «الرد علئ الشافعي» . 
[الجرح والتعديل /7/ "١1-70١‏ تهذيب الكمال 75/  491/‏ 500, سير أعلام النبلاء 441 - 
60١‏ ]. 

(؟)في المطبوع : هنا. 


طبعًاء وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها. 

(واحتجوا بقوله تعالى: إخَلقَ لكُم ما في الأرضٍ جميعا 4 [ سورة البقرة: :5] 
واللام تقتضي الاختصاص با فيه منفعة) 227 . 

واحتجوا - أيضا - بقوله تعالئ : طقل لا أجد في ما أوحي إِلَيَ مُحَرَمًا على طَاعمٍ 
يَطْعَمهُ إل أن يكُونَ مَيتَة4 [سورة الأنعام: ه14] فجعل الأصل الإباحة» والتحريم 


٠ مه‎ 


مسسووع . 


الجائية : 37 ]. 


الي - صلئ الله عليه وآله وسلم _أَنَّهُ قال : إن أعظم المسلمين في المسلمين جرم مّن 
سأ عن شيء فحرم على السائل من أجل مسألته)(5"" . 
وما أخرجه الترمذي» وابنْ ماجه عن سلمان الفارسي7" قال: سل رسول 


. مابين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 

(1) سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب » أبو إسحاق القرشي 
الزهري. المكي» الأمير » أحد العشرة . وأحد السابقين الأولين » وأحد من شهد بدرا 
والحديبية» وأحد الستة أهل الشورئ. مات رضي الله عنه سنة 6ه 
[طبقات ابن سعد »١154-17//7‏ تهذيب الكمال ١١/5-5509١731؛‏ سير أعلام النبلاء 
.]١ 71-١‏ 

(5”) أخرجه البخاري (7/7894)؛ ومسلم (7108)» وأبو داود »)571١(‏ وأحمد(179/1)), 
والحميدي (/2)517, وأبو يعلئ (١5/ا.‏ 57لاء 71لا 7/74)» وابن الجارود (885)», والطحاوي 
في «مشكل الآثار» (1/ 3517) » والبغوي »)١514(‏ وغيرهم . 

(؟) سلمان الفارسي : هو سلمان بن الإسلام أبو عبد الله الفارسي ٠‏ سابق الفرس إلئ الإسلام » 
صحب النبي - صالئ الله عليه وآله وسلم ‏ » وخدمه » وحدث عنه» وكان لبيبًا حازمًا من عقلاء 
الرجال وعبّادهم ونبلائهم . مات رضي الله عنه ا سنة ”اه . وقيل سنة كاه 
[حلية الأولياء /١‏ 3508-186» تاريخ بغداد /١‏ 171-1717 » سير أعلام النبلاء /١‏ 5060 
08 ]. 


سر ١١‏ كسس ا-ب-سإ-ب يسمه إرشاد الفحول سس 


الله - و دصلن الله عليه وله وسلم عن السمنء والجبن» والفراء؟ قال : «الحلال ما 
لَه الله ني كتابه. والحرامٌ ما حرم اللُ في كسابه, وما سكت عنهُ هو مم عفا 
ضف 


واحتجوا- آيضا_بنهُ اتنفاع يما لاضرر فيه علئ المالك قطمّاء ولاعلى 
المتتفع. فوجب أن لا يمتنع» كالاستضاءة بضوء السراج» والاستظلال بظلٌ 
الجدار. 


ولا يرد على هذا ماقيل: من 17" أنه يتقتحضي إباحة كل امحرّمات ؛ لأنّ 
فاعلّها ينتفع بها!! 2 ولاضرر فيهاعلى المالك» ويقتضي سقوط التكاليف 
بأسرها. 

ووجه عدم وروده أنَّهُ دوقع الاحترازٌ عنه بقوله رع لو 
والانتتفاع(' بالمحرمات. وبترك الواجبات» يع مبورا طاف ا لان الله 


ل ال" 2 


سحانه قد بن حكمهة 


(7130) أخرجه الترمذي (17377)» وابن ماجه (2)7771 والطبراني (ج5/ رقم 7174)؛ والحاكم 
(4/ 42115 والبيهقي (١٠/؟17١2)»‏ والعقيلي (7/ 174)» وابن عدي (7/ 4217717 والمزي في 
«تهذيب الكمال» (70/17*)؛ من طريق سيف بن هارون عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
النهدي . عن سلمان الفارسي» به. وسيف بن هارون: متروك . 
قال الحاكم : هذا حديث مفسر في الباب» وسيف بن هارون لم يخرجاه. 
فتعقبه الذهبي قال : ضعفه جماعة . 
وأخرجه الطبراني (ج1/ رقم 23199)» والبيهقي (9/ .)77١‏ من طريقين آخرين ضعيفين عن 
سلمان. 
قال الترمذي ‏ رحمه الله تعالى ‏ مشير إلى ضعفه ‏ : حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا 
الوجه» وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله. وكأن الحديث 
الموقوف اصح ؤقال البخازي: ما أراء متحفوطً: 
ورجح أبو حاتم في العلل (؟/ :)٠‏ أنه مرسل . قلت : وللحديث شواهد. 

. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

. في المطبوع : ولا انتفاع‎ )١( 

(؟) في المطبوع : لضره. 


مس ريا ا فقوا ”ببح 5١‏ يس 
و . سك و واه و عه و 

وليس النزاع في ذلك» إنما النزاع فيما لم يبين حكمه ببيان يخصه أو يخص 
و 

واحتجوا أيضا_بِأنَّه سبحانه إما أنْ يكونَ خلقه لهذه الأعيان لحكمةء أو 
لغير حكمة» والثانى باطل لقوله: وما حَلَْنَا السَمَاء 2١(‏ والأرض وما بينهمًا لاعبين » 
[ سورة الأنبياء: .]1١‏ 

وقوله : «أفحسبتم أَنَمَا حَلَقنَاكُم عبنا © [[سورة المؤمنون: »]٠6‏ والعيبت لاانتجور 
علئ الحكمة» فثبت أنّها مخلوقة لحكمة. 

ولا تخلو هذه الحكمة إمَا أنْ تكونّ لعود النفع إليه سبحانه, أو إليناء والأول 
باطل؛ لاستحالة الانتفاع عليه عز وجل فثبت أنَّه إنّما خلقها ليتفع بها 
المحتاجون إليها . 
1 وإذا كان كذلكَ كان نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان؛ إن منع منةء 
. فَإنّْما هو يمنع منه لرجوع ضرر(" إلى المحتاج إليهء وذلك بأن ينهئ الله عنه» 
فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة . 

وقد احتجّ القائلون بأنَ الأصل المنع بمثل قوله تعالى: 9 وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم 4 [سورة الأنعام: 6] . 

2 ا 0000 

وهذا خارج عن محل النزاع» فإن النزاع إنما هو فيما لم ينص علئ حكمهء 

وأما ماقل فصله وبين حكمه» فهو كما بِيئّه » بلا خلاف . 

واحتجوا - أيضا ‏ بقوله تعالئ : «ولا تَقُولُوا لما تصف أَلْسسكُم الكَذب هذا حلال 
وَهذا حرام 6 [ سورة النحل: .]11١‏ 


)١(‏ في المطبوع : ضرر. 


/ام/ 1 


سر ١١‏ سب-ا-ب-ب-ا-إ-إ-إ--اإا يسمه إرشاد الفحول سس 


قالوا» فأخير ببيخان” ' أن التحريم والتحليل ليس إليناء وَإِنّما هو إليى فلا 
نعلم الحلال والحرام م إلا بإذنه. 

ويجاب / عن هذا: : بأن القائلين بأصالة الإباحة لم يقولوا بذلك من جهة 
أنفسهم ٠‏ بل قالوه م 
تقدمء فلا ترد هذه الآيةٌ عليهم . ولا تعلق لها بمحل النزاع . 

واستدل بعضهم بالحديث الصحيح الثابت في دواوين الإسلام عنه صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الحلال بين » والحرام بين وبينهما أمورٌ مشتبهات 
والمؤمنون وقّافون عند الشبهات» . الحديث(8؟”) , 

قال: فأرش د [صلى الله عليه وآله وسلم]("' إلى ترك مابين الحلال 
والحرام» ولم يجعل الأصل فيه أحدهما. 

ولا يخفاك أن هذا الحديث لا يدل على مطلوبهم من أن الأصل المنع . 

فإن استدل به القائلونَ بالوقف فيجاب عنهم”": بان الله سبحانه قد يينَ 
حكم ما سكت عنه أنه حلال ما سبق من الأدلة» وليس المراد بقوله : «وبينهما 
أمور مشتبهات» إلا ما لم يدل الدليل على أنَّهُ حلال طلق” أو حرام واضح؛ ل 
ره اميزاقه الحدهيا يدل على إلحاقه بالجلال» والأخير بل افر إالحاقه 
بالحرام» كما يقع ذلك عند تعارض الأدلة . 

أما ما سكت اللَّهِ عنه هو مما عمًا عنه» كما تقدَم في حديث سلمان9) . 

وقد أوضحنا الكلام على هذا الحديث في رسالة مستقلة2*0 فليرجع إليها . 


. في المطبوع : الله سبحانه‎ )١( 

(98؟) تقدم تخريجه (785/5) . 

(0) زيادة من المطبوع . 

(9) ذ في المطبوع : عنه . 

(4) تقدم تخريجه قبل صفحتين . 

(5) وقد طبعت عدة مرات باسم «كشف الشبهات عن المشتبهات» . 


سس إرشاد الفحول لابخ 0 يس 


واستدلُوا أيضًا بالحديث الصحيح» وهوق وله صاى الله عليه وآله 
وسلم ‏ : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ...» الحديث(9؟") , 

ويجاب عنه : بِأنّهُ خارج عن محل النزاع ؛ لأنَّهُ ماص بالأموال التي قد 
صارت بمملوكة لمالكيهاء ولا خلاف في تحريمها على الغيرء وإِنَّما النزاع في 
الأعيان التي خلقها الله لعباده» ولم تصر في ملك أحد منهم » وذلك كالحيوانات 
التي لم ينص الله عر وجل على تحريهاء لا بدليل عام ولا خاص» وكالنيانات 
0 مما لم يدل دليل على تحريهاء ولاكانت ممّايضر 


دن د نت 
المسألة الثانية 
اختلقُوا في وجوب شكر المنعم عقلة(1 : 


فالمعتزلة ومن وافقهم أوجبوه بالعقل علئ من لم يبلغه الشرع . 
وخالف في ذلك جمهور الأشعرية» ومن وافقهم ؛ لانّهم يقولون: لاحكم 
5 6 


قالوا: وعلئ تقدير التسليم لحكم العقل تنزلاً2©'7. فلا حكم للعقل بوجوب 
شكر المنعمء فلا إثم في تركه علئ مَنْ لم تبلغه دعوة النبوة0)؛ لأنَّهِ لوْ وجب 


(89") تدم تخريجه (1/ 797) في حديث جابر الطويل في صفة الحج . 

-51/1( بتصرف. وانظر: البرهان (77-10).» المستصفئ‎ )١157-1١59/57( البحر المحيط‎ )١( 
شرح الكوكب المثير‎ »)41-817/1١( الإحكام للآمدي‎ »)18-١5( المنخول ص‎ »)17 
.)18- 47 /١( _ككاكلي تيسير التحرير (7/ 195١).؛ فواتح الرحموت‎ ١/1 

(؟)١١/‏ 5ا) من هذا الكتاب. 

() ساقطة من المطبوع . 

(:) في المطبوع : النبوية. 


سل ع 1 مستت إز ان حول سس 
لوجب لفائدة» واللازم باطل» فالملزوم مثله . 

.وتقرير الملازمة: أله لو وجب لا لفائدةٍ» لكان عبنّاء وهو قبيح» فلا يجب 
عقلاًء ولا يجوز علئ الله سبحائه يجاب ما كان عبمًا . 

وا" تقرير بطلانه اللازم» فلآنَ الفائدة ما أن تكون لل تعالئى» أوْ تكون 
للعبد إِمَا في الدنياء وما في الآخرة» والكل باطل؛ لأنَ الله سبحانه متعال 
(عن الفائدة)(27, ولاه لامتفعة فيه للعبد في الدنيا» آله تعب ومشقة عليه .وله 
حظ للنفس فيه . وما كان كذلك لا يكون له فائدة دنيوية . 

وأما انتفاع العبد به في الآخرة» فلأنٌ أمور الآخرة من الغيب الذي لا مجال 
للعقل فيه . 

وأجيب عن ذلك : بمنع كونه لا فائدة للعبد فيه . 

وسند هذا المنع : بأنفائدته للعبد في الدنيا هي دفعٌ ضرر خوف العقاب؛ 
وذلك للزوم الخطور علي بال كل عاقل ؛ إذا رأئ ما عليه من النعم المتجددة» وقنا 
اطمة لور طبتري 
الملوك بأصناف النعم أنه مطالب له بالشكر عليها 

0000 

وأجيب عن هذا المنع : أنه غير متوجه؛ لأنّ ما ذكره القائلونٌ بالوجوب هو 
منع» فإ أراذوا بهذا المنع لذلك المنع أناسندَه لايصلحٌ للسندية » فذلك من 
مجرد للسندء وهو غير مقبول. 

وعل التسليم فيقال : إن وإ نْ لم يشعين وجود الخنوف» فهو على خطر 
الوجودء وبالشكر يندفع احتمال وجوده وهو فائدة جليلة . 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوع‎ )١( 
. ساقطة من المطبوع‎ )1( 


مسن إرشاد الفخول ببح ١‏ يس 

ثم جاء ت 17 الأشعرية بمعارضة لما ذكرثه المعتزلةٌ» فقالوا : ولو سدم 
فخوف العقاب على التَّرّك معارّضُ بخوف العقاب على الشكرء إِمَا لأنّه 
تصرف في ملك الغير بغير إذن المالك» فإِن ما يتصرف به العبدٌ من نفسه وغيرها 
ملك لل تعالرة روما أنه كالاستهزاء » وما مثْلهُ الأكمثل فقير حضر مائدةٌ ملك ظ 
عظيير» فتصدّق عليه بلقمة؛ » فطفق يذكرها في المجامعء ويشكرة”'» عليها شكرا 
كثيرا مستمراء فإنّ ذلك يعد استهزاء من الشاكر بالملك, فكذا هناء بل اللقمةٌ 
بالنسبة إلى الملك وما يملك أكشر مما أنعم الله به على العبد بالنسبة إلى الرب 
سيان ؟ وشكر العبد أقل قدرا في جنب الله من شكر الفقير للملك علئ الصفة 
المذكورة: 

ولا يخفاك أن هذه المعارضة الركيكة» والتمشيل الواقع على غاية من 
السخف. يندفعان بما قصه الله سبحانه علنيا في الكتاب العزيز» من تعظيم شأن 
ما أنعم به على عباده » وكرر ذلك تكريرا كثيراء فإن كان ذلك مطابقًا للواقم 
سقط ما جاءوا به. 

وإنْ كان غير مطابق للواقع فهو التكذيب البحت» والردُ الصراح . 

ثم لا يخفئ على أحد أن النعمة التي وجب الشكرٌ عليها هي على غاية 
العظمة عند الشاكر» فإن أولّها وجوده. ثم تكميل آلاتهء ثم إفاضةٌ النعم عليه 
على اختلاف أنواعهاء فكيف يكون شكره عليها استهزاء؟ ! . 

وقد اعترض جماعة من المحققين على ما ذكره الأشاعرةٌ في هذه المسألة» 
منهم ابن الْهِمَامٍ في «تحريره»» فقال: ولقدْ طالَ رواج هذه الجملة علئ تهافتها. 
يعني جملة الاستدلال والاعتراض . 

كرا عط الخرا عبان اوضرب ولوب قازر قز العا الى لعتدة 


. في المطبوع : جاء‎ )١( 
في المطبوع : وشكر.‎ )( 


ا 
ما في الفعل» فإذا عقل فيه حنسن يلزم بترك ما هو فيه القبح» كحسن شكرٍ 
الْمنعمء المستلزم تركه القبح» الذي هو الكفران بالضرورة» فققد أدرك العقل 
حكم اللّهء الذي هو وجوب الشكر قطعا . 

وإذا ثبت الوجوب بلا مردٌ» لم يبقَ لنا حاجة في تعيين فائدة» بل نقطع 
بشبوتها في نفس الأمرء علم عينها أوْ لآ» ولو منعوا-ي يعني الاشعرية ‏ اتصاف 
الشكر بالحسن» واتصاف الكفران بالقبح لمتضر مسالة على التتزل 4 يغنن 0 
والمفروض أنّها مسألة على التنزيل . 

: ثم ذكرَ أن انفصال المعتزلة بدفع ضر خوف العقاب» إِنّما يصح حاملاً عل 
00-7 يتحقق به الشكرء وهو بعد العلم بوجوب الشكر بالطريق الموصلة 

ليه . وهو محل النزاع . 

ثم قال : وأما معارضتهم بأنّه يشبه الاستهزاء» فيقضئ منه العجب . 

قال شارحه”): لغرابته وسخافته» كيف وهو(" يلزم منه انسداد باب 
الشكر قبل البعثة وبعدها . انتهى 

ومن كان مطلعا على مؤلفات المعتزلة لا يخفئ عليه أنّهِم إنَّماذكروا هذا 
الدليل للاستدلال به على وجوب النظرٍء فقالوا: من رأئ النّعم التي هو فيهاء 
دقيقها وجليلهاء وتواتر أنواعهاء خشي أن لها صانعًا يحق له الشكرً إِذْ وجوب 
شك كل مبععوشيروري: ومّن شي ذلك خاف ملامًا على الإخلال » وتبعة 
علئ الإخلال ضرر عاجل» والنظرٌ كاشف للحيرة» دافع لذلك الخوف» فمّن 


. في المطبوع : معنى‎ )١( 

(1) شارح التحرير : هو الشيخ العلأمة الاصولي محمد آمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي . المتوفن 
سنة /8481ه. 
من تصانيفه : «تيسير التحرير شرح كتاب التحرير؟ . 

() ساقطة من المطبوع . 


سل إر ران لول 2ببببببببببببببح 100 يسمه 
03 3 32 0 5 و 
أخل بالنظر حسن في العقل ذمه » وهو معنئ الوجوب . 

فإذا نظرَزالَ ذلك الضرر» فيلزمه فائدةٌ الأمن من العقاب» على التقديرين» 
إما بأنْ يشكرً» وإمّا أن يتكشف" له بالنظر أنّهِ لا منعم » فلا عقاب. 

هذا حاصل كلامهم في الوجوب العقلي. 

وأمّا الوجوب الشرعي: فلا نزاعٌ فيه بينهم» وقد صرح الكتاب العزيز بأمرٍ 
العباد بشكر ربهم» وصرح ‏ أيضا_بأنَّهِ سبب في زيادة ال: 0ك 

والأدلة القرآنيةٌ» والنبويةٌ2 في هذا كثيرة جذا . 

وحاصلها فور الشاكر بخيري” الدنيا والآخرة . 

وفقنا الله ب 6 شك نعمه» ودفع عنا ١‏ جميع نقمه . 

وإلي 27 هنا انتهئ ما أردنًا جمعه» بقلم مؤلفه للفتقر إلئ نعم رب الطالب 
منه مزيدها عليه ؛ ودوامها له» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» غف رًَاللَهُ 
ونه 

وكان الفراغٌ منه يوم الأربعاءء لعله الرابع من شهر المحرم ")2 سنة 17719 
واتلامد الله ولا وآخخراء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه . 


قا نا اتنا 


)ف في المطبوع : يكشف. 

(؟) ومن ذلك قوله تعالئ : «وإذ تَأَذَنَ ربكم لدن شكرئم لأزيدئكم ولن كَفَرتُم إن عذَابِي لَشَدِيد 0 4 
[سورة إبراهيم: .]١‏ 

(؟) في المطبوع : والأدلة النبوية . 

() في المطبوع : بخير. 

(5) في المطبوع : الله تعالى . 

(7) في المطبوع : قال المؤلف_رحمه الله : وإلى هنا . . 

(0) في المطبوع : محرم 


سر ءوتاكعمستبل ب إرشاد الفحول سم - 
[وجد في هامش الأصل] 
الحمد لله انتهت القراءة في هذا الكتاب مع حضور جماعة من الطلبة . 
كتبه مؤلفه غفر الله له. 
ووقع إملاء آخر علئ جماعة من الطلبة فى شهر ذي القعدة سنة 171 . 


# د 


تم بعون الله وتوفيقه تحقيق كتاب «إرشاد الفحول» للإمام الشوكاني ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ونسأل الله الإخلاص والقبولء والنفع به في الدارين. والحمد لله أولاً 
وآخراء وصلى اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه. 
أبو حفص بن العربي الأثري 
عفا الله عنه ‏ 


القهاوهى 


؟ فهرس الأحاديث والآثار المخرجة فى الكتاب. 


؟- فهرس الأعلام. 
4- فهرس الفرق والمذاهب. 
ه فهرس فوائد التعليقات. 


1 فهرس موضوعات الجزء الثانى 


سمه إزشاد النحول سسسب 10/١‏ 1 


الآية 
سورة البقرة 
والْذين يؤمنون بما أنزل إليك 
ا أَيهَا اناس اعبدوا ربكم 
فأتوا بسورة من مثله 
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا 
خلق لكم ما في الأرض. 
لمكن الأ كل 
وإِذ قُلنَا للملائكة اسجدوا لآدم 
وأقيموا الصّلاة 


لأ تجزي نفس عن نفس شيئا 
وادخلوا الاب سجدا 


كونوا قرّدة 


وقد علمثم الذين اعتدوا منكم في السبّت 


وَإِذ أَخَذنا ميثاق بني إسرائيل 

يا يها اين آمئُوا لا تقولُوا راعنا 
سب 

وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة 

قل هاتوا برهانكم 

وكذّلك جعلنَاكم أُمّةَ وْسَطًا 


رقمها 


١٠5 


1١1١١ 
1١7 


الجزء/ الصفحة 


0:١ 

8/١ 
ااه‎ 

؟/ ”دم 
١١/١‏ 
١٠٠/١‏ 
/١‏ 56 

360/١ 

1:5١ ١‏ ا/اكاء 
كقلكء 57لا 
/١‏ له 
55/١‏ 
1/١‏ 
١‏ 
7100 
٠‏ 
لض ١عفى‏ لالى “لم 
-4//5 317 
٠/5/١‏ 

335/١ 


سسر؟ / 1 سس إزشاد الفجول مس 
الآينة رقمها الجزء/ الصفحة 
قد ترئ تَقَذُبْ وجهك في السّمَاء ١/1 ١‏ 

وحيث ما كنتم فَولُوا وجوهكم شطره 6 10 

د الصا والْمروة من شعائر الله 5-5 4/١‏ 

وأن تفولوا على الله ما لا تعَمون 1 ١‏ 

كتب عَلَيْكُم إذَا حضر أحدكم المت عمد كلكعف الف الف كلم 
فعدة من أيام أخرَ ك1 لولم 
فمن شهد منكم الشهر فَليِصمه 1 0/1 

يريد الله بكم اليس 1 0 
أحل لككُم ليل الصيام 1١/1‏ ١غ‏ 

قالآن باشروهن 1 ١ل‏ و١‏ 

م موا الصيام إلى اليل ١1‏ بقالفكل 

ولا تباشروهن وأنم عاكفون في الْمَساجد ١1‏ 7 الال 

ولا تأكلوا أموالكم بكم بالباطل 04 7/ مه 

حت لا تكون فت ١‏ 2/1 

وأتموا الحج والعمرة لله ل 00 

فمن لم يَجد فصا ثَلانّة يام في احج 1145 اللا وخ و١‏ 
الحج أشهر معلومات ١‏ ١/لالام‏ احلا 
ولا تقربوهن حتَئ يطهرن 111 ف 
والمطلّقات يتربصن بأنفسهن ليق يفنا 

لا تضارٌ والدة بوّدها يفف 0 

والّذين يتوفون منكم ويذروت أزوَاجًا ”7 001 
ومتعوهن على الموسع قدره 71 0/١‏ 

أو يعفُوَ اّذي بيده عقْدة التكاح ا اللاو ٠‏ 
حَافظوا عَلَى الصّلوات 7 06 8" 


سح إرشاد الفحول لنب سس بمب سس يد 
الأابة ر قمها الجز ع/ الصفحة 


وَالّذين يتَوفُون مكم ويذرون 1 ف 
وَأَحَلَ اللّه ابيع ”» 117/١‏ 

ا أيهَا الّذين آمنوا انوا اللّه وروا 1 اه 
قاكبوة 234 5*١‏ 
ولا يضار كاتب ولا شهيد 1 2 
وَانُّوا الله ويعلَمكُم الله 1 ١‏ 
واللّهُ بكل شيء عَليم 14 بفاسضسلة نين 
والله على كل شيء قدير 1 1 

لا يكلف الله نفس إلا وَسْعها 1 6م 
ينا ولا تحَمَلنا ما لا طَاقة لنَا به 0 هم 


سورة آل عمران 
منه آيات مُحَكَمَات 7 1 
فَأما الذي في قُلوبهم زيغ 3 2/1 
وما يعلّم تأويله إلا الله 7 ١14/١‏ 
ينا لا تزغ قُلُوبنا / 22/١‏ 
إن في ذلك لعبرة لأولي الأَبِصارٍ ١‏ 11 
فبَشَرهم بعَذّاب أليم الى ١/١‏ 
قل إن كم تحبون الله فاتبعوني 4/١ ١‏ 0:90 
واسجدي واركعي وذ 3/١‏ 
ومَكَروا ومكر اللّه 6 ١2/١‏ 
كن فيكون 8ه /١‏ 5:05 
إن أولى الثاس بإبراهيم 34 كن 
كل الطَّعام كَانَ حلاً لبنِي إسرائيل إل ل 220/١‏ 


سر ١‏ اسسالا سس إرشاد الفحول سب 


الآبة 


فيه آيات بِيْنَات 

ولله على اناس حج الْبَيت 
كأ أجل 
مونوا بغيظكم 

لا تأكلو | الربا أضعافًا 
رارضا إن ةن و 
لبن فل هما 

كل نفس ذَائقة اموت 


سورة النساء 
إن الّذين يأكلون أموال الْيتَامى 
يوصيكم الله في أولادكُم 
فإن كان له إخوة 
تان وص وسو 
فأمسكوهن في البيوت 
ربكم اللأتي في حجوركُم 
وأن تجمعوأ بين الأحتين 
ولا تقتلوا أنفسكم 
لا تقربوا الصّلاة وأنثم سَكَارَى 


رقمها 


04/ 
04/ 


الجزء/ الصفحة 


١:ه‎ /١ 
ب امد‎ 

6 لشضة لحن 
/١‏ 5ه 
0/١‏ 
15/١‏ 

فعضل ا الى 
0/7 
/1ك, 


١/7 
ه١‎ 
017 
60/١ 
, 0/7 
06/١ 
0.06 ؟/‎ 
وره_ 05/5 ون"‎ ١ 
؟1/ الال‎ 
١١*47 
ه/١‎ 
0/١ 
45 /١ 


سح إرشاد الفحول 


أَطيعوا الله وَطيعُوا الرّسول 

إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
وَأَقيموا الصلاة 

ولو ردوه إلى الرُسول ش 

ما ان لمن أن يقل ْم إلا خط 


فتحرير رقبة مؤمنة 


ومن يشاقق الررسول من بعد ما تبيّن له الهدى 


ومن يَعْمَلَ من الصّالحات من ذكر أو أُننى 
فبظَلْم من الّدين هادوا 
يوذ لني على اله شح 


ا يها اين آمنوا إذا قُمتم إِلَى الصّلاة 
وأيديكم إلى المرافق 

إلى المرافق 

وامسحوا برءوسكم 

وإن كنم جنا فاطْهْروا 

ادخلوا عَلَيهم البَاب 

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 


رقمها 
اجن 
604 
/ا/ا 
١م‏ 
الذذ 
43 
4 
١١6‏ 
١>‏ 
١5‏ 
١56‏ 


١و‎ 


وف 
دنا 


الجزء/ الصفحة 


رق 
ري ل 
78/١‏ 
١4/١‏ 
ادم 
ا 
75/١‏ 
/١‏ لاه”* 
53/١‏ 
5 
8١/١‏ 


١/١ 


ع ل :1م 
كا الل 
؟/ مه١١‏ 
؟*/ ىك لام 
ىك بازرم 
52/١‏ 
ذا ورف 
9/١‏ 
١15/١‏ 


اام 


ملستست إز شاد الول سي 
الآبة رقمها الجزء/ الصفحة 

نما جزاء الْذين يحاربون الله ورسوله شق فل 

َو َع يديهم وأرْجْهُم مَنْ خلافٍ 0 5/١‏ 

والسارق والسَارقة فَاقْطعُوا مم ك6كك ولف مك كلمن 

الالو 45لا للك لمم 

وكتبنا عليهم فيها أَنّ النفس بالنفس 3 امرة 

والْجروح قصاص 6 لف 

لكل جَعَلنَا منكم شرعة ومنهاجًا 3 مه 

25/١ 1.4 ٠ فاستبقوا الخيْرات‎ 

واللّه يعصمك من النّاس 7 7/١‏ 

ثم عموا وصموا كثير نهم 0 ؟/ و 

قد كفر الْدين قَالُوا إن اللَّهَ الث ثلاث 07 ١‏ وس 

لا يؤَاخذكم الله باللِّْ في أيمَانكُم 44 م 

يا أيها اّذين آمنوا إِنّمَا الحَمرَ وَاليِسرٌ 41-6 ل 

فجزاء معْلَ ما قعل من النعم 1 0م 

لا تسألوا عن أشيّاء ل 2.3/١‏ 


سورة الأنعام 
لأندركم به ومن بَلَْ 1 0.4/١‏ 
ما فَرَطْنا في الكتاب من شيء 8 “ادم 
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 04 /١‏ الاك دهم 
ولك الذي هَدى الله 9 4ه 
نظروا إلى فَمرِه ذا مر 14 ١/ه؛‏ 
ولا تسبوا الذين يدعون 6 ٠‏ 


ع مم ني مم 


وقد فصل لكم ما حرم عليكم ١‏ كم 


مس إر شاد الفحول سس سس اي 


الابة 


ا معش الجن والإنس 

َقَاُوا ما في بُطُون هذه العام 

وآثوا حَقَهِ يوم حصاده 

ثمانية أزواج. 

قل لأ أجد في ما أوحي إَِي مُحَرما عَلَى طَاعم 


سورة الأعراف 
مسجدوا لآدم 
مَا منِعك ألا تسجد إذ أُمرتك 
لاحر ةله ال أ يا 
هَل وجدم ما وعد ربكم حَقًا 
مُسَخْرَات بأمرِه 
قد وقَع عليكم من ربكم رجس 
فَماذًا تَأمرون 
قانُوا يا مُوسى اجعل لَنا لها 
خلفني في قومِي 
رب اغفر بي 
وَاخَتَارَ موسئ قَومَه 
مهم ف 
وقولوا حطَّة 
واستلهم عن القريّة التي كانت حاضرة البحخرٍ 


سورة الأنفال 
ذلك بأَنّهم شافُوا الله ورسوله 


١55-١5 
1. 


1 


الجزء/ الصفحة 


0/١ 

8645 /* 

4 خرف 

865 /١ 
١١42481١5 4٠١ /١ 


/١‏ 6غ 
2غ 
*/مه١١‏ 
3/١‏ 
/١‏ 555 
او ؟ 
2/١‏ 
001/١‏ 
5/١‏ 
/١‏ 0غ 
>0١‏ 
40# 
5/١‏ 
االو و١‏ 


886 /١ 


ا ش /71تأتشاااااا0اا إرشاد الفحول سس 


يا أَيها الّذين آمنوا إن تتَقُوا الله يجعل لَكُم > ١‏ 
إن ينتهوا يغفر لهم ير 40/١‏ 
فأنَ لله خمسه 3 1غ 
إن يكن مَنككُم عشرون صابرُون 1 0/١‏ 
الآن حَقّف الله عدكم 55 بذ نظن" 
ما كان لنبي أن يكون لَه أَسَرى ٠١: / ٠‏ 


سورة التوبة 

فاقوا المشركين 0 /١‏ مت لاحت مود 
حتى يعطوا الجزية /١ ١‏ الى لاقت كام 
انَحْذْوا أحبارهم ورهباتهم أريابا ا ١‏ 
رالذين يكترون الذهب والفضة ع 06/1 

رقَاتلُوا المشركين كَافَة 0/١ ١‏ 

عا اللّهُ عنلك لم أذنت لهم 3 0١4/١‏ 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء “١‏ 1م 
فَليضْحكُوا قَليلاً 1 /١‏ :0غ 
والسابقوت الأولون ل لقنا 

خَذَ من أَمَوَالهِم صدقة 0/1١ ١١‏ 


فلولا نر من كل فرقة منهم طائفة 0 "0/١‏ 


سورة يونس 
قل ما يكون لي أن أبَدله ٠١14415 /١ ١‏ 
واللّه يدعو إلى ذَارٍ السّلام 0 2/١‏ 
بل كَذَبوا بما لم يحيطُوا بعلمه ا ٠0٠0١:‏ 


سس إرشاد الفحول 


الآبية : رقمها الجزء/ الصفحة 


ل آنل اعم 


لقو ما أنثم مُلقُونَ ْ حت 


سورة هود 
وَمَا من ذابّ في الْأرْض إلا 1 1 
ار ْ 5 ١ه‏ 
نذا جاء مر 4 0 
اهلك 1 1 ؟*/ 705 
1/١ 32 00‏ 


وام واه 


وما شر فرغرت بر شيد 0 م 


سورة يوسف 
إن ناه آنا َي ١‏ ابكار 
قوق كل ذي علم ليم 0 0 
واسآل الْقريّة 43 /١‏ ه:١‏ 


وما أكثر الئاس ولو حرصت بمؤمدين ١)‏ 5/ 05+ 


سورة الرعد 
اللّهُ حَالق كل شيء ل ا رك 


سورة إبراهيم 
وما سنا من رُسُولٍ إل بلسان قَومه ١‏ 0 
وذ تن بكم قن ركم لأزيدتكم . د 
را 80 0 


سبر ‏ بننب سسب ب سس سمه إرشاد الفحول سس 


الآية رقمها اخجزء/ المفجة 


وإن تعدوا نعمت اللَّه لا تحصومًا 5 ده 


سورة الحجر 
اَن تنا لخر 1 00 
إن لَه نَحَافظون . 00 .2 
فَإذَا سويته وَتَفَحْت فيه من زوحي 58 ند 
فَسَجَد اْملائكة لهم أجَمعُون 00 60 ذرد 
إن عبّادي ليس لَك عَلَيهِمْ سلطَانٌ ب /١‏ لالاه 
ادخْنُوهَا بسلام آمنين 5 د 


سورة النحل 
وَالخيل والْبغال والحمير لتركبُوهًا / 1/١‏ 
لتأكلوا منه نَحَمًا طَريًا ١‏ 0/1 
وعلامات وبالئجم هم يدون ١‏ 1 1 
وليعلّم الّذين كفروا أَنّهُم كانوا كاذبين ١م‏ 
نما قَولنَا لشيء إذا ردنا 4 2/١‏ 
وما ألما من قَبلك إلا رجالا 44-47 ٠‏ 
لتبيّن للّاس ما نَل لبهم 3 كك 
لاجرم أن لهم الثار ‏ / 11 841/7 
ون لكم في الأنعام لعبرة 1 144/7 
وأوحئ ربك إِلَى التّحل 1 0 
وتنا عليِكَ الكتاب تيان . 14 الال ا امه 
إن الله يأمر بالْعَدل 4 ؟/ لدم 


سه إرشاد الفحول للملسلتتااي بيب ابحم 


الآبة رقمها الجزء/ الصفحة 


نّم يعلَمِه شر ١‏ ل 
فَكَلُوا مما ررَقَكُم الله 1 مع 
ولا تقُولُوا لما تصف ألستتكم اذب ل ؟/ ١151‏ 
إن إبراهيم كان أُمّة ل 41/١‏ 
ثم أوَحينا ليك أن اع مله إبراهيم رف 7 5ه 
أن اتبِع مله إبراهيم انف ذالخكحد 


سورة الإسراء 
وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا ١‏ م8 
فلاتقل لَهما أفٍِ لف 57/7 44د 
ولا تقف ما يس لَك به علم ل 7 
واستفزز من استطعت 53 7/١‏ 
يا ما تدعوا فَلَه الأسماء الحسنى 06 20/١‏ 


سورة الكهف 
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون 21/١ ١‏ 
ولا تقول لشيء إِنّي فاعل ذلك عدا 74-7 1/1 


فَمَن شاء فَليُوْمن 1 ١4/١‏ 


سورة طه 
الرحمن عَلَى العرش استوى 0 ١‏ لال 
وأقم المّلاة لذكري ١‏ 485/7 
فَاقْضٍ ما أنت قَاضٍ ف ١/غغ؛‏ 


أفعصيّت أمْري وق 5/1 


سر ١‏ السب سه إرشاد الفحول سعه 


الآية رقمها الجزء/ الصفحة 


وعصئ آدم رب فَفوَى 7 144/١‏ 
ولا تمده عينيك لكر 5/١‏ 
ولو أَنا أهلكناهم بعذّاب 1 1م 


سورة الأنبياء 
فاسألوا أهل الذكرٍ / يل 
وما حَلَقَنا السَمَاء والأرض وما بينهمًا لاعبين 1 ١11‏ 
بل فعله كبيرهم م /١‏ 6و١‏ 
وداود وَسلَيمَان إذْ يَحَكُمَان في الْحرث ”7 ١‏ 
فَفَهُمنَاها سِلَيّمَانَ 7 ١‏ ااا 
وعَلَمنَاهُ صنعة لبوسٍ 4 ٠060/‏ 
إذ ذهب مُعَاضبًا اام /١‏ 0و١‏ 
إِنَكُم وما تعبدون من دون الله 14 ك7 
إن اْذين سبقت لهم منًا الحستى 75-١ 6١‏ 


سورة الحيج 
وترى الئاس سكارى | . سل 
ألم تر أن الله ييسجد لَه من في السّموات 14 0 
تجري في البحر بأمره 6 1/١‏ 
وما جعل عَلَيِكُم في الددين من حرج 7 ل 


سورة المؤمنون 
وَالّذِين هم لفروجهم حافظون 0 ١/؛2ه‏ 
كلوا من الطَّيّبّات ١ه‏ ١/؛؛‏ 


سس إرشاد الفحول 


الآية رقمها الجزء/ الصفحة 


ولو ائبع الحق أهواءهم لَفَسّدت السّموات 7١‏ 350 
قال رب ارجعون 11 000/١‏ 


سورة النور 
الزانية وَالزاني 0-١ ١‏ 
وَالّذين يرمون المحصنات 5 -ه 00 
سبحانك هذا بِهنَانْ عظيم 1 1/1 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم حيرا لف 1/١‏ 
فلْحدَر الذين يخالفون عن أَمرِه ب ١‏ 


سورة الفرقان 
وَالّذين لا يدعو مع الله لها آخْرَ 7*4 ”/ 4" 0006 


ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما العا 4/١‏ 


سورة الشعراء 

إن معكم مستمعون 1١6‏ فيك" 
ماذا تأمرون م ١‏ 
ألقوا ما أنتم ملقون 13 404/١‏ 


وه لماع 


كَذيت قوم نوح المرسلين ه١0 2/١‏ 


سورة النمل 
وأوتيت من كل شيع يف بويك 
فناظرة بم يرجع المرسلون م ١/*مه‏ 
فلم جاء سلَيّمان ل 00/١‏ 


20 إرشاد الفحول سس 


الآية ' رقمها الجزء/ الصفحة 


أيكم يأتينى بعرشها ا 0 سه 


سورة القصص 
وأوحينا إلئ أُمْ موسى 7 ٠‏ 
يجبئ إِلِيهِ نَمرات كل شيء /اه د 
سورة العنكبوت 
قلبث فيهم ألف سنة ١‏ ؟/ 344 


سورة الروم 
ومن آياته خَلْقَ السّمُوات والأرض ف 6/١‏ 


سورة الأحزاب 
لقد كان كم في رَسُول الله أسوة حَسنة 1١‏ ل ف 
إِنْمَا يريد الله يذهب عنكم الرجْس و 1/١‏ 
إن المسلمين وَالْمسُلمَات :98 /١‏ 6ه 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ذا قَضى الله 4/١ ١‏ 
وذ تقول للدي أَنْعم الله عليه ا ل 
ما لكم علَيِهِنَ من عدة تعتَدُوتها .1 د 
إن الله ومَلائكته يصلُون عَلَى النبي 01 1 
إنَا طعا مادتنا وكبَرَاءنا فَأَضلُونَا 3 م١‏ 


سورة سبأ 
لا يعب عنه مثقال ذْرَّة 0 /١‏ مه 


سس إرشاد الفحول 


الآية رقمها الجزء/ الصفحة 


من رجز أَليم : 0 ا 
أفترئ عَلَى اللّه كذا أم به جنة 1 م 


وقَلِيلٌ مَنْ عبادي الشكور ١‏ هد 


سورة فاطر 
ليه يَصعَد الكلم الطَيّب ٠‏ لاد 


سورة يس 
قَال من يحبي العظام وهي رميم ١‏ و70 مر 


سورة الصافات 
لفقم 04 00/١‏ 
فَانظرَ مَاذَا تَرّى 0 ١غ‏ 


سورةالزمر 
الله خالق كل شيء 1 /١‏ 8ه 


سورة فصلت 
ويل لَلمشركين 7-5 64/١‏ 
فَقَضاهن سبع سَمُواتٍ 0/١ ١‏ 
اعملوا ما شنتم 3 ١‏ 0ع 
ولو جعلناه قرآنا أعجميً لَقَانُوا 5 دم 


| سورة الشورى 
ليس كمثله شيء ١‏ 0م 


مر ١) ١‏ -سببببااب-اا-إاي-اسا سه إرشاد الفحول سس 


الآيبة رقمها الجر الصفخة 


شرع لهم الم وص به وح 0 0 
قل لأ أسألكم عليه أجرا م" ١‏ 
إن يشأ الله يَختم عل قَلْبِك ف 00 
ولو بسط الله الرّزق لعباده 5 دن 


سورة الزخرف 
نا جنا آَانا على َم 8 دن 


ولولا أن يون الناس أُمّهُ واحدة 3 كن 


سورة الدخان 
وما خَلقنا السّموات والأرض وما بيتهما لاعبين ‏ م_ وم لل 
ذق إِنّك أنت العزيز الْكَرم 54 0/١‏ 


سورة الجاثية 
وَسَخَر لَكُم ما في السّموات وما في الأرضٍ بن */ ١165‏ 
ناه إلأ انا الي 4 0 
اك تتش ماخلا شرن و */ ولا 


سورة الأحقاف 
جَرَاء بما كانوا يعملون ١ ١50000‏ ددم 


تدمر كل شيء بأمر ربَها 7 كك 


سورة محمد 


سح إرشاد الفحول كبتتتختتا خا 9013 52 


الآية رقمها الجزء/ الصفحة 


سورة الفتح 
قد رضى الله عن المؤمنين 1 مم 
محمد رسول الله والذين معه أشداء 1 ٠١15‏ 


وَالّذِين مَعَهُ أشداء على الْكُقَار ش 1 5250 


سورة الحجرات 
إن جاءكم فاسق بكب 3 ا لل 
وكرَه يكم الكفر والفسوق 3 0/١‏ 


سورة الذاريات 
وما حَلَقَت الْجِنّ والإنس إلا 05 امم 
سورة الطور 


فاصبرًوا أو لا تصبروا 1 /١‏ لوم 


سورة النجم 
ومَا ينطق عن الهوئ 1 00 
إن هو إل وحي يوحى ع 41 ٠015448‏ 
إن هي إلا أسماء سميتموها 7 0٠00‏ 


إن الظَّ لا يغني من الحق شيئا 14 ةق 


سورة القمر 

وما أَمرَنا إل واحدة كَلْمُح بالبْصر 66 مع 
سورة الرحمن 

كل من عَلَيهَا فَانٍ الى 6 


١‏ عنملاب ءةسمتبسل ب ا لل ييه إرشاد الفحول سس 


الآأية 
سورة المجادلة 
والذين يظاهرون من نُسائهم 
فصيام شهرين متتابعين 
يرفع الله الّذِينَ آمنوا منكم 


يا أيها الّذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ٠‏ 


07 مها مامه 


سورة الحشر 
ري ترق اسيم 
فاعتبرو 5 أولي الأبصارٍ 
ذلك بِأَنّهِم شَاقُوا اللّه ورسوله 


هسه ها 


وما آناكم الرسول فخذوه 


لا يستوي أصحاب الثّار وأصحاب الجنّة 


أصحاب الجئة هم الفائزون 


سورة الممتحنة 


فلا ترجعوهن إلى الكفارٍ 


وإن فاتكم شيء من أَزوَاجكُم إِلَى الفا 


سورة الجمعة 


هو الذي بعث في الأَمَبِين رسولا م: 
إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة 


رقمها 


1١١ 


الجزء/ الصفحة 


لم 
7/7 
١٠5‏ 
*/ 7/8 
6 د رسن" 


8:4 /١ 
ردك‎ 
ىم‎ /* 
١ 
5ث آالاهة‎ 07١*81١ 
احرف اد وا‎ 
ه١‎ 
01/١ 


؟/ دام 
؟*/ 5١81م‏ 


224/١ 
؟/ حوبت مملا‎ 


سح إرشاد الفحول 


الآبية رقمها اجزء/ الصفحة 


وروا البيع 0 844/7 
سورة المنافقون 

إذَا جَاءك المنافقون قَالُوا ١4/١ ١‏ 

لكن رجعنا إلى المدينة 1/ يق 


سورة الطلاق 
وَمَن تي اله يَجعل لَه مَخْرَجَا ١‏ 0 
ومن يَتَوكَل على الله فهو حسبه 1 تقح 
وأؤلات الأَحمال أَجلهن أن يضعن 0 1 
أسكنو هن . مه 
لينفق ذو سعة من سعته 1 ا 


لا يكلف الله نفس إِلأّمَا آنَاهًا . / م 


سورة التحريم 


فقد صغت قلوبكما 4 /١‏ 4ه 
لا تعتدروا اليوم 3 5/١‏ 


سورة القلم 
أفنَجَعل الْمسلمين كالمجرمين م 4م 


سورة الحاقة 
كلوا واشربوا 1 /١‏ وم 
سورة المعارج 


َذَرَهم يخوضوا ويلعبوا 3 04/١‏ 


سر و١‏ )بسبببابببيبي ب يييسييسيسسه إرشاد الفحول سك 


الآية رقمها الجزء/ الصفحة 


رب اغفر لى 0 60/١‏ 


| سورة الجن 
ومن يعص الله ورَسوله فَإِنّ له نار جهنم م /1١‏ ”5غ 


سورة المزمل 
قم اليل إلا قليلاً ١م ١‏ مه+ 
فعصئ فرعون الرّسول 1 0 


سورة المدثر 
ما سلككم في سَقَر 8ع /١‏ وم 


سورة القيامة 
ذا قَرأنَاه فاع قرآنه 1 75 


أيحسب الإنسان أن يترك سدى م وم 


سورة المرسلات 
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون : 4 ١/غ؛‏ 
ويل يومد للمكدين : 0/١‏ 


الي إذا عَسْصَسَ 2/١ ١‏ 


سس إرشاد الفحول 


الآبة رقمها الجزء/ الصفحة 
سورة الانفطار 

إن الأبرار لفي نعيم 01/١ ١4-1‏ 
سورة الشمس 

ونفس وما سواها > فَألهمَهَا ام ا 
سورة البينة 

لم يكن الّذين كقروا ١‏ 1 
سورة الزلزلة 

فَمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 8-7 ٠0‏ 


إرشاد الفحول سس 


'- فهرس الآحاديث والآثار 
طرف الحديث رقمه 
الأئمة من قريش /١‏ لاله 
ابدءوا بما بدأ الله به 5/١‏ 
الإثم ما حاك في صدرك | ٠0‏ 
الاثنان فما قوقهما جماعة ١ه‏ 
ادرءوا الحدود بالشبهات 81/١‏ 
إذا جتهد الحاكم فأصاب ١0-0‏ 
إذا استأذن أحدكم ثلاثا ١١1/‏ 
إذا حلف رجل على يمين فله أن يستثني 58/7 
إذا شرب سكر وإذا سكر هذي 0 
إذا قعد بين شعبها الأربع خفن 
إذا لاق الختان الختان م 
أرايت لو عضسفيت 11 
أرأيت لو كان علئ أبيك دين [حديث الخثعمية] ”1 لدم 
أرأيت لو وضعها في حرام 1 ادم 
ارتدت العرب قاطبة 0/١‏ 
استفت قلبك ٠0‏ 
استقبال الكعبة ٠‏ 0م 
الإسلام يجب ما قبله ا 
أصحابي كالنجوم ٠‏ المكضض 
أعتق رقبة [للأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان] /١‏ سمه 


سح إرشاد الفحول 


طرف الحديث رقمه 

اقتلوا الأسودين في الصلاة 54/١‏ 
إقراره يَكِةِ عمرو بن العاص حينما عدل عن 

الغسل إلى التيمم ١/ه‏ 
أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده ' ١/١‏ 
أكل الضب بحضرته وك 1/١‏ 
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ْ 0 
للأسهيل بن بيضاء 0 
اللهم اهد قلبه وثبت لسانه 00 
امتناع علي من محو اسم النبي بَكِلِ ١‏ 
أمر بقتل الأسودين في الصلاة 104/١‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا 00/7 
أمره بلزوم الجماعة ٠‏ تقال ليل 
أمره لسعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة ٠١0‏ 
أمسك أربعًا وفارق سائرهن مه 
أنزل القرآن على سبعة أحرف ا 
إن آخر الأمرين ترك الوضوء ما مست النار 711 
إن اناغيدة أمن هذه الآمة م 
إن أعظم المسلمين في المسلمين جرم ١10‏ 
إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 0/١‏ 
إِنَّذات الدين عند الله الحنيفية ١م‏ 
إن الله أجاركم من ثلاث خلال 52 
إن الله زوئ لي الأرض فرأيت بسك 
إن اللّهَ لا يقبض العلم انتزاعا 5/1 


إن في دار فلان كلباً يل 


5 إرشاد الفحول سس 


طرف الحديث رقمه 
إن من أمتي لمحدثين ومتكلمين 00/١‏ 
إنَّمّا الأعمال بالنيات 60/١‏ 
إنّما أقضي بنحوّ ما أسمع ١‏ ا 
إنّما أنا يشر مثلكم» أنسئ 3/١‏ 
إنْما قولي لامرأة واحدة ١ه‏ 
إنّما نؤاخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم 7/١‏ 
نا آخذوها وشطر ماله م 
إنا اتح ) معاقو الأنناء لالوولة 0/١‏ 
إِنّهُ ليس بأرض قومي 1/١‏ 
إنَهَا من الطوافين عليكم مم 
إِني صاكم 20 اا 
أيما إهاب دبغ فقد طهر 220١‏ 
أينتقص الرطب إذا جف /١‏ 5ه 
بئس خطيب القوم أنت </١‏ 
البر بالبر 09/١‏ 
بعثت إلى الأحمر والأسود 0/١‏ 
بعثت إلى الناس كافة وجعلت لي اللأرض 2/١‏ 
بعثت بالحنيفية السمحة 0٠0‏ 
بعثت لاتمم مكارم الاأخلاق 0 
بعثه لعماله واحدًا بعد واحد 0 
بعثه معاذًا إلى اليمن 5/١‏ 
بلغوا قومنا أن قد لقينا رينا م 
البينة علئ المدعي 1 263/١‏ 


تجزئك ولا تجزئ أحدط يعدك 1/١‏ 


مس إرشاد الفحول 


طرف الحديث رقمه 
التحذير من زلة العالم 0/١‏ 
تحريم لحوم الحمر الأهلية 1/١‏ 
تحريم كل ذي ناب من السباع 1/١‏ 
تحريم المباشرة في نهار رمضان فليلفى 
تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها م 
تركه يَكَيِةِ لصلاة الليل جماعة خشية 230/١‏ 
تعلموا الفرائضن وعلموها النامن ١‏ 
الثيب بالثيب جلد مائة والرجم م 
جمع بين الصلاتين في السفر ١ه‏ 
حجوا كما رأيتموني أحج 717/7 
الحرب خدعة 210/١‏ 
حرم الله عز وجل مكة فلم تحل لأحد قبلي 101/7 
حكمي علئ الواحد كحكمي علئ الجماعة 0/١‏ 
الحلال بين والحرام بين 000 
الحلال ما أحل الله في كتابه 10 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله [حديث معاذ] 20/١‏ 
الخال وارث من لا وارث له بفلكض3 
خبر التخالف في البيع بفسضفف 
خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس فعنن 
خذوا عني مناسككم ١1/١‏ 
الخراج بالضمان 25/١‏ 
خروج الدجال 01م 
خير القرون قرني "0/١‏ 


دباغها طهورها 0/١‏ 


إرشاد الفحول س- 


طرف الحديث رقمه 

دع مايريبك إلى ما لا يريبك ٠‏ 
رب حامل فقه غير فقيه 0 
رجم ماعز ولم يجلده اام 
. رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في 

قميص من حرير من حكة كانت بهما 7 
رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد 1/١‏ 
رفع إليه سارق في الخامسة فلم يقتله اام 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان /١‏ لالاه 
رفع القلم عن ثلاثة ؟*/ هالا 
سبب نزول «إِنَ الذين سبقت لهم منى الحسنئ» 130 
سين درول فإن المسلين واللمات» 22١‏ 
السبعون ألما الذين يدخلون الجنة 0 
سجد في سورة (ص) ش 0185/7 
السنور كلب 0و 
سها رسول الله يَكِةِ فسجد لمم 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا 2/١‏ 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 00م 
صفة حجه يله [حديث جابر] 0/١‏ 
صلئ بعد غيبوبة الشفق 22/١‏ 
صلئ في الكعبة 2 
صلاته بصلاة جبريل ”7 
صلاته ركعتين بعد العصر 7/١‏ 
الصلاة الوسطئن صلاة العصر *+0/١‏ 


صلوا كما رأيتموني أصلي 00/١‏ 


سح إرشاد الفحول 


طرف الحديث ْ رقمه 
الطعام بالطعام | وه 
العجماء جبار 25/١‏ 
عدة الحامل المتوفي عنها زوجها ٠١1/1‏ 
العرانا 170/١‏ 
عزمه على ترك تلقيح ثمار المدينة ؟'/ ه56١٠‏ 
علامة في الدعاء للصلاة ش ؟/ ٠١‏ 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ”م 
غسل الجمعة على كل محتلم كل 
فإن عاد في الخامسة فاقتلوه (السارق) ؟/1"5 
فرض خمسين صلاة 41/7 
فريضة الصوم 61م 
فعلته أنا ورسول الله ١‏ 
في أربعين شاة شاأة 460/7 
في الاستغذان ثلانًا ل 
في سائمة الغنم الزكاة 20-08 
في ميراث الجدة 110 
قبول علي خبر أبي بكر دون تحليف ل 
قد أبطل جهاده مع النبي كَل إلا أن يتوب ١01‏ 
قد فعلت 3/١‏ 
قصة الإفك 1/١‏ 
قصة أهل قباء في تحول القبلة 27/١‏ 
قضئ أن الخراج بالضمان 3/١‏ 
قضئ بالشاهد واليمين 0 


قضئ بالشفعة ١/2_5ح‏ 


سس 4 ١‏ تست إن اد الول سس 


طرف الحديث رقمه 
القضاة ثلاثة ١‏ 
قطع سارقًا من المفصل 00/١‏ 
قول إبراهيم في سارة إنها أخته 0/١‏ 
قيام الليل في حقه وَكِلٍ 8/١‏ 
القيام للجنازة ثم ترك ذلك عم 
كان ظاهرك علينا ١‏ 
كان فيما أنزل عشر رضعات 630/١‏ 
كان لا يأذن في القتال إلا لمن بلغ 4/١‏ 
كان الواحد منهم إذا حل دينه يقول : ١/١‏ 
كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فتك 
كان يستغفر الله في كل يوم . . 0/١‏ 
كان يصبح جنب 0 
كتابته إلى عماله في الصدقات 1 
كذب سعد 0/١‏ 
كذب من قال ذلك ا 
كفارة الوطء أن لكل مسكين مدا 00 
كل أمر ليس عليه أمرنا 60/١‏ 
كل ذلك لم يكن (قصة ذي اليدين) 22١‏ 
كل مما يليك 0/١‏ 
كلوا وأطعموا واحبسوا 22/١‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فبرضسن 
كنا نخرج صدقة الفطر صاعا سق 
كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة 84/7 


لا أعلم فيها إلا ما قال علي ٠‏ 


سس إرشاد المحول 


طرف الحديث رقمه 
لا أنقض أمرا كان قبلى 001/١‏ 
لا إِنّما أنا شافع ْ 2/١‏ 
لا تبيعوا الذهب بالذهب 81/١‏ 
لا تجتمع أمتي علئ ضلالة ١‏ 
لا تخمروا رأسه فإنه 17 مم 
لا ترجعوا بعدي كفارا ١‏ 
لا تزال طائفة من أمتي علئ الحق 1 
لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون ١‏ الال الا 
لا تصنُوا في مبارك الإبل 43/١‏ 
لا تقبل شهادة خصم وظنين ل 
لا تقرأه حتئ تبلغ مكان كذا وكذا 0 
لا تقوم الساعة إلأ على أشرار أمتي ريض 
لأمناةة إلا بطهوو 01/7 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ١‏ لان 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد بفسضف 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 0/1 
لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل 3 
لااضرر ولا ضرار 145 
لا طلاق في إغلاق 1/١‏ 
لاميراث لقاتل 0 
لا نكاح إلا بولي ْ 10/1 
لاها الله إذا لا يعمد إلئن أسد ١‏ 
لاوصية لوارث 4/7 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 7 الا 


شرل ١.‏ متسل سه إرشاد الفحول سس 


طرف الحديث ‏ 7 رقمه 
لايرث المسلم الكافر ا" 
لاايصلين أحد إلا في بني قريظة ' م١‏ 
لا يقاد والد بولده 07/١ ٠‏ 
لا يقتل مسلم بكافر ْ 5/١‏ 
لا يقض القاضي وهو غضبان وم 
لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً ه: 00 
لأطوفن الليلة 007/1 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 1 
لقد هممت أن أخالف إلى أقوام 21/١‏ 
للراجل سهم وللفارس سهمان 110 
لم ينزل علي في شأنها (الحمير) إلا هذه الآية ١/ه‏ 
لن تجتمع أمني علئ ضلالة 0 
لن يبرح هذا الدين قائما ١م‏ 
لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهيًا ما بلغ /١‏ لام 
لو بلغني هذا لمننت عليه ١‏ 
لو كان لابن آدم واديان من ذهب 0/1 
لولا أن أشق علئ أمتي لأمرتهم بالسواك 2/١‏ 
ما أتاكم عني فاعرضوه علئ كتاب الله ما 
ما رآه المسلمون حسثًا 08/١‏ 
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به 5غ 
الماء طهور لا ينجسه شىء 1/١‏ 
الماء من الماء 1 مم 
مج مجة في وجهه 0/١‏ 


مره فليراجعها 1/١‏ 


سد إرشاد الفحول ملببكفئم ب .يست 


و« 


طرف الحديث رقمه 
مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع 0د 
حديث المصرة 1 
. من اخضر مئزره فاقتلوه ل 
من أشراط الساعة أن 5 
من أصبح جنبا فلا صوم له ١١‏ 
من بدل دينه فاقتلوه فد 
من حام حول الحمئ 0 
من حسن إسلام المرء تركه 80 
من حلف علئ شيء فرأئ غيره خيرأ منه 4/7 
من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان 000 
من سن سئة حسنة م 
من غسل ميئا فليغتسل 2 ' 1م 
من فارق الجماعة شبرا امرض 
من قال في القرآن برأيه 11/١‏ 
من لقي الله لا يشرك به شيئًا 6ض 
من نام عن صلاة أو نسيها 4/7 0845 
منعت الشام قفيزها وصاعها ونه 
نام رسول الله كَكْةِ وأصحابه 8/7 
نحن نحكم بالظاهر فى 
نسخ تحريم المباشرة 221/١‏ 
نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاته يكل 281/7 
نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان 0١60م‏ 
نسخ قيام الليل في حقه جَكِلِ 8/7, 


نسخ نكاح المتعة 6م 


سر ١‏ "بب-ببببب-ب-س-سسمه إرشاد الفحول شنا 


طرف الحديث رقمه 
نهئ عن بيع الذهب بالذهب 58/١‏ 
نهئ عن بيع الغرر ٠‏ 0 
نهئ عن صيام أيام التشريق ورف 
نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي 7 
نهيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة 27/١‏ 
نهيه عن صيام يوم العيد 200 
نهيه عن قتل الصبيان حت يبلغوا 14/١‏ 
نهيه عن المخابرة اين 
اد هدض السيل 8/١ ١‏ 
هل لك من إبل لدم 
هم بمصاحة الأحزاب ين 
همه يل بمصالحة غطفان ١‏ غ١٠‏ 
هو الطهورماؤه 1/١‏ 
واصل أياما تنكيلاً لمن لم ينته عن الوصال 0 
والله لأغزونٌ قريثًا 00/1 
وإن طلب منك أهل حصن النزول عل ا 
يا عبادي كلكم جائع إلا 04/7 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اوم 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ا" 
يسروا ولا تعسروا 0٠00‏ 
لكل فكو ور جات : ْ 0000 


3 0 


- تتا >هلالنا-ا ماح 0ت 


فهرس الأعلام 
الاسه(١) ٠‏ الجزء/ الصفحة 
)) 
0١‏ -الآمدي علي بن أبي علي . ١11/١‏ 
5 -إبراهيم بن إسحاق الحربي . ل كن 
*03 -إبراهيم بن سعد الزهري . ٠١‏ 
4 -إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. 3/١‏ 
6 -إبراهيم بن أبي يحيئ . 6 كرض 
05 -إبراهيم بن يزيد النخعي . ا نكن 
37 واأ رالا در مل اديه كنا قاين ست 8/١‏ 
04 -ابن الأنباري محمد بن القاسم . ش 1/١‏ 
204 -أبوإسحاق الإسفراييني إبراهيم بن محمد. 44/١‏ 
٠‏ -أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي . ٠١6/١‏ 
١‏ -أبوأمامةأسعدبن سهل. دض 
١١‏ الأبهري أبو بكر محمد بن عبد الله . 556 
01٠‏ -الأبياري على بن محمد إسماعيل . 23/١‏ 
-أبي بن كعب. 6/١‏ 
١6‏ -أحمدين حنبل. 7/١‏ 
005 الاأخفش سعيد بن مسعدة. "كك 
0٠١7‏ -الأزهري محمد بن أحمد. ظ 201/١‏ 
4 بالاستراباذي أحمد بن بندار. »> 
48 -إسماعيل بن إسحاق القاضي . ١/5”ظ2‏ 


. رتبت الاعلام في الغالب علئ ما اشتهر به العلّم‎ )١( 


مسر ١١‏ سببإ-إ-إياس-ب-يسيسييسييسه إرشاد الفحول سس 


الاسم الجزء/ الصفحة 
٠‏ -إسماعيل بن علية. مم 
١‏ -إسماعيل بن مروان. ؟/ 01 
7 -الإسماعيلي أحمد بن إبراهيم . 0/١‏ 
”7 ار 0 41/١‏ 
14" -أشهب بن عبد العزيز. ١/ركلم؟‏ ازرادمه 
”> امس رحد الوأ 0 
71 -الأصفهاني محمد بن محمود. ٠١/١‏ 
317 --_الأصم عبد الرحمن بن كيسان. 000١‏ 
بالأعمش بن سليمان بن مهران . فلحل 
١‏ -إِلْكيا الطبري علي بن محمد. ١41/١‏ 
"٠‏ -إمامالحرمين الجويني عبد الملك بن عبد الله . 0/١‏ 
أمرق القيس بوه حت : م/م 
"3 -أنس بن مالك . 8/١‏ 
”3 الاوزاعي عبد الرحمن بن:عمرو. 164/١‏ 
4" -أيوب بن عبد الله بن مكرز. كن 
(ب) 
8 -الباجي بو الوليد سليمان بن خلف . ست 
1" -البخاري محمف:بن إسماعيل . 00/١‏ 
"1١10/‏ -بدر بن عمرو بن جراد. 000/١‏ 
ين - أبو البركات ابن تيمية عبد السلام بن عبد الله . 344 
9 ابن برهان أحمد بن علي . ١41/١‏ 
16 - بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها . ١‏ 
١‏ ابن بري عبد الله بن بري. م0 


؟: - البزدوي على بن محمد . وام 


سك إرشاد الفحول 


الاسم الجزء/ الصفحة 
4 -بشر بن غياث المريسي . م 
4 -بشير بن كعب العدوي. 1/١‏ 
5 -ابن أبي البقاء عبد الله بن الحسين . م 
15 - أبو بكر الباقلاني القاضي محمد بن الطيب . ل 
517 -أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان. 18/١‏ 
4 -البيضاوي عبد الله بن عمر . 5/١‏ 
4 - البيهقي أحمد بن الحسين. ا 
ش رت 
0 الترمذي محمد بن عيسئ . ظ 1/١‏ 
0 ب_ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم . ١”‏ دم 
رث) 
آه تملك عمدو در ١/١‏ 
0 -ثوبان مولئ رسول الله يك . ماما 
0 -أبو ثور إبراهيم بن خالد. 0/١‏ 
رج( 
4 -جابر بن سمرة بن جنادة . 0/١‏ 
66 -_جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري . 3/١‏ 
5 + اطاحظ ممروين در 7 مضق 
لاه الحبائي أبو علي محمد بن عبد الوهاب . ١/١‏ 
4 _الجبائي أبو هاشم عبد السلام بن محمد ١/ى1ة‏ 
08 -ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز. رض 
٠٠‏ -جسر بن فرقد. /١‏ لالاه 
١‏ -الجصاص أحمد بن علي الرازي. 7 054/١‏ 


515 جعفر بن جسر بن فرقد. /١‏ لالاه 


0 إرشاد الفحول سس 


الاسم الجزء/ الصفحة 
08 | جعفر بن حرب . 1 
084 -أبو جعفر الطوسي محمد بن الحسن . . 0/١‏ 
60 -جعفر بن علي القاضي . ش ١م‏ 
١ 575‏ -جعفر بن مبشر. 1 
07 -أبو جعفر المقرئ يزيد بن القعقاع . 0/١‏ 
6 -جعل الحسين بن علي البصري . 20 شد 
48 _جميل بن زيد. ١/لهوء*‏ 
0 -ابن جني عثمان بن جني . فيفل 
١ع‏ -الحواليقي أبو منصور موهوب بن أحمد . 00/١‏ 
*...-الخورحاتي ابو تجلتهان موس در سليمان: 1/١‏ 
“/ا. _الجوهري إسماعيل بن حماد. لل 
014 - الجويني أبو محمد عبد الله بن يوسف . : 8/١‏ 
١ح(‏ 
و”, - أبو حاتم بن حبان البستي محمد بن حبان . 232/١‏ 
-أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس. 0 
ا ابن الحاجب عثمان بن عمر . ' 6/١‏ 
8 _الحارث بن أسد المحاسبي . 8/١‏ 
4 _الحارث بن عمرو. 1000 
06 -أبو حازم سلمة بن دينار. *18/١‏ 
١‏ الحاكم محمد بن عبد الله. روس 
4 - أبو حامد الإسفراييني أحمد بن محمد طاهر. /١‏ ام 
8 أبو حامد المروروذي أحمد بن بشر. »,> 
04 -ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي . 46/١‏ 


ه46 ابن حجر الهيتمى أحمد بن محمد. ا 


سك إرشاد الفحول الببببباببيسسسسسح .دي 


الاسم الجزء/ الصفحة 
057 -ابن حزم علي بن أحمد . ١/١‏ 
لام الحسن بن إسماعيل المغربي . ١‏ 
0 -الحسن بن علي بن أبي طالب . ١ه‏ اوم 
8 -الحسن بن يسار البصري . 0 
0 -أبوالحسين البصري محمد بن علي بن الطيب . ليل 
00١‏ -أبوالحسين الخياط عبد الرحيم بن محمد. 8/١‏ 
00 -الحسين بن علي بن أبي طالب . "0/١‏ 
97 -الحسين بن علي الكرابيسي . 1/١‏ 
4 -أبوالحسين بن عمر . 6 0/١‏ 
2001060 -أبوالحسين بن القطان أحمد بن محمد. 1/1 
0 -أبو الحسين ين اللبان الفرضي محمد بن عبد الله . 51/١‏ 
517 -القاضي حسين بن محمد. 4/١‏ 
4 الحطيئة جرول بن مالك . 144/7 
4 الحكم بن عتيبة الكندي . 5/١‏ 
٠‏ 7الحليمي الحسين بن الحسن . 3/١‏ 
١‏ اين حمدان الحنبلي أحمد بن حمدان. 2 فيكف 
7 + حمزة بن حبيب الزيات المقرئ . فر 
0٠٠‏ -_حمزة بن عبد المطلب الهاشمي . يض 
64 -حمزةالنصيبي. ا 
_الحميدي عبد الله بن الزبير. | الم 
5 -أبو حنيفة النعمان بن ثابت. 27/١‏ 
و١١‏ أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف . فود 

(خ) 


0 ٠ -خالد بن وهبان.‎ ٠8 


سرون ؟١‏ نيببس ساس سمه إرشاد الفحول سك 


الاسم الجزء/ الصفحة 
4 -خالد بن يزيد القرني . 6ض 
٠‏ ابن الخباز أحمد بن الحسين . 317/1 
١١‏ الخئعمية. ؤي 
١1‏ -ابن خروف علي بن محمد. 2/١‏ 
01١٠١‏ -خزيمة بن ثابت بن الفاكه . تم 
6 - ابن خزيمة محمد بن إسحاق . 0/١‏ 

6 - أبو الخطاب الحنبلي محفوظ بن أحمد الكلوذاني . فس تفن 
05> الخطابي حمد بن محمد. 0/١‏ 

1١/‏ الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت . 6 شد دض 
١18‏ الخفاف المبارك بن كامل . */ 17م 
8 لأبو خلف الأعمل. ١1١1/7‏ 
-خلف بن هشام البغدادي المقرئ. “١‏ 
دالثلال امد ين متعم 0/١‏ 
فل الخليل بن أحمد الفراهيدي . ١/0ه‏ 
017 -الخوارزمي صاحب الكافي محمد بن محمد. 00/١‏ 
١‏ - ابن خويزمنداد محمد بن علي . 50/١‏ 
6 -ابن خيران الحسين بن صالح . 0/١‏ 

(د) 

77 -الدارقطني علي بن عمر. ين 
-٠١/‏ -داودين الحصين. ْ فضخض 
-أبو داود سليمان بن الأشعث . 0/١‏ 
اخيل - داود بن علي الظاهري. ْ 1/١‏ 
٠‏ «الدبوسي أروويهطيد الله الاعبيد للقي عفر 1/١‏ 


0 الدقاق محمد بن محمد.‎ ١١ 


سس إرشاد الفحول 


الاسم الجزء/ الصفحة 
07 ابن دقيق العيد محمد بن علي . 0/١‏ 
1 ابن درستويه عبد الله بن جعفر . 1 
8 - ابن الدهان سعيد بن المبارك . 258 
(ذ) 
-ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن . 0/١‏ 
85 -أبو ذر جندب بن جنادة . /١‏ “لال 001/5 
خض الذهبي محمد بن أحمد. ا 
-ذواليدين الخرباق السلمي . 251١‏ 
)د 
9074 -رافع بن خديج. ين 
4١‏ -الرافعي عبد الكريم بن محمد. 5-08 
١‏ -الربيع بن بدر بن عمرو. 23/١‏ 
7 -الربيع بن سليمان. 0 
031437 -_ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ . 01/١‏ 
4 -رتن الهندي. 0/١‏ 
6 - ابن رشد محمد بن أحمد . 1/١‏ 
5 - ب الرساض احمد بن حنين: 4/١‏ 
١17‏ -ابن الرفعة أحمد بن محمد. الا 
-الزوياني عبد الواحد بن إسماعيل . 0/١‏ 
8 
4 -الزباء نائلة . 2/١‏ 
١‏ الزبيري الزبير بن أحمد.. ١‏ 
١‏ -الزجاج إبراهيم بن محمد. للق 


7 -زربن حبيش. 0 


مر ١‏ ؟ أسيباي-ياي-إ-إبإإابإاإاإ-ا سس سه إرشاد الفحول سس 


الاسم الجزء/ الصفحة 
١0‏ - أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم . 1/١‏ 
١6‏ - أبو زرعة بن العراقي (أحمد بن عبد الرحيم) . ١/مة”3غ؛‏ 
ه6١‏ -الزركشي محمد بن عبد الله. ١45/1١‏ 
١65‏ - الزمخشري محمود بن عمر . ٠١/١‏ 
/اه ١‏ الزهري محمد بن مسلم . ٠م‏ 
١68‏ - زيد بن أرقم . 1 الل 
68 -زيدبن ثابت. "8/١ ٠‏ 
ل - زيد بن الحواري العمي . 6ن 
(س) 
١‏ ابن الساعاتي أحمد بن علي . ؛: 0/١‏ 
6 -سالم بن عبد الله بن عمر . ا وض 
1 -السبكي عبد الوهاب بن علي . 21/١‏ 
5 - السرخسي محمد بن أحمد. مام 
5 د السراج أبو بكر محمد بن السري . 5 ١/مله‏ 
7 ابن سريج أحمد بن عمر . ١/0‏ 
/ا١‏ - السعد التفتازاني مسعود بن عمر . ' ٠١5/١‏ 
١‏ -سعد بن عبادة. : الى 
68 -سعد بن معاذ. 0 000 
١6‏ - سعد بن أبي وقاص . ْ ؟/ ١١‏ 
6١‏ -سعيد بن جبير. 7 م 
005 -أبو سعيد الخدري سعد بن مالك . 01/١‏ 
31١7‏ _سنعيد بن المسيب بن حزن . 57 ””5”5/١‏ 
74 -سعيد بن منصور بن شعبة . 20 ”44/7 


00 - سفيان'بن سعيد الثوري . 51/١‏ 


سس إرشاد الفحول اسل ب ببسب ست 9١١‏ يست 


الاسم الجزء/ الصفحة 
5 -أبو سفيان صخر بن حرب . 223/١‏ 
07 - سفيان بن عيينة . ُْ لسن 
-سلمان الفارسي . ١١7‏ 
69 -سلمة بن الأكوع. 6 رق 
-أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . مض 
١‏ -أم سلمة هند بنت أبي أمية . 2١‏ 
6 -سليمان بن سفيان التيمي . 0 
1 -سليم الرازي بن أيوب . 200/١‏ 
4 بالسمرقندي محمد بن أحمد. لض 
6 -ابن السمعاني منصور بن محمد. 508 
67 -أبو الستابل بن بعكك . امام 
07 -السنجي الحسن بن شعيب . ذنيت 
السهروردي عمر بن محمد. #// ٠١‏ 
8 - أبو سهل الصعلوكي محمد بن سليمان. 0 
-سهيل بن بيضاء. اا ا له 
0١‏ السهيلي أبو الحسن عبد الرحمن بن عبد الله . كحض 
191" دسيتوية ععروية عكمان. خ/ 1 
01١1‏ ابن سيد الناس أبو الفتح محمد بن محمد ٠١/7‏ 
4 -السيرافي الحسن بن عبد الله . 0/١‏ 
606 -سيف بن هارون. 0 
ابن سينا الحسين بن عبد الله . 1/١‏ 


/ا ١‏ السيوطى عبد الرحمن بن أبى بكر . ١‏ ؟/ غ١٠‏ 
(ش) ش 
١4‏ الشافعى محمد بن إدريس . 4/١‏ 


إرشاد الفحول سس 


الاسم الجزء/ الصفحة 
8 - أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل . 1/١‏ 
٠‏ -الشريف الجرجاني علي بن محمد. م 
١‏ -شعبة ين الحجاج. 1/١‏ 
65 -_شعبة مولن ابن عباس . 1/١‏ 
30 -الشعبي عامر بن شراحيل . 0/١‏ 
- أبو الشيخ الاصفهاني عبد الله بن محمد. ١‏ 11* 
0 (ص) 
0 -صاحب التنقيح عبيد الله بن مسعود. 8 
65 -_صاحب اللباب. 01/١‏ 
0 - صاحب المصادر محمد بن علي بن الحسن . 28/١‏ 
-_صاحب المفهم أحمد بن عمر القرطبي . ١م‏ 
648 _صاحب النكت الحسين بن عيسئ . ٠١7/1”‏ 
0٠٠‏ -صاحب الهداية علي بن أبي بكر المرغيناني . هلالا 
١١‏ -أبو صالح باذام. لفللكىفق 
7 -صالح مولئ التوأمة بن نبهان. : 6 خرص 
31 -ابن الصباغ عبد السيد بن محمد. 220/١‏ 
51 الصفي الهندي محمد بن عبد الرحيم . ١97/5‏ 
65 ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن . 31/١‏ 
بالصيدلاني محمد بن أحمد. فيك 
7 -الصيرفي محمد بن عبد الله . 28/١‏ 
-الصيمري عباد بن سليمان. ١/4و‏ 
(ض) 


33> - ضرار بن عمرو. ”> 


سد إزشاد الفحول 


الاسم الجزء/ الصفحة 
(ط) 

0/١ -أبو طالب عبد الرحمن بن عمر.‎ ٠ 
00/١ -أبو طاهر البغدادي محمد بن محمد وهو الدبّاس.‎ 0١ 
1/١ -أبو طاهر الدياس محمد بن محمد.‎ 6 
_طاوس بن كيسان . ذلك‎ 77 
-الطبراني سليمان بن محمد. مض‎ 4 
١/١ . بالطبري أبو جعقر محمد بن جرير‎ 060 
الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة . رضن‎ 077 
71 -الطرسوسي محمد بن أحمد.‎ 0077 

- أبو الطيب الطبري طاهر بن عبد الله . 8/١‏ 
8 (ع) 
4 -عائقة بنت أبي بكر الصديق. 00 
-ابن أبي عاصم أحمد بن عمرو . 50-06 
١‏ -عاصم بن أبي النجود. 11/١‏ 
-العالية بنت أيفع . ل 
7888 _عامر بن سنان. رق 
1 بالعبادي محمد بن أحمد. 8/7 
3 7العباس بن عبد المطلب . لفضففق 
العباس بن الوليد بن مزيد. 81 
0 -_عبد الأعلى بن عامر الثعلبي . 20/١‏ 
8 ابن عبد البر يوسف بن عبد الله . 4/١‏ 
8 عبد الجبار بن أحمد (القاضي). 8/١‏ 
اد أبوفيد الرخين العانى العملدين بحن 0 


1 . عبد الرحمن بن عوف الزهري‎ >0١ 


الاسم الجزء/ الصفحة 
65 عبد الرحمن بن مهدي . مم 
15 -عبد الرحيم بن زيد العمي . م 
84> عبد العزيز بن أحمد بن محمد . 041/١‏ 
0 عبد القاهر الجرجاني بن عبد الرحمن . ١/١‏ 
57 -أبو عبد الله البصري الحسين بن علي . 0/١‏ 
0 أبو عبد الله الجرجاني محمد بن يحيئ . 2/١‏ 
.عبد الله بن الزبعري . ”7 
8 عبد الله بن الزبير بن العوام . 60/١‏ 
0 عبد الله بن سلام. / 6ه 
30> أبو عبد الله الصيمري الحسين بن علي . 0/١‏ 
07 عبد الله بن عامر بن ربيعة . ص 
7207 .عبد الله بن عامر المقرئ . ١/١‏ 
4 .عبد الله بن العباس : 27/١‏ 
06 عبد الله بن عمر بن الخطاب . ١4/١‏ 
7 عبد الله بن المبارك . ش ان 
1017 عبد الله بن مسعود. 58/١‏ 
604 .عبد الله بن وهب . ٠‏ 
64 عبد الوهاب بن علي (القاضي) . 1 
٠‏ بالعبدري محمد بن سعدون. ان اين 
0١‏ -أبو عبيد القاسم بن سلام. | 1/١‏ 
72> -عبيد الله بن عدي بن الخيار . 3/١‏ 
3 -أبو عبيدة عامر بن الجراح . 6 كن 
618 -عثمان بن أبي وقاص. ش ين 


660 عثمان بن عفان. 22/١‏ 


سح إرشاد المحول 


الاسم الجزء/ الصفحة 
375 ابن عدي عبد الله بن عدي . ٠‏ 6 كن ٠‏ 
9007 العراقي عبد الرحيم بن الحسين . ٠١‏ 
-ابن العربي محمد بن عبد الله . وسلض 
8 -عروة بن الزبير بن العوام . رض 
00-العز بن عبد السلام . ١0‏ 
١‏ بالعسكري الحسن بن عبد الله . ؟/- 
7 -العضد الإيجي عبد الرحمن بن محمد. ١/1مه‏ 
07 -عطاء بن أبي رباح . 01 
4 - ابن عطية عبد الحق بن غالب . 57/7 
0 -عقبة بن عامر الجهني . 1م 
5 -ابن عقيل الحنبلي علي بن عقيل . 78/7 
130 -العقيلي محمد بن عمرو. 03/١‏ 
-علقمة بن قيس النخعي . ظ 2 
69 -علم الدين العراقي عبد الكريم بن علي . فسن 
-أبو علي التميمي. ١٠‏ 
١‏ علي بن أبي طالب. ١‏ 
5 -أبوعلي الطبري الحسن أو الحسين بن القاسم . 50 
28 علي بن عيسئ النحوي . 1/١‏ 
5 ابوعلي الفازسي اسن بن الحمد: 1/١‏ 
11 - علي بن المديني . ١م‏ 
7 ابن علية إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم 000/١ . ٠‏ 
0417 -عمربن الخطاب. 65/١‏ 
5 عمر بن عبد العزيز بن مروان. فحيرضس 


521 عمرو بن جراد. 00/١‏ 


2ك 121222122444116164ا 2 222272 إرشاد الفحول سس 


الاسم الجزء/ الصفحة 
0 -عمرو بن أبي سلمة. رض 
0١‏ عمرو بن العاص بن وائل . 0/١‏ 
1 عمرو بن عبيد القدري . رض 
743 _أبو عمرو بن العلاء. يف 
4 -عمران بن حصين . يفك 
6 _عمران بن حطان. 2222/١‏ 
75 .عمران بن داور القطان. 2/١‏ 
017 العنبري عبيد الله بن الحسن . فد يد 
4 عياض بن موسئ اليحصبي (القاضي) . 0 
8 عيسى بن أبان . 1/1 
٠‏ -أبو عيسئ الوراق محمد بن هارون . 1 

(غ) 
أ.م الغزالي محمد بن محمد بن محمد . ١١١1/١‏ 
”١‏ -غيلان بن سلمة. ش م0 
(فم 

”7 اين فارس أحمد بن فارس . 0/١‏ 
فاطمة بنت رسول الله يكل 00/1 
6 -فاطمة بنت قيس . ام 
21> -الفخر الرازي محمد بن عمر. 0/١‏ 
7٠‏ -ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل . رضن 
-أبو الفرج المالكي عمرو بن عمرو الليثي . م 
4 7الفراء يحيئ بن زياد. 3/١‏ 
2 -الفوراني عبد الرحمن بن محمد. ع" 


سس إرشاد الفحول م ل 


الاسم الجزء/ الصفحة 
(ق) 
7© -القاساني محمد بن إسحاق . ١١/١‏ 
"٠‏ - أبو القاسم الأغغاطي عثمان بن سعيد. 3941/1 
64 -أبوالقاسم البغدادي. ‏ 2 ام 
6" -أبو القاسم بن كج (يوسف بن أحمد) . 1/١‏ 
57 -القاسم بن محمد بن أبي بكر . 006 
/ قتادة بن دعامة السدوسي . 8/١‏ 
4 -قتيلة بنت الحارث . 14 
649 -القدوري الحنفي أحمد بن محمد. ؟الا١‏ 
5٠‏ -القرافي أحمد بن إدريس . 0/١‏ 
0١‏ -القرطبي محمد بن أحمد. 1/١‏ 
5 -ابن القشيري عبد الرحيم بن عبد الكريم . 0/١‏ 
افونا - القشيري عبد الكريم بن هوازن . >> 
14 ابن القصار علي بن عمر. ا 
65 ابن القطان علي بن محمد أبو الحسن . 5/١‏ 
7 9 القفّال الشاشي محمد بن علي . 0١‏ 
يفص - ابن القيم محمد بن أبي بكر . 60/7 
رك( 
54> ابن كثير المكي عبد الله بن كثير المقرئ . ١‏ 
89 -الكرخي عبيد الله بن الحسين . م 
3” -الكسائي علي بن حمزة . ره 
"١‏ _كعب الأحبار بن ماتع . 0/1 
3" 9 الكعبي عبد الله بن أحمد. 6 خرف 


”7 -_الكلبى محمد بن السائب . 7/١‏ 


إرشاد الفحول سس 


الاسم الجزء/ الصفحة 
0( 2 
8 ” -الليث بن سعد. اام" 
6 -ليث بن أبي سليم . 0/١‏ 
5” ابن أبي ليلئ محمد بن عبد الرحمن . سن لض 
)م( 

”3 --_الماتريدي أبو منصور محمد بن محمد . 5/١‏ 
65> .ابن الماجشون عبد الملك بن عبد العزيز. 0/١‏ 6ه 
84 ابن ماجه محمد بن يزيد. 1م 
56 -المازري محمد بن علي . "0/١‏ 
"50١‏ -ماعزبن مالك. 11 
”> -أبو مالك الأشعري. لام 
*” مالك بن أنس. سف 
54" - ابن مالك محمد بن عبد الله . 11/7 
26 7الماوردي علي بن محمد. 0080/١‏ 
5” بالمؤيد بالله أحمد بن الحسين . 3/١‏ 
1” -مبارك بن أبان. 01/7 
8 - مبارك بن سحيم . ؟/ ١١5‏ 
8" - مجاهد بن جبر . 1/1 
0" ابن مجاهد محمد بن أحمد. 5/١‏ 
"0١‏ محمد أمير باد شاه » شارح التحرير. ١1‏ 
” 0 محمد بن الحسن الشيباني . "81/١‏ 
32305 _محمد بن داود بن علي الظاهري . 0/١‏ 
214" محمد بن سيرين. 1/١‏ 


06 2 محمد بن شجاع الثلجي . ١/١‏ ٠ه‏ 


سس إرشاد الفحول 


الاسم الجزء/ الصفحة 
5" محمد بن عبد الله الإسكافي . ؟/ 81:0 
وان محمد بن عبد الله بن عبد الحكم . */ ١0‏ 
508 - محمد بن عبيد بن أبي صالح . ١/4كك”2‏ 
248 - محمد بن عجلان. فس 
5" -محمد بن مسلمة الانصاري . 1 
”0١‏ -محمدين المنتاب. /22280 
055 محمد ين المتكدر. ش ام 
5" -_محمد بن نصر المروزي. 3 25/١‏ 
664 -محمل بن يحيئ أبو سعيد النيسابوري . ١١11/7‏ 
مدم محمود بن الربيع . 1/١‏ 
25 بالمرتضئ علي بن الحسين . 11/١‏ 
نض - المرداوي علي بن سليمان شارح التحرير. 2/١‏ 
4 بالمزني إسماعيل بن يحيئ . : 23/١‏ 
8 9-- المزي يوسف ين عبد الرحمن . ْ 1/١‏ 
ام مسروق بن الأجدع . ا ىنم 
60١‏ -أبو مسلم الأصفهاني محمد بن بحر . فدف 
فس - مسلم بن الحجاج النيسابوري . : ١/هه١‏ 
38337 مسلم بن خالد الزنجي . ا 
4 - مسيلمة الكذاب بن حبيب اليمامي . ١/١‏ 
06 79المطرزي ناصر بن عبد السيد . ْ فعدكف4 
”3 -ابن المطهر الحسن بن يوسف . لضن 
”3 _معاذبن جبل . 23/١‏ 
7 - معان بن رفاعة السلامي . ل 


7 أبو معاوية محمد بن خازم . 4/1 


سر ا سبلب بيه إرشاد الفحول سس 


الاسم الجزء/ الصفحة 
المعتضد بالله أحمد بن طلحة بن المتوكل . لحلل 
0١‏ بالمعري أبو العلاء أحمد بن عبد الله . /30 
2 -المغربي . 8/1 
387 -المغيرة بن شعبة . 1/١‏ 
4 -مقاتل بن سليمان. ظ 0 
6 7المقداد بن الأسود. ١‏ 
7 - ابن أم مكتوم عبد الله أو عمرو بن قيس . 0/1 
1" -_مكحول بن أبي مسلم الدمشقي . 85/7 
8 ابن الملاحي محمود بن محمد. 4/١‏ 
8 - أبو منصور البغدادي عبد القاهر بن طاهر . 18/١‏ 
5 ابن المثير أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور . نف 
0١‏ -أبو موسئ الأشعري عبد الله بن قيس . ١١1/1‏ 
5 -أبو موسىئ المديني محمد بن أبي بكر . */ 18 
4” -مويس بن عمران المعتزلى . ف ا لل 
كنا ميدن بنك لفارت الهلا 23/١‏ 

(ن( 

6 7الناصح الحنبلي عبد الرحمن بن نجم . ش كت 
6 9-نافع مولئ ابن عمر. 1/١‏ 
31 -نافع بن أبي نعيم . ١/١‏ 
6 النسائي أحمد بن شعيب . 71/١‏ 
28 7النضر بن الحارث . م٠١‏ 
٠‏ بالنضر بن شميل. 5/١‏ ى,, 
40١‏ -النظام إبراهيم بن سيار. اررق 


7 - نعيم بن مسعود. فر 


د إرشاد الفحول 100000000000000 2-1311 


الاسم الجزء/ الصفحة 
١ 40‏ القطويه إبراهيم بن ميحمد. /امه 
4 -النهرواني المعافي بن زكريا. 1/7 
6 -النووي يحيئ بن شرف . 0/١‏ 
(ه) 
7 -أبو الهذيل العلآف محمد بن الهذيل . 10/١‏ 
/ا210 '-أبو هريرة. 563/١‏ 
-ابن أبي هريرة الحسن بن الحسين . 0/١‏ 
4 -هشام بن عمرو الفوطي . 0/١‏ 
٠‏ ابن الهمام محمد بن عبد الواحد. ١5/١‏ 
)و( 
5 بعاواتل اس حصو ين سعد 00/١‏ 
١‏ - الواحدي علي بن أحمد. 6 ذلك 
41 -الواقدي محمد بن عمر. م 
4 والد الروياني إسماعيل بن أحمد. 0/١‏ 
6 -وحشي بن حرب الحبشي . رض 
7 -الوليد بن عقبة بن أبي معيط . فكرض 
(ي) 
١7‏ -يحيئ بن حسان بن حيان . 6 برض 
-يحيئ بن سعيد الانصاري. ‏ 2 0/١‏ 
8 -يحيئ بن سعيد القطان. . 1/١‏ 
4١‏ -يحيئ بن كثير بن درهم. ْ 84/7 
١‏ -يحيى بن أبي كثير. 0 /108 
يض في 2 ١/مما‏ 


4371 -يحيئ بن يحيئ التميمي النيسابوري . ايت اين 


سر المسبنبياب ل بيييتيته إرشاد الفحول س- 


الاسم الجزء/ الصفحة 
8 -يزيد بن ربيعة الرحبي . 04/١‏ 
060" -يعقوب بن إسحاق المقرئ. ١‏ 
57 -أبويعقوب بن إسحاق المقرئ . 51/١‏ 
07 - أبو يعلى محمد بن الحسين (القاضي) . 50/١‏ 
- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (القاضي) . فض 
648 -يونس بن عبد الأعلئ الصدفي . 6 كن 


سح إرشاد الفحول للملس--ببببببيب-يبيبيبيبسسعخ يس 


> فهرس الفرق والمذاهب 
المذكورة في صلب الكتاب 

الفرقة أو المذهب الجزء/ الصفحة 
١‏ "الأشعرية. ١/ىى2ى,>‏ 
01 -الإمامية. 7/١‏ 
--البراهمة. 5١‏ 
4 «<اللكررية سنا 
6 -_حشوية أهل القياس. فداك 
5 -الحنابلة. 11/١‏ 
/ا ‏ _ الخنفية. ١/١‏ 
4 الخطابية. لقنن 
4 _الخوارج. 18/١‏ 
٠‏ -الدهرية. 1/١‏ 
١‏ -الروافض. لك 
١‏ -الزنادقة. 18/١‏ ا 
:والريدية: للن 
4 «السمنة: 1/١‏ 
١6‏ "الشافعية. ا 
17 -الشمعونية. فشكف 
1١/‏ -الشيعة. 1/١‏ 
١‏ -الصوفية. 228/١‏ 


١/١ الظاهرية.‎ 8 


مسر ١١‏ ب-نبب-ب-اي-س--اساسيب سا سه إرشاد الفحول سس 


الفرقة أو المذهب الجزء/ الصفحة 
٠‏ -العترة. 6ن 
١‏ بالفلاسفة: ك١‏ 
1 -القدرية. كا/لمم 
 7*‏ -_المجوس. > 
4 (المرجئة. 2ه 
6 -المشبهة. 0/1 
65 -المعتزلة. ١م‏ 
347 _التنصارئ ْ 0/١‏ 


سح إرشاد الفحول 


5 فهرس فوائد التعليقات 
الفائدة ا الجزء/ الصفحة 
- تعريف الاصطلاح . /١‏ لاه 
تعريف ابن القيم للفقه . 8/١‏ 
لإتعريف الإضافة) ١/خه‏ 
- تعريف الإدرآك . 22/١‏ 
- فائدة للآمدي عن أصول الفقه . ١/مه‏ 
- تعريف فن الخلاف . نك 
-العلم الضروري والعلم المكتسب. 0/١‏ 
-الدورء وأقسامه. 0-1١‏ 
- تعريف الجهل المركب . 1/١‏ 
- تعريف ابن حزم للعلم .. 4/١‏ 
تعريف التصور والتصديق . 60/١‏ 
- تعريف الدليل لغة. نه 
تعريف الأمارة . 2/1١‏ 
جتعريل لبن السطلة 0/١‏ 
تعريف الحكم » وذكر أقسامه. ١/يى”,‏ 
- لفظ الشارع ليس من أسماء الله تعالئ . ١١ ١‏ 
- تعريف الواجب. 7/١‏ 
- تعريف الواجب المعين . رف 
- تعريف الواجب المخيّر . 7١‏ 
تعريف الواجب المضيق . مرف 
تعريف الوقت. كرف 
- تعريف الواجب العيني والكفائي . . كرف 


تعريف الحظر. ,> 


0ك إرشاد الفمحول «>- 


الفائدة الجزء/ الصفحة 
تعريف المندوب . ١1ى»,>‏ 
- تعريف المكروه. ١1ى,‏ 
تعريف المباح . ١5ى,‏ 
تعريف السيب . ,١‏ 
- تعريف الشرط . | 7/١‏ 
تعريف المانع » وذكر أقسامه . ١/5ى,‏ 
دتعريت التسلسل: ١/١‏ 
- أقسام تكليف ما لا يطاق . 6/١‏ 
تنبيه علئ وهم للحاكم أبي عبد الله . ش 3/١‏ 
- فائدة للنووي في خطاب الكافر بالفروع . 8/١‏ 
- تعريف التكليف لغة. 47/١‏ 
نقل عن الذهبي في أن القرآن ألفاظه ومعانيه من عند الله . 4 
- تعريف المهمل . 4/١‏ 
- ترجيح ابن تيمية أن اللغة إلهام . 0 
تعريف اسم الجنس وعلم الجنس . ١3/١‏ 
- نقل عن ابن تيمية والذهبي في بعض ما وصف به الرازي 
ومنهجه . ١8/١‏ 
تعريف العلة. ١١/١‏ 
- اسم الجنس والجنس والفرق بينهما. ١5-5١‏ 
فائدة فى أركان الاشتقاق . ١١‏ 
- أنواع التغيير . ١118-١١ //١‏ 
- نقل عن ابن تيمية في الاشتقاق وأنواعه . ١1١/١‏ 
تعريف الترادف . ْ ا 
- نقل عن ابن تيمية في أسباب إعجاز القرآن . ١/١‏ 


- تعريف السجع . ١/١‏ 


سس إرشاد الفحول _ساالللببباباسسسسسم !اي 


الفائدة 1 الجزء/ الصفحة 
- تعريف التجنيس . ش 0/١‏ 
- تعريف التقابل . ١/١‏ 
تعريف المطابقة . ١/١‏ 
داتعريب المشترك: كي لض 
فائدة في الصلاة من الله . ١31/١‏ 
تعريف الحد. ْ لدان 
عل جو اماه روه ماق اليج الول ريه قو قز 
الكريم . ١1١/١‏ 
- ردود ابن تيمية وابن القيم علئ القائلين بالمجاز . ١١/١‏ 
- تعريف الاستقراء . ١/١‏ 
وهم للحاكم أبي عبد الله . 0/١‏ 
- تعريف الإعجاز في الكلام . ١/١‏ 
أهل كل فن أخبر بفنهم» نقل عن الذهبي . ١‏ ىئى», 
-وهم لصاحب شذرات الذهب. 6/0 
فائدة : فيمن يطلق عليه لفظ القاضي في كتب الأصول والفقه.  2755١ /١‏ "5" 
- وهم لابن أبي شيبة وابن ماجه . 221/١‏ 

٠‏ - نقل عن الشافعي وابن تيمية في ادعاء الإجماع . خاو وم 
تعريف المباهلة . ام 
- نقل طيب مبارك عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على من 2 

قال: إِنْ النصوص لا تفى بعشر معشار الشريعة. 1 
الفقهاء السبعة. ْ ١/1"آ*‏ 
تعريف العترة . 5/١‏ 
تعريف الماهية . 00/١ ١‏ 
تعريف المباهت . 5/١‏ 


تعريف السبر. ١/5ه‏ 


سرون ؟؟ تيبب -بيب-بيبيبيباسسسمةه إرشاد الفحول سك 


الفائدة ٌْ الجزء/ الصفحة 

- تعريف الغرر. 0/١‏ 
تعريف الشفعة . /)غ: 
- تعريف البداء . 1ك 
فائدة لابن عبد البر في القرآن. 101 
-رد علئ الشوكاني في عدم فهمه لبعض مراد ابن تيمية في 

الاستدلال علئ حجية القياس للشيخ: محمد رشيد رضا / 6 
فائدة للآمدي في القياس . 16/1 
فائدة في الخلع . 850/1 
- نقل عن الشنقيطي في تحرير القول في قول الصحابي . 0 
- نقل عن ابن القيم في ترجيح الاحتتجاج بقول الصحابي . ذف 
- فائدة لابن القيم في كون الشريعة تجمع بين الحنفية 

والسماحة. ٠0١‏ 
- فائدة في شروط المفتي من كلام الإمام أحمد. ٠”‏ 
- فائدة فى رؤية الله تعالى . 00 
- لطيفة لاحد أهل السنة في الصلاة علئ بشر المريسي . 00 
معنئ الأدغال . ظ 1 م٠‏ 
- مرتبة الاتباع وكلام جيد متين للذهبي . ١٠‏ 
- كلام متين للذهبي في اتباع المقلد إمامًا غير إمامه إذا ظهر 

له الدليل . بطلل 
- نقل عن أبي عثمان الحداد أن التقليد من دناءة الهمم . ١‏ 
- نقل عن الذهبي في أن من يتقيد بمذهب واحد متعصب 

أو قاصر في العلم . ١‏ 
- نقل عن الشاطبي في عدم وجود تعارض في الشريعة . */ ١115‏ 


خ# يد 


سح إرشاد الفحول 


1 فهرس موضوعات الجزء الثاني 


الموضوع الصفحة 
الباب الأول: في الخاص والتخصيص والخصوص (وفيه ثلاثون مسألة) 7١07-7177 ١‏ 
5 المسألة الأولى : فى حده ل0011 اا 0 
و المسألة الثانية: في الفرق بين النسخ والتخصيص م مومه 
ه المسألة النالثة : جواز تخصيص العمومات 0 0 0000 ا 
ه المسألة الرابعة: المقدار الذي يجب بقاؤه بعد التتخصيص لس ما5_مم 
و المسألة الخامسة : فى حقيقة المخصص ااال 00 
ه المسألة السادسة: فى بجوان امعد ماين ممصسس سو ل > 
ه المسألة السابعة: حكم الاستثناء في لغة العرب 1ه 
و المسألة الثامنة: شروط صحة الاستئثناء ا 
و المسألة التاسعة: في حكم الاستثناء من الإثيات ومن النفي سس 5604-5865 
المسألة العاشرة: الاستئناء الوارد بعد جمل متعاطفة لس سم و 
ه المسألة الحادية عشرة: وقوع المستثنئ والمستثنى منه بعد جملة 
تصلح أن تكون صفة لكل واحد منهما اس تو اك ااا ا 
٠.‏ المسألة الثانية عشرة: التخصيص بالشرط ما له ساي 
# أقسام الشرط . ا ا ماد 
ه المسألة الثالثة عشرة: التخصيص بالشرط موسي او 
و المسألة الرابعة عشرة: التخصيص بالغاية ا ل انوا اميه 
المسألة الخامسة عشرة: التخصص بالبدل اي 0 ينكين 
ه المسألة السادسة عشرة: التخصيص بالحال ممم 176 
المسألة السابعة عشرة: التخصيص بالظرف والجار والمجرور ..... 5105-5170 
ه المسألة الثامنة عشرة: التخصيص بالتمييز 1/7 ليا 
ه المسألة التاسعة عشرة: المفعول له والمفعول معه سي و اللا 


5 المسألة الموفية عشرين : التخصيص بالعقل لم ادس مسي ااه 


سر ١‏ ببببببببإ-ا-ايبيببيبيببيييسيسه إرشاد الفحول سه 
الموضوع الصفحة 


٠‏ المسألة الحادية والعشرون : التتخصيص بالحس جسم اماج اه 
ه المسألة الثانية والعشرون: التخصيص بالكتاب والسنة 
وات خصيص لهما ال ا آنا 


* تخصيص الكتاب الكتاب . 0000000١10705‏ 00000000 
* تخصيص السنةاالمتواترة بالكتاب ل 1 5 16/1 

* تخصيص الكتاب السنة المتواترة ا 0 د 

* تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة 0 
تخصيص الكتاب بخير الواحد 7 000 

تخصيص العموم المتواتر من السنة بأخبار الآحاد ل هيد 

التخصيم بفعله كَكِْدٌ وتقريره 000000 

* التخصيص بموافق العام 00 
ه المسألة الثالثة والعشرون: في التخصيص بالقياس مسمعك هه ا 1 
و المسألة الرابعة والعشرون : في التخصيص بالمفهوم داس ا 0 
٠‏ المسألة الخامسة والعشرون: في التخصيص بالإجماع مس 41/845 
0 المسألة السادسة والعشرون : فى التخصيص بالعادة لم 48 _ 8ب 
8 المسألة السابعة والعشرون: فى التخصيص بمذهب الصحابى عد 546 نا 
ه المسألة الثامنة والعشرون: ف ال انا قََ موي ا ا 
3 المسألة التاسعة والعشرون : فى التخصيص بقضايا الأعيان ال لاعلا ماعنا 
المسألة الموفية ثلاثين: في بناء العام على المخاص ْ للف ما عي فون رار اماياية 
الباب الخامس: في المطلق والمقيد (وفيه مباحث أريعة) ا 0 
ه المبحث الأول: فى حدهما ممع ع سور صم مايا مدي 
و المبحث الثاني : حكم الخطاب إذا ورد مطلقًا وإذا ورد مقي سد والا_عالا 
« المبحث الثالث: في شروط حمل المطلق علئ المقيد 6 1/ا_ اللا 


المببحث الرابع: الحكم إذا أطلق في موضع وقيد مثله بقيدين 


سس إر شاد الخو مس 11 ست 


ا موضوع 

الباب السادس: في المجمل والمبين» (وفيه ستة فصول) 
ه الفصل الأول : في حدهما 

ه الفصل الثاني : في وقوع الإجمال في الكتاب والسنة 

و الفصل الثالث : الإجمال في حال الإفراد والتركيب 

ه الفصل الرابع : ما لا إجمال فيه 

ه الفصل الخامس : في مراتب البيان للأحكام 

ه الفصل السادس: في تأخير البيان عن وقت الحاجة 
الباب السابع: في الظاهر والمؤول» (وفيه ثلاثة فصول) 
ه الفصل الأول: في حدهما 

ه الفصل الثاني : فيما يدخله التأويل 


ه الفصل الثالث : في شروط التأويل ش21 


الباب الثامن: في المنطوق والمفهوم» (وفيه أربع مسائل) 
ه المسألة الأولى : فى حدهما 
و المسألة الثانية : مفهوم المخالفة ...... 
ه المسألة الثالثة: شروط القول بمفهوم المخالفة 
و المسألة الرابعة: في أنواع مفهوم المخالفة (عشرة) 

الباب التاسع: في النسخ. (وفيه سبع عشرة مسألة) 
01 المسألة الآولى : فى جله 
المسألة الثانية : النسخ جائز عقلاء واقع سمعا 
ه المسألة الثالثة: شروط النسخ 
المسألة الرابعة: يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به 
ه المسألة الخامسة: في اشتراط البدل في النسخ 
المسألة السادسة : وجوه النسخ إلى بدل 
ه المسألة السابعة : في جواز نسخ الأخبار 


ه المسألة الثامنة: في نسخ التلاوة والحكم . 52770 


2111116011061116101010101010100000 0 


00 


3221111 


الصفحة 


754-00 
7/1١‏ 
08 
لام ااا 
78-5 
ا-- 71175 
5ىى, 
م7 وذ" 
لاهلا وول 
788-75 


١م‏ اا 
م ك7 
2754-7 
4 الال 
الال ١لا‏ 
ا ون 
امنا لاملا 
4لا اول 


5 مو 
/91/_ 4و7 
1١01م‏ 
8١١‏ _ة:ءم8 
86خ 


مسبم -سبسب-بيييسي-سيييسس سمه إرشاد الفحول سس 


الموضوع الصفحة 
٠‏ المسألة التاسعة: في نسخ القرآن بالسنة» والسنة بالقرآن» 
نيما تنا بب000 0 ااا 0 
ه المسألة العاشرة: نسخ القرآن بالسنة المتواترة مو 1 
#جيم انيه بالثرات 000131312 0000000 
ه المسألة الحادية عشرة : نسخ القول بالفعل والعكس مسمفيك ١‏ لوالا 
ه المسألة الثانية عشرة :. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به صب سن و قار 
ه المسألة الثالنة عشرة: القياس لا يكون ناسخًا و 
ه المسألة الرابعة عشرة: في نسخ المفهوم 0000 
المسألة الخامسة عشرة: فى الزيادة على النص مرح سو ا لقو تالاير حا اير 
ه المسألة السادسة عشرة: في نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة ... 8707-817٠‏ 
ه المسألة السابعة عشرة: في الطريق التي يعرف بها كون الناسخ 
نشكا ال ئ ا لطم .6 اي 


المقصد الخامس: القياس وما يتصل به من الاستدلال المشعمل على 
التلازم 2 والاستصحاب. وشرع من قبلدا, والاستحسان. والمصالح 


المرسلة» ثم ما له اتصال بالاستدلال +000 0 0 1210000 
(وفيه فصول سبعة) 
وه الفصل الأو ل: في رف الما العامة ار 11 
8 الفصل الثاني : في حجية القياس ا 
هه الفصل الثالث : في أركان القياس ع سوا الام 
* شروط القياس المعتبرة فى الاأصل ل ا 3593:2515 
العلة ومعناها 221107 . ااا 00 
شروط العلة 0 0 ا 1 
* شروط الفر ع 0١‏ 00 مس ان بيار 
٠.‏ الفصل الرابع : مسالك العلة نات اد 


# المسلك الأول: الإجماع حم ات 1446م 


سح إرشاد الفحول ساسح 0 بيت 


ا موضوع الصفحة 
# المسلك الثاني : النص على العلة اشم بولسم د ار ار 
* المسلك الثالث : الإيماء والتنبيه سمس م 1 
# المسلك الرابع: الاستدلال على علية الحكم 
بفعل النبي عَكِبد 000000000000000 

المسلك الخامس : السبر والتقسيم 487 446 
# المسلك السادس: المناسبة 64م _مر٠ة‏ 
* المسلك السابع : الشبه ا ا ا ا 
# المسلك الثامن : الطرد 1131 اا 
* المسلك التاسع : الدوران ااا 0ن 
# المسلك العاشر : تنقيح المناط اا 0 أن 
#* المسلك الحادي عشر : تحقيق المناط مح لحا ابو و الاتقاج مه 

٠.‏ الفصل الخامس : فيما لا يجري فيه القياس 7او_5؟وة 
د جد في الأسباب ا لس الأو عانة 
* # في الحدود والكفارات 000000 دان 

هه الفصل السادس: الاعتراضات الامو و لاقت وه 
الاعتراض الأول: النقض 0000 
الاعتراض الثاني : الكسر ون 
الاعتر اض الغالك » عدم العكس 0000 الوك 
الاعتراض الرابع : عدم التأثير م 0 
الاعتراض الخامس : القلب ا ا ا 
الاعتراض السادس : القول بالموجب مسح سيك اع وا واولة 
الاعتراض السابع : الفرق يي ا 
الاعتراض الثامن : الاستفسار سس يتك /ا84 
الاعتراض التاسع : فساد الاعتبار مه عت لم ا 61 3 


١‏ ب"سسببببيبيسيسيسسسسسسه إرشاد الفجول سس 


الموضوع الصفحة 
الاعتراض الحادي عشر: المنع د د 00010123132 ال 
الاعتراض الثاني عشر : التقسيم 1 6ة_ ”ه40 
الاعتراض الثالث عشر : اختلاف الضابط بين 
الأصل والفرع 1 1 اا 
الاعتراض الرابع عشر : اختلاف حكمي الاصل 
والفرع 221101 امم ا ا ا م ع ا :3 
الاعتراض الخامس عشر: منع وجود ما يدعيه 
المستدل علة في الاصل ااا 00 
الاعتراض السادس عشر: منع كون الوصف 
المدعئن عليته علة اذ 000 ااال 00 
الاعتراض السابع عشر : القدح في المناسبة مس0 8 0 4 
الاعتراض الثامن عشر : القدح في إفضائه إلى 
المصلحة المقصودة من شرع الحكم له 0 اا 0 
الاعتراض التاسع عشر: كون الوصف غير 
ظاهر 000 ااا 
الاعتراض الموفي عشرين : كون الوصف غير 
منضبط 00 ز[ [ |[ [ز [ [ [ [ 0 
الاعتراض الحادي والعشرون: المعارضة ع اين 
الاعتراض الثاني والعشرون: سؤال التعدية لس 45319458 
الاعتراض الثالث والعشرون: سؤال التركيب مسد كه 
الاعتراض الرابع والعشرون: منع وجود 
الوصف المعلل به في الفرع ع لوس ا 0 
الاعتراض الخنامس والعشرون: المعارضة في 
الفرع 9 ه25 ااا وان 


سس إرشاد الفحول 


الموضوع الصفحة 
الوصف 8 ا ا ا 
الاعتراض السابع والعشرون: اختلاف جنس 
المصلحة في الأصل والفرع ا 
الاعتراض الثامن والعشرون: ادعاء المعترض 2 
المخالفة بين حكم الأصل و الفر اي ع ا 4 
مده فوائد تتعلق بالاعتراضات: سكاس سنو في 531-041 
الفائدة الأولئ : في ترتيب المعترض للأسئلة 0 
- الفائدة الثانية : في الانتقال في محل النزاع إلى 
غيره قبل تام الكلام فيه لمان 0ك 
- الفائدة الثالثة : فى الفرض والبناء م 4/4217 
- الفائدة الرابعنة :ان جواز التعلق يبمناقضات 
الخصو 1 0 بببب00000 0 0000000 0 
- الفائدة الخامسة : فى السؤال والجواب معي نس أن اواقة 
٠.‏ الفصل السابع: فى الاستدلال » وفيه بحوث : سس ولاه 448 
01 البحث الأول : في التلازم ااا 
سء؛ «ع البحث الثاني : الاستصحاب 6لاة_ ة/ا4 
ده البحث الثالث : شرع من قبلنا. وفيه مسألتان: ولاة_ ولمرة 
ه المسألة الأولى: هل كان النبى كلِ قبل البعفة 
متعبدا بشرع . لا؟ سمهي ونون كيزة 
المسألة الشانية: هل كان متعبد بعد البعثة بشرع 
من قبله أم لا؟ لس ا لرة _ ورة 
وه البحث الرابع: الاستحسان م يو سم أو بق قيية 
هه البحث الخامس: المصالح المرسلة لمات سي الحرقان ةق 
٠‏ فوائد لها اتصال بمياحث الاستدلال: 1171 


]| الفائدة الأولى 8 في قول الصحابي 1 اموا وس م5 8 43 ١ 5١ 7 ٠‏ 


وفك ول-- 277 إرشاد الفحول سس 
المو ضوع الصفحة 


ه الفائدة الغانية: الاخذ بأقل ما قيل لي ا قفوي الا ووو 

ه الفائدة الثالثة: في المثبت للحكم وكذا النافي له .ب ٠١٠١5-١1١١7‏ 

“.. . ه الفائدة الرابعة: سد الذرا ع مم و 1 117 

ج الفائدة الخامسة : دلالة الاقتران الا ل 

05 الفائدة السادسة : دلالة الإلهام سس سل ا ءادا 

8 الفائدة السابعة: فى رؤيا النبى كَل ل لاه ار نعي 

المقصد السادس: في الاجتهاد والتقليد, (وفيه فصلان) 1 زا 

الفصل الأول: في الاجتهاد, وفيه تسع مسائل: اا 000 

ه المسألة الأولى: في حد الاجتهاد وشروط ا امجتهل نت ل ع 18م ١‏ 
و المسألة الشانية: هل يجوز خلو العصر من المجتهدين أم 

لاب 00 ا ا ل لشيديل 

5 المسألة الثالشة : فى تجزئ الاجتهاد م عا ا لا ا ع تا 

ه. المسألة الرابعة : في الاجتهاد للأنبياء ااا ا ا فخ القع ١‏ 

و المسألة الخامسة: في جواز الاجتهاد في عصره كَل م ا واوا ا وام ١‏ 
ه المسألة السادسة: نما يتك للمجتهد أن مطل فلن 

اجتهاده ا 0 5غ كه١ ١١5١2.‏ 
. ه المسألة السابعة: في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب 

والتي الحق فيهها مع واحد 2 1 1 ذ 1 ز1زذ 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 ااا 

وفيها فرعان: ْ 

لك الفرع الأول : العقليات ااا ل 0 

5 - الفرع الثاني : المسائل الشرعية م عاد ١‏ 
ه المسألة الثامنة : لا يجوز أن يكون لمجتهد في مسألة قولان 

متناقضان في وقت واحد بالنسبة إلى شخص واحد ل 1١١/6‏ _ل/ا/ا ١١‏ 

ه المسألة التاسعة: في تفويض المجتهد 0000000 


الفصل الثاني: في التقليدء وفيه ست مسائل: 0005278 0 0 0 0 0000 


سح إرشاد الفحول 007000707777 0 


الموضؤع الصفحة 
ه المسألة الأولى: فى حد التقليد» والمفتى» والمستفتى لس ٠١84-1١81‏ 
ه المسألة الثانية: فى التقليد فى المسائل العقلية تعس تا 
المسألة الثالثة : في التقليد في المسائل الشرعية الفرعية لس ٠١97-1588‏ 
ه المسألة الرابعة: هل يجوز للمقلد أن يفني بمذهب 
إمامه؛ أو بمذهب إمام آخر؟ ا 
ه المسألة الخافسة: صفة المفتى الذي يسأله العامى ا ل ل ل 
ه المسألة السادسة: هل يجب علق الغانى التتراء 
مذهب معين في كل واقعة؟ ا 0000 
المقصد السابع: في التعادل والترجيح, (وفيه ثلاثة مباحث) سس 635-3318( 
ه المبحث الأول: في معناهما وفي العمل بالترجيح عسي ا 
وفى شروطه 0-2 ا ا 
9 المبحث الثاني : في التعارض بين دليلين #0 11م ١١‏ 
ه امبحث الثالث: في وجوه الترجيح بين المتعارضين 
في الظاهر ممع ممم ممم دمو م 0 1118 5م١١‏ 
هه الترجيح باعتبار السند -0 00 يي لل ورا 
0 الترجيح باعتبار المتن لال ا الا يسو 
5 الترجيح باعتبار المدلول اا 0 
الترجيح باعتبار أمور خارجة مت سي ال 
ه الترجيح بين الأقيسة لس تي سي 411011 
© الترجيح بين الحدود السمعية ممم 0ع 118 5م١١‏ 
خاتمة لمقاصد هذا الكتاب. ومعها مسألتان: 0 2 
5 المسألة الأولى : هل الأصل فيما وقع فيه الخلاف مع 
عدم الدليلالإباحة» أو المنع» أو الوقف؟ الل ا 
ه المسألة الثانية : في وجوب شكر المنعم عقلا لاسا ا “اطة_موزا 


الفهارس ع م لشسشُْْفبْ الققات رمن 


3 273 000575 إرشاد المحول د 


0 000 0 _فهرس الآيات القرآنية الكريمة‎ ١ 

؟ ‏ فهرس أطراف الأحاديث الشريفة والآثار ع ا ل وي لكا 

فهرس الأعلام ااا ا 

4 - فهرس الفرق والمذاهب مم سس ابو 1ن 

ه ‏ فهرس الفوائد والتعليقات التي في الحاشية سس ا 

> فهرس الموضوعات مسا سس ةوف 
والحمد لله أولاوآخما 


وصلى الله على التي الأمي وعلى] له وصحيه وسلميي . 


